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القسكمالرايع 


عوَامّل وَأُسبَاب تواضع نايج جهتود 
التعتائؤت و التكامل! لاقتصادى العَرنّ 


تمهيد 

أوضحت دراستناء في القسم الثالث من هذا الكتاب. أن الجهود التى بذلت في تحقيق 
التعاون والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية لم تحقق. من الناحية الفعلية. سوى نتائج بالغة 
التواضع . بل انه ليمكن القول إن الجهود التي بذلت في سبيل ذلك. والتي اعتمدت كل 
المداخل المعروفة للتكامل الاقتصادي قد باءت بدرجة كبيرة من «الفشل» الذي يجب أن نعترف 
به وأن نستخدم هذا اللفظ الذي يعبر عن حصاد ما يزيد عن ثلث قرن من هذه الجهود التي 
بدأت منذ قيام الجامعة العربية سنة 86 .1١9‏ 


والسؤال الذي يفرض نفسه إذاً: لماذا هذا الفشل؟ وللاجابة عن هذا السؤال يحسن أن 
نميز بين مجموعتين متميزتين من العوامل التي تتوقف عليها نتيجة الجهود التكاملية التي تعتمد 
على مداخل متعددة» لتحقيق التكامل الاقتصادي بين أية مجموعة من الأقطار: 

أما المجموعة الأولى من العوامل» فتشمل الجوانب التي تتعلق بمدى صحة كل مدخل 
من هذه المداخل وملاءمته من الناحية الفنية البحتة. ومدى كفاءته في الوصول الى التتائج 
التكاملية المستهدفة منه. فقد تكون كل الظروف والعوامل الأخرى مؤاتية لتحقيق هذه النتائج 
ولكن يعجز المدخل (أو المداخل) المستخدم عن توليد هذه النتائج » بسبب ما يشوبه من عيوب 
فنية بحتةء تتعلق بعدم ملاءمته للظروف الاقتصادية التي تميز مجموعة الاقطار الاطراف في 
العملية التكاملية, أو بعدم صحة القواعد والاسس التي توضع لتنظيمه من الناحية الفنية وعدم 
تطابقها مع مايجب أن تكون عليه طبقا للتحليل العلمي الموضوعي الدقيق أو بوجود تعارض 
داخلي بين هذه القواعد والأسس ؛ مما يجعل بعضها يعطل اثر بعضها الآخر او يمحوه. 

أما المجموعة الثانية من العوامل . فتتكون من العوامل التى تتعلق بالقوى البنيوية الأساسية 
الاجتماعية والسياسية والفكرية والتنظيمية التي تؤثر في الحركة الداخلية للمجتمع في كل قطر 
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من الأقطار الأطراف , والتي تؤثرء من ثم. في طبيعة التفاعلات والعلاقات التي تقوم بين هذه 
الأقطارء أياً كانت هذه العلاقات», والتي تؤدي في النهاية الى أن تتخذ هذه العلاقات نمطا فعلياً 
دون نمط آأخر”). فالعلاقات بين أية لدي من الأقطار بما فيها العلاقات الاقتصادية ‏ 
تحكمهاء فى نهاية الأمر. مجموعة من القوى البنيوية الأساسية تتمثل فى الخصائص الرئيسية 
لكل قطر منها (مثل تركيبته الاجتماعية» ونظامه السياسي » وبنى سلطة الحكم والبنى ذات التأثير 
فيهء مثل: الاحزاب وجماعات المصالحء والجوانب الفكرية والثقافية والعقيدية التي تميزه» 
ومدى ديناميكية الجماعات التي تسعى الى التغيير ومدى قدرتها على توصيع دائرتها وتكوينها من 
خلال اقناع الأعداد الكبيرة من أفراد المجتمع وحشدها معهاء ونوع الروابط والعلاقات مع الدول 
الأخرى غير الأطراف في عملية التكامل. والتي يمكن أن تود ات هذه الدول الأطراف 
في ما بينها. . . الخ). ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القوة البنيوية الأساسيةء في كل قطرء 

هي أهم وأخطر من مجرد الجوانب الفنية المتعلقة بصحة وسلامة وملاءمة مداخل وأدوات التعاون 
والتكامل في فتح الطريق أمام العملية التكاملية أو في عرقلتها وافشالها . فمهما بلغت دقة الجهود 
والمداخل التكاملية وكمالها من الناحية الفنية» فانها لا يمكن أن تفعل شيئاً ولا ان توْتى ثمرة اذا 
كانت هذه القوى الأساسية ذات طبيعة معاكسة ومعرقلة ومانعة لايجاد علاقات تعاونية أو تكاملية 
بين الأقطار المعنية» بما في ذلك العلاقات التكاملية الاقتصادية. ولا يمكن ان تنجح الجهود 
الفنية لكل كبار الاقتصاديين المختصين في تعويض ما يترتب على هذه القوى الأساسية من وأد 
للعملية التكاملية الاقتصادية أو اضعافها. 


ومن الأهمية بمكان التمييز بين المجموعتين من العوامل» وتحديد الدور الذي لعبته في 
كل تجربة ة من تجارب التكامل الاقتصادي . ولا يرجع ذلك الى الأهمية العلمية لهذا فقط. ولكنه 
يرجع ايضاً الى أن هذا التمييز الدقيق هو وحده الذي يرشدنا الى ما يجب عمله لنجاح عملية 
التكامل الاقتصادي بين أية مجموعة من الأقطار, والى أنه يرشدنا الى الجهات والى العوامل التي 
يجب أن نوجه اليها معاول الهدم أو جهود التصحيح أو التطوير أو التغيير» لكي تصبح مجموعة 
الأقطار المعنية مهيّأة للسير في طريق التكامل الاقتصادي الذي يكون في صالح سكانها أو 
الغالبية العظمى لهؤلاء السكان. ودون استباق للنتائج التي يوصلنا اليها هذا القسم الرابع من 
الكتاب.فانه يمكن القول إنه من أبسط الأمور ات على العقبات البحتة التي تعرقل 
عملية التكامل الاقتصادي وايجاد الحلول الفنية اللازمة والكافية والملائمة لها. ولكن من أكثر 
الأمور صعوبة وتعقيداً ازاحة القوى الأساسية المعرقلة لهذا التكامل أو حتى مجرد تغييرها بدرجة 
تجعل من الممكن بدء عملية حقيقية للتكامل. وان كان هذا لا يعني استحالة ذلكء اذا توصلناء 


)١(‏ تشمل هذه المجموعة الثانية من العوامل ما يطلق عليه علماء السياسة اصطلاح «الخصائص البنيوية» 
لأي «نظام اقليمي». ويقصد ب «النظام الاقليمي». في هذا المجال, نظام التفاعلات والعلاقات فى منطقة ما. أنظر 
في ذلك: جميل مطر وعلي الدين هلالء النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية: ط # 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. »)١1944817‏ ص 737 . 
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ولقد سيق أن عرضناء بكثير من التفصيل. للمجموعة الاولى من العوامل (أي العوامل 
المتعلقة كن الفنية البحتة) وأثرها فى جعل كل واحد من المداخل التى اتبعتها الاقطار 
العربية» لتحقيق التكامل الاقتصادي بينهاء عاجزاً عن توليد ما هو مستهدف منه من أوضاع ونتائج 
تكاملية بين الاقتصادات العربية . 

وفي هذا القسم الرابع من الكتاب. سوف ندرس المجموعة الثانية من القوى والعوامل. 
وما باشرته من آثار سلبية على عملية التكامل الاقتصادي العربي أدت الى فشل هذه العملية 
حتى الآنء في تحقيق أهدافها. ش 

ونعود مرة أخرى الى التساؤل: ما هي طبيعة وأنواع القوى والعوامل التي تضمها هذه 
المجموعةٍ الثانية ؟ ويمكن تقسيم القوى والعوامل التي تشملها هذه المجموعة الثانية. والتي 
لعبت دوراً تناينا عدر قاد مله التكامل الاقتصادي » بين الأقطار العربية» الى المجموعات 
الفرعية الخمس التالية : 

١‏ - العوامل السوسيولوجية (أو الاجتماعية) التي تميز الأقطار العربية في مجموعها وكل قطر 
منها. ونقصد بهذه العوامل التركيبة الاجتماعية لهذه الأقطار وما تولده من قوى اجتماعية فاعلة 
وذات تأثير داخل كل قطرء والمؤسسات والقيم وأنماط الانتاج السائدة فيه. وما يتولد من كل هذه 
الأوضاع ‏ في كل من هذه الأقطار. من نخب حاكمة هي التي تقوم بالممارسات السياسية وباتخاذ 
القرارات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وتنفيذها. 


؟ - الأوضاع والعوامل السياسية في الأقطار العربيةء وعلى الرغم من أن هذه الأوضاع 
السياسية تعتير. الى دزجة 4 كبيرة» انعكاساً للبنية الاجتماعية ولنمط الانتاج السائد في كل منها. 
الا انها تمثل عنصراً مهماً في العناصر البئيوية لهذه الأقطار تمارس اثارها بطريقة مباشرة على 
حوافز التكامل في ما بينها وحركته . بل انها هي الوسيلة التي تباشر. من خلالهاء العوامل 
الاجتماعية اثارها على عملية التكامل . 


© ما أحدثته الأوضاع المتعلقة بالنفط العربي منذ السبعينات», وبالذات بعد 1917/7 من 
تغييرات بنيوية قوية في أوضاع الأقطار العربية وتفاعلاتها وعلاقاتها بعضها ببعضها الآخر. فقد 
أحدثت الثروة المالية التي جعلها النفط تتدفق على بعض هذه الأقطار تأثيرات عميقة في 
التفاعلات والعلاقات بين هذه الأقطار؛ حيث غيرت من المستوى التسبي للقوة لهذه الأقطار 
داخلٍ النظام الاقليمي العربي . فقد اكتسبت الأقطار النفطية منهاء وبخاصة السعودية» مركزاً 
ودورا أكبر أهمية وثقلا مما كان لها قبل تدفق هذه الثروة عليها. كذلك كان لهذه الأوضاع تأثيرها 
على حوافز التكامل الاقتصادي العربى لدى الأقطار النفطية» وعلى كثير من العوامل الحاكمة 
في التنمية الاقتصادية التكاملية في الأقطار العربية كلها 
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- عدم وجود نظرة شاملة بعيدة المدى عن كيفية معالجةالقوى الأساسية المسؤولة عن تخلف 
الوطن العربي وتبعية اقتصاداته للخارج» وعن الأهداف الشاملة التي يجب أن تسعى لتحقيقها 
الأقطار العربية للخروج من التخلف والتبعية» وعن التوجيهات الأساسية والسياسات العامة التي 
يجب اتباعها لتحقيق قوة هذه الأقطار وتقدمها واستقلالها. والتي يفرض التحليل الموضوعي 
العلمي التكامل الاقتصادي كجزء هام منها. وبعبارة اخرى» لم تكن توجد استراتيجية عامة 
للتطوير الاقتصادي العربي . وقد كان غياب مثشل هذه الاستراتيجية نتيجة طبيعية للعوامل 
الاجتماعية والسياسية. ومنذ سنة 1917#ء نتيجة للأوضاع النفطية العربية» وكان غيابها ذا تأثير 
سلبى على عملية التكامل الاقتصادي العربي . وعلى امكانية حشد الجماهير العربية وتحريكها 
للقيام بدور ايجابي فعال في فرض هذا التكامل وتحقيقه. 

ه ضعف فاعلية الأجهزة والمنظمات التي أقامتها الأقطار العربية والتي عهد اليها بالاشراف 
على عملية التكامل. وهذا العامل وان كان يمكن اعتباره عاملاً تنظيمياً (وبالتالي يمكن ادخاله 

ضمن العوامل الفنية البحتة)» الا أنه يعكس القوى البنيوية الاساسية التى تؤثر فى مدى جدية 
الالتزام بالعملية التكاملية التي قد تجد بعض الأقطار العربية نفسها مضطرة للاتفاق عليها تحت 
تأثير ما قد تكتسبه العوامل الدافعة للتكامل من قوة ضاغطة في بعض المراحل» مما يؤثر بدوره 
في مدى جدية وفاعلية الاجهزة والمنظمات التي تقيمها هذه الأقطار وتعهد اليها بوضع العملية 
التكاملية موضع التنفيذ. فهذا العامل اذا يرتبط بدرجة كبيرة» بالقوى البنيوية الأساسية في 
الأقطار العربية . 
ولاشك أن تقسيم هذه القوى الأساسية, بين هذه المجموعات الفرعية» عملية نسبية بحتة 

تفرضها ضرورات التحليل العلمي » لأن كل هذه القوى متداخلة ومتبادلة التأثير بين بعضها 
ببعضها الآخر. كذلك قد يمكن القول بالحاق بعض هذه القوى الفرعية بعوامل المجموعة الأولى 
المتعلقة بالجوانب الفنية البحتة. ومع ذلكء فاننا من جانبنا نعتقد أن ارتباطها بالقوى البنيوية 
الاساسية التي تتولد في الأقطار العربية نتيجة تركيبتها الاجتماعية وأوضاعها السياسية والتي تطبع 
مؤسساتها ومنظماتها بشكل عام نعتقد أن ذلك هو الخاصة الأساسية التي يجب أن تفهم في 
أطارها هذه القوى الفرعية. مما يجعلها أكثر ارتباطاً بالمجموعة الثانية من العوامل. 


الفصل التاسع 

ونخصصه لدراسة الأبعاد الاجتماعية وتأثيرها على التكامل الاقتصادي العربي (أو على 
الوحدة الاقتصادية العربية باعتبارها الصورة النهائية لهذا التكامل) . ١‏ 

الفصل العاشر 


ويتناول الأوضاع السياسية في الوطن العربي وتأثيرها على التكامل الاقتصادي العربي . 
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الفصل الحادي عشر 

ويعرض لآثار النفط العربي على العمل الاقتصادي العربي المشترك الموجه لتحقيق هذا 
التكامل . 

الفصل الثاني عشر 

ويبين أثر افتقاد العمل العربي المشترك لاستراتيجية شاملة على عملية التكامل» ويتناول 
الأسس العامة للاستراتيجية التى وضعت فى نهاية السيعينات لمعالجة هذا النقصء والشلل 
الذي أصيبت به هذه الاستراتيجية بعد وضعها والأتفاق عليهاء تحت تأثير العوامل المشار اليها 
فى الفصول الثلاثة السايقة . 

الفصل الثالث عشر 

وندرص فيه تجائبا مهما من جواتن ضعك فاغلية المنظماث الستؤولة عن الاشراف على 
عملية التكامل. وهو موضوع الازدواجية بين هذه المنظمات» وأثرها السلبي على جهود هذه 
المنظمات . 


اؤه/ا 


القفصسّل المتاسع 
الأبجا دالاججاعكة وتأيشيرهَا عَلالوَحد 
الاقتِصَادديّة دكّة العّبتة” 


مقدمة 

إن توحيد الوطن العربي في كيان قومي سياسي كان ولا يزال مطلباً جماهيرياً يرنو اليه أبناء 
علة الانة ف بنرلجية تتعديات خارعة وداخلة غديدة ...رقب عجلج لتقن الحكققة والدياسة 
نفسها بهذا المطلب منذ أواخر القرن التاسع عشر. وبدأ بعضها يدخل في تجارب وممارسات 
واقعية جزئية لتحقيق هذا التوحيد منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية . ورغم تعثر هذه التجارب 
أو فشلهاء فان المحاولات لا تزال مستمرة» وهو الأمر الذي يدل على عمق هذا المطلب 
الجماهيري في مواجهة نفس التحديات الخارجية والداخلية التي فرضت نفسها منذ قرن من 
الزمان. 


وليس هنا مجال الاستطراد في عرض المقومات الطبيعية والانسانية والتاريخية التي تؤكد 
أن الشعوب العربية من المحيط الى الخليج هى أمة واحدة. ذات حضارة واحدة. وتاريخ واحد. 


(*) قام بكتابة هذا الفصل د. سعد الدين ابراهيم. استاذ علم الاجتماع في الجامعة الامريكية بالقاهرة. 
وقد قام. بعد كتابة هذا البحث ويمعاونة عدد من اساتذة الاجتماع ومن الباحثين من مختلف البلدان العربية» 
وباشراف لجنة مكونة منه ومن السيد يسينء ود ا ا ل كنا 
الوحدة العربية وما يتصل بها من مسائلء وقد نشر نتائ تج الدراسة مركز دراسات الوحدة العربية. في كتاب: سعد 
الدين ابراهيم. اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)١98٠‏ ولقد لخص د. سعد الدين نتائج الدراسة بشكل مركز في : سعد الدين ابراهيم. «قياس 
اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة, » ورقة قدمت الى : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة, 
بيروت» 76 - 74 تشرين الثاني / نوفمبر ١191/4‏ شارك فيها: وليد قزيهاء . . . (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. .)١148٠‏ الفصل . ص 148-1١١١‏ والمناقشات التى دارت حول هذه الورقة» ص 7١1/- ١7/5‏ وستعود 
في هوامشنا للاشارة لبعض نتائج هذه الدراسة الميدانية في النقاط التي تعرض لها د. سعد الدين ابراهيم في هذا 
الفصل (المحرر) ‏ 


وننفا 


وماس واحدة وامال واحدة. رغم ما قد يوجد بينها من تنوع وخصوصية في اطار النسق العام . هذه 
أمور قتلت بحت ودراسة, وكثر فيها الكلام طوال الثلاثين عاماً الماضية» وقد يكون التعرض لها 
هنا من قبيل التكرار الممل في ترديد اليديهيات والكلام عن المسلمات©. 

ان الذي يهمناء في هذا المقام. هو الاسهام في تقديم اجابة عن السؤال الخالد: اذ 
كانت شعوب المنطقة من الخليج الى المحيط تكون أمة واحدة. واذا كان لديها هذا المطلب 
الجماهيري في التوحد طوال هذه المدةء فماهي العوامل والأسباب التي عرقلت ولا تزال تعرقل 
3 ؟ واذا كان التوحد السياسي في قطر واحد يضم كل شعوب الأمة أمرأ تكتنفه الصعاب 

فى الوقت الحاضرء فلماذا لم تتكامل الأقطار العربية اقتصادياً ؟ أو بتعبير آخره ما هي العوامل 

التي عاقت. أو لا تزال تعوق. خطوات التكامل الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها بين ممثلي 
هذه الأقطار خلال الربع القرن الماضي؟ 

ان الوحدة الاقتصادية العربية هي موضوع هذا الكتاب كله. وقد كانت خطوات التوحيد. 
أو التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية» ترمي الى هدفين عريضين: 

الهدف الأول هو أن يخدم هذا التكامل الاقتصادي مطلب التوحيد السياسي لأقطار الآمة. 
والنظرة الى التكامل الاقتصادي , باعتباره وسيلة للوحدة السياسية ينطلق من اعتبارين. أحدهما 
هو الافتراض بأن الاتفاق في مسائل الاقتصاد أكثر يسراً وسهولة عنه في مسائل السياسة. لما في 
الأول من تحقيق مزايا وفوائد عينية مادية مباشرة في الأجلين القصير والمتوسط, ولأن الأمر لن 
يمس بشكل مباشر كراسي السلطة التي تتربع عليها النخب الحاكمة في الأقطار العربية . والاعتبار 
الثاني هو الافتراض بأنه متى قطعت الأقطار العربية شوطاً له بأس به في طريق التكامل 
الاقتصادي . فان ذلك بحد ذاته سيفرض على نخيها الحاكمة حتمية التوحيد السياسي7) . وهذه 
المقولات هي جزء من النظرة الوظيفية للتكامل الاقليمي**. 


(#) يجد القارىء تحليل مفصلاً موثقاً بالاستشهادات العديدة عن الهوية العربية بين عوامل التنوع (أي 
الخصوصية) وعوامل التجانس (بما يعنيه من قومية عربية ووحدة) وعملية التداخل والصراع والمواجهة في كتاب 
حديث نشر بعد فترة من كتاية د. سعد الدين ابراهيم لبحثه: حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث 
استطلاعى اجتماعى (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية.» )١94884‏ ويخاصة ص *7- 5١‏ التى لخصت بشكل 
عام هذه العوامل . أنظر أيضاً: حليم بركات. « مستقبل الاندماج الاجتماعي والسياسي في اليم العربي» » 
ورقة قدمت الى : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نفسه. ص 847 -557.» والمناقشات المهمة 
العميقة حول هذه الدراسة.» ص 5ه 88ه. 

)١(‏ أنظر من المؤلفات التي تناقش وجهة النظر هذه: نديم البيطار, النظرية الاقتصادية والطريق الى الوحدة 
العربية (بيروت : معهد الانماء العربيء .)١191/8‏ ص 4 ٠ل‏ وسمير التنيرء التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة 
العربية» بالاشتراك مع فريق الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية: سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية 
(بيروت: معهد الانماء العربي. 191/8). ص 771-1751758 . 

(**) أنظر: القسم 4 . الفصل ٠١‏ أولاً: «العامل السياسي وأثره على التكامل في الاقتصاد العربي في اطار 
النظرية العامة للتكامل الاقليمي». 


65 


والهدف العريض الثاني هو أن التكامل الاقتصادي يخدم مطلب التنمية الشاملة لكل أقطار 
الأمة. ومطلب التنمية هو بدوره مطلت جماهيري تفرضه الرغبة العارمة في أن تخرج أقطار هذه 
الأمة من دائرة الفقر والتخلف والتبعية . أو بتعبير اخر. فان التكامل الاقتصادي هو وسيلتنا لرفع 
مستوى معيشة الانسان العريىء وتلبية احتياجاته الأساسية من ناحية أولىء وانهاء السيطرة 
الاقتصادية والهيمنة السياسية للقوى الدولية اللخارجية على مقدرات الوطن العربي وثرواته من 
نأحية ثانية9)©) , 

والأمر الذي ينبغى أن نقرره منذ البداية هو أن التكامل الاقتصادي سواء كان لخدمة هدف 
التوحيد السياسى أو 57 التنمية الشاملة ‏ ينطوي على قرارات وممارسات سياسية من طرف 
النخب الحاكية في المقام الأول. وفي قراراتهاء تتأثر هذه النخب بمجموعة من العوامل 
الداخلية والخارجية. وربيما كان أهم هذه العوامل على الاطلاق عامل المصلحة الذاتية لأفراد 
النخبة الحاكمة» كما تحدده رؤيتها هي لهذه المصالح . ومن هذه العواملء التي لا تقل أهمية» 
القوى الاجتماعية الفاعلة فى داخل كل قطر من أقطار الأمة ورؤيتها لمصالحها الطبقية والفئوية» 
وكذلك المؤسسات والقيم وأنماط الانتاج السائدة في كل منها. ما نريد أن نخلص اليه هو أن 
محاولات التكامل الاقتصادي., بين الأقطار العربية» شأنها شأن محاولات التوحيد السياسي » 
تخضع كلها لقرارات سياسية. تصنئعها النخب الحاكمة في هذه الأقطار. وفي صناعة القرار» تتأثر 


(؟) من الدراسات التي هن تنظر الى التكامل الاقتصادي باعتياره وسيلة للتنمية الشاملة كمجهود جماعي لنخبة 
من الباحثين العربء أنظر:انطوان زحلان الوطن العربي :عام ١٠٠٠(بيروت‏ : مؤسسة المشاريع والانماء العربي» 
ه/ا ١‏ ). 

(#) الواقع ان هذا هو التيار السائد ‏ ان لم يكن الوحيد -حالياً في الفكر الاقتصادي العربي المعاصر. ويظهر 
ذلك مثلا من مقالات عديدة. أنظر: اسماعيل صيري عبد الله «العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية.» 
المستقبل العربي. السنة 2١1‏ العدد " (أيلول/ سبتمير 141/4): ص7١‏ -4, وبخاصة ص 77 - 7"4؛ كمال نور 
الله. «التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الادارية في الوطن العربي» » المستقبل العربي. السنة .١‏ العدد ؛ 
(تشرين الثاني / نوقمبر 2)191/8 وبخاصة ص 949- ٠١7”‏ ؛ يوسف جام «الاندماج الاقتصادي وذريعة السيادة 
الوطنية. » المستقبل العر بى, السنة ا. العدد 5 (اذار/ مارس »)١91/4‏ وبخاصة ص لا -8؛ عبد الحسن زلزلة 
«التكامل الاقتصادي العربي أمام التحديات.» المستقبل العربي, السنة #» العدد ١؟‏ (تشرين الثاني / نوفمير 
)© ص 5 - 7١‏ ؛ فؤاد مرسي . «المتطليات الاقتصادية والسياسية ووسائل تحقيقهاء » المستقبل العر بي . السنة 
“ا العدد ١؟‏ (أذار/ مارس »)١1481١‏ وبخاصة ص ١750©‏ - 11 ؛ علي أحمد عتيقة. «خيارات التنمية في الأقطار 
العربية المصدرة للتفط.» المستقبل العربي. السنة ه. العدد 9" (أيار/ مايو 19407)», ويخاصة ص 7# -715؛ 
يوسف صايغ. «التنمية العربية والمثلث الحرجء» المستقبل العربي. السنة 8 العدد 4١‏ (تموز/ يوليو 19407)» 
ويخاصة ص ١5‏ - 94١؛‏ سيد محمد نميري ومحمد كامل ريحان. «نحو استراتيجية للتنمية الصناعية في الوطن 
العربيء » المستقيل العربي, السنة ه. العدد 47 (كانون الأول/ ديسمير »)١1945‏ وبخاصة ص 88 - 44 ؛ يوسف 
صايغ » واقاق التنمية الاقتصادية العربية في الثمانينات. » المستقبل العربي, السنة لاء العدد ه” (تموز/ يوليو 
15©؛» وبخاصة ص 2٠١5-١٠١4‏ ومحمد لبيب شقيرء «مفهوم التنمية العربية ومتطلباتها. » ورقت قدمة الى : 
الحلقة النقاشية السنوية لمعهد التخطيط العربي. 5». الكويت. ١98١‏ (الكويت: المعهد العربي للتخطيط 
04ج :١‏ التخطيط لتنمية عربية : افاقه وحدوده. ص 7١١-١549‏ (المحرر). 
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كل نخبة بمجموعة من المعطيات الموضوعية» كما تدركها وتفسرها هذه النخية نفسهال في ضوء 
مصالحها ومصالح القوى الأخرى الفاعلة من حولها. 

وسيكون هدفناءفي هذا الجزء من الدراسة »عرض هذه المعطيات الموضوعية التي أثرت وتؤثر 
فى القرارات السياسية للنخب الحاكمة. حيال مسألة التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية 
وتحليلها. هذه المعطيات الموضوعية هى الأبعاد الاجتماعية (أو المجتمعية) للوحدة الاقتصادية 
والأنماط الايكولوجية» التركيبات الطبقية. التكوينات الاثنولوجية. أشكال التنظيم السياسي 
والاقتصادي . العلاقة بين الفكر القومى والعمل الوحدوي. ونمط العلاقات بين النخب الحاكمة 
فى الأقطار العربية . وحيث أن القصد الأساسى هو تبيان تأثير هذه المعطيات على مسألة التكامل 
الاقتصادي فاننا لن نخوض في كل منها الا بالقدر الذي يلقي الضوء على مسيرة هذا التكامل 
من خلال الثلاثين عاماً الماضية . 
التشنابك والتفاعل الحدلى بين الأيعاد 
الاجتماعية والأبعاد السياسية للتكامل العربى 


الأبعاد الاجتماعية للتكامل الاقتصادي هي نفسها الأبعاد الاجتماعية للتوحيد السياسي 
مضافاً اليها بُعد التكامل الاقتصادي . فهذه الأبعاد جميعها تتشابك وتتفاعل فى جدلية مستمرة . 
وحينما نفصل بينهاء مفهومياً لأغراض التحليل العلمي , لا يجب أن تغيب عن أذهاننا أبداً حقيقة 
هذا التفاعل الجدلي في عالم الواقع والتجربة اليومية. فحينما يكون تركيز الباحث على تفسير 
معوقات الوحدة السياسية» فهو لا بد أن يدخل فى تحليله كل المتغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الفاعلة في الكيانات التي يراد توحيدهاء والعكس صحيح . 

وهكذا نجد أحد الباحثين العرب». في دراسة له عن أسباب تعثر التكامل الاقتصادي 
العربي» يخلص الى أن السبب هو عدم تحقق الوحدة السياسية. فبعد أكثر من مائتي صفحة 
من التحليل الاقتصادي لواقع هذا التكامل ومشكلاته يقول د. سمير التنير: 

«ان الصيغة المثلى (لهذا التكامل) هيء يبساطة. تحقيق الوحدة العربية السياسية. فهذه الوحدة هي 
الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الوطن العربي بأسره. وهي الكفيلة بخلق السوق الواسعة» واد 
الحجمء والاقتصاد المتنوع والمتخصص. واستخدام المصادر الطبيعية استخداماً متفوقا»©. وبالمثل نجد 
باحثين اخرين تصدوا لدراسة أسباب تعثر الوحدة السياسية يخلصون الى أن من أهم أسباب هذا 
التعثر هو غياب تكامل اقتصادي بين الكيانات القطرية المختلفة9 . 


(”") التنير التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربية. ص 9؟77 . 

(5) أنظر, مثلاً: سعد الدين ابراهيم: «العرب والمسألة القومية.» دراسات عربيةء السنة 5. العدد 
9 (تموز/ يوليو 2)١917١‏ ص -7١‏ ٠4ء‏ ودنظرة ثانية للاطارالاجتماعي ومسألة الوحدةء» دراسات عربية, 
السنة 7 . العدد م (حزيران/ يونيو .)١1941/1‏ ص .”8-1١17/‏ 


كملا 


هناك نقطتان أخريان عن الأبعاد الاجتماعية للتوحيد السياسي أو التكامل الاقتصادي (الى 
جانب نقطة التشابك والتفاعل الجدلي المستمر بين كل المتغيرات) ولا بد أن نتعامل معهما 
منهجياً بطريقة حركية لا ثبوتية. ان كل بعد أو متغير اجتماعي . يمكن أن يكون ايجابياً أو 
فيجايدا أوسلبياً في عمليات التوحيد السياسي أو التكامل الاقتصادي في نقطة زمنية معينة . وكون 
هذا الجغين ايساياء في لحظة ما لا يعني ثياته على هذه الايجابية في لحظات تالية؛ فهوقد 
يتحول الى متغير حيادي أو سلبي . وبالمنطق الحركي نفسه. لا تعني سلبية بعض المتغيرات» 
تجاه عملية التكامل الاقتصادي فى لحظة تاريخية معينة. لا تعنى خلود هذه السلبية الى أيد 
الآبدين ؛ فهي قد تتحول الى متغيرات محايدة أو ايجابية في لحظات تاريخية تالية . فالواقع الذي 
يضفي خصوصية الايجابية أو الحيادية أو السلبية على عامل معين هو واقع دائم التغيرء بفعل قوى 
خارجية أو داخلية. وهنا يأتى دور القوى الاجتماعية ‏ السياسية التى تتصدى لعملية التوحيد 
والتكامل. فبقدر ما تتمتع به هذه القوى من قدرة على قراءة التاريخ , بمافي ذلك بعده 
المستقبلي » وبقدر تصوراتها الخلاقة وكفاءتها التنظيمية» ودرجة ما تحوزه من تأييد قاعدي . يقدر 
ما تستطيع أن تحول الخصائص السلبية لمتغيرات اجتماعية معينة إلى خصائص حيادية. وان 
تحول الخصائص الحيادية لمتغيرات أخرى الى خصائص ايجابية. . وهكذا. كذلك يمكن 
أن يحدث العكس : واقع عربي توجد فيه بعض المتغيرات ذات الخصائص الايجابية 
للتكامل والتوحيد. يمكن أن تتحول على أيدي قيادات ‏ ذات أفق محدود. أو مصالح طبقية 
ضيقة, أو ذات كفاءة تنفيذية منخفضة ‏ الى متغيرات محايدة., أو حتى سلبية» تؤدي بعملية 
التكامل الى اركود» أو تنعكس بها الى الوراء . 
النقطة المنهجية الأخيرة. في تقديمنا للأبعاد الاجتماعية للتكامل الاقتصادي العربى. 
تتعلق بمصادر القوى التى تكمن وراء هذا التكامل ومراحله المتعاقبة. ان التكامل هو عملية 
صيرورة اجتماعية (ووع عمو 50121) 22. وكغيرها من العمليات الاجتماعية. فانها لا تدور 
بطريقة عشوائية. فمن اللحظة التى تبدأ فيها احدى هذه العمليات» فانها تأخذ واحداً من عدة 
أشكال تمطية محددة . وتعجم ل غملية التوحيد والتكامل للكيانات القطرية على وانصد أو أكثر من 
ثلاثة مصادر قوى دافعة : 
١-قوة‏ العنف (1”067 ء1/101600) . كاستخدام الوسائل العسكرية وما شابهها. 
" - قوة المصلحة وتبادل المناقع (0</68 4111431138)) التي تعود على الأقطار المشتركة في 
عملية التكامل . 
 "“‏ قوة الانتماء الرمزية (207/7 106211]106) مثل المشاركة الحضارية والروحية المنبعثة من 
وحدة التاريخ والتراث» والتطلع الى حياة أفضل وتحقيق أمانٍ مشتركة 
واستخدام أحد مصادر الدفع هذه. لبدء عملية التكامل, لا يعني عدم استخدام 


)2( اعتمدنا في هذه الفقرة على : سعد الدين ابراهيم. «تحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في 
العالم العربيء» قضايا عربية» السنة *اء العدد ١‏ 5 (نيسان/ ابريل ‏ ايلول/ سيتمير »)١91/5‏ ص 75-8 . 
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المصدرين الأخرين . وانما الامر بالعكسء فلا يمكن أن تستمر عملية التكامل بشكل ناجح ما 
لم تستخدم كل مصادر الدفع الثلاثة بدرجات وأشكال مختلفة في المراحل اللاحقة لبدء عملية 
التكامل© . 
مرحلية عملية التكامل ومنطقها الداخلى 

أما مرحلة التكامل» فيحكمها منطق نظري وعملي داخلي » وتجاهل هذا المنطق. أو 
محاولة العبث به. يؤدي في أكثر الأحوال الى الجمودء ان لم يؤدٌ الى الانتكاس . هذه المراحل 
هى . ُ- المرحلة التمهيدية. ب- مرحلة البداية ج - مرحلة الانطلاق» د مرحلة الدقع 
الذاتي . ه - مرحلة نهائية7” , 


ويميز تعاقب هذه المراحل الخمس معيار واحد مهم وحاسم : هو درحة الخسارة المادية 
أو المعنوية التي تلحق بقطر أو أكثر من أعضاء مشروع التكامل اذا ما تفسخ هذا المشروع . 
وأهمية هذا المعيار هو أنه يعكس درجة الترابط العضوي والاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة 
بين الكيانات القطرية المشتركة في مشروع التكامل في كل مرحلة من المراحل الخمس . وهذا 
معناه ‏ مثلاً ‏ أنه اذا تخلت الأقطار المعنية عن مشروع التكامل في المرحلة الأولى » فان درجة 
الخسارة التى تصيب كل قطر فى هذه الحالة تكون طفيفة أومعدومة . أما اذا كانت عملية التكامل 
قد دخلت مرحلتها الثانية» فان درجة الخسارة تكون أكبر. . وهكذا معكل مرحلة تالية تزيد 
الخسارة بالنسبة لكل قطر بدرجة متصاعدة. بحيث نجد أنه في المرحلة النهائية يصبح تكسير 
التكامل خسارة فادحة. لا يمكن أن يغامر باتخاذها أي من أقطار التكامل طواعية . ومن هنا نطلق 
عليها مرحلة نهائية مجازاً (حيث لا يوجد أي شيء نهائي في الامور الانسانية المجتمعية)» لأنها 
المرحلة التي يؤخذ فيها التكامل كأحد المعطيات أو المسلمات التي لا تقبل الجدل أو التساؤل. 
ولا يعني سردنا لهذه المراحل أنها تتعاقب آلياً أو ميكانيكيء فقد تتعثر بعضن مشاريع التكامل» 
في أي من هذه المراحل الخمس. مدة قد تطول أوتقصرء قبل أن تتطور الى المرحلة التي تليها. 
كما أن بعض المشاريع قد تتدهور أو تنزلق الى مرحلة سابقة. كذلك تختلف مشاريع التكامل 
في ما بينها في المدة الزمنية التي تستغرقها كل مرحلة من هذه المراحل؛ وهو الشيء الذي 
يتوقف على درجة التشابه والتباين للهياكل الداخلية للكيانات القطرية المعنية. وأطرها القيادية 
والمتغيرات الدولية. والمهم هنا هو أن من يتصدون للعمل التكاملي, أي القيادات السياسية 
التنفيذية» قد لا يعون الطبيعة الديناميكية أو المنطق الداخلي الذي يحكم تعاقب هذه المراحل» 


(5) أنظر أمثلة عديدة لهذه المقولة في : ابراهيمء» «مسألة ثانية للاطار الاجتماعي ومسألة الوحدة»» ص 

سكناه 
(7) لمزيد من المناقشة والتفصيل عن هذه المراحل» أنظر مجموعة الدراسات التي قام بها عدد من علماء 
الاجتماع والسياسة على مدى خمسة عشر عاماً تحت اشراف أرنست هاس ولخصت في عدد خاص من مجلة 
التنظيم الدو لي لس نز10 عطا ده كدهناعع للع 1 لمة ومتتدمعء 11 لمسمماوع !]1 كه نولناذ عط[ » ركهد1] .8 أوعورظط 
607 .م .(1970 الة1) 24 .701 بترملمعنفبمع0) لهنم فامارمءل1 «رعوهتمتهوع طاعوط أن كممتاعم 
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وما كاري عليه كل بر خلة مرستطليات قبل زايد عل المختروع التكاملي مرحلته التالية. فقد 
تبدأ هذه القيادات بأشكال تعاهدية قانونية لا تتسق منطقيا وعمليا مع طبيعة مرحلة معينة (وبخاصة 
المرحلتان الأولى والثانية). ويمكن أن يحدث العكس. أي 32 الشكل التعاهدي أو 
التنظيمي عن المرحلة التي يكون واة قع المشروع التكاملي قد دخلها بالفعل» ولكن هذه حالاات 


قليلة. وان وجدت فان خطرها ليس فادحا. 


تقسيسم الدرانسئة 

فى :المباحث العاليةع تخاول نيضى الجوانت الى أغرنا اليها فى هذه التعلمة بالتفصضيل ؛ 
لنتبين ديناميكية العوامل الاجتماعية في دفع التكامل الاقتصادي لأقطار الوطن العربي أو تعويقه . 
ونأمل أن يتضح من العرض مدى صحة أو خط بعض الافتراضات التي ذكرت في الفقرات 
السابيقة صراحة أو ضمناً . وسيلاحظ القارى. ىء بعضاً من عدم التوازن في مباحث هذا العرض . 
ويرجع ذلك. امالقلة البيانات المتوافرة» وإما للتفاوت فى الأهمية النسبية بين الأبعاد الاجتماعية 
في تأثيرها على عملية التكامل الاقتصادي (القسم الذي يلي هذه المقدمة مباشرة. حصاد 
مشروعات التكامل الاقتصادي » قد يحتوي معلومات مكررة ورد ذكرها في الجسم الرئيسي لهذا 
البابع)© ولكنسا مع ذلك راينا آن: ناعدءء ' باعتبازة نقطة بذاية مرخمية” ضرورية اللتليل 
الاجتماعي . 


أولاً :حصاد مشروعات التكامل الاقتصادي العربي 


منذ بدأت الأقطار العربية تحصل على «استقلالها السياسي»» وهي لا تنقطع عن 
محاولات التعاون والتكامل الاقتصاديين. وهى تفعل فى هذا الميدان مثلما فعلت فى ميادين 
الكاة الأسترى من سياستة وثقنافية ودقتافية ‏ ولم يكن من شآن مخاولات التعاون والتكامل 
الاقتصاديين أحسن حالا من المحاولات الشبيهة فى المجالات الأخرى. فى المجال 
الاقتصادي. أخذت هذه المحاولات شكلين رئيسيين: محاولات ثنائية بين قطر عربي وقطر 
عربي آخرء ومحاولات جماعية اشترك فيها أكثر من قطرين عربيين. وكان الشكل الأخير يتم عادة 
فى ظل الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة. وقد عرض كل ذلك بالتفصيل فى القسمين 
الأول والثاني من هذا الكتاب . ْ 


من أقدم المحاولات الثنائية. اتفاق الوحدة الاقتصادية السورية ‏ اللبئانية, الذي وقع في 


(#) طلب د. سعد الدين ابراهيم مني حذف الجرّء المختصر الوارد في القسم الأول من هذا القصل. باعتبار 
أن كل موضوعاته قد وردت بالتفصيل في القسم الثاني من هذا الكتاب. ولكنني أبقيت هذا الجزء كما كتبته» مع 
تحديت البيانات فيهء بسيب الترابط القوي والتفاعل الديناميكي العميق الذي بينه د. سعد الدين ابراهيم في هذا 
المبحث بين الحقائق الاقتصادية التى أوردها والجانب الاجتماعىء بحيث لو كان قد حذف الجزء الاقتصادي منه 
لما ظهر هذا الترابط والتفاعل واضحا للقارىء (المحرن. ١‏ 


امنا 


تشرين الأول / نوفمبر سنة 47 19» والذي تم بمقتضاه انشاء وحدة جمركية » ومؤسسات مصرفية » 
وسياسة ضريبية واحدة. وسمح بالانتقال الحر للأشخاص والعمال ورؤوس الأموال. وقد أفاد هذا 
الاتفاق كلا البلدين في السنوات الأولى . لأنه كان امتداداً لأوضاع تكسرت خلال الحكم 
العثماني ١‏ ثم خلال سنوات الحماية الفرنسية على البلدين في فترة ما بين الحربين9». ولكن 
التطور المتباين للقوى الاجتماعية داخل البلدين» في أعقاب الحرب العالمية الثانية وغياب حطة 
تنمية شاملة في كل منهماء جعل مثالب الاتفاقية بالنسبة للجانب السوري تقوق مزاياها. وبعد 
عدة محاولات فاشلة لتعديل الاتفاق حتى يوائم المرحلة التالية التي تطورت اليها البرجوازية 
السورية الصاعدة. قررت الحكومة السورية فى اذار/ مارس سنة 20196٠‏ ف فصم الوحدة 
الاقتصادية بين البلدين. وسنرى في ما بعد الأبعاد الاجتماعية التي أسهمت في تقويض أول 
محاولة حديثة للتوحيد الاقتصادي بين قطرين عربيين لم تستمر أكثر من سبع سنوات . 
ومن الأمثلة الأخرى لمحاولات التكامل الثنائي. اتفاق الوحدة الاقتصادية السورية - 
المصرية الذي رافق توحيد البلدين فى الجمهورية العربية المتحدة شباط/ قبراير سنة ١9484‏ . 
وقد تصاعد فى أعقابه التبادل التجاري بين القطرين بدرجة محسوسة الى ما يزيد عن مائة مليون 
ليرة سورية عام 147١‏ . ولكن مع انفصال القطرين في ذلك العام. انخفض هذا التبادل بسرعة 
متناهية ليصل في العام الذي يليه )١1957(‏ الى أقل من تسعة ملايين ليرة سورية. ومرة أخرى. 
تبرز هذه التجرية التي دامت مت ثلاثة أعوام فقط. الامكانية الهائلة لنمو التبادل بين كيانين عربيين» 
وفي الوقت نفسه. أظهرت التجربة المثالب الكامنة التي لا تقل هولاً حين يندفع التكامل الى 
مرحلة متقدمة قبل الآوان اجتماعياً وسياسياً. فتطبيق القيادة السياسية لاجراءات وسياسات 
اقتصادية واجتماعية لم يكن المجتمع السوري والقوى الفاعلة فيه مهيأة لها بالدرجة نفسها التي 
كان المجتمع المصري مهيأ لها. كان ولا شك من أهم العوامل التي عجلت بالانفصال©). 


(8) عبد الهادي يموت, التعاون الاقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية (بيروت : معهد الانماء 
العربي؛ 5/ا191): ص ١١5-١١17‏ 

(*) دار نقاش» فى ندوة القومية العربية فى الفكر والممارسة حول تأثير أحد هذه الاجراءات والسياسات» 
وهو تطبيق التأميم في تؤريا سي 145١‏ . فالاستاذ صلاح الدين البيطار شدد على أن هذه التأميمات «جاءت دون 
دراسة. وكانت نوعاً من المزايدة السياسية لضرب ما يسمى بمزايدة ؛ بعض البعثيين لثورية عبد الناصر» دوأنه لم تتخذ 
أية احتياطيات لما يمكن أن تقوم به بالوساطة. الطبقية التي أضيرت في مصالحها منها». فكانت من عوامل 
الانقصال. ولكن د. خير الدين حسيب أوضح أن قرارات التأميم في سوريا 0 لم تكن للمزايدة» ولكن جاءت 
باعتيارها خطوة من عملية تحقيق درجة ضرورية من التماثل والتقارب بين الاقتصادين المصري والسوريء سيقتها 
خطوات أخرى منذ 146048» يضاف لذلك أنها جاءت «لضرب وتصفية المصالح الاقتصادية والسياسية لطبقة كانت 
قد اتخذت من قبل موقفاً ضد الوحدة», وأن الانفصال الذي حدث تقع مسؤوليته الكبيرة «على القوى التقدمية 
المختلفة في سوريا التي عارض كثير منها تلك الاجراءات التقدمية خلال فترة الوحدة» أو سكتت على معارضة 
القوى الاجتماعية المتضررة منهاء أو حتى شجغتهاء بسبب الاعتبارات والاختلافات السياسية مع عبد الناصرةء 
أنظر: المناقشات التي دارث حول بحث محمود رياض., «حول تجربة الوحدة بين مصر وسورياء » ورقة قدمت الى : 
ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نفسه. ص .44١- 45٠‏ فطبقاً لرأي د. حسيبء وقع الانفصال - 
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وكانت معظم الاتفاقات الثنائية بين الأقطار العربية. من أجل التكامل الاقتصادي , مشابهة 
للاتفاقين المذكورين أعلاه (السوري ‏ اللبناني» والسوري ‏ المصري)., فقد كانت تنص بصفة 
عامة على تشجيع المبادلات التجارية .والاعفاءات الجمركية لمنتجات القطرين المعنيين» وحرية 
انتقال الأشخاص والعمال ورؤوس الأموال وانشاء مؤسسات استثمار مشتركة . . الخ . ومن أمثلة 
ذلك. الاتفاق السوري - العراقي عام ١145ء‏ والاتفاق العراقي ‏ المصري عام 219514 
والاتفاق العراقي ‏ الاردني عام 1954 

أما مشاريع التكامل الاقتصادي الجماعية. فقد بدأت نواتها من خلال الجامعة العربية 
بانشاء المجلس الاقتصادي العربي عام .196٠‏ وقد أعد المجلس عدة اتفاقيات ومشاريع 
لتشترك فيها كل البلدن العربية أو بعضها ‏ مثل اتفاقية التجارة والترانزيت عام “214817 اتفاقية 
المدفوعات والتحويلات عام ٠19817‏ اتفاقية انشاء شركة البوتاس لاستغلال المواد المنجمية قرب 
البحر الميت في الأردن عام 194657 » اتفاق الصندوق العربي للاتماء الاقتصادي والاجتماعي عام 
١‏ الذي جرى تعديله في أواخرعام ١‏ . واتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية 
عام /1© ١94‏ » وانشاء مركز التنمية الصناعية عام 1474 ١‏ والمنظمة العربية للتنمية الزراعية عام ١9514‏ . 


والملاحظة الأولى على هذه المحاولات الجماعية هي عدم اشتراك بعض الأقطار العربية 
فيها(*». وتحفظ بعضها الآخر على كثير من مواد الاتفاقيات المنظمة لها(" . والملاحظة الثانية هي أنه 
حتى بعد التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقيات من جانب الحكومات العربية» فإنبعضهالايضع هذه 
الاتفاقيات موضع التنفيذ الفعلي . 


ومن أكثر المحاولات الجماعية طموحاً قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم )١19/(‏ 
فى ١1955/8/1.ء‏ المتعلق بالسوق العربية المشتركة. والذي يستهدف تحقيق الخطوة العملية 
الأولى على الطريق الذي ينتهى باقامة الوحدة الاقتصادية الكاملة بين بلدان المجلس . وقد بدأ 
تطبيقه الفعلي في أوائل سئة 2147 ولم تصدق عليه وتنفذه فعلاً (حتى تشرين الاول/ اكتوبر 
سنة 1447) - والى حد ما الا سبعة أقطار عربية هي : مصر وسوريا والعراق والاردن وليب 


نتيجة عداء القوى التقدمية ( الوحدوية) في سوريا لعبد الناصر وتشجيعها للقوى الرجعية التي كان من الضروري 
أن تضار مصالحها من خطوات التقريب بين الاقتصادين السوري والمصري. وهو تقريب كان لا يتصور اهماله أو 
التباطؤ فيه لما يولده ذلك من انعكاسات سلبية على الوحدة نفسها. أي أن العامل المباشر للاتفصال كان سياسياء 
وان كان العامل الاقتصادي (التأميمات) قد أمده بالمبررات التي يعتمد عليهاء وعموماً فان موضوع عوامل الانفصال 
سنة 1451 ما زال محل نقاش وخلاف. ويجب ربط العوامل كلهاء بعضها يبعضها الآخر (المحرر . 

(*) ومن أمثلة ذلك أن اتفاقية الوحدة الاقتصادية والتي أنشىء بمقتضاها مجلس الوحدة الاقتصادية» انضمت 
اليها وصدقت عليها ثلاثة عشر بلداً عربياً فقط. هي : الكويت». مصرء العراق. سورياء الاردن» اليمن العربية» 
السودان, اليمن الديمقراطية» الامارات» الصومال, الجماهيرية العربية الليبية» موريتانياء وفلسطين (المحرر). 

(9) يموتء المصدر نفسه. ص ١6068‏ و65١ء‏ ومن أمثلة التحفظات. تحفظات الاردن على خمس مواد من 
اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت» وتحفظ السعودية على تسع مواد من الاتفاقية نفسها. 


اكلا 


وموريتانيا واليمن الديمقراطية الشعبية*». وهو يهدف الى أن يحقق تدريجياً أهداف اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية والتي تتمثل في حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. وحرية تبادل السلع 
والمتتجات الوطنية والأجنبيةء وحرية الاقامة والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي. وحرية 
النقل والترائزيت واستخدام وسائل النقل والمرافىء والمطارات المدنية . ويهدف القرار المذكور 
الى البدء فى تحقيق ذلك باقامة منطقة تجارة حرة بين البلدان الأعضاء تطلق فيها حرية تبادل 
المنتجات الزراعية والحيوانية والثروة الطبيعية والمنتجات الصناعية» باعتبار ذلك خطوة أولى نحو 
تحقيق سوق عربية مشتركة كاملة. وهكذا فان قرار انشاء السوق العربية المشتركة هو مظهر 
تنفيذي للاتفاقية الأشمل» وهى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وقعهاء كما بينا سابقاً. 
عدد من البلدان العريية قبل ذلك بعذة زات ولغل أشد-المؤشرات' الث لخن هله المتخاولة 
هر تور المزالات التجار :نيزن يلات عله الأئقاقية يل ونين توفتعها ذللة؛ 


وقد قام د. عبد الهادي يموت بمقارنة السنوات السبع السابقة لقرار السوق العربية 
المشتركة )١1955 - ١484(‏ بالسنوات السبع التالية له .220)1917/١- ١946(‏ وتبين له ان حجم 
المبادلات. بين البلدان التي دخلت في ما بعد في السوق. بلغ حوالى مليون دولار أمريكي 
للمدة من سنة ١488‏ الى سنة 9514١ء‏ بمتوسط سنوي قدره 8" مليون دولار. وكانت أعلى 
سنوات هذا التبادل هي سنة 21943١ - ١489‏ حيث بلغ المتوسط السنوي حوالى 0١٠‏ مليون 
دولار. وتلك السنوات ‏ كما نذكر- هي ستوات الوحدة المصرية ‏ السورية . وكانت أقل السنوات 
هي سنة 195017 ؛ حيث انخفض مجموع المبادلات الى 7٠‏ مليون دولار. وعلى أي حال. كان 
مجموع مبادلات البلدان نفسها خلال السنوات نفسهاء. مع العالم الخارجي, حوالى 57554 
مليون دولار. بمتوسط سنوي يصل الى 58١‏ مليون دولار. هذا معنا أن مجموع معاملات 
البلدان التي دخلت السوق, في مابعد. بعضها مع بعضها الآخرء لم يتجاوز أكثر من 5,ه 
بالمائة من مجموع مبادلات هذه البلدان مع العالم الخارجي . 

وفي السنوات السبع التالية» بدأ تنفيذ قرار السوق العربية المشتركة؛ وبلغ مجموع 
المبادللات» في تلك المدة. بين هذه البلدان. حوالى ه٠١‏ ملايين دولار. بمتوسط سنوي يبلغ 
4 مليون دولار. هذا المتوسط يزيد عن متوسط السنوات السبع السابقة بحوالى © , ١7‏ بالمائة» 
ولكن مبادلات بلدان السوق مع العالم الخارجي نمت بمعدلات أسرع بكثير خلال السنوات 
السبع التي أعقبت القرار؛ حيث وصلت الى حوالى 4445 مليون دولار. بمتوسط سنوي يبلغ 
8 مامليون دولار. أي أن زيادة مبادلات بلدان السوق مع العالم الخارجي . خلال هذه الفترةء 
نمت بحوالى ٠١١‏ بالمائة عن فترة السنوات السبع السابقة. هذا التفاوت في معدلات النمو 
ينعكس في مقارنة النسبة المغوية لحجم مبادلات بلدان السوق في ما بينها بالحجم الاجمالي 


(*) أنظر: مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةء الأمانة العامة, المؤشرات الاقتصادية للبلاد العربية 
(عمان). العدد ؟ (14481). ص 8 (المحرر) . 
)٠١(‏ يموت. المصدر نفسهء ص 27١8-15١١‏ 


ادها 


لمبادلاتها مع العالم الخارجي . لقد كانت هذه السنة في الفترة: -١964‏ 21454 كما أشرناء 
هي ”,ه بالمائة. وفي الفترة: ©1945 - ١917/1١‏ انخفضت النسية الى "١‏ بالمائة . 

ان دلالة هذا الانخفاض تتمثل في أنه رغم وجود سوق عربية مشتركة ‏ فلم تحدث سوى 
زيادة مطلقة متواضعة في حجم المبادلات بين بلدان هذه السوق» في حين زادت تجارة هذه 
البلدان مع العالم الخارجي بنسب تفوق بكثير نسبة زيادة التجارة في ما بينها. مما ترتب عليه ان 
ارتباط مجموعة بلدان السوق بالعالم الخارجي تكرس بشكل أكبر. ان العلاقة العضوية اقتصادياً 
بين بلدان السوق العربية المشتركة. من ناحية» والعالم الخارجي غ غير العربي . من ناحية أخرى. 
اشتدت وتوطدت بشكل أكبر منها بين أعضاء بلدان السوق بعضها مع بعضها الآخر. على مدى 
الفترة: 984١1-١/0ا19ء‏ أي قبل القرار وبعده. 

وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن هذا النمط قد تغير في السنوات السبع الأخيرة 
.)١978-191/1(‏ وأكبر الظن أن المبادلات الداخلية بين بلدان السوق العربية المشتركة قد 
تقهقرت من حيث حجمها النسبي بالمقارنة مع ميادلاات هذه البلدان مع العالم الخارجي . 
وبخاصة بعد الطفرة في أسعار النفط بعد عام 1١91/7‏ 

والخلاصة هي أن التبادل التجاري . باعتباره أحد مؤشرات الوخدة والتكامل الاقتصاديين 
بين معظم الأقطار العربية. يدل على أن هذا التكامل ما زال ضعيفاً للغاية . وهو من الضعف 
بحيث اذا توقف التبادل التجاري بين الأقطار العربية كلية» فان اقتصاديات هذه الأقطار لن تصاب 
بأضرار محسوسة . بتعبير آخرء لم يصل التفاعل التجاري بين اقتصاديات الأقطار العربية الى 
النقطة التي تجعل كل نخبة سياسية حاكمة حريصة على هذا التكامل .ولا نقول دفعه الى الامام ‏ 
لتحقيق مزايا محسوسة في الوقت الحاضر. ان غياب رادع الخسارة الفادحة التي يمكن أن تترد 
على انهاء التبادل التجاري بين الأقطار العربية هو الذي جعل نخباتها الحاكمة في الماضي (وفي 
الحاضر) لا تتردد في تجميد الميادلات بين أقطارها أو تقليصهاء لأسباب ساد طارئة . ١‏ 


وقد لا ينطبق ذلك بالدرجة نفسها على انتقال العمالة بين الأقطار العربية في الوقت 
الحاضير. وتخاضة نين الأفظار غير "النفطية عنها والنفطية : فالتقديزات: السحانظة: فى هذا 
الصددء تغيد بوجود حوالى ثلاثة ملايين عنصرء من الطاقة البشرية العربية» يعملون في أقطار 
عربية غير أقطارهم في سنة 22019178 وانها تتجاوز 4 ملايين عنصر في سنة .1944٠‏ ولكن 
المفارقة هي أن الوسارعب الرئيسي لهذه العمالة العربية. وهي السعودية وبلدان الخليج وليبياء 
هي من البلدان التي لم يشترأ ك معظمها في اتفاقية الوحدة الاقتصادية ولا في قرار السوق العربية 
المشتركة . ولا تتمتع هذه العمالة» في حرية انتقالها وحقوقهاء بالمزايا التي تنص عليها الاتفاقية 
والقرار ةا أي أن هذا التفاعل البشري المكثف نسبياًء مع مقارنته بالتبادل التجاري . 


)١١(‏ أنظر فى هذا الصدد: «انتقال العمالة الفتية بين الدول العربية.» الوحدة الاقتصادية العربية. 
السنة 4 . العدد 9 (كانون الثاني / يناير »2)١91/8‏ ص 7١8-35١7‏ . 


زئف 


لم يتم أساسا بسبب اتفاقيات التكامل الاقتصادي الأخرى. التي وقعتها البلدان العرب بيه رسمياء 
وانما تم في ظل العوامل الاقتصادية الكلاسيكية. مثل العرض والطلب. التي تحكم العلاقات 
التبادلية بين الدول في اللاو الاقتصادي العالمي . ويلعب قرب المسافة ورخص الأجور. 
وتشابه الخلفية الحضاريةء دورا أهم من أي اعتبارات قومية تكاملية في هذا الصدد. لذلك لا 
تتردد السعودية وبلدان الخليج . مثلاء في الاستعانة بعمالة غير عربية. عن إيران وإلهند وياكيتات 
وتركياء حيث قرب المسافة ورخص الاجور؛ أو حتى بعمالة من كوريا والفلبين» والتي يععوض 
فيها بعد المسافة برخص الأجور وارتفاع الانتاجية©. 


أما العقاك زاون الأتوالء قهو زهي سنا ين البندان العربية بصفة عامة ع على ما بينه 
جزء آخر من هذا الكتات**» . ويرجع ذلك اما لأن بعض هذه اليلدان تتبع نوع أو آخرء من 
التخطيط المركزي ولديها قوانين داخلية تمنع مثل هذا الانتقال لرؤوس الأموال وتعمل 1 
توظيفه محلياً» أو لآن بعض هذه البلدان ليس لديها قيود ولكن لا يوجد فيها فائض مالي للاستثم 
الخارجي في البلدان العربية الأخرى. أو لديها فائض ولكن قيود التخطيط المركزي : في دق 
العربية الأخرى تجعلها تحجم عن استثمارها في هذه البلدان***). أما حكومياء ذ فيتم الانتقال 
على هيئة هبات أو قروض للمساعدة في بعض عمليات التنمية أو في اصلاح ميزان مدفوعاتها 
أو في تسديد بعض ديون خارجية, أو تحويلات فردية من أبناء قطر عربي يعملون في قطر عربي 
آخر. وفى هذه الحالات» تمثل هذه التحويلات نسبة متواضعة بالقياس الى التحويلات المالية 
العربية النفطية الى العالم الخارجي. وبخاصة الى الدول الغربية. ففي الفترة: 193078 الى 
© بلغت الايداعات العربية» في هذه الأخيرة» حوالى تسعين مليار دولار ١(‏ مليارا في 


(*) أنظر في انتقال العمالة بين البلدان العربية» كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي : القسم . الفصل 
7 : «انتقال القوى العاملة بين الأقطار العربية»؛ نادر فرجاني . الهجرة الى التفط : ابعاد الهجرة للعمل في البلدان 
النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» *941١)؛‏ ابراهيم سعد الدين 
ومحمود عبد الفضيل. انتقال العمالة العربية: المشاكل. الآثار. السياسات (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» »)١1487‏ وندوة العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون 
مع المعهد العربي للتخطيط » الكويت» 18-6 كانون الثاني / يناير "219481 شارك فيها : : نادر فرجاني » 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 4ه1) (المحرر). 
(##) أنظر: القسم 4. الفصل": «مدخل تشجيع انتقال رؤوس الأموال وتسهيله» كتبيان لمدى ما حققته من 
الناحية التكاملية (المحرر) . 
(** ») والحقيقة أن السبب الأهم- ان لم يكن الوحيد _منذ منتصف السبعينات على أثر تزايد الفوائض النفطية 
هو أن الاقطار العربية النفطية التي تتمتع منذ 1917/4 بفوائض مالية ضخمة ومتزايدة» تفضل توظيف النسية الكبرى 
من فوائضها في الدول الصناعية الغربية المتقدمة. وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. ويبدو 
ذلك واضحا اذا لاحظنا أن الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي عقدت بين البلدان النفطية والبلدان غير التفطية 
ألعربية » بعد سنة “ا/ل21941 تلتزم هذه الأخيرة بمقتضاهال. يعدم تطبيق قيود النقد الأجنبى على رؤوس الأموال 
العربية» ولا على أرباحها وفوائدها الواجبة التحويل» وكذلك يعدم تأميمها أو مصادرتها (المحرر) . 


"7*5 


الولايات المتحدة و50 ملياراً في غرب أوروبا). بينما لم تتجاوز التحويلات المالية بين البلدان 
العربية. في الفترة تفسهاء أكثر من عشرة مليارات دولا أي أقل من تسع المبالغ التي حولت 
الى الدول الغربية5©. 


ثانياً: التطور السياسي ‏ الاجتماعي 
ومسألة التكامل الاقتصادي العر بي 


ان الحصاد الزهيد لمحاولات التكامل الاقتصادي خلال الثلاثين سنة الماضية يرجع - في 
ما يرجع اليه الى التطور السياسي ‏ الاجتماعي ‏ الاقتصادي المشوه للأقطار العربية خلال 
القرنين الأخيرين . فمع بدايات القرن التاسع عشرء بدات الهياكل الاجتماعية التقليدية في الوطن 
العربي بالتاكل والانهيار التدريجي . ولكن بدلا من أن تحل محلها هياكل اجتماعية حديثة مثلما 
حدث في العالمين الأول (الرأسمالي) والثاني (الاشتراكي). استبدلت بها هياكل مشوهة تختلط 
فيها عناصر قديمة بعناصر حديثة» بشكل غير متسق أو منتظم . 

فحينما ظهرت دعوة القومية العربية» بمعناها العلماني الحديث في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء كان العالم الغربي في عنفوان ثورته الصناعية الرأسمالية. بعد أن كان قد 
استكمل ثورتيه السياسية والاجتماعية خلال قرن سابق» وكان هذا التزامن التاريخى عاملا أساسيا 
في تشويه التطور السياسي - الاجتماعي للوطن العربي . فبدلاً من أن تنمو الدعوة القومية العربية 
تحدم تقبها دناس كديري الوجدة السباسيةه وجدت واف نواتعية عجمة شير بالقرسة 
من دول الغرب الرئيسية جميعها. وبين سنتي لووك وقع الوطن العربي في قبضة هذه 
الدول. فقد وقعت الجزائر وتونس. والمغرب. وموريتانياء ولبنان» وسوريا في قبضة فرنساء 
ومصر والسودان وسواحل الجزيرة العربية : جنوباً وشرقاء والعراق وفلسطين والاردن في قبضة 
بريطانياء وليبيا وأجزاء من الصومال في قبضة ايطاليا©. 

وقد أدى سقوط الوطن العربي في برائن الهيمنة الغربية الى عدة نتائج طويلة المدى. ما 
زالت اثارها تعيش معنا. من بين هذه النتائج تفتت طاقة النضال القومي العربي الموحد ضد 
السيطرة العثمانية» التي كانت في النزع الأخير. الى حركات وطنية قطرية؛ انشغلت بالكفاح ضد 
الاحتلال الأجنبى فى كل قطر عربى على حدة. وفى الوقت الذي بدأت فيه بعض هذه الحركات 
الوطنية تصل بأقطارها الى حافة الاستقلال السياسي, كانت اسرائيل قد ولدت بدعم مباشر وغير 
مباشر من الدول الاستعمارية نفسها التي كانت قد احتلت الوطن العربي . وانشغلت الأقطار 


09 .(1978 لالدط) .معن أععلة عإبراط «اوعء لقا عطا مز بإعرملة اميم .متطوعطط أعوكنملا 

)١19(‏ من أجل تفصيل هذه المقولق أنظر: ..كلء .كمتكامه]؟ .5 عدامطعلال! لمد منتطوءط[ متللع لحك 

مم . ([1977] .كوعرط تند مز لالد كلملا ممععمسق تمصعنن) «علوعغ] 4م ندره تدده 1 ها لإعاعوى لعل 
.409-48 


١ إن‎ 


العربية ‏ ويخاصة المحيطة باسرائيل في المشرق ‏ بكفاح آخر استنفد ‏ وما زال ‏ قدرا هائلا من 
طاقتها السياسية والاقتصادية والعسكرية . 


والنتيجة الثانية للهيمنة الغربية هي تشويه التطور الطبيعي للهياكل الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
للوطن العربي . فبدلاً من تطور قوى الانتاج وعلاقاتهء من شكلها الزراعي ‏ الرعوي - الحرفي - 
التقليدي الى شكل زراعي - صناعي ‏ تجاري حديث» تحولت الأقطار العربية الى التخصص 
في انتاج المواد الخام وتصديرها الى الدول الغربية المهيمنة» والى سوق لاستقبال الواردات 
المصنعة من هذه الدول. ونشأت وتكرست تدريجيا علاقات التبعية بين أقطار الوطن العربي 
والغرب . وكان أحد مظاهر هذه التبعية هو «الازدواجية» (1(11311510) في اقتصاديات كل قطر 
عربي وخدماته. وتسلسل علاقات التبعية والاستغلال في داخل هذه الأقطار نفسها: بين الطبقة 
الوطنية العليا المرتبطة بالرأسمالية الغربية وبقية الطبقات. وبين جزر حضرية متطورة شكلا 
ومتخلفة موضوعاً من ناحية. ومحيط ريفي متتخلف شكلاً وموضوعاً من ناحية اخرى. كذلك لم 
تتطور الهياكل الديموغرافية تطوراً طبيعياً من مرحلة التوازن التقليدي الحديث (حيث يرتفع كل من 
معدلى المواليد والوفيات) الى مرحلة التوازن الحديث (حيث ينخفض كل من معدلي المواليد 
والوفيات)» مزوراً بمرحلة انتقالية قصيرة (يرتفع فيها معدل المواليد وينخفض معدل الوفيات) . 
بدلاً من ذلك. انتهى التوازن التقليدي, وطالت المرحلة الانتقالية» ولم ندخل مرحلة التوازن 
الحديث. ومظهر ذلك التلكق في المرحلة الانتقالية. هو الزيادة الضخمة في عدد السكان 
وكثافتهم في بعض الأقطار العربية» التي بدأ تشوه هياكلها الديموغرافية مبكراً بوقوعها في برائن 
الهيمنة الامبريالية قبل غيرها (الجزائر. مصرء تونس والمغرب). وقد أدى الانفجار السكاني في 
هذه الأقطار الى نمو طفيلي سرطاني في حجم مدنها نتيجة الهجرة المستمرة من الريف الى 
الحضر؛ وما كان لهذه التشوهات السكانية والحضرية أن تحدثء» لو أن الانتاج وعلاقاته قد سمح 
لها بالنمو الطبيعي في مواكبة النمو السكاني ؛ وهو الأمر الذي لم يحدث بالطبع بسبب علاقات 
التبعية والاستغلال التي أشرنا اليها منذ قليل29. 

والنتيجة الثالثة لتفتيت الحركة القومية وسقوط المنطقة العربية في قبضة دول غربية 
مختلفة. هونشأة مؤسسات وقوى اجتماعية قطرية نذأت وطيها لكمة أعداف السلطة المحتلة. 
وارتبط نموها على مدى عدة عقود زمنية بهذه السلطة. ومع أن هذه الأخيرة بدأت ترحل بشكلها 
العسكري والسياسي السافر عن معظم أقطار الوطن العربي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
الا أنه مع ذلك الوقت كانت المؤسسات والقوى التي نشأت على يديها قد اكتسبت مواقع راسخة 
تمكنها من الاستمرار بقوة دقع ذاتية2. هذه المؤسسات والقوى القطرية حريصة على الحفاظ 


5220 أنظر حول التطور الديموغرافي والحضري المشوه للأقطار العربية: ,تمنطهمط1 م5201‎ )١5( 
»09 1101قلا0 ل أ0::2 أامتمع ل[ د, ل رولا طدعرمخ عط 5 ع5هن) عط 1 نمه أدعتسططع[]- رع 0 0ن ل2ة ممأأدعتموط:نآدى‎ 
0[ لاكقناصة[) 1 .0د ,6 .701 ,كعتهيدك أكمطظ 0416لا‎ 1915( . 
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ككلا 


على استقلاليتها تجاه نظيراتها في الأقطار العربية الأخرى من ناحية, ولكنها لا تحرص بالدرجة 
نفسها على مثل هذه الاستقلالية في علاقاتها بالدول المهيمنة في النظام الدولي . ولا يمكن 
تفسير ذلك على أساس التبعية الاقتصادية والسياسية السالفة فقطء وانما أيضاً على أساس تبعية 
ثقافية ونفسية مستمرة. وبخاصة من طرف النخب الحاكمة والقوى الاجتماعية الفاعلة فى الأقطار 
العربية . ْ 
ان محصلة ما شاب التطور الاجتماعي ‏ السياسي لأقطار الوطن العربي من تشويه» يسبب 
الهيمنة الغربية خلال القرنين الأخيرين. ينعكسء بشكل أو بآاخر. على بنيانها وهياكلها في 
الوقت الحاضر»؛ وهو الذي يجعل ارتباط كل منها بالعالم الخارجي في علاقة تبعية اقتصادية 
وثقافية ونفسية وعضوية أقوى من تلقائية تكاملها وتوحدها بعضها مع بعضها الآخر: اقتصادياً 
ونساسا: فحتى مع التسليم بأن البيانات الرسمية والمعاهدات التعاقدية. في شأن التكامل 
الاقتصادي ». تعبر عن نيات صادقة لصانعى القرارات فى الأقطار العربية» تبقى النتيجة 
الموضوعية» وهي أن نمو العلاقات الاقتصادية بين هذه الأقطار وبين العالم الخارجي غير العربي 
(وبخاصة الدول الصناعية الغربية) ما زال يتحقق بمعدل أقوى وأكبر منه بين الأقطار العربية (أكثر 
من ١6‏ بالمائة سنوياً في المتوسط في مقابل “ بالمائة لعقد السبعينات) . هذه الحقيقة الموضوعية 
لا يمكن تفسيرها إلا على أساس تشوه الهياكل الداخلية للأقطار العربية ؛ الامرالذي ما زال يكرس 
من تبعيتها للقوى التي أحدثت هذا التشويه (أو قوى مماثلة) في المقام الأول. 
ان تشويه التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأقطار العربية» بفعل الهيمنة الغربية 
السافرة في الماضي . خلق اقتصاديات عربية متشابهة في تبعيتها. ومتشابهة في وظائفهاء ولكنها 
متنافرة وغير متكاملة في ما بينها. وبما أن علاقات هذه الاقتصاديات مع الدول التي هيمنت عليها 
في الماضي . ما زالت قوية» بل وفي نمو متزايد في الحاضرء فلا بد أن نخلص الى أن الهيمنة 
ما زالت بدورها مستمرة؛ وإن أخذت أشكالاً جديدة أقل سفوراً مما كانت في السابق . 
ان تخصص معظم الأقطار العربية في انتاج المواد الأولية وتصديرها للعالم الخارجي 
واعتمادها على هذا الأخير في استيراد المنتجات المصنعة. يجعل التكامل التلقائي - أي بين 
الأقطار العربية - اقتصادياً أمرا صعباً وغير منطقي . مهما صدقت نخباتها الحاكمة. ان التكامل 
يحماج الى أكثر من مجرد النيات الصادقة. فهو يتطلب أولاٌ جهوداً تخطيطية لتنويع القاعدة 
الاقتصادية داخليا وتقليص عوامل التبعية الاقتصادية والثقافية والنفسية للخارجء وتطوير قوى 


(:#) أنظر: القسم ؟ : «نظرةعامة على التطورالتاريخي للعلاقات الاقتصادية بين الأقطار العربية» حي شعالج فيمواضع 
متفرقة موضوع تبعية هذه الاقتصادات للسوق الرأسالية العالمية وتطورها وادواتها وآثارها في تشويه الحياكل الاقتصادية 
والاجتماعية في الأقطار العربية . أنظر أيضاًالمرا اجع العديدة المشار اليها في هذا القسم . هناك أيضامقال حديث يتضمن دراسة ‏ 
نظرية انتقالية مهمة لمنطق النظريات السائدةفي الربط التام والآلي بين التبعية والتخلف ويحاول تحديد الأبعاد الحقيقة لارتباط 
تخلف الوطن العربي بها تحقق من تبعية للاقتصادات الرأسهالية المتقدمة- » أنظر: محمد السيد سعيد .«نظرية التبعية وتفسير تخلف 
الاقتصاديات العربية. »المستقبل العر بي . السنة5 . العدد؟ "(نيسان / ابريل 5 .)١448‏ ص5 -؟ هويخاصة ص 5” -67 
(المحرر) . 


ا 


الانتاج وعلاقاته قطرياً. وهو يستلزم ثانياً. تنسيقاً بين الخطط التنموية القطريةء بحيث يتزايد 
اعتمادها المتبادل اقتصادياً بعضها على بعضها الآخر. ان ما نقوله هناء باختصار, هو أن التكامل 
الاقتصادي. بين اقتصاديات مشوهة. لا ولن يتم بفعل عوامل تلقائية» مهما حسنت النيات 
وكثرت الاتفاقيات التي تهدف الى ذلك. اصلاح التشوه. وتقليص التبعية» والتخطيط القطري. 
والتنسيق القومي والبدء في اصلاح التشوه 0 اللازمة لجعل التكامل حقيقة واقعة . أي 
أننا هنا نتحدث عن عمل ارادي لا تلقائي» يستند على فهم لطبيعة ما حدث لمسيرة ة تطوره 
الاجتماعي الاقتصادي من تشويهء ويعي متطلبيات اصلاح هذا التشويه. ويعمل على تحويل 
هذه المتطليات اجرائياً الى خطوات عملية محسوسة. من هنا ندرك أن التنمية (بمعنى التحرر 
من التبعية) والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية هما وجهان للشيء نفسه . ومن العبث بداية 
احدهما دون الآخر. أو تفضيل أحدهما واعطائه أولوية على الآخر. 

ما نريد أن نخلص اليه هو أن أثار التشويه الدي حدث للتطور السياسي - الاجتماعي . 
خلال القرنين الأخيرين» في الأقطار العربية خلق نوعاً من التبعية الاقتصادية والثقافية والنفسية . 
وأن أحد مظاهر هذه التبعية التي ما زالت مستمرة رغم «الاستقلال السياسي» هو قيام الوطن 
العربي بتصدير عوامل الانتاج الى الخارج واستيراد مزيد من عوامل الاستهلاك الى الداخل03, 
فكما رأيناء ما زالت معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجي في تصاعد هائل بالمقارنة 
بمثل هذه المعدلات بين أقطار الوطن العربي بعضها مع بعضها الآخر. الوطن العربي يصدر 
المواد الأولية ورؤوس الأموال والطاقة البشرية العليا (الكفاءات أو العقول) الى الغرب» ويستورد 
من هذا الأخير السلع المصنعة ونسبة عالية من الغذاء والدواء والسلاح . ان هذا الوضع هو أحد 
الأسباب الرئيسية. ان ألم يكن أهمها جويعا: في تعثر محاولاات التكامل الوه الاقتصادية بين 
أقطار الوطن العربي . 

لقد خلقت التشوهات التي أحدثتها الهيمنة الأجنبية على التطور الاجتماعي الاقتصادي 
للوطن العربي سلسلة من المتناقضات القطرية» أهمها على الاطلاق هو التجرئة . . وقد نبع من 
هذه التجزئة نفسها سلسلة أخرى ثانوية من المتناقضات مثل» التفاوت في المساحة والسكان» 
والثروات القطرية. والتكوينات الاجتماعية» والمستويات التعليمية والتكنولوجية وأصبحت هذه 
التفاوتات عقبة رئيسية في اننجاز التكامل الاقتصادي والتوحيد. وسنتناول» في المباحث التالية» 
بعض هذه المتناقضات بالتفصيل . 

ولكن من الخطل وتخدير الذات أن نكتفي باطلاق عمومية مسؤولية الهيمنة الغربية على 
هذه المتناقضات. فاذا كانت الهيمنة الغربية قد خلقتها بداية. فالقيادات الحاكمة والفئات 
الفاعلة في الأقطار العربية تتحمل مسؤولية استمرارها وإعاقتها للتكامل الاقتصادي والتوحيد 
السياسى . 


(كاع) عطلة نه لعامعوعمم كمه وماككنعك121 «أمعهممماءبعء2 طمئ4» ,ستطووط[ وتللى لجو 
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لكف 


ثالثاً: متناقضات مساحية وسكانية 


لم ينجح الاستعمار الغربي في تفتيت حركة القومية العربية الصاعدة. في أواخر القرن 
الماضي» الى حركات وطنية مجزأة فقطء وانما نجح أيضا في تفتيت أرض الوطن العربي الى 
كيانات متفاوتة في أحجامها المساحية والسكانية. فحيث تنافست وتسابقت الدول الغربية في 
نهش ما تستطيع من أرض الوطن العربي» فان أهدافها الاستغلالية وقدرة جيوشها على التوسع 
كانت هي المعايير الوحيدة لاصطناع حدود بين أجزاء الوطن العربي المختلفة . ولم تراع في ذلك 
اعتبارات حضارية أو ثقافية أو ايكولوجية خاصة بسكان المنطقة أنفسهم . فاذا نظرنا الى الخريطة 
الجغرافية السكانية للوطن العربي اليوم» فاننا نجد صورة صارخة لهذا التشويه الامبريالي الذي 
ورثناه. فمن السودان والسعودية والجزائرء بامتداداتها المساحية الشاسعة» الى الكويت وبقية 
امارات الخليج وبمساحاتها المحدودة نسبياً» بعض الأقطار العربية تبلغ مساحة كل منها عشرات 
المرات مساحة أقطار أخرى على ما يتبين من الجدول رقم )١1-9(‏ الذي يورد أرقاما تغني عن 
الحديث في هذه النقطة©». 


ولكن ريما كان مجرد التفاوت المساحي في حد ذاته ليس هو المهم ؛ فالأهم هوما ينطوي 
عليه ذلك من تفاوتات سكانية هائلة بين الأقطار العربية. فمن مصر؛ حيث يزيد السكان عن 
الكية والأر ع ليوياه الى بعض الأقطار العربية التي يبلغ حجم سكان كل منها ما بين أقل 
من مائتي ألف نسمة الى أقل من نصف مليون نسمة مثل (جيبوتي » وقطرء والبحرين)؛ الى أقطار 
يتراوح عدد سكانها بين ما يزيد قليلا عن مليون شخص الى ما يتجاوزقليلا مليونا ونصف المليون 
مثل (الامارات العربية المتحدة, وعمان والكويت» وموريتانيا) الى أقطار يبلغ عدد سكانها ما 
بين أكثر قليلاً من مليونين الى أقل من خمسة ملايين نسمة مثل (اليمن الديمقراطية علبنان» ليبياء 
الاردن» والصومال) الى أقطار يتراوح عدد سكانها ما بين حوالى سبعة ملايين الى عشرة ملايين 
نسمة مثل (تونس» واليمن العربيةء والسعودية. وسوريا)» الى أقطار يتراوح عدد سكانها ما بين 
نحو خمسة عشر مليوناً وحوالى عشرين مليوناً مثل (العراق» والسودان» والجزائر» والمغرب) . 
ان المفارقة» في هذه التفاوتات السكانية» تعني » مثلاء ان سكان القاهرة يفوقون في عددهم. 
عدد سكان تسعة أقطار عربية مجتمعة: خمسة من أقطار الخليج (الكويت. قطرء البحرين. 
الامارات. عمان) واليمن الديمقراطية » وجيبوتي » ولبنان. والاردن . وان سكان مصر وحدها يزيد 
قليلاً عن سكان بلدان المشرق العربي الاثني عشر مجتمعة (العراق. وسورياء ولبنان. والاردن» 
والسعودية» واليمن الديمقراطية» والكويت, وقطرء والبحرين, والامارات» وعمان) . 


ان التفاوت فى الأحجام المساحية والسكانية للأقطار العربية ليس سراً. وأهمية العرض 


(*) نظراً للبيانات المتعلقة بسنوات لاحقة والتي نشرت بعد كتابة المؤلف لبحثه المعروض في هذا الفصل . 
فقد قمنا يبتحديث الجدول رقم (8 - )١‏ المشار اليه بحسب بيانات السكان في منتتصف 1١1417‏ (المحرر). 
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جدول رقم )1١-4(‏ 
مساحة الوطن العربي وعدد سكانه. عام )١9817(‏ بأقطاره المتعددة 
والكثافة السكانية في ال كلم" وتقدير عدد السكان سنة ٠٠٠١‏ 


الاردن 

الامارات العر بية المتحدة 

البحرين 

تونس 

الجزائر 

الجماهيرية العربية الليية 10616140 
السعودية الككدلف 
السودان 1041# 


كا 


سوريا 


الصومال فقن 
العسراق 210 
عمان 


موريتانيا 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العرربية 


ملاحظة عامة : بعض الفروق الطقيفة في الاجماليات نتيجة لعملية التقريب الحسابي . 

المصدر: احتسبت من: 

- بيانات المساحة من: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, الأمانة العامة. المؤشرات الاقتصادية للبلاد العربية (عمان): 
العدد ا (15831). 

- بيانات السكان في 15417 . ومتوسط معدل التمو السنوي. 27٠٠١ -١98٠‏ وتقدير حجم السكان سنة 7٠٠٠١‏ : جامعة 
الدول العربية. الأمانة العامة واحرونء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 141484 (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة 
والنشرء [1988]), الجدول (ا- أ) في الملاحق الاحصائية. والقسم 7 من التقرير. وقد حسبت الكثاقة في كل كلم مريع 
ونسب سكان ونسبة ومساحة كل قطر عربي الى مجموع سكان والى مجموع مساحة الوطن العربي بناء على البيانات المشار اليها. 


لبقيو 


له هناء باعتباره أحد المتناقضات - التى أحدثتها الهيمنة الامبريالية فى الماضى . وما زالت اثارها 
معنا فى 'الجاضنر اتدل في ما يتولد عنه مق مخاوف وحسانييات لا يعم الافضاح عنها عاناً: 
ولكنها تمثل أحد البنود السرية الصامتة في جدول أعمال معظم المحافل والمؤتمرات العربية 
التي تناقش التكامل الاقتصادي أو التوحيد السياسي . بعض هذه المخاوف والحساسيات قد 
يكون له ما يبرر وبعضها ليس له مبرر عقلاني . وفي كلتا الحالتين ليس مثل هذا التناقض وقفاً 
على العرب. فقد واجهته أمم أخرى قبلنا وهي في طريق سعيها الى وحدتها القومية أو 
تكاملها الاقتصادي . من ذلك. مثلاء أن الولايات المتحدة الامريكية قد واجهته في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. كما واجهته الدويلات الألمانية الصغيرة مع شقيقتها الكبرى بروسيا 
في القرن التاسع عشرء والاتحاد السوفياتي في النصف الأول من القرن العشرين» ونيجيريا 
والكونغو في النصف الثاني من هذا القرن. والحلول التي عولج بها هذا التناقض اختلفت من 
حالة لأخرى. فى حالة ألمانياء مثلاء كان الحل مزيجا من المصلحة الاقتصادية (الزولفرين 
وشبكة السكك الحديدية). والقبول من جانب الصغير والترهيب من جانب الكبير. وفي الحالة 
الامريكية كانت الديمقراطية الليبرالية والفيدرالية وسيلتا تقليص هذا التناقض» كما استخدم 
العنف حينما لزم الأمر للحفاظ على الاتحاد (الحرب الأهلية). وفي حالة الاتحاد السوفياتي 
كانت الوسيلة مزيجا من الديمقراطية والاشتراكية والكونفيدرالية. وفي حالتي تيجيريا والكونغوى 
فرضت الوحدة بين مجموعات وأقاليم متنافرة لأن ذلك كان في مصلحة القوى الاستعمارية 
المهيمنة على كل منهماء ولكنها استمرت بعد زوال الاحتلال. واستخدم العنف في الحفاظ 
عليها عندما لَزْم الأمر "© . 


ولسنا هنا في صدد تخطيط مفصل لما ينبغي على العرب اتباعه من وسائل لحل هذا النوع 
من التناقض في الحجم الجغرافي والثقل السكاني . ولكننا فقط ننبه الى تنوع الحلول في ضوء 
الخبرات التاريخية الخاصة لكل شعب أو مجموعة من الشعوب . ان ما يولده هذا التفاوت 
المساحي والبشري من حساسيات هو مسألة «طبيعية» : فالكبير يميل الى السيطرة سواء بقصد 
أم بغير قصد. والصغير يميل الى المبالغة في تصوير هذا الميل والانفعال به وترجمته الى شعور 
بخطر الاجتياح أو الابتلاع. ولكن اذا كانت هذه الحساسيات «طبيعية» ‏ وقد خلقها وغذاها 
وعمقها الاستعمار في وقت سابق ‏ فالمطلوب دقعها الى السطح وعلاجها بطرق عقلانية. من 
هذه الطرقء مثلاء التوعية والثورة الديمقراطية. التوعية هنا للكبير والصغير على السواء : الكبير 
بتوعيته بميوله المرضية نحو السيطرة أو التسلط. وضرورة الحراسة الذاتية المستمرة للحد من هذه 
الميول أو التخلص منهاء وللصغيرء بتوعيته بميوله غير الصحية فى المبالغة في ادراك ميول 
السيطرة عند الكبير» والانفعال الزائد لبعض مظاهر الجاولة قي اموق عون ات الكبير. أما 
الثورة الديمقراطية» فهي الصمام الأمثل الذي يتولى حراسة الحقوق النسبية والمطلقة للآفراد 
والأقطار الداخلة في أي مشروع للتكامل الاقتصادي أو التوحيد السياسي . فالديمقراطية ترسي 


(/ا١)‏ ابراهيم. «العرب والمسألة القومية.» ص ه". 


الالا 


طرقاً تقنينية تصفي بها الخلافات» وتضمن مخارج صحية وايجابية للمثالب والنواقص التي قد 
تفشل عمليات التوعية والضبط الذاتي في مغالبتها والقضاء عليها. 


أكثر من ذلك يمكن تحويل التناقصن السكاني» مثلاء من عامل سلبي الوح عامل ايجابي . 
فهناك أقطار عربية تشكو اكتظاظاً سكانياً (مثل مصر وتونس واليمن) وأقطار أخرى تشكو تخلخلا 
سكانياً (مثل أقطار الخليج والسعودية والعراق والسودان). ومعيار الاكتظاظ والتخلخل هنا هو 
معيار نسبي في ضوء قدرة اقتصاد قطر معين على استيعاب حجم معين من السكان أو حاجته 
لذلك. فمصر. أو اليمن » تشكو كل منهما ضغطا سكانياً بسبب عدم قدرة اقتصاد كل منهما على 
تطوير وسائله الانتاجية أو تنميتها بمعدل أسرع من معدل تزايد السكان» بحيث يتم استيعايهم 
كعمالة منتجة . والعكس صحيح بالنسبة للبلاد التي تشكو تخلخلا سكانياً حيث يعتبر نقص 
السكان أحد أسياب عدم قدرتها على استغلال كل الموارد المتاحة. كلا النوعين من الأقطار 
العربية لديه مشكلة سكانية» ولكتها مختلفة» والمفارقة هي أن علاج الاكتظاظ يتكامل مع علاج 
التخلخل السكاني'. فكثيراً ما نردد أن كلا من العراق والسودان يمتلك امكانات زراعية هائلة ولكن 
نقص السكان هو المسؤول عن عدم استغلالها كما ينبغي . وعلاج مشكلتيهما يكمن في هجرة 
الفلاحين من البلاد المكتظة (مثل مصر واليمن) اليهما. وقد خطت العراق في هذا الاتجاه في 
السنوات 0 المصريين على الهجرة إليها والاستيطان فيهاء ورغم تواضع 
الخطوة الا أنها دليل على صحة مقولة هذا التفاضل والتكامل في حل المشكلة السكانية لكل 


من مصر والعراق . 


ويبين الجدول رقم (4-؟7) تقديرات العرض والطلب على القوى العاملة في بعض الأقطار 
العربية لسنة ١91/6‏ . والبيانات الاحصائية المتوافرة د تشير الى أنه من مجموع خمسة عشر قطراًء 
سبعة منها لديها فائفض يصل الى أكثر من ",” مليون شخصء. بينما هناك ثمانية أقطار أخرى 
تشكو من عجز في الطاقة البشرية يصل الى حوالى ؛ ١,‏ مليون شخص عام هل/اة١.‏ وربماكان 
العجز الحقيقي في الطاقة البشرية في هذه الأخيرة في آخر السبعينات,» ضعف ذلك, أي حوالى 
؟ ملايين شخصء نتيجة التوسع الهائل في برامج التنمية والتشييد في البلدان النفطية في 
السنوات الثلاث : من 191/5 حتى 1919© . 


(*) هناك تباين وتفاوت كبيران في تقديرات العمالة المهاجرة فعل سنة 1917 وتلك المتوقع هجرتها حتى 
6 :» والفجوة بين طلب العمالة وعرضها في كل من البلدان العربية النفطية المستقبلة للعمالة والبلدان العربية 
المرسلة لها وذلك حسب الجهات المختلفة والعديدة التي صدرت عنها الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع : أنظر 
في هذا الجانب وفي أسيابه وفي التقديرات المختلفة : القسم ”. القصل /؛ فرجاني . الهجرة الى التفط : ابعاد 
الهجرة للعمل في البلدان التفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي.ء ص -1١8١٠‏ 188١؛‏ سعد الدين وعبد 
الفضيل. انتقال العمالة العربية: المشاكل. الآثار. السياسات؛ الفصل .١‏ ص ١9‏ 7الاء ابراهيم سعد الدين» 
«اثار العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي » » ورقة قدمت الى : ندوة العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي» 
المصدر نفسه. ص /77- “الال بالاضافة الى التعقيبات والمناقشات التي دارت حول هذا البحث. ص 784٠‏ 
7 وبخاصة تعقيب نادر فرجانيء ص 017 799 (المحرر) . 


يفف 


جدول رقم (5؟) 
تقديرات العرض والطلب لقوة العمل 
لبعض الأقطار العربية. عام )١91/(‏ 


الاردن 

الامارات العر بية المتحدة 
البحرين )1١911١(‏ 
ونين 

الجزائسر 

الجماغيرية العريية الليبية 


السعوديسة 
سوريا 


العراق 


"١ “امع‎ 

م 

1 
لبنان )١191١(‏ 3 لي للالاة 
المغثترب 2 
اليمن العربية 


المصدر: احتسبت من : مجلة الوحدة الاقتصادية العربية. السنة ؛ . (كانون الثاني / يتاير 191/4). ص 
2.17/57 وبالنسبة لقطر والامارات وعمان والبحرين : مجلة العمل العربية. العدد ١١‏ (نيسان/ ابريل ‏ تموز/ 
يوليو .)١191/4‏ ص 7١‏ 

كذلك يتردد. منذ سنوات, التنبيه الى خطر فقد أقطار الخليج لعروبتها بشرياًء نتيجة 
تصاعد الهجرة اليها من مجتمعات غير عربية. وقد بلغ السكان غير العرب في بعضها ما يقارب 
النصف,. وهم يتزايدون بسبب الحاجة الى الأيدي العاملة . وتتم هجرتهم ١‏ في نسبة مهمة منها 
بطرق غير شرعية من الجانب الآخر من الخليج . فبلدان الخليج ‏ إذا ‏ تواجه مشكلتين: تتمثل 
احداهما في التخلخل السكاني. وتتمثل الأخرى في عروبة تكوينها البشري . وكلا المشكلتين 
يكمن حلهما في السماح بالهجرة المشروعة لأبناء الأقطار العربية المكتظة سكانيا. ويعطي 
الجدولان رقم (9-) و(4-4) معلومات احصائية عن المشتغلين في الأقطار العربية النفطية. 
فجدول (4-) يشير الى أنه في منتصف السبعينات. يصل السكان الوافدون في هذه الأقطار 
الى 777 بالمائة من مجموع السكان فيهاء. وفي بعضهاء مثل الكويت وقطر والامارات. تصل 
النسبة الى أكثر من نصف السكانء بل والى أكثر من ثلاثة أرباع السكان (الامارات) . فاذا نظرنا 
الى القوى العاملة وجدنا نسبة الوافدين أعلى بكثير حيث تصل في المتوسط الى حوالى 5ه 


رقف 


بالمائة من مجموع البلدان النفطية السبعة التي يغطيها الجدول. وتصل الى أعلى من ١٠‏ بالمائة 
من الوافدين جميعهم . وفي بعض الأقطار. تصل الى حوالى 84 بالمائة (عمان) ‏ كما هو ميين 
في الجدول رقم (5-9). وقد بدأت البلدان الخليجية العربية نفسها تنتبه الى خطورة هذه 
الظاهرة*2. غير أنها لم تتخذ بعد خطوات تنفيذية لمعالجتها. 

وهكذاء نرى أن أحد المتناقضات ‏ وهو التفاوت المساحي والسكاني ‏ الذي يعرقل من 
مسيرة التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسى. يمكن ليس تقليصه وتحييده فقط. بل يمكن 
تحويله الى عامل ايجابي يساعد في حل مشكلات أخرى تواجهها الأقطار العربية. 

ثمة مشكلات أخرى متعلقة بسكان الوطن العربي, وان كانت لا تمثل بحد ذاتها 
متناقضات قطرية. ولذلك لا نتعرض لها هنا تفصيلا . من ذلك مثلاء أن التركيب العمري لسكان 
جميع الأقطار العربيةق بلا استثناء.» تغلب عليه «الفتوة». فنسية الأطفال والشباب دون سن 
العشرين تبلغ النصف أو أكثر. بينما لا تتجاوز النسبة المقابلة في مجتمعات العالمين الأول 
والثاني : الرأسمالي والاشتراكي ١‏ بالمائة من مجموع السكان. وهذا يعني بالنسبة للوطن 
العربي شيتين : : الأول هو توقع استمرار معدل الزيادة السكانية على مستواها المرتفع , الذي هو 
حوالى “" بالمائة سنوياء لمدة جيل قادم على الأقل. وبهذا المعدل يضاعف الوطن العربي 
مجموع سكانه. في أقل من 7٠‏ سنةء أي أنه من المتوقع أن يصل العدد الحالي (سنة *19لم9١)‏ 
وهو 18٠‏ مليون شخصء الى حوالى ٠١‏ مليون في نهاية هذا القرن (سنة 207٠٠١‏ طبقاً لما 
هو مبين في الجدول رقم )١1-9(‏ من هذا الفصل . 

الأمر الثاني هوضرورة تخصيص مبالغ هائلة لبرامج ج التعليم ورعاية الشباب والأمومة والانعاش 
الاجتماعي . واذاكان ذلك لايمثل عبعمالياً بالنسبة لبعض الأقطار العربية التفطية في الأجلين القريب 
والمتوسط. فهويمثل عبئاًضخماً في معظم الأقطار العربية الأخرى :أما التأثير المباشر لهذا النمط من 
التركيب العمري على التكامل اوالتنافر الاقتصادي العربي ‏ فهويتجلى في أنقوة العمل في كل منهالا 
تتعدى بالماثة من مجموع السكان ؛ وهو الأمر الذي يجعل «معدل الاعتمادية» لإ©22ع50عمء10) 
(1924:0عالياللغاية, حيث يكون كل عنصرفي قوة العمل مسؤولاً عن اعالة ثلاثة أشخاص آخرين » بينما 
لايتعدى ذلك شخ صاًونصف الشخص في دول العالمين: الاولوالثاني. وهذامعناه أن سحب أي جزء 
من قوة العمل في قطر عربي ١‏ مثل : مصرأوسوريا أوالاردن للهجرة الى الأقطارالنفطية يفاقم من مشكلة 
الأقطارالفقيرة» فرغم أن هذه الأخيرة مكتظة سكانياً 2 الا أن موضع الاكتظاظه و أساسافي السكان خارج : 
نطاققوة العمل . وهم الأطفالوالنساءغير العاملات*»وسنرىفي موضع لاحق الآثارالاقتصادية لذلك 
النوع من الهجرة . 


(18) «ندوة التعاون الاقتصادي الخليجي.» شارك فيها: حازم الببلاوي. محمد هشام خواجكية, فهد 
الراشد. محمود عبد الفضيل. حسن بلخي وفؤاد السالمء نظمها: اسكندر التجار مجلة العلوم الاجتماعية. السنة 
5» العدد ؛ (كانون الثاني / يتاير ,)١191/4‏ ص 119-1١7‏ 

(*) نجد دراسة مهمة وعميقة لتأثر هجرة العمالة العربية على التنمية الحقيقية وليس مجرد تحقيق بعض - 


فا 


جدول رقم (9-9) 
السكان والقوى العاملة الوطنية والوافدة في بعض الأقطار العر بية 
في بعض اعوام السبعينات 


الحففمتيل 


الحمففيان 1/1 


المصدر: احتسبت من: محمد الأمين فارسء «تنقل الأيدي العاملة بين الدول العربية.» مجلة العمل 
العربية, العدد ١١‏ (نيسان/ ابريل - تموز/ يوليو 1419/8). ص 7٠١-١9‏ . انظر ايضاً: القسم #. الفصل لاء 
الجدول رقم (ل/8-9) لمقارنة الأرقام الواردة في هذا الجدول مع الأرقام المختلقة عنها بعض الشيء في الجدول الآخر 
وعموما فانه يمكن النظر الى التقديرات المتباينة جميعا على انها تعطي فكرة عن «مدى حجم» الظاهرة اكثر من 
ان تكون حصرا دقيقا كاملا لها (المحرر) . 


رابعاً : متناقضات من ناحية الثروة ومستويات الدخول 


ان أيرز تفاوت موجود فى الوقت الحاضر بين الأقطار العربية هو التفاوت فى الموارد 
الطبيعية المستغلة. ويبخاصة النفط. وتأثير ذلك على خلق فروق دخلية شاسعة وقد تضاعفت 
هذه الفروق في أعقاب حرب 147 نتيجة الطفرة في اسعار النفط على ما ورد في موضع آخر 


-التحديث فى بعض مظاهر الاقتصادفى البلاد العربية المرسلة للعمالة وفى البلاد العربية النفطية المستقبلة لها 
وفي الوطن العربي كله. في : فرجاني. الهجرة الى التفط : ايعاد الهجرة للعمل في البلدان التفطية وأثرها على 
التنمية في الوطن العربي . وفي رأيه ان وظاهرة الهجرة للعمل بالبلدان النفطية في الستوات العشر الأخيرة لم تساعد. 
وقد تكون أعاقت. امكانية التنمية في الوطن العربي (بالمفهوم الذي يحدده للتنمية) وبهذا تكون محصلة هذه 
الهجرة سلبية. بل خطيرة في الأجل الطويل؛. أنظر: المصدر نفسه. ص 77 و5 -/517 في ما يتعلق بالأثر على 
امكانات التنمية في مصر. وص 77 - 88 بالنسية لليمن العربية» وص 188 - 198 بالنسبة للتنمية على المستوى 
القومي . ويعود د. نادر فرجاني فيلمس الموضوع بشكل عام من زاوية مفهوم التنمية» حيث يعمق. الطلانامن 
ملاحظات ومواقف عدد من الاقتصاديين العرب المعاصرينء مفهوم التنمية الحقيقية ويؤكد عدم تحقيق الوطن 
العربي لتنمية حقيقية بهذا المفهوم . في : نادر فرجاني » «عن غياب التنمية في الوطن الغربيء ة المستقيل العربي. 
السنة 5. العدد 5١‏ (شباط/ قيراير .)١19485‏ ص ”5 - 5 (المحرر) ‏ 


هلالا 


جدولرقم(95-:) 
تقديرات الوافدين غير العرب 
في بعض الأقطار النفطية, عام(191/8١)‏ 


الوافدون 
غير العرب 


لا يندا يمنا 


ه.قم 


المصدر: احتسبت من : فارس . المصدر نفسه. ص >7 . وأشرنا في ماسبق الى التباين في البيانات المتعلقة 
بظاهرتي السكان والعمالة الوافدة في الأقطار النفطية. ويمكن مقارنة الأرقام الواردة في هذا الجدول مع الأرقام 
المختلفة عنها بعض الشيء الواردة في : القسم 7. الفصل لا الجدول رقم (/ا-6) وعموما فانه يمكن النظر الى 
التقديرات المتباينة جميعاً على أنها تعطي فكرة عن «مدى حجم» الظاهرة أكثر من أن تكون حصراً دقيقاً كاملا لها 
(المحرر) . 


من هذا الكتاب*». ومرجع هذا التفاوت الشاسع هو الصدفة التاريخية وحكم الطبيعةء وليس 
أي فروق في قوى الانتاج وأنماطه ووسائله وعلاقاته. بتعبير آخر لا يرجع هذا التفاوت الى فروق 
في الجهود البشرية ب بين الأقطار العربية. بل ريما كان العكس هو الصحيح . 

يضم الوطن العربي» بين أقطاره. أغنى بلاد العالم وأفقرهاء من حيث نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الاجمالي. حيث بلغ هذا المتوسط.سنة 191487» بالاسعار الجارية. في قطر 
حوالى "٠,6٠٠‏ دولارء وفي الامارات العربية المتحدة حوالى 76,٠6٠٠‏ دولار. وهما أعلى 
متوسط في العالم. ويصل مائة وخمسين مرة ومائة وست وعشرين مرة من نصيب الفرد في 
الصومال )7٠١1/(‏ دولارات الذي يعتبر من أدنى الدخول في العالم. وفي كلتا الحالتين لم يكن 
للجهد البشري أو التخطيط الحكومي شأن يذكر في ارتفاع متوسط الدخل أو انخفاضه في قطر 
والصومال مثلا على التوالي . لقد كان المتوسطء بالنسبة للامارات» في عام مول هوءه/” 
دولاراً سنوياء ولكنه قفز خلال خمسة أعوام فقط (أي سنة )١91/8‏ الى حوالى ١6٠٠١‏ دولا 
أي بنسبة زيادة تبلغ 6 بالمائة. ومن ن المعروف بالطبع الظروف الاقليمية والدولية التي صاحبت 
حرب 1917 وأعقبتها وسببت هذه الطفرة الدخلية. مما لا داعي لتكراره هنالة©. 


(*) أنظر: إلقسم 4. الفصل ١١‏ (المحرر). 
(19) أنظر مناقشة حول توزيع الدخول بين الأقطار العربية» في : ابراهيم سعد الدين. «الآثار السلبية للفروق - 


كباا 


المهم هو أن الوطن العربي. في الوقت الحاضرء يحكمه نظام طبقي اقليمي أشبه بأي 
نظام طبقي داخل أي مجتمع يسوده سوء توزيع الثروة . لقد بلغ النائج المحلي الاجمالي العربي 
بالاسعار الجارية عام 19/057 نحو 47١‏ مليار دولار» مما يعني أن متوسط نصيب الفرد العربي » 
من الناتج المحلي. يصل الى 7775 دولاراً سنوياً* وهو حوالى ١/1/‏ متوسط نصيب الفرد في 
ل المتحدة الامريكية. ويعادل ضعف نظيره ه في العالم الثالث. ولكن لا يجوز أن يحجب 
هذا المتوسط العربى ي العام ضخامة الفروق القطرية التي أشرنا اليها أعلاه. ومع ذلك., فالمتوسط 
العام (5مم؟ دولارا) يصلح كخط افتراضي لتبين التركيب الطبقي بين أقطار الوطن العربي 
نفسها. فهناك أيضاً تباينات وفروق بين هذه الأقطار على المستوى الكلي للناتج المحلي لكل 
منها طبقاً لما يبينه الجدول رقم (9-ه):**©. 


وعلى قمة هذا النظام الطبقي » تتربع قطروالامارات والسعودية والبحرين والكويت وليبياوعُمان 
على التوالي . وبين مجموعة الأغنياء هذه. يصل متوسط دخل الفرد (متوسط الناتج المحلي الاجمالي 
للفرد) في أقلها (كل من تمان وليبيا) ما بين ثلاثة أمثال ونح و أربعة أمثال المتوسط العام للوطن العربي 
ككل . بينماايصل في أعلاها (قطر) الى حوالى ثلاثة عشرمثلا . أماجملة سكان مجموعة هذه الأقطار 
الغنية فهو ؟ , ١1/‏ مليون شخص في منتصف 14/87 أي أقل من ٠١‏ بالمائة من جملة سكان الوطن 
العربي » ولكن نصيبها قدوصل الى نحو »6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي كله . 


- الدخلية بين الأقطار العربية على التنمية في الأقطار الأقل دخلا ؛ ورقة قدمت الى : المؤتمر العلمي للاقتصاديين 
المصريين» ؟» القاهرة. 74 - 56 اذار/ مارس 1917 ؛ واسماعيل صبري عبد الله «نحو جماعة اقتصادية 
عربية»» ورقة قدمت الى : الموسم الثقافي الذي نظمته جامعة الدول العربية» »١‏ القاهرة. تموز/ يوليو- تشرين 
الأول / اكتوبر 2191/9 وجورج قرم. الاقتصاد العربي أمام التحدي: دراسات في اقتصاديات النفط والمال 
والتكنولوجيا (بيروت : دار الطليعة. /ال181). 
(*) قمنا بتتحديث هذه البيانات نظراً لنشر بيانات عن السنوات الأولى في الثمانينات بعد كتابة د. سعد الدين 
لهذا الفصل . واعتمدناء في احتسابهاء على احصاءات السكان. وبيانات الناتج المحلي للبلدان العربية» الواردة 
في : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة واخرون. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١484‏ (الشارقة: دار 
الخليج للطباعة والصحافة والنشر.ء .)]١1948[‏ وصندوق النقد العربي. الدول العربية: بيانات واحصاءات 
اقتصادية. ه/ا19 - 144837 (أيو ظبي : الصندوق. 1984) (المحرر). 
(**) أنظر كتاب : سعد الدين ابراهيم» النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية 
للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ؟948١).‏ ص 27١4 - 7٠١8‏ حيث يشير الى ان هذه 
«التباينات الحاصلة بين الأقطار العربية أصبحت هائلة ضمن منطقة ثقافية واحدة لدرجة أنها تبرز النظر الى تلك 
الأقطار وكأنها تشكل فيما بينها نظام «طبقات - أقطار»». ونشير ير الى أننا مع التزامنا بالنص التحليلي للدكتور سعد 
الدين الوارد في المتن. قد قمنا بتحديث البيانات الاحصائية طبقاً لما نشر. بعد كتابته لهذا الفصل بمدةء من بيانات 
تصل الى عام 19487/1947. ونشير أيضاً الى أننا أوردتاء كمرفق بهذا التفصيل كله جدولا يبين هذا التقسيم 
الطبقي في الوطن العربي في سنة 19487. اتبعنا قيه تصميم الجدول المماثل نفسه الذي أورده د. سعد الدين عن 
سنة /ا41١‏ في كتابه المشار اليه (المحرر) . 


جدول رقم (5- ه) 
التقسيم الطبقي في الوطن العربي 
حسب الناتج المحلي الاجمالي. عام 19815١‏ 
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(#) متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في البحرين عنه سنة 14401 لعدم توفر بيانات 1941 

ملاحظة عامة: القروق الطفيفة في مجموع التسب ترجع إلى تقريب الأرقام . 

المصدر: احتسبت من: لقد أخذ تصميم هذا الجدول من تصميم الجدول الذي اورده الدكتور سعد الدن 
ابراهيم عن سنة لا181: سعد الدين ابراهيم. النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماطية - 


لاا 


> للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» .)١947‏ وقد حسبت البيانات الواردة في الجدول من: 
صندوق النقد العربى. الذول العربية: بيانات واخصاءات اقتصادية. 191/8 - ١9487‏ (اأبوظيى : الصندوق 
4 ,؛ وذلك بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي سنة 1487 . ومتوسط نصيب الفرد منه. اما بيانات السكان ققد 
احتسيت من : جامعة الدول العربية» الآمانة العامة واخرون., التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1485. الجدول 
رقم .)١(‏ 


في وسط الهرم الطبقي للوطن العربي» نجد العراق والجزائر على التوالي . ويتراوح 
متوسط الناتج المحلي للفرد بين 747 دولاراً (العراق) و7714 دولاراً (الجزائر) . وهذه 
المتوسطات قريبة من المتوسط العام للوطن العربي ككل (؟ دولاراً) . كذلك يبلغ سكان 
هذه المجموعة حوالى ه , ه مليون شخص. يمثلون حوالى ٠١‏ بالمائة من جملة سكان الوطن 
العربي. وكان نصيبها من الناتج المحلي العربي الكلي حوالى 2٠١٠‏ مليار دولارء أي حوالى ١9‏ 
بالمائة من هذا. الدخل . 

تأتى بعد ذلك مجموعة الأقطار العربية ذات الدخول المتوسطة الصغيرةء» وهى تشمل 
سوريا 1417 دولاراً) سنويأء وتونس ١١80(‏ دولاراً) والاردن ١١1١1(‏ دولاراً) ولبنان (44-0 
دولاراً). ويبلغ سكان هذه المجموعة معاً حوالى 7 مليوناً» أي حوالى "1 بالمائة من جملة 
سكان الوطن العربي. ولكن اجمالي الناتج المحلي لهذه الأقطار الأربعة مجتمعة لم يتجاوز 
4 / بالمائة من اجمالي الناتج المحلي للوطن العربي كله 

وأخيراًء نأتي الى قاع الهرم الطبقي للوطن العربي» وهو يضم. مصر /١4(‏ دولارا) 
والمغرب (505 دولار). واليمن العربية (18ه دولارا)» واليمن الديمقراطية (451 
دولاراً)» وموريتانيا 4١1‏ دولاراً)» والسودان (77 دولاراً) والصومال ٠١17(‏ دولارات) . هذه هي 
مجموعة فقراء الوطن العربي. حيث لا يتجاوز الدخل في أغناهاء كل من (مصر والمغرب)» 
حوالى ٠‏ بالمائة من المتوسط العام للوطن العربي ككل» (7 1 وينخفض في أفقرها 
(الصومال) الى حوالى ٠١‏ بالمائة من المتوسط العام للوطن العربي كله. وهذه الطبقة الدنياء 
كالعادة» تضم أكثر سكان الوطن العربي . فقد يلغ مجموع سكان هذه الأقطار السبعة أكثر من 
٠‏ ملايين شخص. أي حوالى 8ه بالمائة من جملة سكان الوطن العربيى. ولكن نصيب 
الأقطار السبعة من الناتج المحلي الاجمالي العربي في سنة ١94457‏ لم يتجاوز 8 ١,‏ بالمائة . 
أي أن الطبقة الدنيا ‏ اذا جاز هذا التعبير تصل». في حجمها السكاني» الى حوالى 5884 بالمائة 

من الحجم السكاني للطبقة العليا ٠١,5(‏ ملايين مقابل 17.5 مليون)» ولكن نصيبها من 

اجمالي النائج القومي الكلي العربي هو حوالى 7 بالمائة» من نسية ما تستحوذ عليه الطبقة 
العليا. 

ان هذا التفاوت فى الدخول. بين الأقطار العربية» هو من أقوى عقبات التكامل 
الاقتصادي والتوحيد السياسي(©, وأكثرها حساسية على الاطلاق. وهويمثل أحد البنود السرية 


(50) حول الثراء النفطيء باعتباره عقبة في طريق التوحيد السياسي أو التكامل الاقتصادي. أنظر: عادل_ 


خف 


الأخرى التي لا يتم الافصاح عنها أوادراجها صراحة في جداول أعمال المؤتمرات العربية الهادفة 
لتحقيق التكامل. ومع ذلك» فهذا البند هو المقرر الحقيقي لجلسات هذه المؤتمرات. هذا 
التقسيم الطبقي للوطن العربي»ء مثله مثل التقسيم الطبقي في أي مجتمعء يثير المخاوف 
والأحقاد. وهذا من طبيعة البشر؛ والعرب في ذلك مثل غيرهم من البشرء تثور المخاوف من 
جانب الأغنياء. وتثور الأحقاد من جانب الفقراء. الأقطار العربية الغنية ‏ ودخاصة اذا كانت 
صغيرة ‏ كما هي الحال بالفعل ‏ تخاف الأقطار العربية الفقيرة ‏ وبخاصة اذا كانت هذه الأخيرة 
كبيرة سكانياً» كما هي الحال أيضاً. فهناك في أذهان الغني والفقيرء الصغير والكبير» اعتبارات 
المشاركة واعادة توزيع الثروة بشكل أو بآخرء ولا تقتصر مخاوف الأقطار الغنية على أنظمتها 
الحاكمة بل ينطبق ذلك أيضاً بدرجة ماء على مواطني هذه الأقطار. فالتكامل الاقتصادي. أو 
التوحيد السياسي , يبدو لهم وكأنه ينطوي على خسائر مادية. وعلى التضحية بمزايا مكتسبة. 
حتى وان كان ذلك بسبب صدفة المولد في بقعة جغرافية من الوطن العربي وليس في بقعة 
أخرى . وقد ترجمت هذه المخاوف نفسها فى شكل اجراءات واطارات قانونية في الأقطار الغنية» 
تتعلق بانتقال الأفراد» والهجرة والجنسية» وممارسة الأعمال والمهن الحرةء وحقوق الملكية 
والزواج والميراث وغير ذلك؛ وهي في مجملها تضع قيوداً كبيرة على أبناء الأقطار العربية الفقيرة 
من ناحية. وتعظم من ناحية أخرى. بشكل مصطنع من مزايا أبناء الأقطار الغنية وحقوقهم . بتعبير 
آخر تنطوي هذه الاجراءات والقوانين على ممارسات أشبه ما تكون بتلك التي تسمى «بالتمييز 
العنصري»؛ وهو الأمر الذي يشمه من تكافؤ الفرص ويقيد المنافسة الحرة» ويمنع عملية 
الانصهار والانتخاب الطبيعي بين أيناء الأمة الواحدة بسبب انتماءاتهم القطرية. هذا التمييز 
«القطري أو العنصري» هوء في وقت واحدء سبب ونتيجة لعدم تكامل الوطن العربي اقتصادياً. 
وله آثار أخرى نفسية واجتماعية» لاتقل أهمية عن آثاره الاقتصادية - سنتحدث عنها بعد قليل . 


الآثار الاقتصادية للتفاوت الشاسع في ثروات ومتوسطات الدخول بين الأقطار العربية هي 
آثار مركبة وشديدة التعقيد من حيث المزايا والمثالب. لقد أدى هذا التفاوت» بين ما أدى اليه 
الى تزايد معدلات هجرة العمالة الفنية والطاقة البشرية العليا 842822067 اعلاء.آ1-طع111) من 
الأقطار الفقيرة الى الأقطار الغنية؛ حيث يشتد الطلب وترتفع الأجور في هذه الأخيرة . والمزايا 
الاقتصادية لكل من الأقطار الغنية والأقطار الفقيرة من جراء هذه الهجرة لا يمكن التقليل من 
شأنها'». فبالنسبة للأقطار الغنية» وبخاصة ما يتصف منها بتخلخل سكاني » تساعد هذه 
الهجرة على انجاز أعمال التشييد والبناء وادارة مؤسسات الانتاج والخدمات» ورغم أن هذه 
العمالة العربية المهاجرة لا تحصل على معدلات الاجور أو الامتيازات نفسها التي يحصل عليها 


-حسين» «المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل.» المستقبل العربي. السنة ”. العدد ه (كانون الثاني / يتاير 
51 ). ص "1١-1١5‏ 
١‏ (١؟)‏ سعد الدين. «الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الأقطار العربية على التنمية في الأقطار الأقل 
دخلا ». 


7# 


أيناء الأقطار الغنية المضيفة, الا أنها تظل أعلى بكثير مما كانت تحصل عليه فى أقطارها الأصلية 
(ربما بنسبة © الى ١9‏ بالمائة في المتوسط). وقد وصلت نسبة العمالة العربية الوافدة. في بعض 
الأقطار الغنية. الى أكثر من ١‏ بالمائة من قوة العمل (كما هي الحال في منطقة الخليج)9" . 
وبالنسبة للأقطار الفقيرة» تمثل هذه الهجرة منها تخفيفاً لمشكلتي الضغط السكاني عموماًء 
والبطالة السافرة أو المقنعة خصوصاً. وأهم من ذلك تساعد هذه الهجرة على حصول الأقطار 
الفقيرة ة على تحويلات مالية بالعملات الصعبة. » تخفف من اختلال موازين مدفوعاتها. أو تسهم 
في تمويل مشاريع انتاجية وخدمية مفيدة لاقتصادها. 


ولكن مقابل هذه المزايا هناك مثالب اقتصادية» وبخاصة بالنسبة للأقطار المرسلة للعمالة 
الفنية» فهذه الأخيرة معظمها فقير (مثل مصر والسودان واليمن والصومال). أو دونه والفقر شعرات 
(مثل الاردن وسوريا). وفي السنوات الأخيرة. وبخاصة بعد حرب */1919., لم تحكم هذه الهجرة 
ضوابط داخلية. في الأقطار الفقيرة» بحيث لا تؤثر على جهودها التنموية الخاصة بها. والنتيجة 
هي فقدانهذه الأقطار -على فقرها لأحسن ما لديها من خبرات . فالهجرة ة لا تتم بالضرورة من 
القطاعات التي يوجد فيها تكدس أو فائض بشري. ولكن أيضاً من قطاعات تشكو نقصأفي هذه 
الأقطار الفقيرة نفسها. وقد خلص د . ابراهيم سعد الدينء. في دراسة له حول هذا 
الموضوععء الى أن العائد الصافي لهجرة العمالة من قطر كمصر الى الأقطار النفطية الغنية هو 
عائد سلبى فى الأمدين المتوسط والبعيد"». فاذا صدق منطقه التحليلى والتجريبى . فان الشىء 
نفسه ينطبق بدرجة أو بأخرى على الأقطار التي توفد عمالتها مثل الاردن وسوريا واليمن والسودان . 
ومعنى ذلك أنه في الأمد الطويل تنطوي هذه الهجرة على تكريس للفروق الدخلية بين أغنياء 
العرب وفقرائهم . ويقدر حجم العمالة المصرية المهاجرة الى الأقطار النفطية (حسب التقديرات 
الرسمية بحوالى مليونين» وهذا يمثل حوالى ١7‏ بالمائة من قوة العمل المصرية» وقد أدى ذلك. 
في تقدير عادل حسين, الى خفض قوة العمل في المدن بأكثر من "١‏ بالمائة» ويخلص الى 
أنه «يكفي أن نقول ان هذه النسبة ‏ الى اجن كاننها اليج شياعت رونا اذا تذكرنا أنها تتضمن أقدر 


وأندر الكفاءات29) , 


أما الآثار الاجتماعية والنفسية لتصاعد معدلات هجرة العمالة بين الأقطار العربية» فهي 
أيضاً آثار معقدة تختلط فيها المزايا بالمثالب*». فمن مزاياها أنها تتيح لأعداد كبيرة من أبناء الأمة 
توسيع «اطارات تهم المرجعية» (ععدمعمعء61 0116 5ع22ة1) , عن الوطن العربى ». بامتداداته الشاسعة 


.)7"-9( أنظر: الجدول رقم‎ )1١( 

(7) سعد الدين. المصدر تنفسه. 

(4؟) حسين, «المال التفطي عائق للتوحيد والتكامل.» ص 38 . 

(#) أنظر في هذه الآثار الاجتماعية والنفسية : ابراهيم» النظام الاجتماعي العر بي الجديد: دراسة عن الآثار 
الاجتماعية للثروة النفطية . وقد تناول المؤلف هذه الآثار بصفة عامة. مع التركيز بعدئذ بكثير من التفصيل بالنسبة 
لمصر (كبلد مرسل للعمالة) وبالتسبة للسعودية كبلد مستقبل للعمالة (المحرر) . 


املا 


وبامكانياته الضخمة. وتكسيبهم خبرات حضارية ثقافية جديدة» وتنمي مهاراتهم في التكيف 
والتأقلم على ظروف قطرية متنوعة . أي أن مقهوم «الوطن العربي» الذي ظل بالنسبة لقطاعات 
كبيرة من العمال والفلاحين وأبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة مفهوماً مجرداً.يكتسب من خلال 
الهجرة تحسيدا واقعيا ميحيوساً . كما أن الهجرة من المفروض أن تساعد» على الأقل نظرياًء في 
تكثيف التفاعل والانصهار بين أبناء الأمة العربية من مختلف الأقطار. ثم هي, ثالث 0 
قنوات الحراك الاجتماعي في الأقطار الفقيرةء» فالمهاجرون يعودون الى أقطارهم ‏ بعل عذة 
سنوات. وقد كونوا مدخرات لا بأس بها تساعدهم على تحسين أوضاعهم الطبقية» ومجابهة 
مشكلاتهم الشخصية. مثل الزواج والاسكان. وتوفير فرص تعليمية وحيوية أفضل لأبنائهم 
وذويهه*». 

فى مقابل هذه الآثار الاجتماعية الايجابية. يوجد العديد من الآثار السلبية. وأول هذه 
الآثار هو مفعولها المدمر لقيمة العمل كاحدى القيم الاجتماعية المحورية في حياة أي 
مجتمع 2*9" . 

فالعمل الذي يقوم به المهاجر في قطر عربي شقيق ‏ رغم أهميته النسبية لهذا القطر- لا 
يتناسب مع ضخامة الأجر الذي يتلقاه هناك بالمقارنة نة مع ضالة الأجر الذي كان يتلقاه عن العمل 
نفسه في موطنه الأصلي . وقد خلق ذلك وضعاً نفسياً شاذاء جعل من الهجرة ة الى | البلاد النفطية 
هدفاً لكل مواطن في الأقطار الفقيرة من أجل تحقيق «ثراء» سريع . وحيث أن واحداً فقط من كل 
خمسة راغبين في الهجرة. تتحقق له رغبتهء فان الأربعة الباقين اما يصابون باحباط شديد أو 
ينتظرون على مضض الى أن يصيبهم الدور أو (الحظ) . وفي كلتا الحالتين فان معنويات العمل 
لديهم (وهم في حالة الاحباط أو الانتظار) تصاب بتدهور مستمر يؤثر سلبياً على انتاجيتهم"©. 

الأثر السلبي الثاني هو تفشي أنماط استهلاكية ترفية لا تتناسن لا مع مرحلة النمو 
الاقتصادي الذي يمر به الوطن العربي ككل. ولا مع المعدلات الانتاجية لهؤلاء المستهلكين 
الترفيين. وميكانيزم» أو آلية هذا التفشي . هو المحاكاة والتقليد"». فبداية» انتشر هذا النمط 
السلوكي بين أبناء الأقطار النفطية التي أصابها الغنى المفاجيء. ومنهم انتقلت العدوى الى أبناء 
الأقطار الفقيرة» إما من خلال وجودهم كمهاجرين مؤقتين في هذه الأقطار النفطية. أو من خلال 
المشاهدة العينية لسلوك أبناء الأقطار النفطية عند قضاء عطلاتهم في مدن الأقطار الفقيرة. هذا 
التطلع الاستهلاكي البذخي يقلص من احدى الايجابيات الاقتصادية للهجرة. بالنسبة للأقطار 


(*) تختلف تقديرات نسب العمالة المهاجرة الى القوة العاملة الكلية حسب المصادر المختلفة» نظراً لعدم 
وجود احنصاءات دقيقة وكاملة عن الموضوع . ولذلك هناك تقديرات أخرى عن مصر غير النسبة المشار اليها في المتن 
(المحرر). 

(0؟) حسين.ء «المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل.:٠.‏ ص 78 

(55) المصدر نفسه. ص 78 و8؟ . 

(7؟) سعد الدين» «الآثار السلبية للفروق الدخحلية بين الأقطار العربيةعلى التنمية في الأقطار الأقل دخلا ٠‏ . 


دف 


الفقيرة التي كانت تأمل في زيادة وتجميع مدخرات أبنائها المهاجرين لأغراض الاستثمار 
الانتاجى 08" , 


أثر سلبي ثالث هوموجة التضخم (الغلاء) الفاحش الذي يتراوح بين 7١‏ و0١"‏ بالماثة سنوياً 
في الوقت الحاضر في معظم الأقطار العربية» والأقطار الفقيرة التي لا يزيد دخلها السنوي بالنسبة 
نفسها هي التي تقاسي أكثر من غيرها من هذا التضخم». وفي داخل هذه الأقطارء يقع العبء 
الأكبر للتضخم على كاهل محدودي الدخل من صغار الموظفين والطبقات الدنياء ويسهم في 
دفع موجة التضخمكل من أبناء الأقطار الغنية الذين يقضون جزءا من السنة في البلاد الفقيرة. 
وكذلك أبناء هذه الأخيرة العائدين من الأقطار النفطية. ويتجلى ذلك التضخم في قطاع 
الاسكان والمضاربات العقارية. وكذلك فى سعر بعض الخدمات التى انخفضت العمالة فيها 
نتيجة الهجرة : وحينما يستمر التضخم بهذا المعدل المرتقع لعدة سنوات في أي مجتمع 'فانه 
يصيب النسيج الاجتماعي والأخلاقي بافات اجتماعية ونفسية خطيرة (مثل الرشوة والاختلاسء 
والسرقات والدعارة . . . الخ)كما أنه يوسع من الفوارق الطبقية» ويخلق قلاقل اجتماعية وأحقاد 
طبقية. ليس بين الفقراء والأغنياء من أبناء الأقطار الفقيرة فحسب. ولكن أيضا بين أبناء هذه 
الأقطار من ناحية وأبناء الأقطار الغنية كلهم من ناحية اخرى. 


ويرتبط بذلك أثر سلبي اخرء أثناء وجود العاملين من أبناء البلدان الفقيرة في الأقطار 
النفطية» فرغم حصول هؤلاء العاملين على أجور عالية» الا أن هذه الأجور تظل أدنى بكثير مما 
يحصل عليه أبناء القطر المضيف عن العمل نفسه . وفي البداية لا يؤثر ذلك كثيرا على الوافدين 
الى البلاد النفطية؛ حيث يكون الخط المرجعي للمقارنة هو ما كانوا يحصلون عليه في أقطارهم 
الأصلية قبل هجرتهم مباشرة» ولكن بعد مرور فترة زمنية متوسطة يتغير هذا الخط المرجعي 
ويبدأون بالمقارنة بين ما يحصلون عليه هم وما يحصل عليه أبناء القطر المضيف عن العمل نفسه 


(8؟) كمثال لتدهور معدلات الادخار في مصر رغم تزايد اعداد العاملين المصريين في الأقطار العربية 
النفطية. أنظر: صقر أحمد صقر «الادخار واستراتيجية التنمية في مصرء » مجلة العلوم الاجتماعية. السنة 8 
العدد 4 (كانون الثانى / يناير .)١191/4‏ ص 75لا - 5 .3١١‏ 

(#) أنظر: ميجتقوة عبد الفضيلء مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي: الجذور والمسببات والأبعاد 
والسياسات (بيروت : مركز دراسات الوحذة العربية؛ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الأمانة العامة »)١9405‏ 
وبخاصة ص ٠ه‏ . ٠لاء‏ عن «أثر تحويلات العاملين في تغذية العملية التضخمية في البلدان العربية المصدرة 
للعمالة». وفيه يقول المؤلف «لقد أدت تحويلات العاملين بالبلدان العربية النفطية المجاورة الى اختلال هائل بين 
الدخول وهيكل الأثمان في البلدان المصدرة للعمالة (مثل مصر والاردن واليمن). حيث أن هيكل الأثمان النسبية 
أصبح يتحدد بمستويات انفاق وقوى شرائية تتولد خارج النطاق العادي للنشاطات الاقتصادية الانتاجية والخدمية 
للاقتصاد المحلي» وبالتالي تزايدت «الفجوة التضخمية» بين العرض الكلي للسلع والخدمات التي يقدمها الجهاز 
الانتاجي والخدمي للاقتصاد المحلي ومقدار الطلب الكلي الذي يتحدد جاتب كبير منه بمستويات الدخول والاجور 
السائدة فى الأقطار العربية النفطية». المصدر نفسه. ص 07 . وقد حاول المؤلف قياس نصيب تحويلات العاملين 
ف تغذية فائض الطلب» ومن ثم درجة تأثيرها على «الموجة التضخمية» (المحرر). 


ارلا 


أو حتى عن عمل أقل أهمية . وهنا تتضح المعاملة التمييزية الصارخة في الأجور. فاذا أضفنا الى 
ذلك التفرقة القانونية والاجتماعية فى جوانب الحياة الأخرى. فان كمية النقمة والاحساس بالغين 
تتزايد باطراد . ولآن العمالة الوافدة ليس لها حق التنظيم أو الاضراب أو المطالبة برفع هذا الغبن» 
فان الاحساس بالنقمة يتحول الى عدوانية صامتة. أو احباط داخلي » يحمله معه المهاجر تجاه 
أبناء الأقطار الغنية أثناء وجوده فيها ثم بعد عودته الى موطنه الأصلي ‏ ويزيد الأمرتعقيداًء ما يبدر 
في أحيان كثيرة من أبناء الأقطار الغنية (في العمل وفي الشارع وفي المؤسسات 
الحكومية) من سلوك استعلائي يستند الى قوة وضعهم الاجتماعي والقانوني في التعامل مع أبناء 
الأقطار الفقيرة. وأحد مظاهر العدوانية الصامتة من جانب. والسلوك الاستعلائي من جانب آخر 
هو انعدام التفاعل الاجتماعي المكثف بين الطرفين» كما تعبر عنه مثل الصداقات والتزاور 
العائلي وما الى ذلكء وهذا ما أثبتته 0 دراسة اجتماعية ميذانية أجريت في الكويت عن 
الفلسطيتيين المقيمين هناك*" . 

وخلاصة القول هو أن الفروق الدخلية الشاسعة بين الأقطار العربية قد أدت الى تعويق 
التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي . ولكنها أدت أيضاً الى زيادة الهجرة المؤقتة للعمالة بكل 
مستوياتهاةة :ولهذه اليجرة بذورها أقار ايجابية وخر سلبية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية. وعلى ما يبدو الى الآن. فان السلبي يفوق الايجابي منهاء. وهو الأمر الذي يضيف 
عقبات من نوع جديد (لم تعرفه المنطقة مثلاً منذ عشرين عاماً) أمام مسيرة التكامل الاقتصادي 
والتوحيد السياسي . 

ولكن قبل أن نترك هذا النوع من المتناقضات,» لا بد من الاشارة الى أنه» مثل المتناقضات 
الأخرى التي عرضنا لهاء يمكن تقليصه. ان لم يكن تصفيته تماماً . وان أمامنا خبرات متشابهة 
لشعوب وأ مم أخرى .لم يمنعها تناقض مماثل من المضي في طريق التكامل الاقتصادي والتوحيد 
السياسي » ويجدر أن نتعلم منهاء ا اختلافنا وخصوصياتنا التاريخية. في أمريكا مثلاء 
يصل متوسط الدخل الفردي في بعض الولايات ثلاثة أمثاله في ولايات أخرى (قارن ولاية 
كنيتكيت بولاية ميسيسيبي )» ومع ذلك لم يقف هذا التفاوت عقبة في الوصول الى صيغ مناسبة 
للتعاون في وحدة فيدرالية2”». كذلك الشأن بين دول السوق الأوروبية المشتركة» حيث يصل 
متوسط الدخل الفردي » في بعضهاء مثل ألمانيا والدول الاسكندنافية المنتسبة الى السوق. ثلاثة 
أو أربعة أمثاله في ايطالياء أو غيرها من دول جنوب البحر المتوسط . 

وفي الوطن العربي . يمكن تقليص التناقض الناشىء عن تفاوت الثروات القطرية والدخول 
المردية . وأحدى الوسائل لتحقيق ذلك هي تنمية وسائل الانتاج في الأقطار الآقل حظاً بواسطة 
الفوائض المالية عند الأقطار الأكثر حظاً والتي ليس لديها قدراتاستيعابية كبيرة» كل هذامع عدم 

(784) أنظر: وجيه ياسين محمد. «التكيف الاجتماعي للأسرة الفلسطينية المهاجرة الى الكويت.» (رسالة 
ماجستيرء جامعة الكويت, كلية الآداب والتربية» قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعيةق, .)1١91/4‏ 


م2 ايراهيم ‏ «نظرة ثأنية للاطار الاجتماعي ومسألة الوحدة, » ص قفد 


نلف 


الاخلال بالمزايا الاقتصادية المكتسية للفرد العادي في الأقطار الغنية ونصف الغنية . وان كان لا 
بد من تقليل التفرقة والتمييز في التعامل تدريجياً - وبخاصة بين من يؤدون العمل نفسه. تنمية 
وسائل الانتاج في الأقطار الفقيرة» وهو الأمر الذي يمكن أن يتم في اطار تكامل اقتصادي أكثر 
فعالية (كالسوق الأوروبية المشتركة) أو في اطار توحيد سياسي فيدرالي أو كونفدرالي . 

تتحقق التنمية» ٠»‏ في أي من الاطارين» بتخصيص تنسبة مئوية من دخول الأقطار الغنية 
000 بالمائة) سنوياً لأجهزة التكامل المنوطة بالتنمية في الأقطار الفقيرة . بعد هذا 
تترك ثروات كل قطر للأجهزة المحلية وأفراد هذا القطر للتصرف في فيها داخلياً بالطرق التي يرونها 
مناسبة لرفاهية هذا القطر. وباختصار. ان تصفية التناقض في ثقارت الثروات» بكل ما يترتب 
عليه من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سلبية» لا يمكن تحقيقه تحقيقه الا من خلال خطة شاملة. 
عربية» وخطط قطرية خاصة في أطار الخطة الشاملة لتنمية وسائل الانتاج في البلاد الأقل حظا . 
وهنا لا ينبغي للتوحيد السياسي أن يتنظر هذه الخطة الشاملة أو روافدها القطرية» كما لا ينبخي 
لهذه الأخيرة أن تنتظر التوحيد السياسي . الأفضل أن يبدءا سوياً فاذا تعذر البدء بهما سوياء 
فلنبدأ بأيهما. 


خامساً: التفاوت فى التكوينات الاجتماعية والتناقضات الطبقية 


في تجارب الأمم الأخرى. نحو التكامل الاقتصادي أو التوحيد السياسي ء نلاحظ وجود 
قوة اجتماعية رائدة» تعبر عن مصلحة طبقية مكتملة النمو والوعي. داخل الكيانات المراد 
توحيدها أو تكاملهاء هى التى تتصدى لحمل المسؤولية السياسية وقيادة العمل الوحدوي . وفي 
القرنين الأخيرين» كانت هذه القوة الاجتماعية متمثلة فى الطبقة البرجوازية الصاعدة بكل 
تطلعاتها الرأسمالية والصناعية» أو في الطبقة العاملة من بروليتاريا صناعية وفلاحية. وتمثل 
تجارب الوحدة الامريكية والالمانية والايطالية احد هذه النماذح» كما تمثل تجربة السوق 
الأوروبية المشتركة نموذجاً آخر لتكامل اقتصادي عبر دول قومية تقوده برجوازية رأسمالية صناعية 
مستقرة بعد زوال الاستعمار بشكله الكلاسيكي القديم. ويمثل الاتحاد السوفياتي واتحاد 
الجمهوريات اليوغوسلافية نموذجاً لتجارب اتحادية تكاملية قادتها الطبقة العاملة البروليتارية . 


نبدأ بهذه المقولة» الثابتة تاريخياء مقدمة لتفسير علاقة المتغير الطبقى بتعثر التكامل 
الاقتصادي والتوحيد السياسي للوطن العربي . فننيجة لما أصاب التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
فى الوطن العربي من تشويه. بسبب الهيمنة الاستعمارية, كما رأينا في موضع سابق » لم تولد 
التكوينات الاجتماعية ولم يكتمل نموها طبقيأبشكل متسقداخل كل قطر ولم تتزامن مراحل نموها 
أو ريادتها السياسية بالتسلسل التاريخي في الأقطار العربية جميعها*». لذلك نلاحظ أن القوى 


(*) أنظر في وصف وتحليل الواقع الطبقي في المجتمع العربي المعاصر: بركات » المجتمع العربي 
المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعيء ص ١55-1١“‏ . وهويقرر «كان المجتمع العربي وما يزال مجتمعا طيقيا - 


7*6 


الاجتماعية الساعية نحو التكامل أو التوحيد في قطر معين ربما تكون سابقة أو متخلفة في درجة 
نموها عن القوى الاجتماعية الفاعلة والمهيمنة سياسياً في أقطار عربية أخرى. هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرىء قد نجد أن الطبقة المهيمنة, اقتصادياً وسياسياً في قطر معين» قد ارتبطت 
مصالحها عضوياً. بسبب ما لحق المنطقة من تشويهء بقوى خارجية بدرجة أقوى من ارتباطها 
بنظيراتها في أقطار عربية أخرى من التي تمر بالمرحلة التاريخية نفسها. وفي كلتا الحالتين تصاب 
محاولات التكامل والتوحيد بالتعثر أو الفشل» وفي ما يلي ستقوم بتفصيل هذه المقولات . 


ظل المجتمع العربي عموماً ولمئات السنين يتكون من طبقتين رئيسيتين من حيث الوجود 
الملموس في الحياة اليومية2©. الطبقة الأولى تتكون من نسبة ضئيلة من مجموع السكانء 
ولكنها تحكم وتملك. وتضم بين صفوفها الولاة أو من يمثلهم , وقادة الجندء والأعيان من كبار 
الملاك والتجار» وكبار المشايخ من أئمة الدين» على التوالي بهذا الترتيب من حيث الأهمية. 
الطبقة الثانية تتكون من الغالبية العظمى من السكان. وهم الفلاحون والاجراء وصناع الحرف». 
الطبقة الأولى شهدت تغيرات متتالية في تكوينها البشري. من حيث أصولها المحلية العربية أو 
الأجنبية اللاعربية» ولكنها لم تتغير كثيراً في وظائفها وفي علاقاتها بالمجتمع الى أوائل القرن 
التاسع عشرء. ولكن ابتداء من منتصف ذلك القرن بدأت في الظهور في بعض الأقطار العربية 
طبقة متوسطة. نمت تدريجياء وإن ظلت صغيرة الحجم حتى الحرب العالمية الثانية»©. ومع 
ذلك فقد كانت ذات وجود ملموس في التجارة والخدمة والتدريس والمهن الحرة©». هذه الطبقة 


- هرمياً. (وان كان قد) اختلف الباحثون حول تحديد طبقاته وتصنيفها وأسسها وتكونها وتطورها وطبيعة العلاقات فيما 
بينها». ويشير الى أن «تطور النظام الاقتصادي العربي العام (له) اسهامه في التكوين الطبقي القائم». المصدر 
نفس ص ١17١‏ . كذلك يرى أنه «يمكننا وصف النظام الاقتصادي العربي العام المعاصر بأنه نظام تتعايش فيه 
مختلف أشكال الانتاج» (من شبه اقطاعي . واقطاعي . وشبه رأسمالي. وشبه بورجوازي) وأنواع الملكية المختلفة. 
وأنماط الانتاج التقليدية والحديثة. ويستخلص من ذلك أنه «نظام متعدد الأنظمة. مركب انتقالي» يجمع بين 
الاقطاع العام والاقطاع الخاصء والرأسمال العام والرأسمال الخاص». ص 77. وبناء على الأسس التي درسها 
للتمييز الطبقي في المجتمع العربي. صنف الطبقات الاجتماعية فيه الى ثلاث مجموعات رئيسية هي: 
الارستقراطية التقليدية (كبار ملاك الأراضي. وكبار الرأسماليين» وشيوخ القبائل. والأغنياء الجدد). وطبقة 
البورجوازية أو الطبقات الوسطى (القديمة والجديدة), وطبقة الكادحين (الفلاحون والعمال)» المصدر نفسه. ص 
148-89 . وهو مئل د. سعد الدين ايراهيم يرى أن تكوين هذه الطبقات لم يكتمل نموها بشكل متسق ولا في 
مراحل متزامنة في كل الأقطار العربية . ص ١44‏ - 154 . ودراسة د. حليم بركات تعطي خلفية تفصيلية في هذا 
الموضوع كله للمتغير الطبقي الذي يدرس د. سعد إلدين في المتن أثره على عملية التكامل العربي (المحرر). 

(1) ابراهيمء المصدر تفسه. ص 39 . 

(77) كنموذج لهذا التبلور الطبقي في مصر منذ اوائل القرن التاسع عشر الى الحرب العالمية الثانية. أنظر: 
عبد العظيم رمضان. صراع الطبقات في مصرء 1937 1987 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
4ا19). 

(*) أنظر في تكوين وعناصر ونوع هذه الطبقة ويعض جوانب الدور الذي لعبته وتلعبه في الأقطار العربية: 
بركات. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي. ص ١6"‏ - 166 (المحرر). 


كلا 


مع الأعيان المحليين» ومن تحت قيادتهم» هي التي حاولت التحرر من السيطرة العثمانية» ابتداء 
من مصر محمد علي في أوائل القرن التاسع عشر الى الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين 
في أوائل هذا القرن. وفىي صفوف هذه الطبقة ظهرت الدعوة الى القومية العربية 
بالمفهوم العلماني الحديث في المشرق العربي7”. ولكن بوقوع الوطن العربي» جزءاً بعد 
الآخر. في براثن هيمنة امبريالية غربية صاعدة. تحول الدور السياسي لهذه الطبقة الى حركات 
وطنية قطرية تكافح من أجل الاستقلال والوحدة. في مواجهة الواقع الجديد وهو الاحتلال 
والتجزئة . وبتتالي أجيال هذه الطبقة. أصبح هدف الاستقلال هو شغلها الشاغل» وتوارى عملياً 
هدف الوحدة الى مرتبة ثانويةء واخحتفى في بعضها تماماً مثل مصر وأقطار شمال أفريقيا. 

فى مرحلة النضال ضد السيطرة العثمانية» وفى بداية النضال ضد السيطرة الغربيةء كانت 
القيادة لا تزال في أيدي كبار الأعيان والملاك والتجار والمشايخ . ولكن مع نجاح الاستعمار 
الغربي في تدجين هذه الفئات. وخلق مصالح مشتركة بينها وبينه» تحولت العلاقة من صراع 
مكشوف الى تعايش يشوبه التوتر بين الحين والآخر. وهنا يتعاظم بالتدريج الدور السياسي للطبقة 
المتوسطة في قيادة الكفاح ضد الاستعمار الغربي من أجل الاستقلال» وقد وصل هذا الدور الى 
أوجه في فترة ما بين الحربين» وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة9© , 

قبل ع في هذا العرضء. لا بد من ايراد عدة ملاحظات وهي : 

١‏ الطبقة المتوسطة التي بدأت بالظهور بين منتصفي القرن التاسع عشر والقرن العشرين» 
لم يتجاوز حجمهاء في أي من الأقطار العربية التي ظهرت فيهاء أكثر من خمسة الى عشرة 
بالمائة من مجموع السكان0© , 

»؟"-هذه الطبقة المتوسطة ؛ خلال تلك الفترة (من القرن التاسع عشر الى الحرب العالمية 
الشانية)» تختلف اختلافاً نوعياً كبيراً عن مثيلتها في أوروبا القرنين ن الثامن عشر والتاسع عشر 
فالأخيرة حملت على كتفيها دفعة التغير الاجتماعي والثورتين الصناعية والرأسمالية, واخلك في 


(*”7) وليد قزيها. «فكرةالوحدة العربية في مطلع القرن العشرين. » المستقبل العربي. السنة 29 العدد 4 
(تشرين الثاني / نوقمبر 191/8).) ص 375-17 

(4*) من أجل مزيد من التفصيل حول علاقة التعاون والتعايش المتوتر بين الطبقات العليا العربية والاستعمار 
الغربي» أنظر: وليد قزيهاء «القومية العربية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين»» المستقيل العربي» السنة »١‏ 
العدد ه (كانون الثانى / يناير »)١981/8‏ ص هه كك وعالللتأ أت متك أأ هله تعطهجه 0 11ه!: هلآ لمم والنيلت 

1 .(1976 ,غتستستلةا عل كممتكتلظ تومدط) كالاعوودع20آ كلمةت ,كعدكماء عل 

(5") ابراهيم. «نظرة ثانية للاطار الاجتماعي ومسألة الوحدة»» ص 78. 

(#) يشير د. حليم بركات الى ان البورجوازية الصغيرة يجميع شرائحها ‏ برغم الدور المهم الذي تلعبه في 
الحياة العامة العربية ‏ الا ان دورها هذا يفوق حجمها المتزايد والذي تتراوح تقديراته بين ه بالمائة الى 585 بالمائة 
من مجموع الشعب. أنظر: يركات. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي. ص ٠١4‏ 
(المحرر). 


ذا 


نضال ضد الاقطاع والارستقراطية المحلية في مجتمعاتهاء وكانت حاملة لعيم وعلاقات تقدمية 
بمعايير ذلك العصر. أما الطبقة المتوسطة العربية» فمع تأثرها المحدود بقيم الليبرالية الغربية» 
الا أنها لم تقم بدور اقتصادي رأسمالي تصنيعي -- وذلك لأسباب 0 
وأهمها الهيمنة الغربية التي لم تكن تسمح بنمو هذا الدور*”". والاستثناء الجزئي في مصر- 
محمد علي ثم طلعت حرب - وهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة عامة. وان كان الاستعمار في 
كلتا الحالتين قد أجهض المحاولتين. ولقد كانت النظرة العامة والقيم الاجتماعية للطبقة 
المتوسطة العربية مستقاة الى حد كبيرء وان كانت مشوهة. من الطبقة الحاكمة التي تعلوها 
بجناحيها المحلى والأجنبى . لقد انحصرت اهتمامات الطبقة المتوسطة في السعي وراء 
الاستقرار واليشبوحة الحاديةة يخ خخلان الوظيفة المذية,. والملكية الزراعة أن المعازية: 
والتجارة. وتمسكت هذه الطبقة» الطبقة المتوسطة. بمعظم القيم التقليدية السائدة آنذاك, مع 
تطعيمها جزئياً بجرعة سلوكية غربية. وحتى اندفاعها نحو التعليم الحديث كان اندفاعاً «وسيليا» 
(لهأمء سسساكم1) » بقصد تحقيق الاستقرار المادي ورفع المكانة الذاتية ا » وليس 
اندفاعاً «غائيأ» (160هع021 -0021)ء بقصد التغيير الاجتماعي الشامل . ولذلك لم يترتب 
اكتساب هذه الطبقة للتعليم الحديث أي مراجعة ذات شأن لنظام القيم أو التركيب ا 
يقة شاملة أو ثورية“©. ولذلك أيضاًٌ ظلت طيعة للطبقة التي تعلوها. خادمة لأغراضهاء 
ومنفذة لأرانة هاء وبخاصة اذا كانت هذه الأخيرة ذات أصوا ل محلية أو اسلامية. وفي الحاللات 
التي تصدت عناصر الطبقة المتوسطة للعمل العام. وبخاصة الكفاح السياسي. فقد كان ذلك 
موجهاً بالدرجة الأولى نحو الاستعمار» لالأنه يحكم ويستغل» بقدر ما ولكن لأنه أجنبي دخيل . 


“ - تفاوتت الأقطار العربية في تاريخ ظهور الطبقة المتوسطة وحجمها. فقد بدأت بالظهور 
في مصر أولاً. في بدايات القرن التاسع عشر ومنتصفه. ثم في أقطار المشرق الشمالية (سوريا- 
لبنان ‏ العراق ‏ فلسطين) وأقطار المغرب الثلاثة. بعد ذلك. بجيلين أو ثلاثة (ما بين ١ه‏ وهلا 
سنة)ء ولم تبدأ بالظهور بشكل محسوس في أقطار الحزام الجنوبي للوطن العربي الا في العقود 
الوسطى من القرن العشرين» بل ان مثل هذه الطبقة» ؛ لم تظهر في أقطار الخليج الا في العقدين 
الاخيرين أو الشلاثة عقود الأخيرة . ويعني ذلك تفاوباً في طور نمو هذه الطبقة عشية وصبيحة 
الاستقلال السياسي. الذي بدأت بعده محاولات التكامل الاقتصادي . ونتيجة هذا التفاوت 
الزمني , كان هناك تفاوت في حجمهاء وهمومهاء ودورها السياسي وعلاقتها بغيرها من الطبقات 
داخل أقطارهاء وبينها وبين نظيرتها في الأقطار العربية الأخرى©. ففي حين كانت هذه الطبقة 


(”) أنظر مناقشة لدور الطبقة المتوسطة العربية في ظل الهيمنة الغربية. فى : :02096 :14140 ©رآ ,لننضطتم 
.م كمعوماء ع ع1لهاأ أت ع اكالم ماه 
(/77) ابراهيمء «نظرة ثانية للاطار الاجتماعي ومسألة الوحدة.» ص 78 . 
(*) أنظر في الدور السياسي للبورجوازية التقليدية بأنواعهاالمتعددة والجديدة في الأقطار المختلفة في الوطن 
العربي : بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي ء ص 81> - 1917 (المحرر). 


788 


في مصرء بالتحالف مع حكامها المحليين» قد أنجزت نوعاً من الاستقلالية عن السلطنة العثمانية 
مع منتصف القرن التاسع عشرء وبدأت تواجه مخططات السيطرة الأجنبية» ثم الاحتلال 
البريطاني» في أواخر ذلك القرن وبداية القرن الذي يليه» كانت نظيراتها في المشرق ما زالت 
تحاول التخلص من قبضة السلطان العثماني» وفي هذه المحاولة» سعت الى التحالف مع 
بريطانيا وفرنسا. والتي كانت القوى الاجتماعية المماثلة في مصر وأقطار شمال افريقيا تكافح ضد 
سيطرتهما وتسعى الى التحالف مع السلطان ضدهماء ويجسد هذا التناقض أحد الأمثلة لعدم 
التزامن فى نشأة التكوينات الاجتماعية المختلفة وهمومها فى الأقطار العربية . فى حين كان لواء 
القومية العربية مرفوعاً ضد السيطرة العثمانية «الاسلامية» في المشرق» كانت دعوة الجامعة 
الاسلامية مطروحة في مصر والمغرب ضد السيطرة «الصليبية». ولكن بسقوط المشرق في برائن 
السيطرة الغربية» تبينت سذاجة هذين النوعين من التحالف (مع السلطنة العثمانية ضد الغرب» 
ومع الغرب ضد السلطنة العثمانية) . ومع ذلك تظل مقولة التفاوت في نمو الطبقات الاجتماعية 
منطبقة على المراحل التالية: أي فى الربعين الثانى والثالث من القرن العشرين» كما سنرى فى 
سياق هذا العرض . ١ ١‏ 1 

في أوائل القرن العشرين في مصرء ثم في عشرينات وثلاثينات القرن نفسه في سوريا 
والعراق وفلسطين والسودان. بدأت تنمو في أحشاء الطبقة المتوسطة بذور قطاع هام لا يختلف 
عن الطبقة الأم من حيث الخلفية» ولكنه يختلف عنها في المنطلقء وفي نظرته للحياة 
والمجتمع» وفي الاهتمامات والتطلعات . هذا القطاع يطلق عليه أحياناً اسم «الطبقة المتوسطة 
الجديدة»*»., وعمادها المثقفون. وأصحاب المهن الحرة من الأطباء والمحامين والمعلمين 
والضباط . وهم أبناء صغار ومتوسطي الموظفين والتجار وملاك الأراضي ١‏ الذين أتيحت لهم فرص 
التعليم العالي» وقد شهد معظمهم في طفولته ومقتبل شبابه كفاح ذويهم بالاشتراك مع الطبقات 
الأخرى ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية. ثم شهدوا تعثر هذا الكفاح وما مني به من احياط. 
نتيجة تدجين الطبقات الأعلى وتحالفها المتوتر مع قوى السيطرة الأجنبية من ناحية. وانشغال 
ذويهم بأمور الاستقرار المادي وانصرافهم الفعلي بعد حين عن الكفاح ضد هذه السيطرة من 
ناحية أخرى. وقد بدأت هذه الطبقة المتوسطة الجديدة تشغل نفسهاء ليس بالنضال ضد 
الاحتلال الأجنبى فى أقطارها فقط. ولكن أيضاً بمسائل جديدة نسبياً على الساحة العربية مثل 
«العدالة الاجتماعية ؛ «والتقدم». «ومحارية الفساد». وبناء مؤسسات عصرية حديئة» بل وأكثر 
من ذلك. بدأت هذه الطبقة المتوسطة الجديدة بعض المراجعات الجادة (ولو أنها قد تبدو 


(8*) اصطلاح «الطبقة المتوسطة الجديدة» في الوطن العربي استخدمه هالبيرن في سنة .14861١‏ وتلاه في 
ذلك كثير من الدارسين . لمناقشة أكثر تفصيلٌء أنظر: :1 عع71ه:1©) أمنعه5 زه كعنانامط 71:6 , دععملد1] لعطكمدالحر 
,50-55 .مم ,(1963 ,ذوع؟آ لإلتواء بالال] د«وأععصاءوط :. [. آلآ ممأععسوط) معنجلل ارول[ هدره اعمط عالفقلة عا 
44 77:6 .لع ,كلاعناوههآ عجعع2 ععأله//آ:مز <,10ءه/8آ طويخ عطا صذ دكد1ن) 145001 عط1» ,عوعوعظ عمورمقة 
تندككة]؟ لصة ,(1958 ,ععلع نهآ :دملهم!ا) «مماكقط ترجه بمع«ع::00) زعا كعتفميداى :100ل أكده :1 اا اكول 
.47-63 .مم ,(1957 انعجظ) 48 .701 ,60111671270701 عاوبروظ ا «رامزوط دا ككدان) ع811001 ع1» ,بنهدك-اعر 


اخفا 


متواضعة بمعيار اليوم) للقيم التقليدية السائدة. احدى الفئات التي دخلت في صفوف هذه الطبقة 
المتوسطة الجديدة. فى بعض الأقطار العربية. قبيل الحرب الثانية مباشرة» هي صغار الضباط 
عن امول طفنة متوشطة وصهيرة ,وف النيتواتت القن كليك ا للك اهرت كانه قراة عدولا 
الضباط قد وصلتالى المراتب الوسطى في السلك العسكري. ثم جاءت حرب فلسطين الأولى 
١195(‏ -19494) لتعجل بالقطيعة بين هؤلاء الضباط والفئات الوطنية الحاكمة بتحالفاتها المتوترة 

مع الغرب. كماكان فشلٍ هذه الفتا تالحاكمةفي انجاز برامج اصلاحية محسوسة بعد الاستقلال 
7 الشكلي , ا آخر في زيادة نقمة صغار الضباط ومتوسطيهم . (مع أقرانهم في 
القطاعات المدنية) ضد حكومات ما بعد الاستقلال. وتتمرد الطبقة المتوسطة الجديدةء ثم تقوم 
بانقلابات عسكرية تستولي فيها على الحكم في قطر عربي بعد الآخر: في سوريا في أواخر 
الأربعينات». وفي العقدين التاليين: في مصر والعراق والسودان في الخمسينات» وفي فى اليمن 
والجزائر وليبيا في الستينات. وفي الصومال وموريتانيا في. السبعينات7” . 


هنا نلاحظء مرة أخرىء التفاوت الزمني في مسلسل الانقلابات العسكرية في الوطن 
العربي والتي يفصل بين أولها (في سوريا) وآخرها (في موريتانيا) حوالى ثلاثين عاماً؛ وهوتفاوت 
يعكس 2 غ٠‏ في ما يعكسه. » عدم التزامن في نمو الطبقات الوسطى وتطورها© © . 

ومع كل نقائص الطبقة الجديدة. ومعها الطبقةالأم (ودعنا نسميها الطبقة المتوسطة 
القديمة)» فقد تبنت في أقطارها شعارات شعبية وقومية» ومارست سياسات اصلاحية خدمت 
مصالح أبنائها في المقام الأول» ولكنها أيضاً خدمت ولو بقدر أقل. مصالح الفتات الأدنى في 
السلم الاجتماعي . بل ان هذه الطبقة المتوسطة الجديدة نجحت في احداث تحولات اجتماعية 
ونفسية عميقة ة في داخحل المجتمع العربيء وبخاصة في مصرى حينما تبوأت مقاليد السلطة عام 
6 >» وكان من بين شعارات هذه الطبقة الوحدة العربية» بما في ذلك بالطبع التكامل 
الاقتصادي وتحرير الوطن العربي من التبعية الغربية. 

لكن صغر حجم هذه الطبقة عددياً (حيث لا تزال دون الخمسة عشر في المائة من مجموع 
السكان في أقطار الحزام الشمالي للوطن العربي الأكثر تطوراً من ناحية تكويناته الاجتماعية)» 
ولتسلط جناحها العسكري بممارساته الاوتوقراطية والبوليسية» ولغياب المشاركة الشعبية 
الديمقراطية. ويخاصة من جانب أجنحتها المدنية ومن جانب الطبقات الآدنىء ولتعدد المعارك 
التي خاضتها داخلياً وخارجياً ٠‏ ولتفاقم المشكلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ في أقطارهاء لكل 
ذلك لم توفق هذه الطبقة في انجاز الأهداف التي التزمت بها وضمن هذه الأهداف, بالطبع ‏ 
هدفا التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي للوطن العربى . 


فضة أبراهيم» «نظرة ثانية للاطار الاجتماعي ومسألة الوحدة.» ص 79. 
(*) أنظر في تواريخ الانقلابات والثورات العسكرية التي حدثت في الأقطار العربة منذ سنة ١9475‏ حتى نهاية 
(50) ابراهيم. المصدر نقسه. ص "١-159‏ 
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ان الطبقة المتوسطة الجديدة هي في الوقت الحاضر ‏ وريما لسنوات قادمة ‏ أكثر الطبقات 
حيوية واحتكاراً لمراكز السلطة والقوة في مصر وسوريا والعراق وليبيا والسودان والجزائر واليمن 
والصومال وموريتانيا. وهي. في هذه الأقطار التسعة جميعهاء تحكم من خلال أجنحتها 
العسكرية» مع ما قد يبدو من اختلافات في الواجهات الحزبية والدستورية من قطر لآخر. ورغم 
ايجابيات هذه الطبقة, مثل تبنيها لشعارات جماهيرية» وتنفيذ مشروعات اصلاحية واحداث 
تغييرات اجتماعية» وقيادة معارك تأميم المصالح الأجنبية الا أن خواصها السلبية قد اعاقت من 
مشروعات التكامل والتوحيد. من تلك الخواص السلبية وجود توتر دائم في صفوفها: داخل 
جناحها العسكري» وبين جناحها العسكري وأجنحتها المدنية» وبين كل منها ونظيراتها في 
الأقطار العربية الأخرى. ولن ندخل في تفاصيل وأمثلة لهذا التوتر» فهي معروفة لأي مراقب 
للساحة العربية» ويكفي أن ننظر الى العلاقات بين ممثلي هذه الطبقة الحاكمين في كل من 
سوزيا- العراق» سوريا- مصرء العراق -مصرء مصر. ليبياء ليبيا- السودان» السودان مصرء 
فهم يتقاربون بسرعةء ويتنافرون بالسرعة نفسهاء وسنتحدث في موضع قادم بالتفصيل عن 
خصائص قيادات هذه الطبقة المتوسطة الجديدة» من حيث اطاراتها المرجعية والمزاج وطريقة 
التفكير والممارسة العملية في علاقاتهم بعضهم ببعضهم الآخر. 


كذلك يشوب علاقة هذه الطبقة والطبقات الأخرى., فى أقطارهاء علاقات مشوهة. سواء 
في صراعها أم في تحالفها معها. في علاقات الطبقة المتوسطة بمن يعلوهاء أي الطبقة العليا 
القديمة التي كانت تحكم قبل مسلسل الانقلابات العسكرية. هناك ازدواجية كراهية وحب في 
الوقت نفسهء فرغم أن الطبقة العليا لقي كوا 2 السلطة السياسية في الأقطار 
التسعة (مصرء سورياء العراق. السودان. اليمس. ليبياء السزائر. مد يتانياء الصومال)., نا 
وفقدت جزءا كبيراً من أرضيتها الاقتصادية صبيحة هذه الانقلابات ل الا أنها لم تختف 
أو تصف شري ولم تختف الاتجاهات والقيم والرموز الاجتماعية لهذه الطبقة. رغم الحرب 
الاعلامية عليها. وفي غياب تبلور سريع لقيم جديدة بديلة. فان قيم الطبقة العليا القديمة قابلة 
دائماً للطفو المتزايد الى سطح المجتمع مرة أخرى. ويخاصة بعد كل هزيمة داخلية أو خارجية 
للطبقة المتوسطة الحاكمة الجديدة. بل ان الطبقة القديمة دائما مستعدة للانقضاض. مثلما 
حدث أو كاد يحدث أثناء العدوان الثلاثي عام 21967 وفي الشهور الأخيرة للوحدة المصرية ‏ 
امور »واي أعقابت فزيمة /11511 ويعد خرية 1110 . وحيث لا تملك الطبقة العليا القديمة 
قوة عسكرية تنقض بهاء فانها تلجأ إما الى سلاح الالتفاف والتزاوج والمصاهرة مع العناصر 
الحاكمة من أبناء الطبقة المتوسطة وبناتهاء أومن خلال ضغط خارجي تمارسه طبقة عليا حاكمة 
في أقطار عربية» أو أجنبية أخرى ‏ مستغلة تعثر الطبقة المتوسطة الحاكمة أو نهمها. وفي كلتا 
الحالتين فان هذه الأخيرة» بعد عدة سنوات من الانفراد بالسلطة السياسية» تبدو مستعدة لمثل 
هذا التزاوج. رغبة منها في تكريس المستقبل الاجتماعي والأدبي والمادي لأبنائها. باختصار. 
تتحول العداوة المتبادلة بين العناصر الحاكمة للطبقة المتوسطة الجديدة والطبقة العليا القديمة 
والتي وجدت في السنوات الأولى للانقلاب أو الثورة» الى علاقات ود ومصالح مشتركة في 


اهلا 


السنوات التالية. وبما أن تزاوج الطبقة العليا القديمة والتفافها لا يحدث الا مع العناصر 
الحاكمة للطبقةالمتوسطة الجديدة» فان أغلبية هذه الأخيرة لا تكسب شيعا من هذه المصاهرةء 
بل بالعكس. فإنها تخسر شأنها في ذلك شأن الطبقات الدنياء وهي ترى «ثورتها» قد تم الاستيلاء 
عليها سلميا بواسطة الطبقة العليا القديمة, ومن على شاكلتها من الأغنياء الجدد©. 


أما علاقة الطبقة المتوسطة الجديدة بالطبقات الدنياء من عمال وفلاحين» فهى علاقات 
وصاية وتحالف في البداية» ثم علاقات تجاهل في مرحلة تالية» ثم علاقات قمع في النهاية. 
فى السنوات الأولى لاستيلاء عناصر الطبقة المتوسطة الجديدة على الحكمء فانهم ‏ كما قلنا- 
انكو شعارات وطنية. وهم دائماً يتحدثون باسم «الشعب4. «والطبقات الكادحة». ومن خلال 
برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يبدأونها فان حجم الطبقّة العاملة الصناعية ينمو 
بالتدريج . بل وتتحسن أحوالها المادية والثقافية نوعاً ما بالفعل. فقد نمت هذه الطبقة ٠‏ مثللاء 
في كل من مصر وسوريا والعراق والجزائر من أقل من خمسة بالمائة من مجموع القوى العاملة 
في أواخر الأربعينات الى أكثر من ٠١‏ بالماثة في الوقت الحاضر.ولكن الطبقة المتوسطة الحاكمة. 
مع ذلك لا تسمح للعمال والفلاحين بأي تنظيم نقابي أو سياسي مستقل » » فهم دائماً في قبضتها 
وتحت وصايتها. لذلك حينما تستنفد الطبقة المتوسطة الحاكمة كل شحناتها «الثورية» أو كل 
طاقاتها الاصلاحية؛ وحينما تتعثر, فانه نادراً ما تستطيع الطبقات الكادحة أخذ زمام المبادرة أو 
صيانة مكاسبها. ثم عندما يحدث التفاف الطبقة العليا القديمة والأغنياء الجدد على الحاكمين 
من الطبقة المتوسطة ويبدأ أي تذمر من الكادحين» فان القمع هو اجابة هؤلاء الحاكمين*». 


ما نريد أن نخلص اليه هو أن الطبقة الوسطى الجديدة» رغم تبنيها لشعار الوحدة والتكامل 
وغيره من الشعارات الجماهيرية» الا أن توتراتها بعضها مع بعضها الآخر. عير الأقطار العربية 
لم تمكنها من انجاز هذا التكامل. كما أن علاقتها بالطبقات الأعلى والأدنى ‏ التي كان يمكن 
أن تؤدي مصالحها عبر الحدود القطرية الى مثل هذا التكامل ‏ كانت أيضاً علاقات مشوهة أعاقت 
حركة هذه الطبقات ونموها الطبيعي, فلا هي كانت علاقات صراع حاسم في كل المراحل, ولا 
هي كانت علاقات تحالف عضوي مستمر في كل المراحل» فقد تذبذيت مع الطبقات الأعلى 
من العداوة الى الود الى التصاهر. وتذبذبت مع الطبقات الأدنى من التحالف الى التجاهل الى 
العداوة والقمع . والطبقة المتوسطة الجديدة. حينما استولت على الحكم واستمرت فيه لعدة 
سنوات في عدد من الأقطار العربية» لم تسمح. لمن أعلاها أو لمن أدناهاء بحرية الحركة 
والتنظيم داحل كل قطر أو عبر أقطارها. ومن هنا ظلت قدرة هذه الطبقات على ممارسة الضغط 
من أجل مصالحهاء بما في ذلك التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي » قدرة محدودة. 


(*) أنظر أيضاً: بركات, المصدر نفسهء الفصلان ه و8 وبخاصةء ص 031868-164 787-791 7117 
1 (المحرر). 
(**) وننجد مثالاً مهمأ وخطيراً لذلك كله في ما حدث في عهد السادات في مصر (المحرن . 


دكا 


ويرجع تركيزنا على الطبقة المتوسطة الجديدة. الى أن عناصر منها هي التي تحكم الأقطار 
العربية ذات الوزن السكاني والتطور الاجتماعي والسياسي الأكثر نموا (بصرف النظر عما يشوب 
هذا النمو من تشويهات أشرنا اليها). من بين هذه الأقطار كما ذكرنا ‏ مصر وسوريا والعراق 
وتونس والسودان والجزائرء التي تضم في ما بينها حوالى ثلثي سكان الوطن العربي . ومع أهمية 
هذه الطبقة في تلك البلدان, فلا ينبغي أن ينسينا ذلك التكوينات الاجتماعية الطبقية في لبنان 
والمغرب والاردن» وفيها لا تزال «البرجوازية» التجارية الكبيرة التي نشأت في كنف الاحتلال 
الأجنبي خلال النصف قرن الأخيرء تواصل نموها الاقتصادي . وتهيمن هذه البرجوازية على 
مقاليد الحياة السياسية في رعاية نظام ملكي ذي تقاليد راسخة نسبياً في قطرين» هما المغرب 
والاردنء أمافى لبنان حيث توجد أعرق هذه البرجوازيات التجارية. فكانت» الى وقت قريب». 
تمارس هذه الهيمنة في ظل صيغة سياسية اقطاعية ‏ طائفية ذات ارتباط وثيق بالغرب. والواقع 
أنه في كل هذه البلدان الثلاثة. يوجد نوع من التحالف والتداخل بين التركيبات الطبقية بمفهومها 
الاقتصادي البحت. وبين التركيبات القبلية ‏ العشائرية السائدة ة في المجتمع. ولذلك نستخدم 
مصطلح «البرجوازية» هنا بحذر شديد؛ حيث أنه يختلف الى حد كبير عن مثيله في الغربء أو 
حتى في مصر ما قبل 2.1467 وفي سوريا الى أوائل الستينات . ففي كل من مصر وسوريا لم 
يوجد مثل هذا التداخل» فرغم بداية نمو «البرجوازية» في القطرين من خلال التجارة» الا أنها 
قبيل الاستقلال وبعده مباشرة» بدأت تدخل ميدان التصنيع بخطى », وان كانت وئيدة» الا أنها 
مطردة . أي أن البرجوازية في مصر وسوريا كانت تتحول من تجارية ‏ مصرفية بحتة الى تجارية - 
صناعيةء بغية احراز نوع من الاستقلال الاقتصادي يوائم الاستقلال السياسي . وكان رمز هذا 
التحول في مصر مجموعتي شركات بنك مصر (طلعت حرب) وعبود. وكان رمزها في سوريا 
مجموعة الشركة الخماسية. هذا في الوقت الذي لا تزال فيه. في لبنان والمغرب مثلاء 
«البرجوازية» تجارية «كمبرادورية؛ تعتمد على صلاتها وتبعيتها للشركات الغربية. وقد كان ذلك 
أحد الأسباب الرئيسية لتعثر التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان فى الأربعينات. حيث دخلته 
كل من البرجوازية اللبنانية التجارية والبرجوازية السورية التجارية - الصناعية من منطلقين 
مختلفين تماماً. الأولى رأت في اتفاق الوحدة الجمركية فرصة لتوجيه اقتصاد البلدين في 
اتجاه يخدم مصالحها بفتح السوقين السوري والليناني للبضائع التي تستوردها مي من الخارج. 
فضلاٌ عن توسيع تجارة 0 الى أسواق العراق والخليج والسعودية» بينما رأت البرجوازية 
السورية في الاتفاق نفسه فرصة ة لتوسيع السوق المحلية في اليلدين أمام منتجات الصناعات 
السورية الوليدة. وكان ينبغي لمجلس أعلى للمصالح المشتركة أنشيء بموجب الاتفاق عام 
315 أن يدير الشؤون المشتركة بين البلدين. وبصورة أخص فى ما يتعلق بالتجارة الخارجية 
والجمارك. ولكنء كما يذكر أحد الاقتصاديين اللبنانيين عرقل لبنان أعمال المجلس الذي كان 
يشكل حسب رأي الحكومة اللبنانية عقبة في وجه تنفيذ سياستها الخاصة التي لم تكن ترغب 
مطلقا اعتماد سياسة الحماية '؟» التي كانت تطلبها سوريا بكثير من الالحاح لأجل حماية 


.١١7 يموت. التعاون الاقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية. ص‎ )4١( 


انها 


صناعتها الناشئة وزراعتها. ويضيف باحث آخر معلقاً على الموضوع نفسه «بالنسبة للبنان» كانت 
سياسة التبادل الحر وحرية العمل هي أفضل ما يستطيع اعتماده نظراً لآن لبنان مركز تجاري» وبلد ترانئزيت 
وسياحة. وليس موطناً للانتاج الزراعي والصناعي »459) . 


لقد كان بامكان البرجوازية اللبنانية» مثلاء أن تقبل نوعاً من الحماية الجمركية للانتاج 
الصناعي السوريء. والذي لم يكن يشمل بطبيعة الحال الا عدداً محدوداً من السلع مقابل أن 
تظل أسواق البلدين مفتوحة أمام تجارها في بقية السلع. ولكنها الرغبة في الكسب المباشر 
والسريع من ناحية, وعدم الاهتمام بموضوع تقليص التبعية للغرب من ناحية أخرى. ولم تستطع 
الصناعات السورية الوليدة أن تقف فى وجه المنافسة الأجنبية» مما أدى الى تزايد العجز التجاري 
في الميزان السوري سنة بعد أخرى؛ وهو الأمر الذي أدى في النهاية بسورية الى فسخ ائفاق 
الاتحاد الجمركي بين البلدين عام 196٠‏ . وهكذا نرى أنه حتى بوجود برجوازيات تهيمن على 
مقاليد الأمور في أقطارهاء فان اختلاف توجهاتها يعرقل تعاونها وقدرتها على انجاز تكامل يخدم 
مصالحها المشتركة في الأآمد البعيد. 

ومن الطبيعي أن استمرار مثل هذه البرجوازيات التجارية الكبيرة في أقطارء مثل لينان 
والمغرب والاردن. الى الوقت الحاضرء. يجعل تعاونها مع الأقطار العربية ذات الاقتصاد 
المخطط. أو شبه الاشتراكيء أمراً أكثر صعوبة حتى من حيث تعاونها مع برجوازيات صناعية . 
كما أن هذه البرجوازيات التجارية الراسخة لا تحرص على التعاون فى ما بينها لقلة العائد من 
هذا التعاون. وبالعكس فان امكانية التنافس بينها أكبر» حيث أن كلا منها يشتري من متتج 
غربي » ويحاول اقتناص أكبر رقعة ممكنة من السوق العربية لكي يبيع لها. وبالتالي يكون ميل 
كل منها الى الاستئثار بسوق قطرية لا يسمح فيها لبرجوازية تجارية من قطر آخر أن تمارس 
نشاطهاء. وسنرى ذلك حينما نتحدث عن التكوينات الاجتماعية فى مجموعة الأقطار الثانية ‏ وهى 
أقطار النفط ‏ في الفقرة التالية . 1 ْ 

ان مجموعة أقطار النفط. باستثناء الجزائر والعراق. تتصف بصغر سكانهاء وضخامة 
مواردها المالية. أما من ناحية التكوينات الاجتماعية» فان معظمها لا يزال ذا تنظيم اجتماعي 
قبلي . وخلال القرن الأخيرء استطاعت احدى القبائل» في كل قطرء أن تبسط نفوذها العسكري 
والسياسي على غيرها من القبائل وتستقل بالحكم في هيئة اسرة مالكة. فبيت آل سعودء أحدى 
عشائر قبيلة غترةاء وبالتحالف مع حركة دينية صاعدة (الوهابية). استطاع أن يبسط نفوذه على 
قبائل نجد أولاً. ثم وسع رقعة هذا الغرة لتشمل مفظم الجزيرة العربية مع نهاية الربع الأول من 
هذا القرن. وفعل الشيء نفسه. على نطاق أضيق». آل الصباح في فى الكويتء وآل نهيان في 
أبوظبي . وال خليفة في قطر. 


2 3 شريتح ء «الاقتصاد السوري والعلاقات الاقتصادية والجمركية بين سوريا وجيراتها العرب. » 
(أطروحة دكتوراه. جامعة جنيف. مه)ع ص 59؟17ء اقتباسا عن : يموت المصدر نفسه. ص .١١7‏ 


فا 


وخلال النصف الأخيرء بدأت أعذاد متزايدة من عناصر القبائل تتخلى عن نشاطها 
الاقتصادي الأصلي ء وهو الرعي أو الصيد واستخراج ج اللؤلؤق وعن تمط معيشتها المتنقلة (البيدو 
الرحل)» الى الاستقرار والعمل في التجارة ا النفط الوليدة . ولقد كان الانتقال من حالة 
الى حالة. سريعاً من الناحية الزمنية (من عمر المجتمعات), وهائالٌ من الناحية الكيفية9). 
وبالتالي لم تسمح الظروف الموضوعية بنمو وتطور طبقي مماثل لما حدث في أقطار الحزام 
الشمالى . ففى هذه الأخيرة» على كل ما بها من تشوهات» استغرقت مسيرة تبلور الطبقات حوالى 
قرن ونصف قرن من الزمان. أما في السعودية وبلدان الخليج» قاننا نشاهد في حياة جيل واحد 
الانتقال من حالة الرعي أو الصيد واستخراج اللؤلؤ واقتصاد الكفاف ((2هممء5 عممعاكزوطن5) 
الى حالة برجوازية تجارية تتعامل بمليارات الدولارات» وتتحكم بثروة نفطية طائلة يسيل لها لعاب 
العالم كله. وقد أدى ذلك - في ما أدى اليه الى نشأة ما يمكن تسميته «بالمجتمع ‏ الطبقة » 
(01255© -لإاعك50) . فنظرا لصغر حجم السكان وعلاقاتهم القبلية بالبيت الحاكم » حدث نوع 
من توزيع الثروة - بطرق متعددة مباشرة أو غير مباشرة ‏ جعل من معظم السكان الأصليين لهذه 
الأقطار ميسورين أو أثرياء. واتجه معظمهم الى التجارة واقتناء الأراضي والعقارات والأسهم 
والسندات المالية في أقطارهم وخارجهاء بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة وموظفو الدولة. 
والشيء الذي لم يتجهوا اليه هو الاستثمار في الصناعة في أقطارهم أو في بقية الوطن العربى 
وأصبح «المجتمع ‏ الطبقة» يستورد كل شيء من الخارج تقريباً: من الغذاء والسلع المعمرة ة الى 
الخبراء والفنيين والعمال9؛». فكل من هومن غير سكان القطر الأصلسن يخدل في حدنة سكان 
القطر الذين أصبحواء ككل». طبقة متميزة مادياً واجتماعياً وقانونياً. وحتى لنامنا. ويه آناضفة 
«المحلية» تحمل معها كل هذه الميزات» فان هناك إغراقاً في تعميقهاء فبدلاً من أن تختفي 
القبلية والعشائرية تدريجياً - كما حدث في معظم الأقطار العربية غير النفطية. - نجدها تتكرس . 
وان أخذت أشكالاً جديدة تتناسب ومعطيات العصر. ففي السعودية» مثلاء تتمايز العناصر 
المنحدرة من قبائل نجد عن كل ما سواهاء وبين هذه القبائل هناك تمايز طبقاً لدرجة قرابتها أو 
تصاهرها مع البيت المالك. كذلك نجد في الكويت معارك حامية الوطيس» بعضها علني 
وبعضها مستتر. حول درجات الجنسية بين الكويتيين أنفسهم طبقاً لأصولهم القبلية أي أنه يوجد 


(*4) لمناقشة بعض أوجه التغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي لبدو الجزيرة العربيقء أنظر: 50018 5220 
ستكوعمة2 :معتة2)) 5 طأجدععمهه1/! ,1 .01؟ ,كتيملء8 ببعاطع رق تلينو5ى رعاه0ن) ااعصوط للهدودآ لصة تسمتطدوط]1 
نامل تأعجسستاطآ-لش ع1 :كعلم ملز ع2[ زه كله ه70 ,عان ااعنو2 لإهده2آ لصح ,(1978.,عممعاعد لداعم50 

.(1975 رعمتلاة :معمعتطت) برومامع لدسط انان ستذع 1ل 0ك تسمدآة أن 5ل1ه/17 ,«عارهنا2) برامدا عاكره 

(44) حول تأثير النفط على المجتمعات الخليجية والجزيرة العربية. أنظر: -210 7186 ,منص .لى اداد© 

كلمن طععف عدالاة جز طاسدمع0) زه تربمسمعط أمعتاناوط عا «فيةا3 4م :رعسو كزه ««مقاهج 4671 
(1974 األع8 تسعلتع.1) 1945-1970 

عبد العاطي محمد التثمية في الكويت (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » 
8 ؛ ابراهيم” النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية: وسعد الدين 
وعبد الفضيل., انتقال العمالة العربية : المشاكل. الآثار. السياسات. 


نكا 


داحل «المجتمع - الطبقة» نفسه بعض التوترات» ولكن ما يهمنا هو علاقة هذا «المجتمع ‏ 
الطبقة» بمسألة التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي . 

من الواضح - كما رأينا لدى الحديث عن التفاوت في الثروة بين الأقطار العربية ‏ أن 
«المجتمع الطبقةيى بطبيعة تكوينهة» سينظر الى مسألة التكامل هذه بعين ملوّها الشك والخوف. 
وهاتان الصفتان. الشك والخوفء هما من أهم ما تتسم به القيادات الحاكمة في السعودية وأقطار 
الخليج . شك وخوف: من الدول الغربية الكبرى. حتى عندما يتحالفون معهل ومن أيران عبر 
توجهاتها السياسية والاجتماعية المختلفةء ومن بقية الأقطار العربية الفقيرة ماليا والمتضخمة 
سكانياً. جزء من هذا الشك والخوف هو بالطبع لأسباب جيوبوليتيكية» ولكن جزءاً منه يعود أيضاً 
لأسباب نفسية اجتماعية بحتة . فالطفرة المفاجئة في الثراء من ناحية. وعدم تبلور ونمو أنماط 
وعلاقات الانتاج يشكل طبيعي من ناحية ثانية» وعدم فهم ديناميكية التركيب الاجتماعي في 
الأقطار العربية الأكثر والأقدم استقراراً من ناحية ثالثة تعتبر» مع غيرهاء من أسباب هذا الشك 
والخوف عند الحكام والمحكومين فى الأقطار النفطية . وعندما يتزايد الشك والخوف تبتى 
الأسوار النفسية والقانونية والاقتصادية التى تجلب شيئاً من «الطمانينة» الى أصحابها . 

والتكامل الاقتصادي. في هذا السياقء اما غير وارد لدى أقطار النفط. أو يمكن أن يتم 
بشروطها هي وحيث أن «المجتمع الطبقة» هو عبارة عن برجوازية - تجارية قبلية ‏ ناشئة» فان 
احدى صفاتها هي السعي وراء الكسب السريع المضمون. وهذا معناه تجارة الاستيراد والعقارات 
والاراضي والسندات الحكومية والادخار قصير الأجل . وهذا ما فعلته الى الآن فى غرب أورويا 
والولايات المتحدة الامريكية على نطاق واسع . وهو ما تفعله في الأقطار العربية الفقيرة على نطاق 
أضيق 40) , 

وقد يكون هناك معنى اخر للتكامل الاقتصادي لدى البلدان النفطية. وهو أقرب في الواقع 
الى «المعاونة» أو «المساعدة؛ الاقتصادية» ويتجلى في منح المساعدات المالية أو القروض 
طويلة الأجل للأقطار العربية الفقيرة» مثل مصر وسوريا واليمن والسودان والصومال وموريتانيا. 
ويحدث هذا من خلال الحكومات مباشرة. أو من خلال الصناديق المختلفة التى زاد عددها فى 
العقدين الأخيرين . وهذا النوع من التعاون. على أهميته ليس هو بالطبع ما يعنيه الاقتصاديون 
بمفهوم «التكامل» الحقيقي». وتختلف التفسيرات بشأن دوافع الأقطار النفطية في تقديم 


(10) حول مقارنة تدفق الفوائض المالية للأقطار التفطية الى البلدان العربية والدول الغربية (الولايات 
المتحدة وأوروبا). أنظر: طه عبد العليم طهء الفوائض البترولية العربية وامكانات تدفقها الى مصر (القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. /ا/181) 

(*#) أوضحتاء في مواضع سايقة من هذا الكتاب. أن مفهوم التكامل الاقتصادي الذي يقصده تيار كبير من 
الفكر الاقتصادي المعاصر بالنسبة للدول المتخلفة هو اقامة عملية تنمية تكاملية» من خلال تحقيق الترايط العضوي 
الانتاجي والتبادلي بين الأقطار المختلفة الأطراف: أنظر في ذلك: القسم ١‏ (المحرر). 


075 


المساعدة. فمن قائل أنها تتم بوازع شعور الاخاء القومي ومن تفسير بأنها جزء من القيم العربية 
الأصيلة. وهي «الكرم». وهناك من يردها الى حرص أغنياء العرب على استقرار المنطقة وعدم 
السماح للأوضاع الاجتماعية. في أي قطر منهاء أن تصل الى مرحلة الانفجار أو الثورة مخافة 
أن تصيبهم شظاياها. 

على أي حال» «المجتمع الطبقة» في بعض الأقطار العربية. والذي خخلقته الظروف 
العالمية لسوق النفط يعتبرء» بشكله الحالي» معوقا لعملية التكامل الاقتصادي. وذلك لتلك 
الأسباب التي ذكرناها أعلاه كلها . ١‏ 


سادساً: التفاوت فى المستويات التعليمية والمهنية 


رغم أن الأقطار العربية كلها تعتبر متخلفة تكنولوجياً وتعليمياً اذا ما قورنت بمجتمعات 
العالمين: الأول والثاني» الا أنه يوجد تفاوت شاسع من قطر عربي الى آخر في نسبة المتعلمين 
والفنيين والخبراء مرا لمر ع لعل مر ولا ري الى اليمن العربية 
والجزائر والسعودية. حيث تتراوح نسبة الأمية بين نحو 8/ بالمائة ونحو 8ه بالمائة من السكان 
البالغين» في سنة 2191/8 وكانت اعلى من ذلك بكثير في كل من سنتي 1954 و191/7. على 
ما يتضح من الجدولين رقم (5-5) و(9-/9) من هذا الفصل©©. 

كذلك نجد أن الأقطار العربية» كمصر والعراق وسوريا والاردن» رغم ارتفاع درجة الآمية 
فيهاء توجد فيها أيضاً نشوءات فنية عالية في بعض القطاعات. مثل عدد الحاصلين على درجات 
علمية عالية بالقياس لعدد السكان الكلي, ثم نلاحظ انخفاض هذه الظاهرة أو غيايهاء في أقطار 
مثل الجزائر والمغرب والسودان. 

وتبين الجداول (5-4) و(4-/7) و(48-4) معدلات توزيع الأمية في الوطن العربي وأقطاره» 
وكذلك توزيع السكان حسب المستويات التعليمية في الأقطار العربية في السنوات الأخيرة:**©. 


(*) أنظر التقرير المهم: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تطور محو الأمية في الوطن العربي: 
دراسة تحليلية .وق/ 0/17/194٠‏ (تونس : المنظمة, .)١148٠‏ وتتعلق البيانات فيه بواقع الامية في الوطن العربي 
حتى سنة /ا/1417/8/181ء وتطورها خلال السبعينات. أنظر بخاصة: الفصل 7 من التقريره ص 86 هل 
والجدولان رقم )١(‏ و(؟): الملاحق الاحصائية. ويجد القارىء أيضاً دراسة عن تطور الأمية في الوطن العربي 
واتجاه نسبة السكان الاميين لمجموع السكان الى الانخفاض في الأقطار العربية خلال فترة الستينات وبداية 
السبعينات. في : سيد عبد العال. «الوجود العربي وتحدي الأمية» » المستقبل العربي,» السنة .١‏ العدد " (تموز/ 
يوليو ,.)١91/8‏ ص 47 ٠١6‏ ويخاصة الجداول الواردة في ص كى لاو و48 وكذلك توزيع الأميين بين فثات 
العمر المختلقة للسكان في الجدول. ص ٠١"‏ (المحرر). 

(**) قمنا بتحديث البيانات في الجدولين رقم )١-9(‏ و(4 - ) بناء على ما نشر منها بعد كتابة المؤلف 
لهذا الفصل» وقد أضغنا الجدول رقم (9 - 5)» وهو يبين أنه في سنة 148٠١‏ كان الوطن العربي أحدى المناطق - 
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جدول رقم(5-58) 
تسبة الأمية في مناطق العالم. عام )١980(‏ 


اناث 


المصدر: احشسبت من: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة صندوق النقد العربي والصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي», التقرير الاقتصادي العربي الموحد. (الشارقة: دار الخليج للطباعة 
والصحافة والنشر. »)]١985[‏ الجدول رقم (/؟) من الملاحق الاحصائية . 
ومنها يلاحظ : 


١‏ ان معذل الأمية يتراوحء في سنة 2197/8 بين 75 بالمائة في الاردن». و8ل بالمائة فى 
اليمن العربية . أي أن نسبة من يعرفون القراءة والكتابة في الاردن تعادل 5١‏ بالمائة من 


- الثلاث في العالم التي تعانيى من أعلى نسب الأمية بين سكانها. حيث بلغت نسبة الأمية في آفريقيا (51 بالمائة) 
من مجموع السكان. وجنوب آسيا(1ه بالمائة) يليها الوطن العربي (47 بالمائة)» وبذلك كانت نسبة الأمية للسكان 
في الوطن العربي تمثل (146 بالمائة) من نسبة الأمية من مجموع العالم في المتوسط (والتي كانت نحوة؟ بالمائة) 
(المحرر). 
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جدول رقم (7/94) 
نسية الأمية في بعض الأقطار العربية 


نسبة الأمية المقدرة (/) 


الاردن 
الامارات العربية المتحدة 


الجزائسر 
الجماهيرية العربية الليبية 


المصدر: احتسبت من : جامعة الدول العربية» الأمانة العامة. صندوق النقد العربي. والصندوق العربى 
للانماء الاقتصادي والاحتماعي » التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ,.198١‏ الجدول رقم (7-؟) من الملاحق 
الاحصائية . وقد كانت نسبة الأمية في البلاد التي لم ترد في الجدول على النحوالتالي : قطر سنة 1917١‏ (41,5 
بالمائة). أما لبنان والمغرب وموريتانيا فلا توجد بيانات عن الأمية فيها في التقرير: المنظمة العربية للتريية والثقافة 
والعلوم. تطور محو الأمية في الوطن العربي : دراسة تحليلية. وق/ 0/١7/1١948٠١‏ (تونس: المنظمة )198٠‏ 
الجدول رقم )١(‏ و(؟). 


نظرائهم في اليمن. كذلك نستخلص من الجدول (79) أيضاً أن نسبة من يعرفون القراءة 
والكتابة في الاردن تعادل نحو 178 بالمائة من نظرائهم في السعودية . ولكن كان متوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحلي (الدخل) في السعودية يبلغ نحو ١7‏ مرة من متوسط نصيب الفرد في 
الاردن في السنة نفسها. أي أن العلاقة الطردية المعتادة بين الدخل والتعليم في معظم أنحاء 
العالم نجدها معكوسة هنا في الوطن العربي . وهذه احدى المفارقات الغريبة . فباستثناء الكويت 
(حيث يتسق ارتفاع الدخل مع ارتفاع التعليم). نجد ان معظم البلاد النفطية الأخرى. على 
ثرائهاء متدنية في مستوياتها التعليمية في أوائل السبعينات» كما يبينه الجدول رقم (84). 

؟' ‏ من مجموع خمسة عشر قطراً عربياً (تتوافر عنها بيانات) يوجد قطر واحد لا تتجاوز نسبة 


ها 


الأمية فيه خمسة وعشرين بالمائة. وهو الاردن (9, 4" بالمائة)» وتوجد خمسة أقطار أخرى لا 
تتجاوز فيها نسبة الأمية أربعين بالمائة. وهي الامارات "١(‏ بالمائة) والبحرين (5" بالمائة) 
والصممال (ه , 9” بالمائة) والكويت (2 , "” بالمائة) وليبيا (8” بالمائة). أما الأقطار التسعة 
الأخرى. فان نسبة الأمية فيها تتراوح بين نحو (550 بالمائة و8/ بالمائة)» وهي سوريا 441 
بالمائة) والعراق (4!,7 بالمائة) والسودان (48,7 بالمائة) وتونس نحو (44 بالمائة) ومصر 
(57,5 بالمائة) واليمن الديمقراطية (874 بالمائة) والسعودية نحو (88 بالمائة) والجزائر 
58,9 بالمائة) واليمن العربية نحو (8/ بالمائة)» ويلاحظ أن ثلاثة من الأقطار النفطية تأتي 
ضمن هذه المجموعة الأخيرة ذات المعدل المرتفع للأميةء وأن أربعة أخرى من الأقطار النفطية 
ضمن المجموعة المتوسطة التي لا يعتبر معدل الأمية فيها منخفضا. 


جدولرقم(69) 
مستويات التعليم للسكان الوطنيين ذوي التشاط الاقتصادي 
في بعض الأقطار العربية 
(نسبة مئوية) 


المصدر: احتسبت من : «انتقال العمالة الفنية بين الدول العربية»» مجلة الوحدة الاقتصادية العر بية. السنة 
5 العدد 4 (كانون الثاني / يناير 1917/4). الملحق الاحصائي الجدول رقم (7؟) بالنسبة للبحرين وقطر والامارات 
والجدول رقم (18) بالنسبة للكويت. اما بالنسبة لمصر. انظر: التتائج الأولية لتعداد 1437/5 (القاهرة: الجهاز 
المركزي للتعبئة والاحصاء. 8/ا19). 


وقد ترتب على هذا التفاوت في المستويات التعليمية تفاوت مماثل في التركيب المهنى 
ومستويات الطاقة البشرية في الأقطار العربية. فمن لديهم الثراء المالي ليست لديهم في معظم 
الأحيان العمالة الفنية المطلوبة» كما أشرنا في موضع سابق . ويبين الجدول رقم (4-4) بيانات 
عن توزيع القوى البشرية حسب النشاط المهني في عدد من الأقطار العربية. العمودان )١(‏ 
و(؟) في الجدول يشيران الى المستوى الأعلى للطاقة البشرية : التنفيذيون والمدراء وأصحاب 
المهن الفنية والعملية» ويغلب على هؤلاء حصولهم على تعليم جامعي أو أعلى من الجامعي. 


:خم 


جدول رقم (9-5) 
التوزيع النسبي للقوة العاملة حسب النشاط المهني 
في بعض الأقطار العربية في منتصف السبعينات بالآلاف 


(نسبة مئوية) 


بالاعمال الكتابية الانتاج والنقل |المشتغلون بالزراعة ] بالخدمات | اصحاب مهن | متعطلون أو 
ومن اليهم (غير الزراعة) والصيد والدواجسن غير واضحة : 
الاردن * )2 ١189 )4,١ (١5,٠‏ ,4) اكت فيه اام لأر؟كركرهم [كرلازةرم [|- 
الامارات العر بية المتحدة مره١)‏ ا 42 ١15‏ "65 )2 ارخارا ,رك ا م /ا*١51‏ )2 0857| 1رك(هة,١1)‏ 
«رازلا,١)‏ [4راء,م) اسانرافك 6 )2 1 حرخره ,ال [لفازةرل) ‏ "5 
لا ”0 اركلاله,؛) ”,ره كر كظ/ام",ة) لمان فرفرة للف ره قر 615 [إ1ر ةزه |- 
الجزائسسر 0 أخرت ا م دره؟ارة,4) لاركه(١,١1؟)‏ | 54811١(؟,42)‏ |١,95؟؟(؟‏ ,]تلام [الرت رمم 
الجماهيرية العر بية الليبية اك [إخى*“دزةرة) 00 ك2 اه ١١151“‏ ؛١5)‏ "ارح مرةر 4ل لمر اكر١,4)‏ [لكرارل) 
السودان لض 0 | لل ف يف ٠رمه",١)‏ كحاض 41 45 )١,‏ ا 0ه ةك )|31 |- 
0001 "ردت" ,4) ده رةه ةك لل فيفة ارلا ئلا٠,ىةة)‏ ؟" ,رذمكرة,4) يه 
ل لطافتية تاسيف /ارةخرة١)‏ يف20 )54843١"‏ [لراوزم ,ل أمالامموم)_- 
4رك ةر 114 1) ىخ*زة,؟1) كرة )2 كرك م لأرلازة,؟) #ارلا(,76) | ا 
كردكرترل) إكأركامر", 4 200/1 ٠٠رككرةه,1ل)‏ ال ليف /ا1١١١42١)‏ إحرككرء ,ال تهات ارم 
“ا “)لال )2 *,/ا١4(هرهة)‏ كال "5" 1 “00010 6خلا | 4 |- 
اث ) أعر هات ل لزت قه4 افيف 4 تا ات ان لب ا لفض 2570 م "رتم تِِ 


(*) في العراق؛ التصنيف لجملة السكان فوق ه سنوات . 
(**) في مصر التصنيف لجملة السكان من ١6‏ سنة فأكثر. 


المصدر: احتسبت من : جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة, الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, المجموعةالاحصائية لدول الوطن العربي؛ ١91١‏ 90/8 ١(القاهرة:‏ الادارة. 
14). الجدول رقم )١6-1(‏ و(١5-1١))‏ ص 44 -04. 


أما العمودان () و(4)» فيضمان المشتغلين بالأعمال الكتابية وأعمال البيع» وهذه تتطلب في 
العادة تعليماً متوسطاً. واخيراً تضم الأعمدة (ه) و(5) و(7) فئات العمال والفلاحين التي لا 
قطان تعليما او تظلت تعليما دوق المستوى المتوسط . وبالنسبة لمعظم ا الأقطار النفطية نلاحظ 
ارتفاع نسية الطاقة البشرية العليا (العمودان )١(‏ و(؟) ) التي تتطلب تعليماً جامعياً» » بينما نلاحظ 
من جدول (8-84) أن نسبة هؤلاء بين الوطنيين من أهل البلاد منخفضة للغاية» وتفسير ذلك أن 
الأقطار النفطية تستورد معظم عناصر الطاقة البشرية العليا من أقطار عربية أخرىء وهو الأمر الذي 
يكشف عنه جدول رقم .)٠١-9(‏ 


ففى الامارات مثالاء وصلت نسبة العاملين. في هذا المستوىء (العمودان )١(‏ و(؟) ) 
من الجدول رقم (49) ؟ ,1 بالمائة. الا أن أكثر من ثلثيهم كانوا من الواقدين» أي من غير 
أهل البلاد. والشيء نفسه بالنسبة لقطر. حيث تصل نسبة الوافدين في الطاقة البشرية العليا 65م 
بالمائة من فئة المديرين و١8‏ بالمائة من فتة العلميين والفنيين . وينطبق ذلك أيضاً بدرجة أخف 
قليلاً» على كل من السعودية والبحرين وليبياا». 

هذا التفاوت فى المستويات العلمية والمهنية بين الأقطار العربية هو نتيجة للتطور غير 
المتكافىء الذي حدث من جراء عدم التزامن في دخول «المرحلة الانتقالية» التي أعقبت تخلخل 
الهياكل التقليدية في المجتمع العربي . فبينما بدأت هذه العملية في مصر وسوريا ولبنان منذ 
أوائل القرن التاسع عشر ومنتصفهء لم تبدأ في أقطار الحزام الجنوبي الا في الربع الثاني أو 
الثالث من القرن العشرين. 

وما يهمنا من عرض هذا التفاوت في المستويات التعليمية والمهنية هو ما يترتب عليه 
بالنسبة لقضايا التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي . فمن ناحية» يثير هذا التفاوت 
حساسيات. ليس لدى المواطن العادي بالضرورة» ولكن لدى النخب المتعلمة في بعض 
الأقطار. هناك اعتقاد, مثلاء لدى بعض المتعلمين في الأقطار العربية التي تتمتع بثروات طبيعية 
وموارد مالية كبيرةء ان المتعلمين والفنيين من الأقطار الأخرى يمكن أن يزاحموهم بأن يتنافسوا 
معهم حول الفرص المتاحة والمزايا المتوقعة5). 


وهذه مسألة رغم أن الكثيرين يفكرون فيهاء الا أنها أقل من المسائل التي تناقش علناً 
بصراحة وأمانة . وسواء كان هناك ما يبرر هذا الاعتقاد أم لا» فان من الصحي ان تعالج المسألة 
بالمعيار نفسه الذي تناولنا به موضوع تفاوت الثروات, وبالتحديد» من الواقعية أن تعطى لأبناء 


(*) أنظر: القسم “ا الفصل لا أولاً - ١‏ -بء والجدول رقم )١7-17(‏ لمقارنة بياناته التي اعتمدت على : 
مل] له أكمط 1:01 معطا انا مقاس نوتأ «مطها [4ه771010ء):17 6714 عناوم ه84 ,علمدظ للءوث8ا ع1 
.(1981 ,علصدظ ع1" :.0). 12 رمم أعستطكه /7ا) معنورم 
والبيانات الواردة هنا ومن أجل تحليل آثار ذلك على احتياجات هذه الأقطار لأنواع العمالة الوافدة (المحرر) . 
(45) ابراهيمء «العرب والمسألة القومية.»» ص /ا” 


م١‎ 


كل قطر أولويات واضحة في ال أقطارهم ‏ وأن لا يحسوا بمنافسة غير عادلة مع أبناء قطر آخر 
قطع شوطاً أبعد تعليمياً وتكنولوجياً. فحتى في الولايات المتحدة الامريكية» التي مضى على 
وحدتها الفيدرالية أكثر من ماد تي عام مازال ذلك هو التقليد المتبع : أبناء الولاية لهم أسبقية 
مطلقة في فرص التعليم والتوظيف وشغل المراكز العامة. والفائض يعرض بطريقة مفتوحة لأبناء 
الولايات الأخرى”*؟). ويبدو أن هذه هي الممارسة التي تتبلور تدريجيا وتلقائيا في الأقطار العربية 
الغنية على كل حال . ولكن ما ينقص مع ذلك» هوتقنين هذه الممارسة» واستحداث قواعد تمنح 
حق الاقامة أو الجنسية بعد عدد معين من السنوات لأبناء الآقطار العربية الأخرى, كما هي الحال 
في الولايات المتحدة الامريكية . ففي هذه الأخيرة» يصبح من وفدوا من خارج الولاية متساوين 
في الحقوق مع أهل الولاية في بعض الامور مثل التعليم بعد سنة أو سنتين من الاقامة المتصلة . 
وفي أمور أخرى قد تزيد المدة المطلوية الى خمس سنوات أو عشرء طبقاً لدرجة حساسيتهاء 
مثل الترشيح لمناصب عامة في الولاية. 

جدول رقم )٠١-5(‏ 

التوزيع النسبي للوطنيين والوافدين حسب النشاط المهني 
في بعض الأقطار العربية 


(نسبة مئوية) 


|[ ودود 
3 
انهه كد 


امير 5 52 50 01 50 1ن 5 اك 
سس ا ان لع لهم 1 1ك انض لنفة 


المصدر: احتسبت من : «انتقال العمالة الغنية بين الدول العربية»» الجداول رقم (0)و<؟7١)‏ 5و2 
مع تعديلات طفيفة استلزمها اختلاف فئات التصنيف من بلد الى آخر. 


الا أن التفاوت في مستويات التعليم له عواقب أخرى غير مهنية. ومن ذلك. على وجه 
الخصوصء التفاوت فى درجات الوعى السياسي لدى الجماهير العربية من قطر الى آخر. ان 


(/51) المصدر نقسه. 


المسألة القومية» عموماً. وموضوع التكامل الاقتصادي بوجه خاصء كانا وما يزالان شغل النخب 
المثقفة بالدرجة الأولى. أما جماهير الفلاحين والعمال والبدو في القرى والمصانع والفيافي» فان 
اطاراتها المرجعية لم تستوعب هذه الموضوعات بعد . هذه حقيقة تجريبية لا بد أن نقرها بصراحة 
وأمانة» وليس في تقرير هذه الحقيقة أي معنى للاقلال من شأن العمال والفلاحين والبدو (وهم 
يكونون أكثر من 8١‏ بالمائة من مجموع السكان). هذه الفئات لا يوجد بينها تناقض من قطر 
عربي الى قطر عربي اخمرء وهي المستفيد الأكبر في المدى المتوسط والبعيد من أي تكيامل 
اقتصادي أو توحيد سياسي ١‏ وفيها تكمن طاقات هائلة لم تفجر بعد. وليس عدم وعيها السياسي 
بسبب خطأ منهاء بقدر ما هو مسؤولية النخب المثقفة والصفوات الحاكمة في الأقطار العربية. 
فهذه الجماهير لم يجر «تسييسها» بالدرجة المطلوبة بعد وعدم تسييسها يعود الى حد كبير لعدم 
نيل معظمها لأي قسط من التعليم. في كلمات أخرى. رغم ضخامة عدد العمال والفلاحين 
والبدوى ورغم أنهم المستفيدون بدرجة أعظم من التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي . فانهم 
لم يكونوا بعد رأياً عاماً ضاغطاً ذا وزن محسوس . وهم لا يكونون رأياً عاماء لأنهم غير مسيسين 

(0ع2ك1]ناهمهنا) » وهم غير مسيسيين لأن معظمهم من الأميين . 
أما المتعلمون. أو المثقفون. فكما رأيناء تتنازعهم قوتان, الأولى هي الانشغال بالمسألة 
القومية والرغبة في التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي. وذلك على مستوى العقيدة 
والاتجاهات ؛ والثانية هي التوجس من مزاحمة زملائهم من أقطار عربية أخرى في فرص العمل 
والكسب والمزايا التي يد يتمتعون بها في الأقطار الغنية. ومن هناء هذا التناقض بين الفئات 
المتعلمة في الأقطار التي قطعت شوطاً أبعد ومثيلاتها في الأقطار التي ما زالت في البداية» وداخل 
هذه الأخيرة . هناك صراع داخلي بين الرغبة المثالية في التوحيد والتكامل» وبين شعور الخوف 
من التوحيد والتكامل». ويبدو أن هذا التناقض يتلاشى أو يتقلص كثيراً | في أوقات الصراع التي 


(*) كشفت الدراسة الميدانية التي أجريت واشترك في الاشراف عليها د. سعد الدين ابراهيم وعرض نتائجها 
في : ابراهيم. اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية. كشفت عن نتائج تلقي مزيداً من 
الضوء على مدى تعبير التحليل الوارد في المتن عن الواقع بالنسبة لموقف أصحاب مستويات التعليم والمهن 
المسختلفة من موضوع الوحدة العربية؛: فقد كشفت الدراسة الميدانية المذكورة عن أن من يقرون بوجود أمة عربية 
واحدة نسبتهم بين الفلاحين تفوق أية فئة مهنية أخرى (أكثر من 8 بالمائة) منهمء يليها في ذلك الصحفيون 
والاعلاميون والمشتغلون بالمهن الزراعية والتربويون والاجتماعيون والأطباء والاكاديميون والمهندسون والمهن 
الوسيطة» وكانت أقل الفئات المهنية اقرارا بوجود الأمة العربية هي فئة العمال (77 بالمائة وهى نسبة دون المتوسط 
العام). المصدر نفسه. ص 46 .٠٠١‏ كذلك يجيء الفلاحون في الوطن العربي في المقدمة من حيث الميول 
الوحدوية (8 بالمائة) منهم. ويأتي بعدهم بعض الفئات المهنية الأخرى التي سجلت نسبة أعلى من المتوسط 
العام نحو هذه الميول. وهم المعلمون والطلاب وأصحاب الوظائف الادارية والعمال المشتغلون بالثقافة والفنون. 
ويأتي الاكاديميون والعلميون في نهاية السلم في هذا الخصوص !١(‏ بالمائة). المصدر نفسه. ص 2178-1١75‏ 
وأتى الفلاحون في الوطن العربي كذلك على قمة من يرون أن يكون التوحيد على أساس علمي اسلامي 6١1(‏ 
بالمائة). المصدر نفسه. ص ١55‏ . كذلك فان أكثر الفعات التي أبدى أفرادها تفضيل للوحدة الفورية هي فئة 
العمال والفلاحين والطلاب (44 بالمائة و45 بالمائة و45 بالمائة على التوالي وهي تزيد عن المتوسط العام لجملة - 


م١5‎ 


تخوضها الأمة العربية ككل ضد أعدائها في نضال مسلح . ففي العدوان الثلاثي عام ١965‏ 
وحرب تشرين الاول/ اكتوبر سنة 141/7» كانت هناك أمثلة للتوحيد العاطقي والعسكري» ارتفع 
معهما الوطن العربي بأغنيائه وفقرائه الى درجة عالية من التضامن المالى » وقد أخذ هذا الآخير 
صورة هبات ومساعدات ليست بالقليلة. ولكن المشكلة المعضلة. مع ذلك. هي أنه بانتهاء 
اللحظة التاريخية للصراع الساخن مع أعداء الأمةء سرعان ما تعود التناقضات العربية التي 
ذكرناها أعلاه لتطفو على سطح الساحة العربية» وريما كان السبيل» للحفاظ على التوحيد 
العاطفي وما يجلبه معه من تضامن مالي واقتصادي» هو اطالة لحظة الصراع الساخن الى عدة 
سئوات بدلا من عدة أيام أو عدة أسابيع 5 


سابعاً: التفاوت فى التكوينات الاثنولوجية 


يعتبر الوطن العربي» بصفة عامة» من أكثر مناطق العالم تجانساء فأغلبية سكانه تتكلم 
العربية. وتدين بالاسلام » كما أن سلالته البشرية. رغم تنوعهاء قد جرت بينها عمليات صهر 
واسعة خلال الألف سنة الأخيرة . 


ورغم ذلك. فان الوطن العربي زاخر بالاقليات الاتنولوجية؟2) والأقلية هي جماعة بشرية 
لديها شعور جمعي بالاختلاف عن الأغلبية المحيطة بهاء سواء في الدين» أو المذهب. أو 
اللغة. أو الثقافة. أو الخبرة التاريخية» أو لون البشرة والملامح الجسمانية. وليست خاصية 
الاختلاف في أحد هذه المتغيرات» ليست هي .في حد ذاتهاء التي تخلق الجماعة الاتنولوجية. 
ولكن الوعي الذاتي بالاختلاف هو الذي يخلق الجماعة. أي أنه ما دام أفراد الجماعة أنفسهم 


- العينة من كل الفئات محل الاستبيان وهو 5 ,75), المصدر نفسه. ص .)١88 - ١55‏ ويأتي الطلاب والعمال 
والفلاحون أيضاً على قمة الفئات المهنية من حيث رأيهم أن أهم عقبات الوحدة العربية هي القوى الخارجية (5"ه 
بالمائة و55 بالمائة و4ه بالمائة على التوالي مما يزيد عن المتوسط العام لجملة الفتات وهو 8,8؛ بالمائة)» 
المصدر نفسهء ص 159-1١58‏ . وبالنسية لهذه القوى الخارجية يعبر الثالوث نفسه (الطلبة والعمال والفلاحون) 
عن اتجاه واحد يرى ان الولايات المتحدة هى القوة الخارجية الأساسية المعرقلة للوحدة العربية» وان كانت نسبة 
الآدانة تتباين /١(‏ بالمائة العمال. و55 بالمائة المعلمون وطلاب الجامعات» و١5‏ بالمائة الفلاحون وهم بذلك 
أقل من المتوسط العام لجميع الفئات)؛ المصدر نفسه. ص 178-١797‏ . وبصفة عامة تراجع فصول الكتاب كلها 
لمعرفة الأسباب والعوامل التي ترجع الدراسة اليها هذا التباين في مواقف الفئات المهنية من هذه الموضوعات» 
وهي . في اتجاهها العام وفي مجملهاء تتفق مع نتائج ع ع قز نت ا لي 
البحث الميداني (المحرر). 


(44) من أجل مزيد من التفصيل حول الأقليات في الوطن العربي ٠‏ أنظر: -027) ,0080© معنك )5 ممغامدت 

ق ,تتددنان1] طاتطد11 أرعطلك :([1951] اأتقطعمتكا ,غله11 عارهلا بجكت1!) أعمطظ 04/6غاة مطاكزه «رجماى :171 تجونله 
11> ,علتقكةآ1آ 11192 لهد ,(1961 ,كته إقطكعاآ تخسستعظا) دبرودكط جع8 01 0ثبه «ررعاعه سا جمءل! :ماك خ1آ إه متكتلا 
41ل[ زه أمتجناهل أمادم مجع )1 «رأفدط ع2801001 عطا م1 ممتأمروعغم1 لمعتغكتلوط لسصة ممعسامبع]] عتصطاط 
303-323 .مم ,(1972 بولسة) 01.3؟ ,كعتفيا3 اعوط 
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يدركون هذا الاختلاف ويضفون عليه معنىء أوما دام غيرهم يدرك هذا الاختلاف ويترجمه الى 
تفرقة في السلوك والتعامل» فان ذلك يصبح بذور انبثاق الجماعة الاتنولوجية. ان الوعي 
بالاختلاف هو الأساس. وطبقاً للضغوط والعوامل الجدلية المحيطة بهذه الجماعة. وحجمهاء 
ودرجة تركزها الجغرافي , ومكانتها الطبقية» يتوقف احتمال تحولها الى حركة اجتماعية - سياسية 
مناهضة للأغلبية المحيطة وتوقيت ذلك2). 

ويرجع الاهتمام بموضوع الأقليات الاتنولوجية في الوطن العربي» في سياق الحديث عن 
التوحيد السياسى والتكامل الاقتصادي. الى عدة أسباب. أولهاء ان المعرفة بالاقليات 
الاتنولوجية هي جزء لا يتجزأ من ضرورة معرفة الخريطة الاجتماعية ‏ السياسية للوطن العربي» 
بكل تضاريسها وظلالهاء كأحد شروط النجاح في الجهود المبذولة نحو التوحيد والتكامل . 
فالوطن العربي يحتوي على أقليات لغوية (البربر والأكراد وقبائل جنوب السودان وغربه)» ودينية 
(مسيحيون ويهود). ومذهبية (بين المسلمين يوجد الشيعة والعلويون والدروز) وبين المسيحيين 
يوجد (أقباط وكاثوليك وارثوذكس وموارنة)*». هذه الأقليات تصل. في مجموعهاء الى حوالى 
عشرين مليوناً من مجموع حوالى مائة وخمسين مليوناً **» أي أقل من ١١‏ بالمائة من جملة سكان 
الوطن العربي . ولكننا عندما ننظر الى أماكن وجود هذه الأقليات وتركزهاء نجدها تمثل نسبة أكبر 
من ذلك بكثير في بعض الأقطار العربية. ففي لبنان مثللاء تصل نسبة المسيحيين» بكل 
طوائقهم ء الى أكثر من ٠غ‏ بالمائة» وتصل نسبة القبائل التي لا تتحدث العربية لغة أصلية في 
السودان الى مايزيد عن "٠‏ بالمائة» وتصل نسبة الشيعة في العراق الى ما يقرب من النصف. 
والأكراد الى ما يقرب من ربع السكان. ونسبة البربر تتراوح بين ١6‏ و٠"‏ بالمائة في أقطار الشمال 
الأفريقي . وفي هذه الأقطارء تتركز الأقليات في أقاليم معينة تجعل منها أغلبية سكانية في تلك 
الأقاليم. ففي العراق» يتركز الأكراد في مرتفعات كردستان في الشمال الشرقي (في منطقتي 
السليمانية وكركوك). ويتركز الشيعة في الجنوب . وفي الجزائر يتركز البربر في جبال الأوراس» 
وفي المغرب يتركزون في سلاسل جبال الأطلس (وبخاصة الأوسط والأعلى) . وفي السودان تتر 


(44) ابراهيم» «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العالم العربي»» ص 4-8؟. 

(*#) أنظر بعض جوانب نشوء الاقلية الاثنولوجية المرتبطة بالدين وبالمذاهب في الدين الواحد وتطورها وأثرها 
على الوحدة الوطنية في : جورج قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة (بيروت : دار 
النهار للنشرء 2)١91/4‏ ويخاصة ص 1787- 27318 أنظر أيضا: بركات, المجتمع العربي المعاصر: بحث 
استطلاعي اجتماعي. ص 747 - 590 . وبالنسبة لمصر بالذات. أنظر: طارق البشري. المسلمون والأقباط في 
اطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)148٠١‏ وبخاصة الجزء الآخير من الصفحات 
577-84 و 51/8‏ ٠هلاء‏ حيث يجد القارىء تحليلاً عميقاً تفصيلياً عن الأقباط في اطار الحركة العربية وفي 
اطار ثورة تموز/ يوليو ؟140١».‏ بما تتضمنه من توجه اساسي للقومية العربية (المحرر) . ١‏ 

(**) وذلك حسب تعدادات وتقديرات سكان الأقطار العربية والوطن العربي كلهء سنة /ا/91١‏ . أنظر: جامعة 
الدول العربية. الأمانة العامة. صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . التقرير 
الاقتصادي العر بي الموحد. ١4181١‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر.ء .)١9417‏ ص /871-41١‏ 
والجدول رقم (1- ١)ء»‏ ص 75١‏ (المحرر). 


الأقليات الزنجية التي لا تتكلم العربية ولا تدين بالاسلام في الجنوب (محافظات جوبا 
والاستوائية وبحر الغزال). وتتركز القبائل التي تدين بالاسلام ولكنها لا تتكلم العربية في الغرب . 
وفي لبنان يتركز الشيعة في الجنوب . والموارنة والدروز في جبل لبنان . وفي سوريا يتركز العلويون 
في الشمال (محافظة اللاذقية) . 

وموقف بعض الأقليات من قضية القومية العربية عموماً والتوحيد السياسي والتكامل 
الاقتصادي خصوصاًء موقف على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة. وبخاصة في ظل 
حالتين: أولاهماء أن يكون حجم احدى هذه الأقليات وتميزها كبيراً في قطر معين (مثل العراق 
والسودان ولبنان0*)؟ وثانيتهماء عندما يكون حماس النخبة الوطنية الحاكمة أو احدى القوى 
السياسية عالياً في هذا القطر باتجاه التوحيد السياسي أو التكامل الاقتصادي العربي . هنا تحس 
الأقلية بخطر داهمء ليس على مصالحها الاقتصادية فقطء وانما أيضاً على كياتها الاجتماعي 
وتراثها الحضاري الخاص. فاذا وجدت الى جوار ذلك متناقضات طبقية بين الأقلية والأغلبية لم 
تتم تصفيتها بعد. أو وجدت قوة خارجية محرضة. فان احتمالات الانفجار تصبح عالية . ويأخذ 
الانفجار» في أحيان كثيرة» صورة العصيان المسلح أو الحرب الأهلية. وتنصرف القيادة الوطنية 
عن مشروع التوحيد القومي الى تعبئة طاقاتها للمحافظة على وحدتها القطرية. وفي «الجهاد» 
للمحافظة على الوحدة القطرية» تسيل الدماء غزيرة وتنفق ملايين عديدة» وتتعثر مشروعات 
التوحيد القومي والتكامل الاقتصادي العربي7"». والمسؤول عن هذا هو غياب الموقف النظري 
الواضح من مسألة الاقليات الاتنولوجية (مسؤولية المفكرين والأحزاب): وغلبة الطابع الشوفيني 
العسكري في معالجة المطالب المشروعة للأقليات (مسؤولية النخب الحاكمة» ويخاصة 
العسكرية منها) . 

لقد رأيناء لدى الحديث عن اتفاق الوحدة الجمركية بين سوريا ولبنان. كيف تعثر هذا 
الاتفاق (وكان الأول من نوعه بين الأقطار العربية) صبيحة الاستقلال السياسي , نتيجة التناقض 
بين مصالح القوى الفاعلة في كلا القطرين . والذي لم نذكره هو أن البرجوازية اللبنانية المهيمنة 
على مقاليد الأمور في لبنان كانت تغلب عليها العناصر المارونية» ومعظم هذه العناصر ليس لديها 
توجه عربي قومي » وهي أكثر حرصاً على المحافظة على كيانها المتميز داخل لينان» وعلى الابقاء 
على علاقاتها الوثيقة بالرأسمالية الغربية. أي أننا هنا بصدد حالة يتفاعل فيها المتغير الطبقي 
والمتغير الاتنولوجي ‏ فزعماء هذه الاقلية يرون في أي تكامل اقتصادي عربي حقيقي . أساسه 
التنمية. » خطراً داهماً على علاقاتهم بالغرب662, كمايرون في أي توحيد سياسي خطرا أشد على 
وضعهم المتميز في التركيبة اللينانية السياسية التي سادت منذ عام ١957‏ حتى وقوع الحرب 


(*) في ما يتعلق بالخلفية التاريخية للأقليات في لبنان وعوامل شعورها ب«الوعي الذاتي»» وتميزها 
الطبقي» أنظر: قرم. تعد الأديان وانظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة (المحرر). 

(60) المصدر نفسه. ص ١7‏ . 

(01) يموتء التعاون الاقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية. ص 1١88-1١86‏ 
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الأهلية عام ه/2916981). وما هذه الحرب الأخيرة الا انعكاس لمخاوف زعماء الأقلية المارونية من 
محاولات القوى الأخرى في الساحة اللبنانية لتغيير تلك التركيبة الداخلية . 

ان الاحداث الدامية فى لبنان والتى بدأت في سنة 1941/0 (والتي ما زالت مستمرة حتى 
الآن (صيف 1988) وما يصاحيها من دمار لأهم مؤسسات المجتمع اللبناني» كانت بمثابة 
الصدمة الدرامية التى تحتاجها الآمة العربية لتذكيرها بالطبيعة الانفجارية لمسألة الأقليات. 
فالذي حدث ويحدث في لبنان ليس أكبر حجماً أو عنفاً بالضرورة مما حدث في أجزاء أخرى 
من الوطن العربي . الفارق الأكبر ربماء هو في درجة تعقيد الوضع اللبناني من ناحية. ومركزيته 
بالنسبة للجسم السياسي والاقتصادي العربي من ناحية أخرى. ولكن المتأمل لكل الانفجارات 
الداخلية المسلحة في الوطن العربي . خلال الربع قرن الأخيرء يلاحظ أنها كانت جميعاً مرتبطة 
بالمسألة الاتنولوجية بشكل مباشر أو غير مباشر. فالحرب الأهلية في جنوب السودان, والتي دامت 
زهاء ثلاثة عشر عاماً. والحرب الأهلية في شمال العراق» والتي استمرت بدورها لأكثر من عقد 
من الزمان. كانتا مرتبطتين بمسألة الأقليات . كذلك كانت بعض التمردات التي حدئت في جبال 
الأوراسء في أوائل عهد استقلال الجزائر. والصراع على السلطة بين أجنحة حزب البعث 
المختلفة منذ منتصف الستينات, وتعثر التجربة الديمقراطية في البحرين. والقوانين التمييزية فى 
الكويت وبلدان الخليج , والتقلصات الدينية الغوغائية في مصر في السبعينات» كل هذه كانت 
مرتبطة. بشكل أو باخرء بموضوع الأقليات والهياكل الاتنولوجية في داخل كل قطر من الأقطار 
المذكورة””. واذا كانت هذه الظواهر لم تلفت أنظار مفكري الأمة. أو المتصدين فيها للعمل 
الوحدوي., بالالحاح نفسه الذي أحدثته الدراما اللبنانية» فذلك. اما لأنها كانت قصيرة الأمد 
(مصر والجزائر). أو مطموسة تحت واجهات ولافمات ايديولوجية وطبقية (سورياء والبحرين» 
والكويت)» أو لأنها ‏ حتى مع طول الأمد ‏ وقعت في أطراف الأمة العربية (العراق» السودان). 
ولكن الحقيقة تظل هي هي بالنسبة للمراقب المتعمق. فهذه الظواهر سواء لفتت الانتباه 
واستحوذت على عناوين الصحف أم لم تفعل ذلك. تظل مؤشراً خطيراً لانفجارية موضوع 
الأقليات في أمة عربية تسعى للتوحيد السياسي أو للتكامل الاقتصادي ؛ وهي . كما قلناء 
تستوعب جزءا كبيراً من طاقة المتصدين للتوحيد والتكامل . 

ولعل أقرب مثل على هذا العامل الاتنولوجي , باعتباره عقبة في طريق التكامل. هوما 
حدث في السودان في كانون الثاني / يناير سنة ١191/84‏ أثناء انعقاد برلمانى للقطرين: مصر 
والسودان اللذين يسعيان لهذا التكامل منذ سنوات. فقد قدم النواب الجنوبيون في مجلس 
الشعب السوداني مذكرة الى رئيسي مصر والسودان يبدون فيها تحفظاتهم على التكامل بين 
القطرين. ورفعوا نسحا منها الى كل من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. وجاء في 


(67) عن خلفيات الصراع في لبنان والامتيازات التي منحت لجبل لينانء حيث يتركز الموارنة أنظر: 
جوزيف أبو خاطر, المسألة اللبنانية (بيروت. 8/ا19). 
(ه) ابراهيمء «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العالم العربي»» ص .1868-١١8‏ 
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مذكرة الجنوبيين أنهم «ينظرون الى عملية التكامل كعملية استغلال اقتصادي للسودان من جانب مصر. . وأن 
سياسة التكامل ترمي الى التعريب, وأسلمة جميع الفئات في السودان» وأن توحيد المناهج التربوية غير مقبول. 
لآنه ما دام لم يتم توحيد المناهج بين الشمال والجنوب. فكيف اذن مع مصر. كذلك قان توحيد القوانين على 
أساس الشريعة الاسلامية هو أمر مرفوض»2*42. وفي نهاية المذكرة. يقول الجتوبيون (السودان)هتحن نرى 
أن يكون تعاملنا مع مصر على ضوء المبادىء نفسها التي نتعامل بها مع بقية الدول العربية والأفريقية. أما اذا كان 
هناك ضرورة لتوثيق العلاقات مع مصر أكثر مما هي عليه مع بقية الدول العربية والأفريقية» فاننا نرى طرح المسألة 
على استفتاء عامع 6*0 . 


لموضوع الأقليات إذاء أهمية بالغة لدى بعض الأقطار العربية المركزية بالنسبة لأي تكامل 
اقتصادي حقيقى . فالسودان والعراق بالذات لديهما من الامكانيات الطبيعية النفطية والزراعية 
ثروات هائلة تعطي هذا التكامل ركائز حاسمة؛ وبخاصة بالنسبة «للأمن الغذائي» للوطن 
العربى7». يضاف لذلك أن القطرين يشكوان, فى الوقت الحاضر. من تخلخل سكانى يفوق 
عملية استغلال هذه الامكانيات؛ ولكن ‏ كما رأينا ‏ يعتبر هذان القطران من أكثر الأقطار العربية 
تنوعاً في تكوينهما الاتنولوجي . 


ويضيق المقام هناء في معالجة هذا الموضوع بالتفصيل الذي يستحقه. ولكن البداية هي 
أن نفهم ‏ على الأقل ‏ ما تنطوي عليه ديناميكية العلاقات الاتنولوجية في الوطن العربي . وأولى 
خطوات هذا الفهم هي تصينف الجماعات الاتنولوجية. ويمكن أن نصدر عن ثلاثة أبعاد لمثل 
هذا التصنيف: )١(‏ اللغة العربية» (7) الشعور بالانتماء العربي» (") والدين الاسلامي9©. 
وترمز علامتا (+) و(-) في الشكل التاليى لحضور أي من الأبعاد الثلاثة أو غيابها في حالة 
الجماعات البشرية المختلفة التي تعيش في الوطن العربي . ويعطينا التصنيف على أساس بعدي 
«الشعور بالانتماء العربي» و«التحدث بالعربية» أريع مجموعات اتنولوجية» رمزنا لها في الشكل 
بالارقام »)١(‏ (7)» (7)» (4). فاذا أضفنا البعد الثالث» وهو الدين» فاننا نكون بصدد ثماني 
مجموعات.ء وقد رمزنا لها في الشكل بخطوط منحرفة داخل الخلايا الأربع الرئيسية» وبالتالي 
تكون ١-أو١-<ب70-أو”؟ا--بء#-_أوم_بء‏ 4 -أو4 -ب. وفي مايلي تفصيلا وأمثلة 
لكل من وحدات التصنيف. 


(54) مقتطفات من هذه المذكرة نشرت فى : المستقبل (باريس). السنة ”» العدد ٠١7‏ (”# شباط/ فبراير 
م5ل)ء ص ١ .7"١‏ 

(656) المصدر نفسه. ص ١؟.‏ 

(87) حول أهمية السودان والعراق لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي» أنظر: معهد الانماء العربيء قسم 
الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.ء في الطريق الى عصر المجاعة: الهيمنة الأمير كية وتبعية العالم الثالث. 
سلسلة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. ؟ (بيروت: المعهد. 191/5). ص .1468-48١‏ 

(007) ابراهيمء «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العالم العربي ». 
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شكل رقم )١-4(‏ 
تصنيف للجماعات الاتنولوجية في الوطن العربي 


الشعور بالإنتماء العربي 
2022٠)01١(‏ يشعرون بانتماء عربي (+) لا يشعرون (-) بانتماء عربي | (7) 
يتحدثون 
اللغة 
العربية (+) 
لا يتحدئون 
العربية (-) 
زفق فق 


١-الحماعة‏ الرئيسية 


تمثل الجماعة الرئيسيّة» في الوطن العربي, أكثر من 80 بالمائة من مجموع سكان الوطن 
العربي الكبير. ويتكلم أقرادها اللغة العربية (وان يكن بلهجات مختلفة)» ويشعرون بالانتماء 
العربي (وان اختلفت درجات هذا الانتماء من حيث الأولوية من قطر إلى آخخر ومن طبقة إلى 
أخرى ودوان ترافخت المظاهو الخيرية لهذا الأسماء نين الصراحة الواعية والكمون السك 
وتنتشر هذه المجموعة جغرافيا في كل أنحاء الوطن العربي من المحيط الى الخليج . وهي أكبر 
الجماعات على الاطلاق؛ اذ يزيد عددها عن ١٠١‏ مليونا*"», وهي بالطبع هدف الدعوة القومية 
والعمل الوحدوي . أغلبية هذه الجماعة هي من المسلمين ١(‏ - أ)» ولكن بها عدة ملايين من 
المسيحيين الارثوذكس والكاثوليك (في سوريا ولبنان والاردن وفلسطين والعراق) والأقباط 
(مصر). والمسيحيون في هذه الجماعة نرمز لهم في الشكل ب  ١(‏ ب). والفئات الفرعية التي 
تقع في  ١(‏ ب) لا تختلف عن المجموعة الرئيسية الا في الدين. ولا يمثل ذلك في حد ذاته 
خطرا على الحركة القومية أو مجهودات التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي. بل ان بعض رواد 
العمل القومي العربي كانوا من هذه الفئتات (نجيب عازوري » ميشيل عفلق, جورج حبش. . . 
الخ)**». ومع ذلك فان الاختلاف الديني أو المذهبي داخل هذه المجموعة الرئيسيةء لوتضافر 


(*) وذلك صمن تعدادات (وتقديرات) السكان في سنة /ا/191 (المحرر). 

(**) أنظر في بعض جوانب دور المسيحيين العرب في الفكر القومي العربي : السيد يسين. تحليل مضمون 
الفكر القومي العربي : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)198٠‏ ص 4لا و١١٠1‏ 
٠"‏ , كذلك عدد من المقالاات والندوات المهمة عن المسيحيين العرب وموقفهم من دورهم في القومية العربية. 
نشير منها الى : طارق البشريء «الاطار التاريخي الحديث لموضوع الأقباط والوحدة العربية» » نبيل عبد الفتاح 
«الاسلام والأقلية في مصر: التيارات والاشكاليات» ابو سيف يوسف. «الأقباط وحركة القومية العربية»» وفكتور 
سحاب» ومن يحمي المسيحيين العرب؟» المستقبل العربي, السنة 4 العدد 70 (آب / أغسطس 1481). ص 47 - 
ل «ندوة المستقبل العربي : الأقباط والقومية العربية » »شارك فيها : أبوسيف يوسف, اسماعيل صبري عبد الله» القس 
انسطاس شفيق » رؤو ف عباس » طارق اليشري , مجدي حماد. ميلاد حنا ونبيل عبد الفتاح , المستقبل العر بي » السنة4 ع 
العدد * (تشرين الثاني / نوفمبر :»)1941١‏ ص 154-١17‏ ؛ اسعد رزوق. «نجيب عازوري الوحدوي المجهول, »- 


م6٠‎ 


وتفاعل مع حرمان طبقي أو سياسي . فانه يصبح قوة كامنة للتوتر داخل الحركة القومية وفي مسيرة 
العمل الوحدوي . أما احتمال تحول هذا الاختلاف الى دعوة قومية مضادة أو اتفصالية فهو غير 
محتملء بل يكاد يكون معدوماً تماماً. وباختصار فان الجماعة الرئيسية التي تتضمنها الخلية 
»)١(‏ بقسميها أوبء ليس هي شغلناء حيث أن مشكلاتها بالنسبة لقضية التوحيد السياسي 
والتكامل الاقتصادي هي أساساً للتوعية والتنظيم والمشاركة في الجهود المبذولة في هذا الصدد. 


>" جماعات تتكلم العربية ولكنها لا تشارك 

السعرب بالشعور بالانتماء العربي 

وهذه الجماعات تحتويها الخلية (؟) في الشكل التصنيفي . وأهم هذه الجماعات على 
الاطلاق هي الموارنة في لبئان . فرغم ان اصولهم السلالية هي شمال سوريل الا أن خبراتهمٍ 
التاريخية. وانتقالهم الى جبل لبنان وانعزالهم فيه لعدة قرون» قد أفرز لدى بعضهم شعورا قويا 
بالاختلاف والتباين عمن حولهم من المسيحيين الآخرين والمسلمين على السواء. ثم كان 
لاختراق الغرب وغزوه للمشرق واحتضانه الثقافى والسياسى والاقتصادي لهذه الطائفة أثر قوي 
في تدعيم وتعميق احساس معظم أفرادهابالتفرد والتمايزوالاستعلاء على الجماعات الأخرى في 
جبل لبنان (الدروز والارثوذكس) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 0/0 واستمر هذا الاحساس 

في القرن العشرين» حتى بعد تكوين ن لبنان الكبير الذي يمثل فيه المسلمونٍ السنة جزءاً لا يستهان 

5 من السكان. وبمساعدة الفرنسيين» أصرت القيادات المارونية على تقلّد كل مراكز السلطة 
المهمة في لبنان قبل الاستقلال وبعده. وكل محاولة لفرض نوع من المساواة بين الموارنة وغيرهم 
في لبنان كانت تقاوم بتهديد مسلح من جانب الموارنة ١94648(‏ وه/ا9١)»‏ ويغذي فيهم قادتهم 
نزعة قومية مارونية مضادة للقومية العربية. 

وهناك جماعات اتنولوجية أخرى تتكلم العربية. ولكن انتماءها وهويتها الذاتية غير 
عربيين. وهذه لأسباب كثيرة» لا تمثل خطرا كبيرا على العمل الوحدوي العربي» ولم تظهر أو 
يلد ليها نزعة قودية نقادة للقوبة الغرية كالتى مها نين الموارنة + اين اؤرافها بالعروزة 
في مركز مسيطر سياسياً في أقطارهم , » مثل بعض الشيعة في العراق. وبعض المسلمين والأقباط 
المصريين . 

والمشكلة, بالنسبة للجماعات التي تقع في الخلية (؟)» هي أن جزءاً من المطالب مشروع 
(المحافظة على الكيان الديني أو التراث ار الخاص)» وجزءاً آخر غير مشروع بالمرة مثل 


المستقبل العر بي السنة ١ع‏ العدد 4 (تشرين الثاني / نوفمير 191/4)» ص85 -40 ؛ قسطنطين زريق» «المسيحيون 
العرب والمستقبل , » المستقبل العر بيء السنة4 , العدد/ا7 (أيار/ مايو1441١),‏ ص 74 -0 واحمدبوملحم » «نجيب 
عازوري رائد قومي حقاء »دراسات عر بية» (بيروت) السنة 1ء العدد 7 (كانون الأول / ديسمير19518). ص 84-15 
(المحرر). 

(08) ابو خاطر, المسألة اللبنانية.» ص .47-5١١‏ 


ألم 


الرغبة في السيطرة والتمايز. ومسؤولية الحركة القومية العربية ‏ فكراً وعملاً ‏ هي أن تبتكر الصيغ 
والسياسات المناسبة لتلبية المطالب المشروعة لهذه الجماعات» ولتبديد مخاوفهاء الحقيقي منها 
والمبالغ فيه. 


 "“‏ جماعات ذات انتماء عر بي ولكنها لا تتكلم العر بية 


هذه الجماعات ذات حس قومي عربي» ولكنهاء لظروف تاريخية معقدة, لا تتكلم 
. العربية» أو فقدت قدرتها على تكلم العربية. وتوجد هذه الجماعات في الصومال وغرب السودان 
وأقطار شمال افريقيا (المتحدثون بالفرنسية). ولا تمثل هذه الجماعات خطرا على الحركة 
القومية. ولا تقف عقبة فى طريق التكامل الاقتصادي أو التوحيد السياسي . ولكن التحدي الذي 
براجهة العمل اليحدوئ حناهء غلم الجماعات خالا يركن الى حقيقة الحعور بالاتماء العرين 
لدفاة بل معي انانسن الى تغرييها لقويا+ وتخاسة الأحبال الضاعة عن أرداتها: -قاللقة 
العربية» في حالتناء ليست مجرد وسيلة تخاطبء ولكنها أيضاً عجلة الحضارة العربية» ومستودع 
تراثهاء ومراة ضميرها الجمعي . ويستفاد من دراسة لليونسكو(*», مثلاء أن المغرب العربي لا 
يزال يعتمد في المواد المقروءة على ما يصل اليه من فرنسا والدول الغربية؛ فمن مجموع ما وصله 
في عام 191/8 من مطبوعات بلغ عددها 44٠‏ (بين كتب ونشرات اعلامية) كان 878 منها من 
مصادر غربية (منها 7لا من فرنسا) مقابل ١56‏ فقط من الأقطار العربية (منها 4" من مصر ووم 
من العراق). أي أن 8 بالمائة مما قرأه أبناء المغرب في ذلك العام كان بلغات أجنبية غير 
عربية» مقابل ١7‏ بالمائة فقط بلغة عربية. وهكذا بعد مضي اكثر من عقدين على الاستقلال 
السياسي ء لا تزال التبعية الثقافية ضاربة بجذورهاء رغم الشعور بالانتماء العربي . ان ما نريد 
أن نخلص اليهء هناء هو أن الشعور بالانتماء لا يكفى. بل لا بد أن يتحولء سلوكياً 
واجرائياً الى استهلاك وتمثل مستمرين للثقافة العربية. ‏ - 


؟ ‏ جماعات لا تتكلم العربية ولا تحس بالانتماء العربي 


تقع هذه الجماعات في الخلية رقم (4) من جدول التصنيف الاتنولوجي . وقد حافظت 
هذه الجماعات على هويتها اللغوية والحضارية الخاصة. بسبب تركزها فى مناطق جغرافية وعرة 
قرب أطراف الوطن العربي . ويسبب العزلة التلقائية أو المفروضة» لم تصلها الحضارة العربية 
في فترة مدها الأعظم (من القرن الثامن الى القرن العاشر الميلادي) بدرجة مكثفة. لذلك لم 
يجر التفاعل والاختلاط والتزاوج بينها وبين الجماعة العربية (أو المستعربة) الرئيسية بدرجة تؤدي 

(04) محمد العربي المساري. «من متطليات التبادل الاعلامي بين دول عدم الانحيان » ورقة قدمت الى : 
مؤتمر الاعلام بين الشمال والجنوب. ١‏ 18 . وقد نشرت ايضا في مجلة: العلم (المغرب)» (ه شياط / قبراير. 


ل ). 


ام 


الى انصهارها وذوبانها في الجسم العربي الكبير. أبرز هذه الجماعات الاتنولوجية في الوطن 
العربي هي : الأكراد (في شمال العراق وشمال شرق سوريا)» والبربر (في الجزائر والمغرب)» 
وقبائل جنوب السودان . الأكراد والبرير يندرجون تحت القسم أمن الخلية رقم (4)» حيث يدينون 
بالاسلام . أما القبائل في جنوب السودان فتندرج تحت القسم ب من الخلية نفسها. حيث يدينون 
بالمسيحية أو ديانات روحية وثئية أخرى. ولكن الجماعات الثلاث. الى جانب اختلافها الذي 
ذكرناه عن الأغلبية العربية في أقطارهاء تتصف بالآتي : انها مركزة جغرافيا في اقاليم جبلية أو 
أدغال يصعبالنفاذاليها بوسائل النقل والاتصال التقليدية.وتقع جنيع في أطراق الوطن العربي » 
وفى نقط التقاء الحضارة العربية بحضارات غير عربية» ويغلب عليها التخلف الاقتصادي - 
الاجتماعي » بالمقارنة مع أغلبية سكان الأقطار الموجودين فيها. وقد كانت هذه العوامل جميعها 
وراء انفجار حربين أهليتين طويلتين بين جماعتين من هذه الجماعات وبين السلطة المركزية في 
قطريهما. ورغم وجود أيدٍ أجنبية غذت وساعدت المحاربين من أيناء الاقليتين الكردية 
والسودانية, الا أنه من السذاجة. اعتبار القوى الاستعمارية هى المسؤولة وحدها فقط عن هذه 
الانفجارات. فما لم تكن هناك ظروف موضوعية مناسبة» لما أمكن للقوى الأجنبية أن تفجر 
التناقضات بين هذه الأقليات من ناحية والأغلبية العربية من ناحية أخرى. الى جانب هذه 
الجماعات الثلاث : الأكراد والبربر وقبائل السودان. هناك جماعات أصغر حجماًء وأيضاً لا 
تتكلم العربية ولا تحس بالانتماء الى الأمة العربية» ويدخل في هذه الأقليات :الآشوريون. 
والكلدانيون. والأرمن. والايرانيون» والبلوش (في منطقة الخليج). 

هكذا يتضح لنا أن الوطن العربي ليس فيه جماعة بشرية واحدة وقومية واحدة هي القومية 
العربية» وانما يوجد الى جانب هذه القومية عدد من الجماعات الاتنولوجية الأخرى., لبعض منها 
قوميتها الخاصة. وقد ظهر الى السطح الى الآن عدد قليل من هذه القوميات: مثل القومية 
الكردية» «وقومية» جنوب السودن, والقومية المارونية» ونحن هنا لم نتعرض للقوميات القطرية 
الشعوبية (مثل القومية المصرية والقومية التونسية. . . الخ) . وما نريد أن نخلص اليه هو أن الوعي 
لدى كل من هذه الجماعات بالاختلاف عن الأغلبية المحيطة بهاء وتفاعل هذا الاختلاف مع 
وضع طبقي معين لأفراد الجماعة» مع تركز جغرافي » يمكن أن يؤدي تدريجياً الى بزوغ حركة 
قومية مضادة للقومية العربية. تعورعن نفمها شنانيا قن كل عتركة انفصالية . ويؤدي ذلك بدوره 
الى امكانية صراع مسلحء » يهدد الاستقرار القطري والمسيرة الوحدوية لعدد من السنوات . والذي 
ينبغي أن نأخذه في الحسبان هو أن نمو الشعور القومي الخاص لدى الأقليات الاتنولوجية ليس 
وقفاً على الوطن العربي» بل انه ظاهرة عامة في أجزاء مختلفة من العالم بدأت تتزايد في السنوات 
العشرين الأخيرة (مثل الباسك في اسبانياء والمتحدثين بالفرنسية في كويبك الكندية. والزنوج 
في الولايات المتحدة» والمسلمين في الفيلبين. . . الخ). 

وهناك عوامل كثيرة تفسر يقظة الأقليات ونمو الشعور القومي الانفصالي لديها في العقدين 
الأخيرين . وأهم هذه العوامل هو ولادة الدول القومية الحديثة على أسس علمانية» وثورة 
الاتصالات» والحراك الاجتماعي, والاستقطاب الطبقي» وانهيار تقسيم العمل الاتنولوجي ‏ 


كام 


وغير ذلك مما لايتسع له الحديث في هذا المقام*"“. 


وقبل أن نترك موضوع | الأقليات لا بد من الاشارة الى أن الصراع العربي - الاسرائيلي كان. 
في جوهرهء صراعاً اتنولوجياً بين الأقلية اليهودية المتصهينة وبين الغالبية العربية في فلسطين. 
وامتداد الصراع في الزمان والمكان لم يغير هذا الجوهر, فهو لا يزال صراعاً بين تلك الأآقلية 
المتمركزة فى اسرائيل» والأغلبية العربية فى الأقطار المحيطة يها. ووجه الاختلاف هو أن الأقلية 
اليهودية هي أقلية وافدة للمنطقة» وليست كباقي الأقليات التي ذكرناها أعلاه والتتي لها جذور 
تاريخية مستمرة في الوطن العربي» الى جانب فروق جوهرية أخرى معروفة. والقيادات 
الصهيونية تعي جوهر الصراع الاتنولوجي هذا ولذلك لا تنقطع محاولاتها المعلنة والمستترة ة في 
الدعوة الى خلق كيانات سياسية مستقلة للجماعات الاتنولوجية في المنطقة (مثل الدروز والموارنة 
والأكراد. . . الخ) . فخلق مثل هذه الكيانات, فضلاً عن تمزيقه لأوصال الوطن العربيء يعطي 
اسرائيل نفسها شرعية محلية ودولية ما زالت محرومة منها الى حد كبير الى الآن. 

ولم يكن من قبيل الصدفة أن تدرك المقاومة الفلسطينية هذا البعد من أبعاد الصراع , 
وتستجيب له بصفة ثورية انسانية. في شكل دعوة الى مجتمع علماني تتساوى جماعاته سياسيال 
وتختلف وتتنوع دينياً ولغوياً وعنصرياً وثقافياً. ولا يهمنا هنا فرص نجاح هذه الصيغة في حسم 
الصراع العربي - الاسرائيلي في الأمد القصير أو المتوسط. ولكن الذي يجدر التنويه به هو هذه 
الصيغة المثلى في التعامل بين الجماعات الاتنولوجية» في السياق 0 يء وفي السياق القومي 
العربي. في ظل التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي . ويبدو أنه بعد طول المطاف وسفك 
الدماء. فان السودان والعراق لم يضعا حداً لحربيهما الأهلية الا على أساس صيغة مشابهة . ففي 
كل من القطرين» أعطيت الأقليات حكماً ذاتياً» وفرصة مقننة لتنمية تراثها الحضاري واللغوي . 
وقسطاً عادلاً من السلطة السياسية . ان الصيغة التي اتبعها كل من العراق والسودان لم تكن من 
وحي تفكير تأملي طوباوي. وانما كانت من خلال تجربة واقعية مريرة اختلط فيها دم أبناء القطر 
الواحد. وتعثرت بسيبها مسيرة هذين القطرين نحو التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي مع 
غيرهما من الأقطار العربية المجاورة*». ولكن هذا لا يعني حتمية أن يمر كل قطر عربي آخر 


(50) من أجل تفصيل لعوامل ارتفاع الوعي الاثنولوجي في الوطن العربي والشرق الاوسط. أنظر: 
.306-323 .مم «افقط 1811001 عطا ممه لأهعوعاما امعتاإتاوط لسد ممعسامنع] عتمطاط عطل» .مولز 

(*) حتى الاتفاقيات التي تمت بها تسوية النزاع الداخخلي بين الجتوبيين في السودان والحكومة المركزية في 
الخرطوم (اديس ابابا 191/7), وظلت أساساً لتعايش سلمي لمدى عشر سنوات؛ بدأ يتسرب اليها عوامل الخلاف. 
ففي سبتمبر 1947 اعلن الرئيس السوداني جعفر نميري تطبيق الشريعة الاسلامية في كل السودان. ولما كان معظم 
الجنوبيين من غير المسلمين, فقد اعتيروا ذلك تحدياً لهم أو محاولة لاجبارهم على التخلي عن دياناتهم . هذا 
فضالا عن خلافات أخرى حول طريقة استغلال النفط الذي اكتشف في الجنوب» وعلى حفر قناة جونغلي التي تمر 
في محافظة بحر الغزال الجنوبية وتأثيرها على نمط حياة القبائل الجنوبية؛ كل هذا أدى الى انفجار الصراع المسلح 
مرة أخرى في أواخر عام ١947‏ . ولكن الجدير بالالتفات هو ان المقاومة الجنوبية المسلحة هذه المرة تطلق على 
نفسها اسم جيش تحرير السودان. ولا ترفع أي شعارات إنفصالية. وتدعي أن غرضها هو تحرير كل السودان من ب 
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(توجد فيه أقليات اتنولوجية) بهذه التجربة قبل أن يقر بصيغة مماثلة, والا كان هذا بحق هو قمة 
أزمة الفكر القومي والعمل الوحدوي العربي . 

ان المطلوب في مسألة الأقليات ‏ باختصار هو صيغة ديمقراطية للتعامل تعطي لهذه 
الأقليات كامل حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية» وتسمح لها بتنمية تراثها وثقافتهاء في اطار 
كل قطرء وفي الأطار العربي القومي الموحد . بهذه الطريقة نقلص أسباب الشقاق والصراع التي 
تعرقل التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي العربي . بل أكثر من تقليص الشقاق والصراع . 
يمكن لهذه الصيغة الديمقراطية أن تحول الأقليات والقوميات الفرعية الخاصة المنبثقة من 
بعضهاء الى حركات سياسية صديقة للقومية العربية وللعمل الوحدوي والتكامل الاقتصادي 
للوطن العربي . 


ثامناً: تخلف الفكر القومى وصراعات الأنظمة العربية 


ان التكامل الاقتصادي للوطن العربي هو جزء لا يتجزأ من العملية الأشمل» وهي التوحيد 
السياسي لشعوب الأمة العربية في كيان سياسي قومي أكبرء يوفر لهذه الأمة وشعوبها حياة أفضل . 
والاخفاق. في تحقيق التكامل الاقتصادي» هو بدوره جزء لا يتجزأ من الاخفاق فى العملية 
الأشملء والعكس صحيح . وقد طرحناء في صدر هذه الدراسة. عن الأبعاد الاجتماعية 
للتكامل» عدة أسئلة عن هذا الاخفاق. فى جزئيته وشمولهء وحاولنا الاجابة عن هذه الأسئلة 
بفحص عدد من العوامل والتناقضات الفاعلة في الجسم العربي . 

ولكن الدراسة الاجتماعية لهذه الأمور لا تستكمل حقها مالم نفحص أيضاً الاطار الفكري 
الذي يحيط بالبنيات والهياكل والمؤسسات الاجتماعية العربية» وما لم نفحص سلوك النخب 
الحاكمة. وبخاصة النخب التي تصدت للعمل الوحدوي . بالتحديد لا بد من نظرةء ولو سريعة» 
الى الفكر القومي والعمل السياسي الوحدوي . ان أهم خاصية للفكر القومي . في الربع قرن 
الأخيرء هي تلكؤه أو تخلفه عن مواكبة الواقع المتغير. وأهم خاصية للعمل العربي السياسي هي 
تشرذمه وصراعاته. لذلك اخترنا أن نختتم هذه الدراسة بنظرة الى تخلف الفكر. وصراعات 
الأنظمة العربية» لما لذلك من أثر هائل في إعاقة مسيرة التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي . 

ان كثيراً من الكتابات التى تناولت حركة القومية العربية ‏ وبعضها جيد للغاية ‏ قد تناولت 
فسالة 'الفكر القومى ونسالة العمل الويحتوي» كل متهما على بحدة.. ولك تادر ما اشجلة دراسة 


-الحكم الأوتوقراطي . ويتعاون معها في هذا الصدد بعض القوى السياسية الشمالية. من ناحية أخرى» فان تضاقر 
اعتبارات اثنية مع اعتبارات اقتصادية في هذه الحالة هو ذو علاقة بموضوع التكامل المصري - السوداني . فقناة 
جونغلي التي هي احد عوامل التراع. مثلاء من المفروض ان تكون ذات فائدة مباشرة وغير مباشرة لكل من مصر 
والسودان. حيث انه بحفرها يتم انقاذ عدة مليارات من مياه روافد النيل التي كانت تضيع في منطقة المستنقعات 
والسدود النباتية في بحر الغزال. 
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تنظر الى الفكر والعمل معاً في تشابكهما الجدلي المستمر». فبين الفكر والعمل هناك الواقع . 
بكل تعقيداته المادية والنفسيةء وبكل التواءاته التاريخية والاجتماعية . كان المفروض أن يكون 
الفكر العربي القومي - في بعض أجزائه على الأقل ‏ مرأة للواقع العربي . ومن ذلك ينطلق نحو 
رؤية أشمل وأفضل لما ينبغي أن ينتقل اليه هذا الواقع من خلال العمل السياسي, مع تحديد 
الوسائل والبدائل والمراحل التي تنطوي عليها المسافة بين ما نحن فيه وما نصبو اليه. وكان 
المفروض أن يكون العمل السياسى الوحدوي مواكباً لذلك الفكر ومتفاعلاً معه. يأخذه كدليل 
ويعدله أو يصلحه في ضوء التجربةء وهكذا. ولكن هذا التواكب الجدلي بين الفكر القومي 
والعمل الوحدوي لم يتم بالصورة المطلوبة خلال الربع قرن الماضي . بل أخطر من ذلك لم يكن 
الفكر القومي مراة صادقة وأمينة للواقع العربي . 

ان علم الاجتماع المعرفي (ع8ل160: هما 04 نزإع1010ء50) في الغرب يركز على العلاقة 
الثنائية بين الفكر والواقع . أما علم الاجتماع المعرفي الماركسي ». فيضيف الى هذا الثنائي بعدا 
الثاء وهو العمل السياسي (253*15) . ويوضح الشكل التالي العلاقة المثلثة بين الواقع والفكر 
والعمل . قاعدة المثلث هي الواقع في مرحلة معينة؛ وضلعاه هما الفكر والعمل السياسي . فاذا 
استقامت العلاقة بين أبعاد المثلث نتجت حركة ديالكتيكية تنقل الواقع والفكر والعمل الى مرحلة 
جديدة أعلى مما سبقتها. . وهكذا. 


الشكل رقم (5-؟) 
العلاقة المثلثة بين الواقع والفكر والعمل 


مرحلة 7 


الواقع 
واذا لم تتسق العلاقة بين الواقع والفكر والعمل» في مجتمع ماء فان حركة هذا المجتمع 
معرضة للتخبط والفصامية والدوران حول الذات أو الانتكاس الى الوراء . 


(*) كتب هذا الفصل قيل انعقاد ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية في بيروت عام اذى ونشر اعمالها بعد ذلك قي مجلد يحمل الاسم نفسه عام ١و١‏ . 


كلام 


ويبدو أن نوعاً من عدم الاتساق. بين الواقع والفكر والعمل السياسي . ساد الوطن العربي 
فى العقود الثلاثة الماضية. وهو الأمر الذي يفسر فشله في مجابهة الغزوة الصهيونية للمنطقة. 
وتعثره فى تحقيق الوحدة السياسية. واخفاقه فى انجاز التكامل الاقتصادي . طبعاً هناك عوامل 
بنائية في المجتمع العربي نفسه. وقد حاولنا التعرض لبعضها في هذه الدراسة. ولكن السؤال 
هو لماذا لم يتناول الفكر القوميء طوال ربع قرن. هذه المسائل الحيوية: التركيبات الطبقية 
داخل المجتمع العربي ككلء وفي داخل كل قطر من أقطاره؛ والتركيبات والكيانات البشرية 
الاتنولوجية الموجودة داخل المجتمع العربي ككل أو في داخل كل قطر من أقطاره؛ والهياكل 
المؤسسية من حيث نشأتها وتطورها ووظائفها الظاهرة والمستترة ودرجة كفاءتهاء وتأثير ذلك - 
سلبيا أو ايجابيا ‏ على المسألة القومية ؛ والتناقضات القطرية الناشئة عن تنوع الخبرة التاريخية 
والانماط الايكولوجية والهياكل الطبقية والاتنولوجية والمؤسسية ؛ والانظمة الاقليمية حول الوطن 
العربي وعلاقة القومية العربية بما يجاورها من قوميات (الايرانية والتركية والاثيوبية)؛ والنظام 
الدولي العام وما تسيطر عليه من تكتلات ومحاور أيديولوجية أو جيوبوليتيكية أو اقتصادية؟ 


صصوت 


هذه المسائل. ومسائل غيرها لم يتناولها الفكر القومي العربي بالعناية والعمق اللذين 
تستحقهماء رغم أنها في مجموعها هي الواقع العربي وما يحيط به من واقع اقليمي ودولي اذا 
كان الفكر القومي قد تناول بعض هذه المسائلء» فانه في الغالب كان سطحيا أو غامضا في 
معالجتها. 00 1 1 

ان الرومانتيكية العاطفية التى صبغت الفكر القومى » منذ أواخرالقرن الماضى الى منتتصف 
هذا القرن» ريما كان لها ما يبررها(709». فالصياغات المثالية والوجدانية تخدم وظيفة مهمة في 
المراحل الأولى من بزوغ القوميات» لآن الهدف حينئذ يكون تعميق الحس القومي والشعور 
بالانتماء الى كيان جماعي متفرد. وبخاصة في مواجهة عدوان أو تحد خارجي من جماعة أو قومية 
أخرى مضادة. ولكن الفكر القومى لا بد أن يتخطى هذه المرحلة الوجدانية المراهقة ليتصدى 
عقلانياً لتحديات من نوع جديد, من النوع الذي طرحناه في الفقرات السابقة؛ وهذا لم يتم . 
وكان لا بد أن يتم منذ بدأ العمل الوحدوي بأخذ صور المحاولات المحسوسة لتغيير الواقع 
العربى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . هذا التلكؤء أو التخلف. من جانب الفكر القومى 
هو أحد العوامل المسؤولة عن التجزئة وتعثر محاولات التكامل الاقتصادي التي يقاسي منها الوطن 
العربي الى اليوم . بتعبير اخرء كان تخلف الفكر القومي هو أحد أسباب تعثر العمل الوحدوي**©. 


(51) أنظر في نقد الفكر القومي : ابراهيم» «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العالم العربي؛» 
ص ه لاء وعلي الدين هلال «ملاحظات حول الفكر القومي العربي المعاصر, » مجلة الشباب العريي (كانون 
الثاني / يناير 191/17) 

(*) أنظر أيضاً: محمد لبيب شقيرء «الجانب الاقتصادي في الفكر الوحدوي العربي : المرحلة الأولى منذ 
بداية الفكر القومي العربي حتى منتصف الخمسيتات. » المستقبل العربي. السنة 2١‏ العدد ٠‏ (أيلول/ سبتمبر 
لاول). ص 786 - 86 (المحرر). 

(##) المصدر نفسه. ص 85 - 86 (المحرر). 
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ولتأخذ مثلاً محدداً لاثبات صحة هذه المقولة . حينما بدأ العمل الوحدوي يأخذ أول صوره 
الجدية الملموسة في عامي /اه9١‏ وحدول الوحدة المصرية ‏ السورية. لم يكن لديه الا فكر 
قومي مثالي رومانتيكي . ولم يكن هذا كافياً بالطبع لمواجهة المشكلات والتحديات اليومية 
للجمهورية العربية المتحدة ة في الداخل والخارج ومهما كانت درجة الهام القيادات التي مارست 
السلطة وكفاءتهاء فلم يكن أمامها دليلا تؤتدي بهء ولجأت الى الشيء الوحيد الذي تعودت عليه 
في سنوات حكمها لمصرء وهو «التجربة والخطأ». 

وبدأت عوامل التفسخ في جسم الوحدة منذ اليوم الأول الذي ولدت فيه وأخذت تتضخم 
تدريجياً الى أن تهاوى صرحها بعد ذلك بثلاث سنوات ونصف السنة. وجزء من المسؤولية يقع 
على عاتق المفكرين في داخل دولة الوحدة وخارجهاء وان كان جزء آخر من المسؤولية يقع على 
أكتاف القيادة نفسها. فهذه الأخيرة قد عزلت المفكرين أو تجاهلتهم وأهملت أفكارهم . ونجد 
هذا النمط يتكرر في تجارب العمل الوحدوي التالية ومحاولاته. ومن كان يستعان بهم من 
«مفكرين» لم يكونوا أصحاب فكر أصيل» بل كان معظمهم» اما من فئة « التقنوقرا اط» أو أصحاب 
الفكر الانتهازي المسطح الذين يجيدون النفاق والرب ياء والتبريرء بدلا من النقد البناء والدراسة 
الموضوعية . بتعبير آخر, الفكر نفسه كان متخلفاً ولكنه أيضاً لم يعط الفرصة لينمو ويعالج 
تخلفه. وهكذا نجد قطيعة وانفصاماً بين الفكر القومي والعمل الوحدوي . فالذين يفكرون لا 
يعملون». والذين يعملون لا يفكرون. لقد ركد الفكر القومي الأصيل» في سنوات الوحدة 
المصرية السوريةء ولم تنتابه موجة نشاط مفاجتة الا عندما تهاوى صرح أول عمل وحدوي 
حقيقي . ولكن حتى هذا النشاط كان وقتياء سرعان ما فترت حدته. هذا الفصام, أو القطيعة. 
ينطبق حتى على الأحزاب التي تمحورت حول المسألة القومية مثل حزب البعث العربي 
الاشتراكي . فأثناء حكمه الأول في العراق. ومنذ توليه مقاليد الأمور في سورياء نجد درجة 
محسوسة من الفصام بين مفكري الحزب من ناحية» والمهيمنين على مفاتيح السلطة من ناحية 
أخرى (رغم أن كلا الفئتين تنتميان الى الحزب نفسه)59©. 

اذا تركنا الفكر القومي جانباً». وانتقلنا الى العمل السياسي العربي» فاننا نجده على 


(57) في سوريا كانت هناك استثناءات قليلة ولفترات قصيرة تولى فيها بعض مفكري حزب البعث العربي 
الاشتراكي سلطات تنفيذية (مثل صلاح البيطار). أما في العراق فانه منذ عودة البعث في 1158 وهناك محاولات 
حادة لتلافي هذا الفصام. كما يشهد على ذلك تولي مفكر من الجناح المدني للحزب (صدام حسين) مركزا 
استراتيجيا في السلطة التنفيذية. 

(*) يجبء في رأيناء ملاحظة أن الفكر الاقتصادي العربي ‏ بعد المرحلة الأولى من بداية الفكر القومي 
العربي حتى منتصف الخمسيناتء وعلى أثر انشاء الجامعة العربية وبدء نشاطها في الجهد الجماعي للتجمع 
الاقتصادي العربي وما أثاره ذلك من مشكلات كان لا بد من تحليلها ووضع اطار نظري لها أخذ هذا الفكر العربي 
ينمو تلازيجياً ويقدم تحليلا ومقترحات عملية بالنسية لموضوعات التنمية والتكامل والوحدة وتحرير الاقتصاد 
العربي . أنظر ملخصاً لجهود وتطور الفكر الاقتصادي العربي في هذه الجوانب» في : محمود عبد الفضيل., الفكر 
الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19417) (المحرر). 
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درجة ممائلة من التتخبط والاحباطء ويغلب عليه التشرذم والصراعات» ويهمناء في الفقرات 
التالية» أن نرصد بعض خواص هذه الصراعات وتفسيرها؛ لأنهاء فى التحليل الآخيرء تجسيد 
حي لتعثر التوحيد السياسي وعرقلة التكامل الاقتصادي7©. 1 

الخلافات أو الصراعات في الساحة العربية هي أساساً بين الحكومات أو الأنظمة . فرغم 
تسليمنا بأهمية التناقضات في الهياكل الاجتماعية» والتيى تحدثنا عنها في أجزاء سابقة من 
الدراسةء الا أن هذه التناقضات كان يمكن تقليصها أو تحييدها أو حتى تحويل بعضها الى 
ايجابيات» لو توافرت على قمة الأنظمة العربية قيادات خلاقة أو عقلانية . أي أننا ندخل متغير 
القيادات هناء باعتياره عاماٌ بحد ذاته الى جانب العوامل الينائية ئية التي ناقشناها من قبل . فهذه 
القيادات هي التي 5 تقرأ التناقضات» وتفسرهاء وفي ضوء ادراكها ومصالحها تتخذ القرارات. 
وبتعبير آخر . حتى لولم تتواجد التناقضات الهيكلية(من تفاوت سكاني ومساحي وطبقي وثرائي 
واتنولوجي . .. الخ) فان القيادات تظل عامل مهما ومستقالٌ (من الناحية المفهومية) فى 
التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي . فالأقطار الخليجية, مثلاء تتشابه هياكلها ا 
والاقتصادية ومصالح القوى الفاعلة سياسياً فيهاء ومع ذلك لم تتوحد ينانا أو تتكامل 
اقتصادياًة» » وكذلك الأمر بالنسبة لليمنين» وبالنسبة للاردن والسعوديةء وأقطار شمال افريقيا. 

والخلافات بين الأنظمة والحكومات لا تعدو في بعض الأحيان أن 0 ن بسيب خلافات 
بين شخص الفرد الحاكم على قمة جهاز السلطة في قطرعربي, وبين شخص الفرد الحاكم على 
قمة جهاز السلطة في قطر عربي آخر. هذا لا يعني التقليل من خطورة هذه الخلافات» بقدر ما 
يوضح أبعاد النكبات المأساوية التي تصيبالأمة ومسيرتها على أيدي القلة من حكامها. كما لا 
يعني قولنا إن معظم الخلافات العربية هي خلافات أفراد الصفوات الحاكمة بأن هؤلاء الأفراد 
ينطلقون من فراغ » أو لا يعبرون عن قوى اجتماعية ذات مصالح داخل أقطارهم . ولكنه يعني 
أن صيغ الخلاف وتكييفه وادارته وتوقيته يخضع لعقلية قلة قليلة من أفراد النخب الحاكمة في 
الأقطار العربية المتناحرة وأمزجتها. وهي في شجارهاء بعضها مع بعضها الآخر لا تتورع عن 
استخدام أثقل مدافع القذف والسباب, ولا عن تفجير أشد قنابل الاتهام بالخيانة والعمالة. ولأن 
هذه القيادات» فى العادة متسلطة على كل مقاليد الأمور فى أقطارهاء فان ذلك يعطيها قوة 
اعلامية ضاربة تستخدمها بلا هوادة في عمليات «غسيل مخ» جماعية لشعوبها . ويصبح أي نقد 
أو هجوم على الحاكم بمثابة نقد وهجوم على شعب هذا الحاكم كله هكذا تصور كل قيادة 


(28) هذا الجزء والاجزاء التالية عن الخلافات العربية» مقتبس من: سعد الدين ابراهيمء «الخلافات 
العربية وتأثيرها على المسيرة القومية»» محاضرة القيت في : كليتي الحرب والدفاع الوطني, اكاديمية ناصر 
العسكرية» ؟ أيار/ مايو 191/8. 

(#) كتب هذا الفصل قبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي في أوائل الثمانينات. وقد خطا هذا المجلس 
والمؤسسات: المتبثقة عنه خطرات لا يأمن بهاء. وإن كانت لا تزال. متواضعةء تح و التشنيق. الأمتي. والسياسي 
والاقتصادي بين البلدان الأعضاء فيه (السعوديةء الكويت. قطرء البحرين» الامارات», وعمان) ‏ 
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الأمر- وهو ما يبرر استعداء شعب هذا الحاكم على شعب الحاكم الذي نقده أو هاجمه9©. 

وقد يصعد الحكام معاركهم الخلافية من المستوى الكلامي الى مستويات أخرى اجتماعية 
واقتصادية وعسكرية . وهنا يتكرر النمط التالي : اغلاق الحدود بين القطرين. أو منع مرور بضائع 
التراتئزيت» أو إقفال المجال الجوي أمام الطيران المدني لكل منهما في وجه الآخر. وقد يصل 
الأمر. في بعض الأحيان» الى تحويل مياه الشرب والري أو تقنينهاء اذا كانت تمر في نهر يجري 
في قطر منهما قبل الآخره». وكثيراً ما نطالع عن ترحيل رعايا احد الأقطار العربية من قطر آخر 
(سواء أكانوا طلاباً أم عمال أم موظفين) بسبب خلافات بين حاكمي القطرين . وعادة يتم هذا 
الترحيل بشكل تعسفي مفاجىء. يصاحبه اهدار للكرامة ولكثير من القيم الاأنسانية. وتظل الآثار 
السلبية لذلك عالقة بالنفوس لسنوات طويلة . وفي الآونة الأخيرة بدأ الحكام يلجأون الى وسائل 
العنف. من اغتيالات ومتفجرات تقوم بها أجهزة مخابراتهم27. الى اشتباكات مسلحة تقوم بها 
قواتهم المسلحة في البر والجو والبحر" © . ويسقط من جراء ذلك كله عشرات أومئات من القتلى 
والجرحى العرب «بأيد عربية وأسلحة عربية»» وتنطوي هذه الاشتباكات أحيانا على ضراوة بالغة يمكن 
أن نطلق عليها ظاهرة «الاستتساد» العربية. وتتخللها وحشية قتالية همجية تحدث حينما يقاتل 
العرب بعضهم البعض فقط ‏ ولكنها نادراً ما يسمح لها بالظهور حينما يواجه الحكام العرب 
عدوهم الاسرائيلي مثلاً - وربما كانت الحرب الأهلية اللبنانية سوا نيا لبوا المقولة . 


ومن المؤسف أن العنف الذي استخدمته الأنظمة العربية بعضها ضد بعضها الآخر. لم 
يؤد مرة واحدة (الى الآن على الأقل) الى اسقاط نظام لنظام آخرء أو اسقاط حاكم لحاكم آخر. 
واتما الذي يدفع الثمن غالياًء في كل هذه الخلافات», هم الأيرياء من العرب المدنيين 
والعسكريين على السواء . والمهم بالنسبة لموضوعناء هوما يترتب على ذلك من نكسات لجهود 
التكامل الاقتصادي وخطواته على تواضعها. 


والسؤال المهم هوما الذي يختلف عليه أو حوله حكام العرب؟ وترتبط الاجابة عن هذا 


(54) في عديد من خطب السادات وتصريحاته بعد زيارته للقدس في تشرين الثاني / نوقمبر سنة لال191ا» 
يوحي صراحة أو ضمناً أن الذين ينتقدونه أو يهاجمونه انما يتتقدون ويهاجمون الشعب المصري . 

(5) صرح المسؤولون العراقيون. طوال عامي 191/5 وه/ا18., بأن سوريا 1 نهر الفرات في 
أراضيها ولا تسمح يتدفقها الحر الى العراق. وهو الأمر الذي تضرر منه الفلاحون والحيوانات والمزروعات في جنوب 
العراق. 

(57) مثل حوادث زرع المتفجرات في الاسكندرية والقاهرة سنتي 19178 و1415 والتي اتهمت مصر 
السلطات الليبية باحداثهاءومثل حوادث الاغتيالات العديدة للمسؤولين العراقيين والسوريين في الكويت والامارات 
وسوريا طوال أعوام 4لا5, دلاول 5/ا19. /ال1918 و219174 والتي تبادلت سوريا والعراق الاتهامات بتدبيرهاء 
واغتيال رئيسين لليمن العربية في سنتي //141 و19374ء واتهمت بشأنهما اليمن الديمقراطية . 

(507) مثل الاشتياكات بين شطري اليمن في 51/7 و4/ا194., واشتباكات الحدود بين كل من الكويت 
والعراق. والجزائر والمغرب 1955 ولا/91١)‏ . . والاشتباكات بين مصر وليبيا عام /ال 191‏ 
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السؤال بأهداف الأمة العربية وهمومها الكبرى في القرن العشرين. ولعل أهم تلك الأهداف 
والهموم يدور حول المسائل التالية : 


. التحرير الوطني من الاستعمار والهيمنة الأجنبية‎ )١( 

(؟) الصراع العربي - الاسرائيلي . 

(*) الوحدة العربية والتكامل الاقتصادي . 

(5) قضايا الحدود. 

(©) قضايا التنمية والمسألة الاجتماعية . 

(5) العلاقات الخارجية للوطن العربي . 

وحول هذه الأهداف والهموم كانولا يزال هناك حد أدنى من الاجماع في التصور بين أبناء 
الأمة العربية وشعوبها. ولكن يوجد العديد من الاختلافات في الوسائل والتفاصيل بين الحكام . 


في المسألة الأولى مثلاًء وهي التحرر الوطني من الاستعمارء كان لتعدد قوى الاحتلال 
من جانب» وللحدود القسرية المتعسفة التي فرضتها تلك القوى من جانب آخرء أثر في تفتيت 
الطاقة القومية الى كفاحات قطرية» كما سبق أن ذكرنا. ورغم التعاطف المتبادل بين الحركات 
الوطنية القطرية, الا أن الكفاح من أجل التحرر تم في كل جزء من أجزاء الوطن العربي بشكل 
منفصل أو شبه مستقل . وأخذ هذا الكفاح صورتين رئيسيتين» ولكنهما متمايزتين؛ الصورة الأولى 
كان الكفاح فيها, أساساً سلما وتفاوضياًء قادته الطبقة الوسطى أو الارستقراطية المحلية, 
والصورة الثانية كان الكفاح فيها أساساً. شعبياً قتاليء اشتركت فيها قطاعات عريضة لسنوات 
طويلة. وقد ترتب على ذلك كله اختلافات فى نظرة قيادات ما بعد «الاستقلال» الى كثير من 
الأمور الداخلية والخارجية» وفي طريقة تعاملها مع الواقع ومع القيادات الأخرى في الأقطار 
العربية المجاورة. 


الشيء الآخر الذي ترتب على تفتيت الكفاح القومي واختلاف صورهء هو وجود مؤسسات 
قطرية وقوى اجتماعية نشأت في كنف الاستعمار. ولم تختف هذه المؤسسات والقوى بتصفية 
الاستعمار السياسي والعسكري بالدرجة نفسها أو السرعة نفسها من قطر لآخر. فقد استمر 
بعضها ‏ كما أشرنا من قبل - واكتسب حياة جديدة وقوة دفع ذاتية» وأصبحت له مصالح متنامية 
يبغي تكريسها. ولا يزال الغرب يمد هذه المؤسسات والقوىء بين الحين والآخرء بقنوات 
اتصال ثقافية واقتصادية تفيده وتفيدهاء ولا تزال هي تعمل على أحكام تبعية أقطارها له. لقد 
أصبحت هذه القوى والمؤسسات القطرية من أهم عوامل استمرار التجزئة التي تعرقل محاولاات 
التكامل الاقتصادي والسياسي في الوطن العربي . حتى القوى المضادة لها أي الداعية للقومية 
العربية والتكامل السياسي والاقتصادي - كثيراً ما تقعء من خلال القيادات» فريسة ة لقيم 
وممارسات وعقد «شعوبية»» غرسها الاستعمار وعمقتها القوى والمؤسسات القطرية التي خلفها 
الاستعمار من ورائه . ويمكن نقول أن إن معيقي الوحدة ليسوا قوى الاستعمار القديم والجديد 
فقط. أو القوى والمؤسسات القطرية التي خلقهاء وانما أيضا بعض القوى الداعية للتوحيد 


اام 


السياسي والتكامل الاقتصادي . فحتى بين هذه القوى يوجد اختلاف على مدى ضرورة مواصلة 
الكفاح ضد الاستعمار الجديد . وقد تبلور هذا الخلاف في الخمسينات في ما عرف وقتها بمعركة 
الأحلاف, وفي السبعينات في ما يدور حول التصور المصري السعودي لتنظيم أوضاع المنطقة . 
قضية الوحدة العربية نفسها ‏ وهي أحد الأهداف والهموم الكبرى ‏ أصبحت مصدراً من 
مصادر الخلاف والتمزق العربي . فهناك خلافات أساسية بين حكام لا يريدون الوحدة لأنها تهدد 
مصالحهم مباشرة. وحكام بريدون الوحدة لأنها مطلب قومي يجلب القوة والرخاء لشعوب الأمة . 
كما أن هناك خلافات بين من يريدون الوحدة أنفسهم. وهذا النوع من الخلافات يدور حول 
رسال الرعية المطلرةة وأسالييها وتوقبتها وافكاء!. اوت خلابات ين العار وق 4 خلافات 


بين 1 الوحدة ومعارضيها. فالقيادة المصرية في د السادات في مصر كسبت كرا 
الداخلية مع خصومها في أعقاب رحيل عبد الناصر بدعوى رغبتها في اتمام الوحدة مع ليبيا 
وكانت هي القيادة نفسها التي اختلفت مع القيادة الليبية (التي تطالب أيضا بالوحدة المورية) بعد 
ذلك بسنوات قليلة الى درجة الاشتباك المسلح عام /ا/181 . ومن الطبيعي أن يجد أعداء الوحدة 
في تلك الخلافات فرصة ذهبية للتشكيك في مفهوم الوحدة نفسه وتيئيس الجماهير العربية من 
جدوى أى ي مشاريع وحدوية . ولعلنا نذكر الفرق بين الحماس الجارف الذي غمر تلك الجماهير 
عند اعلان أول مشروع وحدوي عام وكيف تضاءل هذا الاين إتدريجياً مع كل 
مشروع ار رار الى فتور وعدم مبالاة. وليس ذلك مون شراً لكفر الجماهير 
بالوحدة. بقدر ما هو مؤشر لكفر هذه الجماهير بجدية حكامهاء واستخفاف هذه الجماهير وعدم 
تصديقها لاعلانات الحكام الجوفاء. فهؤلاء الحكام يتفقون ويوقعون على مواثيق وحدوية اليوم ‏ 
وينقضونها غداء بل ويدخلون معارك عسكرية بعضهم ضد بعضهم الآخر بعد غد. 
ان أحد أهداف العرب. وهو الوحدة» من المفروض أن يجعل من مسائل الحدود قضايا 
ثانوية ‏ حيث أن الجميع يقر بأنها حدود مصطنعة من خلق الاستعمار. وأتها لا بد أن تزول. ان 
أجلاً أم عاجاا . ومع ذلك فقد جعل بعض الحكام من مسألة الحدود قضية خلافية تبرر الدخول 
في معارك سياسية وعسكرية . فالحدود بين الكويت والعراق» وبين عمان والسعودية. وبين مصر 
والتتردات (حلايب). وبين اليمن العربية واليمن الديمقراطية» وبين المغرب والجزائر. قد أثارت 
في العقود الثلاثة الأخيرة خلافات حادة وبعض هذه الخلافات قد تم احتواؤه. وبعضها الآخر 
ما زال حياً قابلاً للتفجير في أي وقت يروق لحاكم هنا أو حاكم هناك. 


أحد أهداف العرب الكبرى هو تنمية مجتمعهم اقتصادياً واجتماعياً ولا خلاف بين العرب 
على هذا الهدف. ولكن هناك خلافات بين الحكام على وسائل التنمية ونماذجها. هناك طريق 
رأسماليء واخر اشتراكيء وثالث يأخذ من هذا وذاك . وكان يمكن أن تجرب الأنظمة الحاكمة 
هذه البدائل في تعايش سلمي ولكن اتبرى كل نظام لتجريج ومهاجية ما لم يرق له م التجاذج 
التي أخذت بها الصفوات الحاكمة الأخرى. ورغم أن أياً من هذه البدائل لم يجر تطبيقه بالجدية 


م 


اللازمة. فان محصلة الهجوم والهجوم المضاد هو أن تجارب التنمية المختلفة فى الأقطار العربية 
قد تعثرت جميعها في انجاز أي تقدم انساني حقيقي . فنحن لا نجد في أي من الأقطار العربية 
المستوى المعيشي اللائق» والحد الأدنى من الحريات العامة والمدنية» والجو الثقافي المنفتح . 
فالذين يتمتعون بمستوى مادي مرتفع في الوقت الحاضر دهمهم الغنى والثراء المفاجىء بسبيب 
صدف الجغراقيا والجيولوجيا والتاريخ ء وليس يسبب نموذج التنمية الذي اتبعوه. بل ان الشاهد 
هوأن هذا الثراء المفاجىء», ربما يصبح نكبة على التنمية الحقيقية. فبسبب هذا الثراء الهائل. 
هناك تخريب للقيم الانسانية الرفيعة» مثل قيم العمل والانتاج والبناء والاعتماد على الذات . وقد 
تحدثنا عن هذه الظاهرة الباثولوجية في موضع سابق . وما نريد أن نخلص اليه هو أنهدف التنمية» 
مثل هدف الوحدة قد تحول الي مصدر للخلاف والتخريب بين الحكام والأنظمة العربية لم 
ينجح أي من الحكام نجاحاً كاملا في اظهار نموذجه لكي يتحدى به الآخرين. . فمن نجح منهم 
في توفير مستوى مادي معقولا 00 لأبناء قطرهء فشل في توفير الحريات العامة للمواطنين» 
والعكس صحيح . وأغلييتهم فشلت في كلا المضمارين» فد وع ناري بعتول زلا بخريات 
مدنية وسياسية . ومع ذلك لا يعدم كل حاكم الذريعة لتبرير ف فشله والتعريض بالآخرين. وفي 
شجارهم » يركز كل حاكم على فشل الآخر: فهذا متهم بأنه أجاع شعبه؛ وذاك متهم بأنه سجن 
شعبه» ولا يجرؤ على اطلاق الحريات والا لما استمر في الحكم يوماً واحدا. . الخ 60 , 

ولعل أكبر المسائل التي تشغل العرب. منذ الحرب العالمية الثانية» هي المسألة 
الفلسطينية وصراعهم مع اسرائيل. وكان لا يزال هناك اجماع بأن اسرائيل خطر يهدد الآمة 
العربية. ولكن الحكام اختلفوا ولا يزالون مختلفين في تصوراتهم لطبيعة العدو الاسرائيلي 
ومصادر قوتهء وطريقة ادارة الصراع وأسلوب المواجهة معه لاستخلاص الحق العربي منه. ولعل 
الشقاق الذي يقسم العالم العربي منذ زيارة السادات لاسرائيل هو اخر مظهر لهذه المقولة . ولأن 
موضوع الخلاف حول القضية الفلسطينية موضوع متواتر فلا داعي للتفصيل فيه هنانة©. 

وأخيرأ تعتبر علاقات الوطن العربي مع العالم الخارجي. وبخاصة مع الدول الكبرى 
مصدراً آخر للخلافات والصراع بين الحكام العرب. والعلاقات العربية الخارجية للحكام هي 

فى النهاية محصلة لمواقفهم من القضايا السابقة التي تعرضنا لها. فاولئتك الذين حصلوا على 

الاستقلال بالمفاوضات السلمية» والذين لهم مصلحة في استمرار التجرئة ‏ والذين يريدون 
«التنمية؟ وفق النمسوذج الرأسماليء والذين يحملون تَفَكورا «تقليدياً» للصراع العسربي 


(54) كثيراً ما ردد أنور السادات هذه المقولة في هجومه على زعماء «دول الرفض» في أعقاب زيارته لاسرائيل 
(/191/7) وفي أعقاب توقيع اطار اتفاقية السلام في كامب ديفيد في أيلول/ مبتمير سنة 141/4 

(54) في الحرب الباردة والساخنة بين الحكام العرب ,لم تسلم القضية الفلسطينية من الاستغلال »شأنهافى ذلك 
شأن قضية الوحدة العربية. أنظر ٠‏ كذ!ظ 4اجه جندوه!(-له لط اهمهي هلا هام مم 116 رمععا .كز ودام اما 
122201081 01 ع أن اأتأكه] أدنزهج1 ع1 جهأدذوء و واتودء انم [101ه0:<]0) ت«ه0لهم.1) _0ع958-1970,310[ ,كاه د18 

(1971 .كتتواكم 


يفن" 


الاسرائيلي2*0. يميلون الى توطيد علاقاتهم بالغرب» وبخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية . 
أما الذين حصلوا على الاستقلال من خلال الكفاح المسلحء والذين يدعون للوحدة العربية» 
والذين يريدون «التنمية» وفق النموذج الاشتراكي» والذين يحملون ورا «تقدميأ» لطبيعة 
الصراع العربي الاسرائيلي 2 » فاتهم يميلون الى توطيد علاقاتهم في السياسة الخارجية بالاتحاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية وحركات التحرر الوطني في العالم الثالث. ولكن الحكام العربء 
سواء من اتجه منهم شرقاً أو غرباًء » لم ينجحوا بالدرجة الكافية. بعل في توظيف علاقاتهم بأي 

من المعسكرين للحصول على الدعم العسكري والسياسي اللازم لحسم الصراع العربي 
الاسرائيلى . بل يبدو أن العكس هو الذين يحدث على الساحة العربية. فقد وظفت كل من 
القوتين الأعظم أصدقائها في المنطقة العربية لخدمة المصالح الاستراتيجية الكبرى للولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي . وفيى شجار الحكام العرب. بعضهم مع بعضهم الآخرء يتهم كل 
منهم الآخر بالعمالة وتنفيذ مخططات الدولة الأعظم التي يتعامل معها. . وهكذا. 

ما نريد أن نخلص اليه هو أن الخلافات حول أية قضاياء أو مسائل مجتمعية» أمر 

مشروع . ولكن المشكل في الخلافات بين الحكام العرب هو أن الخلاف المشروع في الرأي 
يتحول بسرعة الى معارك طاحنة تشغلهم عن جوانب الاتفاق. وتشغلهم عن عدوهم المشترك . 
وتؤدي هذه المعارك بينهم. بدورهاء الى عرقلة محاولات التوحيد السياسي والتكامل 
الاقتصادي. بل وتنكس ما تحقق منها الى الوراء. أي أن هذه الخلافات حول الوسائل حتى في 
القضايا التي يوجد بينهم اجماع على أهدافها يبعد بينهم وبين تحقيق هذه الأهداف. 


لقد لاحظ كثير من الدارسين لشؤون المنطقة أن قدرة العرب على التعاون كبيرة ولكنها 
دائماً قصيرة الامدء وأن قدرتهم على التنسيق لا بأس بها (كما ثبت من حرب تشرين الاول/ 
اكتوبر)» ولكن تنسيقهم في الغالب يظل على المستوى التكتيكي ولا يرتفع الى المستوى 
الاستراتيجي بعيد الأمد. كما لاحظ هؤلاء الدارسون أن معظم الحكام العرب يتمتعون بفردية 
مفرطة في ذاتيتهاء وبالتمحور حول نفسها لدرجة تقرب من التأليه. 

وهناك عدة تفسيرات لحدة الخلافات وتحولها السريع الى صراعات بين الحكام العرب. 
وفي مايليء نسوق بعض هذه التفسيرات على هيئة افتراضات أولية قابلة للاختبار والتمحيص . 


07 التصور التقليدي للصراع العربي ‏ الاسرائيلي » ينظر الى اسرائيل ككيان ديني عنصري منفصل عن 
اطار الامبريالية العالمية» ويشن حريا دينية على العرب مسلمين ومسيحيين» ولا يرى أصحاب هذا التصور رابطة 
عضوية بين المشروع الصهيوني الاستيطاني وبين الدول الغربية, لذلك فهم لا يرون غضاضة في التعامل مع 
الغرب ومصادقته . ويمثل هذا الاتجاه حكام السعودية وأقطار الخليج وحكام لبنان والاردن وتونس . 

(1/) ينطلق التصور التقدمي للصراع العربي الاسرائيلي من مقولة أن اسرائيل هي جزء من الاستعمار 
الغربي . فالصهيونية ليست دعوة دينية عنصرية استيطانية فحسبء ولكنها أيضاً مذهب للسيطرة والاستغلال يدور 
في فلك الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة. لذلك لا يمكن بالنسبة لأصحاب هذا التصور الدخول في 
صراع مع الصهيونية ومصادقة الغرب في الوقت نفسه. ويمثل الناصريون وحزب البعث والجزائر. ومعظم فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية نماذج لهذا التصور التقدمي لطبيعة الصراع مع اسرائيل. 


4م 


١‏ - العوامل الهيكلية والقيم المصاحبة لها 


هناك تفسير يرجع حدة الخلافات بين الحكام الى عوامل بنائية في داخل الأقطار 
والمجتمعات المحلية العربية. من بين هذه العوامل غلبة قيم الطبقة المتوسطة الصغيرة على 
معظم الحكام الحاليين في أقطاره. مثل مصر والسودان وسوريا وليبيا والجزائر واليمن . وتتصف 
هذه الطبقة بضحالة منظورها التاريخي» وغياب شمولية الرؤية» وميلها للمكاسب السريعة 
والانجازات الاستعراضية, وعدم ايمانها بالجماهير رغم ادعاء التحدث باسمهاء وعدم قدرتها 
على التخطيط الاستراتيجي طويل المدىء وولعها بالتخطيط التكتيكي قصير المدى «ضربات 
المعلم» و«الفهلوة». و«الشطارة». والعامل البنائي الثاني الذي يذكر بهذا الصدد هو الخلفية 
العسكرية لمعظم الحكام في تلك الأقطار"©. مثل هذه الخلفية تجعلهم أميل الى النظر 
للأمور كثنائيات حدية : أبيض أو أسود. مع أوضدء حليف أوعدو. مخلص أو خائن. .. الخ. 
وبالتالي فان الخلاف يصبح استقطاباء والاستقطاب يحسم بمعركة أو معارك. فاذا دمجنا 
العاملين البنائيين المذكورين (الانحدار من طبقة متوسطة صغيرة وخلفية عسكرية). وجدنا تفسيراً 
لكثير مما يحدث على الساحة العربية بين الحكام . 


؟ - قصور صيغ التعامل في المجتمع العربي 


هناك تفسير يذهب الى أن المجتمع العربي» طوال الأربعة عشر قرناً الماضية» قد عرف 
أربع صيغ رئيسية للتعامل البشري فقط. بينما هناك صيغ أخرى متعددة تعرفها بعض المجتمعات 
الآخرى09”). والمقصود هنا بصيغ التعامل هو علاقة الذات بالآخرين» سواء كانت الذات الفاعلة 
قرد د أم جماعة . هذه الصيغ الأر بع هي : «الاجلال» (مههمقصرظ) و«الاخضاع » حلاعءء طن ) 
(080 ووالمساومة» (28تصنهع822) ودالوساطة» (146012108 ,عدترع]]1ن8) . علاقة الاجلال 
باعتبارها صيغة للتعامل تسود حينما يتواجد في المحيط العربي المحلي أو المحيط العربي الكبير 
شخصية فذة ملهمةء يتوجه اليها الجميع بالاحترام والحب والطاعة ويسيروت في ركابها ومن 
حولها ومن خلفها طواعية.ء ويمتنحونها تأبيداً لا حدود له. وتذوب ذواتهم في تلك الشخصية 
«الكارزمية» الملهمة . أما علاقة الاخضاع فهي صيغة للتعامل من خلال القهر الظاهر أو المستتر. 
ويتم الامتثال بواسطة التذكير المستمر بمن هو في مكانة أعلى ومن هو في مكانة أدنى . وتستمر 


(7) لمزيد من التفصيل حول خلفية التخبات الحاكمة في الوطن العربي» أنظر: ..لء ,نتقطعة] علصمعط 
.505 0ه نرعاذللا صطو1 :عاروه ل" بجع81!) أممط ء1لل4غل8 :11 جة اذ قارع ة77جر0لء 126 امعاتامط مجه ععاتاطط امع اتام 


سصتطعد /لا) اعمط ©/4:04/! ء:1 د وعافاخ أمعةأاو2 ,.لع ,أعأ#5متعوع.آ عع1معء0 لصة ,7 لمة 4 ,2,3 .وك ,(1975 
.8 لظة 4,5,6 .قط ,(1975 بلععمعدع] بإعتاوط عناطسط ع1 عأبنتاكمآ عدلوم عاص ممعتعمم :.0.ئآ رمماع 


(*الا) صاحب هذا التفسير هو متقرد هاليرن» فى : طهعق عط) منقصدصء! 01[ أءع1؟و5» ,ممعملد]11 لع مدا 
.(1973 رععمهم لعطم مومع تم لعطوتاط نمم ز]) «,ل1اءمللا 
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العلاقة بهذه الصيغة فى التعامل ما دامت وسيلة القهر التى لازمتها موجودة . انها علاقة مشحونة 
بالخوف والكبت والكراهية©». وعلاقة المساومة هي صيغة ثالثة للتعامل تشمل التنافس والتعاون 
فى أن واحد. وهى علاقة شديدة السيولة» وتتصف بالكر والفر طوال الوقت. اذ يحاول كل طرف 
فيها أن يعظم من مكاسبه ويقلص من نفقاته أوخسائره» أي أن كل طرف يحاول أن يحصل على 
أفضل الشروط . في الصيغ الثلاث المذكورة (الاجلال والاخضاع والمساومة) تكون العلاقة بين 
الذات والآخرين علاقة مباشرة . أما الصيغة الرابعة» وهي الوساطة . فهناك طرف ثالث يقوم بالتوسط 
بين الذات والآخرين, إما لفض نزاع أو لتحقيق مصلحة, أو اتمام صفقة. وطبقا لهذا التفسير. 
هناك صيغ تعامل أخرى مثل «الاستقلالية» و«العزلة». و«الانسحاب». و«الاعتماد على الذات». 
ووالمساواة»» و«التكيف». . وغير ذلك . ولكن المجتمع العربي لم يخبر هذه الصيغ في التعامل 
بشكل رئيسي طوال القرون الماضية. فاذا ركزنا على الصيغ الأربع المتداولة بين العرب. فاننا 
نجد الآتي : 

انه ما لم يوجد حاكم. أو زعيمء يتمتع. في علاقاته بالآخرين, بالصيغة الأولى ؛ وهي 
«الاجلال»» فان حالة المنطقة العربية تصبح متوترة ومملؤه بالفوضى السياسية والمعنوية . والسبب 
هو أن الصيغ الثلاث الآخر ى تؤدي الى التشرذم أو الكبت. ف«الاخضاع» من الصيغ التي يحاولها 
كل حاكم مع محكوميه أولاً ثم مع غيره ثانياء وذلك اذا لم تتوافر له صيغة الاجلال. ففي غياب 
الحاكم الذي يتمتع بالاجلال سيلجأ واحد أو أكثر من بقية الحكام الى اخضاع الآخرين. 
وسيقابل في ذلك بالمقاومة أو بمحاولة اخضاع مضادة. فإذا لم ينجح أي من الحكام في إخضاع 
الآخرين, فإن العلاقة تتحول الى «مساومة» .ولكن أي ترتيبات تتمخض عنها هذه المساومة. هي 
بطبيعتها ترتيبات زئيقية غير مستقرة» حيث يحاول كل طرف تغييرها لصالحه . لذلك لا ينتج عنها 
أي استقرار دائم . الخلاصة هنا هي أنه طبقاً لهذا التفسير» فان تحلافات الجكام العرب هي نتيجة 
لقصور أنماط التعامل وصيغه . فلو كان العرب معتادين على صيغة مثل «المساواة» في التعامل. 
مثلاء لما كان لخلافاتهم أن تنفجر بالحدة والتكرار نفسه الذي يحدث عادةء ولا يقلص من 
الخلافات العربية في ظل الصيغ السائدة حالياً » الااظهور الزعيم الملهم. وهذا أمر نادر الحدوث 
بطبيعته . 


*“ - نظرية كبش الفذاء(6:59ع1 024 - عمدء5) 


يذهب تفسير ثالث لانفجارية الخلافات بين الحكام العرب الى تعثر كل منهم في تحقيق 
انجازات محسوسة داخلياً وخارجياً. الفشل أو التعثر يولد الاحباط» والاحباط يولد طاقة عدوانية 
تحتاج الى تنفيس . الاتجاه الطبيعي لتنفيسٍ هذه الطاقة العدوانية هو صوبٍ الخد الحقيقي 
للفشل أو التعثر. ففي المجال الخارجي. مثلاء تعتبر اسرائيل» بوصفها عدواً مشتر مشتركا هي مصدر 


إحغة يناقشس هشام شرابي هذا الجانب في العلاقات الاجتماعية العربية» في : هشام شرابيء» المجتمع 
العربي : مقدمة في دراسة الشخصية العربية (بيروت : دار النهار للنشر. 191/8) 


هده 


لكثير من احباطات حكام الأقطار المحيطين بهاء وصوبها ينبغي أن توجه هذه الطاقة العدوانية . 
ولكن كثيرا ما يخاف الحكام العرب من القوة الرادعة لاسرائيلء فيوجهون طاقاتهم العدوانية 
(المتولدة عن الاحباط) اما الى احدى الفئات الاجتماعية في داخل أقطارهم. وإما الى حاكم 
عربي آخخر في قطر مجاور. 


4 - نظرية التخلف الحضاري 


يذهب تفسير رابع الى أن تحول الخلافات العربية الى معارك طاحنة بين الحكام يرجع 
الى تخلفهم الحضاري العام . فالتخلف له ألف وجه . وأحد هذه الوجوه را -آ1) 
(2)10081119 . وعدم القدرة على تحويل الخلاف في الرأي - وهي ظاهرة طبيعية في كل 
المجتمعات ‏ الى طاقة خلاقة تفيدهم في تحقيق يق أهدافهم المشتركة . فاذا كان به بعض 0 
مثلاء يميل الى الشرق وبعضهم يميل الى الغرب», فان هذا الخلاف يمكن توظيفه لخدمة 
أهداف عربية مشتركة مثل التنمية أو تحرير فلسطين, وذلك ياذكاء التنافس بين المعسكرين 
للحصول منهما على أكبر قدر من التأييد المادي والمعنوي , بدلا من الدفاع عن أخطاء القوتين 
الاعظم وايجاد الأعذار لكل منهما ان ساندت عدونا أو تقاعست عن مساعدتنا . 


- التجزئة والتناقضات القطرية 
يذهب تفسير خامس الى أن تحول الخلافات العربية الى معارك صراعية يعود الى أوضاع 
التجزئة نفسهكء فنظرية الاحتمالات تقول إنه طالما وجد أكثر من ثلاثة فرقاع فان هناك ميلا الى 
تكوين التألفات أو التحالفات (ده0)هصءه2 ممنازا2ه00©) والتحالقات المضادة 7ع]دناه©) 
(دممةغتلده20© أو بالتعبير الشائع ظهور «المحاور» «والمحاور المضادة»*"©. وتزداد حدة هذه 
المحاور استقطاباً اذا كانت هناك تناقضات هيكلية من النوع الذي عرضنا له في ثنايا هذا البحث 
(تباين في السكان والمساحة أو حجم الثروة أو المستوى التعليمي والتقني . . . الخ). عندئذ 
تزداد المخاوف والشكوك, ويسعى الصغير والغني الى ايجاد حلفاء وأصدقاء من داخل المنطقة 
أو خارجهاء وقد يشتريهم بالمال أو المواد الخام لمساعدته«للصمود»في وجه الكبار والفقراء من 
حوله . وهكذا تتحول الخلافات» في ظل التجزئة والتناقضات, الى مخاوف وشكوك باثولوجية 
(مرضية) قابلة للتصعيد الى معارك حيوية بين النخب الحاكمة . فحوى هذا التفسير هو أن أحد 
السبل لتجنب تحول الخلافات الى معارك هو انهاء أوضاع التجزئة نقسها. أي أن الرد على 
التناقضات القطرية ومرضية الحكام العرب هو التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي. ويلاحظ 
هنا أن هذا التفسير ذو طبيعة «دائرية»(3221108ام<1 عقادت و 6)» فالخلاف بين الحكام العرب 
هو سبب التجزئة والتتجزئة تؤدي الى الخلاف. فالسبب والنتيجة متداخلان في هذا التفسير. 


(6/) كنموذج لتكون المحاور والمحاور المضادة في العالم العربى. أنظر: :جه/7! 4ام©) طهب4 :718 ,معكا 
.91-53 .وم ,1958-1970 ركلوسةا علط فجره جأعمل!-آه 464 لعجبهون 


ففده 


5 - نظرية البداوة 


هناك تفسير سادس لتصاعد الخلافات العربية الى معارك ساخنة . ومؤدى هذا التفسير هو 
أن العرب» رغم قطعهم لأشواط بعيدة في الرقي المادي» الا أن كثيراً من قيم الصحراء القبلية 
البدوية ما زالت تحكم تصرفاتهم”©. من ذلك. مثلاء أنهم في أوقات القتال الفعلي مع غريب 
أو عدو يهبون جميعاً لنجدة أخوتهم وأبناء عمومتهم بأموالهم وأولادهم . وتتجلىء في مثل تلك 
اللحظات» قيم الشهامة والعصبية العربية في أبهى صورها. ولكن في اللحظة التي يتوقف فيها 
القتال الخارجي أو يبدو أن الخطر قد انحسرء فانهم يعودون الى سيرتهم الأولى : يختلفون 
ويتعاركون في ما بينهم . ويدلل أصحاب هذا التفسير على صحة مقولاتهم بالتفاف العرب حول 
مصر عام 14657» وحول الجزائر طوال كفاحها المسلح ضد فرنساء وحول مصر وسوريا في حرب 
تشرين الاول/ اكتوبر سنة 1917 . ان العبرة هنا هي في أن تستمر المعارك مع العدو الخارجي 
فترة كافية حتى تتم التعبئة المعنوية والمادية. وخلاصة هذه النظرية أن العرب: حكاما 
ومحكومين » يتحدون ويتعاونون ويرتفعون على خلافاتهم في ظل كفاح أو قتال فعلي ضد عدو 
مشترك أو خطر خارجي . ومغزى هذا التفسير هو أن التوحيد السياسي أو التكامل الاقتصادي لن 
يتم اي منهما الا في جو نضالي ساخن مشحون ضد أخطار مشتركة . 


- غياب الديمقراطية 


يذهب هذا التفسير الى أن غياب ممارسة الديمقراطية الحقة هو أحد الأسباب الرئيسية 
لعدم احتواء الخلافات بين الحكام . ففي غياب المعارضة والمناقشة الحرة تتحول الخلافات بين 
الحكام في معارك شخصية تتوارى فيها المصلحة القومية» بل وحتى المصلحة القطرية المباشرة. 
الى مقعد خلفي . ويذهب أصحاب هذا التفسير أكثر من ذلك الى أن عدم الالتزام بروح 
الديمقراطية كان أشد العوامل عرقلة لمسيرة العمل الوحدوي”"”». فغياب الديمقراطية. كان ولا 
يزال» يمنع المناقشة الحرة المتأنية للصيغ الدستورية والاجراءات التنفيذية التي تنطوي عليها 
مشاريع التوحيد السياسي أو التكامل الاقتصادي . فالبرلمان السوري الذي ناقش مشروع الوحدة 
مع مصرء وكان جوه لا يزال ديمقراطياًء اتخذ قراره ببدء التفاوض مع مصر في تشرين الثاني / 
نوفمبر سنة ل96©1١‏ على أساس «اتحاد فيدرالي» وليس «وحدة اندماجية». وكان في ذلك أكثر 
واقعية وتقديراً للمراحل التي تنطوي عليها أي عملية تكامل سياسي واقتصادي بين قطرين» 
جمعتهما وحدة التاريخ البعيد وآمال المستقبل القريبء ولكن فصلتهما ونوعت بينهما تعقيدات 
التاريخ المتوسط ونمو هياكل اجتماعية ومؤسسية مختلفة» ان لم تكن متناقضة . وربما كانت تلك 


(7/7) في تأثير القيم البدوية على السلوك العربي المعاصر, أنظر: علي الوردي» المجتمع العراقي : مقدمة 
في دراصة المجتمع العر بي (بغداد. ؟/ا9١).‏ 
زقفف أبراهيم» ونحو دراسة سوسيولوجية للوحدة : الأقليات في العالم العربي. » ص 1١‏ 


ل 


هي المرة الأخيرة التي تم فيها مثل هذا النقاش الديمقراطي الحر قبل البدء في مشروع وحدوي 
في السنوات الثلائين الأخيرة. وحتى ثمرة هذا النقاش لم يعمل بهاء كما نعلم. ولو سمحت 
القيادات حتى بعد ذلك بحوار ديمقراطى ممائثل فى سنة ».15٠‏ مثلاء لمراجعة التجربة 
الوحدوية» ثم الترمت بتتيجة المراجعة» لكان من الممكن انقاذ الوحدة المصرية ‏ السورية» من 
الانهيار الذي أصابها يعد ذلك بعام واحد. 

غياب الديمقراطية ينطوي على ما هو أخطر من احتواء خلافات الحكام بواسطة رقابة 
شعبية وينطوي على ما هو أهم من مجرد اختيار الأشكال الدستورية الملائمة للمراحل المتعاقبة 
في عملية التكامل. الحوار الديمقراطي له دائماً مضمون اجتماعي . فهو مرأة تعكس تعبيرات 
القطاعات المختلفة في كل قطر عربي عن مصالحها وامالها ومخاوفها. وعدم اعطاء هذه 
المصالح والمخاوف فرصة حقيقية للتعبير عن نفسهاء وابتكار الوسائل المناسبة لاحتوائها أو 
التوفيق بينهاء لا يعني أنها ستختفي . أما قمعها واتهامها ب «الانفصالية» أو «الشعوبية» أو 
«الاقليمية) أو «الخيانة» - وهو الاسلوب الفاشستي الذي يتبع عادة ‏ فهو لا يؤدي الا الى تواري 
هذه القوى مؤقتاً وتحولها من السطح الى ما تحت السطح . وهناك تنخر هذه القوى في جسم 
أي مشروع تكاملي وليد الى أن ينهار بشكل أو بآخره”©. 

ربما كان هذا التفسير الأخير (غياب الديمقراطية) مناسباً لكي نختتم به مناقشاتنا حول 
الأبيعاد الاجتماعية المعرقلة لعملية التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي . فكل الأبعاد 
الاجتماعية التي جرت مناقشتها يمكن أن يجري التعامل معها عقلانياً من خلال الحوار 
الديمقراطي والمشاركة الجماهيرية في العمل الوحدوي. فمن خلال الديمقراطية» يمكن 
تكريس العوامل الايجابية وتقويتهاء ويمكن تحييد العوامل السلبية التي تعرقل التوحيد والتكامل . 
والديمقراطية التى نقصدها هنا هي ديمقراطية داخل كل قطر وبين الأقطار العربية على السواء . 
وتعني هذه الأخيرة ابتكار الصيغ والقواعد المناسبة التي تضمن المساواة النسبية ©00)داع*8) 
(580112111 لا السيطرة والتسلط. ولا حتى «المساواة الحسابية) (إاتلهدو] عناعسطاءعره) . 
ومعناها أيضاً ابتكار الوسائل المشروعة للاختلاف في الرأي. والتعبير عن هذا الاختلاف بين 
الحكام والمحكومين على السواء. وابتكار أساليب للشكوى والتظلم يحميها القانون ويصونها 
الدستور للفرد والقطر على السواء في مواجهة أي سلطة جماعية أعلى . 

ان المشاركة الشعبية» بهذا المعنى الديمقراطي الحقيقي. تصبح هي الحافز على 
التوحيدء وهي الحفاظ لأي تكامل من أهواء الحكام ونزواتهم وخلافاتهم . فرغم سردنا للتناقضات 
الهيكلية» ورغم سردنا لنواقص الفكر القومي ولعثرات العمل الوحدوي, ورغم عرضنا لخلافات 
الحكام واحباطهم وتخبطهم » فأنَ مجرد وجود فكر قومي وعمل وحدوي وخلافات هو دليل على 
بؤرة مشتركة من المصالح والهموم . ولحظات التضامن العربي على قصرها في العقود الثلاثة 
الأخيرة هي دليل لا يقبل الشك على أن «روح» الأمة الواحدة ومشاعرس موجودة رغم تناقض 


(8/) المصدر نفسه. ص ؟١.‏ 


م 


الهياكل وتخلف الفكر وتعثر العمل وخلافات الحكام . وكأنما تشاء هذه «الروح» أن تؤكد نفسها 
كلما دب الشك فى وجودها. لقد كانت حرب تشرين الاول/ اكتوبر- رمضان أحدى هذه 
اللحظات التاريخية التي عبرت فيها الأمة عن «روحهاع». بل إنه في أحلك أيام هذا القرن عبرت 
الأمة عن روحها فى مظاهرات حزيرن/ يونيو سنة /1451. بعد أن أصابت الهزيمة جسد هذه 
الأمة في أهم أجزائه. 

ان مقومات الوجود الانساني هي الشعور والتفكير والسلوك . وروح الأمة التي نتحدث عنها 
هنا هى الشعور. والفكر القومى. الذي تحدثنا عنه» في فقرة سابقة. هو التفكير. أما العمل 
الوحدوي : سياسياً واقتصادياً فهو السلوك. والمقولة التي نختم بها هي أن كلا من الفكر القومي 
والعمل الوحدوي قد تخلفا وانفصما عن مواكبة «روح الأمة» التي عبرت» من خلال الجماهير» 
عن نفسها أقوى ما يكون التعبير فى لحظات الهزيمة ولحظات النصر على السواء. والذي 
حاولناه. في الصفحات السابقة» هو مجهود متواضع لدفع الفكر والعمل على الالتحام واللحاق 
بروح الآمة العربية ؛ وذلك من خلال الممارسة الديمقراطية الشعبية العريضة . 


الى 


الفوك ل التاغر 


الأوضاع السمًا سكية الوطنالعرري وأشرهًا 
عوك ا لكام ل الإقِتِصَادِى المري 


تمهيد 
بغية فهم الآثار التي مارستهاء وما زالت تمارسها. الأوضاع السياسية على عملية التكامل 
الاقتصادي العربي » يتعين التمهيد لذلك بايراد الملاحظات الأساسية التالية: 

-١‏ تباشر الأوضاع السياسية» لأية مجموعة من الأقطارء آثارها على عملية التكامل 
الاقتصادي بينها من خلال الدور الذي تقوم به «ارادةة السلطة. صاحية السيادة في كل من هذه 
الأقطار؛ وهو ما نطلق عليه هنا «الارادة, السياسية». فلكي تنشأ عملية التكامل الاقتصادي وتستمر 
يجب أن تقبل هذه الارادة قبولاً صادقاً وجادا مبدأ التكامل» وأن تلتزم به وبالتنفيذ الجدي لما 
يتطلبه من السياسات والاجراءات التي تتفق عليها «الارادات السياسية». في هذه الأقطار في 
مجموعها . 

” - لما كانت السلطة. صاحبة السيادة فى الدولة فى العصر الحديث. لا بد أن تكون هى 
«الشعب» فإنه يترتب منطقياً على ذلك أن تكون الارادة التى تقرر اقامة التكامل الاقتصادي بين 
مجموعة من الأقطار هى ارادة الشعب في كل قطر منها . ريصيف النظر عن الاجتهادات النظرية 
العديدة والمتباينة عن مفهوم «الشعب» وعن مفهوم «الديمقراطية» (مضمونها). وعن الاطار 
المنظمي (المؤسسات) التي يجب أن تتوافر لكي يمارس الشعب ارادتهء وعن الممارسات التي 
يجب أن تقوم من جانب الشعب ومن جانب المؤسسات المتعددة التي تشكل الإطار المنظمي. 
والتي يتكون منها في مجموعها ما يعرف ب«نظام الحكم». نقول, بصرف النظر عن الاجتهادات 
والاختلافات في ذلك كله؛ فان ممارسة الشعب لارادته وقيامه بالتعبير عنها لا يتم الا في ظل 
«ديمقراطية) حقيقية» تمكن الشعب من التعبير عن رغبته - أو عدم رغبته ‏ في إقامة تكامل 
اقتصادي . بين قطره ومجموعة أخرى من الأقطار, طبقاً لما يرى فيه تحقيقاً لمصلحتهء وتجعل 
القرارات التي تصدر عن «الحاكم» (أياً كان اسمه ملكاً أو أميراً أورئيساً» وأياً كانت تركيبة النخبة 


الام 


التي يتكون منها) مجرد تعبير عن ارادة الشعب في هذه المسألة. كما في غيرها من المسائل في 
ظل الديمقراطية. ومن هنا الصلة القوية بين الديمقراطية والتكامل الاقتصادي . 


- تجري عملية التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الأقطار يتتخذ كل منها شكل «الدولة» . 
أي أنها عملية تقوم بين مجموعة من «الدول»ت- تتميز (أو د تتمتع)كل منهابما يطلق عليه فقهاء القانون 
وعلماء السياسة اصطلاح «السيادة» . وهنا أبضاء قد يثار الكثير من الاجتهادات والاختلافات 
حول مفهوم السيادة وعناصرها ومقوماتها والأسلوب الذي يربط بينها وبين الديمقراطية التي تجعل 
الشعب هو السلطة صاحبة السيادة الحقيقية في الدولة. ولكن أيا كانت هذه الاجتهادات 
والاختلافات. فان عملية التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول تستلزمء» من كل دولة منها. 
أسلوباً خاصاً في ممارستها لسيادتها في الموضوعات والجوانب التي يتعلق بها التكامل 
الاقتصادي ؛ وهو أسلوب يختلف عن أسلوب ممارسة السيادة في حالة بقاء الدولة بعيدة عن عملية 
التكامل الاقتصادي . ويفرض هذا الأسلوب المختلف نفسه. لأن العملية التكاملية لا تتم الامن 
خلال علاقات وتفاعلات هذه الدول, ولأن العلاقات والتفاعلات بين أية مجموعة من الأطراف 
(أياً كانت هذه الأطراف) تتطلب أسلوباً معيناً لممارسة هذه الأطراف لارادتها وللكيفية التي يتم 
بها «تلاقي » هذه الارادات والتعبير عن نفسهاء. وعما توصلت اليه من خلال هذا التلاقى . 


ويصور الكثيرون هذا الأسلوب الذي يفرض نفسه فى مجال العلاقات التى تتطلبها عملية 
التكامل الاقتصادي على أنه عار دمن كل عرنة عط هر هه كج عن يكيانتها قن بعفل العسافل تلط اتمارشن 
اختصاصاتها بواسطة مؤسسة أو مؤسسات تقيمها هذه الدول بالاتفاق بينها لتكون سلطة فوق وطنية 618-081610041نا5 
في مسائل التكامل»"''. ويصور بعض الباحثين هذا الأسلوب على أنه اتفاق يتم (أويجب أن يتم) 
بين الدول الأطراف بمحض ارادتهاء بهدف تنظيم بعض الموضوعات المشتركة التي تفرضها 
علاقة التكامل الاقتصادي, شأنها في ذلك شأن ما يحدث في العلاقات الدولية الأخرى» ومن 
ثم يكون هذا الاسلوب تطبيقاً للديمقراطية على مستوى العلاقات بين الدول الأطراف. دون أن 
يكون في ذلك معنى الانتقاص غير المقبول الذي يوحي به معنى «التنازل» عن السيادة9 . 
وهنا أيضاًء وبصرف النظر عن هذه الاجتهادات والاختلافات ذات الطبيعة النظرية 
والفلسفية. فان الواقع يكشف عن ضرورة ايجاد أسلوب خاص تمارس به الدول الأطراف سيادتها 
في الموضوعات التي تثيرها عملية التكامل الاقتصادي. وإيجاد صورة خاصة من صور التنظيم 


)١(‏ بل ان هناك بعض علماء السياسة من يرى في ذلك العنصر الجوهري الذي يجب على أساسه تعريف 
عو كر . وهذا الاتجاه ويعتبر التكامل عملية لتطوير العلاقات بين دول وصولاً الى أشكال 

ة مشتركة بين المؤسسات والتفاعلات التي تؤثر على سيادة الدولة» ومن ثم فان عملية التكامل تتضمن نقل 
اتاساضاك بلطت عن القرارقن مجالات معينة من الدولة الى هيئات ومؤسسات اقليمية». أنظر: جميل مطر 
وعلي الدين هلال النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 1414)ء ص ١4‏ والهامش رقم (0) فيها . 

(9) أنظر: المصدر نقسه.ء ص 27 وأولاً من هذا الفصل . 


م 


الذي يمارس في ظله هذا الأسلوب. والذي يتطلب التزام جميع الدول الأطراف بهء وبما يتولد 
عنه من قرارات لتسيير عملية التكامل . 

5 - وهنا يلعب «علم السياسة» دوراً مهماً في تحليل الصور المتعددة والممكنة للنظام الذي 
يوضع فيه» وبمقتضاهء هذا الأسلوب لممارسة الدول الأطراف لسيادتها (أو لسلطتها أو لارادتها) 
في عملية التكامل. ويثير ذلك في علم السياسة. أسئلة عديدة عن «المناهج» أو «المسالك» 
التي يجب أن يتخذها هذا النظام بين الدول الأطراف (اندماجي توحيدي منذ البداية أو منهج 
التفاعلات والاتصالات أو منهج الوظيفية ‏ أو منهج الاقليم القاعدة ‏ أو المنهج الاقليمي 
الفرعي .. الخ) وعن طريقة صدور القرارات في هذا النظام وشروط الالتزام بها (بالاجماع 
- بالأغلبية المطلقة أو الموصوفة ‏ التزام الاطراف التي تتفق على موضوع دون الزام الآطراف 
الآخرى)20. ولما كانت مثل هذه الاسئلة لا تثار بالنسبة لعملية التكامل الاقتصادي فقط. ولكنها 
تثار كذلك فى مجال علاقات التعاون السياسى. بدرجاته المختلفة. ايتداء من مجرد التعاون 
البسيط حتى «التكامل السياسي»» فان النظرية السياسية لا بد أن تبحث ما يثار من هذه الاسكلة 
في مجال التكامل الاقتصادي. في إطار نظرة شاملة للتكامل بصفة عامة, مع ما يثيره ذلك 
بخصوص العلاقة بين التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي » وعما إذا كان هناك أولوية زمنية 
لأحتنهها لعن :سل الى الأخن وييتصوضن الآثاز المادلة وين العوامل اللساسية والعرامل 
الاقتصادية. ونظرا لان تجارب التكامل الاقتصادية الحديثة تتميزء بصفة عامةء بطابع 
«الاقليمية»» بمعنى أنها تقوم بين دول تنتمي في الغالب لاقليم واحدء فان ذلك يضيف بعدا 
آخر لأبحاث النظرية السياسية في دراستها للموضوعات المشار اليها. حيث يربط بينها وبين ما 
يعرف ب«النظام الاقليمي»9». والواقع أنه لا يمكن دراسة عملية التكامل الاقتصادي والأثر الذي 
تباشره عليها العوامل السياسية والآثار المتبادلة في ما بينهماء الا اذا وضعنا هذه الدراسة في إطار 
نظرية التكامل الاقليمي بصفة عامة, والا بقي تحليلنا لأثر العامل السياسي على التكامل 
الاقتصادي مبتوراً قاصراً وبعيداً عن الواقع العملي . 


في ضوء هذه الملاحظات الأربع» نقسم هذا الفصل الى قسمين : 


(*) ويربط الفكر الاقتصادي والقانوني والسياسي. في البلدان الاشتراكية, الأعضاء في مجلس المساعدة 
المتبادلة 0841601© بين طريقة صدور القرارات وبين ما اذا كان هناك تنازل من الدول الأطراف في العملية 
التكاملية عن سيادتها لسلطة فوق ‏ وطنئية. ففى مجلس المساعدة المتبادلة. وفى كل المنظمات المتخصصة 
الجماعية والثنائية التي انشئت لتحقيق التكامل سن هذه البلدان. يشترط اجماع البلدان الأطراف لكي تلتزم كلها 
بالتوصيات والقرارات التي تصدر عن هذه الأجهزة. فاذا لم يوافق بلد طرف على توصية أو قرار ماء فانه لا يلتزم به 
في حين تلتزم به البلدان الأطراف التي وافقت عليه . ويرى المؤلفون» في البلدان الاشتراكية أن ذلك يعني احتفاظ 
كل دولة بسيادتها الوطنية دون مساس. في -حين يرون في الأجهزة فوق ‏ الوطنية التي أنشأتها والجماعة الاقتصادية 
الأوروبية» والتي تصدر فيها القرارات بالأغلبية انتقاصاً من سيادة دول أوروبا الغربية الأطراف . أنظر في هذا الفكر: 
.(1976 كه طكلطترم كوعتع 210 :بجامعو1/10) 5ه 1[© 70ج م4 1:0 :011071 7وء1::1 207101711 , لالكاء 0جتاءا .17.1 


م 


أولاً : ويتناول العامل السياسي وأثره على التكامل الاقتصادي العربي» في إطار النظرية 
العامة للتكامل الاقليمي . 

ثانياً: ويتناول جانباً خاصاً من جوانب التأثير السلبي للعوامل السياسية على تجرية التكامل 
الاقتصادي العربي. وهو أثر غياب الارادة السياسية على العمل الاقتصادي العربي المشترك 
باعتبار هذا الأخيرء بمداخله المتعددة. هو الطريق لتحقيق هذا التكامل. 


أولآ: العامل السياسي وأثره على التكامل الاقتصادي العربي 

فى إطار النظرية العامة للتكامل الاقليمسي©» 
أي دراسة علمية عن التكامل الاقتصادي أو الوحدة الاقتصادية بين البلدان العربية©». لا 
يمكن لها أن تتم دون النظر الى «الخصوصية التاريخية» للتجربة التكاملية العربية» والتي تسبغ 
على هذه التجربة خصائصها وسماتها التي تميزها عن الخبرات والمحاولات التكاملية في بعض 
مناطق العالم الأخرى, مثل افريقيا وأمريكا اللاتينية وغرب أوروبا على سبيل المثال. ذلك أن 
عملية التكامل العربي هي في المقام الأول «مسألة سياسية» من حيث بواعثها ومن حيث غاياتها . 
فبالنسبة للبواعث. فان هذه التجربة تنطلق ‏ أو ينبغى أن تنطلق ‏ من الاعتقاد ب«القومية العربية» 
واكماء العرب الى أمة واحلة: وين حنيت غاياتها قان عله الحملة عهدك - أو يحت أن نهدت - 
في النهاية الى تحقيق شكل من أشكال الاتحاد السياسي بين البلدان العربية. لذلك فقد كانت 
التعبيرات الأكثر ذيوعاً في المؤلفات والبحوث العربية حتى النصف الثاني من الستينات هي 
الوحدة أو التوحيد أو الاتحادء بل لقد دارت معارك ومصادمات فكرية وسياسية في وقت مضى 
بين أنصار «الوحدة» وأنصار «الاتحاد» على أساس أن تعبير الاتحاد يعطي الانطباع بعلاقة أقل 
عمقا وقوة من الوحدة”©». واقتصر استخدام تعبير التكامل الاقتصادي أو التكامل العربي». في ذلك 
الوقت. على المؤلفات الجامعية في مجال الدراسات الاقتصادية . ولكن سرعان ما انتشر التعبير» 
بعد ذلك. باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحقيق الهدف السياسي المنشود للبلدان العربية. 


إن هدف الوحدة العربية ‏ وهو الاطار الفكري لعملية التكامل الاقتصادي ‏ يقوم على 
ثلاث افتراضات أساسية هي : 


(*#) قام بكتابة هذا العجزء د. علي الدين هلال. الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» 
وخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة . وقد تم الانتهاء من كتابة هذا الجزء وتسليمه بواسطة المؤلف 
في عام احدطلة 

(6) يستخدم الباحث تعبيري التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية دون تعريف لهماء ودون توضيح 
للاختلاف بينهما على أساس أن ذلك يخرج عن اطار البحث . أنظر مؤلفات د. أحمد الغندور ود. رياض الشيخ 
والمؤلف التقليدي بلا بالاسا التي سترد في ما بعد. 

(5) عبد الرحمن البزاز الدولة الموحدة والدولة الاتحاديةء ط 7 (القاهرة : دار القلم. ) ص لاه 
8م 


:م 


١‏ ان الشعوب العربية تكون في مجموعها أمة واحدة تملك من مقومات الوحدة الكثير: 
كاللغة والثقافة والخبرة التاريخية. أضف الى ذلك وحدة المستقيل والمصير. 


>»"'-_ان التجزئة السياسية المعاصرة هي تراث استعماري مباشر وانها احدى نتائج الغزوة 
الأوروبية للمنطقة التي هدفت ‏ من بين أهداف أخرى - الى تفكيك أوصالها وتحويلها الى 
دويلات صغيرة وشظايا متنائرة . 


“7 أن مستقبل الأمة العربية وقوتها يكمنان فى مزيد من التكامل بين أقطارهاء وهو التكامل 
الذي يقود الى شكل من الوحدة السياسية أو الاتحاد السياسي . 
اذا كان الأمر كذلك فان تأثير العوامل السياسية على عملية التكامل الاقتصادي. أو 
الوحدة الاقتصادية, بين البلدان العربية يصبح من الموضوعات الرئيسية التي تهم الباحث 
العربي»ء وبالذات الباحث الاقتصادي . مع ذلك» فمن المؤسف أن عديدا من الدراسات 
الاقتصادية العربية لم تهتم بدراسة هذه العوامل وأنها إما تجاهلتها تماما أو اكتفت بالاشارة 
السريعة والمقتضبة اليها"” ‏ 
ومن ثم فان هذا البحث ينبغي اعتباره محاولة أولى في هذا المضمار تسعى الى اثارة 
المشاكل الرئيسية المتعلقة بموضوع بحث أثر العوامل السياسية على العملية التكاملية 
الاقتصادية. وطرح القضايا والاسئلة التي ترتبط يهذه المسألة. 


موضوع هذا البحثء إذاًء هو أثر العوامل السياسية على عملية التكامل الاقتصادي 
ممتنويعع م1 عتدمومومعء 8‏ ايجابيا أ ستليا على المستوى الاقليمى أو مستوى منطقة اقليمية 
ماء هي في حالتنا هذه. المنطقة العربية. ومن ثم فان للبحث ثلاثة محاور رئيسية هي العوامل 
السياسية. وعملية التكامل الاقتصادي» ونظريات التكامل الاقليمى 16872]1058ه1 لهممزعء 1 . 

من هذا التحديد لمشكلة البحث ومجالها تتحدد أهم صعوبات الدراسة في ما يلي0: 


- غموض مفهوم التكامل الاقليمي نفسه وتعدد التعريفات والأطر التحليلية المرتبطة به. 
وبحكم حداثة الدراسة العلمية في هذا المجال» فانه لا توجد نظرية شاملة تعالج التكامل 
الاقليمي أو تفسره من مختلف نواحيه . 

عدم تمييز العديد من الدراسات بين أنماط التكامل الاقليمي المختلفة» مثل التكامل 


(7) من الطريف ‏ والغريب - أن يحدث ذلك في الوقت الذي يشير فيه بالاساء في كتابه. الى دور الاعتبارات 
السياسية في أكثر من مجال» فيرى على سبيل المثال ان العقبات السياسية هي الأسباب الرئيسية لفشل مشروعات 
التكامل الاقتصادي في أوروبا وأن التكامل الاقتصادي يتم عادة لأهداف سياسية . أنظر: بلا بالاساء نظرية التكامل 
الاقتصادي. ترجمة راشد البراوي (القاهرة. .)١94514‏ ص 1١١‏ و86١.‏ 

(ى) .1 نس «, ا معحوع سكدعءق8 لسة أمععممن) نممتدموع م1 لدمماوع 18 علالأدعيدم ده )» ,عرز طمعكول 
رككع 21 5“هتامد الآ .اك تعاعه لا بجو 1[) ]زان ©0771207811) :17 كعلاكو[ , .كلع ,واع]5 .8 اأعقطاء841 لسة ومكعاعول 

.144-163 .مم ,(1971 
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السياسي والتكامل الاقتصادي والتكامل الاجتماعي . وعدم الوصول الى صياغات دقيقة حول 
العلاقة بين هذه الأتماط من التكامل. بعضها ببعضها الآخر. وكيف يُحُدث التقدم في أي منها 
تأثيراته على الأخرى” . 
ان أغلب الدراسات التي يعرفها الفقه الأوروبي والامريكي», في موضوع التكامل 
الاقليمي . قد اتخذت من التجربة الأوروبية مجالاً لبحثها. ومن ثم يثار التساؤل حول مدى 
صلاحية النتائج التي تم التوصل اليها أو النظريات والتفسيرات التي استخلصت منها للاستفادة 
بها في ظروف مجتمعات متخلفة أو نامية. مثل البلدان العربية؛ حيث يختلف فيها شكل النظم 
السياسية. ودرجة التطور الاجتماعي . وطبيعة النظام الاقتصادي . وعلاقات التبعية مع العالم 
الخارجي عن الوضع في أورويا"©. 
واذا كان البحث في موضوع نظرية التكامل الاقليميء عموماًء يواجه مثل هذه 
الصعوبات» فان تناول أحد جزئيات الموضوع ؛ وهو دور العوامل السياسية على عملية التكامل 
الاقتصادي يصبح أكثر مشقة بالنظر الى غياب التقاليد العلمية في هذا الصدد. 
وقد قسمت الدراسة الى الأجزاء التالية : 
١‏ التعريف بنظرية التكامل الاقليمي . 
١‏ العوامل الاقتصادية» باعتبارها احد محددات الوحدة السياسية في الفكر القومي العربي . 
العلاقة بين العوامل الاقتصادية والعوامل السياسية في الممارسة العربية. 
أثر النفط على التكامل العربي . 
- الشركات متعددة الجنسية والتكامل العربي . 
5 خائمة 


١‏ - التعريف بنظرية التكامل الاقليمي 
يتضمن هذا المطلب أربعة موضوعات : 


أ التعريف بمفهوم التكامل 
ب شروط العملية التكاملية 


(9) ويثا في هذا المجال. قضية منهجية» وهي مدى امكانية التمييز يين هذه الأنماطء فبيئما يرى بعض 
الدارسين. امكانية ‏ وفائدة ‏ ذلك. يرى أخرون ان عملية التكامل تمثل كلا معقداً من العلاقات والارتباطات 
والتفاعلات والتى تشكل تطوراً تاريخياً واحداً . أنظر: 

1 .0 .ع .(1972 .عوء1/11001 :[.ص.ه]) ممانمجوعءام! انمعممسناط .له .وععوله1] اعدك 3/1 

)٠١(‏ تكفي الاشارة الى ذلك أن كتاب لتدبرغ الذي يعد بمثابة الكتاب الأساسي في موضوع التكامل 
الاقليمى لا توجد فيه أي اشارة الى البلاد العربية. أو عملية التكامل فيها. أنظر: 76قنة5 لمدعءطلمنا «معآ 
براتكمع زولا عع لطامت تهملهمآ) أعجمعدع 1 4نره مم17 .رمةامبعء 1ل أعنمنوعء! . .كلع ,لامومتعاءد5 

.(1971 رووعوط 


كام 


ج - مسالك العملية التكاملية 
5 التكامل الاقتصادي والتكامل السياسى » اثارة للمشكلة . 


أ التعريف بمفهوم التكامل 

يعتسر مفهوم التكامل من الموضوعات التي تشغل اهتمام باحثي أكثر من فرع من فروع 
العلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد والاجتماع والسياسة . فعالم الاقتصاد يتناول الموضوع من زاوية 
العلاقات الاقتصادية الدولية وأشكال التكامل الاقتصادي والاتحادات الاقتصادية التى يمكن أن 
تتم بين الدول. وعالم الاجتماع يدرس الموضوع من زاوية العلاقة بين الجماعات المكونة 
لمجتمع ما وبالذات في تلك المجتمعات التي تشهد نوعا من «التعددية». وتتكون من جماعات 
قومية أو لغوية أو سلالية مختلفة. وهو ما يعرف أحيانا بمشكلة التكامل القومي. كما يدرس 
الشروط الاجتماعية لعملية التكامل بين الدول المختلفة . أما عالم السياسة فانه يتناول موضوع 
التكامل على مستويين رئيسيين : 

اولهما: مجال تحليل النظم السياسية ١١‏ أو التكامل على مستوى الدولة الواحدة. وتثان 
فى هذا المجال. موضوعات التكامل بين النخبة والجماهير (ويقصد بذلك مدى وجود فجوة بين 
النخبة الحاكمة والجماهير المحكومة) والتكامل القيمي (ويقصد بذلك مدى وجود نظام موحد 
للقيم الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب وتأثير ذلك على العلاقات السياسية بين الجناعات 
التي يتكون منها المجتمع . وعلى قدرة الأفراد على الانخراط في مشروعات قومية عامة) والتكامل 
القومي © (وتبرز هذه المشكلة في المجتمعات التعددية التي تتكون من جماعات قومية أو لغوية 
مختلفة) . 


ومع أن موضوع التكامل. على هذا المستوى» يثار عادة. بالنسية للدول المتخلفة الا أن 
الظاهرة لا تقتصر على هذه الدول. فبعض الدول الصناعية المتقدمة تواجه هذه المشكلة, مثل 
كندا. 


أو الدولى . وتثار. فى هذا الصدد. موضوعات الاتحادات الدولية وأشكالهاء والحكومة العالمية, 
والمنظمات الدولية» والسعي الى حل الصراعات الدولية أو تحقيق الأمن القومي من خلال 
التكامل. 


)١1١(‏ ممكتعصوط علنددان) :مت« غسعسرمماءبك2آ لمعت6تلمط لسة سامتتموعوعاه1 لدعتتامط» ,مم18 ممروكة 

نقتطته ]الهن) بكتصمسساع18) معممطن) امعتتاوظ عنام رممادمت) ع «علوعغ1 4 :مقامع زامء8400 أوءالتاوع , لماع ثلا 

.150-166 .مم .(1967 ,لإصهمده20) ومتطكتاطسط طترمجولة/1آ 

(:*) وقد يكون مما يساعدعلى الوضوح هنا بدلا من استخدام اصطلاح«التكامل القومي »استعمال اصطلاح 

«التكامل الوطني » أي على مستوى الدولة الواحدة تمبيراً له عن «التكامل القومي » بمعنى تكامل وأمة معينة» حتى 
ولو كانت مجزأة سياسياً بين دول متعددة» مما يتصل يمعنى القومية كما يثار في دراسات القومية العربية (المحرر) . 


ا“ 


مجال اهتمامنا فى هذه الدراسة ليس المستوى الأول الذي يدور حول مشكلات التكامل 
فى داخل الدولة الواندية» ولكن المستوى الثاني الذي يدرس التكامل بين الدول أو الأقطار. وقد 
ازداد الاهتمام بهذا الموضوع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» نتيجة بروز الحركات 
الاتحادية والتكاملية الاقتصادية في عديد من مناطق العالم وبالذات التجربة التكاملية في 
أوروبا. ففي غرب أوروبا بدأت تجربة السوق المشتركة» وشهد شرقها تجربة الكوميكون. 


واذا حاولنا تأصيل مقهوم التكامل 1916853]108 ء من الناحية اللغوية. يمكن القول إن 
الأصل اللاتينى للكلمة هو 1906871635 ء بمعنى التكميل أو التمام أو الكل التامء أما الفعل 
اللاتيني فهو 1م1218 بمعنى يجعل كلا أو يكمل. ويبرر مفقهوم التكامل. في القواميس اللغوية 
الانكليزية» في المعاني التالية: 


- تجميع أو توحيد الأجزاء في كل . 
- يجمع أو يكمل لتكوين كل او وحدة أكبر. 
- عملية ربط الأجزاء المنفصلة وتجميعها وإضافتهاء بعضها الى بعضها الآخر. لتكوين كل 
مكامل. 
وفي القواميس العربية يرد المفهوم بمعنى مماثل» ففي القاموس العصري بمعنى تكميل 
وتتميمء وفي المورد بمعنى توحيدء وفي المصباح المئير بمعنى «يقال كمل الشيء اذا تمت 
أجزاؤه وكملت محاسنه09) . 


ان تعريف التكامل الاقليمى يثير عدة مشاكل. من حيث علاقة المفهوم ببعض المفاهيم 
الأخرى. مثل التوحيد والتنسيق والضم والتعاون الاقليمي5©. 

وبدون الاغراق في التعريفات اللغوية يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين في التعريف 
بالمقهوم : 

)١(‏ اتجاه عام يعرف التكامل بأنه أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بين دول مختلفة 
دون المساس بسيادة كل منها؛؛'» فيرى مايكل هاس أن مفهوم التكامل يشير الى «حالة من السلام 
بين الشعوب»2290. وينتقد هذا التعريف لاتساعه. مما يجعل كل التفاعلات أوالعلاقات ذات الطابع 
التعاوني أو السلامي بين الدول بمثابة علاقات تكاملية» وهوما يجعل من التكامل مفهوماً لا معنى 


(19) أنظر عرضاً مفصللً لهذه المعاني وكذلك لاستخدامات المفهوم في الدراسات العلمية العربية في رسالة 
الماجستير التي أشرفنا عليها: اكرام عبد القادر. «أزمة التكامل في الدول حديثة الاستقلال. 6 (رسالة ماجستير» 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد. قسم العلوم السياسية. /ا191١).‏ ص 75-5١‏ . ويلاحظ أن بعض المؤلفين» مثل 
د. حسان ربيع ود. أحمد الغندور. يستخدمون تعبير الاتدماج كمقابل لكلمة 108أهرجء1م1 . 

)١(‏ أنظر فى هذا التمييز: 171/67710107101 ©1[1 1ه 0711:1117 أمعاإاوط , تاععادعط عممع كاملا لمدكا 

1 (1954 بان معلعةن) أمبصعط 

)١5(‏ .(1915 .موحد 0)) لازهلا لت[ 1 ©[ ددا تألم توررع 1ل أمدمقعوء؟! زه كده أكبرع م21[ أمعدم ]امع ات[ 


ا 
إففلة مكقق]ط أعقطء 1لا :صا «رصه 2 لععاها أدسم 11د ممع أمل» _ركمدآط إعدطء 11 - 
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له كما أنه يغفل التمييز بين مفهوم التكامل ومفاهيم التعاون أو التنسيق . 


(؟) اتجاه ايه رار التكامل, باعتباره عملية تطوير للعلاقات بين دول وخلق 
لأشكال جديدة مشتركة من المؤسسات والتفاعلات التي تؤثر على سيادة الدولة. فيرى ارنست 
هاس أن ا «هو تلك العملية التي بمقتضاها يقوم عدد من القاعلين 461015 السياسيين في عدد من الدول 
بتغيير ولاءاتهم وتطلعاتهم وأنشطتهم السياسية نحو مركز جديد تمتلك مؤسساته اختصاصات تعلو تلك التي تمتلكها 
الدولة القومية»” . ويرى سترايتين أن التكامل السياسي هو «تكوين نظام سياسي جديد من عدة نظم 
سياسية». ويشير الى الطريقة التي تطرح بها التغيرات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية تأثيرها 
على التحول في الولاء وسلطة صنع القرار من المستوى الوطني الى المستوى ما فوق الوطني 
أهمه1غهم -هرمن5 ١9‏ أو هو بعبارة أخرى. عملية نقل اختصاصات صنع القرار وسلطاته في 
مجالات معينة من الدولة الى هيئات ومؤسسات اقليمية أو دولية . وهنا يبرز مفهوم أكثر تحديداً 
ودقة للتكامل . فالتكامل يشير» وفقاً لهذا التعريف. الى نشاط مشترك بين عدد من الدول تتنازل 
فيه كل متها عزن قداو من اعتصاماتها فى متجال مالمؤسيات مق كف والتكامل الاقليين اذن هو 
دراسة كيف تتنازل الدول طواعية عن جزء من اختتصاصاتها وحريتها لمؤسسات اقليمية أودولية . 


وتثارء في هذا المجال. علاقة التكامل الاقليمي بسيادة الدولة. فالتعريفات الغربية. 


عسوها: تريط بين عملية التكامل الاقليمي وتنازل الدولة طواعية عن قدر من اختصاصها في 
المجال الذي ترغب فى الدخول في علاقات تكاملية بخصوصه . 


أما التعريف السوفياتي » فانه يقوم على مفهوم احترام سيادة كل دولة وعدم اقامة مؤسسات 
تعلو سلطة الدولة. وتنطلق وجهة النظر الماركسية هذه من أن التكاملبين الدو لالاشتراكية هو 
تعبير عن مرحلة تاريخية تعكس الظروف المحددة التي تمر بها هذه الدول. وأن التكامل 
الاقتصادي هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومستمرةء وايجاد الأساس المادي 
لمزيد من التقدم الاجتماعي . ولا يمكن تحقيق ذلك تبعاً لوجهة النظر هذه الا من خلال 
احترام سيادة كل دولة . وهكذا فان التكامل الاقتصادي سوف يستمر لمدة طويلة في إطار احترام 
سيادة كل دولة80). وأن الهدف الأخير. من التكامل الاقتصادي الاشتراكي هو هو دمج الدول 
الاشتراكية في «تعاونية دولية واحدة»("'2. وفي محاولة للتوفيق بين مقهوم السيادة ومفهوم الأممية 
الاشتراكية» يذكر أصحاب هذا الرأي أن المبدأ الرئيسي الذي يحكم الأممية الاشتراكية هو أن 


د تعاته لا بجععل؟1) ملقطعنآ .ل 0نهو30آ نإ لجوبوعنه1]0 2 ,لعممعمممق أمجناماطعطء8 م «كتتررعاوترى 0121 1ل تعنتما 
.204 .م ,([1974] ,لامممحدم0 ومنتطوتاطيط ععالصفطك 
)١5(‏ ,كعععم! أمعءتبمبمعط فسه أعلعم3 بامعتتامط :عءعممساطظ له عطاللهدلا 716 رذكهآآ .8 أوعمرع 
.1 طكء ,(1958 ,ك5ضعلاء]5 :02008م.آ ,1010مة1؟) 1950-1957 
[فقة .10 .م ,011 1ه جوع 1م17 انمعممعيط ..ل» ,وععل110 
(م14) 8-9 .م ,كعأعهه؟مم ل وما[ «دره أامجعء11:1 226071071 , لأمواء معناعا 
(19) المصدر تفسه. ص 754 
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سيادة كل دولة اشتراكية تتضمن الحق الأممي وواجب الحفاظ على تطوير مكاسبها الاشتراكية 
الثورية وحماية الأسس السياسية والاقتصادية للاشتراكية في كل دولة من دول الجماعة 
الاشتراكية . 

ويثير هذا التعريف أكثر من قضية خلافية على المستويين النظري والعملي . فعلى المستوى 
النظري»ء لا يوضح التعريف حدود العلاقة بين مفهوم السيادة ومفهوم الأممية الاشتراكية» بل إنه 
في الحقيقة يتناقض مع نفسه؛ اذ يجعل حماية الأساس الاشتراكي في كل دولة من دول الجماعة 
الاشتراكية واجباً وحقا لكل الدول الأخرى. فماذا يتبقى اذن من سيادة الدولة؟ وعلى المستوى 
العملي .فإن عدم انشاء هيئات تعلو سلطة الدولة يصبح أمراً شكلياً. بالنظر الى التعاون الوثيق 
والمستمر الذي يتم بين الأحزاب الشيوعية الحاكمة في هذه البلدان على أعلى مستويات السلطة 
فيها . 


ب شروط العملية التكاملية<» 


يقصد بذلك مجموعة الشروط 050111005© أو المتطلبات 186010151665 الضرورية للعملية 
التكاملية . وجدير بالذكرء في هذا الصدد. أن وجود هذه الشروط أو المتطلبات لا يؤدي تلقائياً 
الى التكامل» بل يوجد الامكانية التي يمكن أن تتبلور من خلال اليات العملية التكاملية. 

ويمكن عرض أهم الشروط التي تثار في دراسات التكامل في ما يلي : 

)١(‏ وجود العدو الخارجي المشترك : من أهم الذين تعرضوا لهذه القضية كارل دويتش 
واتزيوني اللذان أكدا على أهمية وجود العدو المشترك ودوره في ايجاد «البيئة) الموضوعية للتكامل 
بين الدول المعرضة للعدوان أو التي قد يتهددها هذا الخطرء والتي تدفع الى مزيد من التنسيق 
والتعاون لمواجهته"". 

(؟) وجود الدولة القائد أو الاقليم القاعدة: ويثار في هذا الصدد مثال بروسيا في الوحدة 
الألمانية ودورها فيهاء والاسهام الذي يقدمه وجود دولة قائد تتصدى لعملية القيادة وتعمل على 
تجيمع الدول الأخرى وترغيبهم - أو تهديدهم ‏ لتحقيق التكامل» وتكون على, استعداد للعب 


(98) أنظر فى هذه الشروط عموماً: - 16ل تتمعررماتطا تنه رجم 1116 أ0تتم معام[ . لسفاتمعط معاميودك 

١‏ لسة .(1973خوععط معط بعلون لا بجع 10) تيقاوم 

نديم البيطار. من التجرئة الى الوحدة : القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. .)١91/8‏ 

)1١(‏ امتعاسا تمعمل عالتنمالق عولط عل نيه رصقت أوءتتامع .طعكانهج] عممعنام/لا امكز 
كعع8 لإاأأواء الول] لاماعء سلا تسماعءعمارط) ععتعامعصطط أمعتبمكطلط إن نلعتل عط جا وبمامعتصمعد0 اهنمز 
كم رن 1 أنه كرعأعوه. 1 [0 لأنا3 عتطلهتممدرم) للم عترمزلوعء ةلدلا أمعنامط .تومماط تمائصة لمةه .(57و1 
كأ تعلعهلا جعل) لإالووع لول] وتطصساه"© أو وعتلسنك عموعظ لصح عدلالا ]0 عأنكتاكم! عط برط لعمووباممة 


([1965] .صمادمت/الا لسه اسممطعمنها 
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دور القدوة أو النموذجء وتضحي بقدر من المكاسب الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل . 

وتثير هذه النقطة الشروط التي ينبغي توافرها في الدولة التي تسعى الى الاضطلاع بدور 
القيادة» ونوع العلاقات التي تقوم بينها وبين الدول الأخرى. ويمكن للباحث؛ في هذا المجال» 
طرح دور مصر باعتبارها «الدولة القائد» في المنطقة العربية خلال الفترة ما بين 1985-/1951» 
والتحولات التي طرأت على هذا الدور نتيجة أسباب داخلية واقليمية والنتائج المترتبة على ذلك . 

(*) الاحساس بالتوزيع العادل للمكاسب"»: ويقصد بذلك أن أحد شروط عملية 
التكامل هو احساس أطراف العملية بأن الكل يمكن أن يستفيد بدرجات متقاربة في مجالات 
يكتلئة نين العملية التكاملة : وانه توج مكاست اقتصادية أومياسة تقيعة الحملية الكاملية له 
يمكن أن تحدث بدونهاء مثل اقامة مشروعات اقتصادية ضخمة أو صناعات عسكرية متقدمة أو 
بحوث نووية من الصعب على كل دولة على حدة أن تقوم بها. . . الخ . وبالعكسء فان تصور 
بعض الأطراف أن هناك خسارة أكيدة لهاء أو أن هناك أطرافا تكسب وأخرى تخسرء يكون من 
شأنه إعاقة العملية التكاملية . 

(5) الثقافة السياسية المشتركة : ويقصد بذلك وجود قيم سياسية مشتركة أو متقاربة بين 
أطراف العملية التكاملية؛ الأمر الذي يوجد أولا: الاحساس المشترك بأهمية التكاملء وثانيا : 
الشعور بأنهم أقرب بعضهم إلى بعضهم الآخر, من علاقتهم بأطراف ودول أخرى. وهوما يؤدي 
الى سرعة الاستجابة النفسية والعاطفية للرسائل التي يوجهها كل طرف الى الآخر. 

(0) وجود نخب حاكمة ذات أهداف وسياسات متقارية : ويقصد بذلك وجود نخب حاكمة 
متقاربة من حيث الأهداف والبرامج والسياسات في البلاد التي ترغب في اقامة علاقات تكاملية 
بين بعضها وبعضها الآخر. وهو ما يوفر الارادة السياسية الفاعلة والضرورية للقيام بالتكامل» 
اقتصادياً كان أم اجتماعياً. 

(5) وجود المؤسسات والمنظمات الاقليمية الحكومية وغير الحكومية القادرة على تنشيط 
التفاعلات والتبادلات بين الأطراف وتدعيمهاء وتأكيد الاعتماد المتبادل بينها -لمعمء1021620 
26 » والعمل على مواجهة التوترات التى تنشأ من خلال العملية التكاملية» والقدرة على ابقاء 
الخلافات في داخل المؤسسات وحلها في إطارها 

(0) انه من الخطر للغاية بدء العملية التكاملية بتحدي مفهوم «سيادة الدول الأطراف» أو 
اثارة النعرات الوطنية» ولكن من الأفضل البدء بمجالات لا تثير مثل هذه الحساسيات» وأن من 
أفضل الأدوات لتحقيق التكامل الاقليمي هو اجراءات التكامل الاقتصادي», فى حين لا تقود 
التحالفات العسكرية الى الدرجة نفسها من النجاحء وتطرح الخبرة العربية نفسها في هذا 


(؟1؟) عأامع انرء ين ,طم ]ن0للانآ] امعصرمماءبعجآ لس عل دآ هه ععوعرعء كمه كده0دل8 لعألمنا 
-عناع0آ] 2710018 تدم ةامععء11:[ هجا كاد ) 2714 كاألءعدء8 كه ت«مقاياطتماكة12 1116 :1زملله توءن«آ علد«مرمعط زه كاد 
.(1973 ,للش ]1 )!لا تعاره لا بج 31) وعأااملام) ودامم1 
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الصدد. فهناك سلسلة من الاحفاق لتجارب الوحدة أو التكامل التي بيدأت بالطرح السياسي 
للمسألة. وقفزت الى وحدة الأشكال السياسية» متجاهلة أو متناسية الاختلافات الموضوعية في 
الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تعرف الخبرة العربية تجارب في التكامل 
الاقتصادي عبر أكثر من مدخل259 . 

وتثير هذه النقطة مسألة العلاقة بين التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي. وهل هناك 
علاقة «تواصل» بين الاثنين بمعنى أن التكامل الاقتصادي يقود تدريجيا وبشكل طبيعي الى 
التكامل السياسي؟ أم أن هذه العلاقة تخضع لاعتبارات أخرى . 

ولكن قبل أن نتعرض مباشرة لهذه المسألة سوف نتناول مسالك العملية التكاملية 
والنظريات المختلفة التي تطرحها الخبرة التاريخية في مجال التكامل . 

ج ‏ مسالك العملية التكاملية 
تبرزء فى هذا الصدد. عدة مسالك أساسية لتحقيق التكامل هى 
)1( المنهج الفيدرالي أو الاتحادي 9" طعدممرممهة أكتلهرعلع] 


هو أقدم المناهج في هذا المجال وأكثرها ذيوعاً حتى الحرب العالمية الثانية. نشأت في 
إطار الفكر القانوني لدراسة شكل من أشكال الدول. وهو ما يعرف بالدولة الاتحادية كالولايات 
المتحدة الامريكية » على سبيل المثال . ويقصد بالنظام الاتحادي ذلك الشكل من نظام الحكم 
الذي يتم فيه توزيع السلطة السياسية بين المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الاقليمية.» بحيث 
يتصرف كل منهما مستقلاً عن الآخر في حدود الاختصاص الذي حدده الدستور والذي لا يمكن 
تغييره الا بموافقة الطرفين. السمة الأساسية لهذا الترتيب هي ازدواجية السلطة ووجود مستويين 
لها 


مستوى فيدرالي أو اتحادي . 
مستوى محلى على مستوى الولايات أو المحافظات . 


(76) أنظر: القسم *. أنظر أيضاًء على سبيل المشال: أحمد الغندور, الاندماج الاقتصادي العربي 
(القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. ١91١)؛‏ ندوة المشروعات 
العربية المشتركة. القاهرة. ١8 - ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 191/4 (القاهرة: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ 
المعهد العربي للتخطيط. معهد التخطيط القومي. 15 2». ورياض الشيخ . مشرف, دراسات في تنسيق الخطط 
والتكامل الاقتصادي العربي : تجارب تخطيطية فى بعض الأقطار العربية (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. 0 

(1؟) .ل امقت لمة عتبجهظا موكلمقطءنخا أمعمملا :12-15 .جرم .ببملتمجهعام! انمعموسياظ ..لء ,دععلول[ 
امه لمة .(1954 .لإهقمصومن لمعه وحوعوظ علانا تسماكمظ) كالم ملع مز ععنفياى كله , طاعترلعاوط 
علولا سعلط .2 الهاط الوط تمملمومآ) ععتعومط لبه «رممعء 11 ما تجمك تام ملع زه عل وء م1 , اع ملع مط ستطعومل 

([1968] ,معوعوعط 
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والافتراض الرئيسي الذي يكمن وراء هذه الخبرة هو «سيادة العوامل السياسية والدستورية»» وأن 
استقرار المؤسسات السياسية .في مجتمع ماء يمكن أن يتحقق من خلال وجود دستور له سمات 
معينة» أو وجود شكل بالذات من أشكال نظم الحكم دون النظر الى الخلفية الاجتماعية 
والاقتصادية. بعبارة أخرى» فان الحل الاتحادي يفترض أن اقامة المؤسسات الاتحادية هو 
أسلوب تحقيق التكامل بين الأطراف المختلفة. ولكن تبقى المشكلة التي لا يقدم هذا الاتجاه 
حلا لها وهى كيف تنشاً الارادة السياسية الكفيلة ببقاء هذه المؤسسات الاتحادية؟ وكيف نضمن 
استمرار هذه الارادة؟ 


إن الفيدرالية» فى جوهرهاء هى استراتيجية لتحقيق هدف مشترك أكثر من كونها نظرية 
اشير كيف يحذت التكامل . أضب الى ذلك أنه لبن من الثانت بعد أن المؤسسات الفيتؤالية 
التي أثبتت فعاليتها على مستوى نظم الحكم في المانيا وكندا وسويسرا والولايات المتحدة سوف 
تكون بالقدر نفسه من الفعالية على مستوى العلاقة بين عدة دول. أن القيمة الحقيقية للفيدرالية 
تكمن فى اعتبارها استراتيجية ملائمة» كشكل تنظيمي في المراحل الأخيرة من العملية 
التكاملية :عنتما تكون الارادة السياسية قد وتحفت بالفعلء ويكون تحالف المضالح قلا يرد 
وتبلور. 

(؟) منهج التفاعلات أو الاتصالات*") 


طعد 0نم مح دادع أصنامصدره0ن)/اك لهم متاء252 12 1 


يؤكد هذا المنهج على التفاعلات بين ا باعتبارها مؤشراً لاتجاهاتهم ' بعضهم تجاه 
بعضهم الآخر. ومدى وجود «ثقافة سياسية مشتركة» د كنا خرن سلفاً - أو نظام موحد للقيم أو 
جماعة نفسية. هذا الاتجاه لا يركز على دور المؤسسات أو التنظيمات اللازمة للتكامل». ولكن 
على الشروط النفسية اللازمة لبلورة الشعور بالجماعة الواحدة واستمرار هذا الشعور بين مواطني 
الدول التي تسعى للتكامل . ذلك أن وجود التفاعلات والاتصالات هو عامل مهم في ايجاد 
جماعة منظمة ذات روابط متعددة. وليس مجرد مجموعة متفرقة من الأفراد. 


وصحيح أن مجرد ازدياد التبادلات بين الدول يجعل كلا منها أكثر ارتباطاً بالأخرى وأشد 
اعتماداً عليهاء ولكن ذلك في حد ذاته غير كاف. ويتطلب الأمر أيضاً وجود الشعور النفسي 
بالرغبة فى التكامل والقدرة على الاستجابة المتبادلة ووع510768م186500 8406031 أي قدرة كل 
منها على الاستجابة بنجاح لمطالب ورغبات الطرف أو الأطراف الأخرى. 


من أهم الباحثين الذين تعرضوا لموضوع التكامل, من هذا المنطلق» هو الاستاذ بجامعة 
هارفارد كارل دويتش الذي طبق مفاهيم السيرنطيقا«” ونظرية النظم العامة على موضوع التكامل 


زفية .15-20 مم ,مةأمبوء م[ انوءممعاط .لع ,وععل10آ1 
(1؟) عرف فيتر علم السبرنطيقا بأنه وعلم التوجيه وعمليات الاتصال في الكائنات الحية وفي الآلات. وهو 
بعبارة واحدة ف فن التسيير» . 


الله 


الاقليمي . ويعتبر دويتش أن التكامل هو حالة ينمو بمقتضاها لدى جماعة ما شعور بالولاء 
وبالارتباط بجماعة أكبر. وأن المشاكل المشتركة بينهما ينبغي أن تحل سلميا وبدون اللجوء الى 
القوة» وان لديهما من المؤسسات والاجراءات ما يسمح لهما بذلك. وهكذا فان العامل المحدد 
- من وجهة نظر دويتش - ليس هو المواثيق الدستورية أو القوانين والمؤسسات والاجراءات» ولكن 
الشعور بالانتماء الى جماعة [1011ا0001) 04 ع5مء5 ووجود الاتفاق العام كنا5ك 200758 . وحدد 
الشروط الضرورية اللازمة لوجود هذا الشعور وذلك من واقع دراسته لعشرة نماذج للتكامل في 
منطقة شمال الأطلنطى 9" , وان كان يلاحظ ان دراسة دويتش تنصرف في الحقيقة الى حالات 
للتكامل على المستوى الداخلي (أي في داخل الدولة)» وليس بين دول مختلفة» فانه يفترض 
أن النتائج التي توصل لها من خلال دراسة عملية التكامل التي سبقت قيام الدولة يمكن نقلها 
الى المستوى الاقليمي أو الدولي . والفكرة الأساسية عند دويتش هي الاستجابة المتبادلة وحرص 
الدولة ‏ وقدرتها ‏ على الرد على مطالب الدولة, أو الدول الأخرى. في مدة زمنية محدودة 
وبالشكل الذي يستجيب لهذه المطالب. وان وجود الشعور بالجماعة على المستوى الاقليمي 
يعتمد على وجود نظام فعال للاتصالات والتفاعلات بين الوحدات القومية المختلفة . 

والأمر الذي لا شك فيه أن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أحد جوانب العملية التكاملية» 
وهو الجانب النفسي المعنوي الذي يتعلق بالقيم والمشاعر؛ ولكن يثار بصدده عدد من 
الانتقادات أبرزها أنه يفترض أن الزيادة الكمية في حجم التفاعلات تتضمن بالضرورة درجة أعلى 
من التكامل وهو ما ليس ضرورياًء فزيادة التفاعلات يمكن ارجاعها الى عوامل أخرى, كما أن 
زيادة التفاعلات في حد ذاتها قد تؤدي الى اثارة العداء والكراهية بقدر ما قد تؤدي الى غرس 
جذور الصداقة والثقة*». كذلك يهمل هذا المنهج دراسة الاطار المؤسسي والتنظيمي لعملية 
التكامل؛ وكذلك إدراك الأطراف لمصالحهم وتقديرهم لمقدار المكسب أو الخسارة التي تعود 

زفة المنهج الوظيفي (؟") اعومعممىم لهمم عمط 


وهو من أهم الاتجاهات المعاصرة وأكثرها شهرة . ولعل مرجع ذلك تبني أورويا الغربية 


)2 أمباع ل أمانمنلع تتعلتر[ 1[ نه تراط صتمت أمعةلامط , تاعواسعج]1 

1" ) 11614110141 «رومتلمروعاه1 لمممتوع1 لسه كومتأعهكمم 1 آهده أ معامل» .مأمطعوط .لط 
.732-63 .مم , (1970) 24 .01؟ , مالم ممع 0 

(ؤى :مممعلطكت) مععمهل/ة .ل .كمة1] نزحا لععدل0مام1آ , امعاكبرى معوءط وزاعم/38] 4 , لإممفاتكا لاحو 
أمعنوما ام :70101و 7116[ أماتمنعء !1 هاجت انك أأفارمةاعاي"1 ,وكهرهمة0) .له كدعممدل :(1966 ,كامه8 عاومهعلم :0 
| أمارمنرع 8 دككة11 .1 أكعصة1 :(1972, :كتمع تاطسط عهه؟ بعالتت برامءبك8) أب «عععدوم لمعتسامجظا 4م 
انا 0؟هأصهاد تهتمرمكتلهنت) , لتمكسهاك) «متلم ع تسمع0) أمممنتم معان[ مجه «كتامدم عسي تعنعاى أوموتاولز 
داه لعكهط لإلتنتادج _,ى تلوط ل ارول[ 014 7#اكأأه ءال , العبجعد عاعتسطوط دعديوة لمة ,(1964 ,ومعمط بمتورعيز 
جع ملآ لماع عملم :ل.ل سماععممص1) أامعصمواءعع<آ عتسمومعط عمعمهدة؟ ممدعومءرط كممنكدلة لعازوت] 


.(1966 ,كوعوط 19زو 
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له في تجربتها التكاملية . وقد ظهر هذا الاتجاه في فترة ما بين الحربين على يد دافيد ميتراني » 
ومن أهم المعاضرين:دفاعاً عنة أرنست :هامس الذي كان كناية عن توحيد أورويا عام 4:017 نقعلة 


انطلاق لعديد من الدراسات في هذا المجال. وجوهر هذ؛ المنهج هو: 

(1) :انه بدلا من آثازة حباسيات سياسية أ ومشاكل تتطلق بالتنيافة في اللمرابخل الأول 
لعملية التكامل ينبغي البدء بالتعاون بشكل محدود في مجالات لا تثير مشاكل سياسية ولكن 
تعطي فوائد أو عوائد اقتصادية واجتماعية يكون من شأنها كسب تأييد قطاعات أكبر من السكان 
فى الدولة. ومن هنا ضرورة البدء باحداث التكامل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية أولاً. 
زافائة النتسيجاتك الجعشركة فى ميجالات الصبحة والنقل والتقيا وحنارة البق وغيرها عن 
المجالات التي تحكمها الاعتبارات الفنية والعلمية» وهكذا يكون صنع القرار بأيدي الخبراء 
وليس بأيدي رجال السياسة. ان الافتراض الكامن هنا هو أن السياسة عامل «مفرق» وان 
الاعتبارات الفنية عامل «موحد». 

(ب) ان نجاح التكامل» في هذه المجالات» سوف يوجد تدريجياً منطقه الخاص وقوته 
الدافقة . ونتيجة لذلك, يبدأ بالاتساع والانتقال الى مجالات جديدة أكثر اقترابا من الجوانب 
السياسية. وهذا هو مفهوم ,111076م5 الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للمفهوم الوظيفي في 
مجال التكامل . 


ان المنطق الذي يحكم المنهج الوظيفي هو «الخطوة ‏ خطوة» بشكل تدرجي وتطوري . 
بمعنى أن الخطرة الأولى في العملية التكاملية هي اقامة المنظمات المتخصصة في مجالات 
بعيدة عن السياسة والسيادة» بحيث تخرج هذه المجالات من اطار والسياسة» الى اطار 
«المصالح المتبادلة», ومن أيدي رجال السياسة الى أيدي الفنيين والمتخصصين الذين يضعون 
قراراتهم على أسس علمية عقلانية» وأن نجاح هذه المؤسسات سوف يقود الى ازدياد نطاق 
عملها واقترابها أكثر وأكثر من «السياسة». 

وفى إطار الاتتجاه الوظيفي . برز تيار متميز هو ما سمى بالاتجاه الوظيفي الجديد -مع21 
اكذلهدوز ون الذي ركز على التكامل الاقليمي وليس الدولي ونظر الى الثاني كنتيجة 
للأول. والسؤال الأكثر الحاحاء من وجهة ة نظر هذا الاتجامء هو كيفية تحقيق التكامل على 
المستوى الاقليمي. ومن خلال ذلك يمكن الوصول الى القواعد العامة التي تتعلق بكيفية تحقيق 
التكامل على المستوى الدولي:». وهكذاء فبينما يتفق الاتجاه الوظيفي الجديد مع الوظيفية 
التقليدية في المضمون, فانه يركز على المستوى الاقليمي وليس على المستوى الدولي أو 
العالمى . 


١‏ *) ستوعاها أمعاتلوط أه ومع يوط لمتخمعيعء]]تدآ لمة عتممممعط» ,معاأتصطء؟ .2 لمه كمقواط أمعصصمط 
.هم ,(1966 ,تكان) مععدت) «ال جسم أمعاقام أ10بمقله 17161 .لع ,لتمماعاط أفالسة نوز سوملاج 
,259-299 
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وهكذا أيضاً فان المنطق المستتر لهذه النظرية يتصور البدء بالتكامل في أحد المجالات 
البعيدة عن السياسة. ثم بالاقتراب التدريجي بعد ذلك الى المجاللات الشياضة والعسكرية . 
بعبارة أحرىء فانها تتصور «متواصالا» يبدأ من التكامل الفني والاقتصادي وينتهي بالتكامل 
السياسي والعسكريء وتقود كل حلقة من حلقاته الى الأخرى. ومن ثم فان التكامل السياسي 
يغدو نتيجة طبيعية ومنطقية للتكامل الاقتصادي والفني » وأن هناك عملية تسييس 15801111220102 
تدريجية لأهداف الدول التى كان ينظر اليها على أنها فنية في البداية؛ وذلك نتيجة توسيع دائرة 
العملية التكاملية . ويقصد بذلك أن الدول التي تبدأ بنوع من التكامل الفني تكتشف, بعد فترة» 
أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على زيادة مجالات التعاون وحجم الموارد المتاحة. وعندما تتم 
مناقشة ذلك تبدأ السياسة فى التدخل لاختيار مجالات التكامل ومدى الاختصاص الذي تتنازل 
عنه الدولة. وقد تحدث أزمات ولكن لا ينبغي لذلك أن يثير التخوف, ذلك أن الأزمة بتعبير 
«هاس» زفق لهذا المنطق - هي واللحظة الخلاقة لتحقيق الممكن واعادة تحديد الأهداف على مستوى 
أعلى 0" . 

فهل هذا صحيح فعلً؟ هل يستقيم هذا المنطق على مستوى النظرية وعلى مستوى الخبرة 
التاريخية؟ 

الا يجدر بنا هنا اثارة السؤال الذي طرحه بعض المفكرين الذين اطلق على اتجاههم 
المدرسة الخصوصية 00118115210081156) التي تنكر الأساس الذي تقوم عليه المناهج الثلاثة 
التي عرضنا لها (الاتحادي, والاتصالات. والوظيفي) ؛ وهو وجود ا عامة أو شروط عامة 
للعملية التكاملية. وتقترح أن هناك خصوصية معينة لكل اقليم أو منطقةء. وأن الشروط اللازمة 
للتكامل تختلف من منطقة لأخحرى تنعا لدرجة التطور الاقتصادي الاجتماعي وشكل نظم 
الحكم. الى غير ذلك من اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية 67 , 

فلنعرض - على ضوء ذلك مباشرة لموضوع العلاقة بين التكامل الاقتصادي والتكامل 
السياسى . 


- التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي : إثارة للمشكلة 
ان الافتراض 0 شه عدي الوظيفية» حول الصلة بين التكامل الاقتصادي 


[لفضية 186-17 .هم , انمالمبوءاترآ ا(معممعياظ , .لع ,وععله1]! 
7١‏ *) ابمالمع ارمع 0 أمرمنوء ا اا 6011111 2010 انمأله7وء171 كليم رمز معوع2 ,علزل1 .5 امعوملة 
ع1 :0ل اهلعء191 لماوع ؟1» رعتعطالطدنآ طأتعموععا لص ,(1968 ,لإاممم ممت لصه محوع8 عن[ :ممتدوم8) 
.وم . (1970) 24 .001 . ترم [اوع تمع 0 أماده هارع « لاعده رمم صم ألم داع امه 2 كباككعل أقممتأعصب]- معلا 
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وتعرض هذه المقالة لآراء أهم المؤّلفين الذي دافعوا عن هذا الاتجاه الجديد ‏ 


15م 


)١(‏ فعلى سبيل المثال» هل يمكن فعلاً التمبيز بين جوانب سياسية وجوانب فنية؟ هل 
يمكن القول إن قضايا فنية» مثل النقل الجوي أو إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة أو تبني نمط 
للرعاية الصحية. ليس لها اعتبارات ونتائج سياسية؟ نحن نعرف أن القرار المني له افتراضاته 
ونتائجه السياسية. وأن أي قرار يتضمن عملية توزيع أو تخصيص للموارد النادرة هو في جوهره 
قرار سياسي . 

بعبارة أخرى. فان النقاش حول الجوانب الفنية التي تبدو بعيدة عن السياسة سرعان ما 
يثير قضايا سياسية» وهو ما دعا بعض الباحثين مثل «ستائلي هوفمان» الاستاذ بجامعة هارفارد الى 
اقتراح اللتخلي عن فكرة التمييز بين سياسي وفني » واقتراح تمييز آخر بين قضايا تمس السياسة 
بشكل مباشر وصريح 15 1118 وقضايا أخرى لا تمس السياسة بالدرجة نفسها -201 هآ 
115 وإن كان الاعتراض السابق نفسه ينسحب عليهاء فتغيير الكلمات أو المسميات لا يحل 
المشكلة . 

أضف الى ذلك الحقيقة المهمة التى تشهدها الدول المتخلفة. وهى تسييس القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية» بمعنى أنه اذا كان يمكن قبول مثل هذا التمييز ‏ وهو أمر محل شك - 
في الدول الصناعية المتقدمة فانه يكون من الصعب للغاية قبوله في الدول المتخلفة حيث تغلب 
الاعتبارات السياسية عند النظر لمختلف القضايا والمشاكل . وكما عبر عن ذلك أحد الكتّاب فان 
القضايا الاقتصادية في هذه البلاد خاضعة أساساً للاعتبارات السياسية9” . 


(؟) ان عملية انتقال العملية التكاملية من المجالات الفنية الى المجالات السياسية» أو 
مفهوم 1110761م5 الذي تتحدث عنه المدرسة الوظيفية لم يحدث في التجربة الأوروبية أو في 
غزهاء بل توقفت العملية التكاملية عند المسائل الفنية التي بدأت فيها. وهوما يثير أزمة التكامل 
في الفكر العلمي» وهو أيضاً ما دعا أرنست هاس - الذي ظل يكتب وينشر حول موضوع التكامل 
8 الخمسة والعشرين عاماً الأخيرة ‏ الى اصدار كتاب بعنوان اهتراء نظرية التكامل الاقليمي؟» 
وما دعا الباحثين الى اعادة النظر في وجهة النظر الوظيفية حول العلاقة بين التكامل الاقتصادي 
والتكامل السياسي . 
هل يمكن فعلاً للمصالح الاقتصادية أن تكون وحدها دافعاً للعملية التكاملية؟ ان الاجابة 
غير مؤكدة ومحفوفة بالشكوك . 


إل وعامعن) عط اه 5ع تمكننة عط دعل هنا معأ غتولنا , ركنأو تبملعوء؟! أهنمفلهتء1ث 17 .لع .علزلط .5 طامعكومل 

24 .م ,([1968], لامممصره0 لصة موع8 علغنا تمماحكم8) لالد عتم نآ لسدصدآ]1 ,كمتدللة أهمم ل أممرعكم] ره] 
لاعمللا «ركتتوللظ لمعتاءرمعط]1 له علمعع0آ] 2 ده كمماعع1اع؟]1 ممتعمروعام1 أممماوء8ه» .معكمداط .1 لمه 
242-71 .مم .(1969) 21 .هتامم 

(؟ )١*‏ عاسطتاكم! الإعاعامع8) نمع 1 بمالهبوعنها لعد«منوء؟! زه ععءدععيعءامىة0 7176 .كقه1] .8 أدعمرط 


.(1975 مقامعه]الدن) أن لإاأوزع الما _ردعتل ساك لهمه أ ممععام1 ]01 
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(أ) فقد أوضح هاسء في دراسة له0*©. أن نجاح التكامل في تجربة السوق المشتركة في 
دفع عجلة النمو الاقتصادي قد مكن أعضاء السوق من التصرف المنفرد والمستقل في المجالات 
الأخرى ولم يؤد بالضرورة الى اتساع دائرة التكامل. وكما ذكر هاس نفسه أن العملية التكاملية 
التي تقوم على المصالح الاقتصادية واعتبارات الريخ لها حدودهاء وأنه للاستمرار في العملية لا 
بد من وجود الاعتبار الايديولوجي والالتزام الفكري بأهمية هذه العملية كهدف. وفي غياب هذا 
الالتزام لا يكون هناك دافع للاستمرار في العملية التكاملية. أضف الى ذلك أنه من الصعب 
للغاية تصور استمرار العملية «من وراء ظهر»؛ السياسيين» أو رغم ارادتهم, كما توحي لنا أحيانا 
النظرية الوظيفية» بل ان استمرار التكامل ونجاحه يتطلب التزام السياسيين بها ووجود الارادة 
السياسية اللازمة لذلك. 

(ب) ان هذه النتيجة هي التي قادت جوزيف ناي7”" الى اقتراح ضرورة التمييز بين ثلاثة 
أتماط للتكامل (اقتصادي. وسياسي . واجتماعي) وعدم اقامة افتراضات مسبقة حول علاقة أحد 
هذه الأنماط بالأخرى. ومن ثم يمكن أن يحدث التكامل في أحد المجالات دون أن يترتب على 
ذلك وجوده بالضرورة بالدرجة نفسها في المجالين الآخرين ف الوقت نفسه . هذه النتيجة تطرح 
بدورها سؤالاً مهماً للبحث النظري والتجريبي هو: 

ما هي مجموعة العوامل والظروف التي تؤدي الى انتقال العملية التكاملية من المجال 
الاقتصادي مع الى المجالين الاجتماعي والسياسي؟ وبالعكس ما هي مجموعة الظروف 
والعوامل التي تحد من اتساع دائرة التكامل وتقصره على دائرة محدودة من العلاقات والتفاعالات؟ 
وهل تختلف هذه المجموعة من الظروف والعوامل في حالة الدول الصناعية المتقدمة عن حالة 
الدول النامية أو المتخلفة؟ ويمكن في هذا المجال اثارة عدة متغيرات مثل الاستقرار السياسي . 
ومدى وجود استراتيجية ثابتة للتنمية الاقتصادية, ومدى الحماس أو الالتزام بمفاهيم القومية 
والسيادة المحلية. وعلاقات التبعية مع الدول الأخرىء ودور العوامل الخارجية: ومدى الشعور 
بوجود مكاسب متبادلة . 

ونخلص من هذا العرض النظري الى نتيجتين رئيسيتين تتعلقان بعملية التكامل الاقليمي 
بصفة عامة. وهما نتيجتان تنطبقان على التكامل بين البلاد العربية : 

ان عملية التكامل العربي هي أساساً عملية سياسية: 

أولاً: بحكم أنها تتم بين بلدان في اطار مفهوم القومية العربية» وثانياً: بحكم صعوبة 
الفصل بين الاعتبارات الفنية والاعتبارات السياسية في عملية التكاملء وبروز الاعتبارات 
السياسية حتى بالنسبة للقضايا التي قد تبدو فنية» ذلك أن أي عملية تكاملية تتضمن تخصيصاً 
للموارد» كما أنها تعكس علاقات القوة السائدة بين الأطراف . 


(ه*؟) .م ,1950-1957 روععرمط أمعنبدمسمعط نجه اأماعوة لمعفاقاو :ءممسضا زه عمةاندلا 71:6 ,كهة1آ1 
.327 


زفضة .< امعط كتاكقء 1/1 لصة اررععهمن) نممتتهروعغمط لممماوع] عنام يوم م00 » رعبرير 
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ان هناك مسجموعة من العوامل السياسية الداخلية والخارجية التي تطرح تأثيراتها على عملية 
التكامل الاقتصادي العربي . فمن الناحية الداخليةء تمكن الاشارة الى عدم الاستقرار السياسي 
وحداثة الحصول على الاستقلال. وبروز مفاهيم ضيقة للسيادة والوطنية المحلية» والانقسام الى 
دول غنية ودول فقيرة. ومن الناحية الخارجية نشير الى وجود اسرائيل» وأزمة الدولة القائد فى 
المنطقة. ومدى التبعية أو الاعتماد على الخارج؛ الأمر الذي يؤدي الى العجر عن توجيه الموارد 
بما يحقق التكامل . 

على أن أهم هذه العوامل هو غياب الارادة السياسية الفاعلة, فالعملية التكاملية في 
المجال الاقتصادي هي تعبير عن اختيار سياسي في المقام الأول وفي غياب هذه الارادة وهذا 
الالتزام تغدو عملية فنية لا تحقق شيئاً يذكر ولا يرجى منها تقدم محسوس . 


العوامل الاقتصادية, باعتبارها أحد محددات 

نتشاول» قن هذا الجزء من البحث» دور العوامل الاقتصادية. باعتبارها أحد محددات 
الوحدة السياسية في الفكر القومي العربي. بعبارة أخرى, الى أي درجة كان المفكرون العرب 
الذين اهتموا بموضوع الوحدة على بينة بدور العوامل الاقتصادية وتأثيرها على العملية التكاملية 
أو الوحدوية بين الأقطار العربية . 

الملاحظة الأساسية. في هذا المجال. هي غياب الوعي بدور العوامل الاقتصادية حتى 
منتصف الخمسينات تقريناء والتركيز على الجوانب التاريخية والثقافية واللغوية . «ويتميز هذا التيار 
من الفكر القومي العربي بخاصيتين أساسيتين فيما يتعلق بموقفه من الجانب الاقتصادي , الخاصية الأولى : أنه يرفض 
أن يكون للعوامل أو المصالح الاقتصادية مكان متميز بين مقومات أو دعائم القومية بصفة عامة. والخاصية الثانية : 
أنه لا يعطي أي تحليل أو تصور عن الكيفية التي يمكن أن يواجه بها العمل الوحدوي العربي مشكلات التجزئة 
الاقتصادية ومشكللات الاندماج أو التوحيد الاقتصادي بين أقطار الوطن العر بي 200900 , 


فاذا نظرنا الى برامج الأحزاب السياسية*, نجد الاشارة الى الالتزام بالعروبة والقومية 


(/"ا) محمد لييب شقيرء «الجانب الاقتصادي في الفكر الوحدوي العربي: )١(‏ المرحلة الأولى منذ بداية 
الفكر القومي العربي حتى منتصف الخمسينات.» المستقبل العربي» السنة ١‏ العدد © (أيلول/ سبتمبر 151/4)» 
ص 7 

(#) ظهرء بعد كتابة د. علي الدين هلال لهذا البحث» مرجع مهم آخر هو الكتاب الذي اصدره مركز 
دراسات الوحدة العربية: السيد يسين. تحليل مضمون الفكر القومى العريى : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء .)١44٠‏ أنظر بالتسبة للفكر القومي العربي في المرحلة حتى منتصف الخمسينات» 
الفصلان ١‏ وك ص 5١‏ الى 4لا عى خف [ق 155-14593111 (المحرر). 

ممم أنظر في هذا الصدد: ساطع الحصري. العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء ط ؛ (بيروت: دار العلم 
للملايين. »)197١‏ ومهاد كرم. الوحدة في برامج الأحزاب العربية (بيروت. .)191٠‏ 


م 


العربية والتأكيد على أن العرب يمثلون أمة واحدة وعلى ضرورة توحيد الأقطار العربية» دون 
توضيح للكيفية التي يتم بها هذا الاتجاهء وان كانت بعض الأحزاب مثل الحزب الوطني 
الديمقراطي وحزب الآمة الاشتراكي في العراق قد حددا شكل الدولة الاتحادية (النظام 
الفيدرالي) كشكل للدولة العربية المنشودة0*" . وبصفة عامة, لا تبرز هذه البرامج دور العوامل 
الاقتصادية الا بشكل عام وغامض. عند الاشارة الى ضرورة تدعيم الروابط السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بين أجزاء الوطن العربي . 


وإذا تناولنا الدساتير العربية:'*»» باعتبارها وثائق رسمية تعكس الفكر الحاكم في الأقطار 
العربية المختلفة. نلحظ الظاهرة نفسها. عدم الوضوح لدور العوامل الاقتصادية في تحقيق 
الوحدة العربية أو الاشارة العامة لضرورة التعاون فى الشؤون المختلفة. ومنها الشؤون 
الاقتصادية. من أبرز الاشارات التى يجدر التنويه بها المادة )١11(‏ من الدستور العراقي التى 
تنص على ان «تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف: أ اقامة النظام الأقتتادي على اسن 
علمية وثورية. ب - تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية» . 


كذلك فان الفصل الثاني من الدستور السوري المتعلق بالمبادىء الاقتصادية 
(م/ ١٠‏ ف/7) يذكر ما يلي : «يراعى التخطيط الاقتصادي في القطر لتحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن 
العربي» . 


واذا حللنا فكر أ ساطع الحصري.» باعتباره «المفكر القومي الأول» خلال الأربعينات 
والخمسينات, نجد أيضاً تجاهلاً للعوامل الاقتصادية والتأكيد على ايقاظ الشعور بالقومية العربية 
وبث الايمان بوحدة الأمة وأنه عندما يحدث ذلك «عندما ينتشر هذا الايمان ويرسخ في النفوس تمام 
الرسوخ تتضح السبل وتتمهد الطرق أمام الوحدة العربية وتزول العقبات وتنهار العوائق التي تعترضها بكل 
سهولة» 47 . واذا كان ذلك هو الرأي الشائع عند أ. الحصري. تنبغي الاشارة أيضا الى وجود بعض 
الاشارات في كتاياته عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعيةء فقد رأى أن التعاون الاقتصادي 
والتعليمي والاجتماعي يسهل التعاون السياسيء بل وانتقد عبد الرحمن عزام (الأمين العام 
الأسبق لجامعة الدول العربية) لتركيزه على المسائل السياسية فقط9)). 


(8) الحصري. المصدر نفسه. ص 7/ا١-48١.‏ 

(40) جورج جبورء العروبة ومظاهر الانتماء الأخرى في الدساتير الراهئة للأقطار العربية (دمشق. 
1). 

(51) ساطع الحصري. العروية أولاً. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين.» ©148). ص 4 -ه. 

(؟54) يقول الحصري : «حيث ركز جهوده ‏ يقصد عزام على المسائل السياسية وحدها وأهمل بالتالي كل 
ما بقي من أمور مع أن ميثاق الجامعة كان قد جعل الأمور الاقتصادية والقانونية والثقافية أيضاً موضع اهتمام خاص» 
ومع أن قليلاً من التفكير الجدي في القضايا القومية كان يكفي للتأكد من أن التقدم الذي يحصل في تنسيق وتوحيد 
شؤون البلدان العربية في هذه الميادين كان لا بد من أن يسهل التنسيق والتوحيد في ميدان السياسة أيضاً تسهيلا 
كبيراً» أنظر: المصدر نفسه. ص 7١-59‏ 
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ويمكن ارجاع هذه الظاهرة ‏ تجاهل دور العوامل الاقتصادية في الوحدة ‏ الى عدة 
أسباب» منها: تأثر الفكر العربي بالمدارس المثالية الألمانية عن القومية» والتركيز على العوامل 
الثقافية كاللغة والتاريخ والثقاقة. والنظر الى الحركة القومية العربية على أنها حركة سياسية في 
المقام الأول. وطبيعة المرحلة التي كان الفكر القومي يمر بهاء وهي مرحلة اثبات وجود القومية 
العربية ازاء الدعوات المناهضة لها5) . 


وحنى لا تظل هذه الدراسة في مجال العموميات سوف نتعرص بالتفصيل لموقف تيارين 
من أهم التيارات الفكرية التي أثرت على الفكر والممارسة في البلاد العربية في الثلاثين عاما 
الأخيرة» وأقصد بهما فكر حزب البعث العربي الاشتراكي وفكر القيادة الناصرية» ممثلا في فكر 
الرئيس جمال عبد الناصر. 


أ العوامل الاقتصادية والوحدة فى فكر البعث 


عند دراسة دور العوامل الاقتصادية في الوحدة في فكر حب البعث ينبغي » بادىء ذي 
بدءء التمييز بين عدة مراحل في تطور الحزب . ويمكن تحديد أربع مراحل أساسية هي : 

المرحلة الأولى : التي تبدأ من عام 14145, عندما أصدر الحزب جريدته. والتي تمر بعام 
1 عندما انعقد المؤتمر الأول له؛ وهو المؤتمر الذي أعلن فيه دستوره حتى عام 219485 
وهو عام مشاركته في الحكم . وتخللت هذه المرحلة معركة الاستقلال ونكبة فلسطين والانقلاب 
العسكري الأول ومعركة مقاومة الدكتاتورية العسكرية والأحلاف. 

خلال هذه المرحلة. طرح الحزب مفهوماً عاماً للوحدة يغلب عليه الطابع المثالي 
والتبشيري ولا يوجد فيه طرح لدور العوامل الاقتصادية. وقد غلب على فكر الحزب. في هذه 
المرحلة» هدف «نشر الرسالة»450*© وبث الوعي القومي الصحيح في نفوس الشباب. وهو فكر 
يرى أن الوحدة هي قدر محبب وحب قبل كل شيء, وأن العرب مطالبون بانقلاب روحي يبعث 
فيهم ذاتيتهم. وآن فكزة الوحنة لا عراس نيها:التضلحة الحادية الا جرفية اجلة غير مباقيرةة 
وتتحقق الوحدة من خلال مسلكين ؛ أولهما الدعوة التى تهدف الى ايقاظ الوجدان القومى. 
وثانيهما العمل السياسي الذي تقوم به تنظيمات الحزب في الأقطار المختلفة . ١‏ 


(4) شقيرء «الجانب الاقتصادي في الفكر الوحدوي العربي : )١(‏ المرحلة الأولى منذ بداية الفكر القومي 
العربي حتى منتصف الخمسيتات»» ص 2١‏ - 48. 

(5 5) حزب البعث العربي الاشتراكي . نضال البعث عبر مؤتمراته القومية (بيروت: الحزب. 191/7): ص 
5خ" 

(*) كتب د. علي الدين هلال بحثه قبل انعقاد: ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. بيروت» 75١6‏ - 
4 تشرين الثاني / نوفمبر ١١91/4‏ شارك فيها: وليد قزيهاء . . . (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)1١94٠‏ 
حيث تضمنت بحثاً للدكتور الياس فرح عن «القومية العربية والوحدة العربية من منظور البعث.» ص 400-89٠‏ 
(المحرر) . 
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وتشير المواد 77 /77 ولا من دستور الحزب”؛) الى سياسته الاقتصادية فتذكر أن الحزب 
يؤمن بأن الثروة الاقتصادية ملك للأمة» وأنه تجب اعادة توزيع الثروة لتحقيق العدل. وضرورة 
عمل برنامج شامل لتصنيع الوطن العربي وتنمية الانتاج القومي . 

ورغم التجاهل العام لدور العوامل الاقتصادية. وسيادة النزعة التبشيرية المثالية في كتابات 
البعثء» فان الباحث ييجد بعض الاشارات. هنا وهناك, الى أهمية العوامل الاقتصادية. فيشير 
أ. ميشيل عفلق. مثلاً. الى الدور الحيوي للاقتصاد في حياة البشرء ويذكر «أن الاقتصاد ان لم 
يكن هو كل شيء في حياة البشر فهو شيء كبير وخطير وله تأثير متبادل وحاسم مع عوامل أخرىء وان كل تعريف 
للروح وقيمتها لا يحتوي في صلبه أثراً للعوامل الاقتصادية وتقديراً لأهميتها هو تعريف ناقص»9 . 

المرحلة الثانية: وتمتد من عام انحل الى عام 4 وهذا العام هو عام الوحدة 
المصرية السورية . وخلال هذه الفترة» شارك الحزب في الحكم في سوريا ‏ في حزيران / يونيو 
سنة ١485‏ شارك الحزب في وزارة السيد صبري العسلي ‏ وبدأ يتبلور دور العوامل الاقتصادية 
فى كتابات قادته ومفكريه. وأثيرت قضية العلاقة بين الوحدة والاشتراكية, والعلاقة بين الوحدة 
السياسية والوحدة الاقتصادية. وقضية التخطيط القطري والتخطيط القومي وعلاقة كل منهما 
الأ رعق يي الممطيل الققطر مطل عملي الرحفة: ْ 


برزت في هذه المرحلة نظرة أكثر واقعية للوحدة. فطرح مفهوم مؤداه أن الوحدة سوف تتم 
على مراحل» وقصد بالمرحلية هنا أحد معنيين. المعنى الأول هو أن الوحدة قد تتم بين بعض 
البلاد العربية المتقاربة في البداية؛ والمعنى الثاني هو ان مجالات النضال قد تختلف من مرحلة 
الى أخرى . فيقول الاستاذ عفلق : «وأسارع الى القول إننا لا نذهب الى أن الوحدة العربية ستتم دفعة واحدة» 
بل من الطبيعي ومن المعقول أن تتم على مراحل. ونحن نقول بهذه النظرة (المراحل) وتعمل بها ولها. والاتحاد 
بين قطرين أو ثلاثة هومرحلة يجب أن تنصب عليها كل جهودنا حتى تثمرء وهي بدورها ستسهل الوصول الى مرحلة 
أعلى والى توحيد أبعد»” «أما المعنى الثاني للمرحلية فهو احتمال أولوية مستوى معين للنضال على الآخر في 
كل مرحلة. فقد تطرح الظروف موقفاً يكون النضال الاشتراكي أكثر مؤاتياً من النضال الوحدوي وبالعكس» ويجب 
الاستفادة من هذه الظروف ما دامت في حدود»”*؟ ‏ 


وحول العلاقة بين التوحيد الاقتصادي والتوحيد السياسى وأيهما يسيبق الآخر كتب الاستاذ 
عفلق «هناك مجالات سياسية تتطلب دقة وحيطة وحذراً ولا يجوز أن تتوحد السياسةء وهناك استعمار فى الداخل 


(148) حزب البعث العسربي الاشتسراكي » احتفالات الذكرى ه٠7‏ لتأسيس حؤزب البعث (بيروت : القيادة 
القومية. مكتبة الدعاية والنشرء »)١191/7‏ ص 48" 

1554 ميشيل عفلق. في سبيل البعث (بيروت: دار الطليعة ا/91١)2» ص‎ )4١( 

(/8) ميشيل عفلق. البعث والوحدة. ط ؟ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »)١91/7‏ ص 
668 

(58) المصدر نفسه. ص ٠لإ.‏ 


ونفوذ استعماري . ولكن يمكن أن يتوحد الاقتصاد وتتوحد الثقافة»0». وفي سياق آخر. كتب يقول: يجب 
أن «يكون الاقتصاد العربي متكاملاً ومتمماً لبعضه البعض ومفتوحاً للخطوات الوحدوية ومساعداً لها»” .وتشير 
هاتان العبارتان الى فهم ميشيل عفلق لامكانية أن يكون التكامل الاقتصادي مقدمة لعملية 
التكامل السياسي واعدادا لها. 

كما أشار ميشيل عفَلق الى امكانية أن يكون العامل الاقتصادي عقبة أمام الوحدة اذا تمت 
التنمية الاقتصادية في كل قطر عربي على أساس قطري وحسب. دون أن يأخذ المخطط 
الاقتصادي الأبعاد القومية في اعتباره. ودافع عن ضرورة التكامل الاقتصادي» فالوطن العربي 
يمثل وحدة اقتصادية يكمل بعضها بعضها الآخرء ومالم يحدث ذلك فان التنمية الاقتصادية في 
كل قطر سوف تؤدي الى مزيد من التجزئة وتكريس التقسيم . وهكذا فان التنمية القطرية ينبغي 
أن تكون جزءا من خطة تنموية قومية شاملة9©. 

ومع أن هذه المفاهيم تبلورت منذ عام 14857.» فان الحزب شارك في التمهيد للوحدة 
المصرية ‏ السورية التي كانت ذات طابع فوري وشامل» ربما تحت فعل الظروف الخارجية 
والداخلية التي كانت سوريا تواجهها وقتذاك© . 


المرحلة الثالثة : وتمتد خلال الفترة: ١96‏ -1977., وهى مرحلة الوحدة والانفصال وما 
بعدها بعامين» ورفع الحزب خلال هذه الفترة شعار «الاتحاد» باعتياره نموذجاً للوحدة المنشودة» 
كما برز في فكره بشكل أوضح دور العوامل الاقتصادية . فانتقد الحزب القرارات الاشتراكية التي 
أصدرها الرئيس عبد الناصر في تموز/ يوليو سنة 21471١‏ ورأى أنها خطوات غير مرتبطة بالهدف 
القومي . ذلك أن كل تطور اشتراكي يجب أن يخدم قضية الوحدة, فالوحدة الاقتصادية هي خطوة 
لا بد منها في سبيل الوحدة السياسية» ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسعى كل قطر عربي الى 
الكقاية الاقتصادية معتبراً نقسه وحدة تهائية » وانما يندب أن تهدف العمليات الاقتصادية فى كل 
قطر الى التكامل الاقتصادي في الوطن العربي9. التحليل نفسه ينطبق على سياسة التخطيط 


(594) المصدر نقسه. ص 73١‏ . 

(00) عفلق. في سبيل البعث. ص 3١١‏ 

(01) المصدر نفسه. ص .١4‏ 

(*) نوقشت هذه النقطةء في : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نفسه. وظهر رأيان فى 
هذا الموضوع: الأول» يرى أن مبادرة سورية الى الوحدة مع مصر سنة ١484‏ كان تحت تأثير «الأزمة السياسية التي 
كانت تواجهها سوريا وقتذاك» بسبب عوامل خارجية. علي الدين هلال. «تجربة الوحدة المصرية ‏ السورية. 
4195١ -4‏ ص 5١9‏ . أما الرأي الثاني. فيرى أن محاولة الخروج من هذه الأزمة لم تكن تمثل بالنسبة 
لسوريا الا في حدود ١‏ بالمائة من العوامل التي دفعتها للوحدة» أما ال 44 بالمائة الأخرى من العوامل. فحمثل في 
الدافع القومي «وتحقيق أمنية عزيزة ناضل العرب في سبيلها أكثر من نصف قرن وبصورة متتايعة»: صلاح الدين 
الببطار. «تجربة حزب البعث العربي الاشتراكي .» ص "45 - ل/ا5 و4937 ل 

(67) نضال البعث عبر بيائات قيادته القومية. 21457-71942608 ط 7 (بيروت : دار الطليعة» »)١91/١‏ ص 
55-6 . 
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القومى الشامل التى اتبعتها بعض الأقطار العربية اذ ينبغي أن تكون هذه السياسة في اطار تخطيط 
قومي شامل . 


وفى 7١‏ شباط/ فبراير سنة 14377 أصدرت القيادة القومية بياناً سياسياً مطولاً5» حللت 
فيه تجربة الوحدة وأسباب فشلهاء وطالبت في نهايئه بالوحدة الاتحادية بين مصضر وسوريا على 
أن ينضم العراق اليه . وعرفت الوحدة الاتحادية بأنها نظام ينبثق من خلال نضال شعبي موحد 
يستند الى تفاعلات الحركات الشعبية في سائر البلدان العربية ويأخذ واة قع التجزئة في الحسبان . 
وفى بيان سياسى أخرء حدد الحّب الهدف بأنه «دولة واحدة اتحادية لها رئيس واحد ونائب رئيس واحد 
ويحتفظ كل اللي بالاليلة المحلية التي لا تتعارض مع السيادة السياسية لدول الاتتحاده؟* . 


الممرحلة الرابعة: والتي تمتد من عام 19517 حتى الآنء وتتسم بوصول الحزب الى 
الحكم في كل من سوريا والعراق. وشهدت هذه المرحلة مزيداً من بلورة دور العوامل 
الاقتصادية . ففي مباحثات الوحدة الثلاثية* 22 أكد الوقد السوري على أن الوحدة يجب أن تتم 
بطريقة تدريجية. وأن هذه المرحلية لا تشكل خطراً على مفهوم الوحدة الشاملة دما دامت ناجمة 
عن الظروف الموضوعية وليس تعبيراً انفصاليأو9” . 


وأشار بيان المؤتمر السادس للحزب الى أن «الانطلاق الموضوعي الواعي من الظروف الموضوعية 
يقتضي تثبيت الحقائق الملغومة في الواقع العربي لا القفز من فوقها أو تجاهلها. وضرورة استيعاب هذه الظروف 
وتصفيتها بشكل تدريجي عن طريق التفاعل بين الأقطار»"»2 وأن «الوحدة العربية ستتم على مراحل:0"» 
وتضمنت مقررات القيادة القطرية العراقية لعام 191/5 «ان الثورة العربية» بحكم ظروف التجزئة القائمة 
ولأسباب عديدة. . . سلكت سلوكاً متميزاً هو العمل ضمن الاطارات السياسية والجغرافية للأقطار العربية بهدف 
ازالة العوائق القطرية وانضاج شروط الوحدة. الأساس العملي النظري اذن هو بناء قاعدة للنضال القومي في اطار 
الدولة القطرية مرحلياً مهمتها التأثير في المحيط القومي» وارتبط بذلك التأكيد على مفهوم الاتحاد 
كنموذج لبناء دولة الوحدة. فذكر ميشيل عفلق ضرورة الابقاء على صلاحيات واسعة للاقاليم وأن 
تتم عملية التذويب للفوارق بطريقة غير قسرية دون هيمنة إحدى القوى. وفي المؤتمر الحادي 
عشر للحزب الحاكم ‏ القيادة القومية ‏ اعتبر الوحدة الثلاثية الاتحادية ‏ مصر وسوريا وليبيا- 


(07) المصدر تقس ص 1945 781/3١59‏ 

(4©) حزب اليبعث العربى الاشتراكى . نضال البعث عبر مؤتمراته القومية.» ص 7١78© - 1١77‏ 

(هه) محاضر مباحثات الوحدة الثلاثية (القاهرة. *1951). 

(87) حزب البعث العربي الاشتراكي . احتفالات الذكرى ١5‏ لتأسيس حزب البعث. ص 55. 

(لاه) حزب اليعث العربي الاشتراكي . نضال البعث عبر مؤتمراته القومية. ص ١185‏ . 

(088) المصدر نقسهة. ص ١1817‏ . 1 

(09) حزب البعث العربي الاشتراكي, التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن (بغداد: 
الحوبب» 197/5), ص 1787 
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«منطلقاً لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد»" 6‏ 

ويؤكد الحزب. في هذا الاطار. على العلاقة بين الوحدة والاشتراكية» وأن «التنسيق بين 
مشاريع التنمية يساهم في جعل التكامل الاقتصادي العربي حقيقة فعلية تساهم في توثيق عرى الوحدة السياسية 
بين الأقطار العربية»0©. وأن التنسيق الاقتصادي يسيق الوحدة السياسية ويجعل من تحقيقها أمراً 
أكثر يسراً. 

من هذا العرض لتطور فكر حزب البعث تجاه دور العوامل الاقتصادية في تحفقيق الوحدة 
العربية. تتضح لنا عدة أمور هي : 

-ان فكر الحزب اتجه نحو مزيد من الاعتراف بأهمية هذه العوامل والاقرار بدورها. 
باعتبارها عقبة أو عاملاً ممهداً للوحدة السياسية . 

ان مقهوم الوحدة انتقل من تصور مثالي تبشيري يتصور امكانية حدوثها بشكل فوري 
وعاجلء. الى تصور أكثر واقعية يأخذ في اعتباره الاختلافات الموضوعية بين الأقطار العربية 
ويدخل عنصري «المرحلية» و«التدرجية» في تقديره» كما يجعل الهدف هو الشكل «الاتحادي» . 

ان خطط التنمية الاقتصادية القطرية يجب أن تكون فى اطار خطة قومية للبلاد العربية» 
والا أصبحت الخطط القطرية عاملاً مكرساً للتجزئة والتقسيم . 

- ان التنسيق أو التكامل الاقتصادي», في بعض المجالاتء يمكن أن يكون عامل ممهداً 
للوحدة . 


ب - العوامل الاقتصادية والوحدة فى فكر القيادة الناصرية 
لعل أهمية فكر عبد الناصر لا تحتاج الى بيان» فقد جسد الرجل حركة القومية العربية في 
الخمسينات والستينات. وأعطاها دفعة كبيرة على المستوى العملي. وأسهم في عدد من 
التجارب الوحدوية» ومثلت أفكاره ومفاهيمه الاطار الفكري ليس لتوجهات السياسة الخارجية 
المصرية فقطء ولكن لقطاعات كبيرة من المثقفين العرب أيضاً. 
وتخرج السمات العامة لمفهوم الوحدة في تفكير عبد الناصر عن اطار اهتمامنا في هذا 
الجزء:*. وتكفي الاشارة الى أن أهم هذه السمات خمس.ء وهي : 


ر0>) دراسة تاريخية تحليلية موجزة لنضال البعث ([د .م . ]: القيادة القومية. مكتب الاعلام, [د.ت . ]), 
ص ١؟7١77-1١1.‏ 

(11) حزب البعث العربي الاشتراكي. نضال البعث عبر مؤتمراته القومية. ص 5١"‏ . 

(*#) بعد كتابة د. علي الدين هلال لهذا المبحث. صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية ثلاثة مراجع 
مهمة تلقي الكثير من الضوء على مفهوم الوحدة. وعلى مكان العوامل الاقتصادية والاجتماعية فيها عند عبد التاصر: 
مارلين نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصرء 1946017 19170: دراسة في علم المفردات 
والدلالة. سلسلة اطروحات الدكتوراه. ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربيةء 9481١)ءويخاصة‏ ص8456١-‏ 
4ه», والفصل 3 : «تحليل مفهوم الوحدة العربية في الخطاب التاصري» ص /1/7؟  475٠‏ محمد السيد سليم» - 
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)١(‏ ان وحدة الأمة العربية حقيقة ثابتة لها مقوماتهاء «يكفي أن الآمة العربية تملك وحدة اللغة 
يكفي أن الأمة العربية تملك وحدة التاريخ . يكفي أن الآمة العربية تملك وحدة الآملع»"" . 


)١(‏ إن الوحدة لا تتحقق عن طريق الاكراه أو العنف ولكن بالوسائل والاساليب السليمة» 
فيقول في خطاب له باللاذقية في 15 شباط/ فبراير عام ١45٠‏ «قلنافي الماضي أننا نسعى إلى الوحدة 
العربية . ولكن قلنا أننا لا نريد أن نفرض الوحدة أو نفرض الاتحاد»5©. ويقول : «إن الوحدة لا يمكن ولا ينبغي 
أن تكون فرضاً . . انه ليس عملا أخلاقياً وهو خطر على الوحدة الوطنية داخل كل شعب»9" بل يجب أن تكون 
الوحدة تعبيراً عن ارادة الجماهيرء فيقول في تموز/ يوليو سنة ١45٠‏ «هكذا نحدد عملنا من أجل 
الوحدة بمبادىء تصونه وتحفظه . أولاً : أن يكون الاختيار الحر المستقل طريق أي شعب من شعوب الأمة العربية 
ثانياً: أن يكون هذا الشعب قد استكمل مقومات وحدته الوطنية» ثالثاً: أن يكون هذا الشعب قد عقد اجماعه على 
طلب الوحدة»2*0 , 

ويؤكد الميثاق الوطني في عام فد المعاني نفسها فيذكر «ان النماذج السابقة في القرن التاسع 
عشرء وأبرزها تجربة الوحدة الألمانية وتجربة الوحدة الايطالية لم تعد تقبل التكرار. ان اشتراط الدعوة السليمة 
واشتراط الاجماع الشعبي ليس مجرد تمسك يأسلوب مثالي للعمل الوطني , وانما هوفوق ذلك ضرورة لازمة لنحفاظ 
على الوحدة الوطنية للشعب العربي» . 

() ان مصر تقوم بدور الدولة القائد في المنطقة. وقد عرضنا لهذا المفهوم في (أولاً) في 
الجزء المتعلق بشروط التكامل الاقليمي. وتبرز هذه الفكرة عند عبد الناصر من سنيّ الثورة 
الأولى. ففي كتاب فلسفة الثورة الذي صدر عام ١4604‏ يتحدث عن الدور الهائم على وجهه 
الذي يبحث عن البطل الذي يقوم به «ولست أدري لماذا يخيل الي أن هذا الدور الذي أرهقه التجول في 
المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا قد استقر به المطاف متعبا منهوك القوى على حدود يلادنا يشير الينا 
أن نتحرك». ويعبر الميثاق الوطنى عن المعنى نفسه بقوله «ان مسؤولية الجمهوزية العربية المتحدة في 
صنع التقدم وفي تدعيمه سابع ند لتيل الأ العربية بأكملها» . 


> التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية. سلسلة أطروحات الدكتوراه» 7 (بيروت : مركز 

دراسات الوحدة العربية» .)١94487«‏ ويخاصة ص ١4‏ ومايعدهاء 14٠‏ ومايعدهل 550154 0لا( لالالء 
198-16 و4١٠7‏ - 77 ؛ ومصر والعروبة وثورة يوليو. تأليف مجموعة من الباحثين» سلسلة كتب المستقبل 
العربي. # (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19487 )» القسم .١‏ أنظر أيضاً: «عبد الناصر وما بعد»» 
في : أنيس صايغ . مشرف. قضايا عربية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2)١194٠‏ وبخاصة مقال: 
جهاد عودة. «مصر وسائر العرب في ادراك عبد التاصر»» ص 1/7- 45 ويخاصة ص /اا1- 245-93790378 ويكر 
مصباح التنيرةء «سياسة مصر العربية في عهد عبد الناصر».» ص /918 - ٠١5‏ ؛ محمد السعيد ابراهيمء «الرؤية 
الناصرية للوحدة العربية»» قضايا عر بية» (تموز/ يوليو 9/ا1941١).:‏ ص 187 - 7١85‏ (المحرر). 

(؟5) الميثاق الوطني في "١‏ تموز/ يوليو 1١955‏ 

(59) الجمهورية العربية المتحدة. مجموعة خطب وتصريحات وييانات الرئيس جمال عبد الناصر 
(القاهرة: مصلحة الاستعلامات. [د.ت.]). القسم 7. 

(15) الميثاق الوطني ‏ 

(50) الجمهورية العربية المتحدة. المصدر نفسه. ج “ا. ص 14 - 1١98‏ و4480 . 


كوهم 


(5) غياب استراتيجية متكاملة لتحقيق الوحدة العربية. لقد تحرك عبد الناصر في اطار 
التجربة والخطأء وكان يتعلم من الممارسة باستمرار. .فعندما سأله أحد الصحفيين في 594 ايلول/ 
سبتمبر سنة 1464 عما اذا كان هناك مشروع اقتصادي وضع من أجل الوحدة العربية قال: «ليس 
لدينا في الواقع أي تنظيم اقتصادي كالذي تشير اليه»0”© وعندما سأله طالب شبيب» أحد أعضاء الوفد 
العراقي في مباحثات الوحدة الثلاثية »)١95751(‏ عما اذا كان لديه مشروع للوحدة يريد طرحه. 
أجاب عبد الناصر: «لا أناما عندي مشروع»”7©. وفي تصريح صحفي لرئيس تحرير جريدة المحرر 
اللبنانية في أول نيسان/ أبريل سنة 1971 قال: «ان ج.ع.م لم تعد مشروعاً للوحدة . . ليس المهم 
المشاريع بل المهم العمل الوحدوي نقسه. هل هو عملية شكلية أم حقيقية)000 , 

(5) أولو ية الأدوات السياسية في عملية الوحدة. فمع ازدياد ادراك عبد الناصر لدور 
العوامل الاقتصادية التي أعاقت نجاح الوحدة مغ سورياء » الا أن الفهم السائد كان هو التركيز على 
الأدوات السياسية وأن هذه الأدوات كفيلة بتحقيق التكامل أو التقارب الاقتصادي . 

وهكذاء فقد أعطى عبد الناصر أولوية للاعتبارات والآدوات السياسية فى عملية تحقيق 
الوحدة» ونظر الى الوحدة, باعتبارها تتويجاً لحركة نضال سياسي شعبي ولببل عي عط فج 
تدرجية» وان كان ينبغي التمييز بين مرحلتين في تفكير عبد الناصر: 


المرحلة الأولى. وهي التي سادت خلال الخمسينات وحتى صدور الميثاق الوطني 7١‏ 
أيار/ مايو سنة 1451 والتي لم يفصح فيها عبد الناصر عن تقديره لوزن الفروق الاقتصادية بين 
الأقطار العربية وتأثيرها على امكانية قيام الوحدة. بل كان يؤكد على ضرورة قيام الوحدة استناداً 
الى تشابه الظروف . فيقول فى ١6‏ أيار/ مايو سنة /1986 : «ان العالم العربي كله يشعر بمشاعر واحدة 
في وقت واحد لأن قضية العالم الحرين هي قضية واحدة وقصة الكفاح في العالم العربي قصة واحدة, واذا كان 
هناك تفاوت في الزمن فان هناك اتفاقا في الأهداف والآمال» ودان قصة كفاح الشعب العربي وخطوات الكفاح واحدة 
لسبب بسيط هو تشابه الظروف الكامل»*©2. ويكفى للدلالة على تصور عبد الناصر.ء خلال هذه الفترة 
قوله فى ؟؟ تموز/ يوليو سئة :١9©/‏ ذآنا لم أظلم أيها الاخوة قبل اعلان الوحدة على ميزانية الشعب 
اريف اننا قبلنا الوحدة دون أن نرى أي شيء ونبحث أي شيع" , 


يرتبط بذلك تأكيد عبد الناصر على أن الخلاف الحقيقي بين الأقطار العربية هو بين 
الحكام وليس بين الشعوب» فالشعوب العربية كلها تريد الوحدة ولكن ما يمنع تحقيقها هو 
الحكام العرب. فيقول في 15 نيسان/ أبريل سنة 1488 : «ان العالم العربي لم يتحد واقعياً وفعلياً 


(55) المصدر نفسه. القسم ؟. ص لا39. 

(717) محاضر مباحثات الوحدة الثلاثية. ص 48 . 

(58) الجمهورية العربية المتحدةء المصدر نفسهء القسم 4 . 
(59) المصدر نفسه. القسم ا. ص ١١8‏ 

(0/) المصدر نقفسه. ص ١686‏ . 


باهم 


كما هو متحد الآن. أن الخلافات التي تبدو فيه انما هي خلافات بين بعض السياسيين والحكام أما الوحدة الأساسية 
وهي وحدة التفكير والهدف فانها تجمع الآن كل الشعوب العربية»'" , 

أما المرحلة الثانية. وهي التي تبدأ مع صدور الميثاق واعلان شعار «حرية» اشتراكية. 
وحدة» للدلالة على ضرورة حدوث الثورة الاجتماعية», باعتبارها مقدمة للوحدة بين البلاد 
العربية. فيذكر الميثاق «ان مفهوم الوحدة العربية تجاوز النطاق الذي كان يفرضه التقاء حكام الأمة العربية 
ليكون من لقائهم صورة للتضامن بين الحكومات. ان مرحلة الثورة الاجتماعية تقدمت بهذا المفهوم السطحي 
للوحدة العربية ودقعت به خطوة الى مرحلة أصبحت فيها وحدة الهدف هي صورة الوحدة». ويعير عبد الناصرء 
في مباحثات الوحدة الثلاثية» بشكل أوضح ء عن هذا المعنى بقوله : «الحقيقة فيه مراحل حتمية . 
اللي هي بتساعد على تثبيت الوحدة. ما هي هذه المراحل؟ الحرية . لأنه بدون حرية لن يستطيع أي انسان أن يتكلم 
عن الوحدة. بدون ثورة 8 اذار/ مارس ما كناش اشتركنا النهارده وبنتكلم عن الوحدة . . وبعدين الحقيقة بعد كده 
الوحدة بتتأثر جداً بالتكوين الاجتماعي وما ساعد على هدم الوحدة هو التكوين الاجتماعي في سوريا لأن بالذات 
العناصر الرأسمالية والعناصر الاقطاعية كل هذه تكتلت ضد الوحدةو”" , 

وقد شهدت هذه المرحلة مزيداً من الاعتراف بدور العوامل الاقتصادية والاختلافات 
الاجتماعية فى الوحدة فيذكر الميثاق «ان استعجال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من خلفه, كما أثبتت 
التتجارب» 5-6 اقتصادية واجتماعية تستغلها العناصر المعادية للوحدة كي تطعنها من الخلف» ويقول عبد 
الناصر في ١5‏ شباط/ فبراير سنة ©1456 : «ان الاستعمار لم يكتف باقامة السدود والحواجز بين الشعب 
العربي الواحد بل صنع كثيراً من ن التناقضات سواء في القيادات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية:»9” . 


اوهكذا يمكن القول إن فكر عبد الناصر قد قدم ‏ في مراحل تفكيره الأولى - «مدخلا» 
اهنا وو لقضية الوحدة. باعتبار الوحدة عملا سياسياً وشعبياً وقضية نضال جماهيري » ولم 
يدخل فى هذه المرحلة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية بالقدر الكافىء باعتبارها أحد 
محددات العملية الوحدويةء بل غلب تصور أن التشابه في الأنظمة السياسية أو الايديولوجيات 
المعلنة أو وجود الارادة السياسية المعلنة كاف لقيام الوحدة. وان كان هذا التصور قد تطور نتيجة 
تجربة الانفصال السوري في ايلول/ سبتمبر سنة »145١‏ وأصبح عبد الناصر أكثر ادراكاً وتقديراً 
لدور العوامل الاقتصادية والاجتماعية. ووضح ذلك. سواء في مباحثات الوحدة الثلاثية مع سوريا 
والعراق في نيسان/ أبريل سنة ١9517‏ أم في مباحثات الوحدة مع ليبيا عام ,2191٠١‏ حيث أكد 
على ضرورة التدرج والمرحلية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية قبل اتمام الوحدة 
السياسية . 


وفي ختام هذا المبحث الذي تناولنا فيه كيفية بروز ز العوامل الاقتصادية في الفكر العربي ‏ 


(1/) المصدر نقسه. ص 568. 
(7لا) محاضر مياحثات الوحدة الثلائية. ص 2427-4١‏ 
(لالا) الجمهورية العربية المتحدة. المصدر نفسه. القسم ©. ص ١78‏ 
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ممثلاً في برامج الأحزاب, ودساتير البلاد مع التركيز على حزب البعث العربي الاشتراكي من 
ناحية وفكر القيادة السياسية الناصرية من ناحية أخرى» يبرز تحول أساسى فى الفكر العربى 
بخصوص دور العوامل الاقتصادية . 0 ١‏ 

ففي مرحلة سابقةء اتسم الفكر الوحدوي بالمثالية والعاطفية ونظر الى الوحدة ياعتبارها 
مسألة سياسية وحسبء وأكد على المدخل السياسي لها. وفي هذه المرحلةء لم يكن هناك تقدير 
كبير لدور العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية. ولكن بالممارسة وبقيام تجارب وحدوية كان أبرزها 
وأهمها بالتأكيد تجربة الوحدة المصرية ‏ السورية )115١- ١9864(‏ بدأ مزيد من الاهتمام بدور 
هذه العوامل » باعتبارها عقبة أمام تحقيق الوحدة. وبضرورة البدء بعمليات التكامل الاقتصادي 
أو الاجتماعيء باعتبارها مقدمة للوحدة السياسية, وهو الأمر الذي اتضح. كما أوردنا من قبل» 
في مفاوضات الوحدة الثلاثية في سنة “14717 ثم في مباحثات الوحدة بين مصر وسوريا وليب 
في سنة ١/191ء‏ وأنخيرا في منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان في 
شباط/ فبراير سنة ١91/4‏ . 


*“"-العلاقة بين العوامل الاقتصادية 

والعوامل السياسية فى الممارسة السياسية 

إن المتتبّع لحركة التكامل العربي, سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي. سوف 
يلحظ بالتأكيد قصور الانجازء وذلك رغم الحديث الدائم والمؤتمرات المتعددة التي تبحث في 
جوانب مختلفة من الموضوع . وقد بينت الأجزاء السابقة» من هذا الكتاب, أنه بالرغم من اتساع 
الجهود وتعدد المداخل التي طبقت لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي » فانها تكشف عن درجة 
كبيرة من عجز الاداءء وعن ضعف في درجة التكامل الاقتصادي الفعلي التي تم تحقيقها. 

ومع مراعاة أن جهود مداخل التكامل الاقتصادي العربي المتنوعة ونتائجها قد عرضت 
بالتفصيل في القسم الثاني من هذا الكتاب» مما يجعل من الضروري تتجنب التكرار» فسوف 
نتناول في هذا الجزء من البحث مسألتين: أولاهما: أهم معالم تطور التكامل العربي وأثر 
العوامل السياسية عليهء وثانيتههما: أثر العوامل السياسية على عمل المنظيات العربية المتخصصة. 


أ أهم معالم تطور التكامل العربي وأثر العوامل السياسية عليه 


يرجع بعض الباحثين جذور التكامل الاقتصادي العربي الى فترة الامبراطورية العثمانية ؛ 
حيث وجدت حرية لانتقال عوامل الانتاج بين ولايات الامبراطورية المختلفة. كما يشيرون الى 
الدور الذي لعبه مركز تموين الشرق الأوسط الذي أنشأه الحلفاء عام »)١9141١(‏ لتحقيق نوع من 
الاكتفاء الذاتي الاقليمي في ظروف الحرب العالمية الثانية©©». 


(*) أنظر: القسم ١‏ (المحرر). 
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وبدون الدخول في تفاصيل فنية سبق تناولها في أجزاء أخرى من هذه الدراسة يمكن 
التمييز بين نوعين من الاتفاقات المرتبطة بالتكامل الاقتصادي هي : 


)١(‏ الاتفاقات الثنائية بين قطرين عربيين» والتي يمكن التمييز بصددها بين اتفاقات لتيسير 
انتقال السلع بين القطرين» واتفاقات لتيسير انتقال رؤوس الأموال بينهماء واتفاقات لاحداث 
التوحيد الاقتصادي . وهذه الأخيرة هى أكثر ما يهمنا مثل العلاقة بين سوريا ولبنان تحت الانتداب 
الفرنسي. والوحدة الاقتصادية بين سوريا والاردن (آب/ أغسطس سنة 1181) أو بين مصر 
وسوريا (ايلول/ سبتمبر سنة »)١9617‏ أو بين العراق والجمهورية العربية المتحدة (تشرين 
الاول/ اكتوبر سنة 19464. شباط/ فبراير سنة .)١9411‏ ومن دراسة هذه الاتفاقات الثنائية التي 
استهدفت تحقيق الوحدة الاقتصادية يصل بحثنا الى نتيجة مؤداها «ان المحاولات الثنائية للتوحيد 
الاقتصادي بين الدول العربية كانت جميعاً وليدة اعتبارات سياسية في المقام الأول» وأنه لم ينجبح منها في الواقع 
الا ماتم تحت سيطرة سلطة سياسية واحدة» فلما ارتفعت هذه السلطة انتهى بعدها التقارب الاقتصادي الكبير الذي 
حققته . كذلك يبين من العرض السابق أن الاتفاقات التي أسرفت في ما تضمنته من أهداف وخطوات. لم يكن 
لها أثر واقعي»9" . 

والحقيقة ان العلاقات الاقتصادية بين اليلاد العربية - باستثناءات محدودة ‏ تخضع بدرجة 
كبيرة للاعتبارات السياسية. وتتأثر بما يحدث من تقلبات فى هذه الاعتبارات. فعندما تتدهور 
العلاقات السياسية بين بلدين سرعان ما يتوقف العديد من المشاريع أو الاتفاقات الاقتصادية 
بينهماء بل وفي بعض الأحيان تقفل الحدود أمام السيارات العابرة ويعطل انتقال البضائع 
والأشخاص . وعلى سبيل المثالء فان القرض الذي أعطته السعودية لسوريا عقب انقلاب 
الشيشكلي كان أصلً لاعتبارات سياسية . واتفاقية التكامل الاقتصادي بين العراق والجمهورية 
العربية المتحدة, والتي وقعت عقب ثورة 146/4ء توقف العمل بها بعد سيطرة قاسم على 
الحكم . وعندما تولى حزب البعث. أعيد العمل بها حتى وقع الخلاف بين البلدين بعد توقيع 
اتفاقية وحدة ١457“‏ فتعثرت مرة أخرى . ويعبر عن ذلك أ. برهان الدجانى بقوله : إن «الدول العربية 
لا تتبادل منافع اقتصادية بمناقع اقتصادية أخرى وحسبء بل وتدخل المناقع السياسية في الحساب*"2 وأنها لم 
تستطع وأن تفرق في تعاملها بين الطوارىء المتقلبة في علاقاتها وبين ارتباطات الناس ومتطلبات الحياة الاقتصادية 
في الأجل الطويل. ولذلك فائها أخضعت التعامل الاقتصادي الى جميع طوارىء السياسة»9", 

)١(‏ الاتفاقات الجماعية". وهي التي تهمنا في المقام الأول والتي تعود الى بروتوكول 


(7/4) ابراهيم شحاتة وحازم الببلاوي. التعاون الاقتصادي العربي .» الأهرام الاقتصادي. ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمير 1156).ء الملحق.ء ص لا5. 

(0/؟) برهان الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العر بية(القاهرة :معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١951‏ ص 44. 

(5) المصدر نقسه. ص ١/6‏ . 

(//9) أنظر في هذا التطور عموماً: حبيب بطرس. اقتصاديات الوطن العربي (القاهرة: [د. ن. ]» 0181 


د 


الاسكندرية (أيلول / سبتمبر سنة 8:) الذي نص على أن ٠‏ تتعاون الدول العربية الممثلة في اللجنة 
تعاوناً وثيقاً في الشؤون الآنية : 
أ- الشؤون الاقتصادية والمالية» بما في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصتاعة . 
ب شؤون المواصلات» بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد . .» 
وأن تؤلف لجنة من الخبراء لوضع قواعد التعاون. في هذه الشؤون. وأسسة. 
وفي ميثاق جامعة الدول العربية (آذار/ مارس سنة .)١948‏ نصت المادة الثانية على 
نعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل منها وأحوالها في نفس الشؤون التي عددها بروتوكول 
الاسكندرية»» وشكلت لجنة للشؤّون الاقتصادية والمالية للبحث فى هذه الأمور. 


وتبلور الاهتمام بالتعاون الاقتصادي في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين 
دول الجامعة العربية (نيسان/ أبريل سنة )١146٠‏ التى قضت المادة السابعة منها على أن «تتعاون 
الدول المتعاقدة على تبادل منتجاتها الوطنية والزراعية والصناعية» وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه 
وابرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف». وأنشأت الاتفاقية (المادة .4) مجلا 
اقتصادياً من وزراء البلدان المتعاقدة لتحقيق هذه الأهداف. وقام المجلس الاقتصادي باقرار عدد 
من الاتفاقات. مثل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت »)١1981*(‏ واتفاقية 
تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال (94017١)ء‏ واتفاقية بشأن اتخاذ 
جدول موحد للتعريفة الجمركية »)١4657(‏ واتفاقية بإنشاء المؤسسة المالية للانماء الاقتصادي 
(/ه 019 , 


وفي أيار/ مايو )١9857(‏ اتخذت اللجنة السياسية للجامعة قراراً بتكوين لجنة من الخبراء 
للاعداد لمشروع الوحدة الاقتصادية العربية» وفي حزيران/ يونيو سنة 1481 أقر المجلس 
الاقتصادي هذه الاتفاقية التي وقعتها في حزيران/ يوني و سنة .١457‏ كل من الجمهورية العربية 
المتحدة والمغرب والكويت وسوريا والاردن«؟"2, وأصبحت الاتفاقية نافذة في نيسان/ أبريل سنة 
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وأنشأت الاتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي عقد اول دورة له في حزيران / 
يونيو سنة 19584 وعددت الاتفاقية عدداً من المهام التي يقوم بها المجلسء وهي : 


دص 1٠١‏ 197.ء أنظر أيضاً ملاحق الدراسة. 
(8/) أنظر نص هذه المعاهدات, في : جامعة الدول العربية, الأمانة العادة. الادارة العامة للشؤون 
الاقتصادية» مجموعة الاتفاقات والمعاهدات الاقتصادية المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية (القاهرة: الادارة» 
/1). 
(4/) أصبح عدد البلدان المنضمة 18 بلداً حتى تموز/ يوليو 19447 


اأكى 


- وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف الى انشاء منطقة عربية جمركية واحدة . 

تنسيق سياسات التجارة الخارجية . 

- تنسيق الانماء الاقتصادي . 

تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية. 

- تنسيق السياسات المالية والنقدية . 

تنسيق أنظمة النقل . 

- وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي . 

- تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم . 

ولتحقيق هذه الأهداف. سلك المجلس عدداً من المداخمل الأساسية مثل المدخل 
التجاري الذي يهدف الى تحرير التجارة» والمدخل الانتاجي من خلال اقامة المشروعات 
المشتركة والاتحادات النوعية(”2. ومدخل تنسيق خطط التنمية» ومدخل تنسيق المواقف العربية 
تجاه الاقتصاد الدولي . 

ثم عقدت اتفاقية السوق العربية المشتركة في أب/ أغسطس سنة 1454.» واتفاقية 
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي )١1958(‏ واتفاقية صندوق النقد العربي 
(كلا9ا). 

إن نظرة الى هذه المعاهدات توضح لنا ما يلي : 

(أ) ان نشاطاً مكثفاً فى مجال محاولات التكامل الاقتصادي قد حدث خلال الفترة 
١988‏ -1967ء وهى قثرة اتسمت بقلة عدد البلدان العربية الأعضاء فى الجامعة وبأن 
الخلاقات السياسية وقتذاك دارت أساساً حول السياسة الخارجية (قضية الأحلاف والدفاع عن 
الشرق الأوسط). ولم تمس مسألة التنظيم الاقتصادي والاجتماعي الداخلي . 

رب اتساع الفجوة الزمنية بين التوقيع على المعاهدات والتصديق عليهاء فاتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العربية عام لاه94١1‏ وقعت عام 1971» ولكنها لم تصبح تافذة الا في عام 219514 
واتفاقية الصندوق العربي للانماء وقعت عام 19574 وخرجت الى حيز الوجود عام ١91/١‏ . 


واذا نظرناء من الناحية الأخرى, الى بعض مشاريع الوحدة السياسية ووثائقهاء نجد أنها. 
بصفة عامة» قد ركزت على الجوانب السياسية وأكدت على «المدخل السياسي» للوحدة دون 


)4١(‏ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» تقرير الأمين العام الى الدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية بدمشق. كانون الأول/ ديسمير ه/9ا9١‏ (القاهرة: الأمانة العامق. [ه/191])؛ ندوة 
المشروعات العربية المشتركة,. القاهرة. 18-1١85‏ كانون الأول/ ديسمبر 141/5 (القاهرة: مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية؛ المعهد العربي للتخطيط؛ معهد التخطيط القومي بالقاهرة» .)١919/‏ ومجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية. الأمانة العامة. المشروعات العربية والمشروعات العربية الدولية المشتركة: حصر و تبويب 
ومقدمة تحليلية (القاهرة: الآمانة العامة لال191). 


ككم 


ابراز العوامل الاقتصادية . ومن هذه المشاريع الميكرة ة مشروع ناظم القدسي رئيس وزراء سورياء 
ومشروع مؤتمر الخريجين. بل نجد ذلك أيضاً في ما سمي اتفاقية الوحدة بين شطري اليمن في 
تشرين الأول/ اكتوبر سنة ١941/7‏ . أو نجد اشارات شكلية لا تعير عن تقدير حقيقى لدور العوامل 
الاقتصادية في انجاح أي عملية تكاملية أو وحدوية. ففي ميثاق الدول العربية المتحدة بين 
جاعم واليمن )١964(‏ تنص المادة التاسعة على «تنظيم الشؤون الاقتصادية للاتحاد. وفقاً لخطط 
مرسومة تهدف الى تنمية الانتاج واستغلال موارد الثروة الطبيعية وتنسيق النشاط الاقتصادي». وفى اتفاق انشاء 
القيادة الموحدة بين مصر والعراق )١954(‏ يبرز المدخل السياسي عندما يذكر الاتفاق «وقد ثبت 
من التجارب التي مرت بها الوحدة أن الأساس السليم لاقامتها بين البلدين هو توحيد العمل السياسي وانشاء قيادة 
سياسية موحدة تعمل على قيام الوحدة الدستورية في أقصر وقت ممكن» عوفي اعلان قيام اتحاد الجمهوريات 
العربية» نجد. فى بند (/9) الذي يعدد اختصاصات اتحاد الجمهوريات ما يلى : «تخطيط الاقتصاد 
القومي ووضع خطط التنمية العامة المشتركة وقيادة المؤسسات الاقتصادية ذات الطايع الاتحادي» . 


ويختلف الأمر بعض الشيء عندما ننظر الى وثيقة الوحدة المصرية الليبية عام “ا/191» 
أو منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي بين نر والسوقات لعام 015 حيث يبرز 
الاهتمام بالتكامل الاقتصادي باعتباره عاملاً مدعماً ومساعداً للتكامل السياسي . في ود 
الوحدة المصرية الليبية» تنص المادة السادسة على انشاء منطقة اقتصادية حرة على 8 
الحدود بين البلدين, كما أضدرت القيادة السياسية المودة قرارا بشأن الدينار العربي الحسابي 
وأن تتم المدفوعات بين البلدين بوحدة حسابية تسمى بالدينار العربي » ورغم أن هذه الاجراءات 
لم تر 0 بفعل الخلاف بين البلدين الا أنها تشير الى ادراك دور العوامل الاقتصادية في 
التكامل. ونلحظ الملاحظة نفسها بالنسبة للتكامل بين مصر والسودان الذي نص منهاجه على 
قيام عدة أجهزة «تضمن استمرار التعاون وتكرس التفاعل فتجعله أسلوباً للفكر بعيداً عن الارتجال والانقعال» 
ويقوم التكامل بين البلدين على عدة أسس من أبرزها انشاء الشركات المشتركةء وإقامة المنطقة 
المتكاملة على الحدود. وتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية'© . 

واذا كانت العوامل الاقتصادية لا تبرز فى وثائق الوحدة بما يعطى هذه العوامل حجمها 
ووزنهاء فإن ذلك انما هو آثر العوامل السياسية على عمل المنظمات العربية المتخصصة:. باعتبار 
هذه المنظمات هي الأجهزة المؤسسة التي تقوم على دفع العملية التكاملية الاقتصادية» كل في 
المجال الاقتصادي الذي تختص به. 


ب - أثر العوامل السياسية على نشاط المنظمات العربية المتخصصة 


يبحث هذا الجزء من الدراسة الأثر الذي تحدثه الخلافات السياسية بين 00 العربية 
على نشاط المنظمات العربية المتخصصة وعملها. مستخدمين فى ذلك عدداً من المؤشرا ت مثل 


(81) أحمد يوسف القرعي » التكامل السوداني المصري :التجربة وأبعادهاء » المستقبل العربيء السنة ١‏ 
العدد 5 (تشرين الثاني / نوقمبر :)١91/8‏ ص .351-1١81‏ 


اكلم 


تأجيل الاجتماعات أو الغائها. أو انسحاب بعض الوفود من هذه الاجتماعات» أو عدم امكان 
الوصول الى قرارات في القضايا المهمة المعلقة. ونركز على خمس من المنظمات العربية 
المتخصصة » وهي : 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» منظمة العمل العربيةء اتحاد الاذاعات العربية. 
مجلس الطيران المدنى للدول العربية» المؤسسة المالية العربية للتئمية الاقتصادية التى أصبحت 
ف :ما بعد العتدوق العرين للاتماء الاقتصاض والاجدتاعى . وتذرسن أثر العوامل السياسية على 
نشاطها حتى تشرين الثاني / نوفمبر سنة /ا/141. وهو تاريخ زيارة السادات الى القدس. 


)١(‏ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

يشير تتبع الأخبار والبيانات المتعلقة بنشاط المجلس. منذ انشائه حتى نهاية الستينات 
تقريباً الى أن نشاط المجلس سار في هذه الفترة بشكل مطردء ولم تبرز خلافات أساسية بين 
البلدان الأعضاء فيه وهي مصر وسوريا والعراق والاردن والكويت ثم اليمن والسودان؛ كما 
يلاحظ. خلال هذه الفترة» اتخاذ أهم القرارات, مثل تلك المتعلقة بتحرير التجارة وباجراءات 
التنسيق الاقتصادي وتيسير انتقال الأشخاص والمشروعات العربية المشتركة . 

وجدير بالذكرء في هذا الصدد. أن انضمام الكويت الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية كان 
مبعثه امنا وهو الرغبة في اتباع سياسة خارجية نشطة ؛ وهو الأمر الذي يثبت استقلالها ويدعم 
من أركان وجودهاء باعتبارها دولة عربية» ازاء مطالب عبد الكريم قاسم ودعواه بأن الكويت جزء 
من العراق. لذلك فقد سارعت بالانضمام دون دراسة كافية للاتفاقية.» وحين زال خطر قاسم 
تحفظت الكويت على عديد من مقررات المجلس”69, ويصل الباحث الى استنتاج مؤداه وان 
التجارة العربية المشتركة.» ضمن نطاق السوق, تستند الى اعتبارات سياسية أكثر مما تستند الى العوامل الاقتصادية 
المحضة»5© , 


وفي دراسة أجريت عام 2191/4 من واقع محاضر جلسات المجلس الاقتصادي التاسع 
للجامعة العربية» خلال الفترة من كانون الاول/ ديسمبر سنة ١91/#‏ ب ابلول/ سبتمير سنة 
(سبع دورات) وصل الباحث الى أن الحكومات العربية لا تبدي عموماً حماسا حقيقياً تجاه 
قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك. ولاحظ عدم جدية المناقشات. وضعف المستوى 
الفني للوفودء وعدم تفويض الوفود سلطة اتخاذ قرارات أو توصيات مهمة. وأن البلدان العربية 
تفضل العمل الاقتصادي الذي يجري في قنوات ثنائية أكثر من تفضيلها للعمل الجماعي»ء وأنها 


(81) برهان الدجاني., العلاقات الاقتصادية في الدول العربية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية. 
قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية» :)١475*‏ ص 4١  5٠»و ١1‏ ؛ عبد الهادي يموت, التعاون الاقتصادي 
العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية (بيروت : معهد الانماء العربيء 191/5). ص لال9١‏ . 

(85) سمير التني التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربية بالاشتراك مع فريق الدراسات الاقتصادية 
الاستراتيجية. سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية (بيروت: معهد الانماء العربي. 1418): ص 18417 


4535م 


ترفض أية مشروعات أو خطوات يكون من شأنها المساس بسيادة الدولة وبقوانينها الداخلية69, 

وتجدر الاشارة الى أنه بالمقارنة بين نشاط مجلس الوحنذة الاقتصادية خلال هذه 
الفترة ونشاط المجلس الاقتصادي العربي الذي يعمل في اطار جامعة الدول العربية ويضم كل 
البلدان الأعضاء فى الجامعة. يلاحظ أن الخلافات السياسية قد أثرت على عمل المجلس 
الاقتصادي العربي بوضوح., وأدى ذلك الى عدم قيام هذا المجلس الأخير بدور فعال. بالمقارنة 
مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. ومن مظاهر ذلك ما حدث في اجتماع المجلس 
الاقتصادي العربي في كانون الثاني / يناير سنة 2319596 وهو الاجتماع الذي اتسم بالحدة والتوتر 
في المناقشة؛ حيث اتهم مندوب السعودية المجلس بأنه لا يعرف مسؤولياته تجاه العرب». وقال 
ممشل الكويت ان المجلس لا يحسم مهامه ولا يصلح. حتى أن رئيس المجلس اضطر الى 
تحويل أعمال المجلس الى جلسة سرية©». ومن ذلك أيضاً قرار ليبيا بعدم الاشتراك في 
اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي بالقاهرة في شباط/ فبراير سنة 191١‏ لعدم جدوى هذه 
الاجتماعات7”» وهو الاجتماع الذي ندد فيه عدد من الوزراء ورؤساء الوفود بسياسة تجميد 
المشروعات الحيوية التي مضى على بعضها أكثر من ١6‏ عاماً ولم تخرج الى حيز التنفيذ. وبعدم 
قيام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 057 . 

وهناك ثمة مؤشرات تدل على أن الخلافات السياسية أخذت تؤثر على مجلس الوحدة 
الاقتصادية منذ 0 عقد السبعينات» غير أنه يجدر التنويه الى أن هذه الخلافات لم تمارس 
تأثيراً متساوياً على عمل المجلس .وانما تفاوت تأثيرهاء وفقاً للظروف ولنوع الخلاف ودرجة 
حدته . 

ونقدم هنا عرضاً سريعاً لأبرز الخلافات السياسية التي مارست نوعاً من التأثير على عمل 
المجلسء كمؤشر للانعكاسات القوية للعامل السياسى على عملية التكامل بل والتعاون 
الاقتصادي. وعلى الكيفية التي تتم بها ادارة هذه العملية. . 

- أثناء أزمة سوريا والعراق مع الاردن في اب/ أغسطس سنة 141/١‏ والتي قامت حكومتا 
سوريا والعراق بمقتضاها باغلاق حدودهما مع الاردن» كان من المقرر أن يعقد مؤتمر لوزراء 
تخطيط البلدان الأعضاء في المجلس. وعندما بدأ المؤتمر أثيرت هذه الأزمة. ولكن أمكن 
تجاوزها عندما قرر المجتمعون رفض مناقشة هذا الموضوع والالتزام بورقة العمل المقررة 

تمرء وذلك بعد أن عبرت كل الوفود عن رأيها بأن مهمة المجلس فنية وليست سياسية08. 


(84) جميل مطرء «دراسة في التجارب الوحدوية الوظيفية : الجامعة العربية» » ورقة قدمت الى : ندوة القومية 
العربية فى الفكر والممارسة» المصدر نفسه. 

رهم الأهرام 1939/1/17 

ركم الأهرام. 1910/1/78 

(لام) الأهرام. 17/5/ 1410١‏ 

رحم) الأهرامء 1911/8/9 . 


ىم 


أثيرت الخلافات بين العراق والاردن على انتخابات أمين جديد لمجلس الوحدة بعد أن 
انتهت مدة خدمة د. عبد المتعم البنا في تموز/ يوليو سنة 0191/7 وتم مدها الى آخر عام 
7 » فقد رشحت العراق د. عبد العال الصكبان وكيل ماليتهاء ورشحت الأردن د. محمد 
الفرا مندوبهابالامم المتحدة**. وتقرر أن يكون انتخاب الأمين العام الجديد في جلسة خاصة 
لرؤساء الوفود العربية في المجلس في ه كانون الاول/ ديسمبر سنة 0201917 ثم تأجل 
الانتخاب الى 4 كانون الاول/ ديسمبر لاتاحة الفرصة لتنازل أحد المرشحين ليكون انتخاب 
الأمين العام بالاجماع, ثم قرر المجلس ارجاء النظر في هذه المسألة الى الدورة الطارئة التي 
عقدت في آذار/ مارس 191/7 في الكويت». وأمكن في هذا الاجتماع انتخاب د. الصكبان 
أمينا عاما . 

- كان للتضامن العربي أثناء حرب تشرين الأول/ أكتوبر أثر واضح في دفع نشاط 
المجلس. ومن مظاهر ذلك طلب الأمانة العامة للمجلس في برقية بعثت بها الى الملوك والرؤساء 
العرب الموافقة على تخصيص ٠١‏ بالمائة من ميزانيات الدفاع في البلدان العربية للقوات 
المصرية والسورية9*». وأكدت قرارات الدورة الثانية والعشرين للمجلس على ضرورة تعبئة 
جميع الامكانيات الاقتصادية والأموال العربية لمواجهة متطلبات معركة المصير ودعم صمود 
بلدان المواجهة*)69. 


رقى) الأهرام, 7/17/54ا19. 

(40) الأهرام, 8/؟1917/1. 

.1917/1١7/9 الأهرام.‎ )31١( 

.19197/17/1٠١ الأهرامء‎ 49 

(*ة) الأهرام. .191/"/1١/١6‏ 

() أكد قرار المجلس رقم 58 في 1478/17/8 على ضرورة الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لوضع 
الاقتصاد العربي في خدمة المعركةء وذلك بدعم التيار الاقتصادي في بلدان المواجهةء وبتنفيذ المشروعات 
الحيوية ذات العلاقة المباشرة بالمعركة في جميع القطاعات الاقتصادية .سواء منها الصناعية والزراعية والتجارية والنقل 
والمواصلات» وبتوجيه رؤوس الأموال العربية المتاحة لتمويل المشروعات الاقتصادية الملحة وبقية المشروعات 
الاقتصادية ذات الصلة بالمجهود الحربي ودعم البناء الاقتصادي العربي . وفصل القرار المذكور ما يجب عمله, 
تنفيذا لهذه التوجهات. في مجال الطاقة والوقود. وفى مجال المواد الغذائية الأساسية. وفى مجال المشروعات 
الصناعية, وفي ممجال المواصلات وفي مجال المواد الأولية والاستراتيجية . كذلك قرر احالة قراره المذكور الى 
المجلس الاقتصادي للجامعة العريية حتى يكون الالتزام به من كل الاقطار العربية» وليس من الأقطار الأعضاء في 
مجلس الوحدة فقط. كذلك أصدر المجلس قراره رقم 55 في التاريخ نفسه والذي قرر فيه أن الحرب تفرض على 
الأقطار العربية مجتمعة مسؤولية احلال وتجديد واستفادة الامكانات الانتاجية في كل من مصر وسورياء وبتعويضهما 
عن نقص الانتاج الناتج عن تدمير طاقاتهما الانتاجية. وبتأمين المشاركة الفعالة والشاملة في أعباء المعركة بما 
يضمن دعم جبهات القتال واستمراريتها في النصر. أنظر في هذين القرارين: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» 
قرارات مجلس الوحلة الاقتصادية العربية من حزيران/ يونيو ١954‏ الى حزيران/ يونيو ١91/8‏ (القاهرة: 
الجامعة. [191/8]) (المحرر) ‏ 

(15) الأهرام. 1177/5/14 


كك 


- ولكن يبدو من ناحية أخرى. أن الخلافات العربية حول أزمة لبنان في بدايتها لم تؤثر 
على عمل المجلس . فقد انعقدت الدورة السابعة والعشرون للمجلس بالقاهرة فى حزيران / يونيو 
سنة 21915 واتخذت قرارات بتقديم معونات اقتصادية للصومال وموريتانيا واليمن الديمقراطية 
والسودان ومنظمة التحريرء والتزام المجلس الكامل بجميع قرارات السوق العربية» وقيام اتحاد 
عربي للموانىء البحرية والاعداد لقيام اتحاد الخطوط الجوية العربية. 

أما بالنسية لميادرة السادات بزيارته اسرائيل فى تشرين الثانى / نوفمبر سنة /ال2191 فقد 
أدت الى اثارة الخلاف مع د. الصكبان الأمين العام الج وقرار السلطات المصرية بابعاده 
من مصر. ورغم أن السيد بدر الدين أبو غازي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بالنياية 
- بعد ابعاد الصكبان ‏ قد أكد أن المجلس مستمر في أداء مهامه لدعم النشاط الاقتصادي العربي 
وتحقيق مزيد من الدعائم التي يمكن أن تقوم عليها الوحدة الاقتصادية العربية وتحقيق مراحل 
جديدة في مجالات التنسيق والتكامل الاقتصادي”7. الا انه من الملاحظ أن خطوة السادات كان 
لها تأثير على عمل المجلس فى صورة تأجيل اجتماعات المجلس الوزاري ليلدان الوحدة 
الاقتصادية العربية . فقد نشر قبيل تلك المبادرة أن هذه الاجتماعات ستيدأ فى ٠١‏ كانون الاول/ 
ديسمبر سنة 181 بعد أن انتهت أعمال اللجنة التحضيرية لنواب وزراء الاقتصاد والمالية العرب 
في 9 تشرين الثاني / نوفمبر*؟). ولكن هذا الاجتماع لم يعقد الا في ٠‏ اذار/ مارس سنة 
ول أء يي متأخراً عن موعده المقرر من قبل بثلاثة شهورء حيث عقد في الكويت واشترك في 
اجتماعاته وزراء المال والاقتصاد في البلدان الأعضاء فى المجلس**). وبالمقارنة بين ما نشر 
عن جدول أعمال المؤتمر» قبيل المبادرة» وعند العقاحه» يلاحظ غياب أحد البنود المهمة التى 
جرى الحديث عنها قبيل المبادرة» وهو بحث الخطط النهائية لتطوير السوق العربية المشتركة 
والتي كان مقرراً أن يبدأ تنفيذها في أول كانون الثاني / يناير سنة 690191/4. 


(؟) منظمة العمل العربية 

منذ أن أثيرت قضية انشاء منظمة عربية للعمل. ثار الجدل حول ما اذا كان اختلاف النظم 
السياسية والاجتماعية في الوطن العربي يساعد على قيامها . ومن نماذج هذا الجدل المقال الذي 
نشرته جريدة الاهرام القاهرية عن الحاجة الى منظمة عربية؛ حيث طرحت قضية أن النظم 
السياسية والاجتماعية في الوطن العربي تختلف من بلد الى اخرء وسلم المقال بصحة ذلك» 
ولكته لتم يببلم بان بهذا الواقع يمك أن ردتم قيام منتامة عخل عريية على إساتن أن هذا يتطق 
أيضا على منظمة العمل الدولية التي تجمع في عضويتها دولاً ذات نظم اجتماعية مختلفة, وأنه 


(40) الأهرام 1995/17/4. 

ركة) الأعراى 19198/5/1. 

(497) الأهرام .1١9107/11/1٠١‏ 
(1) الأعرامء .19178/7/1١‏ 
(39) الأهرام. 191//11/1١‏ و19198/9/4. 


/اكلى 


فى العصر الحديث أصبح شعار كل دولة» مهما أطلقت من مسميات على نظامها السائدء» هو 
رفاهية الجماهير وتوفير أفضل ظروف العمل والحياة لهاء وقيام منظمة عمل عربية ة من شأنه أن 
يحدث التقارب بين الظروف الانسانية لحياة الطبقة العاملة في الوطن العربي”* “أن 
ويلاحظ أنه منذ البداية» نشأت مشكلة اختيار رئيس المنظمة والمديرين المساعدين 
إضافة الى تحديد مقر المنظمة. ولم يتم حسم هذه المسائل في المؤتمر الأول للمنظمة الذي 
عقد في المدة من 7٠7‏ آذار/ مارس الى © نيسان/ أبريل سنة 1437/١‏ » وتم تأجيل ذلك الى مؤتمر 
استثنائى حدد له بصفة مبدئية تشرين الاول/ أكتوير سنة 1917/١‏ 220017 وبالنسبة لاختيار رئيس 
المنظمة فقد رشحت ثلاثة أقطار عربية مرشحين لرئاسة المنظمة. وهي الكويت ومصر والجزائر» 
كما طلبت ثلاثة أقطار أن يكون المقر الدائم لديهاء وهي لبنان والعراق والجزائر. وكان هذا هو 
أهم موضوع في المؤتمر الأول. وعقد من أجله اجتماع جانبي لوزراء العمل العربي في مكتب 
الأمين العام للجامعة قبل افتتاح المؤتمر بساعة». ولكن لم يتم الاتفاق على قرار في هذا 
الاجتماع” .2٠‏ وأدى عدم التوصل الى حل لهذه القضايا الى عدم امكان استكمال الهيكل 
التنظيمي للمنظمة حتى سنة 191/7 رغم مرور أكثر من ست سنوات على وضع ميثاقها 
ودستورهاء في كانون الثاني / يناير سنة 2.1476 ورغم مرور عامين على انشائها في كانون 
الثاني / يناير سنة ١191ء‏ قالدورة العادية للمنظمة لم تنو الى حلول حاسمة لكل القضايا 
المطروحة في المؤتمرء وظلت المنظمة بناءً ناقصاً تدير أعمالها السكرتارية المؤقتة0١22.‏ ولم يتم 
حسم هذه المشكلة الا في الاجتماع الطارىء لوزراء العمل العربي بمقر الجامعة العربية في 
نيسان/ أبريل سنة واختيرت القاهرة مقراً للمنظمة . واختير الطيب الحضيري من 
الجزائر مديراً عاماً لها(©. وبذلك تقرر أن تبدأ منظمة العمل العربية نشاطهاء باعتبارها وكالة 
متتخصصة للجامعة العربية في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 009191/7. 


وثارت بعض الخلافات السياسية أثناء نشاط المنظمة. غير أنه يبدو أنها لم ور تؤثر تأثيراً 
ملموساً على عملهاء من ذلك ما حدث في المؤتمر الثاني للمنظمة في آذار/ مارس سنة 117/8 
عندما طالبت وفود ممثلي العمال من عدد من الأقطار العربية بطرد ممثل عمال الاردن من 
اجتاعات المؤتمر» استناداً الى عدم شرعية ة التنظيم العمالي القائم في الاردث. ومن ذلك أيضاً 
تهديد وفد السودان بالانسحاب من المؤتمر نفسه. احتجاجا على موافقة المؤتمر على ارسال برقية 


. الأهرامء م‎ )٠٠١( 

0 الأهرام الاقتصادي. (أيار/ مايو 191/1). 

. 1911/7/12 الأهرامى‎ ٠١ 

/ أحمد يوسف القرعي » «منظمة العمل العربية وقضاياها العاجلة.» السياسة الدولية. (كانون الثاني‎ )٠١*( 
ْ 147-١78 يناير 1/ل91١1) ص‎ 

.19177/54/7٠١ الأهرام.‎ )٠١5( 

ه١٠0‏ الأعرامء 7/11/4/ا19. 
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الى الرئيس نميري خاحده قيها معاملة الفدائيين الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الخرطوم معاملة 
انسانية باعتبارهم ثواراً محاربين”2. ولكن وفد السودان عدل عن انسحابه بعد مساع عربية قام 
بها مدير عام المنظمة وعدد من أعضاء الوفود العربية*١٠)‏ : 


وكذلك انسحاب وفد الاردن من الجلسة الختامية للمؤتمر نفسه واعلان رئيس الوفد أن 
الاردن يبحث عدم حضور اجتماعات المنظمة مستقبلاً. وذلك عقب موافقة جميع الوفودالأخرى 
على ارسال برقية الى الحكومية الاردنية تناشدها الافراج عن المناضل الفلسطيني أبو داود ورفاقه 
ال تقل ار 


أما بالنسبة لزيارة السادات الى القدس في تشرين الثاني / نوفمبر سنة لال191ء فلم تبرز 
لها في حينها آثار على عمل المنظمة» باستثناء ما نشر عن استقالة مسؤول عراقي كبير من 
المنظمة هو حاتم عبد الرشيد» المدير العام المساعد للمنظمة ؛ حيث غادر القاهرة باستدعاء من 
حكومته ثم أرسل استقالته(*١23.‏ وكذلك ما أثير حول ابعاد رئيس منظمة العمل العربية من 
القاهرة ؛ حيث نشرت الأهرام نبأ ابعاد السيد الطيب الحضيري - وهو جزائري - من القاهرة لقيامه 
بنشاطات تتنافى مع طبيعة عمله في المنظمة0١2»‏ وان كانت الأهرام قد عادت ونشرت على لسان 
الأمين العام للجامعة العربية ان ما نشر حول ابعاد السيد الطيب الحضيري قد احاطته بعض 
القاه ةّ(١١١)‏ 

هر 


(9) اتحاد الاذاعات العربية 


من الملاحظ أن الخلافات السياسية أثرت على العمل الاذاعى العربى منذ وقت مبكر 
وحتى قبل انشاء الاتحاده*». فعندما اقترحت اللجنة الثقافية للجامعة العربية» فى دورة اجتماعها 
الرايعة فى اب/ أغسطس سنة 58 »١94‏ انشاء محطة اذاعة كبرى لنشر الثقافة العرمية والتغريت 
بها فال البلدان العربية وفي الخارج. ولكن «التقلبات السياسية التي تتابعت بعدئذ. يأخذ بعضها برقاب 
بعض.» أخرت تحقيق ذلك الهدفمدة من الزمن الى أن عادت الأمانةالعامة تبعث الفكرة وتهيىء لها الوسائل اللازمة 


. 1917/8/9 الأهرامء‎ )0٠١5( 

.191ا/8/9/١1١ الأهرام,‎ )1١7( 

.191//7/14 الأهرام.‎ )٠١4( 

.1910/6/1؟1١ الأهرام,‎ )0٠١9( 

1919/8/6 /11/ الأهرام,‎ )1١١( 

)1١١(‏ الأعرام, 8/6/14ا19. 

(#) بالرغم من أن العمل الاذاعي لا يدخل بصفة مباشرة ضمن النشاط الاقتصادي بمعناه الضيق» الا أنه 
يدخل ضمن النشاط الثقافي والفكري والاعلامي الذي يؤثر على الوعي القومي. ومن ثم. على الجوانب الاقتصادية 
للعمل العربي المشترك (المحرر) . 


5م 


فعقد المؤتمر الاذاعي الأول . .2306 في القاهرة في آأب/ أغسطس سنة 19488 . 


ولقد أثيرت أيضاً قضية اختلاف الأنظمة السياسية ومدى تأثيرها على العمل الاذاعي 
العربى . ومن ذلك ما ذهب اليه بعض الباحثين من التأكيد على أن الكثير من المنظمات 
العالهية والاقليمية اتجيت الى تيحن جهوة اعضائها فى محال الأوبالين * الصنوين والمرين: 
رغم أنها تضم أعضاء تختلف أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وضرب المثل لذلك 
باتحاد الاذاعات الافريقية, واتحاد الاذاعات الآسيوية» واتحاد الاذاعات الأوروبيةء واتحاد 
الاذاعات الدولية035, 

ومن الواضح أن الخلافات السياسية كان لها تأثير على عمل المجلس, ومن ذلك: 

- تأثير الخلاف الأردني ‏ الفلسطيني في أيلول/ سبتمبر سنة »191١‏ حيث تأجل افتتاح 
مؤتمر الاذاعة العربى الذي كان سيبدأ فى القاهرة فى ١1/‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١191٠١‏ تحت 
اشراف الجامعة العربية:2'9 ويلاحظ أن الامانة العامة للاتحاد كانت فد وجهت نداء الى جميع 
الاذاعات العربية تناشدها العمل في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة العربية على تعزيز روح 
الاخاء العربي ووقف اذاعة ما يشيع روح الانقسام والفرقة بين أبناء الآمة العربية الواحدة256. 

- تأثير مبادرة السادات. حيث تأجل عقد الحلقة الدراسية التى كان سيعقدها الاتحاد 
بالاشتراك مع هيئة الاذاعة والتلفزة التونسية حول الريبورتاج الاذاعي في تونس من ه كانون 
الأول/ ديسمبر سنة /ا19137 الى النصف الثاني من نيسان/ أبريل سنة 010191/4, 


وفضلاٌ عن ذلكء, فقد تم تأجيل اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد. حيث تقدمت 
البحرين بطلب لتأجيل اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد فى دورتها العادية التاسعة ودورتها 
الاستثنائية التى كان مقرراً عقدها فى الرياض فى الفترة من 71 شباط/ فبراير الى ٠‏ آذار/ مارس 
سئة 141 واقترحت البحرين تفويض المجلس الاداري صلاحيات الجمعية العامة وتفويضه 
أيضاً بالنظر فى تحديد موعد آخر للجمعية العامة. وقد وافق أكثر من نصف الأعضاء العاملين 
في الاتحاد على هذا الطلب؛ ومن ثم تقرر تأجيل اجتماعات الجمعية العامة الى موعد آخر 
يحدده المجلس الاداري 019 


)١١5(‏ المؤتمر الاذاعى العربىء ١ء‏ القاهرةء 4 - ١5‏ اب/ أغسطس ١46‏ (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» الأمانة العامة مقلع 1 

١459/8/١١ فتحي ابو الفضل . «الفضاء العربي وحمايته من الاحتلال الاسرائيلي. » الأهرام.‎ )١1١77( 

.19470/1٠١/11/ الأهرامء‎ )1١5( 

.19100/9/1١ الأعرام.‎ )1١5( 

)١17(‏ مجلة الاذاعات العربية (اتحاد اذاعات الدول العربية)» العدد 944, (كانون الأول/ ديسمير 
/ال91ل) ص 24. 

. 4 ص‎ »)١191/4 محجلة الاذاعات العربية » العدد 44 (كانون الثاني / يناير‎ )١17( 


كين 


ومع ذلك. فمن الملاحظ أن النشاط الفني للاتحاد قد استمر في هذه المرحلة في 
مجالات مثل : 


تبادل المنح الدراسية: فقد طلبت الأمانة العامة من معهدي التدريب الاذاعي والتلفزة 
في مصر والعراق موافاتها بالدورات التدريبية التي ستعقد خلال عام 1917/4 والأماكن المتاحة لها 
وقد استجابت المعاهد وقامت الأمانة العامة بتعميم شروط هذه الدورات على هيئات الاذاعة 
والتلفزة العربية1©. 

اقامة المهرجانات الفنية : فقد تم الاتفاق بين المؤسسة العراقية للاذاعة والتلفزيون وبين 
الامانة العامة للاتحاد على اقامة المهرجان الدولي الثالث لأفلام وبرامج فلسطين في الفترة من 
78-8 اذار/ مارس سنة 2197/8 ووجهت المؤسسة الدعوة الى هيئات الاذاعة والتلفزيون 
والسينما في الوطن العربي وخارجه للمشاركة في المهرجان01 

الاجتماعات العلمية: فقد دعا المركز العربى للتدريب بالاذاعات العربية فى الفترة 
7 - 19 كانون الثانى/ يناير سنة 19178 ؛ وذلك لبحث قضايا التدريب وشؤونه فى ضوء 
استبيان المركز حول احتياجات الوطن العربي من التدريب::5©. 1 


(4) مجلس الطيران المدني للدول العربية 


انعكس النزاع السوري العراقي على عمل المجلس عندما طلب رئيس الوفد العراقي 
بحث موضوع اغلاق المجال الجوي السوري في وجه الطائرات العراقية في تموز/ يوليو سنة 
على أساس أن ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية والعربية المعقودة بين البلدين» ولكن 
رئيس الوفد السوري اعترض على بحث الموضوع في المجلس على أساس أن هذه مسألة 
سياسية تخرج عن اختصاص مجلس الطيران» ثم انسحب من الاجتماع على أثر اصدار 
المجلس توصية بتكليف رئيسه باجراء اتصالات والقيام بزيارة كل من سوريا والعراق» لبذل 
مساعيه الحميدة لحل الخلاف واتخاذ الاجراءات الكفيلة باستئناف العلاقات الجوية بين البلدين 
واعادتها الى حالتها الطبيعية'25©. ويبدو أن هذا الخلاف لم يؤثر بشكل ملموس على اجراء 
انتخابات رئيس المجلس التي جرت في العام نفسه؛ حيث كان هناك في هذه الانتخابات مرشح 
سوري ومرشح عراقي إضافة الى مرشح مصري كان يشغل منصب الرئيس29, فلم يتم تأجيل 
الانتخابات وانما جرت في موعدها وأسفرت عن فوز المرشح السوري9”©. 


.68 المصدر نفسه. ص‎ )١14( 
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الام 


وبالنسبة لميادرة السادات» فقد أدت الى تأجيل اجتماع الدورة السادسة عشرة للمجلس 
التى كان مقرراً أن تبدأ فى ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر سنة /191 بالقاهرة الى موعد آخرة؟*©» 
ولكن تقرر بعد ذلك أن تبدأ اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس في "١‏ كانون الثاني / 
يناير سنة ١91/8‏ بالقاهرة. ويلاحظ على هذا الاجتماع ما يلي052): 

حضر ممثلو ١١‏ قطراً فقط من الأقطار العشرين الأعضاء في المجلس واتفق على ضغط 
جدول أعماله بحيث تنتهي هذه الدورة من أعمالها قبل موعدها بيومين . كما يلاحظ أن المجلس 
تمكن من اصدار قرارات مثل الموافقة على مشروع القواعد التنظيمية الموحدة للنقل الجوي غير 
المنتظمء واستمرار المكتب الدائم في اصدار دليل النقل الجوي وخرائطه. ودعوة حكومات 
البلدان العربية الى حث مؤسسات وشركات النقل الجوي فيها على التعاون الفني والاقتصادي , 
في ما بينها لتنسيق التشغيل على شبكة الخطوط الجوية العربية059. 

(6) المؤسسة المالية العربية للتنمية الاقتصادية' 

وضح أثر الخلافات السياسية. في صدد هذه المنظمةء منذ البداية؛ حيث عرقلت 
الخلافات بدء عملهاء فبعد أن قرر المجلس الاقتصادي العربي انشاءها في حزيران / يونيو سنة 
233617, برز الخلاف المصري ‏ العراقي وفارين تاثيراً علن: بذاية عملهاء وانهمت مطير 
نظام الحكم في العراق بالتأجيل والنبويف007 ولكن النظام الجديد في العراق (نظام عبد 
الكريم قاسم) كانت له تحفظات أيضاً على المشروع. فقد قدمت الحكومة العراقية الجديدة 
مذكرة الى المجلس الاقتصادي العربي طالبت فيها بادخال تعديلات على بعض نصوص مشروع 
الاتفاقية تتناول عدم اعفاء أموال المؤسسة من القيود والأنظمة وعدم تمتع موظفيها بالحصانات 
ضد الاجراءات القضائية, كما رفضت المذكرة العراقية مساهمة الحكومة الليبية مساهمة رمزية 
في المؤسسة*"2. ولكن هذه التحفظات العراقية لم يؤخذ بها على أساس أن أبحاث اللجنة 
المالية أثبتت استحالة ادخال أي تعديل على الاتفاقية وأن قبول تلك التحفظات فيه هدم 
للمؤسسة منذ قيامها والحكم عليها بالفشل السريع2©. ومن الملاحظ أنه بعد تغير النظام 
العراقي مرة أخرى تغير الموقف؛ حيث أقرت حكومة العراق. في حزيران/ يونيو سنة 1954 
الاتفاق الخاص بانشاء المؤسسة المالية العربية للتنمية'؟©. ثم تغير اسم المؤسسة ليصبح 
«الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي »2 ويلاحظ على اتفاقية انشاء الصندوق وجود 
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507ل الأهرامء 1468/1١/15:‏ 
(9؟1) الأهرام. .١1959/17/5‏ 
00 الأهرام. 1469/1/4 

1454/4/15 الأهرامء‎ )11١( 


يفند 


بند ينص على تحريم النشاط السياسي ويقول إنه لا يجوز للصندوق أو للموظفين الذين يتولون 
ادارته التدخل فى الشؤون السياسية لأي عضوء كما لا يجوز أن تتأثر ادارة الصندوق أو موظفوه 
في قراراتهم بالاتجاه السياسي للعضو أو للأعضاء الذين لهم علاقة بهذه القرارات» ويجب أن 
تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها محل النظر وأن توزن الأمور بميزان محايد أساسه تحقيق 
أهداف الصندوق075 , 

لذلك يلاحظء بصفة عامةع أن الخلافات السياسية لم تؤثر على عمل الصندوق منذ 
انشائه*». فمثلا الخلاف العراقي الكويتي في نيسان/ أبريل سنة 214177 لم يؤثر على اجتماع 
الصندوق في الكويت في 18-1١5‏ نيسان/ أبريل سنة /191. بل وقام الأمين العام للجامعة 
العربية بالذهاب الى الكويت لمتابعة نتائج الوساطة العربية بين البلدين ولحضور اجتماعات 
الصندوق معات”© , 

كذلك لم تؤثر مبادرة السادات على عمل الصندوق» حيث لم تحل دون زيارة وقد خبراء 
الصندوق الى مصر في شباط / فبراير سنة 1914 لاجراء مباحثات حول مراحل تقدم المشروعات 
التي ساهم أو يساهم الصندوق في تمويلها في مصرة"" . 

بعد هذا العرض لعينة من المنظمات العربية »يمكن لنا أن نتبين بجلاء أثر العوامل السياسية 
على عمل المنظمات العربية» اذا أخذنا أحداث عام 19478 والخلافات التي ترتبت على زيارة 
السادات للقدس وكيف انعكست الخلافات بخصوصها على أكثر المنظمات العربية وعلى 
العلاقات بين البلاد العربية عموماً. ففي تشرين الثاني / نوفمبر سنة 2141 أوقفت شركة مصر 
للطيران رحلاتها الى الجزائر وليبيا رداً على تصرف ليبي ممائل©27. 

وفي كانون الأول/ ديسمبرء قطعت مصر علاقاتها مع سوريا وليبيا والجزائر واليمن 
الديمقراطية والعراق وطلبت من كل العاملين فى سفارات البلدان الخمسة مغادرة مصر خلال 4 ؟ 
ساعة وذلك بعد صدور قرارات مؤتمر طرابلس بتجميد العلاقات مع مصرة©. 

وفي شباط/ فبراير سنة 2191/4 اتنسحب وفد مصر من مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب. وذلك عقب الانتقادات التى وجهت لمصر فى المؤتمر الاستثنائى الذي عقد 
بالكويت. وكان قد سبق ذلك اتخاذ قرار نقل مقر الاتحاد من القاهرة. وفي اجتماع المكتب 
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ابام 


المركزي للاتحاد في دمشق في كانون الأول/ ديسمبر سنة /ا/2191 اتخذ قرار بتجميد عضوية 
مصر في الاتحاد على أن يعرض القرار على المؤتمر الاستثتائي بالكويت لاتخاذ الاجراءات 
وشحم محكة عمالية له9؟3) , وفى الشهر نفسه كان هناك محاولة لنقل مؤتمر الكيماويين العرب 
الخامس الذي عقد في القاهرة:*"2» وفي أذار/ مارسء اعتذر كل من الرشيد الطاهر نائب رئيس 
جمهورية السودان ووزير خارجيتها ود. مصطفى كمال حلمي وزير التعليم المصري عن عدم 
حضور اجتماعات دائرة المعارف الفلسطينية التى تعقد اجتماعاتها في ليبيالة"©. 


وفي أيار/ مايوه عقد اجتماع طارىء لاتحاد الأطباء العرب في المغرب وتمت فيه محاولة 
لنقل مؤتمر الاتحاد من القاهرة«'2'4. وفى تشرين الأول/ أكتوبرء قامت الجمعية العمومية لاتحاد 
الاذاعات العربية في اجتماعها بالرياض بتشكيل لجنة للتحقيق في ما نسب الى اذاعة مصر 
وتلفزتها من خرق لاتفاقية الاتحاد؛ وذلك بناء على اقتراح من الوفد السوري» كما قرر نقل مقر 
الاتحاد من القاهرة وانهاء عمل الأمين العام المصري للاتحاد بعد انتهاء مدته؟), 


وعلى أثر توقيع السادات للمعاهدة المصرية الاسرائيلية في آذار/ مارس سنة 2191/8 
تتالت ردود الفعل. حيث تقرر تعليق عضوية مصر في المنظمات العربية على اختلاف أنشطتها 
والتوقف عن التعاون معها؛ فعلى سبيل المثال. قرر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي في اجتماعه بالكويت في ١9‏ نيسان/ أبريل» تعليق عضوية مصر بالصندوق ووقف 
تقديم أية قروض أو مساعدات فنية الى مصر أو أي من مؤسساتها أو هيئاتها العامة» وفي ١‏ 
نيسان/ أبريل» قررت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط تجميد عضوية مصر ومنع وصول 
النفط والغاز الطبيعي أو منتجاتهمامن البلدان الأعضاء الى مصر ومقاطعة البلدان الأعضاء لخط 
«سوميد»» واستتبع ذلك استبعاد مصر من ثلاثة مشاريع تسهم فيها الأويك ؛ وهي شركة ناقلات 
النفط العربية» وشركة الاستثمارات النفطية العربية.ء وشركة الخدمات النفطية العربية. والأمثلة 
في هذا الصدد عديدة . 


والخلاصة أن هذه الوقائع توضح بجلاء مدى التأثير الذي تمارسه التطورات السياسية على 
عمليات التكامل الاقتصادي . أو مجرد التنسيق والتعاون في أوسع صورهما؛ الأمر الذي يؤكد 
ما طرحناه في الجزء الأول من هذه الدراسة عن صعوبة الفصل بين العوامل السياسية والعوامل 
الاقتصادية في عملية التكامل . 
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عم 


4 - أثر النفط على التكامل العربي 

أي دراسة عن التكامل العربى لا يمكن أن تغفل أو تتجاهل دور النفط والآثار التى 
أحدثهاء سواء على مستوى العلاقات بين البلدان العربيةأم في العلاقات بين المجموعة العربية 
ككل والعالم الخارجي . حتى أن بعض الباحثين تنبأ بأن التفرقة. بين البلاد العربية الغنية والبلاد 
العربية الفقيرة» سوف تصبح أهم معيار للتمييز بينهما خلال الثمانينات9؟». فما هي الآثار 
التي أوجدها ‏ أو سوف يوجدها ‏ النفط على عملية التكامل العربي . هل هو أداة للتكامل 
وقوة دافعة له؟ أو أن وجوده والشراء الذي ترتب عليه لمجموعة من البلدان العربية قد خلق 
مصالح اقليمية وقطرية قد ترى في التكامل ما يهددها؟ وأخيراً ما هو أثر ظهور أهميته وازدياد هذه 
الاهمية على نظرة الدول الكبرى الى المنطقة والى احتمالات التكامل فيها؟ 

يسعى هذا المبحث الى دراسة الآثار المختلفة للنفط على عملية التكامل العربي . وسوف 
نقتصرء بقدر المستطاعء على الجوانب السياسية في الموضوع. أي عللى التأثيرات السياسية. 
للنفط العربى على عملية التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية» نظرا لدراسة الجوانب. 
الاقتصادية لهذا الموضوع بالتفصيل في أجزاء أخرى من هذا الكتاب. 

والافتراض الرئيسي هو أن النفط كرس التجزئة العربية ولعب دوره. باعتباره عامل معطلا 
لعملية التكامل العو ورغم الدور المتزايد للنفط ولبلدانه ‏ اقتصادياً وسياسياً - فقليلة هي 
الدراسات التي تناولت الآثار السياسية له9؟ وبالذات عملية التكامل العربي» فما هي مظاهر 
التجزئة والتفرقة التي قاد اليها وجود النفط؟ 

تتمثل هذه المظاهر في ما يلي : 

أ ازدياد اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بالمنطقة» 


ان أحد الأبعاد الأساسية للنفط تكمن في أنه مادة استراتيجية أصبح العالم يعتمد عليها. 
فاذا نظرنا الى الحقبة: من سنة ١46٠‏ الى سنة ه/141. والتي شهدت أسرع معدلات الانتقال 


)١ 5١١‏ تعلمء2 عنم) ع[ا ما أعمعا عافاثلة 71 . طعلهالهلا-اع تعمعفظ لصة بمنتطرعؤوللا مطمل 
معاء عوط مه لتعمسه0/اءء زوع 19805 ,ماران عمتمع عدن برط ممتلأعيل مامد , انلع 8-لا للا وله لط-ااء/لا بروج 
2 .م.(1978 !ناآ -سدرناعل1 تعلرولا عع لا) كممغواع18 
)١45(‏ حامد عبد الله ربيع. التعاون العربي والسياسة اليترولية (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة, 141/1 
وعبد الله الطريقى. «صناعة النقط عامل اساسي لترايط اجزاء الآأمة العربية»» نفط العرب. السنة ,.١1#‏ العدده 
(شباط / فبراير 0141/4 ١‏ 
(*) أنظر في السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي. كما تكشف عنها مواقفها في الصراع العربي - 
الاسرائيلي . كتابٍ هام ظهر حديثاًء بعد مدة من كتابة المؤلف علي الدين هلال لهذا البحث: هالة ابو بكر سعوديء 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. 1471 -/1417ء سلسلة اطروحات الدكتوراه. 4 (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيق *19417). أنظر أيضاً : بكر مصباح تنيرة» «التطور الاستراتيجي للسياسة الأمريكية - 


مام 


فى ما بين مصادر الوقود المعتمدة نجد أن استهلاك النفط قد ازداد بنسبة 476 بالمائة؛؟" نتيجة 
التقدم التكنولوجي وزيادة استهلاك الأفراد منه. هذا إضافة الى مميزات النفط في ما يتعلق 
برخص سعره نتيجة سياسة الشركات العالمية الكبرى التي كانت عندئذ كاملة السيطرة في ذلك 
فضلل عن غزارة انتاجه وتحول وسائل النقل الى استخدامه. وسيولة النفط التي سهلت نقله 
بالأناييب فحررت الصناعات من وجوب الانتشار بالقرب من مناجم الفحم. 

لقد أصبحت مشكلة الطاقة عموماًء والنفط على وجه الخصوصء ليس من المشكلات 
الاقتصادية فق بل أصبحت من عناصر الأمن القومي لأغلب دول العالم» بمعنى أنه من 
الضروري للدول الصناعية الرأسمالية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية» ضمان 
استمرارية تدفق النفط وثباته دون أي عائق» فالولايات المتحدة الأمريكية بحاجة الى استيراد 
حوالى 0١٠‏ بالمائة من طاقاتها النفطية من الخارج. كما أن حليفاتها في أورويا الغربية واليابان 
بيحاجة الى استيراد حوالى ٠‏ بالمائة من نفطها من الوطن العربي '* . وانطلاقاً من أهمية المنطقة 
العربية باعتبارها تعيدرا أساسياً لانتاج النفط ؟ حيث أنها تنتج مكوونا بالمائة من نفط العالم» 
وتحتوي على احتياطي يقدر بحوالى /1 07 بالمائة من نفط الم فان السياسة الأمريكية 
تشجع الاستثمارات الصناعية في المنطقة» ولعل هذا يرتبط بتشجيع السياسة الاستهلاكية 


-في الوطن العربي.» المستقيل العربيء السنة 4 العدد لا (أذار/ مارس 1485). ص 56 - 88؛ محمد 

الأطرش . «السياسة الأمريكية تجاه الغزو الاسرائيلي للبنان.» المستقبل العربي»ء السنة 5. العدد هه (أيلول/ 
سبتمبر .)١94817‏ ص 74 - 40., وأحمد عبد الرحيم مصطفى ء الولايات المتحدة والمشرق العربي. سلسلة عالم 
المعرفة, 4 (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب. .)١9418‏ كذلك عرض المؤلف. د. علي الدين 
هلال بالتفصيل لجانب مهم من جوانب السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي منذ الحقبة النفطية وبعد توقيع السادات 
على اتفاقية كامب ديفيد, في : علي الدين هلال» مشت رامن التخطيم : مشكلة منظوو الدور المزكرم . : المسقلن 
العر بي . السنة 5. العدد 57 (نيسان/ ابريل 14485).ء ص 58-6094 (المحرر). 

/ اسامة الجمالي. «بدائل الطاقة والعوامل المؤثرة عليهاء » نفط العرب. السنة 17. العدد ه (شباط‎ )١55( 
. 37 ص‎ .,)١191/4 قبراير‎ 

(#) وان كان هناك اتجاه لتناقص نسب اعتماد كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان على النفط 
العربى منذ منتصف السبعينات يسبب تطبيقها لاستراتيجية محددة لتتحقيى هذا الهدف. عن طريق انقاص معدلات 
تزايد استهلاك النفط. وانقاص نسبة الاعتماد عليه ضمن مصادر الطاقة الأخرى بالتوسع في استخدام هذه الآخيرة» 
وتزايد الاعتماد على تفط الدول غير العربية وبالذات الدول المنتجة للنفط غير المنضمة للأويك سواء انكلترا (بحر 
الشمال) أو بعض دول أمريكا الجنوبية (المحرر). 

(#*) كذلك يلاحظ أن الأهمية النسبية للمنطقة العربية في الاحتياطات النفطية العالمية أو في الانتاج 
العالمي تتغير باتجاه تنازلي نتيجة للتزايد النسبي بدرجة أكبر في احتياطيات وانتاج المناطق الأخرى. ففي سنة 
4 كان احتياطي النفط في دول الأوابك يمثل 5 , 7ه بالمائة من الاحتياطي العالمي. ولكنه انخفض سنة 
7 الى 0١,8‏ بالمائة منه. وفي السنتين نفسهما تطورت نسبة انتاج الأقطار العربية من النفط الخَام من 5,4 
بالمائة الى 6؟ بالمائة فقط. أنظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة واخرون» التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد. 198 (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة والنشرء [1445]): ص 195-198 و1949- 5٠١0‏ 
ولكن الأرقام المشار اليها في المتن تعطي مؤشراً عاماً عن الظواهر التي تشير 


الحدد 


لاستيعاب الفائض العربى فى البلاد النفطية ولاستنفاد رأس المال العربى وقدراته 
الحقيقية. وبحيث يؤدي أيضا الى خلق طبقات جديدة منتفعة ومترابطة مع مصالح السياسة 
الأمريكية©؟*"22 كما تشجع توظيف رؤوس الأموال العربية في الولايات المتحدة الأمريكية 

ويرتبط بما سبق أن أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية الأساسية فى المنطقة العربية 
هو حماية أمن اسرائيل التي تقوم بدور أداة ردع لأي حكومة ثورية في الوطن العربي» لأسباب 
عديدة من بينها أهميته في انتاج النفط على المستوى العالمي . ويعبر عن ذلك ماكس فرانكل. 
في تعليق له في صحيفة نيويورك تايمزء في 54 كانون الأول/ ديسمبر سنة ١959‏ ؛ حيث أوضح 
أن حكومة نيكسون ظلت منحازة بقوة الى متطلبات أمن اسرائيل وتفوقها العسكري في الشرق 
الأوسط. لأن قوة اسرائيل فقط هي التي تستطيع أن تردع الهجوم وتمنع الدعوة لتدخل أمريكي 
مباشر(”24. فبأخذ ظروف التوازن الدولي في علاقة القطبين الأعظم » يعتبر التدخل في المشاكل 
الدولية عن طريق الوسيط /*060 8 أحد أساليب التدذخل*» وقد عبر نيكسون عن ذلك لكبير 
محرري صحيفة نيويورك تايمز سالزبورغر فى مقابلة بينهما سنة 1917١‏ «كما بينت في شرحي الأول 
تنبدا يعبيوق ينعد مكرنا الى خلن وضع: في ثلك الإلدان الي ترتبط مسها بالتزامات يوجيب غليها ناتسمد علننا 


)١46(‏ حامد ربيع . «العالم العربي في حلف الاستراتيجية الأمريكية.» الموقف العربي. العدد ٠١‏ (كانون 
الثاني / يناير 4/ا91١)ء‏ ص "117. 

)١57(‏ أنظر: فرجينيا برودين ومارك سلدن. السر المعروف: مبدأ نيكسون وكيسنجر في اسياء ترجمة نصير 
عروري وأحمد طربيه (بيروت. 1915): ص .1١١‏ 

(*#) وبشيء من التفصيل لهذه التقطة. يمكن القول إن السياسة الامريكية استهدفت منذ تزايد العوائد النفطية 
العربية بعد سئة 1410/8 أن تضعف الى أكبر حد ممكن., من امكانات القدرة الذاتية العربية على استخدام فوائض 
هذه العوائد في تحقيق درجات متزايدة من الاستقلال الاقتصادي والسياسي . ومن السيطرة العربية الفعلية على هذه 
الفوائض. بحية فد أكن فلار ممكن من هذه الفواتض المالية. وبحيث تستنفد وتتاكل قدراتها الحقيقية الكامنة 
والتي كان يمكن أن توجه نحو تحقيق تطوير قوي لاقتصادات الوطن العربي من خلال عملية تنمية حقيقية؛ أي تنمية 
تنميز بالتحرر التدريجي من التبعيةالاقتصادية للسوق الرأسمالية العالمية وبتوجيه التنمية وثمارها على أساس تطوير 
أوضاع الجماهير العربية وطاقاتها واشباع حاجاتها الأساسية. فهذا النوع من التنمية ‏ التي لا يمكن أن تتحقق الا 
من خلال عملية تكامل اقتصادي مخطط على مستوى المنطقة العربية كلها لا بد أن يكون من شأنها تعزيز 
الاستقلال الاقتصادي والسياسى للوطن العربىء وهو أمر لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية التى من مصلحتها 
استمراره واستمرار أقطاره المجزأة فى حالة تبعية كبيرة بالنسبة لها. ومن هنا يتبين أيضاً مدى تفاعل العوامل السياسية 
والعوامل الاقتصادية وتشابكها والتأثيرات المتبادلة بينها بالنسبة لموضوع النقط العربي وما يتيحه من امكانات للوطن 
العربي. أنظر أيضاً في تفصيل تأثير الصراع الامريكي ‏ السوفياتي على سياسة الولايات المتحدة تجاه الوطن 
العربي : سعودي. السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. ص 87-17١‏ . ويلاحظ ان السياسة 
الامريكية في هذا الخصوص تقوم على «أساس الافتراض بأن الشرق الأوسط منطقة حيوية في التوازن العالمي 
ويجب حرمان الاتحاد السوفياتي من السيطرة عليه» ولكن تلاحظ المؤلفة أن «وسائل السياسة الأمريكية قد تغيرت 
في تنفيذ (هذا الهدف) تبعاً للتغيير في الاستراتيجية العالمية والتغيرات في أوضاع المنطقة». المصدر نفسه. ص 
الاء وهذا ما يعرض له كتايها بالكثير من التفصيل من حيث العلاقة الامريكية ‏ الاسرائيلية (المحرر) . 


وشدد 


لتزويدها بالخراطيم والمياه اذا كانت على استعداد لخوض غمار الحرب»”"*"©2. وقد عبر الجنرال اسحق رابين 
في ٠‏ تموز/ يوليو سنة “ا/91١‏ عن ذلك بقوله : «لقد زودنا الأمريكيون بالأسلحة التي نستخدمها وقت 
الضرورة» . ولققد عرف الضرورة بأنها تشمل الوضع الذي يقرر فيه العرب جدياً أن يوقفوا ضخ النفط 
الى الغربء. وقال ان حكومة نيكسون لن تنح تنحني أمام التهديد وما سماه بالابتزاز وأضاف يقول: 

«هئالك شعور متزايد ومتبلور في أوساط الشعب الأمريكي بأنه حين تدعو الحاجة القصوى الى «وقف ضخ النفط» 
يوجد ما يبرر السيطرة على مصادر التفط بالقوة من جانب العالم المتمدني"ة؟" , 


ليس معنى هذا أننا نفترض تبعية السياسة الخارجية الاسرائيلية للسياسة الخارجية 
الأمريكية. وفقاً لهذا السياق بصورة ميكانيكية. ولكن الذي لا شك فيه أن وجود اسرائيل فى 
المنطقة العربية يشكل عقبة أمام محاولات التكامل العربي ؛ فهو يعوق التواصل الجغرافي 
للمنطقة العربية ويشجع الاقليات القومية والدينية في المنطقة العربية ويهدد المناطق النفطية 
العربية . 

ولقد أصبح مركز اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية في الوطن العربيٍ لا يرتكز على 
منطقة القلب العربي (منطقة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي) فقط. ولكنه يمتد أيضاً ليشمل أساساً 
منطقة الخليج . وقد أوضح ذلك بجلاء السيد وليم كوانت الذي كان مسؤولاً عن * شؤون الشرق 
الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي ؛ وذلك في محاضراته التي ألقاها في عدد من الأقطار 
العربية فى زيارته خلال شهر تشرين الثانى / نوفمبر سنة 141/4 . بل لقد أخذت الولايات 
المتحدة الأمريكية: منذ منتصف السبعينات» تشير الى استخدام القوة المسلحة لحماية ضخ 
النفط ولمواجهة التهديد بمنعه عنها. وظل موقفهاء من هذه الناحية. يتصاعد حتى أحذت منذ 
بداية الثمانينات في تشكيل ما أسمته بقوة الانتشار أو التدخل السريع في المنطقة العربية لتحقيق 
أهداف الولايات المتحدة في الوطن العربي بصفة عامة. بما فى ذلك حدوث أي خطر يهدد 
انسياب النفط العربي ليس اليها هي فقط ولكن كذلك الى الدول الصناعية الكبرى في أوروبا 
الغربية وكندا واليابان. 


على أنناء اذا تجاوزنا هذه النظرة العامة. فانه “يتعين علينا أن نضع صورة أكثر تفصيلاً 
تدخل فى اعتبارها المتغيرات المهمة التى وان كان بعضها قد بدأ فى المنطقة العربية» انطلاقا 
من عامل اقتصادي مهم وتحت تأثيره؛ وهذا العامل هو التطورات النفطية التي بدأت منذ سنة 
“4377 . الا أن متغيرات مهمة أخرى وأساسية أخذت تتداعى منذ هذا التاريخ على المنطقة. 
وبعضها غير مرتبط مباشرة بالتطورات النفطية» وبعضها مرتبط بها بشكل مباشر. فقد تفاعلت هذه 
المتغيرات جميعاً وانعكست على مشكلة أمن الخليج العربي وعلى نظرة السياسة الأمريكية اليها 
والى دورها فيها. ومن أهم هذه المتغيرات هذا الارتباط المتزايد الذي أصبح يميز العلاقات بين 


.١٠١و‎ 5 المصدر نفسه. ص‎ )١54( 


ملام 


مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ظل السادات. وعلى وجه الخصوص منذ توقيع اتفاقية 
كامب ديفيد في أذار/ مارس سنة 141378 . ففي اطار هذا الارتباط. حاولت مصر وتحاول أن يكون 
لها دور في الدفاع عن أمن الخليج . ومن الطبيعي أن يكون هذا الدور معقداً في طبيعته وأن يطرح 
الكثير من المشكلات والأسئلة التي من أهمها: في اطار أي مفهوم يمكن أن تقوم مصر بهذا 
الدور؟ هل بوصفها بلد مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوم من أجلها (أو معها) بدور في 
مواجهة التهديد والمخاطر التي يتعرض لها هذا الأمن. طبقا للمفهوم الأمريكي لهذه المخاطر 
ولهذا الأمن؟ أو بوصفها بلدا عربياً ذا دور قائد ينظر الى مسألة أمن الخليج العربي في اطارها 
الاقليمي الذي من أهم ملامحه عدم التوازن الاستراتيجي بين الْقَوة الاسرائيلية والقوة العربية» 
ويحول كفة الميزان العسكري لصالحه بشكل حاسم تحت تأثير عدة عوامل من بينها دعم 
الولايات المتحدة له عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وهو منظور ممختلف تماماً عن مفهوم الات 
المتحدة الأمريكية لأمن الخليج ولأمن المنطقة العربية بعامة؛ حيث تعتبر هذا الأمن مشكلة 
عسكرية بحتة في اطار الصراع بين الشرق والغرب؟ ومن الواضح أن هذا الموضوع يعتبر من أهم 
الموضوعات التي نجمت. في الحقبة النفطية. عن التفاعل بين العوامل الاقتصادية والعوامل 
السياسية والتي ستكون للحل الذي يتقرر نهائياً بشأنها آثاره على العلاقات الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية بين البلدان العربية. وسوف ندرس هذا الموضوع من منظور مصر وأمن ن الخليج* . 


)١(‏ مصر وأمن الخليج: مشكلة منظور الدور المزدوج 


نناقش. في ما يلي ء التباين بين مفهومين للدور المصري في الحفاظ على أمن الخليج» 
والذي هو في الحقيقة تعبير عن مفهومين مختلفين لمسألة أمن الخليج ظهرا وتبلورا في 
السبعينات . وتبدو الازدواجية في مفهوم الدور المصري والتداعيات الناتجة منها واضحة في عصر 
ما بعد السادات. ويمكن تلخيص هذه المشكلة فى أنه منذ منتصف السبعينات» ويخاصة بعد 
توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام /1وكء كان هناك اتجاه متزايد للتقارب بين مفهوم التهديد 
الاستراتيجي الذي تتعرض له المنطقة. ووسائل التعامل مع هذا التهديد لدى كل من مصر 
والولايات المتحدة الامريكية. حيث أجمع قادة الطرفين على أن الخطر العسكري السوفياتي 
يمثل مصدر التهديد الأساسي للمنطقة. وأن الوجود العسكري الأمريكى فيها هو الوسيلة 
الأساسية لمواجهة ذلك التهديد. وهكذا فانه الى الحد الذي ينظر فيه الى مسألة أمن الخليج» 
باعتبارها مشكلة عسكرية في اطار الصراع بين الشرق والغرب. لا تجد مصر لها دورا الا في اطار 
التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية . 


(#) قمت بكتابة هذه الفقرة الأخيرة بكاملها ابتداء من «على أننا اذا تجاوزنا هذه النظرة العامة . .» حتى 
«وسوف ندرس هذا الموضوع من منظور مصر وأمن الخليج». ولقد وضعت هذه الفقرة بمثابة تقديم لبحث كتيه د. 
علي الدين هلال ونشره حديثا: هلال «مصر وامن الخليج : مشكلة منظور الدور المزدوج»» وقد رأينا من المفيد 
جداً تضمين هذا البحث ضمن دراسته الحالية» بما يعطي القارىء مزيداً من التفصيل والعمق في نقطة «ازدياد 
اهتمام السياسة الامريكية بالمنطقة» في الحقبة النفطية (المحرر). 


خذد 


ومن ناحية أخصرىء فان مصر تعتبر نفسها بلدا عربياً ذا دور قائد. وأحد الأعضاء 
المؤسسين لمجموعة عدم الانحياز. وتحت رئاسة حسني مبارك تبدي القيادة المصرية حساسية 
متزايدة لدور مصر بوصفها بلداً مستقلاً غير منحاز. وفي هذا الاطار يجب أن ننظر الى زيارات 
الرئيس مبارك لكل من رومانيا ويوغسلافياء والصينء وكوريا الشمالية» ومشاركته في اجتماعات 
قمة ة نيودلهي لدول عدم الانحياز في نيسان/ أيريل سنة 1١9/17‏ . وقد تحدث الرئيس مبارك في 
افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشعب المصري عام 1١944817‏ مؤكداً على استقلال مصر في ادارة 
سياستها الخارجية. وعلى أن الاستراتيجية المصرية ليست جزءاً من استراتيجية أي دولة أخرى» 
وهذا التطور يدقع مصر الى اتخاذ مواقف مستقلة . 


ترافق مع هذا التطور اختلال الميزان الاستراتيجي في المنطقة لصالح اسرائيل» ونمو 
الشعور في منطقة الخليج بأن الخطر الأساسي للثورة الايرانية على بلدان المنطقة هو خطر 
ايديولوجي أكثر منه عسكري في هذا السياق والى الحد الذي يجري فيه النظر الى مسألة أمن 
الخليج في إطارها الاقليمي» وليس باعتبارها قضية عسكرية وجزءاً من الصراع بين الشرق 
والغرب. تصبح مصر مؤهلة للقيام بدور مستقل في المنطقة. على هذا الأساس فانه يمكن 
صياغة مشكلة الدور المصري في أمن الخليج على النحو التالي : بينما يتطلب المفهوم العسكري 
(شرق ‏ غرب) لمسألة أمن الخليج علاقة ارتباط وثيقة بالولايات المتحدة. ومزيدا من التعاون 
معها في امدادات السلاحء ونواحي التعاون 5 الأخرى. فانه في حالة النظر الى المسألة 
على أساس المفهوم الثاني (الاقليمي ‏ غير العسكري) يصبح الارتباط الوثيق بين مصر والولايات 
المتحدة عاملا معوقا. وسوف نعرض في ما يلي لكل من هذين المفهومين» معتمدين على 
البيانات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين المصريين. 


(أ) أمن الخليج باعتباره مسألة عسكرية 

منذ منتصف السبعينات. تحدد هدف مصر القومى بأنه تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال 
الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية . ومن ثم أصبح الاستقرار والسلام يمثلان حجر الزاوية لسياسة 
مصر الاقليمية . وقد أوضح الفريق عبد الحليم أبوعزالة» وزير الدفاع المصري ., هذا المعنى عندما 
قال في حزيران/ يونيو سنة ١4417‏ لمجلة المصور القاهرية : «اننا نريد التكنولوجيا المتقدمة» ومزيداً 
من الاستثمارات» كما تريد من العرب أن يزيدوا استثماراتهم في بلادنا. وكل هذا لا يمكن الوصول اليه من دون 
تحقيق الاستقرار في المنطقة:2*“" . 

وخلال هذه الفترةء دار المفهوم الرسمي للأمن القومي الوطني في مصر حول ثلاث 
مقولات : التطويق السوفياتي للمنطقة عبر الوجود العسكري المباشر والدول الصديقة أو الموالية 
للسوفيات» تقارب المصالح بين الدول الغربية والبلدان العربية المنتجة للنفط. والأمن الوطني 
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المصري جزء متكامل من الأمن القومي العربي 2060 


- التطويق السوفياتى للمنطقة : تتضمن هذه المقولة ثلاثة عناصر: الأول: سعى الاتحاد 
السوفياتي لتطويق المنطقة وتهديد طرق نقل النفط فيهاء والثاني: ان الاتحاد السوفياتي يحاول» 
من خلال حلفائه المحليين. هز استقرار الأنظمة العربية المعتدلة وبخاصة في عُمان والسعودية 
واليمن العربيةء والثالث: ان مصر هي الأخرى تمثل هدفاً للتطويق السوفياتي . وتبعاً لما قاله 
رئيس الأركان المصري في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 194417ء فان الاتحاد السوقياتي يحاول 
تطويق مصر بحزام من الدول المؤيدة له يتكون من ليبيا واثيوبيا واليمن الديمقراطية بهدف عزل 
مصر عن القارة الافريقية9©. وفي هذا الصدد. يشير العسكريون المصريون الى الكميات 
الهائلة من العتاد الحربي التي تخزنها هذه الدول. فيقول الفريق أبو غزالة انه في عام ١94481‏ 
كان لدى اليمن الديمقراطية ١96‏ طائرة و٠ 6٠‏ دبابة و١٠٠/‏ ناقلة جنود مدرعة. ولدى اثيوبيا 7٠‏ 
طائرة و١٠٠7‏ دبابةء ولدى ليبيا 51/7 طائرة وه/!؟ دبابة و؟5ه صاروخ سكود بمدى قدرة 48٠٠١‏ 
كلم» وأنه من الواضح أن هذه الأسلحة هي أكبر من قدرة هذه الدول على استيعابها . فليبيا - وفقاً 
له - على سبيل المثال لا تملك سوى ١١0‏ طياراًءومن ثمفإن عليهاأن تستعين بخدمة 84٠‏ طياراً 
أخرين» وفي اثيوبيا يوجد 18 ألفاً من الكوبيين» بينما يوجد في اليمن الديمقراطية 4 الاف 
كوبي . إضافة الى ثلاثة آلاف من السوفيات2092. وعلى هذاء فاته نع لأبي غزالة فان مصرء 
تقف في موقف شديد الحرج بسبب الخطر الذي يحيط بها من الغرب ومن الجنوب269. 


لقد طور المسؤولون المصريون هذا النهج من شك في ناي السبينات» حتى ان مصر 
وصلت الى حد تحفير الولايات المتحدة من مغبة «التقليل من شأن التهديد السوفياتي للمنطقة. ومن خطر 
تاكل النفوذ الامريكي فيهاء"2 . 


- تقارب المصالح بين الدول الغربية والبلدان العربية المنتجة للنفط . ترى هذه النظرة انه 
نتيجة للاعتماد الغربي على النفط العربي والذي سوف يستمر خلال الثمانينات» فان أمن العالم 


)١16١(‏ يعتمد هذا التحليل على احاديث السادات خلال الفترة» /ا/191 - 214481 وعلى عدد من المقابلات 

الصحفية مع قادة القوات المسلحة المصريةء أنظر: المقابلة مع الفريق عبد الحليم أبوغزالة؛ في 
46-7 .مم .(1981 ععطامعامع5) ١أمدمةنم‏ عات[ أمتسيره[ عومعممط ل16« للم 

أكتوبرء (ل/اا كانون الأول/ ديسمبر »)144١‏ ص 85 - 84, المصور. (4 حزيران/ يونيو 1941). ص -1١48‏ 
4-8/و(74 تشرين الآول/ اكتوبر 194/407)» ص ١5‏ -14ء والمقابلة مع اللواء عبد رب النبي حافظ (رئيس 
اركان الجيش المصري وقتذاك). في : المصدر نفسه. ص 768-١9‏ و8/7ا- كلا. 

.)1١941 المصور. (8 تشرين الآول/ اكتوبر‎ )١15١( 

(؟6١)‏ اكتوبرء (/ا7 كانون الأول/ ديسمير 19481). 

.(1981 ععطمعامء5) ,أمابهةامضعلتما أمصعننده ل كععجم] ألعدجم 4م 
زشداة .49 .م .أقتده ألنتترع11] أماصيم[ل دعجم عارش 
)١6 (‏ 28) .أماسعلاهل أعت«مننهل «.أمدط علل1/1:0 عط مزاعة ومستعسلعظ1] .5. لآ» , ومكتلدا/ة تعطمم اكد 

1981 عع طتسوعيملم] 


اام 


الغربى يرتبط بالضرورة بأمن الشرق الأوسط. ومنذ أعلنت الولايات المتتحدة أنها على استعداد 
للقتال لحماية نفط الشرق الأوسط من التهديدات الداخلية والخارجية» فان مصر لا تستطيع أن 
تعزل نفسها عن هذا الوضع بحكم أنها تقوم بدور الدولة القائد في المنطقة» وبناء عليهء فان 
متطلبات الأمن المصري والأمن العربى يجب النظر اليها من خلال ارتباطها بالأمن الغربي الذي 
يتمثل أساساً في التصور الأمريكي لأمن الخليج , هذا التصور الذي يمكننا تلخيص عناصره في 
النقاط التالية : 

- رغم ادراك الاستراتيجية الأمريكية للعلاقة بين منطقة الخليج وبقية الوطن العربي» ققد 
سعت الى الفصل بين أمن الخليج وتطورات الصراع العربي - الاسرائيلي . 

- التلويح المستمر بالخطر السوقياتي والتهديد العسكري السوفياتي لمصادر النفط. 

- التأكيد على الجوانب والتهديدات العسكرية لأمن الخليج وتصوير قضية أمنه على أنها 
قضية عسكرية في المقام الأول. 

- ان ضمان أمن الخليج يكون في مزيد من التنسيق العسكري والتحالف الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة . 

لقد طرح الفكر الامريكي في السبعينات فكرة مؤداها ان مركز الثقل وعنصر الجاذبية في 
المنطقة قد انتقل من المشرق العربي (أي قضية الصراع العربي - الاسرائيلي) الى منطقة 
الخليج. وأن بؤرة تركيز واهتمام الدولتين العظميين قد تحولت الى هذه المنطقة. ومن بواعث 
هذه الفكرة اعطاء الانطباع بعدم استمرار أهمية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وبأنه لم تعد له 
الأهمية التي كانت له من قبلء وأن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لتسويته» 
ويخاصة أنه أصبحٍ لها اهتمامات أخرى أكثر الحاحاًء ولا يخفى أن التفكير ادي 
والاسرائيلي لعب دوراً نا في طرح هذه الفكرة ة وفي تصور امكان تحقيق أمن الخليج دو 
تحقيق تقدم على ساحة القضية الفلسطينية. 

ان هذا التصور للعلاقة بين أمن الخليج والقضية الفلسطينية يقوم على أساس أنها معادلة 
صفرية (3706ع «هداك-ه70ع2)ء أي أن ازدياد الاهتمام بالخليج لا بد من أن يتضمن وبالقدر 
نفسه نقصاً في الاهتمام بالقضية الفلسطينية» رغم أن الأصح هو القول ان ما حدث في 
السبعينات هو ان منطقة الأزمة قد اتسعت لتشمل الخليج . وأنه منذ حرب 197/7 ونتيجة 
الاستخدام السياسي للنفط أصبحت بلدان الخليج قوة مؤثرة في ساحة القضية الفلسطينية» وأن 
العلاقة بين أمن الخليج وأمن ن المشرق العربي قد تدذعمت عما كانت عليه من قبل » واتساقاً مع 
تصورها هذا أعلنت الولايات المتحدة على لسان الرئيس كارتر في كانونالثاني / يناير سنة ١94٠‏ 
ان الخليج يمثل منطقة من مناطق «المصلحة الحيوية» الامريكية» وأنها سوف تستخدم كل 
الأساليب. بما في ذلك القوة العسكرية لمواجهة أي تهديد خارجي . وجاء ريغان ليؤكد هذا 
المبدأ وليطرح الاستعداد الامريكي للتدخل العسكري لمواجهة أية قلاقل داخلية في المملكة 
العربية السعودية» وقدم الكسندر هيغ مفهوم الاجماع الاستراتيجي ضد الخطر السوفياتي . 


ذه 


في هذا الاطار » سعى السادات الى تدعيم العلاقات الامريكية ‏ المصرية. وفي سعيه 
هذا كان مستعداً ا مسكارية : بين الدولتين على أساس أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر 
يمكنها_اذا أصبحت قوية عسكرياً - من أن تكون نقطة قوة انطلاق للاستراتيجية الغربية في 
الشرق الأوسط وافريقيا. ففي عام لال191. تدخلت مصر في زائير لدعم نظام الرئيس موبوتو 
الموالي للغرب ء وفي عام 191/4.» اقترح السادات مساعدة المغرب في حربها ضد الجزائرء أما 
في عام ١98٠‏ فقد ساعدت مصر بنشاط العراق في حرب الخليج . 

لقد صاغ السادات استراتيجيته الأمريكية بغرض تحقيق أهداف ثلاثة: المزايدة على 
اسرائيل كحليف ثابت للولايات المتحدة وذلك لضمان الدعم الامريكي لمصر في مفاوضات 
السلام . وتأمين استمرار وزيادة المساعدات الامريكية لمصر. ولاقناع الحكومات العربية الموالية 
للغرب بأن معارضتها لاتفاقات كامب ديفيد سوف تبوء بالفشل وبأن مصر سوف تبقى حجر الزاوية 
في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. 


ولقد تطورت العلاقات العسكرية المصرية ‏ الأمريكية بمعدلات سريعة منذ منتصف 
السبعينات » وبخاصة منذ صيف /197/7. عندما قررت ادارة كارتر تزويد مصر بأربع عشرة طائرة 
من طراز س - ١70‏ إضافة الى الطائرات الست التى حصلت مصر على موافقة بالحصول عليها 
1 9-757 واثنتي عشرة طائرة استطلاع بدون اا وفي العام التاليء تمت الموافقة على 

صفقة الأسلحة الشهيرة بقيمة 4,4 مليارات دولار لكل من اسرائيل والعربية السعودية ومصر. 
والتي حصلت بمقتضاها الدول الثلاث على كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة. وفي عام ١917/8‏ 
أيضاء وافقت الولايات المتحدة ة على تقديم ه ١,‏ مليار دولار كقروض عسكرية لمصرء. وطلبت 

مصر الحصول على ه" طائرة فانتوم و١٠٠6‏ ناقلة جنود مدرعة و١١‏ بطارية صواريخ وهوك) , 
وفي عام »14٠١‏ قدمت الولايات المتحدة لمصر 4١٠‏ طائرة ف - ١5‏ و0٠0٠‏ صاروخ من طراز 
«مافريك»2*0 ولم يأت عام 1941/4 حتى كان واضحاً أن الولايات المتحدة قد أخذت قراراً بأن 
تصبح المصدر الأساسي لتوريد السلاح الى مصر. 


وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس الامريكي السابق كارتر في 517 شباط/ فيراير عام 
48 حدد الرئيس الامريكي تصوره للدور المصري في الخليج وفي اجابته عن سؤال حول 
رغبة السادات في القيام بدور عسكري في المنطقة محل شاه ايران» فرد الرئيس الامريكي على 
ذلك باجابة جاء فيها أن مصرء يمكنها أن تكون قوة استقرار وشرعية تقوم بدور لمواجهة ة التهديدات 
التي قد يتعرض لها أي بلد بالمنطقة. ومن ثم فان مصر بهذا المعنى تلعب دورا في حماية البلاد 
العربية محدودة القوة. وفي حماية السلام في الشرق الأوسط. 


- أمن مصر باعتياره جزءاً من الأمن العربى: أكد المسؤولون المصريون على أن مصر ما 


(هه١)‏ -ءغ] طاخاع اق «.أكدط عاللتلة عط ها دعكد8 .5. لآ 0ه عسمتاع20] معصدن عطل» ,ارماك عول 
.7-9 لصة 3-4 مم .(1980 ععطاروعامء5) 80 .مم كارمم 


ىم 


زالت من الناحية العسكرية أكبر قوة عربية» وأنها مستعدة دائماً لتقديم العون لأي قطر عربي 
يطلب منها ذلك20. وقد صاغ الفريق أبو غزالة مسألة أمن الخليج على النحو التالي : 

أمن الخليج هو جزء من أمن الجناح الشرقي للوطن العربي. وهو معرض لتهديدات 
مصدرها الثورة الايرانية وحرب الخليج . وأن التهديدات التي يتعرض لها أمن الخليج تؤثر في 
الوقت نفسه على الأمن المصري”207, لذلك فان مصر ‏ على سبيل المثال لا يمكنها أن تتهاون 
ازاء تعرض العراق لهزيمة قاسية في حربه مع ايران» فانهيار النظام العراقي أو تعرضه لحالة خطيرة 
من عدم الاستقرارء يؤثر على أمن الخليج ككل. وتلاحظ هنا الفروق الدقيقة بين التصريحات 
الصادرة عن العسكريين من ناحية» والدبلوماسيين من ناحية أخرىء فالعسكريون عادة أكثر 
وقتوةا وتحديداً في اعلان دعمهم للعراق «فايران يجب أن تتوقف عند حدودها الدولية»ء كما يؤكد 
الفريق أبو غَزَالة00 , 

أمن الخليج هوفي الاساس مسؤولية عربية» وعلى الولايات المتحدة أن تعمل على رفع 
القدرات العسكرية للبلدان العربية» وبخاصة مصر والسعودية. يقول الفريق أبوغزالة : «اننا نحتاج 
السلاح لكي نصبح قادرين على ممارسة أعمال الردع والدفاعء فالشعوب من حولنا يجب أن ترى مصر والسعودية 
قويتين» وعلينا أن نستعيد العلاقات بين الدولتين لكي تعملا معاً مرة ثانية» فانه من صالح الغرب وجود قوة الاستقرار 
هذه قادرة على مواجهة أي أخطار تأتي من الخارج»0” «فمصر قادرة على بناء قوة رادعة وعلى حماية الخليج. 
والعقبة الوحيدة في مواجهة ذلك هي عقبة مالية»”"" ‏ 

- أمن النفط يمثل مصلحة مصرية» حيث يمر جزء كبير من النفط خلال خط أنابييب سوميد 
الذي يعبر الأرا اضي المصرية من البحر الأحمر الى البحر المتوسط. وكذلك فان النفوذ السوفياتي 
في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. وخطر اغلاق باب المندب. يهدد أمن قناة السويسء 
والأمن المصري . 

وعلى أساس هذه العوامل الثلاثة» فهم صانعو القرار في مصر مسألة أمن الخليج والدور 
المصري في الحرب العراقية ‏ الايرانية كأداة فعالة لاستعادة مصر لمكانتها في الوطن العربي» 
على الجانب الآخر فان التهديدات التي تعرض لها أمن الخليج كانت مناسبة ملائمة لاعادة طرح 
أهمية الدور المصري في المنطقة . فلم يأت عام 1487 الا وكانت أغلب أقطار الخليج العربية 
قد اقتنعت بضرورة اقامة روابط من نوع ما بينها وبين القاهرة. وكانت الاتصالات بين هذه الأقطار 
ومصر تجري على مستويات سياسية ودبلوماسية عديدة» وقد دفعت الهجمات الايرانية» والدور 
المصري . في مساندة العراق باتجاه تسريع هذه العملية» وكان التقدير العام في الخليج هو أنه 


.)1941 أبوغزالة. في : أكتوير. (/ا7 كانون الأول/ ديسمبر‎ )١187( 

(لا0١)‏ أبو غزالة, في : المصور. (54 حزيران/ يونيو 19415). 

.)14415 أبوغزالة. في : المصور. (9؟ تشرين الأول/ أكتوبر‎ )١168( 

)1١69(‏ 1 .50 .« .(1981 كعطمعامء؟) .أودملم عنما أمتصننول عععرمط ع4 
)11١(‏ أبوغزالة» في : المصورء (5 حزيران/ يونيو 1945). 
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ليس مطلوباً من مصر أن ترسل قواتها للمرابطة في الخليج. وانما أن تشكل رادعاً حاسماً ضد 
التهديدات العسكرية الايرانية المحتملة. وأن تكون مستعدة للتحرك عندما يكون ذلك ضرورياً. 


بناء على التحليل السابقء قان الدور العسكري المصري في الخليج يأحذ شكلين 
أساسيين: الدعم العسك 2 المباشر 2« ودعم عسكري غير مباشر بالتعاون مع الولايات المتحدة . 


أخذت المساعدات العسكرية المباشرة التي قدمتها مصر شكل تقديم الذخائر» والمعدات 
العسكريةء والفنيين والمدربين» والمستشارين العسكريين. ومجموعات تقويم الأداء 
العسكري . ففي حرب الخليج امدت مصر العراق بكميات كبيرة من الذخائر والعتاد الحربي» 
كما سمحت بنوع من الهجرة الانتقائية والتي ذهبت بمقتضاها الى العراق بعض المهارات 
العسكرية المهمة التي يحتاجها الجيش العراقي» وأرسلت عدداً من مجموعات التقويم 
للمساعدة فى تحليل الموقف العسكري ودراسته, والتنبؤ باتجاهات الهجمات الايرانية المقبلة. 
كما تساهلت السلطات المصرية مع المصريين المقيمين في العراق والذين يخدمون في القوات 
المسلحة العراقية . 

أما بشأن التدخل المباشر وارسال القوات المسلحة المصرية إلى خارج البلادء فان هناك 

اتجاهاً عاماً في مصر الثمانينات معادياً لمثل هذا الاجراءء ففي شباط/ فبراير سنة 2191/4 
اذاعت بعض المصادر الغربية أن السلطان قابوس بن سعيد طلب من مصر ارسال قواتها المسلحة 
للحلول محل القوات الايرانية التي غادرت عمان بعد انتصار الثورة وهو الطلب الذي رفضه 
السادات والمسؤولون المصريون052). ولتفسير هذا السلوك. نطرح ثلاثة ة أسباب : أولها قيراث 
حرب اليمن 14517/-1١951١‏ وذكرياتهاء وثانيها التكلفة الاقتصادية العالية للحرب بعيداً عن 
الحدود. وثالثها التأكيد المستمر في وسائل الاعلام المصرية على أن حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
هي آخحر الحروب. فقد برر السادات سياسته تجاه اسرائيل بحرصه على سلامة المصريين 
والحاجة لتكريس كل الجهود للتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية. والاستثناء الوحيد لهذه 
السياسة هو السودان. حيث يجمع المصريون على أنهم سوف يخوضون الحرب اذا تعرض 
السودان لتهديد خارجي0797. 


- أما الدور العسكري المصري غير المباشر بالتعاون مع الولايات المتحدة. فقد أخذ عدة 
أشكال هى : 

أ تقديم تسهيلات عسكرية, فقد منحت مصر للولايات المتحدة وجوداً عسكرياً مؤقتاً فى 
قاعدة غرب القائرة وندات مقاوضات حول راس ناس على السو الا جمر ففي 1441. أعلنت 
الولايات المتحدة حطة د تنفق بمقتضاها 50 ملايين دولار لتطوير البنية الأساسية لقاعدة رأس 


زنكجة (1979 بسمنجماءع 25) . «عبمءو0) 1116 
)١119(‏ أبو غرالة. في : المصور, (5 حزيران/ يونيو 194857). 
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يناس 5 وتقضي الخطة ببناء مستودعات للوقود وتطوير ممرات الهبوط حتى تصبح صالحة لاستقبال 
المقاتللات التفاثة الحديثة, وطائرات النقل العملاقة, ويناء مناطق ايواء للقوات البرية59©), 
فرأس بئاس التى يفصلها البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية تمثل نقطة استراتيجية مهمة 
تريط قناة السويس بالبحر المتوسط. وسوف تزداد الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة اذا ما تم 
نقل كميات متزايدة من النفط السعودي عبر خحطوط أنابيب الى البحر الأحمر ومئه الى قناة 
السويس فالبحر المتوسط26. وقد حاولت الولايات المتحدة أن تقنع السادات بالتوقيع على 
اتفاقية بجعل قاعدة «رأس بناس» متاحة بشكل دائم للجيش الأمريكي . وفى زيارته للمنطقة في 
نيسان/ أبريل سنة 21940١‏ حاول وزير الخارجية الأمريكية الكسندر هيغ أن يقنع السادات يذلك 
ولكن دون فائدة. ققد رفضت مصر فكرة توقيع اتقاقية رسمية تنضمن للولايات المتحدة حقى 
استخدام التسهيلاات العسكرية المقدمة لها فى مصركااك وحدد السادات موققه الرسمى من 
ذلك الأمر بأن مصر سوف تكون مستعدة لتقديم هذه التسهيلات للولايات المتحدة في حالتين: 
الأولى. هي نشوء موقف طارىء في الخليج ترى كل من الولايات المتحدة ومصر أنه يمثل أزمة 
تتطلب تدخلا أمريكياء والثاني. هو الاستجابة لطلب يتقدم به قطر عضو بالجامعة العربية . وفي 
عام 19817 أعلن رسمياً عن عدم الوصول الى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة ومصر حول 
رأس بناس وأن مصر سوف تقوم بتطوير القاعدة من ميزانيتها ووفقا لمتطلباتها العسكرية. 


ب التدريبات والمناورات المشتركة . ففي أول كاتون الثاني / يناير سنة .19/١‏ وصلت 
الى قاعدة قنا الجوية في صعيد مصر طائرتا «اواكس» أمريكيتان مع ٠‏ من رجال سلاح الجو 
الامريكي للتدريب على توجيه الطائرات الحربية لاصابة أهدافها:”27). وقد مرت هاتان الطائرتان 
عبر الأجواء السعودية ثلاث مرات في طريقهما الى المحيط الهندي للمشاركة في بعض 
التدريبات مع سفن الاسطول الأمريكي . وكان معروفاً أن هذه التدريبات تستهدف, في جانب 
منهاء التدرب على مواجهة ما قد يحدث فى ايران وأفغانستان225, كما كان هدفها أيضا اختبار 
مدى امكانية استخدام الطائرات النفاثة المتطورة لقاعدة قناة©. وفي تموز/ يوليو من العام 
نفسهء هبطت في قاعدة غرب القاهرة خمس طائرات س - .15١‏ و78 طائرة س - ه محملة 
بالمعدات والامدادات وبعض رجال الجيش الامريكى. وفى تموز/ يوليو أيضاء هبط سرب 
مكون من ١5‏ طائرة ف - 4 (فانتوم) القاذفة المقاتلة في قاعدة غرب القاهرة بعد ثلاثين ساعة من 


(*183) رياض نجيب الريس. «تعليق سياسي . 6 التضامن (لتدنعى العدد ؟ (كانودت الثانى / يناير 
امقك) ص :59-15 , 


)١1554(‏ المصدر نفسه. 
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الطيران المستمر. وقد بقى هذا السرب فى مصر لمدة ثلاثة أشهر تدرب خلالها على المشاركة 
في بعض العمليات مع السلاح الجوي المصري ء وكان هدف هذه التدريبات هو اختبار مدى 
ملاءمة التسهيلات المقدمة في مصره*206. وأخيراء اشتركت في تشرين الثاني / نوفمبر, من العام 
نفسه. مجموعة من قوات الانتشار السريع الامريكية مكونة من ١4٠٠‏ فرد وثماني طائرات من 
طراز أ لا فى مناورات استمرت لمدة اسبوعين فى الاجواء المصرية . وهذه المناورات هى التى 
عرفت باسم «النجم الساطع» والتي أتاحت الفرصة لأول مرة لاختبار قوات الانتشار السريع في 
أجواء المنطقة الصحراوية. ولفتت النظر الى عدد من المشكلات التى تعانى منها القوات 
الامريكية في مجالات التسليح وادارة العمليات. قعلى سبيل المثال. شكلت رمال الصحراء 
مشكلة خطيرة حيث اتضح أن الجنود يحتاجون الى استخدام النظارات والأقنعة الواقية لحماية 
وجوههم وعيونهم كما اتضح أن البندقية م - 15 شديدة الحساسية للرمال التي تتسرب الى 
داخلهاء وأنها قصيرة المدى جدا بالنسبة للصحراء الواسعة المكشوفة. وظهر أن الطائرات 
المروحية الأمريكية تعانى من بعض العيوب الفنية المهمة. فى الوقت نفسه. تخلق تضاريس 
الأراضى الصحراوية فى المنطقة عدداً من المشكلات المهمة للطيارية الامريكيين مثل تحديد 
الاتجاه والمسافات . كما اتضحت حاجة طائرات الهليكوبتر الامريكية للتزود بأجهزة ملاحة أكثر 
تطوراًء وبأجهزة توجيه القذائف باستخدام أشعة لايزره:2. وحدثئت مناورات ممائلة في عام 
*1941. 

اج - تخزين الأسلحة: ففي أيار/ مايوسنة .144٠‏ اقترح السادات على الولايات المتحدة 
أن تقوم بتخزين طائرات ف ١6‏ وغيرها من الأسلحة المتطورة في مصر لتكون جاهزة 
لاستخدامها في أوقات الأزمات. ولكن الأمر لم يخرج عن حدود الاقتراح . 


لقد أثار النظ, ال مسألة أم- الخليح» باعشارها مسألة يق عدداً من المشكلات: 
ر من مح ع لخبيال لن 


هذه النظرة هي جزء من استراتيجية سياسية لا تلقى قبولاً شعبياً في مصرء اذ قطع 
السادات شوطاً طويلاً على طريق تأيبد الولايات المتحدة وبسرعة. وذلك في وقت لم تكن فيه 
اسرائيل مستعدة للقبول بحل المسألة الفلسطينية» بينما لم تكن الولايات المتحدة قادرة ولا راغبة 
في اقناعها أو الضغط عليها للتحرك نحو القبول بحل مناسب لها. 

ان هذه الطريقة في النظر لأمن الخليج بالغت في تقدير حجم التهديد السوفياتي» كما 
نظرت للموضوع باعتباره جزءا من صراع القوتين العظميين» بينما يعتقد أبناء الخليج أن الخطر 
الملح بالنسبة لهم هو الخطر الايراني : العسكري تحت حكم الشاه والايديولوجي تحت حكم 
الخميني , كما أن هذه النظرة قد تجاهلت تماما التهديد الاسرائيلي لأمن المنطقة. 


(059) 3 .م ممأقدط ع1ال8410 عط مزععفد8 5.لآ لصة عماماع20آ وعامها) عط .وماك 
و 23 .مع .(1980 ععطمرععءعجآ 29) .عإءممروسملل 
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بالاجماع الاستراتيجي . وأخيرا فان الاقطار الخليجية نفسها لم تعلن ترحيبها العلني بمثل هذه 
السياسة . 


أما المفهوم الثاني لمسألة أمن الخليج في الفكر السياسي المصري » فانه يرى الأمر مسألة 
تتعلق بالتنمية. وطبقا له فان التهديد الأساسي لأمن الخليج ينتج عن الاختلال في الميزان 
الاستراتيجي في المنطقة لصالح اسرائيل . ويؤكد هذا المنهج في النظر لقضية أمن الخليج على 
التأثيرات الناتجة عن التناقض بين التغيرات الاجتماعية السريعة (التوسع في التعليم» مجتمع 
الاستهلاك. الثورة في وسائل الاعلام والاتصال. السفر للخارج) من ناحية» والأنظمة السياسية 
القائمة من ناحية أخرى. وهذا ما يثير مشكلات الشرعية السياسية ومطالب المشاركة السياسية 
التى تطرحها النخب المتعلمة الجديدة. ويستند هذا الرأي الى أن أمن أي دولة أو منطقة ليس 
قضية عسكرية وحسبء وأنه مفهوم شامل يدخل في تكوينه اعتبارات مختلفة منها الداخلي ومنها 
الخارجي , منها الاقتصادي ومنها الاجتماعي ومنها السياسي ومنها العسكري . وأن الأمن هو 
تأمين كيان المجتمع ضد الاخطار التي تتهدده والحفاظ على مصالحه وتهيئة الظروف المناسبة 
لتحقيق أهدافه الوطنية والقومية التي تعكس الاتفاق أو الرضى العام في المجتمع. والأمن 
الحقيقى هو أمن الانسان الذي هو أساس الأمن الاجتماعي. وهو يرتبط بقدرة المؤسسات 
السياسية على تحقيق التضامن الاجتماعي في الداخل والاستقلال الوطني والقومي في الخارج . 

لذلك قان المفهوم التنموي ‏ الاقليمي لأمن الخليج يركز على أن أمن الخليج هو قضية 
تهم ابناءه في المقام الأول. وأن الدفاع عن الخليج هو مسؤولية البلدان والشعوب الموجودة فيه . 
وأن أمن الخليج يرتبط في التحليل الأخير بتطور البناء الاجتماعي والسياسي والقدرة على اقامة 
المؤسسات والأنظمة القادرة على تحقيق مسؤوليات التنمية والتطور الذاتي . وأخيراً ترى هذه 
النظرة أن أمن الخليج هو جزء من الأمن العربي وأنه يتأثر به ويؤثر فيه سلباً وايجاباً. 

ان هذا يقودنا الى فحص الاختلال وعدم التوازن الاستراتيجي الحاصل في المنطقة 
العربية والذي يضع الامن العربي . بما فيه أمن الخليج » في موقع حرج وحساس . 

وهناك أربعة مظاهر لهذا الاختلال: 


- عدم التوازن الاستراتيجي بين القوة الاسرائيلية والقوة العربية. وقد استطاعت اسرائيل 
ويل كنة المزان الستكري الضالحها تشكل حاسم . 

عدم التوازن بين دور الدولتين العظميين في المنطقة. فبينما اتبعت الولايات المتحدة 
خلال السبعينات سياسة نشطة وفعالة. وازدادت علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
بأغلب دول المنطقة بغض النظر عن توجهاتها الايديولوجية المعلنة, فان الاتحاد السوفياتي اتتخذ 
موقف الحذر والترقب . وانطلقت سياساته خلال هذه الحقبة غالباً من موقف الدفاع ورد الفعل . 


الاختلاف في طبيعة العلاقة بين اسرائيل والولايات المتحدة من ناحية وبين البلدان 


8484 


العربية وأي من الدولتين العظميين من ناحية أخرى. فبينما تتسم العلاقة الاسرائيلية ‏ الامريكية 
بالبات والاستقرارء ويارتكازها على أسس وطيدة تسمح لاسرائيل بقدرة كبيرة على الحركة 
والمناورة في ظل الدعم الاقتصادي والعسكري الامريكي 0 لا يد يتمتع أي من الأقطار العربية 
في علاقته بالدولتين العملاقتين بمثل هذه العلاقة . 

- التشرذم الحادث في الساحة العربية نتيجة الخلاف بين مصر والأقطار العربية حول 
معاهدة كامب ديفيد. والذي كان من نتيجته اضعاف كل من مصر والأقطار العربية ومن ثم 
اضعاف الارادة العربية والقدرة العربية عموما 

وتحت رئاسة مبارك فان هناك وعياً امتزايداً في مصر بعمق التناقض بين هذين المفهومين 
المختلفين لأمن الخليجء وبدور كر مها لكل هنيما . فييئما يفترض المفهوم الأول تعاوناً مصرياً 
وثيقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية. فان المفهوم الثاني يتطلب اجراءات مخالقة . 


ب - لقد قاد ظهور النفط فى المنطقة العربية الى 
انقسام جديد على أساس الدخل المتوسط للفرد 


فلقد شهدت فترة الستينات بدء انقسام البلدان العربية الى مجموعتين متميزتين؛ وذلك 
على أساس الدخل المتوسط للفردء فبرزت مجموعة البلدان الصغيرة محدودة السكان والتي 
يرتفع فيها متوسط دخل الفرد. من سكانهاء عن مستويات الدخل في عديد من الدول المتقدمة. 
في حين بقي الجزء الأكبر من الأقطار العربية التي تضم الجمهرة الرئيسية من الأمة العربية» تعاني 
من مشاكل انخفاض الدخل الفردي2202 , 

وقد تحقق ذلك على أثر تصحيح الاقطار النفطية العربية وغيرها من دول الأويك لأسعار 
النفط منذ سنة “/191. مما ترتب عليه ارتفاع كبير في الدخل (الناتج) المحلي في الاقطار 
العربية النفطية؛ ومما أدى الى التفاوت الضخم في متوسط دخل الفرد في الأقطار العربية على 
ما هو مبين بالتفصيل بالاحصاءات الواردة في موضع اخر من هذا الكتاب مما نحيل اليه القارىء 
ومما لا داعي معه لاعادته هنا079 , 

ويكفى مجرد المقارنة السريعة ‏ على أساس الاحصاءات المشار اليها ‏ بين متوسط دحل 
الفرد في بلد مشل السودان أو الصومال أو مصرء ومتوسط دخل الفرد في بلدان عربية اخرى 
كالامارات وقطر والسعودية والكويت, يكفي ذلك لكي نتبين الفارق الضخم بين متوسطات دخول 
الأفراد في البلدان العربية النفطية والبلدان العربية غير النفطية. وهو ما يوضح الانقسام الذي 


)١71(‏ أنظر: القسم 4. الفصل ١1ء‏ حول «أثر النفط على التكامل الاقتصادي العربي» (المحرر). أنظر 
أيضاً: ابراهيم سعد الدين, «الآثار السلبية للفروق الداخلية في الأقطار العربية على التنمية في الأقطار الأقل 
دخلا » التفط والتنمية, السنة لء العدد ٠١‏ (لال191): ص .1١١‏ 

)١177(‏ أنظر: سعد الدين. المصدر نفسه.ءص 21 والقسم 4ء الفصل ١١‏ (المحرر). 
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أشرنا اليه بين المجموعتين . والواقع أن هذا الانقسام قد أدى الى ظهور «مصالح قطرية» والى 
تأثير هذه المصالح واستغلالهاء من التاحيتين السياسية والاقتصادية» لتكريس أوضاع التجرئة 
العربية القائمة وتعميقهاء ولوضع العراقيل الشديدة في وجه أي عملية تكامل اقتصادي حقيقي 
بين اقطار الوطن العربي في ممجموعها”». 


ج - أدى ظهور النفط في المنطقة العربية 
الى ظاهرة الفوائض النفطية237”7) 
فالبلدان العربية المنتجة للنفط أصبحت». منذ منتصف السبعينات. تتمتع بفوائض 
واحتياطيات نقدية كبيرة» بينما نجد أغلب البلدان العربية غير النفطية تعاني من ضائقة مالية 
شديدة وتضطر الى الاستدانة من الخارج. وعلى هذا الأساس., يمكن أن نقسم البلدان العربية 
المجموعة الأولى : هي مجموعة البلدان التي يزيد مجمل عائداتها من النفط عن حاجاتها 
لرؤوس الأموال اللازمة للمستوى الحالي من التنمية الداخلية» وهذه البلدان هي السعودية 
والكويت وقطر والامارات وليبيا. 
المجموعة الثانية : هي مجموعة البلدان التي تتساوى عائداتها النفطية مع حاجاتها لرؤوس 
الأموال اللازمة للمستوى الحالي للتنمية الداخلية. وهذه المجموعة تضم بلدين هما: العراق 
والجزائر** , 
المجموعة الثالثة : هى مجموعة البلدان التى لا يمثل النفط سوى نسبة محدودة من ناتجها 
المحلي. وليس لديها من رؤوس الأموال ما يكفي لتغطية الاستثمارات الضرورية لانجاز برامجها 
التنموية. الأمر الذي يضطرها للجوء الى مصادر التمويل الخارجية» سواء أكانت عربية أم 
أجنبية . وتنتمي الى هذه المجموعة أغلب البلدان العربية» وهي مصر والسودان وسوريا والاردن 
وتونس والمغرب والصومال واليمن العربية واليمن الديمقراطية وموريتانياء والى حد ما لبنان 079 , 


(#) وهذا ما بيناه بالتفصيل في : القسم 5 الفصل .١١‏ مما بينه كذلك بتحليل مفصل يريط بين جانب 
التباين في متوسط الدخول والعجوانب الاجتماعية والسياسية المؤثرة على التكامل الاقتصادي والسياسي العربي» د. 
سعد الدين ابراهيم في : القسم 4. الفصل ١7‏ (المحرر) . 1 1 

(177) يستخدم تعبير الفوائض النفطية. في هذا المقال. للدلالة على ذلك الجزء من الدخل القومي الذي 
يزيد على الانفاق أو القدرة الاستيعابية فى بلد ما 

(**) كتبتهذه الفقرة قبل اندلاع الحرب بين ايران والعراق وتجب الاشارة هنا الى الأثر السلبي الخطير 
لاستمرار الحرب الايرانية العراقية على وضع العراق من هذه الناحية. حيث من الطبيعي أن يمتص تمويل مثل هذه 
الحرب الجزء الأكبر من عائداتها النفطية. بل ومما جعل العراق تلجأ الى الخارج للحصول على قسط من الموارد 
المالية والنقدية اللازمة لتمويل سير الاقتصاد فيهاء إضاقة الى تمويل الحرب (المحرر). 

(1174) هنا تقسيم آخخر للبلدان العربية على أساس كثافتها السكانية. وطاقاتها الاستيعابية لرؤوس 
الاموال. ومستوى معدلات النمو. وقد تبنى هذا الأساس التقرير الاقتصادي العربي الموحد, منذ صدوره لأول - 
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ولن ندخل هنا فى التقديرات المختلفة والمتباينة للفوائض المالية النفطية» والتي كان هناك 
تفال كبير في تقديرها والتوقعات المتعلقة بها في السنوات الأولى التي تلت تصحيح أسعار النفط 
في ١191777‏ . وهذ!التفاؤل خف بعضص الشيء في الفترة اللاحقة" . 

وأياً كانت تقديرات هذه الفوائض. فلاخلاف في أنها تستطيع أن تسد العجز الذي تعاني 
منه البلدان ؛ العربية غير النفطية الآخرى 3 بل ويظل جزء كبير من هذا القالض» 0 


عضوية بين الاقتصادات العربية . . ومع ذلك فان م م من قروض ومعونات مالية. 0 
الفوائض التفطية الى بلدان العجزء لا يمثل الا نسبة ضئيلة جداً من استثمارات التنمية التى قامت 
بها هذه الأخيرة ومن النقد الأجنبي اللازم لتمويل هذه الاستثمارات**. 1 

هذه الجوانب المتعددة للتفاوت الذي ظهر بين البلدان العربية بسبب النفط. (التفاوت في 
متوسط دتمل الفرد. والتفاوت المتعلق بوجود قوائض لدى بلدان النفط وعجز ومديوتية لدى البلدان 
غير النفطية). يقودنا الى مظهر اخر من مظاهر التجزئة والتفاوت بين البلدان العربية. فلقد بدأ 
النفط يولد ظواهر اقتصادية ترتبط يظهور التفاوت والاختلال في الأبنية الاقتصادية داخل بلدان 
النفط. وبين بعض البلدان النفطية وبعضها الآخرء وبين البلدان النفطية عموماً واليلدان غير 
النفطية . 


فارتفاع متوسط دخل الفرد من الدخل القومي » أدى ويؤدي الى خلق شرائح طبقية جديدة 


-مرة عن سنة 146١‏ وحتى سنة 1417 . وهوتقسيم البلدان العربية الى أربع مجموعات, الأولى كثيفة السكان نسبياً 

وذات قاعدة اقتصادية متنوعة وطاقة استيعابية كبيرة وتشمل العراق والجزائر. والمجموعة الثانية هي البلدان النفطية 
قليلة السكان وذات قاعدة اقتصادية غير متنوعة نسبياً وتشمل الامارات والسعودية وقطر والكويت وليبيا. والمجموعة 
الثالثة» وهي بلدان غير نفطية ومتوسطة التمو وهي الاردث والبحرين وتونس وسوريا وعمان ولبنان ومصر والمغرب . 
أما المجموعة الرابعة فهى البلدان غير النفطية الأقل نمواء وتشمل السودان والصومال وموريتانيا واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية . ولكل تقسيم انعكاساته على قيمة الفوائض أو الحجوزات وعلى الاحتياطيات الدولية لكل مجموعة . 
ويتأثر اختيار التقسيم بالظروف المميزة للمرحلة التي يبحثهاء وكذلك نجد شيئاً من التغيبر في التقسيم في التقرير: 
الاقتصادي العربي الموحد نفسه. حيث يشير أحيانا لمجموعتين (نفطية وغير نفطية) وأحيانا لثلاث مجموعات 
بالنسبة لسنة 1984 . (المحرر). 

أنظر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر. [د.ت]) . 
(اعداد متفرقة) . والملاحظ ان التقسيم الذي يأخذ به المؤلف في بحثه هنا يترجم ظروف منتصف السبعينات وحتى 
بداية الثمانينات 

أنظر ايضاً: اسماعيل عبد الرحمن. «الموارد المالية والتكامل الاقتصادي.» النفط والتنمية. العدد ١‏ 
الس يسا 

(*) أنظر في تطور الايرادات النقطية وفي تطور فوائضها من 1937/7 - 148٠0‏ : القسم “ا الفصل ". ويخاصة 
الجدول رقم (7- 58). ثانياًء ويتبين منه ان مجموع فوائض البلدان النفطية في الفترة. 191/7 - 1940 قد بلغت 
حوالى 787 مليار دولار (المحرر) . 

(#*#) أنظر: القسم *ا. الفصل 5» ثانياً (المحرر) . 
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في البلدان العربية النفطية» خصوصاً في تلك البلدان التي يظهر فيها التفاوت في توزيع الثروة؛ 
حيث تنحو الثروة الى التركز لدى الشرائح العليا في المجتمع . ولا شك أن مثل هذه الطبقات 
التي تميل الى الاستهلاك الترفي وتصبح أكثر ارتباطاً بالولاءات المحلية الضيقة الجديدة وتميل 
كما قلنا الى الاستهلاك الترفي» وهي أمور هناك العديد من الأمثلة عليها" . 

وعادة ما تخشى تلك الطبقات على مواقعها من كل عملية وحدوية. وعادة ما تتولد لديها 
فلسفة وأفكار ترفض المشاريع التكاملية. بهدف حماية مصالحهاد"». 

واذا كان ازدياد نسبة التجارة بين وحدات سياسية تنتمي لمنطقة اقليمية محدودة بالقياس 
لتحارنها ال الكلية 5 الالو 3 اذا كان ذلك مؤّ 1 خرا عا 0 امكانات لايل المصادي 


التجارة بين بلنات ١‏ المنظقة العريية . 


فالبلدان العربية تريد أن يستبقي بعضها تجاه البعض الآخر جميع مقومات السيادة. كما 
أن العلاقات الاقتصادية للبلدان العربية ما زالت كلها ثانوية الأهمية بالنسية لمجمل علاقاتها 
الاقتصادية, ولا تتضمن اعتماداً متبادلاً في سلم السلع المتدرجة. واذا كان ثمة اعتماد متبادل 
فانه قائم فعلا نحو الكتل الاقتصادية في الخارج2"7©. ولقد ساعد النفط على ارتباط البلدان 
المنتجة له بالسوق الرأسمالية العالمية أكثر من ارتباطها بالبلدان العربية الأخرى. الأمر الذي 
أعاق من احتمال تكاملها معها. فاذا نظرنا الى الجدول رقم )١ - ٠١(‏ الذي يبين قيمة صادرات 
البلدان العربية التفطية. فسوف نجد أن صادرات التفط الخام تشكل أغلب صادراتها بل تكاد 
تكون قيمة صادرات النفط كل قيمة صادراتها*"2 , 


ونرى من الجدول رقم )١- ٠١(‏ أن قيمة صادرات النفط تشكل نسبة بالغة الضخامة من 
قيمة مجمل الصادرات لكل من البلدان العربية النفطية» ولما كانت البلدان العربية المذكورة تقوم 
أساساً بتصدير نفطها في شكله الخام» حيث أنها لا تقوم بتكرير سوى جزء صغير جداً من ع النفط 
الخام ؛ , بالمائة من طاقة التكرير في العالم2"*2, ولما كانت الدول الرأسمالية الصناعية هى 
التي تستورد نفط العرب بالأساس. فان العلاقات النفطية لا تدعم سوى عملية التبادل التجاري 


)١7(‏ طه عبد العليم طهء الفوائض البترولية العربية وامكانات تدفقها الى مصر (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام. /ا191). 

(197) برهان الدجانيء «التعاون الاقتصادي العربي . » نفط العرب. السنة لاء العدد ٠١‏ (تموز/ يوليو 
الاو ص .١14‏ 

(1797) المصدر نفسه. ص ١‏ 

)١178(‏ قمنا بوضع هذا الجدول الذي يبين تطور اجمالي قيمة الصادرات وقيمة صادرات النفط الخام للبلدان 
العربية النفطية في سنة “/141 ثم في السنوات من 181/4 حتى 194487» وقد احتسبت من احصاءات صندوق النقد 
الدولي (المحرر) . 

.5 الطريقي» «صناعة النفط عامل اساسي لترابط اجزاء الآمة العربية.؛ ص‎ )١179( 


4م 


جدول رقم )١-51١(‏ 
اجمالي الصادرات من النفط الخام:*» ونسبتها من اجمالي الصادرات الكلية 
للبلدان العربية المصدرة للنفط خلال الفترق “ا/191. ١94817 ١910/4‏ 
(بملايين العملة المحلية) 


كركة 1 رخمثلاكة إلمراة 
ارود رقم لم 
كرع4 4 4م 
0 مأ" وو 
ولك فوم ١ 1141|" 7١46‏ 44زل١',‏ لمللايف لك 
446 كرمةالارءه.م الاك 
ه44 بلحفف ١‏ 11و ؤوخلت ١117",‏ 44 
للا 4 "و١‏ مرة ,رواسا 
ا : 5ر6مأه لحلهة 3 لقا التكسفا 


(*) باستثناء السحرين والجزائر والكويت فصادراتها النفطية تشمل النفط الخام والمكرر معا. أما نسبة صادرات النفط الخام للجزائر الى صادراتها الكلية في السنوات المشار اليها في الجدول 
فكانت على التوالي ه , 78 بالمائة. /ا, 8 بالماثة, لالا بالمائة» ”, ١ل‏ بالمائة. 8 ,"4 بالماثة. وفي ما يتعلق بالكويت. فكانت النسبة على التوالي 8 , 6 بالمائة. 74,١‏ بالمائة. 5 ,١ل‏ بالمائة» 
©, 4 بالمائة. كج بالمائة, إن يرون بالماثة . ويرجع الفرق بين هذه السب وتلك الواردة فى الجدول ان زيادة صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي وبعض منتجحات النفط. وكذلك الكويت 


حيث زادت صادراتها من المنتجات النفطية . 


المصدر: احتسيت من: أهدرم وهاه ! :([1973] , 181[ بع ,همعومتطوة/ةا) 1973 عاموطموعلا الكتلماى لمع ممما" أموممالمسعءام! :إطللذ!] لمبظ بممتعممكلط أفمم لأف معدا 
.1979-1983 ,لوقعم عط عم؟ ,(1984 نزأن1) ,لصب لإمماعمهك! لمم ممععنم]! لمة ,([1983] ,.كا/!1آ :ممنهمتطعة/78) 1983 امومعو ٠‏ ءننعازها5 أواء عملم 


جدول رقم -31٠١(‏ 5 
مجموع صادرات البلدان العربية النفطية مع بقية البلدان العربية والدول 
الصناعية الغربية والدول الاشتراكية وبقية دول العالم ونسبة كل منها الى 
اجمالي وارداتها من العالم خلال الفترق. 191/1 191/8 ١947-1914‏ 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


ا 
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(#) قمنا بحساب الجدولين -٠١(‏ ؟) و(١٠-‏ ") على أساس البيانات التفصيلية عن صادرات وواردات 
الدول النفطية بين مجموعات دول العالم عن السنوات المشار اليها في الجدول. ويجد القارىء ملحقاً في نهاية 

هذا المبحث يضم الجداول التي تتضمن هذه البيانات التفصيلية عن كل سنة منها (المحرر) . 
المصدر : احتسبت من : ©1700 لهانم لمعنل زه ابمناعع1217 ,[1ل11] لمبظ بصماعدهل! أقممتأممعنم1 
.(1971-1983 ,كعناذذا أمعوعبع5) ([.ل.م] ,18/11 :.2.0آ ,ممأوستطعة/11) 
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بين الاقطار النفطية والعالم الرأسمالي بالأساس. أكثر من تدعيم العلاقات التجارية العربية. هذا 
من جانب» ولما كانت البلدان النفطية تقوم باستيراد ما تحتاجه من مستلزمات تنمية أو استهلاك 
محلي غذائي وغير لاني وتأتي نسبة كبيرة من هذه المستوردات من الدول الصناعية 
(الرأسمالية) » فان جزءا كبيراً من عوائد صادرات النفط يذهب الى هذه الدول الآخيرة في مقابل 
السلع الاستهلاكية (بما فيها نسبة مهمة من السلع الغذائية) أو الآلات وغيرها من المصنوعات 
التي تحتاجها البلدان العربية النفطية . 


:4م 


جدول رقم )8”-51١(‏ 
مجموع واردات البلدان العربية النفطية من بقية البلدان العربية والدول 
الصناعية الغربية والدول الاشتراكية وبقية دول العالم ونسبة كل منها الى 
اجمالي وارداتها من العالم خلال الفترقء الأول ملاوقل 4/ا؟1- ١5817‏ 


(بملايين الدولارات الأمريكية) 
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(#) أنظر الملاحظة نفسها الواردة في هامش الجدول رقم ٠١(‏ - ؟) (المحرر). 
المصدر: احتسبت من: .للط] .لصنط نزوواع مك8 لقمم ا مصعامآ] 
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ويبين الجدولان رقم ٠١(‏ -؟) و(١٠‏ -”) صادرات البلدان العربية النفطية الى مجموعات 
دول العالم ووارداتها. ويتضح منهما كيف أن صادراتها ووارداتها مع مجموعة الدول الصناعية 
الغربية المتقدمة تشكل نسبة بالغة الضخامة من قيمة صادراتها ووارداتها الكلية مع العالم . 
ويكشف ذلك مدى الارتباط (والتبعية) بين اقتصادات هذه البلدان العربية النفطية والسوق 
الرأسمالية العالمية . 

فاذا انتقلنا الى مو شر اخر للتكامل الاقتصادي. وهو أثر النفط على انتشار العمالة وانتقالها 
من البلدان العربية غير النقطية الى البلدان العربية النفطية. فسوف نجد أن النفط واختلال 
متوسط دخل القرد بين البلدان النفطة والبلدان غير النفطية قد أدى الى انتقال العمالة من الأخيرة 
الى الأولى . ورغم أن البلاد العربية النفطية كان يجب عليها أن تعامل العمال والفنيين الآتين 


هلم 


للعمل فيها من البلدان العربية غير النقطية معاملة خاصة 3 تميزهم عن العمال والقتيين الآتبن من 
دول غير عربية على الأقل كعنصر من عناصر الية تحقيق قيق التكامل الاقتصادي العربيء الا أن هذا 
لا يحدث فى أغلب الأحيان. وكان من بين العوامل التى أدت الى ذلك عوامل سياسية تتعلق 
بالمخاطر السياسية التي يمكن أن تحدثها العمالة العربية الوافدة بالنسبة لنظم الحكم في البلدان 
العربية النفطية. فالأقطار العربية لا تزال تتشدد في التمسك بقوانين الجنسية وحقوق المواطنة 

في الوقت الذي دخل فيه مفهوم الجنسية الى منطقة الخليج حديثاً جداًٍ وفي منطقة لم يعرف 
تراثها الحضاري والثقافي فكرة الجنسية, فلا توجد القوانين التي تضع مكاناً خاصاً للعمل العربي 
في مرتبة ة أعلى من مرتبة العمل الأجنبي! 0 . وهكذا لا يعامل العامل العربي في البلدان النقطية 
على أساس متميز عن العامل الأجنبي تعبيراً عما كان يجب أن يكون من توجيهات التكامل 
الاقتصادي العربي والياته. بل انه في بعض البلاد تتبع سياسات تفضيل العامل الآسيوي على 
العامل العربي وتوضع «حصصء للعمالة العربية. ويبين لنا ذلك كيف أن العامل السياسيٍ 
- الذي له أثر مهم في معاملة العمالة العربية على النحو المشار اليه» قد لعب وما زال يلعب دوراً 
سلبياً خطيراً بالنسبة لعملية التكامل الاقتصادي العربي . 


فاذا انتقلنا الى مؤشر آخر للتكامل الاقتصادي, وهو متعلق بانتقال رؤوس الأموال العربية 
النفطية الى البلدان 10 » فسوف نجد أنه رغم وجود فوائض نفطية الا أنها لم تسهم 
في 1 التعامل العربي ؛ وهذا ما أوضحته بالتفصيل 0 التي ود وردت ارا هذا الكتاب 


مما تكفي مجرد الاحالة اليه دون داع ا 


)18٠(‏ أنظرء في الاطار التنظيمي لمعاملة العمال العرب الوافدين للبلدان العربية النفطية: القسم “ا 
الفصل / عن «انتقال القوى العاملة بين الأقطار العربية». وفي مشكلة التمييز في المعاملة بين الوافدين للبلدان 
النقفطية الخليجية من العمال الغري: والأسيات الاجتماعية والسياسية التى يمكن ان تفسر ذلك. أنظر: محمد 
الرميحي. «رؤية خليجية قومية للآثار الاجتماعية والسياسية للعمالة الوافدة. » المستقيل العربي, السنة *. العدد 
7 (كانون الثاني / يناير 9401١)؛‏ ابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيلء انتقال العمالة العربية: المشاكل. 
الآثار. السياسات (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 987١)ء‏ بخاصة ص .1١8- 5١19 3155-١14١‏ ونادر 
فرجاني , الهجرة الى النفط : ايعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية واثرها على التنمية فى الوطن العر بى (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 14 ).» بخاصة ص ٠١98-٠‏ وؤه ١157-١‏ (العخرر. ١‏ 

(#) أنظر: القسم 5 الفصل .٠١‏ ولكن من الجدير بالملاحظة أن ما تقدمه البلدان العربية النفطية. 
من قروض واستثمارات ومعونات للبلدان العربية غير النفطية التي تعاني من عجز خطير في الموارد اللازمة لتمويل 
عملية التنمية فيها بما في ذلك النقد الأجنبي» لا يمثل الا نسبة بالغة الضالة من قيمة هذا التمويل بما في ذلك 
النقد الأجنبي ؛ مما يضطر البلدان العربية غير النفطية للالتجاء للسوق الدولية الرأسمالية أساسا للاقتراض منها. 
وقد بلغت ديونها بسبب هذه القروض في القترة ة الأخيرة مستويات مرتفعة يكل المعايير» وهو ما يضع عليها عبئا 
اقتصادياً شديداً لخدمة ديونها الخارجية . وهذا العامل. في حد ذاته يلعب دوراً مهماً وخطيراً في تكريس وتعميق 
تيعية هذه البلدان غير النفطية للدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة. ليس من الناحية 
الاقتصادية فقطء بل أيضاً من الناحية السياسية . وتؤدي هذه التبعية في جانبيها: الاقتصادي والسياسي المترابطين - 


كقم 


)١(‏ ومن الجدير بالملاحظة هنا أن البلدان العربية النفطية عادة ما تفضل» في مجال تقديم 
القروض الى البلدان العربية غير النفطية أن يتم ذلك على أساس المستوى الثنائي وليس على 
المستوى الجماعي049. لذا نجد أن كل محاولات العمل الجماعى لارساء التعاون 


ا 


ودرجاتهء تتعثر. 

() واذا انتقلنا الى مجال الاستثمار فسوف نجد النسبة الكبرى من الفوائض النفطية يتم 
توظيفها فى الدول الأوروبية الصناعية والولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال. ذكرت اللجنة 
التنفيذية لهيئة السوق الأوروبية المشتركة أن الاستثمارات التى انتقلت من بلدان النفط الى 
الولايات المتحدة وأوروبا خلال الاشهر العشرة الأولى من سنة 181/4 قد بلغت 47 مليار 
دولار”*21. وفي الوقت نفسهء فان استثمارات اقطار الخليج المباشرة وغير المباشرة في مصر لم 
تتعد 84 مليون دولار في الفترة الزمنية نفسها9*) رغم البدء عندئذ في تنفيذ سياسة الانفتاح 
الاقتصادي في مصر والضمانات التي أعطيت لرأس المال الأجنبي©». 


- الى عرقلة امكانات التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية. فالدول الغربية الصناعية المتقدمة. والولايات المتحدة 

على وجه الخصوص. تتعارض مصالحها في المنطقة مع تحقيق التكامل الاقتصادي بين أقطار الوطن العربي . فمن 
المسلم به في الدراسات الحديثة أن تكوين قوة اقتصادية اقليمية كبيرة (مثل قوة الأقطار العربية في ظل عملية التكامل 
الاقتصادي). ومما يترتب على ذلك من التحرر من الناحية السياسية من سيطرة الولايات المتحدة» هو مما يتعارض 
مع استراتيجية الولايات المتحدة على المستوى العالمي وبالنسبة للمنطقة العربية في اطار هذا المستوى. 

وقد أكد ذلك وزير الأعلام والثقافة السوداني علي شمو حين سثل عن تبعية السودان للغرب بسبب ضخامة 
ديونه للمنظمات المالية الغربية» وعن تفاقم هذه التبعية في السنوات الأخيرة» فأجاب : «بالنسبة لقضية الارتباط 
بالغرب والخضوع لسيطرته. فأحب أن أقول بكل صراحة: نحن أسرى رغم ارادتنا ولا خيار لنا الا الارتباط بالغرب 
أو بالشرق. . بحكم ضعفنا الاقتصادي نضطر للتعامل مع المؤسسات الدولية ولا نستطيع التحرر منها. بالنسبة 
لمشروع الجزيرة مثلاء اذا لم نستعن «بالبنك الزراعي» (يقصد البنك الدولي) لتمويل الاصلاح وشراء المعدات 
اللازمة لزيادة الانتاجيةء فمن أين نأتى بالتمويل: الحقيقة المشكلة كبيرة» ولو أن الانسان وجد فرصة للتمسك 
بارادته وعدم الارتباط بالشرق أو بالغرب لفعل. فذلك أفضل بكثير طبعاً. ولكن «مكره أخاك لا بطل »وما عندناخيار 
لكي نعيش يجب أن نتعامل. .». ويلاحظ هنا ما يتضمنه هذا القول من لوم مستتر لليلدان العربية النفطية ذات 
الثراء. أنظر حديث وزير الاعلام والثقافة السوداني . في : الخليج (الامارات العربية المتحدة). 219484/8/5» 
ص ” (المحرر) . 

(181) الدجاني, «التعاون الاقتصادي العربي »» ص ١5‏ . أنظر أيضاً: القسم 4. الفصل ٠١‏ (المحرر). 

. 497 ص‎ ٠: عبد الرحمن, «الموارد المالية والتكامل الاقتصادي.‎ )١87( 

. ١١١ طى الفوائض اليترولية العربية وامكانات تدققها الى مصر. ص‎ )١8*( 

(*) بيناء في : القسم؛. الفصل١٠.‏ أنه في حين بلغ مجموع القروض الثنائية المقدمة مباشرة من 
الحكومات العربية النفطية. ومن صناديقها القطرية الى البلدان العربية المقترضة في الفترة من ١91/4‏ حتى نهاية 
كانت أقل من 8,” بالمائة من الفوائض الرسمية المتراكمة للأقطار النفطية العربية الرئيسية والمستثمرة في 
الخارج. في حين كانت استثماراتها في الولايات المتحدة وانكلترا والدول الصناعية الأخرى تبلغ ١‏ بالمائة من- 


قم 


(*) اذا انتقلنا الى مؤشر ثالث. فسوف نجد أن ما يستخدم من العوائد النفطية في الأقطار 
العربية النفطية. للقيام في اقامة مشروعات صناعية. يتجه لمشروعات تربط هذه الأقطار النفطية 
بالذول الصناعية المتقدمة أكثر من ريطها وارتباطها بالاقطار العربية غير التفطية . 


فهذه الأقطار العربية النفطية تقيم صناعات تخصص أساساً لأغراض التصدير. ففي 
السعودية. وضعت خطة التنمية الخمسية الثانية والتى تغطى الفترة حتى سنة ,.١948٠١‏ وتضمنت 
اتفاقات كلية من جانب الحكومة تعادل ١64‏ مليار دولار لانشاء صناعات هيدروكربونية ولانتاج 
البتروكيماويات. ويتم الجزء الأعظم من هذه المشروعات على أساس المشاركة مع الشركات 
الصناعية في الدول الغربية . كما تم الاتفاق على انشاء مصنع لبناء الفولاذ. وفي الكويت». تم 
التعاقد مع شركتين فرنسيتين لانشاء مصنع بتروكيماويات . كما وقعت اتفاقية لاقامة مصنع متكامل 
للفولاذ بالاشتراك مع شركة كوبي للفولاذ. وفي دولة الامارات. أقيمت شركة عجمان للصناعات 
الثقيلة العربية لاصلاح معدات النفط للمناطق المغمورة وصيانتها. وهي شركة مشتركة مع 
اليابان» وأقيم في دبي مصنع اخر لاسالة الغاز المصاحب للحقول البحرية0*8. 


وتؤدي هذه الاستراتيجية التي تقوم على التصنيع والتصدير ولا تستند الى اقتصاد قطري 
وقومي متكامل الى تعميق التبعية للسوق الرأسمالية العالمية . فالى جانب الاعتماد على العالم 


- الولايات المتحدة وانكلترا والدول الصتاعية الأخرى تبلغ ١‏ بالمائة من استثماراتها الكلية بالخارج» وكان ه بالمائة 
من مؤسسات وهيئات دولية» والباقي كان في دول نامية غير عربية . وهنا أيضاً لا بد أن نشير الى أن تركيز النسبة الكبيرة 
من الفوائض النفطية العربية في الدول الاوروبية الصناعية وفي الولايات المتحدة ‏ على ما هو حادث فعلا منذ 
4 حتى 1984 - يعتبر من عوامل تكريس وتعميق تبعية الأقطار العربية النقطية نفسها مالياً ومن ثم سياسياء 
للدول الأوروبية الصناعية والولايات المتحدة. خوفاً على ما يمكن أن تقرره هذه الأخيرة. من تجميد لهذه الاموال 
في حالة اتخاذ الأقطار العربية النفطية لمواقف سياسية دولية متعارضة مع سياسة هذه الدول وبالذات الولايات 
المتحدة. ولا يؤثر ذلك فقط على موقف هذه الأقطار العربية من القضايا العربية والقومية وعلى وجه الخصوص 
القضية الفلسطينية تأثيراً سليياً. ولكن كذلك من كل من القضايا السياسية الأخرىء بمافي ذلك استراتيجية الولايات 
المتحدة القائمة على جعل اسرائيل تتوسع في انتزاع الاراضي العربية وفي السيطرة على المنطقة ومدها بكل ما يلزم 
عسكرياً ومالياً وسياسياً لتحقيق ذلك. ويفسر ذلك موقف الشلل الكامل الذي وقفته حكومات الأقطار العربية أثناء 
غزو واحتلال اسرائيل المدعوم من الولايات المتحدة للبنان ابتداء من حزيران/ يونيو سنة 0144857 وما تخلله من 
مذبحة الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا في ايلول/ سبتمبر من السنة نفسها. وهكذا تتزايد تبعية الأقطار العربية النقطية 
للسوق الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة بسبب ثرائها وتكاثر فوائضها المالية, ونتزايد تبعية الأقطار 
العربية غير النفطية بسيب «فقرها النسبي وعجوزاتها المالية:. على أن ما يجب التركيز عليه هنا هو أن ما تولده هذه 
الأوضاع من تبعية سياسية للولايات المتحدة تعطي هذه الأخيرة الامكانية والقوة الفعلية لمنع وعرقلة أي تكامل 
اقتصادي حقيقي يجمع أقطار الوطن العربيء لما في هذا التكامل من تكوين منطقة قوية متوحدة تتجهء بطبيعة 
الامور. الى التحرر من خضوعها وتبعيتها للولايات المتحدة . فالتبعية السياسية هنا تقود الى منع التكامل الاقتصادي 
العربي . أنظر: القسم؛. الفصل .٠١‏ حول «أثر النفط على العمل الاقتصادي العربي المشترك» (المحرر) . 

(184) طهء المصدر نفسه. ص 7 
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الخارجي في انشاء المشروع وتشغيله وصيانته, يحم الانتاج لاشباع حاجات السوق الخارجية . 
وتتبلور التبعية أيضاً في التبعية التكنولوجية لأن الشركات الأجنبية هي التي تحدد التكنولوجية 
المستخدمة وفقاً لأهدافها ودون مراعاة لظروف البلد المضيف . هذه الاستراتيجية اذا لا تساعد 
على تحقيق الترابط العضوي الاقتصادي بين البلدان العربية النفطية والبلدان العربية غير 
النفطية . 


العربية المنتجة له في سياستها الخارجية 


فكثيراً ما تشار المشاكل السياسية بين البلدان النفطية والبلدان غير النفطية بخصوص 
التنسيق العربى ‏ العربى . ومن المؤشرات الدالة على ذلك المواجهة التى تمت بين «عرب الماء 
هزت النفظه قبل العتاد المؤتمرالعربى"الأقريقى الأول فى آذار/ هارن 94187722 :سب ارغية 
بلدان عربية كمصر وسوريا في زيادة حجم الدعم وتحفظ البلدان العربية الغنية على ذلك*08. 

كذلك نجد أن البلدان العربية النفطية قد أخذت موقفاً مخالفاً لموقف البلدان العربية غير 
النفطية فى بعض قضايا قانون البحار الجديد. فعندما ناقشت لجنة الخبراء العرب مسألة 
التغايقء طرحت البلدآن التفطية ضرورة الأضد بالمرؤر العابر:بينما تادت البلدان غير التفْطية 
كالمغرب بالمرور البريء. الأولى تحاول أن تضمن عدم إعاقة ايران لعمليات نقل النفط في 
الخليج العربي وتسويقه والثانية تحاول ضمان مصالح أمنها(”*2 القومي في مواجهة السفن 
الأجنبية التي تعبر المضايق*©. 


(186) «المواجهة بين عرب الماء وعرب النفط. » المستقبل العربي (باريس). السنة ١‏ العدد 8 (17 اذار/ 
مارس /ال1918). ص4 . 

. ٠١7" مفيد شهاب. قانون البحار الجديد والمصالح العربية (القاهرة, لال191). ص‎ )١187( 

(#) وهناك أمثلة أخرى عديدة على تباين موقف البلدان العربية النفطية والبلدان العربية غير النفطية من بعض 
القضايا الاقتصادية الدولية التي تناقش في الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. ومن الأمثلة الحديثة لذلك. 
بالنسبة لمشروع الاتفاقية الدولية العامة «لضمان حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» الذي يقوم باعداده فريق 
عمل من الأمم المتحدة منذ سنة 194417. حماية العمال الوافدين في غير دولهم. ففي حين ترى البلدان العربية 
غير التفطية المصدرة للعمالة ضرورة تقرير هذه الاتفاقية فى أقصى ما يمكن من ضمانات ومزايا لعمالها العاملين 
في الخارج (بنخاصة عمال بلدان المغرب العربي في أوروبا الغربية). قان البلدان العربية النفطية المستوردة للعمالة 
لا ترى التوسع في الضمانات والمزايا والحقوق للعمالة الوافدة اليها. وقد نوقش الموضوع في الدورة (5؟) في أب / 
أغسطس ١148#‏ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية. ولم يمكن التوصل الى موقف موحد للبلدان 
العربية لكي تتخذه حول هذا الموضوع في الامم المتحدة. وكان كل مافعله المجلس للخروج من هذا المأزق 
شكليا أن اتخذ قرار رقم (461) ققرة 5 : «بدعوة كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية 
للمشاركة في اجتماعات فريق عمل الامم المتحدة المكلف بوضع مشروع اتفاقية دولية لضمان حقوق العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم» (المحرر) . 
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خاتمة 

ورغم ما تثيره الظاهرة النفطية من تكريس لمظاهر التجزئة» أو من خلقها لمظاهر جديدة. 
فهناك العديد من الآراء التي ترى أن النفط يمكن أن يصير عامل مسانداً لعملية الوحدة 
العربية*». فبعض الباحثين ينادي بضرورة خلق نظام اقتصادي عربي جديد يصير أحد عناصره 
خلق ميزانية عربية تحدد الأعباء على كل بلد عربي حسب الثروة المالية . وهنا يمكن للفوائض 
التفظلنة أن تلفي حورا قير و على التعاوة العرى وتكريسه24. ويتحدث بعضهم عن امكانية 
بلورة سياسة تقطية:موحنة ومتسقة تقوم غلق العناصر الآتية: 

التكامل الجغرافي : الذي يسمح للبلاد المنتجة للنفط بالتعاون مع البلاد التي يمرفيها 
النفط  .‏ والتكامل الديموغرافي : حيث تنتقل قوى العمل من البلدان غير النفطية الى البلدان 
الفطية الى تغاتى من :قن اليد العاملة. _ والتكامل المالى :“يت يمك للبلدان المضجة 
للنفط أن تساشم في سد حاجة البلدان غير النفطية التي تتحتاج إلى رأس مال أجنبي. وتكامل 
السوق. فسوق بلدان النفط محدودة وضيقة بمقارنتها بسوق البلدان غير النفطية» فاذا قامت 
صناعات في الأولى فان أسواق الأخيرة قادرة على استيعابها200. 

كذلك تحدث بعضهم . من علماء ء السياسة. عن امكانية ئبة تحفيو تحقيق الوحدة من خلال سياسة 
نفطية موحدة. وتنطلق وجهة النظر هذه من النظر الى البلاد العربية على أنها تنقسم الى أربع 
دوائر كل منها في ما بينها يعكس قدراً كبيراً من التجانس: 


الدائرة الأولى : تشمل تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. 
الدائرة الثانية: تشمل مصر وليبيا والسودان . 

الدائرة الثالثة : تشمل العراق والكويت وسوريا ولبنان والاردن. 
الدائرة الرابعة : تشمل باقي الجزيرة العربية. 


(*) الواقع أن النفط نفسه ليس سوى «امكانية قوة» أو وسلاح» في يد البلدان العربية المنتجة. ويتوقف ما 
يمكن أن يؤدي اليه من مساندة لعملية التكامل الاقتصادي العربي والوحدة العربية أومن عرقلة لهماء يتوقف على 
مدى استخد امه وتوجيهه كسلاح وقوة فعلية لتحقيقهما أو لعرقلتهما. كذلك يلاحظ أنه ليس سوى «سلاح واحده. 
لا يمكن أن ينجح في تحقيق ما يستهدف من تكامل اقتصادي ووحدة الا باستخدامه ضمن عملية نضال شاملة وعامة 
ومستمرة في هذا السبيل . وذلك فانه يجب. من التاحية التحليلية. وضع «النفط العربي» في اطار عملية النضال 
العربي في جميع المجالات الأخرى في سبيل تحقيق التحرر والتكامل والوحدة بين أقطار الوطن العربي . ومن 
المؤسف أن التطور الذي حدث منذ سنة 1917/7 في مجال النفط العربي وفي مجالات العمل العربي الأخرى 
كلها كان بصفة عامة ومن ناحيته المباشرة» في اتجاه سلبي في تحقيق هذه الأهداف, ليس بسبب العوامل المتصلة 
بالنفط فقط. ولكن أيضاً بسبب تفكك بل وانهيار عملية النضال العربي في كافة نواحيهاء في علاقة مترابطة وجدلية 
يؤثر كل جانب منهاعلى الأخرى ويتأثر به على نحو يزيد من هذا التفكك والانهيار (المحرر . 

. 57 - "51 شحاتة والببلاوي» «التعاون الاقتصادي العربي.» ص‎ )١18370( 

7٠ ص‎ .)١191/١1 تفط العرب. السنة لاء العدد 7 (تشرين الثاني / نوقمير‎ )١184( 
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ويتم تحقيق الوحدة النفطية في نطاق كل من هذه الدوائر الأربعء في اطار يسعى الى 
ايجاد سلطة عليا على غرار جماعة الفحم والصلب الأوروبية تقوم برسم السياسة النفطية العربية 
وتحديدها. ويصير ذلك خطوة على طريق ايجاد قنوات التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية : 
نفطية أو غير نفطية0**0. 

هذه أمثلة لامكانيات النفط الايجابية في صالح الوحدة, ولكنها كلها تعكس آمالاً وأحلاماً 
أكثر من تعبيرها عن واقع قائم . انها تعبر عما يجب أن يكون وليس عما هو كائن. فالمشاهد أن 
النفط قد كرس العديد من مظاهر التجزئة. وحتى حسنات النفط كعامل خلق امكانيات التكامل 
والتنسيق العربي ‏ العربي كما حدث عشية حرب تشرين الأول/ أكتوبر» فانها تتم في غيبة 
استراتيجية واضحة المعالم. بل وتتم في اطار ما اعتادته الحكومات العربية بخصوص التنسيق 
الذي يتم بدافع سلبي أكثر منه بدافع ايجابي . فهو يتم لمواجهة خطر أو دفع خسارة ما بطريقة 
انية انفصالية وقصيرة المدى. وليس بهدف تحقيق الوحدة نفسهاء بحيث ما ان ينتهي الخطر أو 
يتم دفع الخسارة ودرؤها يعود كل بلد عربي الى قوقعة سيادته الوطنية المزعومة مرة أخرى . 


ه ‏ الشركات دولية النشاط والتكامل العربى 


عملية التكامل العربي لا نتم في فراغ ولكن في اطار بيئة اقليمية ودولية لها معطياتها تطرح 
تأثيراتها على عملية التكامل . وكما رأيناء في الجزء الرابع» فان ظهور النفط رتب عددا من النتائج 
المتعلقة بسياسات الدول الكبرى تجاه المنطقة» وبالذات الولايات المتحدة. ونحاول فى هذا 
الجزء اثارة يعض الاسئلة بخصوص دور الشركات دولية النشاط فى ما يتعلق بالتكامل العربى. 
بعبارة أخرى, ماهى الآثار المحتملة لانتشار نشاط الشركات دولية النشاط فى الوطن العربى على 
عملية تحقيق الوحدة العربية أو السعي نحوها بصفة عامة والتكامل الاقتصادي بصفة خاصة؟. 


أ التعريف بالشركات دولية النشاط 
اختلف الباحثون في تحديد المعنى المقصود بهذا المصطلح . وبمناسبة قرار المجلس 


. ١78 ربيع» التعاون العربي والسياسة البترولية. ص‎ )١184( 

(#) اضافة الى المراجع المهمة التي اعتمد عليها وأشار اليها الدكتور علي الدين هلال في هذه الدراسة. 
أنظر هذين الكتابين اللذين يعتبران اساسيين في اللغة العربية عن الشركات المتعددة الجنسية: محمد صبحي 
الأتربىء مدخل الى دراسة الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات (بغداد: دار الثورة للصحافة والنشر 
والاصدارء منشورات النفط والتنمية. /181)» أنظر ايضاً كتاباً مختصراً ومهماً: مصطفى كامل السعيد ابراهيم» 
الشركات المتعددة الجنسيات والوطن العربى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)١97/8‏ ويلاحظ وجود 
مصطلحات عديدة للتعبير عن هذه الشركات سواء بالانكليزية أو العربية» منها ومتعددة الجنسيات216مهنئهدة انالا 
«ومتخطية الحدود القومية» أو والعابرة الحدود القومية» [2ه0)فهكمةء1 . «والعالمية» ودالدولية» لغهه1)هممعامآ 
«وما فوق القومية» 5001282110881 . ويطلق عليها في أدبيات الاقتصاد السياسي الماركسي اصطلاح «الاحتكارات» 
مع وصفها بالأوصاف نفسهاالمشار اليهاء بدلا من اصطلاح الشركات . أنظر: الاتربي .المصدر نفسه.ءص "77 -717. 


لكل 


الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. الصادر عام .؛ والخاص بدراسة ظاهرة 
الشركات دولية النشاط. تم اعداد تقرير لهذا المجلس يشمل التعريفات المختلفة التي أعطيت 
لهذا المصطلح . ويمكن تصنيف هذه التعريفات الى نوعين : 

)01( المشروع المملوك أو الخاضع لسيطرة جنسيات متعددة. وهو المشروع المملوك أو 
الخاضع لسيطرة أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسيات متعددة» ويدار بواسطة أشخاص من 
جنسيات متعددة» ويباشر نشاطه الانتاجي أو التجاري في بلاد أجنبية متعددة . 

7 المشروع الوطني الذي يباشر نشاطه الانتاجي أو التجاري في دول متعددة أجنبية 
ولا يشتر ط بالضرورة أن يكون مملوكاً لجنسيات متعددة( 01 , 


ويرى بعض الباحثين أن الشركة دولية النشاط هي الشركة التي تمارس نشاطاً استثمارياً 
خارجياً مباشراً » مباشراً , بمعنى أنها تمتلك أو تدر دخلا في أكثر من دولة واحدةء وهي في نشاطها 
تنتج ساعاً أو خدمات خارج موطنها الأصلي22617. ويترتب على هذا التعريف عدة نقاط هي : 

)١(‏ ان تعريف الشركة دولية النشاطء بقيامها بالاستثمار في الخارج. تعريف يفتقر 
الى الواقعية . فالشركة ليست ممجرد استثمار لرؤوس الأموال مهما كان حجمهاء وانما هي بناء 
اقتصادي واجتماعي ذو اثار متعددة» وبخاصة فى الدول المتخلفة. ويهدد اختزال التعريف 
بمجرد القيام بالاستثمار في الخارج. بتفريغ مفهوم الشركة دولية النشاط من أبعاد جوهرية سواء 
نتيجة لتفاعل البنية التنظيمية لهذا الاستثمار أم للآثار والنتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية لعمل الشركة التابعة المشتغلة بهذا الاستثمار5), 


(؟) ان أغلب الشركات دولية النشاط لها طابع احتكاري. فحتى الشركات المتوسطة أو 
الصغيرة منهاء في بعض البلاد المتخلفة. تتسم بخصائص احتكارية» بحيث يكون المقياس 
الذي يتبناه الكتاب الغربيون للحجم غير ذي موضوع بالنسبة لدولة نامية لا يتجاوز دخلها القومي 
ومتوسط دخلها الفردي وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وبناؤها السياسي درجة محدودة من 
النمو وثمة عدد كبير من المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقياس الأوروبي تنتشر في أنحاء 
العالم النامي وتصادف درجة كبيرة من الازدهارء نتيجة لسيطرتها على بعض فروع النشاط 
الاقتصادي في هذه البلاد. ولا تتجه صفة الاحتكار الى مفهوم الملكية أو السيطرة الكاملة على 


)١1640(‏ محمود محفوظ. «الاستثمارات الاجتبية ودور الشركات متعددة الجنسية ومشكلة صيانة الاستقلال 
الوطني .» ورقة قدمت الى : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريينء ١»ء‏ القاهرة. 77-70 آذار/ مارس 
5 ص 7 -". 

)١141(‏ محمد السيد سعيد. الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (القاهرة. 
14 ص ؟؟؛ وهبي غبريال. «الاستثمارات الاجتبية ودور الشركات المتعددة الجنسية ومشكلة صيانة 
الاستقلال الاقتصادي.» ورقة قدمت الى : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين, المصدر نفسه. ص 
"١‏ وابراهيم, الشركات المتعددة الجنسيات والوطن العريى 

(؟14) سعيدء الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء ص 71 . 
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هذا القطاع أو ذاك, وانما المقصود هو امتلاك الشركة لواحد أو أكثر من المكونات الاقتصادية» 
سواء رؤوس الأموال أو المهارات الادارية أو التكنولوجية المتقدمة. . . الخ بدرجة تجعلها قادرة 
على فرض أسعار احتكارية أو الاتفاق عليهاء والسيطرة والمشاركة على جزء كبير من النشاط 
الاقتصادي بدرجة لا تجعل من المتيسر على شركات أخخرى الدخول الى السوق©©. 

() نتيجة لقوتها الاقتصادية العملاقة تبدو الشركات دولية النشاط. من زاوية ميرّانياتها 
وحجم مبيعاتها السنويةء أعظم قدرة من دول قومية عديدة حتى في أوروبا الغربية**. فوققاً 
لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام :» كان هناك 56٠‏ شركة متعددة الجنسية» 
يتجاوز اجمالي مبيعاتها السنوي *الالا مليار دولار لكل منها99" . 

(5) توضح الأرقام ان كلا من الولايات المتحدة وانكلترا والمانيا الاتحادية وفرنسا كانت 
تملك هل بالمائة من الاستثمارات المباشرة للشركات الفرعية في العالم عام .2549١191/١‏ ومن 
ثم فان هذه الشركات ليست متعددة الجنسية حقاء بل هي شركات وطنية تمارس نشاطها 
الاستثماري في عديد من لدان العالم. بعبارة أخرى. هي متعددة الجنسية من حيث مكان 
النشاط وليس من حيث الملكية*** . 


(*) يشير الدكتور مصطفى كامل السعيد ابراهيم الى أنه في مقدمة خصائص الشركات متعددة الجنسية أنها 
تباشر النشاط في ظل سوق احتكار القلة» أي سوق يسيطر عليه عدد قليل من البائعين. بسبب ما تتمتع به من 
احتكار للتكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والادارية. وما تتميز به منتجاتها من نوع يستند الى حملات واسعة 
من الدعاية والاعلان. أنظر: ابراهيم» المصدر نقسه. ص17 (المحرر) . 

(*) كمثال لذلك بلغت قيمة المبيعات الاجمالية لشركة جنرال موتورز الامريكية ‏ وهي أكبر احتكار عالمي 
في صناعة السيارات ‏ في سنة 191/8 حوالى 5" مليار دولار. وهو رقم يفوق الناتج القومي الاجمالي لكل من 
الدانمارك. النرويج» النمساء وتتضح قوتها بشكل أضخم بقياسها بالدول المتخلفة. وكمثال لذلك. تجاوزت 
قيمة المبيعات الاجمالية سنة 191/8 لشركة اكسون الامريكية (8:*08) وهي من أكبر الاحتكارات النفطية العالمية 
الى حوالى 45 مليار دولار. وهو رقم يتجاوز الناتج القومي الاجمالي لكل من أندونيسياء نيجيرياء بنغلادشء 
الباكستان» الفليبين » كما تؤكد بعض المصادر أن قيمة الانتاج السئوي للفروع والوحدات الاجنبية التابعة للشركات 
الاحتكارية «متخطية الحدود القومية» يلغ عام ١41٠‏ ما يتراوح بين 54٠‏ مليار دولار الى 76١‏ مليار دولار. وهوما 
يمثل ٠١‏ بالمائة من الناتج القومي الاجمالي لكافة الدؤل الرأسمالية المتقدمة والبالغ ما يقرب من 56٠٠‏ مليار دولار 
فى بداية السبعينات. أنظر: الأتربى» مدخل الى دراسة الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسياتة. ص ١١‏ و"4 
(المحرر). 

(14) سعيد ,الشركات متعددة الجنسية واثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.)ص؟7 -/ا7و47 -47 . 

: فتحي الحسيني خليل» «نحو استراتيجية محددة للتكامل الاقتصادي العربي. » ورقة قدمت الى‎ )١195( 
.7” المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين. المصدر نقسه. ص‎ 

(** #) بالنظرللنقاط الأريع المشاراليهافي المتن» فقديمكن جمعهامن خلال التعريف الذي استخدمه محمد 
صبحي الاتربي والذي يعرفها بقوله : «الشركة والمجموعة الاحتكارية المتخطية لحدود القوميات هي الشركة التي 
يكون مركزها الرئيسي في دولة رأسمالية متقدمة ‏ تعود اليها ملكية رأس المال. وتمتلك أصولاً عاملة. سواء في مجال 
الصناعة أو التجارة أو الخدمات. في عدد من الدول الأخرىء وذلك عن طريق الفروع والوحدات التابعة لها سواء 
كانت ملكية هذه الفروع ملكية كاملة أو ملكية جزئيةء ويذلك تتكون المجموعة الاحتكارية من «الشركة الأم» ويكون - 


فل 


وقد اختلفت اراء الباحثين بخصوص الشركات دولية النشاط. من حيث اثارها على البلدان 
النامية : 

)١(‏ فبعض الباحثين يرى أن الشركات دولية النشاط مشروعات ضخمة تعمل على تنمية 
الاقتصاد العالمي وتعميم الثورة العلمية التقنية» والتغلب على الفجوة القائمة بين البلدان الغنية 
والفقيرة» وموازنة ميزان المدفوعات. والقضاء على التخلف. 
تكبح نمو القوى الانتاجية الوطنية» وتزيد من تبعية الاقتصاد الوطني للاقتصاد العالمي 
الرأسمالي . وتقوي من سيطرة بعض البلاد على البلاد الأخرى. وترتب تقلبات عنيفة في السيولة 
النقدية الدولية وفي النظام النقدي الدولي2059. 

ونحن ننطلق من أن الشركات دولية التشاط لها اثار سلبية على عملية التنمية العربية وعلى 
عملية التكامل العربى . هذا هو الغرض الذي يسعى, هذا المبحث الى اخحتياره . 


وقبل الخوض في عملية اختيار هذا الغرض يلزم تسجيل نقطتين مهمتين ينطلق منهما 
التحليل» وهما: 

ان البلدان العربية تعكسء الى حد كبير» عديداً من خصائص العالم الثالثء أوما 
يسمى بالدول النامية أو المتخلفة. ومن ثم فان اثار هذه الظاهرة على العالم الثالث. ككل 
يمكن تعميمها بالتالي على الوطن العربي*». 

ان أي اثار سلبية على عملية التنمية الوطنية» أو على عملية التكامل (على مستوى الدولة 
الواحدة)؛ تنسحب على التعاون أو التكامل الاقليمي . ١‏ 

ب - الآثار الاقتصادية لنشاط الشركات دولية النشاط 
يمكن القول بصفة عامة انه لما كانت استراتيجية الشركات دولية النشاط استراتيجية 


عالمية» فانها لا يمكن أن تتطابق مع استراتيجية التنمية في أية دولة نامية . واذا حدث أحياناً توافق 


- مقرها دولة رأسمالية متقدمة حيث تتركز عملية اتخاذ القرارات وتحدد السياسات والاستراتيجيات المختلقة للمجموعة 

كوحدة كاملة. ومن الفروع والشركات والوحدات التابعة في مختلف الأقطار». أنظر: الأتربيء مدخل الى دراسة 
الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات. ص 4" (المحرر). 

)١196(‏ احمد مرادء «الشركات الدولية في مواجهة البلدان النامية»» ورقة قدمت الى : ندوة المشروعات 
العربية المشتركة, القاهرة. ١18-١14‏ كانون الاول/ ديسمبر 1941/5 (القاهرة: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ؛ 
المعهد العربي للتخطيط ؛ معهد التخطيط القومي بالقاهرة.» 191/5).: ص 084. 

(*) وسنشير في ما بعد سريعاً. في اطار هذه الدراسة, الى ما عرضه الدكتور مصطفى كامل السعيد 
ابراهيم» في : ابراهيم. الشركات المتعددة الجنسيات والوطن العربي. عن الآثار التي ولدها نشاط الشركات 
متعددة الجنسية قي الوطن العربي من خلال دراسته التطبيقية المختصرة عن ذلك (المحرر) . 
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في المصالح » فان الأغلب الأعم من الحالات هو تضارب مصالح الطرفين تضارباً جذرياً. 
فالشركة تسعى لزيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة. ولا يعتيها في 
المقام الأول مدى أهمية المشروعات التي تقوم بها بالنسبة للاقتصاد الوطني أو القومي, ولا الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتلك المشروعات. فقد تركز على استنفاد مورد طبيعى غير 
متجدد في حين تكون مصلحة الدولة اطالة مدة استخدامه. وقد تهتم بصناعات تحويلية في حين 
تحتاج الدولة الى صناعات أساسية. . . الخ24©. فهي قبل كل شيء شركات أجنبية» ومن هنا 
ينشأ ضعف استجابتها للمتطلبات الوطنية القومية» وهي تستهدف الربح. ومن ثم فانها تميل 
الى التضحية بمتطلبات النمو المتوازن للدولة المضيفة» وبسبب امتداد نشاطها ليشمل عدة دول 
تكون من القوة بحيث يصبح من الصعب اخضاعها لسياسة أي من هذه الدول205. 

واذا أردنا معرفة أثر نشاط هذه الشركات على عملية التنمية الاقتصادية يقتضي الأمر أن 
نعرض باختصار متطلبات هذه العملية» والتي تتمثل في0»: 1 


)١197(‏ اسماعيل صبري عبد اللهء نحو نظام اقتصادي عالمي جديد: دراسة في قضايا التنمية والتحرير 
الاقتصادي والعلاقات الدولية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. [191/5]): ص ١١8‏ 

(1917) السيد عبد اللطيف احمدء «الاستثمار متعدد الأطراف والتكامل الاقتصادي العربي . » ورقة قدمت 
الى : ندوة المشروعات العربية المشتركة. المصدر نقسهء ص 5 

(*) لا نتفق مع المؤلف على أن هذه هي كل متطلبات التنمية ولا على ضرورة أن تكون التكنولوجيا التي 
يستعان بها هي «الحديثة» التي تفهم. على ما يبدوء على أنها التكنولوجيا المطبقة في الدول الصناعية المتقدمة. 
لأن المهم هو ايجاد وتطبيق التكنولوجيا «الملائمة للظروقف والأوضاع الاقتصادية والثقافية في البلد المتخلف» . 
فالتقاط الأربع المذكورة فى المتن لا تعدو أن تكون فقط بعضاً من الجوانب «الاقتصادية» البختة في عملية التنمية. 
مع اختلاف في الفكر الاقتصادي حول الأهمية النسبية لبعض هذه الجوانب. وفي رأيناالذي أوضحناه منذ سنة 
20 أنه للوصول لفهم صحيح لمفهوم التنمية العربية ومتطلباتها. . ولا يجوز تصور التنمية على أنها عملية 
اقتصادية بحتة. فمشكلات أي مجتمع - بما فيها بالذات المجتمعات المتخلفة ‏ مترابطة ومتشابكة في جميع 
جوانبهاء ومن ثم قلا يجوز اهمال الجوانب الاجتماعية والسياسية» كما لا يجوز تركها خارج التحليل في البداية ثم 
ادخخالها بعد الانتهاء من التحليل كاضافة هامشية لاعطاء مظهر شمولي للتحليل . فلا يجوز اذن تصور عملية التنمية» 
منذ البداية الا على أنها عملية تطوير حضاري ضخم وعميق. وأنها عملية اقتصادية اجتماعية سياسية على نحو 
شامل ومتكامل». وانه «لا يجوز اهمال موضوع التوزيع (توزيع الثروة والدخل) في عملية التنمية» لأن أي موقف 
صريح أو ضمني من مشكلة توزيع الثروة والدخل في الأقطار المتخلفة له تأثيره وانعكاساته. ليس فقط على نمط 
التنمية واستراتيجيتها ولكن كذلك على امكانات نجاح التنمية واستمرارهاء. فضلا عن جوانب 00 عديدة 
000 بالتفصيل . أنظر: محمد لبيب شقيرء «مقهوم التنمية العربية ومتطلياتها » ورقة قدمت الى : ١‏ 

شية السنوية لمعهد التخطيط العربي. 5» الكويت. ١481١‏ (الكويت: المعهد العربي للتخطيط. 2)١91481‏ 

0 : التخطيط لتنمية عربية : آفاقه وحدودى ص .7١1١-1857‏ ولسنا وحدنا الذين نتبنى هذه النظرة ة الحضارية 
السياسية الشمولية لعملية التنمية ولكن سيقتا في أسس هذا التصور اخرون». وطوره حديئاً ارون . ونجد خلاصة 
وتطور وتعميق هذا التصور ملخصه في مقال حديث مهم وعميق: نادر فرجاني » «عن غياب التنمية في الوطن 
العربي. » المستقبل العربي. السنة 3, العدد ٠١‏ (شباط/ فبراير 1444). ص 5 - 4*. وأهمية تصور هذا التيار 
هو انه يجعل العوامل السياسية والحضارية والثقافية في صلب عملية التنمية وضمن العناصر المكونة لمفهومها منذ - 
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)١(‏ حد أدنى ضخم من الموارد يعبئه المجتمع لكي يوفر دفعة قوية للتنمية. 

(؟) أن يتجه القسم الأعظم من هذه الاستثمارات الى الصناعة التحويلية . 

(”*) أن تتميز داخل الصناعة التحويلية المشروعات المتخصصة لبناء وسائل الانتاج 
وتصنيعها. أي الصتاعات الثقيلة . 

(5) أن تتم الاستعانة بمنجزات التكنولوجيا الحديئة في هذه الصناعة . 

وبمضاهاة هذه المتطلبات الضرورية بممارسات الشركات دولية النشاط في واقع البلاد 
النامية يتضح الانحراف الهائل بين واقع تلك الممارسات والشروط الضرورية للتنمية. 

-ففى ما يتصل بأثر هذه الشركات على الموارد القوميةء فانه يمكن التمييز بين المرحلة 
الابتدائية لموجة الاستثمارات الأجنبية التى تمثل نقللاً للموارد الى البلاد المتخلفة وبالتالى 
المساهمة في زيادة الموارد ورؤوس الأموال» وبخاصة من الصرف الأجنبي . المتاحة أمام 
المجتمع. وبين المرحلة التي يكون الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية قد وصل الى درجة 
معينة تمثل عندها الفوائد الضخمة المحولة الى البلاد الأم للشركات متعددة الجنسية تحويلا 
عكسياً للموارد يتجاوز حجمه التدفق الجديد من رؤوس أموال الاستثمار المباشر مما يؤدي الى 
استنزاف الموارد الوطنية . ويعني ذلك أيضاً ضياع الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستغلال موارده 
بالاستثمار الذاتى فى الصناعة الوطنية» وانتقال جزء متزايد من الأصول المنتجة للملكية 
الأجنبية . وهذه الفرصة الضائعة احتمالياًء حتى مع بقاء فرض بطالةالموارد كنفقة بديلة» أي 
افتراض أنه فيما لولم تستخدم الشركات الأجنبية تلك الموارد لبقيتعاطلة. فازاء مهمات النمو 
لا يمكن تصور أن تكون هذه البطالة شيعا آخر غير بطالة مؤقتة» في حين أن الاستنزاف من الموارد 
القومية هو واقع نهائي 25. فليس غريباً إذأً أن يرى الكثير من الكتاب أن الاستثمارات الأجنبية 
في قطاع انتاج المواد الأولية للتصدير لم تكن أجنبية الامن حيث موقعها الجغرافي فقط. وذلك 
أنه حين يكون هدف الاستثمار هو خلق مصادر جديدة للمواد الأولية لسد احتياجات سكان الدول 
الصناعية وصناعتها واقتصادها بوجه عام أو لفتح أسواق لتصريف منتجاتها في الخارج. فانئا 
نكون. في الحقيقة بصدد استثمار محلي بالمعنى الاقتصادي للكلمة. أي محليا من وجهة نظر 
الدول التى انسابت عنها الاستثمارات» الا أنه لأسباب جغرافية كان على هذه الاستثمارات أن 
تكون فرحو أخرى. بل يذهب بعض الباحثين الى القول انه اذا كان المعيار الحقيقى لآثار 
الامحمار يكم فى الأتن المشناعك فى شكل اضاقات للتخل والعمالة ورا الال والمعرفة 
القية ونمو الوقورات«الخارعية» فان غديذا من الاستثمارات في الدول المتخلفة التي جرى 


> البداية. وهو أمر تظهر أهميته على وجه الخصوص عند دراسة تأثير الشركات متعددة الجنسية على عملية التنمية 
وما يرتيط بها من تكامل اقتصادي في الوطن العربي ‏ وان كانت تجب الاشارة الى أن الدكتور علي الدين هلال قد 
عاد وأثار بعض هذه العوامل. بشكل منفصل. فى أجراء تالية من بحثه . 
والاجتماعية والسياسية. ص 5188 - امف 


العرف على النظر اليهاء بوصفها استثمارات أجنبية يجبء في الحقيقة, النظر اليها بوصفها 
اسكمازات محلية من وجهة نظر الفول الضتاعية المتقادفة 84 

-أما في ما يتصل ببنية الاستثار الاجنبي المباشر للشركات دولية النشاطء فان هذه الشركات 
تغذي جميع صور الاختلالات القائمة في هياكل اقتصادات الدول المتخلفة بحكم التخلف 
العام . وفي الشرق الأوسط في السبعينات تصل الاستثمارات النفطية وحدها الى © , 84 بالمائة 
من اجمالي الاستثمارات الأجنبية في المنطقة. وتتضاءل أهمية التعدين والصهر الى 5 بالمائة» 
وكذلك الصناعة التحويلية الى 5,١‏ بالمائةء ولا تكاد الأنشطة الأخرى تلفت النظره:©. 

وبالتالي» فان توزيع الاستثمار الأجنبي يتصف هو نفسه باختلال يتناسب تماماً مع 
اختلالاات التخلف ويؤدي الى تعميقه. فاذا كانت الصناعة التحويلية لا تحصل الا على قدر 
بسيط من تلك الاستثمارات» فان المعدلات النظرية لنمو الصناعة في البلاد المتخلفة. بمقارنتها 
يتلك المعدلاات في البلاد المتقدمة. بأثر الاستثمار المياشر. تكشف عن ميلها العميق لتوسيع 
الفجوة بين البلاد المتقدمة والمتخلفة . 

- يلاحظ كذلك من اتجاه الاستثمار الأجنبي في الصناعة التحويلية بالبلاد المتخلفة. ميله 
للتحيز لصالح الصناعات الخفيفة وذات التقنيات البدائية» وهو لا يمس قطاع الصناعة الثقيلة 
والتجهيزية الا مساً خفيفاً. . ومن الملاحظ أن الشركات الأجنبية التابعة العاملة في حقل 
الاستخرا- » عادة ما تدخل في الصناعة التحويلية التي تقوم على المعالجة الأولية للمواد (الصهر 
والتعدين مثلآى وحيث يكون مركزهاء من حيث الملكية والامتيازات والوضع الاحتكاري, 
مؤاتياً» فان النشاطات الاستخراجية تنزع للانصهار في الشركات التابعة نفسها على وجه 
التقريب©. 

أما قضية التكنولوجياء فمما لا خلاف عليه أن التكنولوجيا الحديئة قد أصبحت ضرورة 

ملحة للتنمية الاقتصادية في العالم الثالث, وبخاصة في ما لوتم اختيار التصنيع الثقيل باعتباره 
أسلوياً للتنمية. ومما لا شك فيه أيضاً أن الشركات الأجنبية التابعة في البلاد المتخلفة. 
تستخدم في عملياتها الانتاجية والتسويقية مستوى من التكنولوجيا الحديثة يتفوق على ما يتوافر 
للاقتصاد والشركات المحلية استخدامه . على أن الآمر لا يتوقف عند هذا الحد فلا بد من فحص 
محتوى عملية نقل التكنولوجيا بواسطة الشركات دولية النشاط©» فواقع الذول النامية يكشف عن 
وجود عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة في اقتصادياتها الوطنية» دون أن يؤدي ذلك الى 


14817 ص‎ »)١191/8 عمرو محبي الدين, التخلف والتنمية (القاهرة.‎ )١199( 

.777 سعيدء المصدر تقس ص‎ )7٠٠١( 

. 77/١ المصدر تفسه. ص‎ )58١1( 

(*) اضافة الى المراجع المشار اليها في هوامش البحث الأخرى. أنظر في هذا الموضوع : انطوان زحلان» 
البعد التكنولوجي للوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)198١‏ والأتربي. مدخل الى دراسة 
الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات. ص 157-١0‏ (المحرر). 
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تطور حقيقي في المستوى التكنولوجي العام للاقتصاد. وعلى الرغم من أن تلك القطاعات التي 
تخضع لسيطرة ة الشركات الأجنبية غالباًماتكون فائة ثقة التحديث,. الاأنهاتعجزعن بث التقدم في 
الاقتصاد القومي ككل. كما أن هذه الشركات. في الغالب» حينما تشتغل في الصناعة. تنتج 
سلعا لا تستجيب لاحتياجات الجماهير ولا تكون في متناول دخولهاء وانما تستهلكها الاقلية 
الغنية . وهكذا يؤدي الاعتماد عليها في التصنيع الى الظاهرة المعروفة بازدواجية الاقتصاد؛ حيث 
ينقسم الاقتصاد الى قطاعين : الأول «وحديث» يرتبط عضوياً بالرأسمالية العالمية من حيث 
التمويل والتكنولوجيا ونوع المنتجات ومجالات التسويق ولا يضم الا نسبة محدودة من السكان. 
والثاني » «تقليدي» يسيطر عليه الجمود والتخلف ويضم غالبية السكان. 


والمسألة الأخطر من ذلك هي النقل العكسي للتكنولوجيا. فهذه الشركات هي أحد الأوردة 
التي تنقل الخبرات والعقول الفذة من أبناء العالم الثالث الى المراكز الأم المتقدمة. وهو ما يسمى 
بظاهرة «استنزاف العقول» التي تشكل واحدة من أكثر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية خطورة في 
الدول المتخلفة . 

كما أن الشركات دولية النشاط تنقل. عادة» تكنولوجيا تكون قد قررت الاستغناء عنهاء 
وتحصل على ثمن باهظ لما تقدمه من معرفة فنية حقيقية أو وهمية . ولا تهتم اطلاقاً بمدى ملاءمة 
ما تقدم من تكنولوجيا لظروف الاقتصاد الوطنى ي والمجتمع وقيمه الحضارية. كما أن الاعتماد 
عليهاء باعتبارها مصدراً وحيداً أو أساسياً لنقل التكنولوجياء يؤدي الى تصفية التكنولوجيا المحلية 
ويقتل روح الابداع والتجديد9١0)‏ , 

والخلاصة أن أهم الآثار الاقتصادية للشركات دولية النشاط تتمثل في اثارها السلبية على 
عملية التنمية الاقتصادية, وتأكيد الاختلالات القائمة, وتعميق ازدواجية الاقتصاد وأنها أداة للتبعية 
الاقتصادية© . 

وكما لخص أحد الكتاب هذه الآثار بقوله : دان الشركات متعددة المجنسية أداة رئيسية للتكامل عبر 
البلدان الرأسمالية» لكنها أداةرئيسية أيضاً للتفكك في البلدان المتخلفة. فالشركات متعددة الجنسية لا تتكامل 
مع الاقتصاد الوطني . وانما تحققى التكامل مع بعض الجيوب بداخله مع امبراطوريات الانتاج الدولية. ويتحول 


)5١7(‏ عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد : دراسة في قضايا التنمية والتحرير الاقتصادي والعلاقات 
الدولية. ص .1١9‏ 

(#) وعلى حد قول الاستاذ 30508 .11.0 استاذ الاقتصاد فى لندن وجامعة شيكاغو. فان هدف الشركات 
دولية النشاط «ليس القيام باجراء تحولات وتغيرات في اقتصاد البلد النامي عن طريق استخلال القدرات والامكانات 
المتاحة بهدف تطويره وتنميتهء بل استغلال الوضع القائم لصالحها الخاص. عن طريق استخدام الامكانات 
والمعرفة المتوفرة لديها. بما يلائم أهدافها وبأقل تكاليف» أنظز:: الأتربي . المصدر نفسه. ص ,757١‏ ويؤكد على 
هذه الحقائق ويعظيها تفصيلاً ما تحدثه الشركات دولية النشاط من اثار سلبية خطيرة في المجالات السياسية 
والاجتماعية' والتقلتافية:* لوال "العدية من مندوبي الدوق المتتخلفة في مناقشات الدورات المختلفة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماغي للأمم المتحدة خلال عام »1 , أنظرة: اليصدر نفسهء ص 8-7 (المحرر) . 
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تقسيم العمل الدولي في الواقع الى تقسيم عمل داخل الشركة متعددة الجنسية نفسهاء9*" 
جَ الآثار الاجتماعية لنشاط الشركات دولية النشاط 


يمكن ايضاح أهم الآثار الاجتماعية للشركات دولية النشاط في الدول المتخلفة ومنها 
العربية في ما يلي : 

)١(‏ ان التركيب الوظيفى للشركات دولية النشاط يربط نمو الصناعات الوطنية في البلدان 
النامية بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات ‏ وليس حكومات هذه البلدان - ويدفع 
البورجوازية الوطنية للاندماج كشريك أصغر وخادم لهاه؛"». فالشركات دولية النشاط تمثل قبل 
كل شىء آخرء عالمية الرأسمالية الاحتكارية» حيث تمتد منظمة الشركة عبر عدة بلادء فانها 
تخلق اتجاهاً نحو دمج الطبقات الرأسمالية المختلفة عبر الحدود الوطنية لهذه البلاد. 

(9) ينتج عن الطبيعة الاحتكارية للشركات دولية النشاط نوع من الانهيار للرأسمالية 
الوطنية المنتجة ؛ وذلك نتيجة ضيق فرصتها في التمو والمنافسة . بعبارة أخرى » تؤدي الى ضمور 
الرأسمالية المنتجة مما يؤدي الى تدهورها وتصفية نسبة مهمة منها. وتحت شعار المنافسة. يتم 
تحوير الرأسمالية المحليةء فيؤخذ قسم من أبنائها للعمل كمقنين في الشركات التابعة 
الجديدة. وكذلك يتم استخدام بعض المهنيين الذين يشكلون هيئة فنية تعمل مع الأجانب. كما 
يجري توظيف بعض المتجدسن والعمالة المؤهلة. ويندمج هؤلاء في نظام الشركة دولية 
النشاطء بحيث تضمر في النهاية الفئات المنتجة من الرأسمالية المحلية*©. 

(*) يواكب الازدواج الاقتصادي الناتج عن الشركات دولية النشاط ازدواج اجتماعي . حيث 
تتزايد الفروق بين الطبقات. وبصفة خاصة بين الأقلية الغنية المرتبطة بالمشروعات الأجنبية 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بل وحضارياًء وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم 
تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية ولارتفاع الأسعار نتيجة للارتباط الوثيق بالأسواق العالمية. 
وتتبنى الأقلية الغنية أنماط الاستهلاك والسلوك السائدة فى الدول الرأسمالية المتقدمة. وهذا 
الاتجاهء فضلل عن أثره الاقتصادي في تبديد الثروة وتضاؤل المدخرات المحلية» فانه يهدد القيم 
الخلقية ويفتح الباب واسعاً أمام الرشوة والفسادء وما الى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية . 


5( امتداداً لذلك» ثبت من تحقيقات الكونغرس الأمريكي أن معظم هذه الشركات لا 
تقنع بما تحصل عليه قانوناًء وانخا تعمد علق الرشوة على نطاق واسع بغية إفساد الساسة والحكام 
وحملهم على قبول شروط أكثر غيناً لبلادهم أوعلى التغاضي عن مخالفات قانونية» أودفع أثمان 


(70) فؤاد مرسيء «الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي في السوق المشتركة ودور المشروعات المشتركة, » 
ورقة قدمت الى : ندوة المشروعات العربية المشتركة. المصدر نفسهء ص 4438 . 

)5١ 4(‏ مرادء «الشركات الدولية في مواجهة البلدان النامية»» صن 89/1١‏ . 

7374 سعيدء الشركات متعددة الجنسية واثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ص‎ )7٠١0( 


ل 


أعلى من الأسعار الدولية للحصول على منتجات هذه الشركات» أو شراء سلع أقل جودة . ولقد 
نجحت تلك الشركات في شراء ذمم رؤساء جمهوريات وأمراء ووزراء . والى جانب الرشوة 
السافرة. تجند تلك الشركات لخدمتهال ويمرتبات عالية أو عمولات.» أعداداً له يستهان بها من 
اليرارا! ادير وال الأعمال والمهنيين والسياسيين يين المقربين من السلطة ٠‏ وي 2 بهذا كله 

كد التمايز الطبقي» وتخلق تدريجياً «بورجوازية» محلية لا تعمل بالانتاج ولا تتحمل مسؤولية 
أو مخاطرة» فى حين تصمي بمنافستها الرأسمالية الوطنية والصناعة الحرفية**", 

وخلاصة القول ان للشركات دولية النشاط آثاراً اجتماعية على الدول النامية يمكن تلخيص 

تحجيم الرأسمالية الوطنية المنتجة وتشجيع قيام رأسمالية طفيلية غير انتاجية . 

- اشاعة أخلاقيات وقيم التبعية والرشوة والفساد السياسي . 

- زيادة الفجوة بين الطبقات ومن ثم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي . 


يمكن اجمال أهم الآثار السياسية في ما يلي : 

)١(‏ تعتبر الشركات دولية النشاط ‏ ومعظمها وأكبرها ينتمى الى الولايات المتحدة 
الأمتركة ع احدى أددات اليس وكزفن الفوة الاريك + ققد إعدرها عائس السياشة 
الأمريكيون أداة رئيسية لنشر القيم السياسية والاقتصادية الأمريكية في البلاد التي تعمل بها 
والسيطرة على المداخل الحيوية للمواد الخام» وبخاصة النفط. وبعبارة أخرى» هي المقابل 
الاقتصادي للقواعد العسكرية الامريكية في الخارج . 

زفقة كثيراً ما تتدخحل الشركات دولية النشاط في توجيه سياسة اليلاد لصالحها ساعد 
ود وأموالها يدك السياسة ا التي ترعى ا ار دولية النشاط كثيراً ما ما 


الداخلية والخارجيةء ولها 8 على الانتخابات . 


رع) كذلك تعمل الشركات دولية النشاط على الاطاحة بنظم الحكم التي تقاوم المصالح 
الاستعمارية. كما حدث لنظام حكم مصدق في ايران والليندي في تشيلي . 

والخلاصة: ان الشركات دولية النشاط تؤدي الى تحويل التوجه الخارجي والداخلي 
للطبقات الحاكمة. 0 سيل فلكم عا مم امام 0 الدول التي سنتلكها تمتلكها 


)3١5(‏ عبد اللهء نحو نظام اقتصادي عالمي جديد : دراسة في قضايا التنمية والتحرير الاقتصادي والعلاقات 
الدوليةء ص .171١-1١7١‏ 
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ه ‏ دلالة التحليل السابق بالنسبة لاستقلال 
الوطن العربي وتكامله الاقتصادي 


ويلخص أحد الباحثين العرب اثار الشركات دولية النشاط بقوله : «ان الشركات الدولية ياثارها 
الاقتصادية والاجتماعية والادارية على البلاد النامية تجعل من هذه الشركات أداة السياسة الاقتصادية الخارجية 
للبلدان المتقدمة والولايات المتحدة بصفة خاصة . والشركات الدولية» بطابعها الاحتكاري الامبريالي» تساهم في 
الحفاظ على تبعية البلدان العربية وتجزئتها وتخلفها. ان الوجه الرئيسي لعمل الشركات الدولية في البلدان العربية 
هو ربط اقتصاد كل قطر عربي باقتصاد دولة المركز (المتروبول)» أي توسيع التبعية الاقتصادية للبلدان العربية ككل 
ولكل يلد بمفرده. والوجه الثاني لعمل الشركات الدولية يتبدى في زيادة التخلف النسبي بعامل هذه التبعية حيث 
تزداد الفجوة بين البلدان العربية والبلدان المتقدمة من خلال عدم تنمية البلدان العربية بدرجة كافية. والوجه الثالث 
لعمل الشركات الدولية هو تجزئة الوطن العربي من خلال ربط اقتصاده بالاقتصاد الأجنبي لا ربط الاقتصاديات 
العربية المجزأة مع بعضها البعض . . . ان الشركات الدولية تعمل على الاتدماج الاقتصادي رأسيا بين الاقتصاديات 
المجرأة للبلدان العربية واقتصاديات البلدان المتقدمة. بينما المطلوب هو تحقيق اندماج أفقي بين اقتصاديات 
الأقطار العربية المتخلفةع*”*" , 

ويتضح . من التحليل السابق» أن النشاط المتزايد للشركات دولية النشاط ينبغي أن ينظر 
اليه على أنه عامل معوق للعملية التكاملية في الوطن العربي . فهو من ناحية» يوجد مزيداً من 
التبعية ويحد من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة في المجال الاقتصادي ؛ ومن ناحية 
أخرى. يعمق العلاقة مع الاقتصاديات الأجنبية© . 


)7١17(‏ مراد. «الشركات الدولية فى مواجهة البلدان النامية.» ص هلاه 8لاه. 

(:) يعطي التحليل السابق الصورة العامة لاستراتيجية الشركات دولية النشاط ولآثارها العديدة والمتشعبة على 
اقتصاد الدول المتخلفة ومجتمعاتها والجوانب السياسية فيها بوجه عام. ولم يقصد كاتب البحث (الدكتور علي 
الدين هلال) هذا التحليل بصفته النظرية العامة »ولكن لأن هذه الشركات قد طبقت استراتيجيتها العامة نفسها باثارها 
المتنوعة على الأقطار العربية التي تدخل فى عداد الدول المتخلفة . فليس هناك ما يشير الى أن الشركات المذكورة 
قد استثنت الوطن العربي من استراتيجيتها العامة. كما أنه ليس من سبب يجعلنا نفترض ذلك. وعلى قدر علمناء 
فان الدراسات التطبيقية عن هذه الشركات وممارساتها واثارها في الأقطار العربية ما زالت محدودة جد وتشير 
جميعها الى النقص الشديد في الاحصاءات والبيانات المنشورة عن حصر وطبيعة نشاط هذه الشركات على مستوى 
الوطن العربيء كما أن يعرض لهذه الشركات وآثارها من خلال دراسات تتصل أساساً بموضوعات أخرى. 
ومن أهم المراجع التي تتضمن هذه الدراسات المحدددة المراجع التالية: ابراهيم. الشركات المتعددة الجنسيات 
والوطن العريى. فؤاد مرسى : «تحركات الشركات متعددة الجنسية في المنطقة العربية»» مجلة دراسات عربية. 
(اب/ سطس الاحل)ء 5 - 756ء وهذا الانقتاح الاقتصادي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة. [د. ن.])» 
وجلال أحمد أمين. محنة الاقتصاد والثقافة فى مصر (القاهرة: المركز العربى للبحث والنشرء 1448077). والمرجعان 
الأخيران يعالجان بطريقة ضمنية أثر الشركات متعددة الجنسية على الاقتصاد المصري., الذي يمكن اعتباره مثالا 
لما يحدث في أجزاء أخرى من الوطن العربي . 

ويمكن تلخيص ما وصلت اليه هذه الدراسات التطبيقية باختصار شديد في النقاط الأساسية التالية: ١‏ بدأ 
نشاط الشركات دولية النشاط في الوطن العربي أساساً. من الناحية التاريخية» في قطاع النفط في البلدان العربية» ‏ 
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ح وهي الشركات السبع الكبرى المعروفة. التي كانت نت تسيطر على ما يزيد عن 8١‏ بالمائة من مجموع انتاج نفط العالم 
غير الشيوعي . ومع قيام حكومات البلدان النفطية العربية بدور متزايد في قطاع النفط فيهاء طبقاً للتطورات المعروفة 
في هذا الصدد (مناصقة الأرياح. ثم بالمشاركة. والتأميم في بعض هذه البلدان. ثم استعادة حرية تحديد الانتاج 
والأسعار بالتعاون فى اطار منظمة أوبك وأوابك) قبلت هذه الشركات والدول الرأسمالية التي تتبعها هذه التطورات. 
ولكنها عملت على الالتفاق حولها بوسائل عديدة كان من أثرها استعادة جزء كبير من عوائد النقط المتزايدة وتوجيه 
جزء كبير للاستثمار فى الدول الرأسمالية. 7 أخذت الشركات دولية النشاط خلال السبعينات تزيد اهتمامها 
بالقطاعات الأخرى في الأقطار العربية «في مقدمتها قطاع البنوك والمال. وقطاع الصناعات التحويلية: وقطاع 
السياحة». ولعبت وما زالت البنوك وشركات الاستثمار التي أسستها هذه الشركات في البلدان العربية. وبخاصة 
النفطية متهاء دوراً مهما وأساسياً في توجيه وتوظيف أموال الفوائض النفطية نحو الولايات المتحدة ودول أورويا 
الغربية الصتاعية . أما في قطاع الصناعات التحويلية. فبسبب تعثر سياسة التصنيع للاحلال محل الواردات في بعض 
البلدان العربية في الستينات. أخذت تتجه حكوماتها نحو التصنيع بهدف التصدير. وهنا دخلت الشركات دولية 
النشاط في مشروعات هذا النوع من التصنيع في الأقطار العربية. كمشروعات مستقلة تشارك فيها وتقدم لها 
التكنولوجيا وتؤثر على ادارتها أو تديرها بالفعل. أو كفروع لها في هذه الأقطار. كما تقوم في كثير من الأحيان يدور 
المقاول القائم بالتنفيذ. وذلك كله ضمن استراتيجية هذه الشركات. في ريط الصناعات التي تقام على هذا النحو 
بالسوق الرأسمالية الدولية. من خلال قيامها بتصريفها في الخارج. أو من خلال توزيع العملية الانتاجية للسلعة 
ومراحلها المتعاقية ووضع مرحلة منها فقط في الوطن العربي ٠‏ وفي كل هذه العمليات. تقدم هذه الشركات 
التكنولوجيا والخبرة والادارة بأسعار بالغة الارتفاع » مما يحدد كثيراً من انتفاع البلدان العربية بالمشروع . وكثير من 
الصناعات التي تقام تكون «من الصناعات الدنيا التي تتمثل في عمليات التحويل الهامشي لبعض المواد الأولية 
المحلية «مثل تكرير النفط. أو تنقية خام الالمونيوم» وفي عمليات التجميع النهائي لأجزاء مستوردة ومصنعة في 
الخارج. وكذلك من بعض الصناعات الاستهلاكية الخفيفة (مثل المشروبات الغازية). وبالنسبة لهذه الصناعات 
الأخيرة. تعمل الشركات دولية النشاط على خلق الطلب على منتجاتها داخل الأقطار العربية . *” - من الملاحظ أن 
الأموال التي تقدمها هذه الشركات في مشروعات هذه القطاعات حسما لا تمثل الا نسبة محدودة من الاستثمارات 
اللازمة لهذه المشروعات. أما ياقي التمويل. وهو يمثل النسبة الكبرى. قيأتي من مصادر داخلية محلية أو اقليمية 
(من المنطقة العربية). بحيث لا تشكل الاضافة التي تحققها الاستثمارات الأجنبية الى الموارد المالية لهذه الدول 
الا نسبة ضئيلة من استثماراتها الفعلية الكلية (في تقرير من مجلس الشيوخ الامريكي سنة 1917/7 قدرت مساهمة 
الشركات الامريكية الدولية في المشروعات التي تقوم بها خارج الولايات المتحدة بما لا يزيد عن ١6‏ بالمائة من 
استثمارات هذه المشروعات وتأتي ال 6 بالمائة الاخرى من الموارد المحلية للدول التي تقام المشروعات فيها) . 
4 - تقوم الشركات دولية النشاط بنشاطها في البلدان العربية في اطار استراتيجيتها الكلية على مستوى العالم؛. وهي 
يلا شك» استراتيجية تتعارض مع ما قد يكون لدى حكومة القطر العربي من توجهات لتحقيق تنمية مستقلة تستهدف 
اشباع الحاجات الأساسية لجماهيرها وتفك أواصر التبعية للدول الصناعية الغربية . ه على العكس من ذلك. فان 
أدوات وممارسات الشركات دولية التشاط قد أدت. وما زالت. الى تحقيق وتعميق تبعية الاقتصادات العربية بالسوق 
الرأسمالية العالمية. ان التاريخ والوقائع الحاضرة تشير بوضوح الى أن هذه الشركات. بسبب عتاصر السيطرة 
الاقتصادية التي تملكهاء وأيضا بتأبيد حكومات الدول التي تتبعها لها لم تكن بعيدة عن التأثير بأساليب مباشرة وغير 
مباشرة. في القرارات السياسية التي تنخذها حكومات البلدان العربية» سواء بالتسبة للمجال السياسى البحت أو 
بالنسبة للمجال الاقتصادي على نحو يتوجه معه التطور في البلدان العربية» يما يخدم مصالحها ومصالح الدول 
التي تنتمي اليها. ومن العوامل التي تعاونها في ذلك. الطبقة المحدودة التي ترتبط مصالحها بها (من بين بعض مراكز 
السلطة. ومن بين الرأسمالية المحلية التي ترتبط بها ومن بين فئة العاملين فيها في الوظائف العليا من العرب - 
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أي دراسة عن الوحدة الاقتصادية العربية باعتبارها هدفاً ‏ أو عن التكامل والتنسيق 
الاقتصاديين واقعاً وعملية 57066855 يجب أن تتناول الاطار السياسي الذي تتم فيه؛ وذلك 
لاعتبارين رئيسيين: أولهما عام يرتبط بالعلاقة بين العوامل الاقتصادية والعوامل السياسية. 
والعلاقة بين هذين النمطين من المتغيرات. ومدى ضوع القرار الاقتصادي للاعتيارات السياسية 
أو العكس » وثانيهما خاص بالوطن العربي. وهو أن التكامل الاقتصادي ومشروعات الوحدة 
الاقتصادية تتم بهدف سياسي معلن» وهو التمهيد أو الاعداد للوحدة السياسية . 


ان البلاد العربية تقدم نموذجاً واضحاً للمفارقة بين الأسباب الدافعة للتكامل أو الوحدة 
الاقتصادية. وبين حجم الانجاز الذي تم تحقيقه في هذا المجال. فثمة العديد من الأسباب 
الدافعة الى التكاملء حتى ليمكن القول إن الوحدة الاقتصادية هي ضرورة تاريخية. فهناك 
الأسياب السياسية التي تتمشل في الحفاظ علىٍ الاستقلال الوطني في عالم لا يحترم سوى 
الكيانات الكبيرة ولا تجد الدول الصغرى فيه مجالا زعخناً للحركة . وهناك الأسباب الاقتصادية. 
مثل ضرورة توافر الحجم الاقتصادي اللازم للتنمية وتكامل عناصر التنمية ومقوماتها بين الأقطار 
العربية . 

ومع ذلك. فان ما تحقق. في هذا المجال. ضثئيل ولا يقاس بحجم التحديات التي تواجه 
الوطن العربي . ولكن مشكلة الوحدة الاقتصادية العربية ينبغي أن ينظر اليها على أنها جزء من 
أزمة العمل العربي المشترك. عموماًء ونقصان فاعليته وعدم قدرته على الانجاز. 


ان تحليل أسباب القصور في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يثير على الفور جملة 
الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد العربية والتي تؤثر على عملية التكامل. وقد 


- المحليين) والتي تتمتع يتفوذ ب بين أو عند من يتخذون القرارات السياسية . /ا- ان نشاط الشركات دولية التشاط. بما 
تنشره من عادات استهلاكية وبما تسهم في تكوينه من طبقة وشرائح ترتبط مصالحها بها وبما تقوم به من جهد في 
مجال الثقاقة ومجال الأعلام» تؤدي الى عملية «تغريب ثقافي» عميق وخطير عن طريق طرد الثقافة الوطنية واعدام 
الثقة في الشخصية السوطنية وطموحاتها القومية. ويترتب على ذلك غَزو «العقل العربي ه و«التفس العربية» م 
الداخل» وجعله يقبل تماماً كل القيم التي تنشرها هذه الشركات ويروج لها ويدافع عنها . 4 -ان هذه الجوانب جميعاً 
تتعارض تماماً مع مفهوم القومية العربية. وما يرتبط بها من ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين الأقطار العربية في 
جميع المجالات - يما فيها المجال الاقتصادي ‏ وصولا الى هدف الوحدة العربية . 4-ان هذا التعارض يظهر على 
وجه الخصوص بالنسبة للتكامل الاقتصادي بين أقطار الوطن العربي الذي لا يكون تكاملا حقيقيا الا من خلال عملية 
تتمية تكاملية تستهدف استقلال وتحرير الاقتصادات العربية. وبما يعود بثمار هذه التنمية على الجماهير العربية 
نفسها. ومن هنا فإن ممارسات الشركات دولية النشاط المشار اليها تعتبر كلها من أدوات منع التكامل الاقتصادي 
العربي وسد الطريق أمام امكاناته القائمة فعلا في الأقطار العربية بحيث لا تتحول. من خلال التطورء الى حقيقة 
التكامل الفعلي . ويؤكد ذلك كله على الطبيعة المزدوجة للدور الذي تلعبه الشركات دولية النشاط. فهو دور 
اقتصادي ودور سياسي في أن واحدء تريط بينهما علاقة تطورية جدلية» يؤثر كل منهما في الآخر ثم يعود ويتأثر به. 
وهكذاء على نحو يقويان به معأ ويحققان ما يراد للوطن العربي من تجزئة وتخلف وتبعية (المحرر) . 
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حاولناء فى هذه الدراسة. اثارة بعض الجوانب» فتناولنا الاطار النظري للموضوع وتطور الفكر 
العربي من ناحية. والممارسة العربية إزاءه من ناحية أخرى. ثم ركرنا عق دور كل من النفط 
والشركات دولية النشاطء وبالطبع لا يمكن الزعم أن هذه الموضوعات تغطي كل العوامل 
السياسية. ولكنها ‏ في تقديرنا - تطرح أهم القضايا المرتبطة بالموضوع. وبصفة عامة.» يمكن 
أن نرجع الاخفاق في تجارب الوحدة الاقتصادية العربية الى نوعين من الأسباب: أسباب 
اقتصادية وأسباب سياسية . 

أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية. فيمكن اثارة النقاط التالية : 

الاقتباس الأعمى لتجارب التكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم كالسوق الأوروبية 
المشتركة دون النظر الئن واقع البلدان العربية ومدى ملاءمة هذه النماذج لظروفها الخاصة . من 
ذلك» على سبيل المثال: التركيز على تبني مقهوم الاعتماد على تحرير التجارة ب بين الدول 
كأسلوب للتكامل. ويعكس هذا قصور النظرة الفنية ذاتهال والعجز عن تطوير نموذج للوحدة 

- غياب التصور الشامل الذي يحدد الأهداف والوسائل والبرامج الزمنية للتنفيذ بشكل 
واضحء الأمر الذي أدى الى عجز الفنيين عن تقديم توصيات محددة, كما انعكس في عدم 
وضوح الأهداف المرحلية . 

- طموح الأهداف والقفز الى أشكال دستورية ومؤسسية وصور فانوية دون نظر الى واقع 
البلاد العربية ودون تمهيد اقتصادي فعال» الأمر الذي أوجد انفصالً بين الواقع وهذه 

أما بالنسبة للأسباب السياسية. فيمكن عرضها فى ما يلى : 

اختلاف الأنظمة السياسة وأشكال نظم الحكم فيهاء بما يترتب على ذلك من تباين في 
الأولويات الاجتماعية والفكرية» وفي الاختلاف حول هدف الوحدة الاقتصادية وسبلهاء الأمر 
الذي أدى الى عدم وضوح الأهداف السياسية وعدم استقرارها عبر مدة معقولة من الزمن. 

انعكاس الخلافات السياسية على العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. وقد رأينا 
نماذج متعددة لذلك في الجزء الثالث من هذه الدراسة 7 

الآثار السياسية المترتية على ظهور النفط قف عذدد من الأقطار العربية. والانقسام 
الحاصل بين الأقطار الغنية والأقطار الفقيرة منها . 

5 العوامل الخارجية كسياسات الدول الكبرى ونشاط الشركات دولية النشاط »علاوة بالطبع 
على دور اسرائيل . 


عدم وجود المناخ والآليات الضرورية لترشيد القرارات السياسية الخاصة بالعمل العربى 
المشترك . فعديد من مؤسسات التنسيق الاقتصادي لا تملك حق اصدار القرار. واتما تصدر مجرد 
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توصيات. وحتى تلك التي تملك حق اتخاذ القرار لا تملك القدرة على تنفيذه. 


ان قضية التكامل العربي هي قضية تزداد أهميتها عاماً بعد عام . ويعود ذلك. من ناحية» 
الى ضرورات التنميةء ومن ناحية أخرى, الى أغراض الأمن القومى (وبالذات لليلدان العربية 
الغنية) . فنتذكر أن من بين 78 دولة اعتبرتها الأمم المتحدة أقل دول العالم تقدماً توجد ‏ بلدان 
عربية» ومن بين 4١‏ دولة»ء اعتبرتها الأمم المتحدة أكثر الدول في العالم معاناة من الأزمة 
الاقتصادية في السبعينات نجد 5 بلدان عربية تمثل شعوبها أغلب العرب . ومن ثم فان ما ينبغي 
التأكيد عليه هو أن التكامل الاقتصادي العربي يجب أن يتم في اطار تنمية فعلية في البلاد 
العربية . تنمية تتضمن تحرير الارادة السياسية. وتهدف الى : 

تحرير الموارد من السيطرة الأجنبية . 

- تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه لتمويل أهداف التنمية العربية . 

يرتبط بذلك عدد من القضايا: اولاها أن هناك علاقة جدية بين الاستراتيجية القومية 
والاستراتيجيات القطرية . بعبارة أخرى» ان وجود استراتيجية تنمية قومية في غياب استراتيجيات 
قطرية يصبح أمرا نظريا لا معنى له. وبالعكس. فان وجود استراتيجيات تنموية قطرية. دون وجود 
استراتيجية قومية» يكون من شأنه تكريس التجزئة . وثانيتها الوصول الى مداخل جديدة لعملية 
التكامل الاقتصادي من واقع الأقطار العربية» كمدخل المشروعات المشتركة والاتحادات 
الانتاجية المتخصصة., ووضع هذه المداخل موضع التنفيذ الحقيقي الفعال. وثالثها التركيز على 
المجموعات الاقليمية المختلفة في إطار الوطن العربي. كمجموعة الشمال الافريقي أو المغرب 
العربي (المغرب وتونس والجزائر) ومجموعة مصر وليبيا والسودان. ومجموعة العراق وسوريا 
ولبنان والأردن. ومجموعة بلاد الجزيرة العربية» باعتبار ذلك مقدمة للتكامل بين هذه 
المجموعات» بعضها ببعضها الآخر. 


لقد أكدنا على أن عملية التكامل الاقتصادي ليست عملية فنية وحسب. ولكنها ذات أبعاد 
اجتماعية وسياسية» وأن عملية الوحدة. هي بحكم التعريف. عملية تتضمن احتكاك عناصر 
وبنى اجتماعية مختلفة. بعضها عن بعضها الآخرء بهدف التنسيق بينها. أو دمجها في التحليل 
الأخير. هذه العملية لا يمكن أن تنتهي » بين يوم وليلة» بقرار اداري أوسياسي » بل هي تخضع . 
بحكم طبيعتهاء لتفاعلات داخلية. يتم خلالها ابعاد كل أسباب الاختلاف أو التباين» وتنمية 
عناصر الاتفاق والتشابه بين البنى الاجتماعية وتأكيدها؛ الأمر الذي يسمح في النهاية بعملية 
الدمج الكامل . 

فعلى سبيل المثال. لا يمكن بقرار سياسي دمج وزارتي الخارجية في بلدين مختلفين 
بطريقة فورية. وذلك لاختلاف نوعية النخبة وتقاليد العمل الدبلوماسى ونوعية العلاقات الرئاسية 
السائدة فى الوزارة» الى غير ذلك من سمات تنظيمية وادارية . فكيف يكون الحال عندما نتتحدث 
عن توحيد قوات الأمن أو الجيش أو النظام الاقتصادي وغير ذلك من بنى اجتماعية . 
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ان المنهج الذي يدعمه البحث العلمي , هو المنهج الذي يسمح للتفاعلات الاجتماعية 
بأن تأخذ مداها عبر مرحلة تاريخية. قد تطول وقد تقصر بحسب درجة الاتفاق والاختلاف بين 
البنى الاجتماعية واطار عملية التكامل . 

ان العملية التكاملية لها جوانب متعددة, أبسطها وأكثرها بدائية» هو اتفاقات التنسيق 
التجاري والثقافي والسياسي والعسكري والدبلوماسي . وتسهيل الزيارات بين اليلدين - أو أكثر- 
ثم بدء عملية التكامل. بمعنى دمج بعض القطاعات والبنى في البلدين بعضها مع بعضها الآخر. 
وقد يبدأ التكامل في قطاع التعليم أو الثقاقةء وان كان الرأي السائد في علم الاجتماع المعاصر. 
وكما تبرزه تجربة السوق المشتركة. هو أن القطاع الرائد في عملية التكامل يجب أن يكون القطاع 
الاقتصادي. ويتضمن ذلك تدعيم شبكة المواصلات والتقل بين البلدينء وزيادة حجم 
المعاملات والانتقالات البشرية بين البلاد المراد تكاملهاء وكذلك رؤوس الأموال والبضائع*©. 
وبازدياد عدد القطاعات التي ملي التكامل ونطاقها تصل ‏ العملية التوحيدية الى نقطة. يصل 
التكامل فيها الى درجة ة الاندماج, بحيث يصبح البلدان بلدا واحداً. 

ان عملية التكامل هذه. على المستويين الاقتصادي والاجتماعى. هى احد التحديات 
التي 5000 ي أليوم . ويخطىء من يعتقد أن هذه العملية ذات طابع ستاتيكي جامد 
أو ساكن. بمعنى أن القوى التي تبدا العملية التوحيدية هي ليست بالضرورة القوى المستفيدة 
منها عند نهايتها . 0 أوروبا كان. كتطور اجتماعي. من ضع 
الطبقة البورجوازية ولكن ذلك لم يحل دون بل تضمن - ايجاد طبقات عمالية استطاعت أن 
تشارك في مسار التطور وأهدافه. وأن تؤثر عليه يدرجات متفاوتة ب سدع لمجتمع . 

صحيح أن عملية التكامل تعكس مصالح القوى والفئتات المسيطرة وأهدافها في لحظة 
معينة. ولكن ذلك لا يعني أبداً أن هذه القوى والفئات سوف تسيطر على العملية حتى نهايتها. 
أو أن تحتكر ثمراتها. ومن ثم يجوز تشجيع عمليات التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين البلدان 
العربية,» حتى ولو اختلفت أنظمتها السياسية. ما لم يصل هذا الاختلاف الى حد التناقض 
الصريح أو المكشوف في المواقف والأهداف . وربما أدت العملية التوحيدية وازدياد الاحتكاك 
بين بنى اجتماعية ذات درجات مختلقة من التطور والنضج الاجتماعيين الى تأثر البنى المتخلفة 
بالبنى الأكثر تقدما وتطوراء الأمر الذي يؤدي الى الاسراع بحركة التطور الاجتماعي في 
القطاعات التي تشهد هذا الاحتكاك. وان كانت عملية التكامل 5 تصبح أسهل - بالطبع - كلما 
تشابهت درجة نضج هذه البنى أو تقاربت. وكذلك الفلسفة العامة 2 الحكم في البلدان التي 
تريك اتمام عملية التكامل . 


ومع التأكيد على كل ما سبق. يبقى من الضروري الاشارة الى أن الشرط الأساسي 


(#) وذلك كله يطبيعة الحال. من خلال عملية تنمية عربية متكاملة تقوم على تحقيق الترايط العضوي 
الانتاجي والتيادلي بين أقطار الوطن العربي (المحرر) . 
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للتكامل ‏ سواء في المجال الاقتصادي أم في غيره من المجالات ‏ هو وجود الارادة السياسية 
لاحداث التكاملء وإلتى يرتبط وجودها بشكل الانظمة السياسية وطبيعة النخب الحاكمة 
وارتباطاتها الأيديولوجية والتزامها الاجتماعي . وبدون وجود هذه الارادة تصبح العملية التكاملية 
عرضة للتقلبات والأهواء والانتكاسات . ومن ثم أهمية وجود الارادة السياسية باعتبارها ضمانة لبدء 
العملية ولاستمرارها ونجاحها. 


ثانياً: غياب الارادة السياسية الضرورية 
للتكامل الاقتصادي العربي 


١‏ -الاهمية الحيوية للارادة السياسية 
بالنسبة للعمل الاقتصادي المشترك 
العمل الاقتصادي المشترك. بين أية مجموعة من الدول. هو في نهاية الأمر. عملية 


اقتصادي بين هذه الدول. سواء أكان تجمعاً في شكل تعاون بسيط أم في شكل صور أكثر 
تطورا وتعقيداً. ابتداء من انشاء منطقة حرة للتجارة وانتهاء بالوحدة الاقتصادية الكاملة"2. 

وأياً كان الشكل الذي تتخذه عملية التجمع الاقتصادي. فانها تتطلب تغييراً في أوضاع 
الاقتصاد القائمة في الدول الأطراف وفي هياكلها وعلاقاتها قي ما بينها وعلاقاتها مع المخارج . 
ويختلف مدى التغيير المطلوب حسب نوع التكامل. حيث يكون التغيير محدوداً وبسيطاً في حالة 
اتفاق تجاري ثنائي يقتصر على تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية بين دولتينٍ أو على تيسير 
التبادل التجاري وتسهيله بينهماء في حين يكون التغيير المطلوب كبيراً عميقاً في حالة العمل 
على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي الشامل بين مجموعة من الدول . وفي مثل هذه الصور 
المتقدمة من التجمع (التكامل والاندماج) لا يقتصر التغيير الواجب تحقيقه على الجانب 
الاقتصادي. ولكنه يستلزم كذلك قدرا من التغيير السياسي الذي يتمثل في نزول كل دولة عصو 
عن سلطتها في اتخاذ أنواع معينة من القرارات أو في تقييد هذه السلطة على نحو ما. لصحم 
الجماعة كلها. 

وبسيب أهمية هذه التغييرات التى تتطلبها عملية التكامل الاقتصادي وعمقها وانعكاساتها 
على مختلف نواحي الحياة في كل دولة عضوء فانها لا يمكن أن تتم الا اذا وافق عليها وقررها 
الجهاز أو الأجهزة التي تباشر السلطة السياسية في كل دولة عضو. على أن مجرد اصدار قرار 
سياسي بالموافقة على عملية التكامل الاقتصادي ‏ أو العمل الاقتصادي المشترك اللازم له لا 
يكفي لكي يصبح هذا التكامل حقيقة واقعة» بل يجبء بعد ذلك» الاستمرار في اصدار 
القرارات اللازمة لوضع متطلبات هذا التجمع موضع التنفيذ. ومتابعة سير عملية التجسع بيدف 


زنيقة أنظر: القسم لك الفصل ل أولاً. 
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ازالة العقبات التي تعترضها وتعرقل عملها. 2 لس - ا 

وارادة السلطة السياسية في كل دولة عضو واللازمة لذلك كله هي التي يطلق عليها 
اصطلاح «الارادة السياسية» الضرورية للعمل الاقتصادي المشترك . 

واذا حللنا هذه الارادة السياسية. من حيث مضمونهاء ومن حيث الكيفية التي تؤثر بها في 
العمل الاقتصادي المشترك. فسنجد أنها تتميز بميزتين أساسييتين : 

أ- فمن ناحية أولى » يمكن القول إنها «إرادة مركبة»» بمعنى أنها لا تتكون من عنصر واحد 
ولكن من عدة عناصر يتلخص أهمها في )١(‏ الالتزام عن طريق اتفاقية معينة بالتكامل الاقتصادي 
بالصورة التى تحددها هذه الاتفاقية. (؟) الالتزام باصدار القرارات التنفيذية» أي القرارات 
اللازمة لتطبيق هذه الصورة من صور التكامل ولوضعها موضع التنفيذ. وذلك بالنسبة للقرارات 
التنفيذية التي تترك الاتفاقية أمر اصدارها للدولة العضو. (”) الالتزام والقيام بالتطبيق الفعال لهذه 
القرارات التنفيذية سواء صدرت عن الدولة العضو نفسها أم عن أجهزة جماعية تعهد اليها الاتفاقية 
باصدارها. (4) متابعة تطبيق هذه القرارات وازالة الصعوبات التي تعرقل فاعليتها. (0) الالتزام 
الصريح أو الضمني بتطوير عملية التكامل الاقتصادي في ضوء ما يكشف عنه التطبيق » وفي ضوء 
التطورات التي يولدها تطبيق عملية التكامل ومراحلهاء مع ما يترتب على ذلك من ضرورة اعادة 
النظر في الاتفاقية المنشئة لهذه العملية وتطويرها بما يواجه تطورات الظروف ومراحل التطبيق . 


ب ومن ناحية ثانية. فان هذه الارادة لا بد. بالضرورة؛ أن تكون «ذات طبيعة 
استمرارية». فهي لا تتحقق وينتهيى عملها بمجرد توقيع الاتفاقية .المنظمة لعملية التجمع 
الاقتصادي التي تلتزم بها كل دولة عضوء ولكنها يجب أن تظل متوافرة باستمرار بعد ذلك ما دامت 
عملية التجمع الاقتصادي نفسها مستمرة في التطبيق ومستمرة في توليد ما تحققه من اثار. ويكفي 
لبيان ذلك الرجوع الى العناصر العديدة التي تتكون منها هذه الارادة والسابق الاشارة اليها. حيث 
يتضح أن عددا كبيرا من هذه العناصر يبدأ ظهور الضرورة اليه بعد توقيع الاتفاقية المنظمة لعملية 
التجمع. وعلى مراحل مختلفة ومتفاوتة من هذا التوقيع . 

وبصفة عامة. فان «الارادة السياسية». بطبيعتها المركبة وبطبيعتها الاستمرارية المشار 
اليهماء هي الأساس الأول والرئيسي الذي بدونه لا يمكن أن تقوم عملية تجمع اقتصادي أياً 
ك'نت صورتها وشكلهاء ولا أن تستمر وتحقق الأهداف المقصودة منها. 


م عات الارادة السياسية الضرورية 


نلتكامل الاقتصادي العسربي 


وفى ضوء هذا التحليل. يمكن القول إن «غياب الارادة السياسية» اللازمة كان هو العامل 
المباشر الاساسي الذي أدى الى تواضع ومحدودية النتائج التي حققها العمل الاقتصادي العربي 
المشترك (اللازم للتكامل). منذ بدايته في ظل الجامعة العربية» منذ انشائها سنة ١9146‏ حتى 
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الآنى والذي أدى الى عدم تحقيق تحقيق هذا العمل للأهداف المقصودة منه التى نصت عليها 
وتضمنتتها اتفافياته ومواثيقه الك والذي احدد من فاعليته وعرقل تطويره . 


وعلى الرغم من وجود بعض العوامل الأخرى التي باشرت آثاراً سلبية على هذا العمل 
الاقتصادي العربى ي المشترك, والتي سنتناولها بالتفصيل في ما بعدء الا أنه كان من الممكن علاج 
هنم الأتناو و اندلب هلها جمعا» بل ركان عن المدكن ايا استبعاد هذه العوامل الأخرى 
نفسهاء لو كانت الارادة السياسية العربية قد التزمت العزاماً حقيقياً مخضا بهذا العمل 
الاقتصادي العربي المشترك وعملت على تحقيق قيق متطلباته على نحو حقيقي وفعال. لأنها انت 
ستعمل عندئذ على إزاحة هذه العوامل والقضاء عليها. ومن هنا فان استمرار العوامل الأخرى 
المعرقلة للعمل الاقتصادي العربي المشتركة يمكن ارجاعه. الى حد كبير» الى غياب الارادة 
السياسية اللازمة لهذا العمل؟'"). 


“* - مظاهر غياب الارادة السياسية فى 

مجال التكامل الاقتصادي العربي واثاره 
وقد كان لغياب الارادة السياسية العربية اللازمة لنجاح العمل الاقتصادي العر بي المشترك 
وتطويره مظاهر واثار عديدة, يرجع بعضها الى نشأة جامعة الدول العربية والى الفلسفة العامة التي 
وجهت ميثاقهاء كما أن بعضها الآخر أخذ يظهر خلال تطور العمل الاقتصادي العربى المشترك 
نفسه . وبصفة عامة, فان جميع هذه المظاهر والآثار. كما سنرى بعد قليل» تترجم حقيقة أساسية 
واحدة يستطيع الباحث أن يكشفها بسهولة. وتتمثل هذه الحقيقة في ضعف الرغبة الحقيقة 
الصادقة في الالتزام بالتجمع الاقتصادي العربي او في انتفاء هذه الرغبة» وببخاصة بالصور القوية 
منهاء لدى السلطات السياسية المختصة في كثير من الأقطار العربية» بع ما كرتعرطي ذلك 
من ضعف الرغبة. أو انتفائها. في وضع تصور التجمع الاقتصادي العربي» الذي قد يتفق ق عليه 
موضع التنفيذ. والواقع أن جميع المظاهر والآثار التي سنتناولها بعد قليل ليست. في الحقيقة. 
سوى وسائل وأساليب فنية يجري الالتجاء اليها لستر ضعف هذه الرغبة أو انتفائهاء ولاعطاء 
الأساس القانوني الشكلي الذي تستند اليه السلطات السياسية في هذه الدول في ما تحرص عليه 
من منع تنفيذ صور التجمع الاقتصادي التي تكون. تحت ضغط الظروف. قد وقعت من الناحية 


)5١9(‏ وهذا ما يركز عليه بوضوح الدكتور علي الدين هلال حيث يقول: «إن التكامل العربي والوحدة 
العربية ‏ أمر سياسي في المقام الأول. وهناك أولوية للاعتبارات والالتزام السياسي في تحقيقه ..... وأي طريق 
آخر- اقتصادي أو اجتماعي ‏ في غياب الالتزام السياسي قد يوجد بعض أشكال العمل المشترك أو التنسيق في 
مجال أو آخرء وقد يحقق بعض الفوائد المشتركة والمنافع المتبادلة, ولكنه يتم في اطار التجزئة القائم دون أن 
يضع الأساس لخطوة أكثر تقدمأ». أنظر: علي الدين هلال. «ميثاق الجامعة العربية بين القطرية والقومية.» ورقة 
قدمت الى : ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموحء تونس» 78 نيسان/ ابريل - 7 أيار/ مايو 194/405» شارك 
فيها: علي محافظة. . . . (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء »2)١944817‏ ص 847 
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الشكلية على الاتفاقيات المنشئه والمنظمة لها ولا يقتصر الأمر, في هذا الصدد. على مجال 
العمل الاقتصادي العربي المشترك . فكثير من المظاهر والآثارء التي سنتناولها بالنسية لهذا 
العمل» يقوم مثلها بالكامل وعلى النحو نفسه في المجالات الأخرى للعمل العربي المشترك. 
سياسية كانت أم عسكرية أم اجتماعية أم ثقافية. . . الخ . 


ويمكن تلخيص أهم مظاهر غياب الارادة السياسية العربية اللازمة للعمل الاقتصادي 
العربي المشترك واثار ذلك. في النقاط التالية: 

ُ- الاتجاه الذي ساد عند وصع ميثاق الجامعة العربية والذي من مقتضاه عدم السماح 
للجامعة العربية بأي سلطة «فوق وطنية» يكون لها بمقتضاها اتخاذ قرارات ملزمة. والاقتصار على 
أن تكون هذه الجامعة, بوصفها منظمة اقليمية» مجرد أداة اختيارية للتعاون بين الدول الاعضاء. 
لا تتنازل لها هذه الدول عن أي قدر من سلطتها في اتخاذ القرارات المتعلقة يببعض جوانب العمل 
العربي المشترك, بما في ذلك العمل الاقتصادي'2©. 

ونتيجة لذلك. فقد أخذ ميثاق الجامعة العربية في ما وضعه من بناء قانوني وتنظيمي 
للجامعة بمبدأ عدم تنازل الدول العربية الأطراف للجامعة عن أي قدر من سيادتها في اتخاذ 
القرارات» وبمبدأ المساواة بين هذه الدول داخل الجامعة وأجهزتها. وترتب على ذلك ما قررته 
المادة (/ا). من الميثاق» من ضرورة صدور قرارات المجلس بالاجماع لكي تلتزم بهذه القرارات 
كل الدول الأطراف, أما ما يصدر منها بالأغلبية فلا يكون ملزما الا لمن يقبله ولا تصبح للقرار 


)86١(‏ في المشاورات التمهيدية لانشاء الجامعة العربية والتي أجرتها مصر في الفترة من تموز/ يوليو سنة 
١947‏ حتى شباط/ فبراير سنة 4 6 14 مع كل من العراق وشرق الاردن والسعودية وسوريا ولبنان واليمن» استبعدت 
هذه البلدان فكرة اقامة حكومة مركزية للبلدان العربية جميعاء وفضلت جميعها فكرة التعاون في ما بينها في التواحي 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وطرح من أجل تحقيق هذا التعاون بديلان: الأول: اقامة اتحاد له 
سلطة تنفيذية تمثل فيه الدول الأعضاء بنسبة عدد سكانها وميزانياتهاء ويكون لقراراتها قوة تنفيذية على الدول 
الأعضاء. بحيث تتنازل كل منها عن جزء من سيادتها وتلتزم بالقرارات التى تصدر من الاتحاد ولو كانت مخالفة 
لآرائها. أما البديل الثاني فهو اقامة اتحاد على أساس عدم الزام قراراته الا من يقبلها من الدول الأعضاء. وقد 
ظهر واضحاً منذ البداية أن البلدان الأطراف في والمشاورات تفضل البديل الثاني على أساس أنه لا يمس سيادة 
اليلدان الأعضاء . ثم تأكد هذا الاتجاه بشكل واضح في اجتماع اللجنة التحضيرية في اواخر ايلول/ سيتمبر سنة 
5 وان كان قد ثار الخلاف حول صياغة هذا البديل الثانى . وانتهت المناقشات الى نص المادة (ل/ا) من ميثاق 
جامعة الدول العربية والذي ينص على أن: «ما يقرره المجلس بالاجماع يكونملزماً لجميع الدول المشتركة في 
الجامعة ‏ وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله . وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة» 
وفمَا لنظمها الأساسية» . 

أنظر في ذلك: عبد الحميد المواقي» «تأسيس جامعة الدول العربية»» شؤون عربية, العدد ١‏ (أذار/ مارس 
5 ص ١197-١5‏ ؛ على محافظة. «النشأة التاريخية للجامعة العربية» » ورقة قدمت الى : ندوة جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح. المصدر نفسه. ص .87-7١‏ وخاصة ص 48 - 87 وهلال. «ميثاق الجامعة العربية 
بين القطرية والقومية.»» ص /ال837-1. 
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قوة تنفيذية الا اذا اتخذت الدولة التى توافق عليه الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لذلك. 
طبقاً لدستورها وقوانينها الداخلية1©. 

ولقد كانت هناك عدة عوامل أدت الى الأخذ بهذه الميادىء والى حرمان الجامعة العربية 
من أن تكون لها أي «سلطة فوق - وطنية» على الدول العربية الأعضاء. بعضها يرجع الى منطق 
القطرية والتجرزئة الذي كان وما زال سائدا لدى النخب الحاكمة في هذه الدول. وبعضها يرجع 
الى تأثير الدول الأجنبية ذات السيطرة العالمية والتى كانت وما زالت مصالحها تفرض أن تكون 
الجامعة العربية محدودة الفاعلية؟'"), ١‏ 


وأياً كانت الاعتبارات والعوامل التى أدت الى حرمان الجامعة العربية من أن يكون لها أي 
«سلطة فوق وطنية» على الدول الأعضاء, فان ذلك قد كشفء منذ البداية» عن عدم رغبة هذه 
الدول في النزول عن أي قدر ولو ضئيل من سلطتها في اتخاذ القرارات المنظمة للعمل العربي 
المشترك للجامعة العربية. بوصفها المنظمة الاقليمية التي تجسد المصالح العربية المشتركة . 
ويكشف ذلكء فى حد ذاته. عن غياب. أو على الأقل. عن ضعف الارادة السياسية التى كان 
يجب توافرها لكي ينجح هذا العمل . 1 

ومن الجدير بالاشارة أن العديد من الأجهزة والمنظمات العربية المتخصصة التى أنشئت 
يعت أنشاء الجافة العريية ؛ كد أخلات موائقها زاشاقيات الغاتها بفيذا الأعلية قفن ضدوز 
القرارات» مثال ذلك «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» الذي نصت المادة (4) 9 نظامه 
الداخحلى على أن «القرارات يشترط لصحتها أن تكون بأغلبية الدول الأعضاء ولكل دولة صوت واحد» . وكذلك 
لين الوحدة الاقتصادية» الذي نصت المادة (5 / 5) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول 
الجامعة العربية المنشئة له على أن «يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة ولكل 


(711) أي أن ميشاق الجامعة العربية قد أخذء في سنة 01446 بالمبادىء نفسها التي أخذ بها مجلس 
المساعدة الاقتصادية '00736608* الذي أنشيء سنة 19544 ليشرف على عملية التكامل الاقتصادي بين البلدان 
الاشتراكية الشرقية» أنظر: القسم .١‏ الفصل ٠ء‏ ثانياً. 

(11؟) والواقع أن ذلك قد جاء نتيجة طبيعية للتناقضات التي أحاطت وما زالت تحيط بالجامعة العربية . 
فهى . منذ نشأتهاء تحمل معها تناقضات بين ثلاثة متغيرات وتصارعا بين ثلاث ارادات : الفكر القومي العربي وما 
بيده من اقامة جامعة تترجم مبدأ القومية العربية وتعمل لتحقيق الوحدة العربية» وارادة البيئة الدولية المتمثلة في 
الدول المسيطرة عالمياً والتى تريد أن تكون الجامعة العربية تنظيماً محدود الفاعلية ضكيل السلطات بسبب خطورة 
العقيدة القومية علىّ مصالح هذه الأطراف الدولية. ومنطق القطرية والسيادة الوطنية السائد بعمق في النخب الحاكمة 
في البلدان العربية والتى تريد الاحتفاظ «بسيادتها» هذه كاملة في علاقاتها مع البلدان العربية الأخرى وان كانت 
لا تبدي الغيرة نفسها ولا التمسك نفسه والتذرع بهذه السيادة في علاقاتها مع الدول الأجنبية المسيطرة. وخصوصا 
في علاقات الكثير منها مع انكلترا أو فرنسا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. ثم مع الولايات 
المتحدة التي ورثت سيطرة الاستعمار الاوروبي وهيمنته ونفوذه في الوطن العربي منذ الخمسينات حتى الآن. أنظر 
في هذه التناقضات وتصارع الادارات: مطر وهلال. النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية 
العربية.» ص ١9‏ - ٠15ء‏ وهلال. «ميثاق الجامعه العربية بين القطرية والقومية.» ص /ا1- 7/8 
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دولة صوت واحدء. وأيضاً «الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي» الذي نصت اتفاقية 
انشائه في المادة )7١(‏ منها على أن ويحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين ماثنا صوت لكل عضو 
بصرف النظر عما يملكه من الأسهم. ثم يضاف الى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو. وتتخذ القرارات في 
جميع ما يعرض على المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك». و«وصندوق النقد 
العربي» الذي تنص اتفاقيته في مادتها (1) على أن «ويحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين 
(0/) صوباً لكل عضو بصرف النظر عما يمتلكه من الأسهم ء ثم يضاف الى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو. 
وتتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس المحافظين بالأغلبية المطلقة للقوة التصويتية» ما لم ينص على 
خلاف ذلك» . 

والواقع انناء اذا تركنا جانبا المنظمات المالية» مثل : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي . وصندوق النقد العربي . والتي تتعلق قراراتهاء بصفة أساسية. باستخدام مواردها 
فى اقراض البلدان العربية الأطراف. ونظرنا الى الأجهزة الأخرى مثل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعى » ومجلس الوحدة الاقتصادية والتى تتعلق قراراتها بتطبيق البلدان الأطراف لسياسات 
اقتصادية عامة أو لاجراءات معينة» تحقيقاً لأهداف هذه السياسات. فان مواثيقها واتفاقياتها لم 
تبين لنا ما اذا كانت القرارات التي تصدر بالأغلبية تعتبر ملزمة لجميع الاقطار الأعضاء. بما في 
ذلك الاقطار التي لم توافق على هذه القرارات. وحتى بالنسبة للمنظمات المالية مثل الصندوقين 
المشار اليهماء فان القوة التصويتية للأقطار لا تتحدد على أساس مبدأ المساواة بين الاقطار 
الأعضاء. ولكن على أساس حد أدنى من الأصوات يحسب لكل قطر ويضاف اليه عدد اخر من 
الأصوات بحسب ما يملكه كل منها من أسهم. مما يجعل للأقطار العربية ذات الأسهم الأكثر 
(وهى الأقطار العربية الأكبر ثراء) وزن قوي فى التصويت. مما يمكن معه. في الغالب». لعدد 
دنر و اد الأقطار ذات الثراء منع صدور أي قرار لا توافق عليه . ويشيه ذلك من الناحية 
العملية. حق الفيتو لمنع صدور قرار توافق عليه الأغلبية العددية للأعضاء. 

وهكذا لا نكون مغالين» اذا قلناء انه بالرغم مما قد يبدوء في الظاهر. من أن هذه الأجهزة 
والمنظمات العربية المتخصصة تأخذ بمبدأ الأغلبية فى اصدار القرارات.» فانه من الناحية العملية 
اما أنه يتعين تصويت بعض الأقطار بالذات بالموافقة على القرار. واما أن القرارات حتى بعد 
صدورها بالأغلبية تبقى غامضة المصير من حيث الزامها للأقطار التي لم توافق عليها. وهذا ان 
دل على شيءء فانما يدل على أن روح المبدأ الذي تبناه ميثاق الجامعة العربية» من حيث عدم 
سماحه بأن تكون لهذه الأخيرة «سلطة ‏ فوق وطنية» على الأقطار العربية الأطراف؛, ما زالت هى 
الروح المسيطرة» في الحقيقة والواقع.» في الأجهزة والمنظمات العربية المتخصصة الأخرى.. 


ومنذ السنوات التي تلت توقيع الميثاق المذكور, وهو يتعرض للنقد ولمحاولات التعديل 
لأسباب عديدة7"". يعنينا من بينها ما تضمنه من الأخذ بمبدأ الاجماع لالزام الاقطار الأعضاء 


- أنظر في ذلك: حسين البحارنة» «ميثاق الجامعة العربية بين القطرية والقومية والتعديلات المقترحة,»‎ )7١( 


يفف 


بقرارات مجلس الجامعة, ويمبدأ أن القرار لا يكون ملزماً الا للأقطار التى توافق عليه استناداً 
الى ذريعة عدم المساس بسيادة هذه الأقطار الأعضاء. وبمناسبة جو الحماس المؤقت لدعم 
الجامعة العربية: رداً على توقيع السادات لاتفاقيات كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل. وعلى أثر 
نقل مقر الجامعة الى تونس. أصدر مؤّتمر القمة العربي العاشرء في 1 »© قراراً 
ينص على «الاسراع في تعديل ميثاق الجامعة العربية في اتجاه تقوية العمل العربي المشترك» والعمل على اعادة 
بناء أجهزتها على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك, بما يخدم تنمية القدرة العربية الذاتية ويؤول 
الى تحقيق الوحدة العربية». وشكلت الأمانة العامة للجامعة لجاناً من كبار الخبراء العرب الذين 
انتهواء في سنة 21941١‏ من وضع مشروع لتعديل لحار رق حي بنرارع متاق جاو 
تناول العديد من الجوانب» من بينها اعطاء أهمية كبيرة للتنمية والتكامل الاقتصادي. وجعل 
اصدذار القرارات في المجالس العديدة المقترحة للجامعة بأغلبية الثلثين. وذلك في ماعدا 
القرارات المتعلقة بالاجراءات والتوصيات فتكون بأغلبية الأعضاء. وقد كشفت التطورات 
اللاحقة عن أن بعض البلدان العربية ذات الوزن والتأثير تعارض» صراحة أو ضمناً فكرة تعديل 
الميثاق التي سبق أن وافقت عليها في مؤتمر القمة العربي العاشر. والواقع أن هذه المعارضة التي 
جمدت. من الناحية الفعلية» مشروع الميثاق المقترح برغم أنه لا يزال مدرجاً على جدول أعمال 
الاجتماعات المتتالية لأجهزة الجامعة. نقول إن هذه المعارضة يمكن ارجاعها الى تخوف هذه 
البلدان من فتح نقاش جديد حول مبدأ القومية العربية الذي يجب أن تعدل الجامعة على هديه 
لتصبح جامعة قومية وليس مجرد أداة ابره الاقليمي المحدود. ففتح هذا النقاش قد يؤدي الى 
اعطاء دفعة جديدة لهذا المبدأ وما يترتب عليه من ضرورة العمل الجدي على تحقيق الوحدة 
العربية» بعد ما أصاب هذا المبدأ من الخسار فيل منذ بداية السبعينات. 2 
هذه الدول في استمراره. كذلك يمكن ارجاع موقفتعذه الدول الى أن أ ي تعديل حقيقي للميثاق 
لا بد أن يأخذ في اعتباره الاتجاهات السائدة حالياً في الفكر العربي » وفي جانب مهم ومؤثر من 
الرأي العام العربي بخصوص ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتنسيق السياسي. 
وهي أمور لا تريدها حكومات هذه الدول. بسبب النزعة القطرية التي أصبحت أقوى وأعمق مما 
كانت عليه من قبل وكذلك بسبب رغبة بعضها في الاحتفاظ بدرجة كبيرة من المرونة في سياستها 
الخارجية . 

وهكذاء فان الوضعء كما يكشف عنه ميثاق الجامعة العربية. وكما هو عليه حتى الآن. 
هو: غياب الارادة السياسية اللازمة لاتخاذ قرارات جدية وملزمة للدول الأعضاء لتحقيق التكامل 
الاقتصادي العربي 190 . ولكن هناك أيضاً مظاهر ومؤشرات مهمة أخرى لغياب هذه الارادة السياسية . 


-ورقة قدمت الى : ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح. المصدر نفسه. ص ١١١-154ء‏ ومطر وهلال» 
النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية. ص .١85-1١84‏ 
(14؟) ولعل هذا هو الذي دقع أحد الباحثين (حسين البحارنة) الى أن يصدر. يشبه الصرخة التى يوافق 
على مضمونها حيث يقول «لقد حان الوقت لاعطاء الجامعة. . . . سلطة الرّام الدول الأعضاء بما تفرضه تلك 
القرارات ولا يعد ذلك انتقاصاً من سيادة الدول الأعضاء . فلقد التزمت سلفاً وارتضت أحكام الميثاق دستورا عربياء - 


قف 


ب - في مرحلة تحضير مشروعات القرارات والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون والتكامل 
الاقتصاديين ومناقشتها. يدل سلوك الأقطار العربية على غياب هذه الارادة أو ضعقها. 


ولنأخذ مثالا على ذلك سلوك الحكومات العربية في المجلس الاقتصادي العربي') 
خلال سبع دورات مهمة (من الدورة 14 الى الدورة ؟), وعلى امتداد خمس سنوات من كانون 
الاول/ ديسمبر سنة ١91/‏ الى أيلول / سبتمبر سنة 0191/8 وهي فترة كانت من أهم فترات 
التاريخ العربي الحديث وأخطرها بسبب التحديات المصيرية التي فرضت نفسها على الوطن 
العربي فها ردكنة الكة القزة والزكي > فظرعا لتراسةتديعة أجريت حول هذا الموضوع. يتأكد 
أن غياب الارادة السياسية لدى الحكومات العربية نحو التعاون والتكامل الاقتصادي العربي أو 
ضعفهاء هو من الخصائص التى ميزت سلوكها في اجتماعات المجلس المذكور المخصصة 
لتحضير القرارات والاتفاقيات المتعلقة بذلك ومناقشتها"'). فهذه الحكومات, بشكل عام» لا 
تبدي أي حماس حقيقي أو فعال تجاه قضايا ومشروعات التعاون والتكامل الاقتصاديين العربيين. 
فمقترحات معظم هذه المشروعات من الأمانة العامة للجامعة أو أمانة المنظمات العربية 
الاقتصادية دون أن تأتى أي مبادرة بمشروعات مهمة في هذا المجال من الحكومات» فنسبة ما 
تقدمت به الحكومات من اقتراحات لمناقشتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلغت ١4‏ 


- انطلاقاً من اعتناق فكرة قومية الجامعة مما تهدف اليه من تحقيق مصالح الأمة العربية. ولا يتأتى ذلك في نظري 
الا بقبول مبدأ التصويت وفقاً لقاعدة الأكثرية الموصوفة بنسبة معينة وبحيث يكون القرار الصادر بأكثرية موصوفة ملزماً 
لكل الدول الأعضاء با ع ل ا 000 ولا بد من أن يقترن (ذلك) باعطاء الجامعة مزيداً 
من السلطات. بحيث تستطيع الزام الدول التي لا تستجيب للقرارات الصادرة بالأغلبية بالخضوع لها. ويمكن 
تحقيق ذلك عن طريق اعطاء مجلس الجامعة سلطة تخد ماج امس الجراداك وليه تحول بين تلك الدول وبين 
استمرارها بعدم الاكتراث بقرارات الجامعة. وبهذا التعديل وحده. يمكن. . . . (للجامعة) أن تضع ما تصدره من 
قرارات موضع التنفيذ». أنظر: البحارنة. «ميثاق الجامعة العربية ب بين القطرية والقومية والتعديلات المقترحة.» ص 
لل شيف ” 
(15؟) وهو المجلس المسؤول عن تعاون البلدان العربية في المجالات الاقتصادية بما في ذلك تنظيم 
اقتصاداتها والتنسيق بينها طبقاً لنص المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين 
دول الجامعة العربية التى أنشىء ء بمقتضاها المجلس بناء على قرار مجلس الجامعة العربية في 2146٠0 /54/١7‏ 
ولنص المادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي الصادر عنه في 1960/17/15 . أنظر: القسم ؟ء 
الفصل 4. 
(51) أنظر في هذه الدراسة : مطر وهلالء النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية» 

ص (#١58‏ 
وهي تعطي . في رأيناء نموذجاً مهما لأسلوب يجب أن يطبق في دراسات أكثر توسعاً. وتخطي المدى الزمني 
الكامل لحياة الأجهزة والمنظمات الاقتصادية العربية المسؤولة عن تحقيق التعاون والتكامل الاقتصاديين العربيين. 
وعلى الرغم من أن الدراسة قدمت خصائص السلوك التي أشرنا اليها في المتن ضمن خصائص أخرى على أنها 
«فرضيات» تفسر مواقف الحكومات العربية في المجلس الاقتصادي. الا أنتا نعتقد أن الخصائص التي أشرنا اليها 
تتفل تقسيراً حقيقياً لهنده المواققت: وفي ختضائص ترجم جميعاً الى غيان أوضيْت الارادة السياسية لذى 

الحكومات العربية بالنسية لموضوع التعاون والتكامل الاقتصاديين العربيين. 
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بالمائة فقط. من مجموع الاقتراحات التي ناقشهاء مقايل 56 بالمائة من الاقتراحات جاءت من 
الأمانة العامة للجامعة . وفي السنوات الخمس من نيسان/ ابريل سنة لا/191 حتى نيسان/ ابريل 
سنة 29١9807‏ هبطت نسية ة مقشرخات الحكومات الى أقل من 4 بالمائة من اقتراحات الأمائة العامة 
١5(‏ اقتراحاً حكومياً مقابل 1178 اقتراحاً من الأمانة)». وما تضعه الأمانة العامة للجامعة من 
مذكرات ودراسات للتكامل الاقتصادي لا تدرس على الاطلاق أو لا تدرس الدراسة الكافية"). 
ولا ترد الحكومات العربية على ما تطلبه الأمانة العامة منها من ابداء ارائها ومقترحاتها بشأنهاء 
حيث لم تتجاوز استجابة الحكومات لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن 
نسبة ١5‏ بالمائة0'"»» والوفود التى ترسل لحضور اجتماعات المجلس. على مستوى الخبراء» 
فى الغالب تكون ضعيفة المستوى من الناحية الفنية ؛ مما يؤدي الى ضعف مستوى المناقشات 
وعدم جديتها:"». كذلك فانه بالرغم من أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشكل من 
الوزراء» الا أن نسبة الحضور الوزاري فيه محدودة . ففي دوراته الست» من سنة 1١91/5‏ حتى 
سئة »1١9/0١‏ كان مستوى التمثيل عشرة وزراء في دورتين » وثلاثة عشر وزيراً في دورتين أخريين» 
وأربعة عشر وزيراً في دورة أخرىٍ ويسبب ماء وصل العدد الى ١8‏ ورا في دورة 21941""), 

ويكشف سلوك الحكومات أيضاً عن أن أغلب الحكومات العربية. سواء ذات الثراء المالي 
النفطي منها أم التي لا تتمتع بمثل هذا الثراء «تفضل بالدرجة الأولى المعونة المباشرة أو برامج على 
المستوى الثنائي أو قروضاً غير مرتبطة بمشاريع , على الدخول في مشاريع تكامل جماعي»”"""2. ويتضح ذلك 
من كثرة اثارة وفود البلدان ذات الثراء» عند مناقشة مشروعات التكامل الجماعي التي تتقدم بها 
الأمانة العامة للجامعة والتي غالبا ما يسهم في تحضيرها كبار الاخصائيين الاكاديميين9""©. 


(17؟) عبد الحسن زلزلة,» «الدور الاقتصادي للجامعة العربية»» ورقة قدمت الى : ندوة جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموحء المصدر نفسه. ص 508 . 

(14١؟)‏ ويتبين ذلك من اعترافات صريحة أو ضمنية من بعض مندوبي الأقطار بأنهم لا يقرأون هذه المذكرات 
والدراسات. والتي من امثلتهاتصريح رئيس أحد الوفود البارزة والمهمة في المجلس الاقتصادي حيث يقرر «ومع 
احترامنا للأمانة العامة فان هذه الأوراق التي أمامناء وضمتها دراسات أخرى كثيرة قد تكون قيّمةء أقول ان معظمها 
يلقي مصيراً هو وضعه على الرف». 

أنظر: مطر وهلال» المصدر نفسه. ص 159. 

(19١5؟)‏ زلزلة. المصدر نفسه. ص 5808١‏ . 

(١؟؟)‏ مطر وهلال. المصدر نقسه. ص 117١-1١59‏ 

(١؟59؟)‏ زلزلة. المصدر نفسه. ص 868؟. 

(777؟) مطر وهلال. المصدر نفسه. ص ١9١‏ . 

(77) كان التهجم على الاكاديميين الذين أسهموا في تحضير هذه المشروعات. في بعض الحالات. من 
بين الوسائل غير المباشرة للهجوم على مشروعات التكامل اللجماعي التي أسهموا فيها. أنظر: المصدر نفسه. ص 
١‏ . ويكفي أن نقارن ذلك يما يحدث في الجماعة الاقتصادية الأوروبية وفى «مجلس المساعدة المتبادلة» في 
اليلدان الاشتراكية الشرقية من ضرورة مساهمة المساعدة المتبادلة «في البلدان الاستراكية الشرقية من ضرورة 
مساهمة كبار الاخصائيين الاكاديميين في تحضير مشروعات التعاون والتكامل الاقتصاديين بين بلدان كل مجموعة. 
وبما يولده ذلك من ثقة بحكومات هذهالدول والبلدان واطمئنانها الى هذه المشروعات . 


نفد 


وأخيراً» يكشف هذا السلوك. بشكل مباشرء عن تمسك (أو تذرع) وفود الدول الأعضاء بمبدأ 
سيادة دولهم لمنع. ٠‏ أو لتعطيل» اصدار توصيات تتعلق بمشروعات تكاملية جماعية يكون من 
شأنهاء كما هو طبيعي وضروري في مثل هذه المشروعات,. المساس بالخطط والبرامج 
والسياسات القطرية البحتة؟") . وبدلاً من بحث كيفية معالجة ما قد يكون عام ار دن 
هذه الجوانب القطرية وبين المشروعات التكاملية الجماعية. تتخذ الوفود من مبدأ السيادة الوطنية 
أو من «الظروف الخاصة» لأقطارها وسيلة لمنع هذه المشروعات ووأدها. 


ج - وفي الحالات التي تفلت فيها بعض مشروعات التعاون أو التكامل الاقتصادي. يسبب 
ضغط العامطل القومي في بعض الفترات أو المراحل. من الحصار المضروب حولها وتبرم 
الحكومات العربية فى ما بينها الاتفاقيات المتعلقة بهذا المدخل. أوذاك» من مداخل التكامل» 
فمن النادر جداً أن تتضمن هذه الاتفاقيات التزامات محدودة واجبة التطبيق قبل انقضاء تاريخ 
معين من ابرامها يكون هو نفسه ملزماً لهذه الحكومات. وبدلاً من ذلك. جاءت الاتفاقيات 
المتعلقة بمداك! ل التكامل الاقتصادي ب بين الأقطار العربية. بصفة عامة, اتفاقيات بأهداف عامة. 
اما انها لا تفيد شيئا في 7 تغيير الأوضاع القائمة والتى يجب تغييرها لتحقيق التكامل:2'"). واما ان 

تطبيقها الفعلي يتطلب جهوداً تفصيلية لاحقة من البحث والدراسة والمناقشات في لجان 
500 يمارس فيها السلوك نقفسة المقاوم والمعرقل لعملية التكامل الاقتصادي العربي 
والمشار اليه في ما سبق . أي أن المشروعات التكاملية التي تفلت من الحصار الذي يفرضه عليها 
هذا السلوك في مرحلة التحضير والمناقشة. تفع فى حصاره من جديد يسبب الاتفاقيات التي تبرم 
لاقرار هذه المشروعات وتنظيمها . وهذا ما يمكن تبينه بسهولة من مجرد مراجعة سريعة لتحليلنا 
لاتفاقيات المداخل المتعددة للتكامل الاقتصادي المبرمة بين الحكومات العر بية والذي قدمناه 


(574) المصدر نفسه. ص ١لا١‏ - 19/7 

(6؟١)‏ ونجد مثالاً واضحاً وقوياً يكشف عن وجود هذا الاتجاه منذ بداية حركة التعاون والتكامل الاقتصاديين 
العربيين في اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين بلدان الجامعة العربية والموقع 
عليها سنة 1468 . فالالتزام الذي يشكل حجر الزاوية في الاتفاقية» وهو المتعلق بتسهيل تسديد المدفوعات الجارية 
بين الدول العربية جاء في المادة الأولى التي تنص على أن: «تعمل كل من حكومات الدول المتعاقدة ‏ في حدود 
امكانياتها ووفقاً لأنظمة تحويل العملات الخارجية وأنظمة الاستيراد المطبقة في أراضيها ‏ على تسهيل تحويل 
مدفوعات المعاملات الجارية. . . .الى بقية البلدان المتعاقدة ». وواضح أن ماتضمنه هذا النص من أن يكون تسهيل 
المدفوعات الجارية بين البلدان العربية قي حدود امكانياتها ووفقا للأنظمة المطبقة فيها بخصوص تحويل النقد 
للخارج وبخصوص الاستيراد أفرغت هذا الالتزام من أي مضمون حقيقي .» » لأن «الأنظمة المطبقة فعلا» من بين 
الآسباب المعرقلة للتعاون والتكامل الاقتصاديين العربيين. وقد بقي الموقف نفسه حتى السبعينات بل والثماتينات. 
حيث يصر رؤساء وفود الدول العربية قي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يكون تيسير استثمار رؤوس الأموال 
بين هذه الدول وتيسير طليات المستثمرين العرب الخاصة بالادتحال والاقامة لهم وللعمال ذوي المهارات «على أن 
يكون ذلك طبقاً لأنظمة كل دولة؛ لأن لدولهم «ظروقاً خاصة» أنظر أقوال رؤساء هذه الوفود في بعض الدورات في 
السبعيئات والثمانينات. في : المصدر نقسه. ص ١١‏ - 17لا .١‏ 
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في القسم الشالث من هذا الكتاب في ما سبق7'. ولا يمكن تفسير ذلك الا بغياب الارادة 
السياسية الضرورية للالتزام الحقيقي والجاد بعملية التكامل الاقتصادي العربي» مما يدفع أغلب 
الحكومات العربية» عندما يقوى المد والضغط القومى في مرحلة معينةء الى محاولة احتواء هذه 
العملية والالتفاف حولهاء من خلال صياغة الاتفاقيات المقررة للمداخل التكاملية بافراغ هذه 
الاتفاقيات من أية واجبات محددة موضوعيا وزمانياء بما يضمن الالتزام الفعلي والجاد بها . 

د توقع أغلب البلدان العربية» وأحياناً كلها على الاتفاقيات المتعلقة بمداخل التكامل 
الاقتصادي وأجهزته» ولكن بعض هذه الاتفاقيات لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد مدة طويلة من 
التوقيع عليها. فدخول هذه الاتفاقيات حيز النفاذ يتوقف. حسب نصوصهاء على تصديق عدد 
معين على الأقل من البلدان الموقعة عليهاء ولا يتوافر تصديق هذا العدد الا بعد انقضاء فترة 
طويلة من هذا التوقيع للق و در ا ا فى القسمين الثاني والثالث من 
هذا الكتاب عن تواريخ توقيع وتواريخ نفاذ الاتفاقيات المنشئة للمنظمات الاقتصادية العربية. 
والاتفاقيات المقررة والأنظمة للمداخل المتعددة للتكامل الاقتصادي العربي9"). 


واذا أخذنا الفترة التي تلت سنة 1941/4ء في ما يتعلق بالاتفاقيات التي أقرها المجلس 
الاقتصادي. فنجد أن التصديق على اتفاقية تيسير التبادل التجاري (الموقعة سنة )١94٠١‏ حتى 
نيسان/ ابريل سنة 19457 لم يتجاوز ه بالمائة» و بالمائة بالتسبة للاتفاقية الموحدة للاستثمار 
(الموقعة سنة 2)١948٠١‏ و9١‏ بالمائة لاتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي لمعدات الطيران (الموقعة 
سنة 2)١91/8‏ و50 بالمائة بالنسبة لاتفاقية المنظمة العربية للسياحة (الموقعة سنة »)١91/8‏ و0" 
بالمائة بالنسبة لاتفاقية النقل بالعبور (المعقودة سنة .)١941/4‏ وهناك منظمات متخصصة وقعت 
اتفاقياتهامنذ ما يقرب من ربع قرنء ولكنها لم تر النور بسبب عدم توافر التصديقات اللازمة. 
مثل مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية الموقعة اتفاقيتها سنة "591951١‏ 


ولا يرجع هذا التأخير الى ما تستغرقه اجراءات التصديق من وقت فقط. ولكنه يرجع ‏ 
وبصفة أساسية» الى ضعف الرغبة» ومن ثم ضعف الارادة السياسية في انفاذ هذه الاتفاقيات. 
فالتجربة تعلمنا أنه عندما تتحمس حكومة عربية لاتفاقية ما مع احدى الدول غير العربية» 
وخصوصا الدول الأوروبية أو الدولتين الأعظم. أو مع احدى المنظمات الاقتصادية الدولية التي 


(5؟7) أنظر: القسم #. 

(777) ويكفي أن نشير لمثال صارخ على ذلك. فاتفاقية انشاء المؤسسة المالية للانماء الاقتصادي وقعت 
اتفاقية انشائها في سنتي /61 9 و1404 . ولكن بقيت غير نافذة لأن نفاذها طبقاً لنص المادة (41) منها كان يتوقف 
على تصديق دول أعضاء ء لا يقل مجموع اكتتاباتها عن ه/ يالمائة من رأسمالهاء وهوما لم يتحقق حتى سنة 21954 
أي لمدة أحد عشر عاماً من توقيع اتفاقيتها. وقد وجد عندئذ أنه من المستحسن دفن هذه الصورة الشوهاء المؤلمة» 
فأعيد انشاء المؤسسة نفسها تحت اسم آخر هو «الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ الذي جرى 
توقيع اتفاقية انشائه أساسا في 1938/8/14 . 

588 أنظو: زلزلة. «الدور الاقتصادي للجامعه العربية»» ص‎ )5١8( 


يفده 


تتميز بقوة النفوذ الامريكي ء فان التصديق على هذه الاتفاقية يتم بسرعة» وأحياناً بدرجة كبيرة من 
السرعة . 

وتنطبق الملاحظة نفسها على القرارات التي يصدرها كل من المجلس الاقتصادي 
والااجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصادية يتعديل بعض أحكام الاتفاقيات التي تكون قد أبرمتها 
البلدان الأعضاء » طبقاً لما يكون قد ظهر من حاجة لهذا التعديل. ويستطيع من يتصفح 
مجموعات القرارات» الصادرة عن كل منهاء أن يلاحظ يسهولة ضخامة عدد القرارات التي تصدر 
عن كل منها والتى تحث الدول الأعضاء على الانتهاء من اتخاذ اجراءات التصديق على قرارات 
تكون قد سبقت موافقتها عليها. 

ه- وحتى بعد دخول الاتفاقيات المتعلقة يبعض جوانب التكامل الاقتصادي العربي حيز 
النفاذ. بالنسبة للأقطار العربية التى تكون قد صدقت عليها. فان عدداً من هذه الاقطار يتباطا فى 
اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لاقامة وتوفير المتطلبات التى بدوتها لا يحقق هذه العمل 
الاقتصادي أهدافه . 1 

يضاف الى ذلك أنه حتى حين تسير هذه الدول في اتجاه تنفيذ هذه الاتفاقيات. فاتها لا 
تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك. بل تبقى دائما بعض الاجراءات ناقصة غيوه مستكملة 
مما يقضي على ما قد يكون للاجراءات التي تكون قد اتخذت من فاعلية في تحقيق تحقيق أهدافهاء 
أو مما يضعف من هذه الفاعلية؟""). 

و فى عدد من الاتفاقيات والقوارات المتعلقة بمداخل وأدوات التعاون أو التكامل 
الاقتصادي العربي, تعلن دولة أو أكثر من الدول الأعضاء تحفظها على التزام ماء أو على عدد 
من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على هذه الدول» ويؤدي ذلك الى عدم سريان الاتفاقية على 
الدول المتحفظة فى ما تكون قد تحفظت عليه مما يؤدي الى شل فاعلية هذه الاتفاقيات من 
النلحة العمليةء ويخاضة اذا لظا أن هذ التحقعطات تكرن عادة بضفة دائحة وليس لضرة 
محدودة ومؤقتة بسبب ظروف خاصة تتخذ الاجراءات اللازمة لعلاجها والتغلب عليها. واذا أخذنا 
القرارات التى صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعيى. حتى نيسان/ ابريل سنة 1١9857‏ 
فقطء نجد أنها بلغت (404) قرارات» وكان ما جرى التحفظ عليه من بعض الحكومات 


(774) وقد ظهر أسلوب التحفظات على بعض التصوص و«الالتزامات. مند بداية حركة التعاون والتكامل 
الاقتصاديين العربيين خلال الخمسينات. فقد تحفظت كل من المملكة الاردنيةء المملكة المتوكلية اليمنية 
والجمهورية العراقية. والسعودية. على اتقاقية التعديل الرابع لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة 
الترائزيت بين دول الجامعة العربية» اما تحفظاً كلياً واما على بعض أحكام التعديل. أنظر: جامعة الدول العربية» 
الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. مجموعة الاتفاقات والمعاهدات الاقتصادية المعقودة في نطاق 
جامعة الدول العربية» ص 47 - 40 . وهناك أمثلة عديدة أخرى على التحفظات على اتفاقيات أخرى في المجموعة 
نفسها. وما زال الأسلوب نفسه متبعاً في العديد من القرارات التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي » على 
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الأعضاء )١17(‏ قراراً منهاء وبلغت تحفظات قطر عربى واحد 55 بالمائة من هذه 
التحفظات١(١'"),‏ 


ز- ومن المظاهر والآثار الواضحة لغياب الارادة السياسية اللازمة أن العديد من البلدان 
العربية تصرء عند اعداد ومناقشة مشروعات الاتفاقية والقرارات المنظمة للتكامل الاقتصادي 
العربي. على وضع نصوص يكون لها بمقتضاها وقف تنفيذ الاتفاقية أو القرار» أو طلب استثنائها 
من سريان بعض الأحكام عليها. وعلى الرغم من أن تطبيق مثل هذه النصوص يشترط وجود 
ظروف خاصة تبرر ذلك» الا أن الالتجاء الى طلب تطبيقها لم يكن في أغلب الحالات يكشف 
عن توافر مثل هذه الظروف الخاصة . ويدل ذلك على أن مثل هذه النصوص قد قصد منهاء منذ 
البداية» أن تكون سنداً قانونياً للتهرب من تطبيق البلدان الأعضاء للالتزاماتها التي تقررها 
الاتفاقيات والقرارات لوضع سياسات وأدوات التكامل الاقتصادي العربي موضع التنفيذ الفعلي . 


ولعل أوضح مثال على مثل هذه «النصوص التهربية» نص المادة )١4(‏ من قرار انشاء 
السوق العربية المشتركة الصادر برقم (10) عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في 
.© فقد نصت هذه المادة على أنه «يحق لكل دولة من الدول الأطراف المتعاقدة التقدم الى 
مجلس الوحدة الاقتصادية بطلب استثناء بعض المنتجات من اعفائها أو من التخفيض المطيق عليها في الرسوم 
والضرائب والتحرير من القيود لأسباب جدية مبررة. ولمجلس الوحدة الاقتصادية أن يقر هذا الاستثناء وأن يحدد 
مفعوله لفترة زمنية معينة . . . الخ.». والواقع أنه ما كاد قرار السوق العربية المشتركة يأخذ طريقه نحو 
التطبيق» حتى بادرت البلدان الأعضاء .المحدودة العدد التي التزمت بهى. بطلب تطبيق المادة 
(14) على عدد ضخم من منتجاتها في تبادلها في ما بينها . 


حْ 0 وم م ب ا 0 المتعلقة 0 


ففى أغلب الحالاتء عندما كان يحدث تدهور, أو حتى مجرد توترء في هذه العلاقات 
كان ذلك ينعكس مباشرة على نحو سلبي على العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجالات 
التعاون والتكامل؛ حيث كان يهبط معدل هذا العمل. وفي بعض الأحيان. كان معدله يهبط 
هبوطاً شديداً يقرب من التوقف . وبذلك تخضع العلاقات الاقتصادية العربية لعوامل «المزاجية 
والتقلب» نفسها التى تهيمن على العلاقات السياسية بين البلدان العربية. وبصفة عامة. فان 
الخلافات الحناضة التي تنشأً بين الحكومات العربية ‏ وما أكثر هذه الخلافات ‏ تؤدي الى تجميد 


(70) رزلرّلة. المصدر نقفسه. ص 5866 . 
(791) يوسف صايغء والاندماج الاقتصادي العربي وذريعة السيادة الوطنية, » المستقيل العر بي » السئة 2_3 - 


لعذدا 


اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي المشترك والى تعطيل مفعولها'" . ويقسر ذلك ما تكشف 
عنه احصاءات التجارة الخارجية الثنائية بين البلاد العربية. اذ كثيراً ما نجد تزايدا ونمواً في التبادل 
التجاري بين بلدين عربيين على مدى عدد من السنوات» ثم يهبط هذا التبادل فجأة في سنة. 
أو في عدد من السنين الى مستوى بالغ الانخفاض يكاد يقرب أحياناً من الصفر. وهذا ما حاول 
علاجه الخبراء الاقتصاديون الذين وضعوا مشروع ميثاق العمل الاقتصادي القومي الذي وافى 
عليه مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١٠144ء‏ والذي نص فيه 
على أن «تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات 
والخلافات السياسية الطارئة . . . وبأن تتعهد جميع الأقطار العربية بالسعي لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير 
للعلاقات الاقتصادية العربية» . 

والواقع أن هذه الحقائق العديدة التي ذكرناها ليست كلها سوى مظاهر واثار لغياب أو 
ضعف الارادة السياسية اللازمة لتحقيق العمل الاقتصادي العربي المشترك ونجاحه . وهي تشير» 
في مجملهاء الى أن البلدان العربية لا يتوافر لديها ما يلزم لعملية التكامل الاقتصادي من ارادة 
سياسية . فهذه الحقائق جميعاً تدل على أن هذه الارادة إما أن تكون غائبة وغير موجودة كلية (عدم 
توقيع بعض البلدان العربية على عدد من اتفاقيات وقرارات التعاون والتكامل الاقتصاديين 
العربيين» أو عدم تصديقها عليها بعد توقيعها). وإما أن تظهر هذه الارادة على نحو شكلي من 
خلال الاطارات القانونية والمنظمية التي تتمثل في توقيع البلدان العربية لاتفاقيات وفي انشائها 
لمنظمات جماعية لتحقيق أهداف العمل الاقتصادي العربي المشترك دون أن تكون لديها أي 
نية حقيقية لتحقيق ذلك» وإما أن تظهر هذه الارادة فعللاً ولكنها تكون على نحو ناقص بحيث لا 
تتضمن جميع العخاصر المترايطة والجركية التي يجب أن تشملهاء وبحيث لا تتوافر لها صفة 
الاستمرارية الضرورية لكي تكون قوة دافعة مستمرة لعملية التجمع الاقتصادي العربية. 


: - أسباب غياب الارادة السياسية الضرورية 

للتعاون والتكامل الاقتصاديين العر بيبن 

يبقى الآن أن نتساءل عن العوامل والأسباب التي أدت وما زالت تؤدي الى غياب هذه 
الارادة السياسية أو ضعفها. 


والواقع أن تحديد هذه العوامل والأسباب يحتاج لدراسات متنوعة ومتشعبة تتصل بعلوم 
عديدة مثل علم السياسةء وعلم الاجتماع» والتاريخ ٠‏ بل وعلم النفس كذلك0©. 


- العدد 5 (اذار/ مارس 9/ا191). ص "7# - (5. 
(7*9) يستطيع القارىء أن يجد عدداً مهماً من الدراسات التي تتناول الكثير من جوانب هذه الموضوعات 
في العديد من المؤلفات التي نشرها «مركز دراسات الوحدة العربية» وفي كثير من المقالات التي تنشرها مجلة 
المستقبل العربي التي يصدرها المركز نفسه ابتداء من سنة 1910/8 حتى الآن. 


كيل 


ويبدو لنا أنه يمكن تلخيص أهم هذه العوامل والأسباب في ما يأتي : 


عمق «الشعور القطري» في الأقطار العربية» والذي يرجع في الواقع الى تطور تاريخي 
طويل. بدأت جذوره منذ فترة بعيدة وتفاعلت في ترسيخه منذ منتصف القرن التاسع عشر عوامل 
عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية . 


وعلى الرغم من أن الاستعمار الغربي» الأوروبي في مرحلة أولى » ثم الأوروبي 
والأمريكي في المرحلة الحالية 22‏ وما يصاحبه من اختراق وتغلغل عميقين في كيان الوطن 
العربي ؛ مما يؤثر بصورة سلبية على حركة وقوة النظام الاقليمي العربي - قد لعب وما زال يلعب 
دوراً خطيراً في تعميق النزعة القطرية في الوطن العربي وترسيخهاء الا أنه لا يمكن القاء كل 
المسؤولية في ذلك على الاستعمار الغربي ولا على العوامل الخارجية وحدها؟*"». فهناك 0 
داخلية أسهمت وتسهم بقوة» في تقوية هذه النزعة القطرية» وفي تحريكها بشكل مستمر لتقف 
كأنها السد المنيع في وجه كل محاولات التوحيد العربي الذي يقضي على التجزئة القائمة. 
وبدون هذه العناصر الداخلية ما كان يمكن للقوى الخارجية أن تحقق أهدافها في استمرار 
التجزئة في الوطن العربي . ومن الناحية التاريخية» يمكن القول إن القوى الأجنبية» المتمثلة 
أساساً في الاستعمار الغربي » خصوصاً الاوروبي ابندافي مرحلة سيطرته على الوطن العربي . 
قد غرست بعض هذه العناصر الداخلية وخلقتها خلقا» مثل تولية بعض الحكام على أجزاء الوطن 
العربي ع واه التنافس وخلق أسباب التخوف والنزاع في ما بينتهم . كذلك يمكن 0 هذه 
القوى الأجنبية قد استغلت الوجود السابق لبعض العناصر الداخلية الأخرى وعملت على تقو 
وتنميتها للضي مثل الطائفية الدينية» ومثل عنصر التباين في درجة التقدم الثقافي » 0 
التباين في بعض مراحل التطور التاريخي القديم بالذات. هذه العناصر التي حاولت القوى 
الخارجية أن تجعل منها أساساً لنشر الشعور بأن أجزاء الوطن العربي لا تنتمي الى أمة واحدة؛ٍ 
وبأنه لا توجد قومية واحدة تجمعها وتربط بينها . فلا شك أن القوى الخارجية قد لعبت دوراً مهماً 
وخطيراً فى ذلك كله. ولكن مما لا شك فيه أيضاًء أنه بعد أن خلقت القوى الخارجية هذه 
العناصر الداخلية وحركتهاء فان هذه الأخيرة قد أصبحت ذات «وجود ذاتي» داخل الوطن 
العربى , وأن القوى السياسية والاجتماعية التى تمثل هذه العناصر أخذت دل من جانيهاء 
ا أدوات السياسة الداخلية» على المحافظة على التجزئة والقطرية» وعلى الدفاع عنهما. 
ولأن مصلحتهاء في هذا الصددء تتفق مع مصلحة القوى الخارجية. فمن الطبيعي افتراض قيام 
تعاون وتأثير متبادلين بين هذه القوى الداخلية والقوى الخارجية بالنسبة لاستمرار القطرية والتجزئة 


(10) مع ملاحظة ما بين السياسة الاوروبية والسياسة الامريكية من تنافس يصل الى حد التعارض أحياناً 
بالنسبة لمصالحهما في الوطن العربي . 

(774) وكلنا نرى أنه من الأمور بالغة الأهمية القيام بالكثير من الدراسات التي تكشف وتلقي الكثير من الضوء 
على دور العامل الخارجي في عملية التجزئة والتشرذم والتخلف والتبعية التى يعاني منها الوطن العربي كله. أنظر 
كدراسة مهمة. عميقة ورائدة في هذا المجال: امين. محنة الاقتصاد والثقافة فى مصر. 


فيل 


في الوطن العربي 559 . ويتخذ هذا التعاون بين القوتين» في مجال تدعيم القطرية. شكلا ظاهراً 
ومعلناً في بعض الحالاات. بل قد يكون بالغ الحدة أحياناً (الأمثلة كثيرة على اعلان بعض الدول 
الاوروبية والولايات المتحدة تأييدها وحمايتها لبعض الحكام وأنظمة الحكم في بعضص الأقطار 
العربية أثناء مرحلة المد القومي العربي في أواخر الخمسينات». بل ونزول القوات المسلحة 
ال لبنان لحماية نظام 5 م فيه سنة ول ضد القوى الوطية 00 اللبنانية 
في منجال.خاية القطرية لعيدياة ذلك يسيب لا وان ذلك ويسبب 58 
التاريخية التي تجمعهماوتر بط بينهما. ومن هناء فانه يمكن القول ان هناك علاقات تفاعل متبادل 
وترابط حيوي بين القوى الخارجية وبين القوى الداخليةء ذات المصلحة في استمرار القطرية 
والتجرئة العربية . 
وقد أسهمت. في تعميق القطرية والتجزئة في الوطن العربي. منذ السبعينات» عوامل 
أخرى اكتسبت خطورة خاصة.ء أهمها في رأينا: 


(718) وتمثل الولايات المتحدة بالذات القوة الخارجية الرئيسية فى هذا المجال منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. فمن أهم الاهداف الاستراتيجية العامة لسياستها منع تحقيق الوحدة العربية ‏ حتى لو قامت هذه الوحدة 
بين نظم عربية تابعة للغرب ‏ وتصفية عقيدة القومية العربية التي يستند اليها التحرك لتحقيق هذه الوحدة. وتستتخدم 
الولايات المتحدة. بقدر كبير من المرونة ومن القدرة على التكيف. لتحقيق هذا الهدف كاقة الوسائل الممكنة. 
سواء كانت وسائل المواجهة الصريحة أو وسائل المراوغة والسرية في التحرك مثل ربط بعض الأقطار العربية ذات 
الوزن والتأثير في النظام الاقليمي العربي بعجلتهاء وتمزيق الامة العربية. ويعني ذلك. في الحقيقة. أن من أهم 
أهداف الاستراتيجية الامريكية استمرار القطرية والتجزئة في الوطن العربي وتعميقها. ويمكن تفسير الكثير من 
ممارسات الولايات المتحدة ومواقفها نحو البلدان العربية منذ اواخر الاربعينات حتى الآن في ضوء هذا الهدف 
الاستراتيجي . ومن جهودها التى نجحت فى تحقيق جانب كبير من هذا الهدف. اضعاف مصر واختراقها (من جانب 
الولايات المتحدة) وجعلها مثل بعض الأقطار الأخرى ذات الوزن والتأثير العربى مدافعة عن السياسة الامريكية 
وداعية في المنطقة» كوسيلة أساسية لعزل مصر بكل ثقلها الحضاري عن دورها التاريخي القيادي في الأمة العربية, 
بهدف منع التوحيد العربي. ثم تزايد اختراقها للوطن العربي كله بعد ذلك. وقد نجحت في ذلك الى حد كبير في 
ظل التحولات الخطيرة التي أحدثها ودافع عنها نظام السادات. أنظر في تحليل تفصيلي للجوانب العديدة من 
استراتيجية وسياسة ودور وممارسات الولايات المتحدة في كل ذلك : تنيرة. «التطور الاستراتيجي للسياسة الامريكية 
في الوطن العربي» » ص 55 - 8" وخاصة ص "الا و5 _ 4"؛ عبد المنعم المشاط. «مصر وابعاد التحدي 
للاندماج العربي : اشكالية الحل. ٠‏ المستقبل العربي, السنة © العدد 47 44 (آب/ أغسطس - تشرين الأول/ 
اكتوير 19445). ص 5١‏ - 50, ومطر وهلال. النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية. ص 
ك5١8-16٠١1١1.‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أنه في الدراسة الميدانية التي أجراها مركز دراسات الوحدة العربية باشراف الدكتور 
سعد الدين ابراهيم عن «قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة» وجد أنه من العينة التي اختيرت 
من عشرة بلدان عربية كانت الدولة الأجنبية التي تكرر ذكرها من أكثر المبحوثين 5٠(‏ بالمائة سهم) كمعرقل للوحدة 
العربية هي الولايات المتحدة الامريكية. أنظر : سعد الدين ابراهيم. «قياس إتجاهات الرأي العام العربي نحومسألة 
الوحدة. » ورقة قدمت الى : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نفسه. ص 189-187. 


نش 


أ ما أحدثته الأوضاع النفطية في الوطن العربي بعد سنة 1917/7 من تغييرات في توزيع 
الثروة والدخل بين الأقطار العربية» وما ترتب على ذلك من تغيير في موازين القوى داخل الوطن 
العربي . فقد ترتب على التوزيع الجديد للثروة والدخل الى خلق شعور ب«قطريةخاصة متميزة» 
للأقطار ذات الثراء المالي والنفطي في منطقة الخليج في مواجهة بقية الأقطار العربية التي تعتبر 
أقطاراً فقيرة بمعايير الثراء النفطي . وقد يمكن القول إنه» للمرة الأولى في التاريخ العربي 
الحديث, يظهر عامل الثروة والتفاوت في توزيعها بين الأقطار العربية بوصفه العامل الذي يلعب 
الدور الأخطر في تبرير التجزئة والقطرية وفي تعميقهما في داخل الوطن العربي0". وقد انعكس 
ذلك حتى على «المصطلحات» التي تستخدم للتفرقة والتمييز بين الأقطار العربية» حيث ظهرت 
فى اللغة الجارية الفاظ مثل «أقطار اليسر وأقطار العسر»ء و«أقطار الفائض وأقطار العجز». 
ويلاحظ أنه» في فترة ما قبل الحقبة النفطية التي بدأت سنة 1417/8 لم يكن التفاوت بين الأقطار 
العربية من الناحية البشرية وما يميزها من قدرات وكفاءات يلعب أي دور في تعميق القطرية 
والتجزئة. كما لم يكن لهذا التفاوت أي انعكاس على اللغة والألفاظ المستخدمة» بل على 
العكس من ذلك, كانت الأقطار العربية ذات الثقل البشري والحضاري» بما تحويه من قدرات 
«الانسان» الذي هو العامل الأول والأساسي في التطور والتقدم وكفاءاته» كانت هذه الأقطار ترى 
في هذا التفاوت عاملا معززا ومقويا للحاجة الى التكامل في جميع المجالات» وكانت تقوم 
رغبة واختياراء بما كانت تراه واجبا عليها من النهوض التعليمي للانسان العربي في الأقطار 
العربية الأخرى. تحقيقاً للتكامل الثقافي والتعليمي . 

ب المفهوم الجديد الذي أخذ يطرح نفسه على الأقطار العربية بوصفه بديلاً لمفهوم 
«الأمن العربي بواسطة القوة الذاتية العربية المتكاملة. على أساس القومية العربية». فقد أخذ يحل تدريجيا 
محل هذا المهفومء بشكل صريح أو ضمني» مفهوم آخر يطلق عليه د. عبد الحسن زلزلة 
«المفهوم الجزئي المجزأ» الذي يقوم على «الدعوة الى احلال المظلة الخارجية محل المظلة الذاتية 
العربيةء فضلاً عن استبعاد البعدين التحرري والقومي للأمن العربي, ليخلفهما مفهوم مشبوهء يجمع بين الأمن 
النفطي من وجهة نظر مستهلكيه ومصلحتهم من جهة. وأمن السلام والاستسلام مع الكيان الصهيوني من جهة 
أخرى. . . الى جانب. . . عودة النظام الاقليمي الشرق أوسطي الذي تهيمن عليه دول التخوم غير العربية 
والكيانات الأجنبية المحيطة به. كبديل للنظام الاقليمي القومي العربي في ظل انحسار المد القومي وتعرض الشرعية 
القومية الى التشكيك»2. ولا شك أنه في ظل هذا المفهوم للأمن العربي . يكون من الطبيعي 


(75) ويشير الدكتور عبد الحسن زلزلة تهذا العامل حيث يقول في اشارة واصحة الدلالة والاتجاه انه. . . 
ويخشى أن يخلق تنامي التفاوت التنموي والدخل والاختلالات المجتمعية حدوداً مادية جديدة تفوق في تأثيرها 
الحدود الجغرافية السياسية والايديولوجية في تعميق التجزئة داخل الوطن العربي . ويبدو على السطح بلورة نظام 
اجتماعي تلعب الثروة دوو الموجه للأحداث أنظر: زلزلة. «الدور الاقتصادي للجامعة العربية.ء ص 71094. وتعقيب 
الدكتور يوسف صايغ على هذا اليحث يعنوان «اتقسام الأقطار العربية الى أقطار اليسر وأقطار العسر, » ورقة قدمت 
الى : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نفسهء ص 0/٠‏ . 


(787) زلزلة» المصدر نفسهء ص 7564 


يفك 


اهتمام كل قطر عربي بذاته ونبذ فكرة التكامل العربي» والبحث لنفسه عن مكان تحت المظلة 
الخارجية» سواء أعلن ذلك صراحة أم قاومه في الظاهر. ولا شك أن التحول الذي قام به 
السادات بالنسبة لحل موضوع الأمن المصري وقبوله بالبحث عن هذا الأمن تحت المظلة 
الامريكية ودون الاعتماد على الامكانات الذاتية المتكاملة للوطن العربي في مجموعه28. لا 
شك أن ذلك كان من بين العوامل المهمة التي لعبت دوراً في تشجيع أقطار عربية أخرى على 
المجاهرة صراحة بالأفكار نفسها وعلى تشجيع هذه الأقطار وغيرها من الأقطار العربية» على 
البحث العملي عن الأمن بهذا المفهوم الجديد. وكان لذلك كله اثاره على تعميق القطرية 
والتجزئة ولكن مع المزيد من التبعية للخارج. وبالذات للولايات المتحدة الامريكية. 


ج - الشلل (أو على أحسن الفروض الضعف الشديد) الذي أصاب الفكر القومي والحركة 
الوحدوية العربية بشكل عام خلال الفترة نفسهاء حيث تحولا من موقع الهجوم الى موقع الدفاع , 
ابتداء من هزيمة /14517. ووقعا فريسة للاحباط والتمزق بسبب الصدمة التى سببتها هذه 
الهزيمة. وكان وما زال البحث عن طريق جديد واختلاف الاجتهادات والتصورات في ذلك» 
وعدم الوصول يمن هذا السنيك والعراجعة الى خل أو تخلول نطق عليهاء كان ذلك رن بين 
العوامل التى زادت هذا الشلل والتى أدت الى تجزئة الحركة الوحدوية العربية وتشرذمهاء بوصفها 
حركة سياسية تشمل الأقطار العربية ككل . وهكذا ترك الميدان خالياً تماماً لدعوات الاقليمية 
والانعزالية والطائفية التى اكتسبت قوة جديدة» وبخاصة بعد اتجاه السادات للبحث عن حل 
للمشكلات المصرية خارج النطاق العربي . 


وعلى أية حال» فانه أياً كانت العوامل والأسباب التي أدت الى تعميق «النزعة القطرية» 
وتزايدها في المرحلة الأخيرة من التطور العربي» فانه في ضوء التحليل لهذه العوامل جميعاّء 
الحديثة منها والقديمة» يتضح أن ما تباشره هذه النزعة من أثر على عملية التكامل العربي بصفة 
عامة. بمافي ذلك التكامل الاقتصادي , انما يتم ويجري من خلال المواقف التي تتخذها بعض 
القوى الداخلية والأجنبية التي تتمتع بامكانية التأثير على القرار السياسي في البلدان العربية . ومن 
هنا يكون من الضروري التعرض لموقف هذه القوى من التكامل الاقتصادي العربي » وهوما نشير 
اليه باختصار في ما يلي592): 


)١(‏ وأولى هذه القوى. هي النخب الحاكمة في البلدان العربية التى بيدها اتخاذ أو عدم 


(18) ويتناقض «المبدأ الساداتي». في هذا الجانب الخطير. مع المبدأ الذي أعلنه جمال عبد الناصر منذ 
سنة 14684 عندما حاولت الولايات المتحدة ايجاد حلف بغداد تحت حماية مظلتها (ومظلة بعض الدول الاوروبية 
الاخرى من الناحية الشكلية). فقد أعلن عبد الناصر عندئذ أن أي أمن عربي حقيقي لا يمكن الوصول اليه الا 
بالاعتماد على القدرات الذاتية العربية فى ظل مبدأ القومية العربية . 

(774) أنظر تحليلا تقصيلياً لهذا الموضوع في : القسم 4. الفصل 4. حول «الابعاد الاجتماعية وتأثيرها 
على الوحدة الاقتصادية العربية». 
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اتخاذ القرارات السياسية اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي ولوضعه موضع التنفيذ( 0 
وعمونا » فانه يمكن القول إن أغلبية أفراد هذه النخب لا تقف تقف في صف عملية التكامل الاقتصادي 
العربي» لما تتطليه هذه العملية. بالضرورة» من تنازل هؤلاء الافراد عن بعض السلطة 
والاختصاصات لصالح الجهاز الذي يشرف على عملية التجمع , ولما يؤدي اليه من تقليص 
وانقاص مساحة قوتهم وسلطانهم داخل دولهم, ولما يمكن أن يفتحه التكامل الاقتصادي العربي 
من تطور يفرض نفسه ويتجه من الناحية الاقتصادية نحو تحقيق درجة من المساواة في توزيع 
الدخل داخل أقطارهم ؛ مما يضر بأوضاعهم الطبقية المتميزة. ويتجه من الناحية السياسية نحو 
تعحضيو تحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية في الحكم ونحو شكل أو آخر من أشكال الوحدة 
السياسية العربية التي تؤدي الى تنازلهم عن المزيد من سلطتهم واختصاصهم . وبعبارة أخرى. 
فان موقف أغلب أفراد النخب الحاكمة في الوطن العربي من عملية التكامل الاقتصادي يعكس 
خشيتهم من من النتزول عن جزء من سلطتهم السياسية بمعناها الواسع . ومن الاضرار بمصالحهم 
الطبقية المتميزة ه من ناحية الثروة وتوزيع الدخل!؛" , ويفسر ذلك كيف أن أغلب الحكومات 
العربية التي أنشأت الجامعة العربية سنة ١445‏ لم تقبل النزول للجامعة عن السلطة في اتخاذ 
بعض القرارات الملزمة للدول الأعضاء؛ وكيف أن الجامعة حتى الآن. هي والمنظمات العربية 
الم العديدة التي أقيمت في اطارهاء ما زالت لا د تتمتع بمثل هذه السلطة. مما حدا 
ببعض الباحثين الى القول انها جامعة «قطرية» وليست جامعة «قومية وه وجامعة «وحكومات» 


(؟) على أنه من الواجب ملاحظة أن أفراد النخب الحاكمة في البلدان العربية لا يتتخذون 
هذا 000 0 عامل الحرص الذاني على عور . فهناك أيضاً يعض 0 الاجتماعية 


(510) في الدراسة الميدانية التي أجراها مركز دراسات الوحدة العربية عن «قياس الرأي العام نحو مسألة 
الوحدة» وجد أن من بين المبحوثين المختارين. كعينة من عشرة بلدان عربية قد أجمع بشدة أكثر من نصفنهم (84ه 
بالمائة منهم) على الحكام العرب كسبب في عرقلة الوحدة. ووافق على ذلك جزئيا نحو ثلثهم ( بالمائة منهم). 
بينما رفض ذلك كلية ١7‏ بالمائة منهم . ويعني ذلك أن 87 بالمائة من مجموع المبحوثين يرون أن الحكام العرب 
مسؤولون بدرجة أو بأخرى عن عرقلة عملية توحيد الاقطار العربية . أنظر: ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. 
المصدر نفسه. ص .١6١‏ ْ 

(41؟) وليس يفيد شيئاً في الرد على ابتعاد التوزيع الطبقي للدخل في بعض الاقطار العربية الاحتجاج بأن 
متوسط دخخل الفرد في هذه الاقطار ومستواه الاستهلاكي وأنماط استهلاكه أعلى بكثير مما هي عليه في بقية الأقطار 
العربية. فعلى الرغم من أن هذا حقيقي. الا أن التوزيع الطبقي للدخل يتعلق بمدى المساواة في توزيعه بين 
الطبقات الاجتماعية المتعددة في المجتمع. وهذه المساواة غير متحققة في الاقطار العربية ذات الثراء المالي. بل 
ان التوزيع الحقيقي للدخل فيها بعيد عنها لدرجة كبيرة. بالرغم من ارتفاع «دخل الفرد في المتوسط فيهاء» الذي لا 
يعبر الا عن فكرة احصائية حسابية وليس عن الوضع الحقيقي للتوزيع . وعدم تحقيق هذه المساواة هو الذي يؤثر في 
اللتعورالسباعي ف كل مجنم : 
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أشكال هذا التكامل وصوره. والتي تمارس تأثيرها على السلطة الحاكمة في البلد لمنع التكامل 
الاقتصادي بين البلدان العربية أو عرقلته. وهكذا فان موقف أفراد النخب الحاكمة في هذه 
البلدان من التجمع الاقتصادي لا يترجم مصلحتهم الذاتية المباشرة في المحافظة على سلطتهم 
السياسية و«لاقتصادية في أقطارهم فقط. ولكنه يترجمء كذلك. مصلحة بعض الفئات 
الاجتماعية الداخلية ذات الثقل السياسي النسبي في داخل البلدان العربية» والتي تستطيع التأثير 
في القرار السياسي الذي يصدر عن كل من هذه البلدان. واذا كان يمكن» من الناحية التحليلية 
النظرية. التمييز بين أفراد النخب الحاكمة وبين أفراد هذه الفئات الاجتماعية» الا أنه قد يصعب 
الفصل والتمييزء من الناحية العملية» بين هاتين المجموعتين. فهما يشكلان قوى اجتماعية 
وسياسية مترابطة. بل وواحدة. فى بعض البلدان العربية. وفى مثل هذه الحالات» لا تقف 
السلطة السياسية في البلد ضد عمل التكامل الاقتصادي الغري بسبب المصالح المباشرة 
لأفرادها في المحافظة على سلطاتهم السياسية فقط. ولكن. كذلك, بسبب المصالح الاقتصادية 
المباشرة لهؤلاء الافراد. أو للفئة الاجتماعية التي ينتمون اليها ويرتبطون بها”؛». 

ى ما يتعلق بهذه الفئات الاجتماعية» يشير بعض الباحثين الى فئة التجار. وفئة 
الفتاعيى وفئة البيروقراطيين والتقنوقراطيين في البلدان العربية» والى أن مصالح هذه الفئات 
جميعاً هي مع القطرية أو الانفصالية الاقتصادية في الوطن العربي5؛"». وفي اطار هذا التعارض 
العام بين مصالح هذه الفتات لعملية التكامل الاقتصادي العربي . فان مقاومة كل منها لهذه 
العملية تختلف وتتباين. في درجتها وفي حدتهاء بحسب الصيغة أو الصورة المطروحة لهذا 
التكامل. ْ 

فالتجار فى البلاد العربية, يرحبون كثيراً بازالة القيودعن التبادل التجاري بين هذه البلاد» 
يما يق متطعة تجازة حرة قن ها بينهاء.ولكتهم يخارضون آي شكل ار أكثر تقدماً من أشكال 
التكامل الاقتصادي العربي . مثل فرض تعريفة جمركية موحدة على التجارة بين هذه البلاد وبين 
العالم الخارجي. لخشية بعضهم من أن يكون مستوى هذه التعريفة أعلى من المستوى الذي 
يكون مطبقاً في أقطارهم, مما يقيد من حجم تجارتهم مع الخارج مع ما يترتب على ذلك من 
انخفاض في أرباحهم . كذلك فانهم يعارضون اقامة تنمية مترابطة مخططة بين الأقطار العربية 
لانهم يخشون مما قد تتطلبه هذه التنمية من اتساع لدور القطر وتَزايدٍ لتدخلها في الحياة 
الاقتصادية . 

أما فئة الصناعيين» فانها ترحب بتيسير التجارة بين البلاد العربية وباعطاء أفضلية خاصة 
للسلع العربية» لما يؤدي اليه ذلك من توسيع السوق أمام منتجاتها الصناعية ومن تزايد 

(47؟) طبقاً لبعض النظريات العامة في السلطة السياسية. فان نظام الحكم ومراكز السلطة واتخاذ القرارات 
فيه ليست كلها تعبيرا عن الأوضاع الطبقية في الدولة. وأدوات وأجهزة السلطة ليست سوى تنظيمات مؤسسية لحماية 


هذه الأوضاع ولضمان استقرارها واستمرارها ‏ 
(*8؟) أنظر: القسم 4. الفصل 5. 
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لأرباحهم . ولكن الصناعيين أنفسهم يبدون الكثير من التحفظ نحو اقامة تنمية صناعية مترابطة 
ومخططة بين الأقطار العربية» لما يمكن أن يتطلبه ذلك من توزيع الصناعات الممكن اقامتها 
بين هذه الأقطار. بحيث تقل الامكانات المفتوحة للصناعيين في أي قطر فرد منها عن تلك التي 
تكون متاحة أمامه من قبل الأخذ بالتنمية المترابطة المخططة . كذلك فانهم لا يكونون أقل تحفظاً 
اذا تركت التنمية الصناعية المشتركة للتفاعل الحر لقوى السوق. لأن الصناعيين في البلدان 
العربية الأقل تقدماً من الناحية الصناعية يخشون. وبحق. من أن يؤدي ذلك الى تركز الصناعات 
الجديدة في البلدان العربية الأكثر تقدماً في الصناعة . 


أما البيروقراطيون والتقنوقراطيون في كل بلد عربي. فانهم يخشون أن يؤدي التكامل 
الاقتصادي بين البلدان العربية. وبخاصة في صوره وأشكاله القوية. الى «اذابتهم» في محيط 
أكثر اتساعاً من محيط بلدهم» مما يضعف من هيمنتهم ومن سلطاتهم وقدرتهم على توجيه كل 
منهم للامور في بلده. 

وهكذاء فان كل فئة من هذه الفئات الاجتماعية تشعر أن التكامل الاقتصادي العربي يهدد 
مصالحها. وعلى الرغم من أن بعض الأضرار التي يخشونها من هذا التكامل حقيقية ويمكن أن 
تحدث فعلاء الا أن مجال حدوثها هو الزمن القصيرء أي الفترة الانتقالية التي تلي البدء في 
تطبيق شكل أو آخر من أشكال التكامل الاقتصادي. وهي أضرار تختفي تدريجيا في الزمن 
الأطول نسبياً وتحل محلها المزايا العديدة التي تترتب على التكامل والتي تعود بخير أكبر على 
هذه الفئات. ومع ذلك. فإن هناك العديد من الأساليب الفنية التي يمكنء بل التي يجب. عن 
طريقهاء التخفيف الى أبعد الحدود من الاضرار المحتملة للفترة الانتقالية وتعويض الفئات التي 
تتضرر منها مالياً واقتصادياء على غرار ما جرى تطبيقه في عدد من تجارب التكامل الاقتصادي 


في أجزاء من العالم . 
ولكن أياً كانت امكانات التغلب على هذه الاضرار وتخفيفها والتعويض عنهاء فان المهم 
هو أن هذه الفئات ذات المصالح الضالعة تشعرء بقوة. بأن عملية التكامل الاقتصادي العربي 


تهدد مصالحها الاقتصادية» ولا تلتفت كثيراً لما قد يوضح لها من امكان اتخاذ أساليب واجراءات 
تحدد من اثار هذه المخاطر فى المدى القصير أو تعوض عنها . ولذلك فانها تمارس الضغوط على 
السلطات السياسية في البلدان العربية التي تنتمي اليها حتى لا تصدر القرارات اللازمة للسير في 
هذا التكامل . 

ومن الجدير بالملاحظة. أن غالبية النخب الحاكمة والفئات والقوى الاجتماعية المشار 
اليهاء وان كانت تقف موقفاً سلبياً من التكامل الاقتصادي العربي تحت تأثير مصالحها الذاتية 
السياسية والاقتصادية, الا أنها لا تعلن ذلك صراحة, وائما تعلن للرأي العام أسباباً أخحرى تتذرع 
بها لتفسير موقفها من هذا التكامل . وأكثر ما تلجأ اليه. من هذه الأساليب والذرائع شيوعاًء هو 
أن التكامل الاقتصادي العربي يؤدي الى المساس ب«السيادة الوطنية» وانتقاصهاء وانتقالها الى 
الأجهزة والمنظمات الجماعية المشرفة على عملية التجمع أو التكامل . والواقع أنْ هذه المقولة 


نشد 


تصدر عن فكرة ضيقة وبالية ل«السيادة الوطنية؛ . فلا يعتبر من قبيل المساس بهذه السيادة دخول 
الدولة بارادتها الحرة في تنظيمات جماعية تنزل لها عن سلطة اصدار قرارات ملزمة فى بعض 
السائا: والموضوعات . ولز كانت هته المعرلة محيضةء لكان عدن ذلك أن كل المنطيات 
الجماعية الدولية هى من أجهزة المساس ب«السيادة الوطنية» وانتقاصهاء ولكان قد وجب أن 
تتجنب الدول جميعاً بما فيها الاقطار العربية نفسهاء الاشتراك في هذه المنظمات والدخول في 
عضويتهاء وهوما لم يقل به أحد . ولكن على الرغم من كل ذلكء فان النخب الحاكمة والفتات 
والقوى الاجتماعية التي تتعارض مصالحها مع التكامل الاقتصادي العربي تلجأ الى حجة 
المساس بالسيادة الوطنية. وهي حجة تجد صدى لدى شرائح من الرأي العام في كل بلد عربي » 
وبخاصة اذا لاحظنا أنها تندرج ضمن الجهود والسياسات العديدة والمتنوعة التي تبذل لترسيخ 
القطرية والجزئية وتعميقهما في الوطن العربي . 

() ما تمارسه القوى الاستعمارية الدولية من أساليب ومناورات» بل ومن ضغوط فى بعض 
الأحيان لمنع التوحيد العربي بشكل عام. ولعرقلة عملية التكامل الاقتصادي على وجه 
الخصوص . فهذا التكامل لا يمكن أن يتم الا من خلال فلسفة وسياسة تؤديان الى تحرر 
اقتصادات البلدان العربية من حالة التبعية التى تربطها بالسوق الرأسمالية الدولية»مما يصيب 
المصالح الاقتصادية للقوى الاستعمارية التي من الطبيعي أن تعمل. بكل طاقتهاء لتلافي 
حدوث ذلك بجميع الوسائل والأساليبء, بما في ذلك العمل على تقوية النزعة القطرية. وعلى 
شل الارادة السياسية العربية عن تبني التكامل الاقتصادي العربي . 

(4) غياب حركة سياسية شعبية قوية على المستوى العربي تقوم بحشد الرأي العام في 
البلدان العربية وراء قضية التكامل الاقتصادي., وتأخذ على عاتقها اقناع هذا الرأي العام, بأن 
التكامل هو قضية حياة أو موت بالنسبة للانسان العربي في مواجهة التحذيات المصيرية التي 
يواجهها في الحاضر وفي المستقبل. وتقوم بكشف وتعرية القوى والفئات ذات المصالح الذاتية 
الضالعة التى تعادي هذا التكامل. وبعبارة أخرى. قانه فى حين تجد هذه القوى والمئات كل 
الوسائل التي تشل عملية التكامل الاقتصادي العربي» بما في ذلك استخدام ما هومتاح لها من 
وسائل سلطة الدولة نفسهاء فانه لا توجد في مواجهتها حركة شعبية على مستوى الوطن العربي 
كله توضح قضية هذا التكامل وتبشر وتقنع بهاء لكي تخلق من الرأي العام في البلدان العربية 
قوة ضاغطة على مراكز اتخاذ القرار في هذه البلدان. 

ومن المؤكدء انه لوكانت قد وجدث مثل هذه الحركة الشعبية واستمرت. لكانت قد نجحت 
في الضغط على الارادة السياسية في البلدان العربية. وفي توجيهها نحو التسليم بضرورة التكامل 
الاقتصادي العربي 1 

ويكشف لنا تاريخ فترة الخمسينات والستينات عن أن السنوات التي كانت تتميز بقوة المد 
القومي. كانت هي السنوات التي كان يتم فيها التزام العديد من الحكومات العربية بأشكال وصور 
عديدة من التكامل الاقتصادي العربي ». وبانشاء المنظمات العربية المسؤولة عن هذا التكامل 
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ودعمها . وعلى عكس ذلك. فان سنوات انحسار المد القومي ‏ وهي التي تشكل أغلب الفترة 
الزمنية منذ الخمسينات حتى الآن_ كانت تتميز أيضاً بانحسار الارادة السياسية اللازمة لهذا 
التكامل وضعفهاء ولضعف الجهود التكاملية وتراخيها بل وتوققها . والواقع أن من أهم أوجه 
الاختلاف. بين سنوات المد القومي وسنوات الانحسار القومي , مدى القوة ا للرأي العام 
العربى فى كل منهما » مما يدل على الأثر السلبى لغياب هذا العامل على الارادة السياسية اللازمة 
لقال الاقتصادي العربي المشترك . 1 

(ه) كذلك كان غياب المشاركة الشعبية فى توجيه التطورات والقرارات السياسية في 
التلداة الحرية وصعين طيعا لأسن القيمةالطية السليمةع من أهم العوامل التي أدت الى 
الموقف السلبي الذي تقفه النخب الحاكمة في هذه البلدان نحو عملية التكامل الاقتصادي 
العربي . فهذا التجمع والتكامل هوء في النهاية. في صالح الجماهير العربية. ولو كانت هذه 
الجماهير قد تركت لها الحرية الديمقراطية في التعبير عن ارائهاء دون القيود الرهيبة التي تفرض 

عليهاء ولو كانت الارادة السياسية للدولة تتشكل طبقاً لما تريده هذه الجماهيرء لكان من المؤكد 
أن تؤدي هذه الديمقراطية السياسية الى الزام النخب الحاكمة في البلدان العربية بتحقيق 00 

بين الاقتصادات العربية» والى اتخاذ ما يلزم من قرارات لانجاح هذا التكامل. وهكذا تر" 
0 غياب الارادة السياسية الضرورية للعمل الاقتصادي العربي التكاملي ارتباطاً 3 
بمشكلة الديمقراطية السياسية وبمشكلة المشا اركة الشعبية في صنع الحياة في البلدان العربية . 


1و 


الفصلالمادىعشر 
كراائفط عل" ا لتكاكل لاقَيِْصَادى العرى 


تقديم وتقسيم 


في ١6‏ تشرين الاول/ اكتوبر سنة ١417/7‏ »استردت» بل انتزعت الأقطار العربية النفطية 
حريتها وسيادتها في وضع سياستها النفطية وتشكيلها. وقد ركزت الدراسات العلمية ووسائل 
الاعلام جميعاء في الفترة التي تلت هذا التاريخ مباشرة. على ما قررته الأقطار العربية النفطية 
عندئذ وتبعتها فيه دول الاوبك الاخرى من رفع للسعر المعلن للنفوط العربية» حتى ليكاد يشعر 
من يقرأ كتابات تلك الفترة ان الامر كله ينحصر في عملية تصحيح هذا السعر. والواقع ان استرداد 
الأقطار العربية النفطية لسيادتهاء بالنسبة لسياستها النفطية» يشمل ابعادا اكثر شمولاء وأبعد مدى 
من مجرد تصحيح اسعار النفوط العربية . 

واذا كنا نشير منذ البداية. الى هذه الحقيقة. فلآن هذه الابعاد والجوانب الاخرى لا تقل 
أهميتها عن تصحيح الأسعار, وبالذات بالنسبة لعملية التكامل الاقتصادي العربي . ويرجع ذلك 
الى أهمية هذه الابعاد والجوانب الاخرى بالنسبة لتحقيق التنمية» بمعناها الحقيقى. في الأقطار 
المررية النفظية والارتاظ بين تسعيق التتبية وبين التكامل بين الاقتصنادات الهربية . 

ولذلك. فانه في حين اقتصرت المقالات التي ظهرت في الفترة اللاحقة لانتزاع الأقطار 
العربية النفطية لسيادتها فى مجال السياسة النفطية. أوركزت على دراسة أثر العوائد النفطية (التى 
كان يجب ان تنزايد بسبب تصحيح الاسعار). في التغلب على نقص التمويل (ونقص النقد 
الاجنبي) في الأقطار العربية غير النفطية» وفي مساعدة هذه الأقطار على تحقيق مشروعاتها 
الانمائية التي كان يعوقها ويضعف من امكاناتها عدم كفاية التمويل وقصور النقد الاجنبي اللازم 
له ؛ وفى حين توسعت هذه الدراسات يعد ذلكء فأدخلت فى تحليلها انتقال العمالة من الأقطار 
العربية غير النفطية الى الأقطار العربية النفطية. وتأثير ذلك على التنمية والتكامل في كل من هذه 
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الأقطاره'». نقول فى حين كان ذلك هو موقف البحوث والدراسات فى أعقاب قرارات ١١‏ تشرين 
الأول / اكتوبر سنة 191/8 الا انه فى فترة لاحقة وقريبة نسبياًء أعذت البحوث والدراسات تعطي 
اهتماماً متزايداً للآثار التى تباشرها على عملية التنمية والتكامل. على المستوى القطري وعلى 
المستوى القومي (الاقليمي) الجوانب والابعاد المتعددة للسياسة النفطية التي انتزعت الأقطار 
العربية سيادتها عليها” . 


الأبعاد المتعددة والمتشابكة لآثار النفط العربى 


في الواقع انه لا يمكن الوصول الى حقيقة اثار النفط العربي على التكامل الاقتصادي بين 
الأقطار العربية. اذا حصرنا أبعاده كلها فى بعد واحد. وهو تزايد العوائد المالية النفطية وما يتولد 
عنها من كواتهن مالةع واذا التضرنا على ببحف الدور الى كن أن تلغيه هله القوائضن: فى 
تمويل التنمية في الأقطار العربية» على أساس من التكامل الاقتصادي . 1 

فإن أقل ما يقال عن هذه النظرة هو أنها تصدر ضمنياً عن افتراض مؤداه أن عنصر الاستثمار 
والتمويل هو العنصر الاستراتيجي الاساسي في عملية التنمية. وهو افتراض أصبح غير مقبول 
من الفكر التنموي الحديث الذي. وان كان لا يقلل من أهمية هذا العنصرء الا أنه يضعه ضمن 
عناصر اخرى عديدة لا تقل في أهميتها عنهء من حيث تأثيرها على حوافز التنمية وعمليتها فيٍ 
المجتمع كله . كذلك. فانه مما يعيب هذه النظرة أنها ضيقة جداء لأنها تترك خارج البحث كثيرا 


)١(‏ انظر كأمثلة على هذه الدراسات: مؤتمر الاقتصاديين العرب. ه. بغداد. ١0-117‏ نيسان/ ابريل 
/ا913 (بغداد: الأمانة العامة لاتحاد الاقتصاديين العرب. [/ا18417])؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
معهد البحوث والدراسات العربية. استخدامات عوائد التفط العربي حتى نهاية السبعينات (القاهرة: المنظمة. 
1/8 ؛.؛ عبد المنعم القيسوني. «التطورات العالمية الاقتصادية الأخيرة مع الاشارة يصفة خاصة للعالم العربي 
ولمصر. ٠‏ مجلة مصر المعاصرة (القاهرة). (نيسان/ ابريل 191/4). ص 7١94‏ - 771 ومحمود أحمد الشافعي؛ 
«ايرادات النفط والتعاون الاقتصادي العربي .» مجلة مصر المعاصرة. (نيسان/ ابريل 1454). ص 0041# 

(؟) من أهم الدراسات التي تناولت الموضوع بهذه النظرة الشمولية. أنظر: 

(1983 .حصك1] صممت© تمملمهم ا تممعطصع)| ئ19270 عت دز ععتعزلم [ز0) طوعي4ق طئتبزهك .ى لأذنالا 

رمقالات عديدة مهمة أخرى سنشير اليها تباعاً بعد. 

ويشير الدكتور يوسف صايغ الى احد عشر جانباً أو مجالاً تشملها «السياسة النفطية» بالمفهوم الذي يعطيه 
لهاء وهذه الجوانب هي : السلطة القفعلية لاتخاذ وصنع القرارات المتعلقة بالقطاع النفطي وما يرتبيط بهذه القرارات 
من انعكاسات؛ التشاط الاستكشافي للنفط؛ انتاج النفط وتحديد حجمه؛ تسعير النفط محلياً وللتصدير؛ تسويق 
النفط ومتطلباته ؛ نقل النفط والبنى الهيكلية اللازمة لذلك؛ التكرير وصناعة البتروكيماويات؛ الاستخدام الانمائي 
للدخل النقطي وطنيا واقليميا (قوميا) ودوليا والتدفقات المالية الاقليمية والدولية المرتبطة يذلك؛ اندماج القطاع 
النفطي في اقتصادات الاقطار العربية النفطية وفي الاقتصاد القومي (أو الاقليمى) العربى فى مجموعه؛ التعاون 
العربي في المجال النفطي وفي المجال الاقتصادي وفي عملية التكامل الاقتصادي بصفة عامة؛ النفط العربي 
والعلاقات الدولية. بما يتضمنه ذلك من تحرر ومن مساهمة في اقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد. أنظر في 
تحديد مقهوم «السياسة النفطية» وفي هذه المجالات: المصدر نفسه.ء ص ”# و4. والفصل .١‏ 
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من الجوانب الأخرى التي كشفت تطورات الواقع » خلال السبعينات» أن النفط العربي قد 
مارس 2 ويمكن أن يمارس. من خلالهاء اثارا مباشرة وغير مباشرة» على العوامل الأساسية التي 
تؤثر على التنمية في الأقطار العربيةء النفطية منها وغير النفطية. وعلى التكامل الاقتصادي 
وحوافزه بينها. كذلك مما يعيب هذه النظرة الضيقة أنها تستيعد من التحليل موققف القوى 
والتحديات الاجنبية حيال التكامل الاقتصادي الذي يمكن أن يحققه الوطن العربي تحت تأثير 
النفط العربى . 
ويمكن» بصفة عامة. في دراستنا لآثار النفط العربي على التكامل الاقتصادي العربي في 

«الحقبة النفطية» التي بدأت منذ أواخر سنة 19137#ء أن تركز هذه الدراسة حول الجوانب 
الآنية © : 

١‏ - تزايد العوائد النفطية بسبب تصحيح أسعار النفط. والاستخدامات التي وجهت اليها هذه 
العوائد. وانعكاسات هذه الاستخدامات على التكامل الاقتصادي العربى وحوافزه . 

* - انتقال القوى العاملة من الأقطار العربية غير النفطية الى الأقطار العربية النفطية» وأثر ذلك 
على التنمية والتكامل العربيين. 

“ - انتقال رؤوس الاموال من الأقطار العربية النفطية الى الأقطار العربية غير النفطية. وأثر 
ذلك على تنمية هذه الأقطار وتكاملها الاقتصاديين . 

- حوافز العمل الاقتصادي العربي المشترك. وهو جائب يشمل حوافز التكامل الاقتصادي 
بين الأقطار العربية النفطية والأقطار العربية غير النفطية. كما يشمل أيضاً حوافز التكامل بين 
الأقطار العربية النفطية. وانعكاسات ذلك على التكامل الاقتصادي الغربى الشامل . 

© - تأثير انتزاع الأقطار العربية لسيادتها وممارستها لهذه السيادة على التحديات الخارجية 
للتكامل الاقتصادي العربي» ولهذا الموضوع أهمية خاصة لانه يكشف دور العامل الخارجي في 
عرقلة عملية التعاون والتكامل الاقتصاديين بين الأقطار العربية» وعن الجهود الصريحة والمعلنة 
التي يبذلها في سبيل ذلك . وفي اعتقادنا أنه لا يوجد مجال يكشف لنا عن الجانب الخطير الذي 
يمارسه العامل الخارجي لمنع التجمع العربي بمثل ما تكشفه لنا التطورات التي حدثت في مجال 
النفط العربي. مما يبين لنا بوضوح مدى القوة النسبية للعوامل المتعددة في عرقلة التكامل 
الاقتصادي العربي . 

ومن الطبيعي ان تتداخل بعض موضوعات هذه الجوانب, لانهاء بطبيعتهاء أبعاد متشابكة 

لظاهرة واحدة. كذلك يلاحظ أن بعض هذه الجوانب قد درسئاى فى اطاره العام وليس من حيث 
ارتباطه بالنفط العربي فقط. في مواضع سابقة من هذا الكتاب. مما سيجعلتا نقتصر عند تناوله 


(5) وتجمع هذه الجواتب الخمسة.ء في طياتهاء الجوانب الاحد عشر التي يشملها مفهوم الدكتور يوسف 
صايغ للسياسة التفطية والمشار اليها في الهامش رقم (؟). 
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في هذا الفصل على عرص خلااصة للنتائج التي توصلنا اليها من الدراسات السابقة. ويللاحظ 
من ناحية أخرى. تداخل الاعتيارات السياسية مع الاعتبارات الاقتصادية في هذه الجوانب. ربما 
على نحو اقوى من تداخلها في الكثير من الموضوعات الاقتصادية الاخرى» وذلك بسيب الطنيعة 
الخاصة لسلعة النفط العربي» ولتأثيرها الذي قد لا تباشره حالياً سلعة أخرى على الاقتصاد 
والأمن الدوليين.» وبخاصة بالنسبة للدول الصناعية الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة 
الامريكية . 

المبحث الاول: ونخصصه لدراسة الجوانب الأربعة الأولى من الجوانب المشار اليهاء 
والتي يمكن جمعها تحت فكرة الجوانب الاقتصادية العربية للنفط العربي واثارها على التكامل 
الاقتصادي العربي : 

المبحث الثانى: ويتناول أثر انتزاع الأقطار العربية النفطية لسيادتها فى مجال السياسة 
النفطية على التحديات الخارجية للتكامل الاقتصادي العربي . 


أولاً: الجوانب الاقتصادية العر بية للنفط العربي 
واثارها على التكامل الاقتصادي العربي 


١‏ العوائد النفطية 


أ تصحيح أسعار النفوط العر بية وحقيقته 


فى ١5‏ تشرين الاول/ اكتوبر سنة 1837 قامت الأقطار العربية النفطية. بقرار منفرد منها 
ودون استشارة الشركات الدولية النفطية الكبرى التي كانت تستغل النفط العربي» برفع السعر 
المعلن للنفوط العربية ينسبة 7١‏ يالمائة (من ”,٠١١‏ دولار الى 4١١,ه‏ دولارات للبرميل من 
النفط العربي الخفيف). وعلى الرغم من الضالة النسبية لمستوى السعر الجديد بالقياس لما 
وصل اليه سعر النفط في السنوات التالية» الا أن هذا الرفع كان. في وقت تقريره. عملية بالغة 
الأهمية والضخامة من الناحية النسبية . وقد رفع السعر بعد ذلك عدة مرات على مدى الستوات 
التالية» حتى السنوات الاولى من الثمانينات. 

وقبل ان نبين ما حدث من رفع لسعر النفط العربي في السنوات التالية يتعين علينا أن نشير» 
ونحن ندرس هذه التطورات السعرية» الى بعض الملاحظات الاساسية والمهمة., والتى يجب 
أن تكون حاضرة دائماً في الأذهان. وهي : ١‏ 

)١(‏ رفع سعر النفط العربي الخام. في ١6‏ تشرين الاول/ اكتوبر سنة 19377 وفيما بعد 
ذلك. يمثل. في حقيقته الموضوعية, عملية تصحيح لهذا السعرء الذي ظل تحديده منذ بداية 
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استغلال النفط في الأقطار النفطية بعامة. بيد الشركات النفطية الاجنبية الكبرى التى حصلت 
على امتياز استغلاله. وكانت تحدد هذا السعر بمستوى بالغ الانخفاض وعلى نحو يتنافى مع 
كل الاسس والنظريات الاقتصادية في تحديد الأثمان. 


ويكفى أن نشيرء فى هذا الخصوص. الى ما بينه الدكتور محمد العمادي من أن تحديد 
هذه الشركات لاسعار النفط العربي الخام كان يعكس ما تمارسه من رقابة قوية وسيطرة على 
القطاع النفطي العربي فقطء. وكانت تحدد هذه الاسعار بهدف تحقيق اقصى الارباح في اقصر 
وقتء دون أي أهتمام برغبات الأقطار العربية التي تملك مصادر هذا النفط ومصالحهاء ودون 
مراعاة للأسس الاقتصادية المعروفة في نظرية القيمة©». 


)١(‏ ومع ضالة سعر النفط الخام الذي كانت تحدده هذه الشركات منفردة وبدون أية 
مشاورات مع حكومات الدول المنتجة. فقد ظل هذا السعر شبه ثابت خلال ما يزيد عن العشرين 
سنة منذ سنة ١94681١‏ حتى سنة 2191/1 بل كانت الشركات تقوم بتخفيضه في بعض الفترات» 
وذلك بالرغم من الاتجاه العام التضخمي لمستويات الاسعار خلال الفترة نفسهاء وبالرغم أيضا 
مما حدث في بعض السنوات الأخيرة في الستينات وأوائل السبعينات من انخفاض قيمة الدولار 
(التي كانت تحدد وتدفع به اثمان النفط العربي) بالقياس لبعض عملات الدول الصناعية 
الأخرى. فقد حدد سعر اليرميل من النفط الخام السعودي الخفيف 4”* (الذي يعتبر النوع 
المعياري لاسعار النفط الخام عامة أو سعر الاشارة كما يطلق عليه) بمبلغ ١,18‏ دولارا سنة 
١‏ ثم رفعته الشركات الى ١,97‏ دولارا في شباط / فبراير سنة 1481 » ثم الى ١8‏ ,؟ دولار 
في حزيران/ يونيو سنة لاه194. ثم 2.١11٠‏ وقد ظل الثمن ثابتا على هذا المستوى الأخير 


(5) انظر في ذلك: محمد لبيب شقير وصاحب ذهبء جامع. اتفاقيات وعقود البترول في البلاد العربية 
(القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية» »)١484‏ «المقدمة». ومحمد لبيب شقير. التنظيم الاحتكاري للسوق 
العالمية للبترول: دراسة تحليلية لسلوك الشركات الكيرى فى الصناعة العالمية للبترول (القاهرة: معهد الدراسات 
العربية العاليةق» [1951]). 1 

(5) وقد لخص الدكتور يوسف صايغ تحليل الدكتور العمادي لهذا الموضوع. في : 

.104 - 103 .مم .19705 ©[ درا عععزاوط |أ0) م4 . طعتجمك 
وطبقاً لهذا التخليصءٍ فان هذه الشركات لم تكن تأخذ في الاعتبار مبدأ النفقة الحدية بالنسبة لانتاج من 
الحقول الاكثر صعوبة وتعقيد! في الانتاج في الأقطار العربية» وكانت النفقة التي تؤخذ في الاعتبار في تحديد الثمن 
اقل من متوسط النفقة العالمي للانتاج. كذلك كان تحديد السعر يتم بناء على نفقة اقل من نفقة انتاج المصادر 
البديلة للطاقة؛ مما ادى الى انخفقاض نصيب هذه البدائل في الاستهلاك العالمي للطاقة وزيادة نصيب النفط 
في هذا الاستهلاك, وهذا كان من شأنه ان يترتب عليه استنفاد احتياطيات النفط العربي وعدم التشجيع على تنمية 
انتاج البدائل الاخرى للنفط . كذلك لم تكن هذه الشركات تأخذ في اعتبارها في تحديدها لثمن النفط العربي ان 
النفط ثروة قابلة للنضوب» على خلاف المنتجات القابلة للتجدد في الصناعة والزراعة. وقد كان هذا الاعتبار يستلزم 
تضمين سعر النفط عنصرا لتعويض هذا النضوب . 
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لحوالى احدى عشرة سنة حين رفعته الشركات في شباط/ فبراير سنة 191/1 الى 7,18 دولاراً 
للبرميل” . 

ولعل النفط الخام هو السلعة الوحيدة التي ظل سعرها ثابتاً دون تعديل (أوتم تعديله تعديلاً 
طفيفاً. على التحو المشار اليه) في التجارة الدولية خلال العشرين سنة المشار اليهاء بالرغم من 
أهميته كسلعة حيوية واستراتيجية لسير الاقتصاد ولتحقيق الأمن الوطني في الدول الصناعية 
المتقدمة المستهلكة, وبالرغم من الاتجاه التضخمي العام للاسعار في هذه الدول ومن ثم ارتفاع 
اسعار واردات الأقطار النفطية العربية منها. وبالرغم اخيرا من تدهور سعر الدولار بالنسبة لبعض 
عملات هذه الأقطار في بعض السنوات”" . 


ويبين ذلك مدى عمق ودقة القول إن التغيير الذي قررته الأقطار العربية النفطية في سعر 
النفط الخام في تشرين الاول/ اكتوبر سنة 1917/1 كان مجرد عملية وضع هذا السعر على طريق 
التصحيح . ولم يكن هذا التصحيح يتعلق بمقابلة الاتجاهات التضخمية لاسعار السلع 
المستوردة من الدول الصناعية العربية ويمقابلة التدهور في قيمة الدولار في علاقته بالعملات 
الاخرى فقط. ولكنه يتعلق أيضاً بتصحيح الوضع القديم لسعر النفط الخام العربي الذي استمر 
منذ بداية استغلال النفط العربي , وبالذات مئذ الخمسينات. 

(*) مما لا شك فيه أن حرب تشرين الاول/ اكتوبر سنة 1917/7 ضد اسرائيل كانت 
المناسبة القوية التي حركت التضامن العربي في وجه الدول التي ساندت اسرائيل ضد العرب. 
ولتي مكنت الأقطار العربية النفطية من انتزاع سيادتها على السياسة النفطية» بما في ذلك سلطتها 
في تصحيح أسعار نفطها. ومع ذلك. فتجب الاشارة الى ان هذه الأقطار. ومنذ انشاء منظمة 
الاويك» وعن طريقهاء أخذت في معالجة موضوع انفراد الشركات الكبرى يتحديد سعر النفط 


زفه ,112 2١‏ ..لنط] .طوتزوك 

والمصدر المشار اليه في نفس الكتاب. ص 98 5ء وايان سيمورء الأويك: اداة تغيير» ترجمة عبد الوهاب 
الآمين (الكويت: منظمة الأقطار العربية للمصدرة للبترول. 14481). ص 56 - 58 . ومن الجدير بالاشارة هنا أن 
التخفيض الذي طبقته الشركات الكبرى المنتجة في الاسعار المعلنة للنفط في اب/ أغسطس سنة ١95٠0‏ طبق 
على نفط الشرق الاوسط فقط ومعظمه عربي. ولم يطبق على النفط الفتزويلي بسبب التأكد من أن ذلك سيولد رد م, 
فعل متفجرا من قبل الحكومة الفنزويلية. وهوما يشير الى مدى الاستهانة التى كانت هذه الشركات تعامل بها 
حكومات الأقطار العربية لتأكدها من ضعف رد الفعل المنتظر. أنظر: سيمور. المصنر نقيت ص 2-48-1427 

() أنظر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. التقرير السنوي السادس للأمين العام للمنظمة. 191/8 
(الكويت: المنظمة. [1941/84]). حيث يشير الى ان زيادة سعر النقط الخام التي حدثت في 191/7 و2191/5. قد 
جاءت بعد انخفاض مستمر للاسعار الحقيقية للتفط خلال الفترة التي سبقت عام "191/7 نتيجة لفرض سياسة سعرية 
أدت الى تجميد شبه كلي في الاسعار خلال الخمسينات والستينات» بينما استمر ارتفاع اسعار السلع المصنعة 
والخدمات في العالم. وفي الواقع فان سعر النفط قد انخفض في اواخر الخمسينات بسيب انخفاض السعر 
المعلن. وفي أوائل الستينات بسبب الخصم على المبيعات. ص 7٠١٠‏ من التقرير. 

(8) أنشئت منظمة الاويك في ايلول/ سبتمبر سنة ١475٠‏ بين دول حمس هي فنزويلاء والسعودية. وايران 
والعراق. والكويت. لاقامة مشاورات دورية بين الدول الأعضاء يهدف «تنسيق وتوحيد» سياساتها النفطية ثم انضمت - 
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وتغييره حسب مصلختهاء وفي معالجة موضوع تصحيح هذا السعر (وان كان لفظ التصحيح لم 
يستخدم عندئذ) سواء بربطه برقم قياسي عام لأسعار الواردات من الدول الصناعية المتقدمة 
المستهلكة للنفط. أم برفعه طبقا لأسس عديدة نصت عليها الييانات الرسمية الصادرة عن 
المؤتمرات المتتالية للأويك. ابتداء من مؤتمرها الاول فى ايلول/ سبتمبر سنة ١45٠‏ حتى 
مؤتمرها الثاني والثلاثين في اذار/ مارس سنة 8011/86 .وما تضمنته هذه البيانات وركزت عليه 
بصفة عامةء شرعية رقابة الأقطار المنتجة للنفط على سعر نفطها الخام المصدر الوحيد لدخلها 
القومي2000. والاحتجاج على السياسة التمييزية التي تطبقها الشركات النفطية بقيامها بتخفيض 
اسعار النفط بقرار منفرد منهاء وضرورة وضع (الأوبك) هيكلا «للأسعار يرشدها في سياستها التسعيرية 
الطويلة المدى مع التركيز على الربط بين أسعار النفط والرقم القياسي لأسعار السلع التي تحتاج الأقطار الأعضاء 
لاستيرادها من الدول الصناعية وعلى أن يؤخذ في الاعتيار الفجوة الآخذة في الاتساع بين القوة الشرائية المتدهورة 
لدخل حكومات دول الأويك. وبين الأسعار المستمرة الارتفاع للسلع الصناعية والخدمات المستوردة»(١١2).‏ كما 
ركزت بيانات هذه المؤتمرات كذلك على «ضرورة تحديد أسعار الاشارة المعلنة بواسطة (هذه) 
الحكومات2, وعلى ضرورة أن تعدل أسعار النقط الخام بما يأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار صرف عملات 
الدول الصناعية الكبرى:237 وعلى «أن تأخذ الأقطار الأعضاء باتخاذ ما يلزم لتعويض أي أثر سلبي في الدخل 
المتولد من كل برميل للنفط الخام بسبب احداث تخفيض فعلي في قيمة دولار الولايات المتحدة» في حالة فشل 
الأقطار الأعضاء في الاتفاق مع الشركات على ذلك9"©. ١‏ 

واذا كنا قد أشرنا الى هذه النقاط الأساسية التى وردت في بيانات المؤتمرات المتتالية 
للاوبك. فلاننا سئرى. في ما بعدء كيف نسيت أو تجاهلت الأقطار النفطية» بعد بدء عملية 


- اليها بعد ذلك بقية الدول الاعضاء حالياً في الاوبك. وقد اوضح المؤتمر نفسه الذي ادى لانشاء الاوبك. في 

قراراته» اهتمامه الكبير بموضوع الاسعار. أنظر: سيمورء المصدر نقسه. ص 517 - 58. 

(9) أنظر في .بعض الجوانب التفصيلية المتعلقة يجهود الأويك الخاصة بتعديل سعر الخام : المصدر نفسه. 
ص ١٠ظا-/ا6١.‏ 

زدلة -113.م .5 1970 عط وا عع زامط |(0) طعدق .طعالاود 

)١١(‏ من بيان المؤتمر الرابع للأوبك في نيسان/ ابريل وفي حزيران/ يونيو سنة 1977 والمؤتمر الحادي 
والعشرين في كانون الأول/ ديسمبر ١191٠١‏ في: المصدر نفسه, ص ١١7‏ -5١59311١1ء‏ وقد تم بالفعل بمقتضى 
اتفاق طهران المبرم في ١4‏ شباط/ فيراير 191/١‏ لمدة خمس سنوات بين 7 شركة من دول الخليج «رقع سعر النفط 
الخام بمايعوض التضخم». 

١١5 بيان المؤثمر السادس عشر للأوبك في حزيران/ يونيو 21454 في : المصدر نفسهء ص‎ )١7( 

)١(‏ من بيان الموتمر الحادي والعشرين للأوبك في كانون الاول/ ديسمبر 21417١‏ في : المصدر نفسه. 
ص>2١١‏ . 

)١154(‏ من بيان المؤتمر الخامس والعشرين للأويك فى ايلول/ سبتمبر سنة .181/١‏ في : المصدر تفسه. ص 
2117-5 وقد تم بالفعل الأتفاق في جنيف في ٠١‏ كانون الثاني / يناير سنة 19175 سين الشركات 
الدول الأعضاء على رقع أسعار النفط الخام لتعويض الانخفاض في قيمة الدولار. وعلى أن يتخذ ما يلزم لتحقيق 
التصحيح اللازم بناء على ذلك في دحل حكومات هذه الدول من النفط بين سنتي 191/17 و1941/8 . 
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تصحيح الأسعار في تشرين الاول/ اكتوبر سنة 191/7ء بعض هذه النقاط ؛ مما أدى الى نتائج 
سلبية سنشير اليها في ما بعد. 
ب حركة تصحيح الأسعار المعلنة للنفط الخام 

وفي ضوء هذه الملاحظات. يجب أن ندرك أهمية القرار الذي اتخذته اقطار الخليج 
النفطية الستة في ١5‏ تشرين الاول/ اكتوير سنة 1917 برفع سعر نفط الاشارة (يرميل النتفط 
العربي الخفيف) من ٠١1١‏ , # دولاراً للبرميل الى ١١4‏ , ه دولارات . فلا ترجع الأهمية الحقيقية 
لهذا القرار الى انه رفع سعر النفط الخام بنسبة 7١‏ بالمائة» بالرغم من أنها نسبة غير ضكيلة في 
حد ذاتهاء وانما ترجع الأهمية العميقة له في أن الأقطار الخليجية النفطية الستة قد استردت 
بمقتضاهء كل سيادتها وسلطتها في تحديد أسعار نفطها وفي رضم بقية جواب بياستها النفطية. 
مع مايمكن انه يترتب على ذلك من استخدام النفط العربي أداة مهمة لتحقيق التنمية والتكامل 
ليس فى الأقطار العربية النفطية نفسها فقط. ولكن كذلك على مستوى المنطقة العربية ككل» 
ومع ما يمكن أن يرتبط بذلك كله من تحرير الاقتصاد العربي من روابط التبعية» ومن القيام بعملية 
تنمية مستقلة تعتمد على الذات . 


وقبل ان نعرض ما اذا كانت هذه الامكانات التي فتحها قرار ١5‏ تشرين الاول/ اكتوير سنة 
194107 قد تحولت». من خلال التطبيق. الى حقائق فعلية» نشير بايجاز الى ما أحدثته القرارات 
اللاحقة من تصحيحات لاحقة في الأسعار الاسمية المعلنة للنفط الخام2. وسوف نعتمد في 
ذلك على المتوسط السنوي لأسعار نفط القياس لدول الأوبك. وليس الى السعر المعلن 
بمقتضى كل من القرارات اللاحقة للأوبك. لان السعر كان يعدل أحياناً خلال السنة بقرار صريح 
أو باتفاق ضمنى بين الأقطار الأطراف. كذلك يلاحظ أن أقطار الأوبك الأخرى قد طبقت قرار 
5 تشرين الاول/ اكتوبر سنة 1937/7 مباشرة بعد صدوره. حيث أصبح تصحيح السعر يتم 
بقرارات من الأوبك . 

ويبين الجدول رقم )١1-١١(‏ تطور السعر الاسمي والحقيقي لنفط القياس للأوبك منذ 
الى *20194. وسنعود في ما بعد لبيان مدلول السعر الحقيقي واتجاهات تطوره خلال 


)١8(‏ انظر في تتابع هذه القرارات والتغييرات - 119 .طم ..للط! .طم تروك 

سيمور. الأويك: اداة تغيير. القسم .١‏ الفصول ه#-8. ص ١64‏ ه٠#.‏ والتقارير السنوية للأمين العام 
لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. الفصل الخاص بحركة الموارد النفطية العربية . وهناك تباين بين مستوى 
الاسعار الاسمية حسب هذه المصادر. طبقاً لما إذا كانت الاشارة للسعر الاسمي. كما يحدده القرار الصادر عن 
الاوبك في تاريخ معين اوما اذا كان محسوياً كمتوسط سنوي للاسعار خلال كل عام . 

)١15(‏ أخذناء هناء بالبيانات الواردة هى دراسة حديثة: حسن عبد العزير حسن. الطاقة والتنمية وموازين 
المدفوعات الدولية. سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعي (الكويت: بنك الكويت الصتاعي. 14484). ص ١17‏ 
وقد اعتمدنا في حسابها على بيانات من دراسة لفاضل الحلبي ولما تضمنته ١‏ من ؟ أ أنررهادمعءط اعمط ءالماءعفقز 
تلاعمتطجد /8ا) 982[ .اممرء ]1 اتعتدرم ]م12 ألاعمللا . اصحظ لاأعوللا لمد.( 1981 ععطاصمنى نما 7). إكط عط لطا 

.([1983] .عأصمظ ع1 .جز 


ل 


الجدول رقم )١-١١(‏ 
التطور في السعر الاسمي والحقيقي لنفط القياس للأويك. 
خلال الفترق 1١947 1١91/٠‏ 


صر 
(دولار/ برميل) | سنة الأساس | (دولار/ برميل ]| سنة الأساس 
٠٠١(‏ -4لاول) ٠١‏ - 4لاول) 


1 1 
الاوا 15 


فل 14 

يفيل 35> 

١9377‏ (الريع الأخير) 

1 ل 


.و١‏ 5ر9 
كل/اةا١ 1١٠١/٠٠‏ 
ينكل رق 
1١34‏ 14لا , م 
دول ل 
1 يل 
4و١‏ نيل 
ىوا 1 ملا هاف 
148 (اذار / مارس) 


ملاحظات عامة: 

)١(‏ المتوسط السنوي لاسعار نفط القياس للأوبك. 

(؟) حسبت بأخذ كل من معدل التضخم والتغير في أسعار صرف العملات بالمقارنة بالدولار في الاعتبار. 
ويعتبر معدل التضخم المستخدم عند الحدود الدنياء فهو الخاص باسعار صادرات منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. وهذا يقل عن اسعار دول الاوبك. 

(*) لا يشمل الريع الأخير من سنة ١981‏ . 

(5) رقم تقديري . 

المصدر: احتسبت من: حسن عبد العزيز حسن., الطاقة والتثئمية وموازين المدفوعات الدولية. سلسلة 
رسائل بنك الكويت الصناعي (الكويت. بنك الكويت الصتاعي. ,.)١84‏ الجدول الوارد في ص ١7‏ . والمصادر 
المشار اليها منه. انظر أيضا: التقارير السنوية للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وخاصة: 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. التقرير السنوي التاسع للأمين العام للمنظمة. 1987 (الكويت: 
المنظمة. [19485]). ص 87م و40. 


الفترة نفسها. 
ويمكن أن نستنتج عدة حقائق من هذا الجدول. فاذا اخذنا سنة 141/4 سنة أساسء فان 


45:6 


السعر الاسمى لنفط القياس لسئة ١487‏ كان أعلى بنسية 5١6‏ بالمائة من سعر سنة الاساس 
المشار اليها. ولكن يلاحظ ان هذا الارتفاع لم يحدث بمعدلات سنوية منتظمة ومتساوية؛ بل 
كانت معدلات هذا الارتفاع تختلف من سنة لأخرى, بل انه في سنة 191/8 سجل السعر 
الاسمى انخفاضا بنسبة ١‏ بالمائة عما كان عليه في سنة الأساس . كذلك يستنتج من الجدول 
نفسه أن سنة 1917/8 سجلت معدلا سنوياً لزيادة سعر النفط أعلى من معدلات الزيادة السنوية 
خلال الفترة من 1919/5 حتى 191/8 . (ه, 4" بالمائة مقايل نحو 5 ,/ بالمائة في 2١91/5‏ ونحو 
5 ول بالمائة في /ا/141. ونحوه ,؟ بالمائة في )١9378‏ . اما الفترة ٠194819194ء‏ فقّد سجلت 
معدلات زيادة سنوية في السعر أكثر ارتفاعاً (نحو 51 بالمائة في سنة ٠‏ ونحو ١!"‏ بالمائة 
سنة .)١9481‏ وفي سنة 19417. كان معدل الارتفاع السنوي أقل بكثير من ذلك (4,؟ 
بالمائة)29). 


وفي سنة 0147 جرى تخفيض السعر الاسمى لنفط القياس من 6 دولاراً الى 4 دولاراً 
للبرميل» مسجلا يذلك انخفاضاً بنسبة تبلغ نحوه١‏ بالمائة وفي النصف الثاني من تشرين 
0 اكتوير سنة ١19885‏ تعرض هذا السعر الجديد لاحتمالاات تخفيض جديدء على أثر 
تخفيض النرويج لسعر نفطها الى 5" دولاراً للبرميل, وتبعتها في ذلك كل من اتكلترا ونجيريا. 

ولكن التحرك السريع الذي قامت به منظمة الاوبك وما قررته من تخفيض الانتاج الكلي لدول 
الاوبك بمقدار (ه و١)‏ مليون برميل / يومياً. عن مستواه الذي كان مقرراً من جانب الاوبك منذ 
سنة ١9/1“‏ وهو(ه , )1١‏ مليون برميل/ يومياًء أدى الى المحافظة حتى كتابة هذه السطور (كانون 
الاول/ ديسمبر سنة 8 على سعر برميل نفط القياس عند مستوى اذا دولاراً للبرميل209 . 


وتعكس هذه المعدلات المتباينة السنوية للارتفاع في السعر الاسمي المعلن للنقط وما 
حدث من تتخفيض في المستوى المطلق له في بعض السنوات (19108, )١1987‏ عدة عوامل 
منهاء بطبيعة الحال. التحرك خلال الفترة محل الدراسة لتصحيح الخلل الاساسي القديم في 
هذا السعر والوصول به الى مستوى طبيعيء. طبقا للاسس الاقتصادية السليمة. ومنها تغيرات 
الطلب على التفط من جانب الدول الصناعية المتقدمة يسبب عوامل عديدة. بعضها يرجم الى 
السياسات المطبقة عمداً من هذه الدول للهبوط بطلبها على النفط بعامة وعلى النفط العربي 
بخاصة., ومنها ظروف الركود والانتعاش التي تمر بها اقتصادات هذه الدولء ومنها وهذا ف 
اخطر العوامل المتعلقة بالطلب ‏ سياستها في تخزين كميات من النفط الخام» : بما يزيد كثيراً 


(19) حسبت هذه النسب جميعاً على أساس أرقام السعر الاسمي لنفط القياس لدول الاوبك الواردة في 
الجدول رقم (١1-١ع)ء‏ من هذا الفصل . 

(04) أنظر فى ذلك ٠:‏ .(1984 ععءطصعندهل!  )5‏ (1984 ععطاماء0 29) ,(1984 ععطم1ء0 22) . إكطظ 4ل 

1 (1984 معطاصمعجولم 12) 

أنظر الجدول المتعلق بخفض حجم الانتاج الكلي لدول الأوبك من ١7,6‏ الى 15 مليون برميل/ يومياً 

وتوزيعه بين حصص الدول الأعضاء. في : هط .م .(1984 .ععمامء0 5) .كط عاق 


نل 


عن الكميات التى تفرضها الاسس الاقتصادية الطبيعية. بقصد الالتجاء لهذا المخزون والسحب 
منه في بعض الفترات لاحداث هبوط في الطلب الجاري على النفط؛ مما يباشر ضغطاً سلبياً 
فل شعرة, ومن هلم العوامل أيضا ما سل بالعرفن »ميت تيك أن تعفن :حول الأويلة كانت 
تحاول بيع كميات من النفط بطريقة غير معلنة بأسعار تقل عن السعر الرسمي المعلن, كما أن 
بعضها كان يزيد من كمية انتاجه عن الحصة المسموح له بها منذ أواخر سنة ١941‏ بسبب رغبته 
في انتزاع نصيب من السوق أكبر نسبيا على حساب الأقطار الأطراف الأخرى. مما كان يؤدي. 
بالضرورةء لزيادة العرض الكلي. وحدوث ضغوط انخفاضية على السعر المعلن:*2. 

على أن هذا التطور الذي حدث . منذ سنة *1347ء وما قامت به دولتان من الدول الصناعية 
الغربية في تشرين الاول/ اكتوبر سنة ١944‏ من محاولة ممارسة ضغط تخفيضي على السعر 
المعلن للنفطء في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها نيجيريا العضو في منظمة الاوبك 
والتي يشبه نفطها نفط هاتين الدولتين من حيث خواصه. كل ذلك يشير الى بعض مظاهر 
وخطوات الجهود التى تبذلها الدول الصناعية المتقدمة لتفكيك الاوبك والقضاء على وحدتها 
وعلى تضامن الأقطار النفطية الاعضاء فيهاء بهدف استعادة هذه الدول الصناعية لسيطرتها 
الكاملة من جديد على السياسة النفطية لأقطار الاوبك. وأهمها الأقطار العربية النفطية. وسنعود 
لذلك ببعض التفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

- أثرر تصحيح الاسعار المعلنة للنفط على العائدات النفطية العر بية 


انعكست الارتفاعات التصحيحية لهذه الاسعار منذ سنة ١9/8.‏ على العائدات النفطية 
للأقطار النفطية العربية الرئيسية (وهي الامارات والجزائر وليبيا والعراق وقطر والكويت 
والسعودية). فقد طفرت هذه العائدات طفرة كبيرة فى هذه السنة. ثم اخحذت بعدئذ فى التزايد 
حتى سنة 19٠‏ ثم سجلت بعد ذلك انخفاضاً في السنوات: 2194١‏ 191 و19417. 

وبين الجدولان رقم اللدلكية 1ن لكرة تطور حجم العائدات النقطية لهذه الأقطار السبعة 
منذ سنة ١951١‏ حتى سلة 1941 . 

ويمكنأن نتبين من هذين الجدولين وأن نستنتج تدعدة نقّاط أساسية لها جميعاً أهميتها المباشرة 
فى ما يتعلق بتنمية اقتصادات الأقطار ار اقتصادات بقية أقطار الوطن العربي : 

)23 كان مجموعجٍ العائدات النفطية السنوية الذي كانت تحصل عليه هذه الأقطار السبعة. 
خلال الحنات؟ ضئيلا جداً اذا قيس بالمستوى الذي وصل اليه خلال السيعينات, وتخضوضا 
من بداية سنة ١191/84‏ . فقد كان المتوسط السنوي لهذه العائدات» ة في فى المترة: ١554-1١95٠‏ 
أقل من 4 ,؟ مليار دولار. في حين وصل متوسطها السنوي في الفترة: 148٠ - 191٠١‏ الى 


(19) أنظر في ذلك: التقارير السنوية للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وسيمور. 
الأويك : اداة تغييرء القسم 1. الفصول 8-6 
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جدول رقم(١١-5)‏ 
مجموع عائدات التفط لليلدان العربية 
خلال الفترة. ١447-1951‏ 
(يملايين الدولارات) 


5 1:15 
لحيل هللاه 
لمشيل اعلا 


لل 520018 
0 مه 
املف 0ه 
نكف ٠.وإلا‏ 


م مم 
لضن 21٠‏ 
يمضستهرا مداحوين 

يام نا 


اك م لك ل ل 
(1ك؟ة١1‏ 0555| /1١؟,١؟‏ إجرلاة1ا- |094٠‏ هنو الا إرلدة١ |)1١94“*-‏ 1158 
ل امو لل الل 2 
(51ة1-؟9ص5كقم)| لاه" [ءلا19 [|198٠‏ ١الاة,5"‏ [إ(رلخ4ة١1944-1لللا؟؟,:1:1١‏ 
المصدر: احتسبت من: 
بالنسبة للسنوات» :1454-595٠9‏ 

8 .م,(1983 .تصاعآط! صمه') :صملهم ا بمسعطامه)) 970[ 1[6 نر وم ءزامط [(0 طع4ق , طع الاوك .ىه ]تكدلا 
- بالنسبة للسنوات 191١‏ - 19487 : اكداد متفرقة من التقارير السنوية للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية 

المصدرة للبترول. 


حوالى 58 مليار دولار أي ما يزيد عن ٠٠‏ ضعفاً. وتتضح ضالة العوائد في الستينات بالقياس 
للسبعينات, اذا لاحظنا أن أعلى ما وصل اليه مجموع العوائد السنوية للأقطار المشار اليها في 
الستينات, كانء في سنة 1454. حيث بلغ نحو 4 ٠,‏ مليار دولار. في حين كان أعلى ما وصل 
اليه في السبعينات في سنة ٠1944١؛‏ اذ وصل الى ما يتجاوز 4 ٠١‏ مليارات» أي ما يزيد عن 7ه 
صبيفاً. 1 

(؟) ترجع هذه الزيادة في العوائد النفطية. للأقطار السبعة المشار اليهاء الى عاملين: 
أولهماء هو ارتفاع سعر البرميل من النفط الخام على أثر تصحيح أسعار النفط منذ نهاية سنة 
١910/8‏ على النحو السابق بيانهء وثانيهماء هو زيادة انتاج النفط لهذه الأقطار يصفة عامة خلال 
2.198٠‏ فقد زاد الانتاج من ١77‏ مليون/ برميل/ يوميا في سنة 1159 الى نحو 7١‏ 


م6 


هو 


جدول رقم )”-١١(‏ 
عائدات النفط للبلدان النفطية العر بية الرئيسية. خلال الفترة. او ١98:٠‏ 
(بملايين الدولارات) 


“ةا | ١و١‏ |[ لاوا عبوز أ مبوز ]| دور | بالاو | ملاذا | فلا9١‏ | ١مه١ا‏ [لىه١ا ١945|‏ | ىذا لمجموع 
7 


الآمارات العر بية المتحدة ل 


الجزائسر : لك 
الجماهيرية العر بية الليبية لفن 
السعودية 14 لاه 
العراق ل ليلا 
: 5 يفك تنا 


١١8 لمرلالاه‎ 


92 نسح حت للها لضا يذ نه كنا لها ذا ال انق لذ لكا ال لالس 
سصصية | 21ح إسدإتتات إصساد لساك امام سا ا 


مليون برميل/ يومياً فى سنة 1941/8 ثم انخفض الى 7, ١9‏ ملايين برميل/ يومياً سنة 202194٠١‏ 
وكان المتوسط السنوي للانتاج خلال الفترة )١11359 -145٠(‏ نحو 4,/ مليون برميل/ يومياء 
في حين وصل هذا المتوسط للفترة ( )١91/4 ١941١‏ الى ما يزيد عن 7١‏ مليون برميل/ يومياء 
أي نحو لا, 1 ضعفبٍ لما كان عليه في الفترة الأولى . 


وعلى ذلك. فان نسبة فقط من زيادة العائدات ترجع الى الرفع التصحيحي لسعر النفط 
المعلن. في حين ترجع نسبة أخرى الى زيادة الكميات المنتجة والمصدرة من النفط العربي 
للخارج . وتختلف هذه النسبٍ بحسب فترات المقارنة وبحسب مستوى سعر اليرميل من النفط 
الخام. ويحسب حجم الانتاج المصدر في بداية الفترة وفي نهايتها""©. 

() بعد تصحيح أسعار النفط كثر الحديث في الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة عن 
«الضخامة المفرطة» لما أصبحت تحصل عليه الأقطار النفطية بعامة» والعربية منها بخاصة من 
«عائدات النفط». وذلك في خلال حملة الكراهية المركزة التي اثارتها وسائل الاعلام ‏ وكثير من 
المؤلفين ‏ ضد الأقطار النفطية العربية بالذات29), 


الأولى : إن هذه الضخامة تبدو فقط بالقياس لما كانت عليه العائدات النفطية قبل تصحيح 


)٠١(‏ وان كانت تتجب ملاحظة ما تكشف عنه البيانات المتواقرة من أن حجم الانتاج سجل تزايداً مطرداً من 
سنة 191١‏ حتى سئة #ا/191. ثم سجل انخقاضا متتاليا في سنتي 5 وه141/0. ثم عاد الى الارتفاع في كل 
من سنتي 1917/5 ولا191. حيث تجاوز المستوى الذي كان قد وصل اليه سنة #/191. ثم سجل انخفاضا سنة 
. ثم عاد الى الارتفاع سنة 191/4 حيث سجل أعلى مستوى حققه في السبعينات (ما يزيد عن 7١‏ مليون 
برميل / يوميا). ثم عاد الى الانخفاض سنة ٠1948.ء‏ ثم عاد الى الانخفاض بعد ذلك خلال السنوات من 1١941١‏ 
الى 1947 . وترجع هذه التغيرات2 سواء اتخذت شكل التذبديات خلال السبعينات أو شكل الاتجاه الانخفاضي 
في المدة من 191/١‏ حتى 201917 من ناحية تقلبات الطلب على النفط فى الدول الصنتاعية المتقدمة. طيقا للعوامل 
التي سبق بيانهاء ومن ناحية أخرى. الى السياسة التقييدية للانتاج التي بدأتها الأوبك منذ سنة 1م94١‏ . أنظر في 
كل ذلك: التقارير السنوية للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. 

(1؟) طبقا للبيانات التي اوردها الدكتور يوسف صايغ. فان الزيادة الحقيقية في عائدات النفط بين سنة 
4 وسنة ١91/4‏ (أي بعد استبعاد أثر التضخم وأثر تقلبات قيمة الدولار بالقياس للعملات الأخرى). هي فقط 
4 بالماثة وأن 4 بالمائة منها ترجع الى زيادة الكميات المنتتجة والمصدرة من النفط الخام . و٠‏ بالمائة الى ارتفاع 
السعر الحقيقي للبرميل. أنظر: 2 - 180 .مم ,19705 عط وز ومع زاوط |ز0) لم4 .طعاراهك 

(77) أنظر في ذلك بحث السقير الامريكى السابق فى السعودية: جيمس ايكنزء «مجموعة من وجهات النظر 
الامريكية عن آمال الأوبك والعنصرية والواقعية وتخطيط الطاقةى» ورقة قدمت الى : ندوة الصحافة العالمية التى 
نظمت تحت رعاية لجنة العلاقات الاعلامية لدول الخليج العربية. باريس. 8١ - ١4‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
ل 

وقد نشر ايضاً في جريدة: الخليج (الشارقة)» ١‏ و14484/11/15. حيث يعرض الكاتب بموضوعية 
بعضن اراء واقوال الذين اسهموا في هذه الحملة. انظر كذلك: جاك شاهين. «العرب على الشاشة الفضية, » 
الخليج. 203981/1١7/1١1‏ ص *. 
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أسعار النفط في ظل الاوضاع الاستغلالية التي كانت تفرضها الشركات النفطية على 
الأقطارالعربية النفطية. حيث كانت هذه الشركات تحدد أسعار النفط على أسس بعيدة تماماً عما 
تتطلبه المبادىء الاقتصادية المسلم بها في نظرية الثمن . والقياس على هذا النحولا يكون قياساً 
فحنا لانه يتضمن افتراض ان تحديد أسعار النفط على أسس استغلالية بحتة ة هو الوضع 
الطبيعي للامور. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء. فان هذه الضخامة تظهر أيضاً بالقياس لما 
للاقطار النفطية العربية السبعة المشار اليها من قدرة استيعابية فى الزمن القصير للاموال التى 
تمثلها هذه العائدات . ولكننا اذا أدخلنا في الاعتبار قدرتها الاستيعابية في الزمن الاطول تمي 
اذا قامت باعداد البنى والمتطلبات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية سليمة واستكمالها بالمعنى 
الحقيقى لهذا اللفظء فان هذه العائدات تبدو عندئذ محدودة جداً بالقياس لما تستلزمه هذه 
التنمية من تطويرات ومن انفاق على هذه التطويرات» وبخاصة اذا لاحظنا الاوضاع الاصلية بالغة 
التخلف التي كانت توجد فيها اقتصادات هذه الاقطار بصفة عامة. كذلك تبدو ضالة هذه 
العائدات «الضخمة» اذا ادخلنا أيضاً في الاعتبار أن أي تنمية حقيقية ومهيأة للبقاء والاطراد لا 
يمكن ان تتحقق في الأقطار النفطية السبعة المشار اليها الا اذا تمت في اطار عملية انمائية 
تكاملية مع بقية اقطار الوطن العربي ‏ يسيب ضالة السوق والامكانات البشرية في الأقطار النفطية 
المذكورة وصغرها بالقياس لما تتطلبه المشروعات الانمائية بأحجامها المثلى التى يفرضها الفن 
الانناجي الحديث, وبالقياس لما تتطلبه عمليات التطوير العلمي والتقني المستقل من جهودء 
ونستي مانجت أن كحققة هذه القكمية نزى تخرير لامتضادات الأقطار المذكورة وتلافظار الغربية 
بعامة من التبعية والسيطرة الخارجية . 


فالقدرة الاستيعابية لعائدات النفط. يعد تصحيح أسعاره. محدودة اذا نظر اليها في اطار 
الانفاق الجاري والانمائي الممكن للأقطار النفطية وحدهاء ولكن هذه القدرة تصبح ضخكمة 
وأكبر بكثير من هذه العائدات اذا وضعت في اطارها العربي الشامل» وهو الاطار الوحيد الذي 
يجب النظرمن خلاله الى ما يجب تحقيقه من نجاح لعملية تنمية حقيقية . ولا يمكن فهم طبيعة 
ما يطلق عليه اصطلاح «الفوائض النفطية» وحقيقته الا في ضوء هذه الاعتبارات فقط. مما سنعود 
الى تفصيل بعض جوانبه بعد قليل. على أن كثرة التهويل في ضخامة العائدات النفطية الذي 
تتعمده وتستمر فيه أجهزة الاعلام الغربية يترك عادة الانطباع» حتى في عقول بعض العرب 
00 أن ادن العربي ‏ وبمخاضة اي النفطية الرئيسية 0 المهاء, يعيش فوق بحيرة 
والأقطار النفطية متهاء ما زالت 0 | محدودة ل بالمعايير العلمية الموشوعة العامة التي 
يطبقها الاقتصاديون الغربيون في المقارنة ب بين البلاد المتعددة . فالناتج المحلي الاجمالي 
لمجموع اقطار الوطن العربي كلها (١؟‏ قطراً ويبلغ عدد سكانها 1517 مليون نسمة) في سنة 
4 كان نحو 7587 مليار دولار» في حين كان الرقم المقابل لبلد مى أفقر البلدان الاوروبية 
وهو ايطاليا "٠5‏ مليارات دولار لعدد من السكان يبلغون لاه مليون نسمة. أي أكثر من مجموع 
الناتج المحلى العربي بنحو .م بالمائة وفي السنة نفسها كان متوسط الناتج المحلي للفرد في 
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الأقطار العربية المصدرة للنفط نحو 409417 دولاراًء في حين كان 5774 دولارا للفرد في 
ايطاليا”" ودلالة ذلك أن الوطن العربي في مجموعه والأقطار النفطية يعتبران» برغم التهويل في 
ضخامة عائداتها النفطية. أقل دخلا من واحدة فقط من أضعف الدول الاوروبية الغربية اقتصاداً 
وأقلها ثراء وأكثرها معاناة من مشكلات الفقر. 


الملاحظة الثانية :ان ضخامة العائدات والفوائض النفطية المشار اليها لا ترجع الى الارتفاع 
التصحيحي لسعر كل وحدة من النفط فقطء ولكنها ترجع ايضاً الى الضخامة النسبية للكمية التي 
تنتجها وتصدرها الأقطار النفطية السبعة المذكورة. والواقع ان الأقطار العربية النفطية السبعة 
المشار اليها تنتج وتصدر كميات من النفط أكبر بكثين وبكثير جداً » مما تتطلبه احتياجاتها المالية 
اللازمة لتغطية انفاقها الداخلي على الاستهلاك والاستثمارء وعلى التسليح الذي يفرضه الدفاع 
عن الذات ضد عدوانية اسرائيل وتوسعها. وهذا ما أكده ليس الاقتصاديون فقط؟ . ولكن أكده 
كذلك. وبصورة قوية» بعض وزراء النفط العرب*" الذين نشير منهم الى الشيخ احمد زكي 
اليماني وزير النفط السعودي الذي قال: «ان ما نفعله الآن هو ضد مصلححتنا الذاتية. . . لاننا نتتج أكثر 
بكثير مما تتطلبه احتياجاتنا المالية مما يؤدي الى استنقاد مواردنا النفطية»<27 كما قال أيضا فى اوائل سنة 
5 عما تقرر من تنفيذ برنامج ضخم لزيادة الطاقة الانتاجية النفطية في السعودية: ان ذلك 
«في الحقيقة ليس في صالحناء ولكنه في صالح الغرب»©2. وتفسر الأقطار النفطية العربية هذا الموقف 
الذي يتعارض مع مصالحها يسبب ما يؤدي اليه من استنفاد سريع لمواردها النفطية, بأنها تقوم 
بذلك شعوراً منها «بمسؤوليتها الدولية» التي تمليها عليها مصلحة الاقتصاد الدولي . ويلاحظ ان ذلك 
يتم في الوقت نفسه الذي تقوم فيه الدول الصناعية الغربية ببذل الجهود للتوسع في احلال 
المصادر الأخرى للطاقة محل النفط. وهى سياسة تعتبير» فى حد ذاتهاء سليمة من التاحية 
الاقتصادية. ولكن معنى ذلك ان هذه الدول الصناعية تدفع الأقطار العربية النفطية» من خلال 
قيام هذه الأخيرة بعمل ما تشعرأنه من مسؤوليتها نحو الاقتصاد الدولي » الى استنفاد مواردها 
النفطية القابلة للنضوب بمعدل اسرع مما تمليه مصلحة هذه الأقطارن وذلك لكي تجتاز الدول 
الصناعية المتقدمة «فترة التحول عن النفط» باعتباره المصدر الاساسي للطاقة الى تشجيع 


(9؟) انظر في ذلك: - 260 لهه 183 - 182 .مم ,19705 عا مز وماعءزامط [ز0) طوعقف . طيرائرهك 

(5؟) من الذين يركزون على هذا الجانب المهم. انظر: المصدر نفسه. ص 519-55. 

(16) منهم وزراء نفط كل من الامارات العربية المتحدة. العراق والسعودية. أنظر: المصدر نفسه. ص 
5-/!ا76., الهامش رقم (85). حيث يجد القارىء بعض اقوالهم في هذا الصدد. 

. وذلك في حديت للتلفزة البريطانية في صيف 191/8 : أنظر المصدر نفسه. ص 8505 -/ا78‎ )١١( 

(77) والحديث هذا منشور في : .(1982 لامقسصهة 18  )‏ كع نالا 

وقد أوجٌ ضح الشيخ اليماني ان الاحتياجات المالية للسعودية يمكن مواجهتها بانتاج 5,7 مليون برميل/ وض 
أي بما يقل ينحو ,؟ مليون برميل / يومياً عن السقف المطبق عندما أدلى بالحديث في كانون الثاني / يناير سنة 
7 وبما يقل بنحو 1" مليون برميل/ يومياً 01418 ويما يقل بنحو 8 , مليون برميل سنة 148٠‏ المرجع 
السابق. ص 707 . 
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المصادر التقليدية وغير التقليدية للطاقة وتنميتها(*'). وقد كان من الممكن قبول ذلك باعتباره 
سياسة رشيدة تقبلها وتنفذها الأقطار العربية النفطية لو كانت الدول الصناعية المتقدمة. شعوراً 
منها هي الأخرى بمسؤوليتها الدولية حيال هذه الأقطار المتخلفة التي تستنفد أهم مصادر الثروة 
فيها والمصدر الوحيد للثروة في بعضهاء تساعد وتعاون هذه الأقطار في تحقيق تنمية حقيقية 
لاقتصاداتها الوطنية ولتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وبين بقية الأقطار العربية باعتبار هذا 
التكامل امراً جوهرياً لتحقيق التنمية نفسها. ولكن الذي حدث وما زال يحدث من الدول 
الصناعية المتقدمة هو عكس ذلك . فهى لا تتخذ موقفاً سلبياً من معاونة الأقطار النفطية فى تحقيق 
البدية التمقيقنة لاقتسناذاتها فل ولكنها تجيضس يشكل سخطط كل الجهوة ال ذل لتعفيق 
هذه التنمية» بما فى ذلك جهود التكامل الاقتصادي العربى . وهكذا تتلخص الصورة الحقيقية 
لسياسة انتاج النفط العربي في موقفين: موقف الأقطار العربية التي تنتج كميات أكبر بكثير مما 
تمليه احتياجاتها المالية؛ مما يؤدي الى نضوب مواردها النفطية بأسرع مما لو اقتصر انتاجها على 
ما تتطلبه هذه الاحتياجات, احتراماً وتنفيذاً منها لما تتصوره مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الدولي ؛ 
وموقف الدول الصناعية المتقدمة التى تستفيد من ذلك لكن تتخطى «مرحلة التحول النسبي عن 
النفط» باعتباره مصدراً للطاقة دون ان تقوم بما تفرضه عليها مسؤوليتها الدولية بالمعاونة في تحقيق 
تنمية حقيقية لاقتصادات الأقطار العربية النفطية. لمواجهة عصر ما بعد مرحلة التحول هذه. 

أما الملاحظة الثالثة : فتتعلق بالأهمية النسبية التي أصبح يمثلها النفط في هيكل الناتج 
المحلي الاجمالي » وفي مجموع صادرات» الوطن العربي في مجموعه بصفة عامة» وفي بعض 
الأقطار النفطية السبعة الرئيسية بصفة خاصة . 

فكما يتبين من الجدول رقم )4-1١١(‏ التالي. ارتفعت نسبة العوائد النفطية الى الناتج 

جدول رقم )4-١١(‏ 
نسبة مساهمة العائدات التفطية العربية 


في مجمل الناتج المحلي العربي والصادرات العربية» 
خلال الأعوام. 191/١‏ هلاؤكء 1904 و.98١1‏ 


اه 
72( [48 


اراق 
مرعة 
44١‏ 


المصدر: احتسبت من: اعداد ممختلفة من التقرير الاقتصادي العربي اأموحد حتى .١984‏ 


إثييق 7 - 66 لمم ..لتط1 ,طع ارود 
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المحلي الاجمالي لمجموع الأقطار العربية من نحو ؟ ١5,‏ بالماثة سنة .191/١‏ الى نحو م ,7ه 
بالمائة سنة 2١94807‏ وارتفعت نسبتها فى مجمل الصادرات العربية من 8١,١‏ بالمائة فى سنه 
91 الى هو بالمائة سنة 191/4 ثم الى 5, 44 بالمائة سنة 194٠‏ 1 
وتختلف نسبة مساهمة النقط فى صادرات الأقطار العربية المنتجة للنفط . فهى تصل (فى 
سنة )1448٠‏ الى تحو ٠١١(‏ بالمائة) في ليبياء وفي العراق (7, 44 بالمساثة): وفي 
السعودية والامارات العربية المتحدة. والجزائرء وعمان (98,5 بالمائة). وفي البحرين وقطر 
(45 بالمائة) وسوريا (84 بالمائة). وتونس (هه بالمائة)"" . 


ونظراً لأن الناتج المحلي الاجمالي في الأقطار العربية بصفة عامة يتأثر تطوره الى درجة 
كبيرة بتطور الصادرات. ونظرا لأهمية النفط في مجموع صادرات الأقطار العربية وفي صادرات 
الأقطار النفطية الرئيسية منها بخاصة ‏ فان تغيرات الناتج المحلي العربي. وبخاصة في هذه 
الأقطار. يتوقف. الى حد كبير جداء على تغير عائدات النفط . فاقتصادات هذه الأقطار ما زالت 
تعتمد اعتماداً شبه كلي في صادراتها على سلعة واحدة هي النفط. تحكم تغيرات الناتج المحلي 
الاجمالي فيها. 

هذه الملاحظات الثلاث ذات أهمية كبيرة ولا يمكن بدونها فهم وتحليل حقيقة وأبعاد الدور 
الذي لعبته حتى الآن العائدات النفطية التي تزايدت بعد سنة 21917 في تنمية اقتصادات 
الأقطار النفطية السبعة الرئيسيةء وفي تحقيق الانماء التكاملي بينها وبين بقية اقطار الوطن 
العربي في مجموعه . 

د هل كانت آثار تزايد العائدات النفطية ايجابية في مجموعها على تنمية 
الأقطار الرئيسية وعلى الانماء التكاملي العر بي في مجموعه؟ 

لهذا السؤال أهميته البالغة في دراسة ما تحقق من تكامل اقتصادي عربي . فهذا التكامل. 
كما أوضحنا في مواقع عديدة من هذا | الكتاب» لا يمكن ان يتحقق الا من خلال عملية انماء 
تكاملي بين الأقطار العربية جميعاً . نظراً للأهمية النسبية الخاصة والمتزايدة التي اصبحت تحتلها 
الأقطار العربية المصدرة التفطية بالنسية للتطور العام لأقطار الوطن العربي في مجموعهاء فان 
سير العملية الانمائية فيها وطبيعتها وتوجهاتها لا بد ان تكون ذات تأثير بالغ الأهمية على تنمية 
بقية اقطار الوطن العربى وتكاملها معها. فاقتصادات الأقطار النفطية العربية الرئيسية» سيب 
الوضع «الحاكم» الذي اصبصحة تكله في اقتصاد الوطن العربي في مجموعه , أصبحت هي التي 
«تحكم» العملية الانمائية وعملية التكامل في اقتصاد الوطن العربي ككل . وذلك من خلال اليات 
العلاقات والانعكاسات بين اقتصادات هذه الأقطار والاقتصاد العربي الكلي('». وسيتضح 


(9؟) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة واخرون, التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١984‏ (الشارقة: 
دار الخليج للطياعة والصحافة والتشر. .)]١986[‏ القسم .٠١‏ 


(0*) نستخدم فكرة (الاقتصاد الحاكم) 93846 نانول عندوهومتن بالمعنى الذي اعطاه لهاالاقتصادي - 
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تدريجياً كيفية تولد هذه التأثيرات «الحاكمة» مع تقدم دراستنا في هذا الفصل . فهذه الدراسة» 
فى مسجموعها وقى بحثها للعوامل العديدة والمتشابكة التي تؤثر في العلاقات والانعكاسات بين 
الأقطار الغربية النفطية الرئيسية وبين بقية أقطاز الوطن العربئ هي التي ستبين لناء في النهاية» 
الاثر الكلي لزيادة العائدات النفطية «وللحقية النفطية»). بصمة #اعامة». على عله التكامل 
الاقتصادي العربي»ء وما اذا كان هذا الاثر. في مجموعه. ايجابياً أم سلبيا 

وتسهيلاً للدراسة» فاننا ستبدأ هنا بتناول عامل واحد من هذه 006 50 العائدات 
النفطية على التنمية والتكامل الاقتصاديين داخل الأقطار العربية النفطية الرئيسية نفسهاء على ان 
نستكمل دراسة بقية العوامل الأخرى تباعاً . وليس الهدف من ذلك دراسة التطور الاقتصادي لهذه 
الأقطار لذاته, لأن ذلك يخرج عن حدود هذا الكتاب وعن موضوعه . وانما الهدف منه هو التمهيد 
لبحث تأثير التطور في هذه الأقطار النفطية الرئيسية على تنمية الاقتصاد العربي وتكامله في 


مسجموعة . 
ه ‏ ملاحظتان مهمتان عن مفهوم التنمية ومفهوم التكامل 


على أنه يتعين ان نمهد لذلك بايراد ملاحظتين مهمتين عن مفهوم كل من التنمية 
والتكامل. باعتبارهما الظاهرتين الرئيسيتين اللتين نحاول تحليل أثر الحقبة النفطية عليهما. 

وقد سبق» في مواضع عديدة من هذا الكتاب. تفصيل المفهوم الذي ثراه لكل منهما 
والذي نتفق فيه مع اتجاه عام قوي للفكر الاقتصادي في البلدان المتخلفة بصفة عامة. ولذلك 
سنكتفي ‏ هناء بالتذكير السريع بهذا المفهوم لكل منهما فقط . 


)١(‏ سبق أن بينا بالتفصيل ان «التنمية» لا تعني مجرد حدوث زيادة في الناتج المحلي أو 
القومي وارتفاع متوسط الناتج الفردي » من سنة لأخرى » وأنها ليست مجرد عملية اقتصادية بحتة . 
و أيضا انها عملية مركبة وشاملة. ذات أبعاد حضارية» اقتصادية واجتماعية وسياسية. وانها 

تتم بطريقة واعية وموجهه ة لاحداث تحولاات وتغييراتٍ هيكلية عميقة وبعيدة المدىء» يكون من 
ا تكوين واطلاق طاقة انتاجية ذاتية تحدث تزايداً منتظماً في قدرات المجتمع وفي متوسط 
انتاجية 0 مدت توفير الاحتياجات الاساسية 0 وضمان المن العردي 
لك يحقق ى استقلالا حقيقياً وي و ا اي لابد 


أن تعمل على تحقيق ع يق العدالة في توزيع الثروة والدخل» وان تقوم على الاعتماد على الذات» 


> الفرنسى الكبير فرانسوا بيرو غ*نا20ت7 وزمعمة1. والتي يقصد بها أن بلدا أو عدداً من اليلاد بسيب بعض عوامل 
«القوة» الاقتصادية التي تتمتع بها في هيكلها الاقتصادي أوبسيب بعض العوامل العارضة حتى ولو كانت عوامل طويلة 
المدى نسبياء تكون ذات أثر بالغ الضخامة (أي أثر حاكم) في الوضع والتطور الاقتصاديين ليلاد أخرى» من خلال 
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وعلى مشاركة الشعب في توجيه القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للمجتمع وبتطوره وصنعها 
ومراقبة تنفيذهاء بما في ذلك سياسة «التنمية» نفسها'». 

(7) يعنى التكامل الاقتصادي الحقيقى بين أية مجموعة من البلدان المتخلفة ‏ والتى 
تشكل الأقطار العربية النفطية وغير النفطية جزءاً منها ‏ تحقيق الترابط أو التشابك العضوي 
الانتاجي والتبادلي بين بلدان المجموعة. على نحو يدقع في هذه البلدان عملية التنمية بمعناها 
الحقيقي المذكورء ويسهم في تحقيق التطورات وارساء الركائز اللازمة لكي تتحقق هذه العملية 
بفاعلية واستمرارية. وفي اطار هذا المقهوم وحدهء تكون القيمة الحقيقية للمداخل العديدة 
والمتنوعة لهذا التكامل من تحرير للتبادل التجاري بين البلدان المتخلفة الأطراف. وتوحيد 
جدارها الجمركي في مواجهة الال ومن حرية انتقال لعناصر الانتاج من عمل ورؤوس اموال 
في ما بينها ومن اقامة مشروعات مشتركة .. الخ . فهذه كلها وغيرها ليست سوى ادوات وسبل 
لتحقيق التكامل بالمفهوم المذكور. والحكم على ما اذا كانت قد انتجت اثراً ايجابياً ام ليا 
بالنسبة للتكامل الاقتصادي العربي . يتوقفا» في نهاية الأمر على ما اذا كانت قد أسهمت فعا 
فى تحقيق المفهوم التكاملي المشار اليه. وبدون تحقيقها له. لا يكون اي مدخل منها سوى 
صورة من صور التعاون الاقتصادي المحدود والتى قد يكون بعضها ذا اثر سلبى على امكانية 
ومدى سهولة تحقيق التكامل الحقيقي في المدى البعيد. 1 


و - نمط تخصيص الموارد فى الأقطار العر بية 
النفطية الرئيسية ودلالته التنموية 
من غير الممكن, من الناحية الفنية» تحديد النمط الذي يتم به توزيع | العائدات النفطية 
بين أوجه اي المتعددة. لان الموارد التي تتولد ا بلد تختلط. عملياً أ وتحليليا 0 
التخصيص للاستخدامات المتعددة للناتج المحلي . وتتكون هذه التخصيصات من الصادرات» 
والواردات» والااستهلاك الخاص» والاستهلاك العام , وزيادة رأس المال الثابت» والتغير في 
المخزون» طبقاً لما هو معروف في نظرية الحسابات القومية. 
ولهذا السبب» فلن نستطيع بيان توزيع العائدات النفطية نفسها بين أوجه الاستخدام 
المتعددة في الأقطار العربية النفطية الرئيسية المذكورة. ولكننا سنعتمد على نمط استخدام الناتج 
المحلي الاجمالي لهذه الأقطار. باعتباره مؤشراً لاستخداماتها لعائداتها النفطية. 
ويبين الجدولان )08-1١(‏ و(1١5-1)‏ نمط استخدام الناتج المحلي الاجمالي (أو التوزيع 
النسبي لهذا الاستخدام) في السنوات 1١91/8‏ و1910/8 و0٠21448‏ في الأقطار النفطية السبعة 
الرئيسية (بعد تقسيمها الى مجموعتين بحسب ما اذا كانت كثيفة السكان أو قليلة السكان نسبيا) . 


.7 الفصل‎ .١ أنظر: القسم‎ )"1١( 


بالحد 


ولاغراض المقارنة مع الأقطار العربية الأخرى. وللوصول لصورة عامة عن الوطن العربي في 
مجموعهء يتضمن الجدول أيضاً نمط استخدام الناتج المحلي الاجمالي في هذه الأقطار العربية 
الأخرى. 

ونشير الى حقيقة مهمةء وهي أنه لولا الزيادة في العوائد النفطية» ما كان يمكن أن تحدث 
الزيادات الكبيرة التي حققتها الأقطار العربية النفطية المذكورة في كل من الاستهلاك الخاص 
والحكومي . والاستثمارات. والاستيراد والتيى يمكن تبينها من الرجوع الى الجدول رقم )5-1١(‏ 

وتتضح من الجدول رقم )0-1١(‏ عدة نقاط هي : 

(1) ان مجموع الاستهلاك الخاص والحكومي معاً يشكل نسبة مهمة من استخدام الناتج 
المحلي الاجمالي في كل من مجموعتي الأقطار النفطية السبعة محل الدراسة. ففي السنوات: 
8 و1974 و1980 بلغت نسبة مجموعهما الى هذا الناتج في المجموعة الأولى : 8, ده 
بالمائة و١‏ ,55 بالمائة و78 بالمائة على التوالى . كما يلغت فى المجموعة الثانية :؟” , #7 بالمائة 
و/, 47 بالمائة و8, 87 بالمائة على التوالي» ويرجع ذلك الى التزايد في الانفاق الحكومي في 
البتود الجارية من ميزانيات هذه الأقطار والذي كان يمول أساسا (أو بصفة وحيدة في بعض هذه 
الأقطار) من عوائد النفط المتزايد. وما كان يؤدي اليه ذلك من زيادة دخول الأفراد ومن ثم زيادة 
انفاقهم على الاستهلاك الخاص . وكان مما أسهم في زيادة الاستهلاك الخاص انخفاض مستوى 
المعيشة الشديد للسكان في هذه الأقطار بصفة عامة قبل والحقبة النفطية». ومع ذلك. فانه من 
الملاحظ حدوث توسع ضخم في استهلاك سلع الترفيه وسلع الاستهلاك المعمرة على نحو لا 
يتفق مع كون هذه الأقطار أقطارا متخلفة برغم التكاثر المالي الذي حققته الحقبة النفطية. وقد 
انعكس ذلك, يطبيعة الحال. على الاستيراد.ء حيث زاد استيراد هذه الأنواع من السلع زيادة 
كبيرة . 


)١(‏ اهتمت الحكومات., في هذه الأقطار. بتطوير اقتصاداتها الوطنية عن طريق التوسع في 
انشاء بعض البنى الأساسية. مثل : الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والمواصلات. وفي التوسع 
في منششات الخدمات مثل المستشفيات والمدارس» وفي التوسع في بعض المشروعات التي 
ارتبطت بدرجة كبيرة بقطاع النفط. سواء أكان ذلك في الاستكشافات ام في تئمية بعض الحقول 
الجديدة والقديمة أم في مشروعات انتاج النفط الخام أم في مشروعات التكرير وفي مشروعات 
نقل النفط وفى مشروعات البتروكيماويات. ويفسر ذلك النسبة المهمة التى تمثلها الاستثمارات 
تؤيادة رامن السان الثابت؛ في استخدامات الناتج المحلي الاجمالي. ففي السنوات ١9070‏ 
و191/9 و1980ء بلغت هذه النسبة فى المجموعة الأولى ” , 4" بالمائة ولا , 4٠‏ بالمائة وه ,ام 
بالمائة على التواليء وفي المجموعة الثانية 15.1 بالمائة وك , 76 بالماثة و١‏ , 7١‏ بالمائة على 
التوالي . ويرجع ما قد يبدو من انخفاض النسبة بصفة عامة في المجموعة الثانية عن المجموعة 
الأولى الى الضخامة النسبية لعوائدها النفطية والى ان اقتصادات المجموعة الأولى (الجزائر والعراق) 
تتميز بعدد أكبر من السكان وبوجود قاعدة متنوعة, ومن ثم بطاقة استيعابية أكبر نسبياً من اقتصادات 


ل 


جدول رقم(١١1-ه0)‏ 
نمط استخدام الناتج المحلي الاجمالي 
أو التوزيع النسبي لهذا الاستخدام خلال الأعوام ه/191ك 191/4 و1980 


(نسبة مئكوية) 


الصادرات الواردات 0 الاستهلا زيادة رأس 53 0 : 
0 المال الثابت | المخزون 


اروم 
لا ٠*ة‏ 
كرض 


3 
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(#) المجموعة الآولى (الكثيفة السكان) تشمل الجزائر والعراق. والمجموعة الثاتية (القليلة السكان) تشمل 
الامارات والسعودية وقطر والكويت وليبيا. 
المصدر: احتسيت من: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. صندوق النقد العربي والصندوق العربي 
للاتماء الاقتصادي والاجتماعي . التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1981١‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة 
والصحافة والنشرء »)١1944037‏ الجداول الواردة في القسم 7 . 


المجموعة الثانية (الامارات والسعودية وقطر والكويت وليبيا) ولكن يلاحظ, بصقة عامة, تزايد 
النصيب النسبى للاستثمارات بين سنتي هلاوة/ 1 في كل من المجموعتين» ثم حدث 
انخفاض فيه في سنة 144 . 


1 


جدول رقم(١١-6)‏ 
استخدامات الناتج المحلي للأعوامء 191/8 , 1910/4 و1980 
(بملايين الدولارات) 


الصادرات الواردت الاستهلاك | الاستهلاك زيادة رأس 
الخاص [ الحكومي | المال الثايت 


0( ل لل 001 بخإتافنف 
ل ا )| ان 0لا 
عة(أ+ب) وجاك 1 الك ءءء أرهعه*! 


عة(أ+دب اج“ ١‏ رتءكلالا ا 4 


قرأ ]مهم [حر ثلادلا١‏ [الارغك؟١؛؟‏ |اتارنككه 
لل ا الا 0 لمر سف اننا 
11:1١, |5514,“ |] 41148‏ 


(#) المجموعة الأولى (الكثيفة السكان) تشمل الجزائر والعراق. والمجموعة الثانية (القليلة السكان) تشمل 
الامارات والسعودية وقطر والكويت وليبيا 

المصدر: احتسبت من : جامعة الدول العربية» الأمانة العامة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
0 0 الجداول الواردة في القسم ل" وقد احتسبت الأرقام من البيانات الواردة بعد تصويب بعضها التي 


شيل لرملاة فاش 


وي /ا,اداهما 


للا 
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بيكلققق 


/لار ”> مم٠1‏ ,1ك 


- 
.4 
«< 
_ 
م 
م 


لقا | الشفة 


كفا سال 


- 
م 
- 
س0 
- 
6 
3 


ومن ناحية القيمة المطلقة للانفاق على الاستثمارات فقد وصلت مستويات ضخمة 
وحققت زيادات كبيرة خلال الفترة ه/ا9١ ‏ ٠198ء‏ بالقياس للفترة السابقة عليها 191/١‏ 
1 على ما يتضح من الجدول رقم 1١(‏ - 7ه 


فالانقاق على الاستثمارات قد قفر بين فترتي 1917٠١‏ - 191/5 و191/8- 198٠‏ من نحو 
3 مليار دولار الى نحو ١١‏ مليار دولار (أي بنسبة 41 بالمائة في المجموعة الأولى» ومن 
نحو ١١‏ مليار دولار الى نحو ؟ه١‏ مليار دولار (أي بنسبة 1١1785‏ بالمائة) في المجموعة الثانية . 


يلف 


جدولرقم(١١-/0)‏ 
قيمة مجمل الانفاق على تكوين رأس المال الثابت في الأقطار العربية 
بالأسعار الجارية خلال الفترق 1١98٠ 191/٠‏ 
(بمليارات الدولارات) 


فقرة فتسرة فترة الأهمية 
-/ا9١1‏ - 4لاقل ](هلاة ١9١! )لقملع١ 1١‏ - 1980 )] النسبية (/) 
لتنا كته الانتضنه الفقنكا 


(*) تشمل المجموعة الأولى الجزائر والعراق. والثانية الامارات والسعودية وقطر والكويت وليبياء والثالثة 
الأردن والبحرين وتونس وسوريا وعمان ولبنان ومصر والمغرب. والرابعة السودان والصومال وموريتانيا واليمن 
العربية واليمن الديمقراطية. وجيبوتي . 
المصدر: احتسبت من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة. صندوق التنقد العربي والصتدوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي . المصدر نفسه. ص/ا١ 2.1١78‏ 1 


ويشير ذلك ليس الى ضخامة معدل تزايد الانفاق على الاستثمارات بين الفترتين فقط. ولكنه 
يشير أيضاً الى ضخامة القيمة المطلقة لهذا الانفاق. خلال كل ٠ن.‏ الفترتين في كل من 
المجموعتين2”9 . 

على أنه تجب ملاحظة أن القيمة المطلقة للانفاق على الاستثمار المشار اليه؛ وبخاصة 
في المجموعة الثانية» تتضمن بعض التضخيم . ويرجع هذا التضخيم الى أن السلع الاستثمارية 
التي كانت تستوردها هذه الاقطار كانت تباع لها من المصدرين بالخارج بأسعار تزيد عن أسعار 
بيعها للدول الصناعية, والى العمولات التي كانت تدفع لبعض التجار مقابل حصول الدول 
المصدرة على طلبات استيراد هذه السلع والتي يقدر بعض الباحثين أنها لا تقل عن ه بالمائة من 


(؟") وتتضح قوة هذه الضخامة النسبية اذا قارنا مجموع الانفاق على الاستثمارات في المجموعتين الاولى 
والثانية في الفترة ا انل مع مجموع الانفاق الممائل في المجموعتين التالتة والرابعة (نحو ”> مليارا 
مقابل نحو 45 مليار دولا أي ما يزيد عن فا بالمائة من هذه الأخيرة)» في حين بلغ عدد سكان المجموعتين 
الاولى والثانية. فى مطل نحو 468 مليون نسمةء مقايل 117 مليون نسمة للمجموعتين الثالثة والرابعة . 

أنظر بخصوص السكان: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة. صندوق النقد العربي والصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي.ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١981١‏ (الشارى . ار الخليج للطباعة 
والصحافة والنشر. 1187 ., الجدول الوارد ص 75841١‏ 


434 


قيمة هذه السلع . ثم أخيراً الى عدم الخبرة والأخطاء في التصميم والتشييد مما يرفع من تكلفة 
الاستثمارات2"7 , 

(؟) يكشف الجدول رقم  ١1(‏ 0) عن أن الاستيراد يمثل نسبة مهمة من استخدام الناتتج 
المحلي الاجمالي في كل من مجموعتي الأقطار النفطية السبعة الرئيسية» وان كانت هذه النسبة 
قد سجلت انخفاضا بين سنتي 89 و1480 . اما عن القيم المطلقة للاستيراد فقد بلغت 
مستويات كبيرة بين السنوات الشلاث: ١19159‏ و0٠1980.‏ فقد بلغت جملة استيراد 
المجموعة الأولى في تلك السنوات ه , 4؟ مليار دولان ثم انخفضت الى 17,5 مليار دولار 
على التوالي . وبلغت في المجموعة الثانية مليار دولا و 84 مليار دولار ثم 55,5 مليار 
دولار على التوالي 29 . 

وتتضح ضحخامة أحجام استيراد هذه الأقطار اذا لاحظنا أن جملة استيراد المجموعتين 
الأخريين من الأقطار العربية (وتشمل ١4‏ قطراً عر بياً)*") في سنتي 141/4 و1480 بلغت على 
التوالي ؟, "١‏ مليار دولار. و١,‏ م ملياراً أي أنها كانت نحو لاه بالمائة فقط من استيراد 
المجموعة الثانية في سنة 141/4 ونحو ل, 48 بالمائة فى سنة 60194٠‏ , 

هذه بصفة عامة هي أوجه استخدام الناتج المحلي الاجمالي في الأقطار العربية النفطية 
الرئيسية . ولم نتعرض لهذه الأوجه لبحثها في ذاتهاء ولكن لبحث ما يمكن أن تكشف عنه من 
دلالات بالنسبة لعملية التنمية فيهاء وبالنسبة لعملية تحقيق اندماج القطاع النفطي في اقتصاداتها 
وفي الاقتصادات العربية بصفة عامة» وبالنسبة للتكامل الاقتصادي بينها وبين بقية أقطار الوطن 
العربي . 

فما الذي تكشف عنه هذه الاستخدامات فى جميع هذه الجواتب؟ 

للاجابة عن هذا السؤال تمكن الاشارة باختصار الى النقاط الآتية : 

)١(‏ نظراً لآن هناك تقليداً في الفكر الاقتصادي التنموي للاهتمام بتأثير الاستثمارات على 


زشضفة .89 لمة 191 .مم .9705 [ 116 ا وماعنا0 |ز0) م4 , طوترو5 
(5) جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. صندوق النقد العريى والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعى . المصدر نفسهء الجداول رقم (؟ - ه)ء (7-/ا) و(” -م)ء ص 19# 196و195. 


(6) هي الأردن والبحرين وتونس وسوريا وعمان ولبنان ومصر والسودان والصومال وموريتانيا واليمن العربية 
واليمن الديمقراطية وجيبوتي . 

(7”5) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة صندوق النقد العربي والصندوق العر بي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي . المصدر نفسهء الجدولان رقم (؟'- لا) و(5 -4). 

ويلاحظ ان سكان ال ١4‏ قطراً عربياً المشار اليها يبلغ نحو 847 بالمائة حجم سكان الجموعة الثانية 
من الأقطار العربية المصدرة الرئيسية للنفط (نحو 1١7‏ مليون نسمة مقابل نحو 1,4 ملايين نسمة) في سنة 
أنظر: المصدر نقسه. الجدول /1/1. ص ١4؟؟.‏ 
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التنمية» فسنيدأً بهذا الجانب. ويمكن هنا ايراد ملاحظتين لا مجال للشك فيهما. 

الأولى » أن تزايد الناتج المحلي الاجمالي في الأقطار العربية النفطية السبعة المذكورة 
يرجع أساساًء وبدرجة كبيرة» الى تزايد العائدات النفطية» وليس الى تزايد الطاقات الانتاجية 
الذاتية لهذه الأقطار. ونظراً لأن تزايد هذه العائدات يعود بدرجة كبيرة لعامل تصحيح الأسعار 
وبدرجة أقل الى زيادة الانتاج من الطاقات الانتاجية الموجودة كلها أو معظمها من قبلء فانه لا 
يمكن اعتبار تزايد الناتج المحلي الاجمالي الذي تحقق في هذه الأقطار. منذ منتصف 
السبعينات حتى الآنء اتعكاساً «لتنمية» حقيقيةء بالمعنى الذي أشرنا اليه من قبل. وان كان 
يمكن اعتباره «نموأه . 

الملاحظة الثانية أنه مما لا شك فيه أن ما قامت به الأقطار النفطية السبعة المشار اليها 
من استثمارات ضخمة خلال السبعينات قد حققت منجزات ملموسة وواضحة للعيان فى مجالاات 
انشاء البنى الأساسية والاسكان والمستشفيات والمدارس. وأن هذه المنجزات قد أدت الى 
تحسين نمط الحياة للمواطتين. كذلك مما لا شك فيه أيضاًء أنها قد أدت الى تحقيق درجة من 
«التحديث» في هذه الأقطار العربية. ولكن ذلك كله لم يؤدء حتى الآنء الى تحقيق «تنمية 
حقيقية» بالمعنى الذي أشرنا اليه في ما سبق . فمعظم الاستثمارات التي تتم خارج مجالات البنى 
الأساسية والخدمات المشار اليها ما زالت حتى الآن تتركز بدرجة كبيرة على تصنيع القطاع النفطي 
نفسه. من خلال اقامة مشاريع التكرير أو توسيعها ومعالجة الغاز والصناعات البتروكيماوية» مع 
توجيه بعض هذه الاستثمارات الى الجهد الاستكشافي للنفط والى تنمية بعض حقول النفط 
القديمة أو المكتشفة منها”” . وهذا نمط تنموي يمكن الدفاع عنه» وبخاصة بالنسبة للأقطار 
النفطية الرئيسية قليلة السكان نسبياً (مثل الكويت وقطر والامارات) . ولكن تجب ملاحظة أن هذا 
النمط التنموي. على أهميته فى حد ذاته فانه يجب» لكي يقود الى «تنمية حقيقية» تتميز 
بالتوجه نحو تقليص تبعية الاقتصادات الوطنية ونحو تحقيق استقلاليتها وتوفير أمن حقيقي للقطر 
وعلى المستوى القومي. نقول إنه يجب لكي يحقق ذلك أن يكون ضمن نظرة شمولية تنموية 
تعمل على تنويع طاقات الاقتصاد الوطني » بموارده المتنوعة (ان كان متنوع القاعدة والامكانات) 
وبالارتباط التكاملي الانمائي مع أقطار الوطن العربي في مجموعها في جميع الحالات, أي سواء 
أكانت موارده متنوعة ة أم غير متنوعة . فبالنسبة لاقتصادات الأقطار النفطية الرئيسية المشار اليهاءٍ 
٠لا‏ يمكن تحقيق تنمية حقيقية» بهذا المعنى بالتركيز على تنمية قطاع النفط استكشافاً واتتاجاً وتكريراً 
وتصنيعاً في مجال البتروكيماويات. فمثل هذا النمط التنموي من شأنه أن يؤدي الى استمرار 


(77) يمكن تبين ذلك من الرجوع الى بيانات المشاريع المتعاقد عليها في الأقطار الاعضاء في الاوابك 
وتوزيعها حسب القطاعات في الفترة 191/5 - 181/4 ثم في سنتي 2-1941 1447ء ثم في سنة 19417 في: 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: التقرير السنوي السادس للأمين العام للمنظمة. 19419/4. الجدول ص 
٠‏ ؛ التقرير السنوي التاسع للأمين العام للمنظمة. 1487., الجدول. ص .41-54٠١‏ والتقرير السنوي العاشر 
للأمين العام للمنظمة, *447١(الكويت:‏ المنظمةء [194417])» الجدول ص ١١5‏ -لا١٠‏ . 


كدحو 


الارتياط بسوق الدول الصناعية المتقدمة وبتبعية هذه الأقطار النفطية لهاء فى تطورها الاقتصادي 
العام » وفي ما يحدث فى اقتصاداتها الداخلية من تقلبات وذبذيات منعكسة عليها دون أن تكون 
مسؤولة عن أسبايها ولا قادرة على التغلب عليها0” , 


كما أن من شأن هذا النمط استمرار اقتصادات هذه الأقطار فى اعتمادها. بدرجة كبيرة» 
في صادراتهاء على سلعة أولية واحدة, مما يؤدي لاستمرار تبعيتها لسوق هذه الدول الصناعية . 
يضاف لذلك أننا يجب أن نتوقع أن هذه الأخيرة سوف تفرض القيود الحمائية لمن تصريف 
المنتجات البتروكيماوية العربية في أسواقهاء وهو أمر لا يمكن علاجه الا في إطار تكامل انمائي 
وتبادلي مع أقطار الوطن العربي الأخرى. 


ومع الأسف قانه يجب الاعتراف بأن هذه النظرة انسل التنموية, بما تقوم عليه من 
تكامل انمائي عربي : لم تكن هي النظرة التي وجهت عملية الاستثمارات «والتنمية» المستهدفة 
منها في هذه الأقطارء منذ تزايد العائدات النفطية في منتصف السيعينات حتى الآن. ومن هناء 
فانه لا مناص من الاعتراف أيضاً بأن ما حققته هذه الاستثمارات حتى الآن ليس تنمية حقيقية 
قابلة للبقاء وللاستمرار» وقادرة على تخليص الاقتصادات الوطنية المشار اليها من حالة التبعية 
ومن آثارها 5 

(؟) توضح لنا بيانات الجداول السابقة أن الانفاق على الاستهلاك الخاص والحكومي » 
وعلى الاستيراد من الخارج» يشكل نسباً مهمة ة وكبيرة من الناتج المحلي الاجمالي للأقطار 
النفطية العربية الرئيسية المشار اليهاء وفى بقية الأقطار العربية بصفة عامة. وقد خلق ذلك الكثير 
من الصعوبات والعقبات لتنمية اقتصادات هذه الأقطار النفطية, ولتنمية اقتصادات بقية الأقطار 
العربية» ولتحقيق التكامل الاقتصادي بينها جميعا. 

وهناك عدد من العوامل أدهت في ذلك . فالانفاق على الاستهلاك في الأقطار النفطية 
يتجاوز الحدود السليمة التي تتفق َ مع أوضاع اقتصادات متخلفة (برغمٍ ما تتمتع به من تكاثر 
مالي نتيجة لاستنفاد مواردها النفطية القابلة للنضوب) مما يشكل «اسرافاً في الاستهلاك» وسيوءاً 
فى استخدام الموارد("2). ومن ناحية أخرى. فإن النمط الااستهلاكي الذي يوجه اليه هذا الانفاق 


(8*) يوضصح الدكتور علي عتيقة ارتباط انتاج النفط العربي بعوامل خارجية أكثر من ارتباطه بعوامل ٍ. داحلية 
في الوطن العربي ككل أو في الاقطار المصدرة للنفط وأن الطلب العالمي على النفط العربي يعتبر طلباً متمماً 
'لهددوة 1دن0ز65' بمعنى أنه هو الذي يتحمل تأثير ما يحدث من زيادة أو نقص في الطلب العالمي للنفط عن 
عرضه العالمي » فيزاد انتاج النفط العربي أو يخفض يمقدار القرق . ويبين كيف أدى ذلك الى تذبذب انتاج الأقطار 
العربية المصدرة للنفط الأعضاء في (أوايك) منذ سنة “191 حتى سنة 14481 . وهذه ناحية خطيرة من نواحي 
التبعية . أنظر: علي أحمد عتيقة» «الطاقة والتنمية في الوطن العربي : الوضع الحالي والآقاق المستقبلية»» النفط 
والتعاون العربي. السنة 9. العدد 4 (194817): ص 37 . 

(8*) أنظر في ضخامة نسبة مجموع الاستهلاك اللخاص والحكومي للناتج المحلي الاجمالي للأقطار ‏ 
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الاستهلاكي الضخم يتميز بالأهمية النسبية التي تحتلها فيه السلع الكمالية والترفية التي قد تتفق 
مع مرحلة «التنمية المتقدمة» ولكنها لا تتفق مع المراحل الأولى للتنمية . يضاف لذلك أن نسبة 
كبيرة من هذه السلع الاستهلاكية (وكلها تقريبا في بعض الأقطار) يتم استيرادها من الخارج. 
وبالذات من الدول الصناعية الغربية المتقدمة3 »2 فى حين لا توجه الامكانات لتصنيعها (أو 
تصنيع عدد كبير منها على الأقل) في الأقطار العربية غير النفطية والمتقدمة نسبياً ‏ وهي قادرة بلا 
شك على انتاج الكثير منها ‏ واستيرادها منها. ويؤدي ذلك الى سد الطريق في وجه الامكانات 
التي يجب أن يفتحها تزايد الاستهلاك (الذي يجب أن يتم ترشيده) أمام عملية التنمية الحقيقية 
في الوطن العربي. ومما يزيد من خطورة هذا الوضع أن مستويات وانماط الاستهلاكية التي 
سادت فى الأقطار النفطية العربية الرئيسية» منذ منتصف السبعينات». أصبحت تؤثر 
الاستهلاك فى الأقطار العربية غير النفطية عن طريق عمال هذه الأقطار الأخيرة الذين يعملون 
في الدول النفطية والذين ينفقون على هذا الاستهلاك نسبة مهمة مما يحققونه من دخل بالنقد 
الاجنبي . ويؤثر ذلك بدوره على مستوى ونمط استهلاك فئات كبيرة من مجتمع الأقطار العربية 
غير النفطية من غير العاملين فى الدول النفطية. وكانت النتيجة النهائية لذلك انتقاص معدل 
الادخار الوطني في هذه الأقطار وتدهوره؛ مما يعرقل ويضعف امكانات التنمية فيهاء ويزيد من 
اعتمادها على الاقتراض من الخارج. وقد كان ذلك من بين الاسباب التي اسهمت في زيادة 
مديونية هذه الأقطار للخارج خلال السبعينات . 


ويؤثر ذلك أيضاً على درجة تبعية اقتصادات الوطن العربي كلها لاقتصادات الدول 
الصناعية المتقدمة. حيث يترتب على هذه العوامل جيعا «زيادة حدة اعتماد المنطقة على الاقتصادات 
الصناعية التي تأتي منها معظم الاستيرادات وزيادة اندماجها بهذه الاقتصادات . (وقد. كان يمكن لضخامة حجم 
الاستهلاك وحجم الاستثمار أن يكونا معا حافزا قويا لتعزيز بناء القدرة الانتاجية داخل المنطقة ولكن هذه الامكانية 
ضائعة الى درجة كبيرة»(1؟). 


النفطية السبعة الرئيسية ولبقية الأقطار العربية وللوطن العربي في مجموعه. في السئوات 191/8 و1919 و1980 
الجدول رقم ١١(‏ - ه) و(5-11) من هذا الفصل. ا 

(50) ويعتبر ذلك من بين العوامل التى تجعل الواردات العربية من دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
(وهي الدول الصناعية الغربية واليابان) تمثل النسبة الكبرى من مجمل واردات الاقطار العربية 1/١1(‏ بالمائة منهاسنة 
11/5 8/ بالمائة سنئة 191/4 ؛ ويمتوسط سنوي بلغ 4/ بالمائة خلال الفترةء 191/0 - 219174 وأيضاً 14 بالمائة 
سنة 1941). 

أنظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 214481١‏ ص١٠7١‏ و2754 وجامعة الدول العربية الامانة العامة 
واخرونء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1484., القسم .٠١‏ والجدول رقم .)8-1١(‏ 

(51) يوسف صايغء «اندماج قطاع النفط بالاقتصادات العربيةء» النفط والتعاون العربي, السنة لا العدد 
.)١19441(*‏ ص57 
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رز وخلاصة ما تقدم عن الدلالة التنموية لتمط 
تخصيص الموارد في الأقطار النفطية العربية 

)١(‏ ان الاستثمارات الضخمة التي تمت في داخل هذه الأقطار نتج عنها تحسن واضح 
وقوي في نمط حياة غالبية مواطتيها . 

(؟) ان نمط التنمية الذي وجهت اليه هذه الاستثمارات يركز على تصنيع القطاع النفطي 
في هذه الأقطار. وهذا نمط يمكن الدفاع عنه بالنسية لهذه الأقطار. 

(*7) ولكن هذا النمط «قاصرعء. حيث يتعين أن تقترن به وتكمله عملية تنمية تستهدف 
«تتويع الهيكل الانتاجي » لاقتصادات هذه الأقطار لمعالجة احادية هذا الهكيل وللتغلب على 
أثار, ه الاقتصادية السلبية التي من أخطرها أن يتوقف التطور والتغيرات الاقتصادية في هذه الأقطار 
على سلعة واحدةء وهي النفط ومشتقاته , ولكي تتم تهيئة هذه الاقتصادات «لمرحلة ما بعد 
النفطه. ولأن «تنويع الهيكل الانتاجي» عنصر مهم من مفهوم التنمية الحقيقية». 

(5) ان الانفاق الاستهلاكي بالغ الضخامة والنمط الاستهلاكي المقترن به (بما يشمله من 
سلع ترفية وكمالية وسلع معمرة متقدمة) لا يتفقان مع كون هذه الأقطار من بين الأقطار المتخلفة 
برغم التكاثر المالي الذي تشهده. 

ونظراً لآن أغلب هذه السلع الاستهلاكية أو كلها يستورد من الخارج من الدول الصناعية 
المتقدمة, فان هذا الانفاق والنمط الاستهلاكبين يباشران أثراً سلبياً على التنمية في داخل هذه 
التنمية التي كان من المستطاع تحقيقها فيما لوتم الاعتماد على الانتاج الداخلي العربي في انتاج 
هذه السلع أو في انتاج بدائل لها في داخل أقطار الوطن العربي . وهما من ناحية أخرى.» يؤديان 
الى انقاص المدخرات العربية الممكنة سواء في الأقطار العربية النفطية نفسها أم في الأقطار 
العربية غير النفطية (عن طريق تأثرها بالنمط الاستهلاكي السائد في الأقطار الأولى). بما يؤدي 
اليه هذا النقص في المدخرات من اضعاف امكانات تمويل التنمية في الحاضر وفي المستقبل . 

(0) نظراً لآن التكامل الاقتصادي في الأقطار المتخلفة يجب أن يرتبط بعملية «تنمية 
حقيقية». لذلك فانه يمكن أن نستخلص مما تقدم أن عنصراً مهماً من عناصر تحقق التكامل 
الاقتصادي العربي (وهو التنمية) غير متوافر على نحو حقيقي . وحتى في وضعه الحالي فان هناك 
آثارا سلبية عديدة تنعكس عليه . 


اح - آثار نمط تخصيص الموارد على تبعية الأقطار 
النفطية العربية للدول الصناعية المتقدمة 


أشرناء في مواضع عديدة سابقة من هذا الكتاب, الى أن المفهوم الصحيح للتنمية في 
الأقطار المتخلفة يتضمن فكرة تخليص اقتصادات هذه الأقطار من التبعية للخارج» وأشرنا الى 
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أن لهذه التبعية قنوات عديدة, منها قناة التبادل التجاري وتركيزه» ومنها القناة المالية. ومنها قنأة 
تقل التكنولوجياء بخلاف القنوات غير الاقتصادية التي لن نتعرض لها هنا. 

والواقع أنه نتيجه ة لتمط الاستثمار ولحجم الاستهلاك ونمطه اللذين سادأ في الأقطار 
العربية النفطية منذ منتصف السبعينات. ونتيجة أيضاً لتوجيه جزء كبير من فوائضها لتوظيفه في 
الدول الصناعية المتقدمة. نتيجة ة لذلك كله يمكن القول إن تبعية ة الأقطار العربية النفطية 
وكذلك تبعية الوطن العربي في مجموعه لهذه الدول الصناعية المتقدمة قد زادت. على نحو 
يضعف جداً من امكانات التنمية «المستقلة» . 

(١)فالنفط‏ الخام يشكل النسبة الكبرى من صادرات الأقطار العربية النفطية بصفة عامة 
ومن صادرات كل قطر منها بصفة انفرادية . ففي عام 14٠١‏ مثلاً شكل النفط حوالى ٠٠١‏ بالمائة 
من اجمالي صادرات ليبيا ونحو ؟ , 44 بالمائة من اجمالي صادرات العراق. ونحو 44 بالمائة 
فى كل من السعودية والامارات والجزائر. ويوجه الجزء الأكبر من هذه الصادرات النفطية الى 
أسواق الدول الصناعية المتقدمة. 

(؟) كذلك تستورد منها المعدات والآلات الانتاجية اللازمة لعمليات التنمية التي تقو 
هذه الأقطار النفطية. وكذلك كل أو أغلب السلع اللازمة لسد احتياجات الطلب الكبير 0 ايد 

على السلع الاستهلاكية بأنواعها الترفية والكمالية والمعمرة. فضلل عن السلع الغذائية التي يتزايد 
استيرادها لسد الانكشاف الغذائي الخطير لهذه الأقطار. 

(”) نتيجة لذلك كلهء فان صادرات وواردات كل الأقطار العربية النفطية الى الدول 
الصناعية الغربية تشكل. في السنوات منذ ١91/8‏ حتى 219417 جابيد را وي اللويهم 
السنوات بين /١‏ بالمائة وهلا بالمائة9؟). 

(5) وتنطبق هذه الملاحظة نفسها على توظيفات الفوائض المالية النفطية العربية في 
الخارج, وذلك على الرغم من أنه لا تنشر بيانات عن هذه التوظيفات,ٍ الا أن البيانات المتوافرة 
عن توظيفات دول «الأوبك» في مجموعها يمكن اعتبارها كلها د يا مملوكة للأقطار النفطية 
العربية. لأن أقطار «الأوبك» غير العربية قليلة الفوائضء وعانت خيلاك النصف الثاني من 
السبعينات من عجز في موازين مدفوعاتها الجارية. 

ويبين الجدول التالي (رقم )8-١١‏ توزيع هذه التوظيفات الخارجية كما في آخر ١941١‏ 
وفي آخر 194417: 

وعلى أساس الملاحظة السابقة» يشير هذا الجدول الى أنه في سنتي : 219417931941 
كان 8١,١‏ بالمائة وه , 4/ بالمائة على التوالي من اجمالي الاستثمارات العربية في الخارج مركزاً 


(41) أنظر : القسم 4 الفصل ٠١‏ ءثانياً حول «العامل السياسي وأثره على التكامل الاقتصادي العربي في 
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جدول رقم ١١(‏ 0 
لدول الاوبك. ١98١‏ و945١‏ 


نهايةعام١981١‏ داح سد 


(مليار دولار) | التوز نع الجغرافي |(مليار دولار) |ال 


||" 
2:08 امدق 


المصدر: احتسبت من: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترولء التقرير الستوي العاشر للأمين العام 
للمنظمة. 1١947"‏ (الكويت: المنظمة. "محلم ص .٠١١‏ 


في الدول الصناعية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة» في حين كان الموظف منها في الدول 
النامية © , ١4‏ بالمائة و , ١8‏ بالمائة على التوالي» وفي المؤسسات الدولية © , 4 بالمائة و١‏ ,© 
بالمائة . 

وهذا التركيز الكبير لاستثمار الفوائض فى الدول الصناعية الغربية يؤدي بلا شك الى زيادة 
تبعية الأقطار العربية النفطية لهاء ويحد من حرية ارادتها السياسية تجاه هذه الدول . فاذا لاحظنا 
أن الولايات المتحدة بالذات ‏ وهي زعيمة الدول الصناعية المشار اليها ‏ تقف بشكل مستمر» 
وبصراحة قوية في السنوات الأخيرة » في صف مصالح اسرائيل وضد المصالح العربية» قاننا نستطيع 
أن نستنتج من ذلك أن التبعية المالية المذكورة تحد ان لم تشل تماماً من حرية الارادة السياسية 
لهذه الأقطار العربية فى مواجهة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية الغربية بالنسبة 
للقضايا العربية القومية. ولا شك أن ذلك يفسر الكثير من المواقف العربية السلبية أو الساكتة 
تجاه اسرائيل على لبنان واحتلالها حتى الآن (ربيع )١1988‏ للجزء الجنوبي منه. وتجاه غيرها 
من القضايا العربية الأساسية . 


يضاف لذلك, بطبيعة الحالء أثر اقتصادي , وهو التاكل المستمر في القيمة الحقيقية لهذه 


فل 


الاستثمارات المالية في الدول الصناعية» بسبب التضخم المستمرء والمتزايد في أغلب 
السنوات» فى هذه الدول الأخيرة. وينطبق ذلك بالذات على الاستثمارات المالية البحتة» أي 
التي لا تتخذ شكل عقارات أو أراض أو مصانع. . . الخ . 

(5) كذلك تتعمق التبعية التكنولوجية لهذه الأقطار النفطية بسبب الأسلوب الذي تستورد 
به التكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة المذكورة . فهي تستوردها جاهزة في ما تستورده من 
مصانع وآلات ومعدات . ومن هنا لا تؤدي عملية التنمية الدور الذي كان من الواجب أن تحققه 
في تطوير القدرات التكنولوجية العربية الذاتية . 

ويتضح من كل هذه الصور من التبعية أنها تشكل عوامل تتعارض مع «التنمية المستقلة» 
«بمفهومها الذي أوضحناه في ما سبق» وتحد الى مدى بعيد من امكانات تحققها في المستقبل 
فى هذه الأقطار العربية النفطية. 

فاذا أضفنا لذلك أن الأقطار العربية غير النفطية واقعة هي الأخرى في شبكة التبعية من 
القنوات نفسهاء فيما عدا أنها مدينة للدول الصناعية المتقدمة بدلا من أن تكون دائنة لهاء فاننا 
نستطيع أن نستخلص من ذلك أن عوامل عديدة تجعل «التنمية» التي تجري في الوطن العربي 
كله تنمية قائمة على التبعية ومستندة اليها. وهذا من شأنه أن يعوق التكامل الاقتصادي العربي» 
لأنه. حسب المفهوم الصحيح له يجب أن يستند الى تنمية تستهدف تخليص الاقتصادات 
العربية من قيود التبعية للخارج» أي أنه يتعين أن يستند الى «تنمية مستقلة» . 

واذا كانت الجوانب السابقة تؤدي كلها اذاً الى أن الحقبة النفطية كان من شأنها عرقلة 
التكامل بسبب أنماط الاستثمار والاستهلاك والتصدير والاستيراد وتوظيف رؤوس الأموال في 
الخارج» وما يترتب عليها كلها من صور ودرجات متزايدة من التبعية تمنع من تحقق التنمية 
المستقلة التي يجب أن يستند اليها ويتحقق من خلالها التكامل الاقتصادي اللازم والملائم 
للأقطار العربية ؛ اذا كانت هذه الجوانب كلها تؤدي الى التأثير السلبى على هذا التكامل» فانه 
يبقى أمامنا التساؤل عما اذا كانت بعض الجوانب الأخرى التي تزنبيك على تزايد الأموال النفطية 
قد ساعدت على تحقيق هذا التكامل. ونقصد بهذه الجوانب الأخرى انتقال العمالة العربية. 
وتدفقات رؤوس الأموال والمشروعات العربية المشتركة» وهو ما نتناوله تباعاً في ما يلي . 


>" آثار النفط العربى على انتقال العمالة بين البلدان العربية5؛) 
كان من أول النتائج التي ترتبت على القفزة الضخمة في حجم العائدات النفطية أن 
انطلقت الأقطار العربية في برامج انمائية كبيرة وطموحة. وقد اتجهت هذه البرامج الى اقامة 


هياكل البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية (من طرق ووسائل نقل ومواصلات وكهرباء ومياه 


(57) أنظر في هذا الموضوع: القسم 7 القصل 7 


ف 


وموانىء. . . الخ) وتوسيعها وتحسينهاء والى مشروعات الخدمات (من صحة وتعليم وخدمات 
اجتماعية وثقافية. . . الخ). إضافة الى بعض المشروعات الصناعية» وبعض المشروعات 
الزراعية المحدودة جداً (في بعض الدول النفطية). ونتيجة لذلك» فقد زاد مجموع الانفاق على 
الاستثمارات في هذه الأقطار زيادة كبيرة» حيث ارتفع من حوالى ه , 8 مليار دولار في الفترة: 
-- 191/5 الى نحو ه, 554 مليار دولار في الفترة من 19178 - ١48٠١‏ (أي الى حوالى 
٠‏ بالمائة مما كان عليه). 

ونظراً لأن الأقطار العربية التفطية كلهاء باستثناء الجزائر والعراق. هي بلاد قليلة السكان» 
وبالتالى ذات قوة عاملة محدودة نسبيا فقد اعتمدت. فى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 
الطموحةء على استيراد بقية احتياجاتها من العمالة من الخارج. سواء من الدول الاسيوية أم من 
البلدان العربية الأخرى. وهكذا شهد النصف الثاني من السبعينات حركة انتقال واسعة للعمالة 
من البلاد العربية غير النفطية التى تتميز بوفرة القوة العاملة وبندرة نسبية فى رؤوس الأموال» الى 
البلاد العربية النفطية التى تتميز بتوفير رؤوس الأموال المتولدة من العائدات النفطية وبندرة نسبية 
في عنصر العمل. وعلى الرغم من أنه كان هناك دائماًء بصفة تقليدية» اتتقال للعمالة العربية 
في هذا الاتجاه نفسهء وبخاصة منذ الخمسينات. الا أنه خلال النصف الثاني من السبعينات 
0 
تركيبهاء ومن حيث أهميتها النسبية في اقتصادات البلدان العربية النفطية. بل ومن حيث طبيعة 
الآثار التي ترتبت عليها في اقتصادات البلدان المستقبلة لها والبلدان المرسلة لها. 

ولكي نعطي بععض ملامح عن حركة انتقال العمالة العربية في الحقية النفطية الجديدة 
لخم رونا أهم ما توصلنا اليه في الدراسة التفصيلية عن انتقال العمالة العربية في الفصل 
السابع من القسم الثالث من هذا الكتاب9». 

من ناحية الحجم المطلق, تزايد حجم انتقال العمالة العربية تزايداً كبيراً في النصف 
الشاني من السبعينات عما كان عليه قبل الأوضاع النفطية الجديدة. فطبقا للبيانات ولأرجح 
التقديرات» ارتفع هذا الحجم من أقل من 58٠‏ الف شخص قبل تشرين الاول/ اكتوبر سنة 
1941 الى نحو ١,‏ مليون شخص سنة 2191/8 ثم الى نحو 17," مليون شخص سنة 
004 

- بقيت الأهمية النسبية للأقطار العربية المستقبلة للعمالة. وللأقطار العربية المرسلة لها 
كما كانت قبل التحول النفطي في سنة 218177 فالبلاد النفطية خفيفة السكان, ومعها البحرين 
وعمان. هى الأقطار المستوردة لهذه العمالة العربية» وتأتى السعودية, فليبيا فالكويت, على 
رأس قائمة مستقبلي هذه العمالة, قبل سنة 197 وبعدها. اما الأقطار المرسلة لهذه العمالة 


(44) أنظر الهوامش في : القسم #ء الفصل 7 . 
(6:) أنظر: القسم *ا. الفصل لا حول «انتقال القوى العاملة بين الأقطار العربية», والجدولين رقم (/1- )1٠١‏ 
و(7- )١١‏ والتحليل المتعلق بهما. 


رفت 


فهى: مصرء اليمن العربية» الاردن. فلسطين. سورياء لبنان» السودان واليمن الديمقراطية» 
وتأتي الأقطار الثلاثة الاولى منها على رأس قائمة مرسلي هذه العمالة. مع تراوح المركز الأول 
فيهاء بعد سنة /181» بين مصر واليمن العربية. 
أصبحت العمالة العربية المتنقلة الى الأقطار العربية النفطية في الحقبة النفطية 
الجديدة أكثشر تنوعاً من حيث هيكلها المهنى عما كانت عليه خلال الستنيات. 
فتراسة خالة بعض البلاد التشطية المستغيلة: لهدتء العمالة (الكويت“'يبالذات سبي أهمية 
احصاءاتها فى هذا الخصوص) تشير الى أنه خلال الستينات كان المشتغلون بالمهن العلمية 
والفنية يشكلون النسبة الكبرى من العمالة العربية الكلية الوافدة اليها. أما فى النصف الثانى من 
السبعينات» فقد دخلت في تيار هذه العمالة اعداد كبيرة من عمال الانتاج وعمال الخدمات 
العاديين وغيرهما من جميع مستويات القوى العاملة وتخصصاتها المهنيةء ممن لم يكونوا 
يهاجرون على نطاق واسع من قبل . 
وفي اطار هذا التنوع, فان عملية انتقال العمالة العربية تتميز أيضاً بأنها «عملية انتقائية» 
في المجالين المهني والقطاعي . فالبيانات المتوافرة تكشف عن أن العمالة |العربية التي تنتقل 
للأقطار العربية النفطية ذات توزيع مهني وقطاعي متميز. فهي تلعب دوراً مهماً في قطاعات البناء 
. والتشييد والخدمات (التعليم» الصحة,ء المصارف. التأمين. . . الخ)» في جميع الأقطار 
العربية النفطية تقريباًء كما تلعب دوراً يختلف في أهميته من قطر لآخر من هذه الأقطار في 
الأنشطة الاقتصادية للصناعة التحويلية» وفي النقل والتخزين والمواصلات . 
وأخيرأء تلاحظ الأهمية النسبية للعمالة الوافدة بصفة عامة في العمالة الكلية في الأقطار 
العربية» ففي سنة 141/0» كانت العمالة الوافدة تمثل حوالى 48,1 بالمائة من مجموع العمالة 
الكلية في الامارات العربية المتحدة وليبيا والسعودية وقطر والكويت. ومعها البحرين وعمان» وان 
كانت هذه النسبة تختلف بين قطر وآخرء حيث تصل الى نحو 80 بالمائة في الامارات و41 
ا قطر و١7‏ بالمائة في الكويت. في حين تبلغ 5٠‏ بالمائة في السعودية ونحو ذلك في 
ليبيا. .ود العمالة الوافدة. إضافة الى العمالة العربية عمالة آسيوية وافدة أساساً من الهند 
وباكستان وايران وأفغانستان وكوريا الجنوبية والفلبين. وقد أخذت أهمية العمالة الاسيوية تزداد 
في الحقبة النفطية» بحيث ارتفعت من حوالى ٠١‏ بالمائة الى حوالى 8" بالمائة من مجموع 
العمالة الوافدة فى سنتى 19178 و0٠14948‏ على التوالى . وقد اقترن ذلك بتناقص الاهمية النسبية 
للعمالة العربية الوافدة من /١‏ بالمائة الى نحو 50 بالمائة فى السنتين المذكورتين. ولكن. حتى 
مع تناقص الأهمية النسبية للعمالة العربية ضمن العمالة الوافدة الكلية» فانه يظل للعمالة العربية 
أهمية بارزة في العمالة الكلية في هذه الأقطار. 
هذه صورة مختصرة عن الأبعاد الأساسية لتحككات العمالة العربية في ظل الحقبة النفطية 
الجديدة. 


فما هو أثر هذه التحركات على العمل الاقتصادي العربي المشترك؟ 


7ع 


وبالذات على التكامل الاقتصادي العربي؟ 
للاجابة عن هذا السؤال. تجب ملاحظة أن تحركات العمالة العربية هده قد باشرت آثاراً 
عديدة في هذا الخصوص. بعضها ايجابي » وبعضها سلبي . 


أ- ففي ما يتعلق بالآثار الايجابيةء» نشير الى ما يأتي : 

)١(‏ ممالا شك فيه أن العمالة العربية المهاجرة قد أسهمت إسهاماً قوياً.» وقامت بدور 
مهم في تنفيذ الكثير من المشروعات الانمائية التي أقامتها الأقطار العربية النفطية وادارتها. بعد 
سئة “19177 . 

(؟) من أهم الآثار التي ترتبت على هجرة العمالة العربية تزايد التحويلات التي 
يرسلهاالعمال الى الأقطار العربية غير النفطية التي ينتمون اليها. فكما سبق بيانه» فان تحويلات 
العاملين الى الأقطار العربية الستة التى تأتى فى المقدمة من حيث تصديرها للعمالة قد تزايدت 
من 550 مليون دولار سنة 191/4 الى 407 مليون دولار سئة 19417 أي الى /ا/1م بالمائة 


مماكاتت عليه50؛) وكان توزيع هذه التحويلات بين الأقطار المذكورة على النبحو المبين في 
الجدول رقم :)4-1١١(‏ 


التحويلات الرسمية للعاملين في الخارج الى الأقطار العربية 
المرسلة الأساسية للعمالة. خلال الفترة» 191/4 1١941‏ 


90980553 لذ ئها ذه نهنا لح لهذا عن ذا تنه 


-2 8 لها لا قن لسن سنا نع قسن لشن لت 


(*) غير متوفرة . 


وتشير البيانات الرسمية التي تصدر أحياناً عن بعض هذه الأقطار أن التحويلات الكلية 
للعاملين في الخارج والتي تشمل التحويلات التي تتم بالطرق الرسمية »وغيرها من الطرق» تفوق 


(45) أنظر: القسم # الفصل لاء الجدول رقم (737-0) . 


5 نكف 


في أرقامها هذه التقديرات. وأياً كانت دقة هذه الارقام وشمولهاء فهي تعطي مؤشراً مقبولاً على 
مدى أهمية هذه التحويلات بالنسبة للبلاد العربية التي تتلقاها. 

ولا شك أن تزايد هذه التحويلات قد جعل منها عنصراً مهماً من عناصر موازين مدفوعات 
الأقطار العربية غير النفطية المصدرة للعمالة. وأنها أسهمت جزئياً فى التخفيف من ندرة النقد 
الأجنبي التي تعاني منها هذه الأقطار. ققد امح كل جر اموا مو الترادالحارسة لكل 
من الاردن ومصر وتونس وسوريا والسودان وشطري اليمن. حيث أصبحت تغطي نمو 46 بالمائة 
من اجمالي عجز هذه الأقطار في ميزان السلع والخدمات خلال سنتي ١91/8‏ و191/9.» وان 
كانت نسبة التغطية هذه تتفاوت بين الأقطار العربية (من حوالى 6١‏ بالمائة فى اليمن الديمقراطية 
وه بالمائة في البن العربية الى وال * بالنانة في سورياة5 10 

يضاف الى ذلك ما يمكن أن تؤدي اليه هذه التحويلات من زيادة في الادخار في الأقطار 
العربية المرسلة للعمالة العربية» والتي من المعروف أنها تعاني من انخفاض حجم مدخراتها 
بالقياس لحجم الاستثمارات اللازمة لتحقيق مستوى مقبول من التنمية . وبهذا يمكن أن تسهم 
بقوة في عملية التنمية في هذه الأقطار. 

ب - على أنه فى مقابل هذه الآثار الايجابية» تحققت مجموعة من الآثار السلبية التي لا 
يمكن اغفالهاء وأهمها ما يأتي : ْ 

)١(‏ من الناحية النظرية: كان من الواجب أن تؤدي هجرة العمالة الى تخفيف حدة البطالة 
المترتبة على الفائض السكاني الموجود في الأقطار العربية غير النفطية . ولكن هذه النتيجة لم 
تتحقق من الناحية العملية. فالعمالة المنتقلة كانت من بين العناصر الأكثر مهارة. والأعلى 
كفاءة. والأطول خبرةء في هذه الأقطار. وقد ترتب على ذلك أن انخفض: المتاح والمعروض من 
الايدي العاملة الفنية والماهرة في هذه الأقطار. دون أن يحدث انخفاض ملموس في حجم 
البطالة فيهاء والتى تتركزء بصفة أساسية. فى العمالة الفائضة غير المدربة. وقد ساعد على هذا 
الوضع ضعف قابلية هذه العمالة غير المدربة على أن تحل محل العمالة المدربة المهاجرة في 
أغلب البلاد العربية» ومن أهمها مصر. وهكذا ظهرت آثار الهجرة العمالية العربية» ليس في 
شكل تخفيض المستوى العام لحجم البطالة في الأقطار المرسلة للعمالة» بل في شكل ندرة 
العمالة الماهرة والمدربة. وقد ظهر ذلك بشكل واضح في بعض الأقطار العربية» مثل مصر 
والسودان واليمن العربية. 

(؟) ترتب على ذلك انخفاض انتاجية العمل في مختلف القطاعات في هذه الأقطار. وقد 


(57) جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة» صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي » التقرير الاقتصادي العر بي الموحد. ١4ة5ء‏ ص 1718ء ونادر فرجاني» «تصدير قوة العمل والتنمية : 
حالة الجمهورية العربية اليمنية» » المستقيل العربي» السنة 5» العدد ه" (كانونت الثاني / يناير 2)194807» ص 47 
355 


لحف 


ظهر ذلك على وجه الخصوص في كل من قطاعي الزراعة والتشييد في الاردن واليمن العربية 
الذي عانى أيضاً من تدهور في قطاع الادارة الحكومية. وفي قطاعات التشييد والخدمات في 

مصر التي ظهر فيها تدهور الخدمات بشكل واضح . والواقع أن ذلك كله يرجع الى أن أثر الطفرة 
النفطية لم تتم مواجهته بتخطيط متكامل على مستوى لأتطار العربية جميعا. بل تمت مواجهته 
بطريقة عشوائية ودون أي تنظيم . 

(”*) لجأت بعض الأقطار العربية المرسلة للعمالة الى التغلب على النقص الذي حدث 
لديها فى عرض القوة العاملة يصفة عامة (كما في اليمن العربية)» أو في بعض القطاعات (كما 
في الاردن). الى استجلاب الايدي العاملة الاجنبية والعربية لسد هذا النقص . وقد نشأت 
عن ذلك ظاهرة «الهجرة الاحلالية» . وقد حدث ذلك في اليمن العربية» حيث يقدر حجم 
العمالة المستقبلة من الخارج بحوالى 6٠0‏ الف شخص سنة ١141/4‏ يتكونون من مهنيين وعمال 
مهرة. وعدد غير قليل منهم من العمال غير المهرة. كذلك حدث في الاردن التي اعتمدت على 
استقبال بعض أنواع العمالة من الدول الاسيوية ومن مصر ومن الأقطار العربية. ولكي يكون 
للقطر الذي تستقدم اليه هذه الهجرة الاحلالية مصلحة من انتقال عمالتها. يجب ان تكون 
التحويلات التي تحصل عليها من عمالها في الخارج أكبر بنسبة معينة من المدفوعات التي يجب 
أن تقدمها للعمال الذين تستوردهم ليحلوا محل عمالها الوطنيين. 

ومن هناء فان الآثر الصافي لهجرة العمالة العربية» على ما يحصل عليه القطر العربي 
المرسل للعمالة أقل من قيمة التحويلات التي يرسلها له عماله المهاجرون, فضلا عما يؤدي اليه 
ذلك من انقاص النقّد الأجنبي الذي تمثله هذه التحويلات. 

وتعطي اليمن العربية مثالاً واضحاً على ذلك. طبقاً لما يبينه الجدول رقم )٠١ - 1١(‏ 
الذي يتضح منه كيف تبتلع التحويلات المدفوعة للخارج. بواسطة العمال غير اليمنيين» في 
اليمن وبعض التحويلات الخاصة الاخرى جزءا متزايداً من حصيلة التحويلات التي ترد لليمن 
من عماله في الخارج في بعض السنوات من ١91/7 /191/١‏ حتى 401941 

(5) ترتب على هجرة العمالة من الأقطار العربية غير النفطية ارتفاع أجور العمال في هذه 
الأقطارء بسبب نقص المعروض من العمالة أو من بعض أنواعها. ففي اليمن العربية مثلا 
ارتفعت الأجور بسيب نقص العمالة في الاقتصاد الوطني في مجموعه2؟؟». وفي مصرء ارتفع 
متوسط أجر العامل. في العديد من القطاعات التي من أهمها قطاع التشييد الذي هاجر جزء كبير 

من العاملين فيه الى الأقطار العربية النفطية . وانعكس ذلك على قطاع الزراعة الذي انتقل بعض 
عماله الى قطاع التشييد لتعويض نقص العمالة قيه. كما ارتفع أيضا متوسط الأجر في قطاع 
الخدمات . ففي الفترة من ١941/4‏ الى 19178 » ارتفع متوسط أجر العامل في هذه القطاعات بنسبة 


(48) أنظر: القسم #. الفصل لاء المصادر المشار اليها فيه والجدول رقم (55-1). 
(54) :لماوصتطاعه /لا) عتاطيامء؟1 طعيةق عدب 7 ع1( زج غدرءبرررماءنء 12 «عسره نروكلا ,علمدظ ل1رو/لا ع1" 
55 .م ,(1981 ,عامدظ عط]1" 


/ا/ا4 


جدولرقم(١١-١٠)‏ 
تحويلات العاملين الى اليمن العربية ومئها. 
خلال الفترة. ام 1١1487-١4‏ 
(بملايين الريالات اليمنية) 


وام الوا لفن لق انلق 

:وام ه/اةا 
اا ١/1/1‏ 
اهدحة كتليل 
ل 
١41‏ 
4و١‏ 
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(*) تشتمل على التحويلات الخاصة 


١‏ بالمائة وه ,59 بالمائة و8, ١9‏ بالمائة على التوالي. طبقاً لبيانات وزارة التخطيط في 
مصرء وان كانت مشاهدة الواقع تدل على أن تسب الارتفاع كانت أعلى من ذلك بكثير. وقد 
انعكس ارتفاع متوسط الأجر في هذه القطاعات على الأجر في كثير من القطاعات الأخرى. 
باستثناء قطاع موظفي الحكومة والقطاع العام الذي يظهر متوسط الأجر فيه درجة من الجمود 
النسبي . وبصفة عامة. فقد أدى ارتفاع متوسط أجور العمالة على هذا النحو في الأقطار العربية 
المرسلة للعمالة» الى تزايد التضخم الذي كان يرجع في جزء منه الى عوامل خارجية . ومما أدى 
الى تقوية هذه الضغوط التضخمية الداخلية أن انتاجية العمال فى كثير من القطاعات هي أقل 
من انتاجية العمال المهاجرين والذين كانوا يعملون من قبل في هذه القطاعات. ١‏ 

وقد أسهم ذلك كله في ارتفاع تكلفة المشروعات الاستثمارية في الأقطار العربية غير 
القوليةء مما جعل عملية التنمية فيها أكثر تكلفة عما كانت عليه قبل الطفرة النفطية . 
(ه) كذلك أظهرت أثمان الأراضى فى الأقطار العربية غير النفطية ارتفاعاً شديداً خلال 
الفترة منذ 191/4 حتى الآن». ويرجع ذلك الى تزايد الطلب عليها: 

أولاً. من جانب العاملين المهاجرين الذين يستخدمون نسبة كبيرة من مدخراتهم المحولة 
من الخارج في تشييد مبانٍ سكنية لسكناهم أو للاستغلال (كما هي الحال في مصر). أو في 
الحصول على الاراضي الزراعية كشكل من أشكال الاستثمارء ويخاصة عندما لا تكون هناك 


(50) كمثال على ذلك حالة اليمن العربية التي ارتفع فيهاثمن المتر المربع من الأراضي الكائتة حول مدينة 
صنعاء من حوالى ٠١‏ 16 ريالاً في أوائل السبعينات الى ما يتراوح بين 1٠١‏ - 600 ريال في السنوات الأخيرة 
١194174-17‏ أي ما يتراوح بين عشرة أضعاف وما يزيد عن 78 ضعفا . 


54 


فرص متاحة واسعة في أشكال الاستثمار الاخرى وعندما يكون اقتناء الاراضي الزراعية من مظاهر 
التميز الاجتماعي ( كما هي الحال في اليمن العربية)2١”.‏ ثانيا من جانب بعض المواطتين 
العرب من الأقطار العربية التفطية. وثالثًء بسبب حركة المضاربة على العقارات التي من 
الطبيعي أن تظهر في مثل هذه الظروف التي يتجه فيها ثمن هذه العقارات للارتفاع المتزايد 


وقد أسهم هذا العامل. بدور. بنصيب غير ضثئيل في ارتفاع تكلفة ما يقام في الأقطار 
العربية غير النفطية من المشروعات الاستثمارية التي من المعروف أن ثمن الأراضي التي تقام 
عليها تشكل نسبة كبيرة منها. واذا لاحظنا كذلك ارتفاع اجور العمال في هذه الأقطار, فاننا 
لبتطيع أن نين كيف بودي هبرة العمالة الى تعمل عملية التددية اكز صعوية من دي فلء نظراً 
لما ترتب تب على هذه الهجرة من اتجاه ارتفاعي في العئاصر التي تتكون منها تكلفة اقامة 
ا 


(5) في بعض الأقطار العربية غير النفطية ترتب على ارتفاع معدلات الأجور وثمن 
الأراضي وريعهاء أن تأثر الانتاج الزراعي . 


وأوضح مثال على ذلك الجمهورية العربية اليمنية» فالزراعة فيها تعتمد على الأيدي 
العاملة الكثيفة» بحيث تتوقف الانتاجية فيها على توافر العمالة اليدوية. ولم تستطع التكنولوجيا 
الحديثة أن تحل محل الأيدي العاملة التي نقصت بالهجرة. ففئي ظل هذه الظروف.ء ترتب على 
هجرة العمالة اليمنية عدة آثار سلبية خطيرة على الزراعة في اليمن العربية. وقد بينا هذه الآثار 
بالتفصيل في الفصل السابع من القسم الثالث من هذا الكتاب. ونكتفي هنا بالاشارة الى ما 
حدث من انخفاض في انتاجية الزراعة في اليمن بصفة عامة» ومن التخلي عن زراعة الاراضي 
الهامشية بسبب ارتفاع أجور العمال. مما يفسر جزئياً اتجاه المساحة الكلية المزروعة الى 
الانخفاض حيث نقصت بنسية 7١‏ بالمائة بين 191/6/191/5 و91/8١1980/1.‏ كذلك حدث 
تحول فى هيكل الزراعة اليمنية» حيث انخفضت مساحة الارض المخصصة لزراعة الحبوب. 
الاساسية ذات القيمة المنخفضة نسبياً (مثل القمح والقطن. لحساب الحاصلات مرتفعة القيمة 
نسبيا في السوق'اليمني مثل القات والخضروات). ولكل هذه العوامل أظهر اجمالي الانتاج 
الزراعي اتجاها للانخفاض. وبخاصة في انتاج الحبوب والقطن. وكان ذلك من الاسباب التي 
اسهمت في تزايد عجز الميزان التجاري في اليمن العربية من 54٠‏ مليون ريال يمني في سنة 
١91075/117“‏ الى ١هثام‏ و5 0٠8لا‏ و56لا5 مليونا فى السنوات 198791541١9 1948٠١‏ على 
التوالي . ولعل من أخطر انعكاسات هذا الوضع هو تزايد اعتماد اليمن العربية على الاستيراد من. 
الخارج لسد الفجوة بين الانتاج الداخلي والاحتياجات الداخلية للحبوب» وما ينتج عن ذلك من 


(081) أنظر: جوان سوان سونء «بعض عواقب الهجرة على التنمية الاقتصادية الريفية في اليمن. » ترجمة 
عبد الله ابو عياش» الخليج. ؟ و19837/7/9. 


هد 


زيادة تبعيته للخارجح9” ., 


(1) أصبح من الحقائق المعروفة أن العمال العرب المهاجرين للأقطار العربية النفطية قد 
تأثروا بأنماط ومستويات الاستهلاك التى سادت فى هذه الآقطار على أثر تزايد دخول الافراد فيها 
فى, الحقية الشطية الجديدة.. وخدير هته الأتباط والسترنات بالاشراف العديد والمظهرية 
والاستهلاك المتزايد للسلع الاستهلاكية المعمرة بكافة أنواعها والتي تتغير سريعاً نتيجة التطورات 
المستمرة التي يدخلها عليها المنتجون في الدول الصناعية الغربية بقصد ترويجها وخلق طلب 
متتمز التزايد عليها: واذا كان العمال العرب المهاعرون يتائزون بِهِذه الأتماط والشحويات من 
الاستهلاك. فان الامر لا يقتصر على ذلك. فهم ينقلون هذه الانماط والمستويات معهم عند 
زيارتهم للأقطار العربية غير النفطية التي ينتمون اليها أو عند عودتهم. ويدخلون معهم الى هذه 
الأقطار كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية الترفية والمعمرة المرتبطة بهذه الانماط 
الاستهلاكية. ومن خلال عامل التقليد والمحاكاة. يتأثر أقاربهم والمحيطون بهمء بهذه 
المستويات والانماط. ثم تشيع في المجتمع كله. ومن هناء فقد كان من اثار هجرة العمالة 
العربية تأثر مجتمعات الأقطار العربية غير النفطية بهذه المستويات والانماط الاستهلاكية التي 
لا تتفق مع مرحلة نموها الاقتصادي ولامع مايجب أن تقوم به من جهود انمائية . فتزايد استهلاك 
هذه السلع في هذه الأقطار يؤدي الى العديد من الآثار التي منها اتجاه الميل المتوسط للاستهلاك 
الى الارتفاع وتزايد الاستهلاك الترفي الذي لا داعي له في ظروف التخلف العام والذي يمتص 
جزءا من الدخل القومي . وتزايد التطلعات لدى الكثيرين للوصول الى هذا النوع من الاستهلاك 
مع ضعف امكاناتهم المالية على تحقيق هذه التطلعات, مما يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار 
النفسى والاجتماعى . واتجاه الميل المتوسط للادخار الى الانخفاض وتبديد المدخرات المحلية 
بصفة عامة, وتزايد الاستيراد من الخارج مع ما يترتب على ذلك من زيادة الضغط على ميزان 
المدفوعات وانتقاص النقد الاجنبي المتولد من تحويلات العاملين أنفسهم7». يضاف إلى ذلك 


(09) أنظر في تفصيل هذه الآثار: القسم #» الفصل لاء ثانياً. 

(8) يسهم هذا العامل بدرجة كبيرة في توليد الزيادة الضخمة في الاستيراد التي أصبحت من التطورات 
الاقتصادية الواضحة في الأقطار العربية غير النفطية المرسلة للعمالة. فبالاضافة الى حالة اليمن العربية التي أشرنا 
اليها في ما سبق» نشير الى جالة مصر التي ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية فيها من ١77‏ مليون جنيه سنة 191/8 
الى 1774 مليون جنيه سنة 1917/8ء ثم الى ما يتجاوز 177٠‏ مليون جنيه سنة 198٠‏ أي الى ما يزيد عن عشرة 
أمثال ما كانت عليه في خمس سنوات» وذلك دون حساب صور للاستيراد التي لا تسجل رسميا. أنظر: سعد الدين 
ابراهيم. النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 194417). ص 141-18 والمصادر المشار اليها فيه. وبالنسبة للاردن تزايد الاستيراد السلعي 
فى مجمله من حوالى ٠١8‏ ملايين ديتار اردني فى سنة 1937/7 الى نحو 88ه مليون دينار اردني في سنة 2151/6 
اي الى ما يزيد عن خمسة أضعاف ما كان عليه في ست سنوات. أنظر: بسام خليل الساكت؛ «تحويلات العمالة 
المهاجرة واستعمالاتها: حالة الاردنء» المستقبل العربي, السنة 4. العدد ه" (كانون الثاني / يناير »)1١9445‏ 
الجدول الوارد في ص ٠٠١‏ و١1١١‏ . ومن الواضح انه لا تزايد السكان ولا معدلات التضخم السائدة يمكن ان تبرر 
وحدها هذه القفزات الضخمة في الواردات. 


حمى هذا التوع من الاستهلاك التي تسود مجتمعات الأقطار غير النفطية ترتبط بالضغط على 
الحكومات في هذه البلدان لفتح الأسواق المحلية أمام استيراد السلع اللازمة لهذا الاستهلاك من 
الخارجح2»9 . وهذا يؤدي الى انتهاج سياسات تجارية لا توفر الحماية اللازمة للمشروعات الانمائية 
الداخلية التي تن تنتج سلعاً مشابهة أو بديلة لهذه السلع التي تستورد من الخارج. بل ويعرض هذه 
المشروعات ا القاتلة . 

ومن الواضح أن جميع هذه الآثار تباشر انعكاسات سلبية على عملية التنمية وامكاناتها في 
الأقطار العربية غير النفطية» لما يترتب عليها من قوى تعرقل هذه العملية» سواء من حيث ما 
يجب أن يتوافر لها من ادخار وطني ومن نقد أجنبي » ومن حماية في مواجهة الخارج» ومن تخفيف 
لدرجة تبعية الاقتصاد الوطني نحو هذا الخارج» ومن استقرار اجتماعي وسياسي داخلي . 

(8) تدهور وتدنى كفاءة العمالة العربية الماهرة المهاجرة**2. فهذه العمالة تتتقل 
للحصول على ما هو متوافر في البلاد العربية النفطية من «أجور مرتفعة»؛ وهذه الأجور المرتفعة 
لا تعكس. في الحقيقةء*ارتفاعا في انتاجية العمل في هذه البلاد بالقياس للأقطار العربية 
المرسلة للعمالة» بقدر ما تعكس ظاهرة «الريع النفطي» بشكل عام. ولذلك فان المهنيين 
والفنيين والعمال المهرة المهاجرين يقبلون. في كثير من الأحوال, أعمالاً ووظائف لا تتطلب 
مستوى من المهارات والخبرة التي اكتسبوها في أقطارهم الاصلية» ما دامت تحقق لهم الأجور 
المرتفعة التي تشدهم للعمل في الأقطار العربية النفطية . ومن هنا يتدهور مستوى كفاءتهم خلال 
سنوات هجرتهم» فضلاً عن أن الكثيرين منهم يتوقفون عن التعلّم وعن اكتساب مهارات وخبرات 
جديدة في مجالاات تخصصهم . 

وتشكل هذه الظاهرة انعكاساً سلبياً بالغ الخطورة ليس بالنسبة للأقطار العربية المرسلة 
لهذه العمالة فقط. ولكن بالنسبة لمستقبل التنمية في الوطن العربي كله كذلك. لأن من 


(04) يشير الاستاذ برهان الدجاني الى هذه الظاهرة التي انتشرت في الأقطار العربية المرسلة للعمالة والتي 
يطلق عليها احياناً وبلاد العسره فيقول. . . «ومن المعروف أن بلاد العسر كانت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
وبداية عهود الاستقلال قد أخذت تطبق سياسات الحماية الجمركية, لتوفير المناخ المناسب للانطلاق الصناعي . 
لكن الاسوار الجمركية التي اقامتها اخذت تتعرض للشروخ والتشققات بفضل الضغط الاستهلاكي . وظهرت هذه 
الشروخ في صور متعددة» مثل تخقيض الرسوم الجمركية ,» وفتح المخازن الحرة وسط المدنء واباحة تداول 
العملات الصعبة وفق شروط محددة» ومن ثم تجارة الشنط. وتزايد التهريب, ثم الاستسلام التدريجي لهذا الضغط 
باباحة الاستيراد على نطاق ماء واسع أو أوسع». أنظر: برهان الدجانيء «هموم التنمية الاقتصادية العربية في مرحلة 
الوفرة المالية لدول النفطء » المستقبل العربي, السنة 27 العدد 8 (تموز/ يوليو 191/4): ص 17 . 

(06) أنظر: محمود عبد الفضيل. النفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية العربية» ط ” (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء .)١944٠‏ ص 58 - 55 ؛ اما بالنسة 
للعمالة المصرية بالذات» أنظر: ابراهيم» النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
النفطية. ص ه ١‏ 175., وعادل حسين, «المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل. » المستقبل العربي. السنة .1١‏ 
العدد ه (كانون الثاني / يناير 191/4), ص /3” -3594 . ١‏ 


مه 


المتطلبات الأساسية لعملية التنمية عنصر المهارة والخبرة البشرية الذي يجب أن يتجه الى التزايد 
والنموء وليس الى التقلص والتدهور. 

(9) تدهور النظرة الى العمل المنتج . ٠‏ ويرجع ذلك الى سهولة الحصول على المال سواء 
بالنسبة لمواطني الأقطار العربية المنتجة للنفط. أم بالنسية للعمال العرب الذين يهاجرون إليها 
ويحصلون فيها على أجور مرتفعة نسبياً لا يتوقف مستواها على مستوق انتاجية العامل في العمل 
الذي يعمل فيه ولا تتحدد بهذه الانتاجية. فقد أدت هذه السهولة الى انفصام العلاقة. لدى 
الكثيرين من افراد الأقطار العربية النفطية وغير النفطية على السواءء بين ل المنتج وبين 
مستوى ما يحصل عليه من دخل . 

وهذا ما أشار اليه العديد من الباحثين الذين درسوا هذا الموضوع*”©. 

والواقع أن انفصام هذه العلاقة لا بد أن يباشر آثاراً ضارة على عملية التنمية الحقيقية» لانه 
يولد لدى الافراد الاحساس بأن «المال هو الشرط اللازم والكافي لتحقيق التنمية والتقدم»» بحيث ييختلط 
مفهوم التنمية بمفهوم مجرد الحصول على الثروة النقدية. وقد قام مثل هذا الاحساس والخلط 
فعلا لدى الكثيرين في البلدان العربية بعد الثورة النفطية©. 

كذلك ينتج عن هذا الانفصام أن يكون الكسب السريع والكبير للمال هو الهدف الأساسي 
في ما يقوم به اغلبية الافراد من نشاط اقتصادي . ويدفعهم ذلك الى تفضيل أنواع الانشطة التي 
تولد مثل هذا الكسب السريع والكبير. ومن هنا كان التزايد الواضح لتفضيل نشاط المضاربة» 
بما في ذلك المضاربة على العقارات» والى تفضيل التجارة وبالذات تجارة الاستيراد عند مواطني 
الأقطار العربية النفطية» بدلا من انشاء مصانع محلية تنتج سلعاً مشابهة أو بديلة للسلع محل 
الاستيراد. وقد انتقلت هذه النظرة الى الأقطار العربية غير النفطية» تحت تأثير ما ينقله العمال 
المهاجرون عند عودتهم لهذه الأقطار من أنماط ومستويات استهلاكية . ويترتب على هذا الاتجاه 
تزايد ثقل فئة التجار داخل الأقطار العربية النفطية وغير النفطية على السواء. ولا شك أن اعطاء 
الثقل الأكبر لمثل هذه الانشطة التي تحقق الكسب 0 يعتبير من العوامل 
المعرقلة لاتجاه الافراد نحو اقامة مشروعات انمائية حقيقية 

)٠9١(‏ لا تقتصر هذه الآثار السلبية على الاناد العربية المرسلة للعمالة. ولكن بعضها 
يصيب الأقطار العربية النفطية المستقبلة لها كذلك. فهذه البلدان الاخيرة» تعتمد فى سد 
حاحانها من العمالة القمة والعهيةة بترعة كيرة» عا انال العمالة العريية .حي يعم هد؟ 
الاستقبال بسهولة . ومن شأن ذلك أن يؤدي الى بطء تطوير القوة العاملة الوطنية في الأقطار العربية 
النقطية. مما يولد روخ اتكالية, وابتعاداً من هذه العمالة عن الاعمال الفنية والمهنية. وتفضيٌ 


(05) أنظر: القسم #, الفصل لاء ثانياً 8 
(/اه) حامد عمارء «النفط والتغيرات الثقافية والاجتماعية في الوطن العربيء» شؤون عربية, العدد ه 
(تموز/ يوليو »2)١941‏ ص .١٠١4 6١‏ 


ذا 


للعمل فى الادارات الحكومية وفى الأعمال التجارية والمضاربات». 


ويثار التساؤل الآن عن الأثر الاجمالى لهجرة العمالة العربية الى الأقطار النفطية العربية» 
وعما اذا كان هذا الأثر في مجموعه ايجابياً أم سليياً على التكامل الاقتصادي العربي؟ 


ومن الواضح صعوبة الاجابة عن هذا السؤال. فهذه الهجرة, على ما رأيناء تباشر آثاراً 
متعددة ومتشعبة بعضها ايجابي وبعضها سلبي . . فمن العسير استخلااص فكرة دقيقة عن 
المحصلة الكلية لهذه الآثار جميعاً. دون الالتجاء الى الكثير من الافتراضات ودوت التفرقة بين 
مستويات زمنية مختلفة. ودون وضع نموذج أو على الأقل مدخل تحليلي يأخذ في 0 
المتغيرات التى تمثلها هذه الآثار وغيرها من المتغيرات الأخرى ذات الدلالة وانعكاساتها على 
أو المدخل التحليلي لم يتم التوصل اليه حتى الآن0". 

ومع ذلك. ٠‏ فانه قد يمكن المخاطرة ة باعطاء حكم عام تقريبي على المحصلة الكلية لهجرة 
العمالة العربية. استناداً الى تقديرنا للاهمية النسبية للاثار المتعددة: الايجابية والسلبية السابق 
بيانهاء على ما يتضح من النقاط التالية: 

(1) هناك جانبان ايجابيان مهمان في هجرة العمالة العربية: أولهماء أنها تسهم في سد 
نسبة عامة من احتياجات الأقطار العربية النفطية للقوة العاملة. التي أصبحت لازمة لتحقيق 
التوسع في مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الخدمات والانتاج التي أقدمت عليها هذه 
الأقطار غداة الطفرة النفطية. وثانيهماء أنها تعود بدخل كبير ومهم على العمال المهاجرين 
أنفسهم . وأن مبالغ كبيرة من هذا الدخل تأخذ طريقها الى الأقطار العربية المرسلة لهؤلاء 
العمال. من خلال «التحويلات» التي شكلت, منذ سنة 2191/4 عنصراً متزايد الاهمية من 
عناصر ميزان مدفوعات هذه الأقطار ومن حصيلتها من النقد الاجنبي : 


)١(‏ فى مقابل هذين الجانبين الايجابيين» فان هجرة العمالة العربية» وهي تجري دون أي 
تنظيم أوتخطيط» قد خلقت آثاراً وولدت آليات لا يمكن الا أن تكون سلبية وخطيرة على عملية 
التنمية» وعلى احتمالاتها المستقبلية . وقد ظهرت هذه الآثاروالآليات بصفة أساسية في الآقطار 
العربية غير النفطية المرسلة للعمالة, وهوما بيناه بالتفصيل في تحليلنا السابق . فقد تأثرت تأثرأًسلبياً 
العوامل الأساسية التي تحكم عملية التنمية» على نحويعرقل هذه العملية ويضعف من امكانات 


(848) محمد غانم الرميحي , «الهجرة العربية الى الخليج : الأسباب الاقتصادية والآثار الاجتماعية. » العريبي 
(الكويت). (اذار/ مارس 1419/4), ص 688 

(09) جرت محاولة مبدئية لوضع منهج تحليلي لدراسة استراتيجية التنمية العربية قام بها الدكتور عصام 
منتصر. «والنظام الاقتصادي العربي واستراتيجية تنميته : مدخل تحليلي. قومي ٠‏ شمولي» » ورقة قدمت الى : 
المؤتمر القومى لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك, ١ء‏ بغدادء ١7-5‏ أيار/ مايو 1941/8 (بغداد: 
جامعة الدول العربية, الآمانة العامة ؛ الأمانة العامة لاتحاد الاقتصاديين العربء 8/ا91١).‏ ص 41" -9417. 


امم 


استمرارها ونجاحها في المستقيل (ابتداء من النظرة للعمل المنتجء الى تدهور كفاءة العمل» 
وافراغ الأقطار المرسلة للعمالة من نسبة مهمة من العمال والفنيين والمهرة. وارتفاع ثمن 
الأرا اضي . وتزايد الاستهلاك الترفي والمظهري والكمالي وتبديد المدخرات» وتزايد استيراد 
السلع الاستهلاكية» ونمو الرغبة في تحقيق المكاسب المالية السريعة» وما يترتب على ذلك من 
تزايد التفضيل للتجارة ولنشاط المضاربات) . 
وليست هذه التغيرات مجرد تغيرات عايرة» ولكنهاء أو بعضها على الأقل. يتجه ليصبح 
مستمرا وممتدا للمستقبل الطويل للوطن العربي ٠»‏ نتيجة لتغير العادات والاتجاهات . (مثل تغير 
العادات الاستهلاكية؛ النظرة للعمل المنتجء وتدهور كفاءة العمل . . . الخ) . مما يؤثر بالضرورة 
على مستقبل التنمية في هذه الأقطار. ويظهر مدى خطورة هذا الأثر في المستقبل. لأن هجرة 
العمالة العربية للأقطار العربية لتفطية لا همكن أن تستمر الى ما لا نهاية بالأحجام نفسهاء ولا 
أن يستمر تزايدها بالمعدلات المرتفعة نفسها التي تحققت منذ 141/4 حتى الآن. لانها تتوقف 
فى النهاية على استمرار التزايد فى عائدات النفط بالمعدلات المرتفعة إلتى تحققت خلال تلك 
ا وهو أمر لا يمكن توقعه بصفة مستمرةء وبخاصة في ضوء ما تشير اليه التطورات 
النفطية, منذ بداية 1945 حتى نهاية .1١9485‏ 


كذلك يلاحظ أن هذه العوامل السلبية تباشر اثارها السلبية في الأقطار العربية» غير النفطية 
والنفطية منها على السواء. مما يجعل أثرها السلبي على التنمية وعلى مستقبلها يمتد ليشمل 
الوطن العربي في مجموعه . 


6 لا يكن القول إن هجرة العمالة العربية قد أسهمت في تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي. ففي النظرية التقليدية الغربية للتكامل الاقتصادي يجب. لكي تحقق حرية انتقال 
العمالة أثرها التكاملي طبقاً لمفهوم هذه النظرية. أن تتحدد معدلات الأجر في الأقطار التي تنتقل 
منها العمالة وفي الأقطار التي تنتقل اليها العمالة طبقاً لانتاجية العمل فيها. ولم يكن ذلك هو 
الوضع في ما يتعلق بمعدل الأجور في الأقطار العربية النفطية التي تنتقل اليها العمالة. حيث 
كان هناك انفصام بين «معدل الأجر» «وانتاجية العامل». كذلك لا يمكن القول أيضاً أن انتقال 
العمالة العربية» من الأقطار العربية غير النفطية الى الأقطار العربية النفطية. حقق أو يعمل على 
تحقيق التكامل. يمعنى التنمية المترابطة والمتشابكة بين أقطار الوطن العربي . فهذه التنمية لا 
تكون ألا من خلال نظرة طويلة الأجل ومن خلال تخطيط مشترك . وقد كانت وما زالت هذه 
النظرة. وهذا التخطيط غائبين تماماً بالنسبة لهجرة العمالة العربية. 


وعلى العكس من ذلك», فان همجرة العمالة العربية. على النحو الذي تتم به أدت الى 
آثار سلبية على عملية التنمية ومستقبلها في البلدان العربية المرسلة للعمالة على ما سبق بيانه . 


ونخلص من ذلك كله الى أن هجرة العمالة العربية الضخمة التى حدثت منذ 191/4 قد 
تخذت أحجاماً وأبعاداً تمثل صورة قوية من صور التعاون والاعتماد المتبادل بين الأقطار العربية 
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النفطية وغير النفطية» وأن نتيجتها الكلية بالنسبة للتكامل الاقتصادي العربي لم تكن ايجابية» 
سواء أخذنا التكامل بمفهومه في النظرية التقليدية الغربية أم بمفهوم التكامل الانمائي . ويرجع 
السبب فى ذلك الى أن هذه الهجرة قد جرت بطريقة عشوائية لا ترتبط بنظرة استراتيجية عامة 
لعملية التنمية التكامليةء ولا بتاء على تخطيط يِتَضَمْن من السياسات والآدؤات ما يكفل الوصول 
بهذه العملية لأهدافها .وقد كان من الممكن أن تكون هجرة العمالة. في المرحلة السابقة, ذات 
أثر ايجابى فعال فى تحقيق التكامل الانمائى الاقتصادي العربي» لو كانت قد ارتبطت بنظرة 
بعيدة المدى وباستراتيجية شاملة للتنمية العربية التكاملية ومن خلال عملية تخطيطية ملائمة 
لذلك. 


العربية والمشروعات المشتركة 


تميزت «الحقبة التفطية» يتزايد الفوائض المالية للأقطار العربية النفطية خلال السبعينات» 
والتي كان من الضروري توظيفها واستثمارها. وكان من الآثار التي ترتبت على ذلك تحريك حوافز 
هذه الأقطار نحو بعض صورر التعاون الاقتصادي العربي ومداخله. وقد ظهر ذلك واضحا في ما 
عدرك عد تلافقات قد ز من وإؤومن' الآمواك من الأعظار الغريية النفطية الى الاقظار العربية غيز 
النفطية» وفي التزايد الذي حدث في عدد المشروعات العربية المشتركة والأهمية الخاصة التي 
أصبحت تحتلها في العمل الاقتصادي العربي المشترك . ْ 


وتلا لآننا مق أنمرسنا هديج اموضوعين بالفصيئل ف الفصلين السادس والعامن 
من القسم الثالث من هذا الكتاب, فستكتفي هنا بايراد بعض الملاحظات عنهما وعم اذا 
كانا قد حققا فعلا بعض الأثر التكاملي بين الاقتصادات العربية . 

أ- اقترنت الحقبة النفطية بانشاء صناديق ومؤسسات تمويلية قطرية وجماعية جديدة لتقوم 
بتوظيف الفوائض المالية النفطية واستثمارها فى الأقطار العربية غير النفطية وفي الأقطار غير 
العربية:*». وبالنسبة للصناديق والمؤسسات المالية القطرية والجماعية التي كانت قائمة قبل 
الحقبة النفطية» فانها اكتسبت في ظلها أهمية لم تكن لها من قبل . وقد جاء انشاء هذه الصناديق 
ودعمها ضمن عملية تطوير للاطار التنظيمي والمؤسسي لتدفقات رؤوس الأموال العربية النفطية . 
وفى هذا الاطار, ونتيجة لجهود الأقطار العربية النفطية» بصفة أساسية. انشكت «المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمار» بمقتضى اتفاقيتها التي دخلت حيز النفاذ في 4/١‏ / 1414 وبدأت نشاطها في 
كانون الثانى / يناير سنة ١81/8‏ . كذلك وضعت «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
في الدول العربية» التي اعتمدها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في تشرين الثاني / نوفبمرسنة 


(50) أنظر: القسم #. الفصل 5. 
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والمقصود من الاتفاقيتين الجديدتين» المشار اليهماء خلق الجو الملائم لتشجيع 
التدفقات المالية من الأقطار العربية النفطية للأقطار العربية الأخرى. 

ب - كذلك حظيت المشروعات العربية المشتركة» بعد الطفرة النفطية. باهتمام متزايد,» 
من جانب تيار كبير من الفكر الاقتصادي العربى بصفة عامة. ومن جانب الأقطار العربية النفطية 
بصفة خاصة. فقد كانت المشروعات العربية المشتركة باعتبارها صيغة للتعاون الاقتصادي 
العربي ‏ معروفة ومطبقة قبل السبعينات. ولكن ذلك كان على نطاق محدود. أما بعد تزايد 
الفوائض المالية النفطية. 8 يعض الباحثين ينظرون اليها على أنها الصيغة المثلى لهذا 
التعاون, والأكثر قدرة على تحقيق التوافق بين مصالح الأقطار العربية جميعاً. بل والأكثر تحقيقاً 
لأغراض التكامل الاقتصادي العربي02" 


وقد يكون خير تعبير عن نظرة الاقتصاديين والمسؤولين فى الأقطار العربية النفطية 
للمشروعات العربية المشتركة وعن اهتمامهم بهاء البحث الذي قدمه في ندوة المشروعات 
العربية المشتركة في أواخر سنة 191/4» السيد عبد اللطيف الحمد, المدير العام للصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . فقد أوضح أن المشروعات المشتركة لا تختلف عن مداخل 
التكامل الاقتصادي الأخرى من حيث المزايا الأساسية التي توفرهاء وهي مزايا الحجم الكبير 
واتساع السوق» ولكنها تعتبر «احدى الصور الأكثر تواضعأه لهذه المداخل» فضلل عن أن للمشروعات 
المشجركة مرايا إعيافية لا ححقق لخيزها من ضبوز التكامل وتنيع في الواقع من تواضبعها تقمنة :وقد 
لخص هذه المزايا في أن صيغة المشروعات المشتركة «لا تمس الا جزءاً من الاقتصاد القومي» وانها 
تمكن «كل دولة أن تحتفظ بسيطرتها وسياساتها الخاصة في خارج هذا القطاع»» إضافة الى أنه يمكن تقدير 
منافعها وأعبائها على نحو أكثر دقة من صور التكامل الأخرى بين الأقطار العربية» لأن هذه 
المشروعات تتسع لمساهمة رأس المال الخاص أو العام ولا تفرض على الدولة الا الحد الأدنى 
من القيود في ما يتعلق بعلاقاتها بالعالم الخارجي57©. كذلك عبر السيد عبد الرحمن سالم 
العتيقي في سنة 141/7 - وكان عندئذ وزيرا لمالية الكويت _عن اهتمام ممائل بفكرة المشروعات 
العربية المشتركة» باعتبارها أكثر استجابة لظروف الواقع العربي. ونادى بأن تسبق الاشكال 
الأخرى من التكامل مثل تحرير التجارة وانشاء السوق المشتركة وتمهد لها5" . 


(51) يجد القارىء تعبيراً قوياً عن هذه النظرة في كثير من البحوث والمداخلات التي جرت في : ندوة 
المشروعات العربية المشتركة. القاهرة. ١18-115‏ كانون الاول/ ديسمبر 1941/4 (القاهرة: مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية؛ المعهد العربي للتخطيط ؛ معهد التخطيط القومي بالقاهرة. 1919/5). 

(57) عبد اللطيف الحمد. «الاستثمار متعدد الأطراف والتكامل الاقتصادي العربى »» ورقة قدمت الى : ندوة 
المشروعات العربية المشتركة» المصدر نفسهء ص 27١0-8‏ وخاصة ص 14-/39. / 

(*5) عبد الرحمن سالم العتيقي. «تأصيل التكامل الاقتصادي في واقعنا العربي. أهمية المشروعات 
المختلطة ونظرة على الاقتصاد الاسلامي »» ورقة قدمت الى : الموسم الثقافي الذي نظمته جامعة الدذول العربية» 
القاهرة. .١‏ تموز/ يوليو ‏ تشرين الاول/ اكتوبر لالا9و1اء ج ا ص 81517 - 733737 . 
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يتبين مما تقدم أنهء في الفترة التي تلت تزايد العائدات النفطية بعد سنة “ا/191» حدث 
اهتمام متزايد بمدخلين من مداخل التكامل الاقتصادي العربي على المستوى القومي. وهما 
تدفقات رؤوس الأموال. والمشروعات العربية المشتركة . 

ج - واذا نظرنا الى النتائج التي تحققت عملياً من خلال هذين المدخلين79©. فاننا نجد 
ما يأتي : 

)١(‏ انه ابتداء من منتصف السبعينات سجلت تدفقات رؤوس الأموال الحكومية بين 
الأقطار العربية تزايداً كبيراً بالقياس لما كانت عليه من قبل. ففى خلال الخمسينات كانت هذه 
التدفقات محدودة جداًا". وفي الستينات, واذا تركنا جانباً المنح المالية الحكومية التي قدمت 
تنفيذا لقرارات ومؤتمرات القمة العربية المتتالية منذ عام 1 لمصر وسوريا والاردن ولبنان 
ومنظمة التحرير الفلسطينية» لتمكينها من الصمود أمام العدوان الاسرائيلي والتصدي له. واذا 
اقتصرنا على القروض الحكومية التى قدمتها الأقطار العربية النفطية من خلال صناديقها القطرية ٠‏ 
(التي لم يكن قد أنشىء منها عندئذ الا الصندوق الكويتي سنة )147١‏ لتمويل التنمية في الأقطار 
العربية غير النفطية والجزائر. فان القروض التي قدمها هذا الصندوق في الفترة: من ١4717‏ حتى 
8 بلغت 70٠١8‏ ملايين دولار. وفى الفترة من 191١‏ حتى 21417 وصلت القروض التي 
قدمها هذا الصندوق لهذه الأقطار نفسها *, ١74‏ مليون دولار. ثم جاءت الفترة التي بدأت سنة 
4 والتى عكست أثر الحقبة التفطية الجديدة. حيث أخذت الصناديق القطرية الأخرى بعد 
انشائها تمارس تباعاً نشاطهاء وكذلك الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ابتداء 
من سنة 191/4» وصندوق النقد العربى ابتداء من سنة 1917/8. وقد بلغت القروض التي 
قدمتها هذه الصناديق جميعاً. وكذلك البنك الاسلامى للتنمية وصندوق الاويك للتنمية الدولية 
(وهما مؤسستان تعتمدان بدرجة كبيرة على الأموال العربية)» الى البلدان العربية غير النفطية 
والجزائر في فترة السنوات السبع : من ١91/4‏ حتى 148٠‏ مأ قيمته /ا, ١/اه‏ مليون دولار""©. 

(1) ولبيان مدى تأثير هذه القروض على التكامل الاقتصادي العربي تجب ملاحظة أن 
تقديم هذه القروض للأقطار العربية غير النفطية لم يكن يتوقف مطلقاً على استخدامها في 
مشروعات تزيد من التشابك الانتاجي بين الاقتصادات العربية وتوسع من امكانات التبادل في 
ما يينها في المستقبل. ولذلك فهي لا تعدو أن تكون من صور التعاون الاقتصادي بين الأقطار 
العربية والذي لا يرقى الى تحقيق تكامل اقتصادي عربي بالمعنى المشار اليه. 


(54) أنظر: القسم ##ء الفصلان 5 و4. 

(16) أنظر: محمد لبيب شقيرء العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية. 2)1١484+4‏ ص 7-98 .١٠١‏ 

(15) حسبت هذه الأرقام جميعاً من : جامعة الدول العربية» الأمانة العامة ص وق النقد العربي والصندوق 
العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1481ء القسم 317 والملحق 
الاحصائي المتعلق يه وخاصة الجدول رقم 7١-ه)ء‏ ص 5984؟7. 
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واذا نظرنا الى هذه القروض.ء بوصفها من صور التعاون الاقتصادي. فاننا نلاحظ أنها كانت 
محدودة جداً بالقياس لاحتياجات التنمية فى الأقطار العربية غير النفطية» مما يجعلها ذات تأثير 
ضئيل على اقتصاداتها. ويتبين ذلك اذا لاحظنا أن هذه القروض التي قدمت على مدى سبع 
سنوات لا تتجاوز نحو ه ,” بالمائة من قيمة الاستثمارات المنفذة في الأقطار العربية المقترضة 
المشار اليها في الفترة نفسها )198٠ - ١91/54(‏ والتي بلغت بالأسعار الجارية نحو ١7١‏ مليار 
دولار*©». كذلك تمثل هذه القروض أقل من ١7,6‏ بالمائة من قيمة مديونية البلدان العربية 
المقترضة نحو الخارج. كما هي في نهاية سنة ١91/9‏ والتي بلغت نحو 48,8 مليار دولار. ومن 
ناحية أخرىء» فقد كانت هذه القروض التي قدمت» خلال السنوات السبع : من سنة 1417/4 الى 
سنة 14ء مساوية تقريباً لفوائد الدين العام الخارجي وأقساطه؛ وهو الدين الذي كان على هذه 
الدول أن تسدده للخارج في سنة 191/94 وحدهاء والذي بلغت قيمته حوالى 0,4 مليارات 
دولاره" , 

(") ولا شك أن من الأسباب الأساسية لتواضع القروض التي قدمتها هذه الصناديق 
والمؤسسات التمويلية القطرية والجماعية أن مواردها المالية ضئيلة نسبيا. فقد بلغ مجموع رأس 
المال المصرح به لها جميعا عند تأسيسها نحو؛؛ , / مليارات دولار» ورفع بعد ذلك حتى وصلء 
في .١1980/17/1‏ الى حوالى 5 مليار دولارء بلغت جملة المدفوع منهء إضافة الى 
الاحتياطيات نحو ١7,5‏ مليار دولار» وهو ما يتبين من الجدول رقم .)١١-1١١(‏ 


فاذا لاحظنا أنه باستثناء الصندوق العربى للانماء الاقتصادي والاجتماعى وصندوق النقد 
العربى» فان الصناديق القطرية والبنك الاسلامى للتنمية وصندوق الاوبك للتنمية الاقتصادية 
تقدم القروض أيضاً للدول النامية الأخرى غير العربية» فانه يتضح لنا مدى محدودية موارد هذه 
الصناديق والمؤسسات التمويلية 

(54) والخلاصة بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال بين الأقطار العربيةء أن هذه التدفقات قد 
زادت زيادة كبيرة خلال النصف الثانى من السبعينات» بالقياس لما كانت عليه من قبل » نتيجة 
لتزايد الحافز نحو تحقيق هذه التدفقات بسبب تزايد الموارد المالية لدى الأقطار النفطية العربية 
واتجاهها الى استثمار جزء من هذه الموارد داخل الوطن العربي . ولكن كما لاحظ بعض الباحثين 
«فان المساعدات والتسهيلات التي تتلقاها الدول العربية غير البترولية لم تغط الا جزءاً من احتياجاتها التمويلية 
المتزايدة بسبب التضخم وارتفاع الكلفة وأن مقدرتها على مواجهة احتياجاتها أخذت تتناقص على الدوام»(05 , 
ومن هنا فسيبقى الكثير الذي يجب فعله بالنسبة لهذا المدخل من مداخل التكامل الاقتصادي 


(57) أنظر بالنسبة لرقم الاستثمارات المنفذة في الأقطار العربية غير النفطية والجزائر: المصدر نفسهء ص 
11 

(14) أنظر بالنسبة لعبء خدمة الدين العام الخارجي للأقطار العربية المقترضة: المصدر نفسه. ص ١40‏ . 

(59) وهبي البوري. «النفط في العلاقات ألعربية» » في : منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء دراسات 
في صناعة النفط العربية (الكويت: المنظمة. :))١948١‏ ص 40١‏ . 
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جدول رقم )١١1-11(‏ 
الموارد المالية للصناديق القطرية والجماعية 
كمافي 1980/1١/8١‏ 


(يملايين الدولارات) 


| المواردالمائية | أ 8 | المواردالمائية | أ 


تاريخ | رأس المال | تاريخ بدء | رأس المال | المدفوع 
التأسيس المصرح به التأسيس المصرح به [ والاحتياطات 
الصنتدوق العربي للانماء 

الاقتصادي والاجتماعي ١7‏ ففرا 1 16 
صندوق أبو ظبي للاتماء 

الاقتصادي 1 يفذنل 

المصرف العربي الليبي 

امت فد 3 3 3 3 0-6 8 
الصندوق 0-0 

الخارجية 1/5 154 

لق ب لعطاضة الشامتة 


صندوق الاويك للتنمية 
الاقتصادية ك و١1‏ 
ل 


المصدر: احتسبت من: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. صندوق التقد العريى والصتدوق العربى للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي » التقرير الاقتصادي العربي الموحد. امول ص 1١51١‏ 


العربي . وعلى حد قول الاستاذ حكمت النشاشيبي » فاتنا اذا ما نظرنا الى الميكانيكية القائمة 
لسد الاحتياجات التمويلية العربية» لوجدنا الأوضاع الحالية قد تجاوزتها بالفعل» وأن الأمر بات 
يتطلب اعادة نظر جذريةء وخاصة من حيث أحجام التدفقات التمويلية وأشكالها وشروطها 
وتوقيتها لتواكب الخصائص الأساسية للاحتياجات التمويلية نفسهاء والتيى هي ضخمة وملحة في 
أن واحد”2 . 


. 7١ ص‎ :)1910/5( ١ حكمت النشاشيبي . «توطن الأرصدة العربية» » النفط والتعاون العربي. العدد‎ )7١( 
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د - بالنسبة للمشروعات المشتركة» فقد شهد النصف الثاني من السبعينات تكائراً كبيراً في 
عددهاء بالقياس للعدد المحدود منها الذي أنشىء قبل ذلك . ولأكك أن الوضول اعيرورة تحفيقية 
عن المشروعات المشتركة جميعها ليس بالأمر اليسير, بالنظر للصعويات العديدة التي تصطدم 
بها عملية حصرها والحصول على معلومات تفصيلية عنها. ويتبين من أحدث الجهود التي بذلت 
في حصرها ومن أكثرها استقصاء” أن عدد المشروعات المشتركة التي تم انشاؤها حتى أوائل 
الثمانينات قد وصل الى 07١‏ مشروعاًء يبلغ اجمالي رأسمالها حوالى 7 , ٠‏ مليار دولار. 

وقد قمناء في الفصل الثامن من القسم الثالث من هذا الكتاب». بمحاولة تقويم 
تفصيلٍ شاملة للآثار التكاملية للهذه المشروعات, نكتفي هنا بأن نورد ملخصا للنتائج التي 
توصلنا اليها منباء وأن نحيل القارىء في تفاصيل هذا التقويم الى الفصل المذكور"”. 
ويمكن أن نشير الى النقاط التالية : 1 

)١(‏ ان اجمالي رؤوس الأموال للمشروعات العربية المشتركة ال 57١‏ التي تم حصرها 
يبلغ نحو (70) مليار دولار. وبافتراض أن هذه المشروعات جميعا ترتيط بعملية التنمية وبالجهد 
التنموي اللازم لها في الأقطار العربية (وهو افتراض غير حقيقي) فان هذا المبلغ يمثل أقل من 
٠‏ بالمائة من حجم الاستثمارات المستهدفة في الوطن العربي كله للفترة 198٠-191١‏ 
(حوالى "٠‏ مليار دولار من نحو 78 مليار دولار). وهذه النسبة ضثئيلة بالقياس لاحتياجات 
التنمية» وبخاصة اذا لاحظنا أن المشروعات المشتركة العربية ‏ الدولية تمثل نحو ” , 4٠‏ بالمائة 
من اجمالى رؤوس أموال المشروعات المشتركة كلها.. وأن هناك العديد من الشواهد التى تشير 
الى أن الأطراف الأجنبية في هذه المشروعات تسترشدء بصفة عامة. بمصالح الدول الصناعية 
الرأسمالية المتقدمة التي تتبعها وبهدف عام هو ربط الاقتصادات العربية بهذه الدول الصناعية 
في الانتاج وفي التكنولوجيا وفي التسؤيق.» ولا تأتي اعتبارات التنمية التكاملية العربية ضمن 
اعتبارها. كذلك يلاحظ ان نحو 5# بالمائة من اجمالى رؤوس أموال المشروعات العربية - 
الدولية المشتركة المشار اليهاء مركز في قطاع التمويل وححة الذي يتضح من مراجعة أهداف 
مشروعاته (بنوك وشركات تمويل) أنها تهتم أساسا بالقيام بالعمليات المصرفية قصيرة الأجل أو 
متوسطته. أو بتمويل تجارة النفط مع البلدان العربية» أو بتمويل التجارة ونقل التكنولوجيا بين 
البلد الأجنبي الذي تتبعه والأقطار العربية. وكل هذا من شأنه أن يزيد من روابط تبعية 
الاقتصادات العربية للدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة» مما يمنع احداث «تنمية حقيقية» 
تكاملية في الوطن العربي . 

(1) على «مستوى المشروع». فان الكثير من هذه المشروعات يتميز بضالة رؤوس أموالها 


(1/) أنظر: جامعة الدول العربية, الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية . 
المصدرة للبترولء الأمانة العامةء دليل المشروعات العربية المشتركة : العربية ‏ العربية والعربية ‏ الدولية» 
اشراف سميح مسعود (الكويت. .)١545‏ 


(؟/) أنظر: القسم 4. الفصل 8. 


و 


نسبياً بالقياس للأهداف المحققة لهاء مما يجعلها في الغالب مشروعات صغيرة الحجم عاجزة 
عن المساهمة في العملية التنموية مساهمة فعالة (باقتراض توجهها لذلك) . 

() من حيث التوزيع القطاعي لهذه المشروعات, فان قطاع التمويل وحده يحصل على 
87" بالمائة) من اجمالي رؤوس أموالهاء مع ما لاحظناه من أن أغلب مشروعات هذا القطاع 
توجه أموالها للتوظيف المصرفي والمالي سريع العائد. دون أن تحظى منها عملية التنمية ‏ التي 
هي عماد عملية التكامل في الأقطار العربية باعتبارها من الأقطار المتخلفة ‏ الا باهتمام ضئيل 
ان لم يكن معدوماً . أما الباقي » فيتمثل أساساً بمشروعات للنقل البحري والجوي أو لنقل البضائع 

بين الأقطار العربية والدول الصناعية المتقدمة . وقليلة جداً همي المشروعات التي تستهدف تطوير 
شبكة النقل والمواصلات الداخلية التي تشكل جزءاً مهماً من البنى الهيكلية الأساسية اللازمة 
لعملية التنمية. فالاستثمارات في هذا القطاع تستهدف أساساً ربط الاقتصاد العربي بالخارج . 
وليس تدعيم بنيته الهيكلية الأساسية. كذلك يلاحظ أن الزراعة لم تحصل الا على (5,9 
بالمائة) من رؤوس أموال هذه المشروعات., وهي نسبة بالغة الضالة. اذا قيست بعجز القطاع 
الزراعى ويضخامة مشكلة الاتكشاف الغذائى العربى وبما يتطلبه ذلك من استثمارات ضخمة 
في هذا القطاع . 1 1 

(5) ان المشروعات المشتركة العربية التي اقيمت حتى الآن» وبناء على الملاحظات 
الأساسية السابقة والتحليل التفصيلي الوارد في الفصل الثامن من القسم الثالث من هذا الكتاب. 
تمثل صورة مهمة من صور التعاون الاقتصادي. ولكنها لا تحمل في طياتها امكانات كامنة 
لتحريك عملية التكامل الانمائي العربي ودفعهاء بسببب ضالة امكاناته» وبسبب عدم صدورها 
عن نظرة انمائية تكاملية شمولية» وبسبب عدم قيامها على التنسيق والتخطيط. 


- آثار الحقبة النفطية الجديدة على : 


أثرت الحقبة النفطية الجديدة على حوافز التكامل الاقتصادي العربي من عدة نواح» نشير 
الى أهمها في ما يلي : 

أ كانت الأقطار العربية جميعاً حتى نهاية الستينات تدخل فى عداد «الدول الفقيرة» نسبياً 
في العالم» مع تفاوت في درجات الفقر. وقد تغيرت هذه الصورة منذ منتصف السبعينات» نتيجة 
للحقبة النفطية الجديدة؛ اذ انقسم الوطن العربي الى مجموعتين: مجموعة البلدان العربية 
النفطية التي أصبحت تتميز بالثراء المالي» ومجموعة البلدان العربية لأخرى التي استمرت في 
عداد الدول الفقيرة ابا في العالم . 

وقد ارتبط بهذا التباين الأساسي ء وترتب عليه» عدد من أوجه التباين الأخرى بين الأقطار 
العربيةء أهمها ما يأتي : 


15 


)١(‏ الأهمية الكبيرة التي أصبحت الأقطار العربية النفطية» في مجموعهاء تحتلها دولياً 
في المجال الاقتصادي (57 بالماثة من الاحتياطي العالمي للنفط. وتمد العالم بثلث احتياجاته 
من النفط. وتمد الدول الصناعية بحوالى 5٠‏ بالمائة من احتياجاتها منه)9"). وفي المجال المالي 
(بسبب أموالها الموظفة في الخارج والتي يقدر أنها بلغت حتى نهاية ١44٠‏ حوالى مليار 
دولارء النسبة الكبرى منها في الولايات المتحدة ودول أورويا الغربية)» مع ما يترتب على ذلك 
من زيادة ثقلها السياسي الدولي . 

(؟) الأهمية الكبيرة والمتزايدة للنصيب النسبي للبلدان العربية النفطية في الناتج المحلي 
الاجمالى للبلدان العربية كلها (من 48 بالمائة منه سنة ١45٠‏ الى 08٠‏ بالمائة منه سنة ١917٠١‏ 
الى حوالى 75 بالمائة منه سئة 09)183/4. 


(5) ضخامة التفاوت بين مجموعتي الأقطار العربية (النفطية وغير النفطية) وتزايده من 
حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي . فاذا قسنا هذا التفاوت, بنسبة أدنى مستوى لهذا 
المتوسط لأعلى مستوى له.ء حسب الأقطار العربية» فاننا نجد أن هذه النسبة. فى سنة 2191/8 
بلغت ١‏ : 47» في حين كانت ١‏ : 717 في سنة 191/١‏ طبقاً لما يبينه الجدول رقم )١7- ١١‏ 
الذي أعده الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي*). وطبقا لهذه الاحصاءات» نجد 
أن بعض الأقطار العربية النفطية» مثل : الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة. تعتبر أعلى 
دول العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي . في حين أن بعض الأقطار العربية 
غير النفطية تأتي بين أفقر دول العالم من هذه الناحية . 


(5) التفاوت بين مجموعتي الأقطار العربية النفطية وغير النفطية من حيث مستويات 
الاستهلاك وأنماطه . فقد سادت في الأقطار النفطية أنماط الاستهلاك السائدة في الدول الصناعية 
الرأسمالية المتقدمة. بما تتضمنه هذه الأنماط من نزوع 'للاستهلاك الترفي. وعلى الرغم مما 


(*/7) «الملف الاحصائي : (ه”) احصاءات نفطية.» المستقبل العربي. السنة 4. العدد ه" (كانون 
الثاني / يتاير :)١19/0‏ ص48١‏ - 1994 وجامعة الدول العربيةء الآمانة العامة متذوق النقد العربي والصندوق 
العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . التقرير الاقتصادي العربي الموحد. .198١‏ ص 91١‏ 

(4/) أنظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة دوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي, المصدر نفسه؛ صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١480‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة والنشرء 
[1981)). ونادر فرجاني . هدر الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العر بي نحو غاياته (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربيةء .)١98٠‏ ص 5ه وما بعدها. 

(ه/) الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » دراسة حول منجزات التنمية فى السيعينات وافاقها 
في الثمانينات في الوطن العربي (الكويت: الصندوق. .)١48١‏ ص 17-1١‏ أنظر ايضاً: القسم 4. الفصل 
5 الجدول رقم (94 - ه). حيث أوردنا بيانا عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 19417 
في كل من البلاد العربية . 
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جدول رقم(١١5-1١)‏ 
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي. معدلا بمؤشرات 
القوة الشرائية للبلدان العربية في العامين. 191١‏ و978١‏ 
(بالدولارات) 


الاردن 

الامارات العر بية المتحدة 
البحرين 

توئنس 

الجزائر 

الجماهيرية العر بية الليبية 
السعودية 


اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


المصدر: احتسبت من: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي» دراسة حول منجزات التنمية 
في السبعيتات وافاقها في الثمانيتات. في الوطن العربي (الكويت: الصندوق, .)1948٠١‏ ص 15. 


سبق أن أشرنا اليه من تأثر البلدان العربية غير النفطية بهذه الأنماط من خلال العادات التى ينقلها 
اليها عمالها المهاجرون للأقطار النفطية» الا أنه ما زال هناك فرق كبير بين مستويات الاستهلاك 
في كل من المجموعتين من الأقطار العربية» وبين مدى انتشار هذه المستويات والأنماط بين 
جميع فئات المواطنين . 

(0) مع اهتمام الأقطار العربية جميعاً خلال السبعينات بالتنمية» الا أن الأقطار النفطية 
منها كانت أكثر قدرة على القيام ببرامج استثمارية ضخمة لتحقيق هذه التنمية دون أن تصطدم 
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في ذلك بصعوبات التمويل والنقد الأجنبي. مما ترتب عليه تزايد حجم الاستثمارات فيها 
بمعدلات مرتفعة بالقياس لما كانت عليه من قبل . أما الأقطار العربية غير النفطية» فان العجز 
المستمر والمتزايد في موازين مدفوعاتها الجارية وتواضع تدفقات النقد الأجتبي اليها وضالة 
احتياطياتها النقدية الدولية وضغط متطلبات الدفاع على مواردهاء ذلك كله حدّ من أحجام 
ومعدلات تزايد الاستثمارات فيهاء سواء لما كان عليه بعضها من قبل أم بالقياس للبلدان العربية 
النفطية . ويكفي للدلالة على مدى التفاوت بين المجموعتين» في هذا الخصوصء. الاشارة الى 
ان مجمل الانفاق على تكوين رأس المال الثابت. من 1917١‏ حتى »1948٠‏ فى الأقطار العربية 
كلهاء بلغ نحو 4١4‏ مليار دولار بالأسعار الجارية» وأن نسبة 77 بالمائة منها كانت في الأقطار 
العربية النفطية. على حين كانت نسبة 78 بالمائة منها فقط فى الأقطار غير النفطية منها والتى 
يمثل سكانها نحو /١‏ بالمائة من سكان الوطن العربي في مجموعه”. ْ 


(7) تزايد التباين بين مجموعتي الأقطار العربية من حيث أوضاعٍ موازين مدفوعاتها. 
فباستثناء الجزائرء أظهرت موازين مدفوعات الأقطار العربية النفطية فائضاً في ميزان عملياتها 
الجارية بشكل مستمر منذ سنة ١91/#‏ حتى سنة 219401 نتيجة لتصحيح أسعار النفط ولتزايد 
الكميات المصدرة منه. ومن هذا الفائض السنوي تكونت للأقطار العربية النفطية مدخرات (أو 
فوائض نفطية) قدرت. حتى تهاية 2181/4 بحوالى 7 17 مليار دولار. اما الأقطار العربية غير 
النفطية فقد استمرت موازين حساباتها الجارية في د تحقيق مستويات عالية من العجز خلال الفترة 

(17) التباين بين مجموعتي الأقطار العربية. من حيث الدائنية أو المديونية للخارج. فقد 
أدت الفوائض النفطية الى زيادة دائنية الأقطار العربية النفطية للخارج. حيث استثمرت هذه 
الفوائض في الدول الرأسمالية الصناعية, وبخاصة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. على 
شكل توظيفات مالية وودائع مصرفية بصفة أساسية . وعلى عكس ذلك. فان الأقطار العربية غير 
النفطية, ومعها الجزائر. واجهت العجز المستمر في موازين مدفوعاتها عن طريق الاقتراض من 
الخارج, بما في ذلك الاقتراض من المصارف الخارجية المودعة فيها الفوائض النفطية العربية . 
وأدى ذلك الى تزايد الدين العام الخارجي لهذه الأقطار من حوالى ١,ه‏ مليار دولار سنة 191١‏ 
الى حوالى 5,1 مليار دولار سنة ١41/4‏ . ونتيجة لذلك» تزايدت خدمة هذا الدين حتى وصلت 
الى حوالى 5 مليارات دولار سنة /191, وأصبحت تشكل عبئاً خطيراً على هذه البلدان» حيث 
أصبحت تمثل حوالى ٠١‏ بالمائة من قيمة صادراتها سنة ١91/8‏ فى مقابل ١‏ بالمائة فى سنة /ا/191 
وه بالمائة سنة ه1917 كما أصبحت تمثل حوالى © , /١‏ بالمائة من احتياطياتها الدولية فى سنة 
9 . مقابل 44 بالماثة في سنة /ا/141 » ونحو 47 بالمائة في سنة 0141© . هذه هي بعض أوجه 


(/) جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 


والاجتماعي » التقرير الاقتصادي العربي الموحد. .144١‏ ص 158-17 
(//) المصدر نفسه. القسم١١.‏ خاصة ص ١79-17١‏ والملاحق الاحصائية, الجدولان رقم )5-1١(‏ 


و(1ا-لا). 
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التباين بين الأقطار العربية النفطية وغير النفطية والتي ظهرت وتزايدت مع الحقبة النفطية الجديدة . 

ولأن هذه الصور العديدة للتباين تجد أساسها الرئيسي في «الثراء المالي»: لذلك يحل ولبعض 
الباحثين» ومنهم اقتصاديون, أن يميزوا بين نوعين من الأقطار العربية : اقطار اليسر (أي الأقطار 
النفطية)» واقطار العسر (أي الأقطار غير النفطية) . 

والمهم أنه من الطبيعي أن يكون هذا التباين متعدد الجواتب» قد ولد شيئاً من الشعورء 
لدى الأقطار العربية النفطية. بعدم حاجتها الى التكامل الاقتصادي مع الأقطار العربية الأخرى 
(أقطار العسر). وبأن مثل هذا التكامل والترابط قد يعرضها (أي الأقطار النفطية) لمشكلات 
اقتصادية هي في غنى عنهاء ويحملها أعباء مالية لا تجني من ورائها نفعاء أولا تجني من ورائها 
على أحسن الفروض الا نفعا محدوداء وبخاصة اذا قيس النفع بمقارنته بمعدل المردود المالي 
الذي كان يمكن الحصول عليه من توظيف الفوائض النفطية في دول أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الامريكية. 

ويشير الدكتور يوسف صايغ الى أن هذا الشعور قد يكون وراءه أيضاً عدة عوامل أخرى 
تدعمه وتقويه منها «الخوف من التأميم في يعض البلدان العربية»» «والنزوع القطري المسرف. أو اعطاء مفهوم 
السيادة الوطنية صفة حصرية, شبه انغلاقية تحد بالتالي من القيام بتثميرات واسعة النطاق على الصعيد القومي 
خارج البلدان النفطية. ونستطيع أن نلمس هنا رغبة في التمسك بالموارد المالية المستجدة والسماح بخطوات 
اندماجية عربية محدودة فقط»(27) , 

وأياً كانت الأسباب الكامنة وراء هذا الشعور لدى الأقطار العربية النفطية» وأياً كان أيضاً 
مدى سلامة الحجج أو الأسياب التي يعتمد عليهاء فانه من الواضح أن الشعور موجود وقائم 
بالفعل» وأنه يؤثرء على نحو سلبي . على حوافز التكامل الاقتصادي العربي لدى الأقطار العربية 
النفطية . 

ب - وقد يبرز التساؤل. في هذا الخصوص. عن «مجلس التعاون الخليجي» الذي أعلن 
قيامه في اذار/ مارس سنة 198١‏ بين كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان. وعن دلالته بالنسبة للتكامل الاقتصادي العربى على المستوى القومي . 
أي بين اقطار الوطن العربي كلها(؟© . 


وبالرجوع للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين اقطار المجلس التي حررت بالرياض في م 


(9/8) يوسف عبد الله صايغ . «التكلفة الاجتماعية للعائدات النفطية.» المستقبل العربي. السنة ؟. العدد 
8 (تموز/ يوليى 91/4١)ء)ص‏ ”77 - 77 وخاصة ص 74 . 

(ولا) أنظر: الامارات العربية. المتحدة. وزارة الاعلام والثقافة» وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
(الامارات العربية المتحدة: الوزارة. [د.ت . ])»: وفؤاد حمدي بسيسوى التعاون الانمائي بين اقطار مجلس التعاون 
العربي الخليجي : المنهاج المقترح والأسس المضمونية والعملية» سلسلة اطروحات الدكتوراه. " (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية.» 1484). 
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الثاني / نوفمبر سنة »194١‏ نجد أنها تقرر بوضوح أن من أهدافها «الوصول الى التكامل الاقتصادي 
فيما بين الدول الأعضاءء» (المادة .620)1٠‏ 


على أن مجرد سعي مجموعة من الأقطار العربية لتحقيق تكامل اقتصادي في ما بينهاء 
بسبب ما يجمعها من ظروف وروابط جغرافية وتاريخية واقتصادية وبخاصة داخل التشابه العام 
الذي يجمع اقطار الوطن العربي كلهاء مجرد السعي لذلك لا يمكن أن ينظر اليه في ذاته» 
على أنه نزوع نحو تكامل اقتصادي اقليمي محدود على حساب التكامل الاقتصادي القومي مع 
بقية اقطار الوطن العربى . ولقد يقال ان الوصول الى هذا التكامل» على المستوى القومىء 
يجب أو يحسن أن يكون من خلال الاتجاه الى التكامل على مستويات اقليمية» في اطار وحدات 
فرعية بين مجموعات اقطار عربية يتميز كل منها: تاريخياً وجغرافياً» ومن حيث مستويات النمو 
والظروف الاقتصادية بدرجة من التشابه أقوى مما يربطها ببقية الأقطار العربية الأخرى. بما يسمح 
لهذه الوحدات الفرعية بخطوات أكثر تسارعاً من خطوات التكامل العربي على المستوى القومي . 
على أن يكون ذلكء منذ البداية وباستمرار» في اطار توجه هذا التكامل القومي . عن طريق توفير 
السياسات والآليات الضرورية لتحقيق الترابط المستمر بين التكاملات الاقليمية . وقد تكون هناك 
حجة مقبولة لهذا الرأي. بسبب التفاوت والتباين بين الأقطار العربية فى مستويات النمو 
الاقتصادي, بل وفي مستويات التكامل الاقتصادي الداخلي في كل منها. 


ولذلك. فان الحكم على دلالة انشاء مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة للتكامل 
الاقتصادي العربي على المستوى القومي ‏ لن يتحدد الا في ضوء ما سيقوم به من ممارسات وما 
ينكشف عنه من توجهات . فاذا كانت جهوده وممارساته ستكشف عن أن توجهاته في التكامل 
الاقتصادي اقليمية بحته تستهدف تحقيق التكامل بين أعضائه فقط. فسيكون المجلس ذا أثر 
سلبي على التكامل الاقتصادي العربي على المستوى القومي» أما اذا كشفت هذه الجهود 
والممارسات عن أن المجلس سوف يسعى الى اقامة التكامل الاقتصادي الخليجي» باعتباره 
جزءا من التكامل الاقتصادي على مستوى الوطن العربي كله. فان المجلس سيكون ذا أثر 
ايجابي بالنسبة للتكامل الاقتصادي العربي على المستوى القومي . 

وخلاصة القول إذاً. أن الدور الذي سيلعبه مجلس التعاون الخليجي, بالنسبة للتكامل 


(80) ومقهوم التكامل الاقتصادي, في هذه الاتفاقية. مقهوم متقدم لأنه يشمل تحقيق «التشابك الانتاجي 
والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة» (المادة )١7‏ وتتبنى الاتفاقية» لتحقيق هدف التكامل بين أعضائها. 
جميع المداخل التكاملية المعروقة.من تحرير التبادل التجاري بين البلدان الأعضاء (المواد ١‏ و؟ و8)» واقامة تعريفة 
جمركية موحدة في مواجهة العالم الخارجي (المادة 4). وحرية انتقال الأفراد والاموال وممارسة النشاط الاقتصادي 
لمواطني دول الممجلس في جميع الدول الأعضاء (المادة 4)» واقامة المشاريع المشتركة (المادتان )١74‏ وتحقيق 
التنسيق والتجانس بين الخطط الانمائية للبلدان الاعضاء بهدف الوصول الى التكامل الاقتصادي فى ما بينها (المادة 
)٠‏ وتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية (المادة 77) وغيرها من جوانب السياسة الاقتصادية (المواد 1١‏ 
و؟١)‏ ووضع سياسة استثمارية مشتركة (المادة ١؟).‏ أنظر النص الكامل للاتفاقية, في: الخليج. 
141/16١‏ 
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الاقتصادي القومى » لا يمكن استنتاجه من مجرد انشائه مجلساً اقليمياً بحتاً» وانما على ما سيقوم 
به من ممارسات وما سيتخذه من سياسات . 


وخلاصة ما تقدم كله أن الحقبة النفطية الجديدة قد شهدت أوجه تباين عديدة بين الأقطار 
العربية النفطية والأقطار العربية غير النفطية. وهو تباين من شأنه اضعاف الحوافز على هذا 
التكامل لدى الأقطار الآولى» ودون أن يبذل جهد فكري أو سياسي ملائم لمقاومة هذا الأثر 
السلبي . فاذا أضمنا لذلك تواضع الأثر التكاملي الذي د تحقق فعلاء بناء على تطبيق مداخل 
التكامل التي قوى الحافز عليها والتي تتمثل في تدفقات رؤوس الأموال والمشروعات العربية 
المشتر ةء فاننا نستطيع أن نستخلص أن المحصلة الكلية للحقبة النفطية الجديدة لم تكن 
ايجابية على حوافز التكامل الاقتصادي العربي على المستوى القومي . 

على أن الوصول لصورة كاملة عن هذا الموضوع يحتم وضعه في اطاره الدولي» وهو ما 
نتناوله فى الجزء التالى . 


ثانياً:آثار الحقبة النفطية على التحديات 
الخارجية للتكامل الاقتصادي العربي 


لم تكن الأوضاع النفطية التي بدأتها الأقطار العربية النفطية» سنة “ا/1917» مجرد عملية 
ع و جر ب اميه ل د تحول مهمة فتحت الباب 
واسعاً أمام الكثير من التطورات الممكنة التي يمكن أن تؤثر على الأوضاع والعلاقات الدولية» 
وبخاصة بالنسبة للدول الصناعية الغربية المتقدمة. ولذلك فانه يتعين» لدراسة اثار الأوضاع 
النفطية الجديدة على امكانات التكامل الاقتصادي العربى واحتمالاته.» بحث انعكاسات هذه 
الأوضاع على ردود فعل هذه الأقطار اتجاه هذا التكامل واتجاه العوامل التي يمكن أن تدعمه 
وتقوي الحوافز عليه . 

ويبدو لنا أن هناك بعض نقاط أساسية تجب الاشارة اليها في هذا الخصوصء وهي : 

لم يكن احتمال الاعتماد على الفوائض النفطية لتنمية الاقتصادات العربية على نحو يحقق 

التكامل بينها من الاحتمالات الخافية أو غير المعروفة للدول الصناعية الغربية. فقد نادى كثير 
من الاقتصاديين والمفكرين في الوطن العربي» على أثر تزايد هذه الفوائفض بعد سنة “ا/191» 
بأن توجه هذه الفوائض لتمويل التنمية في الأقطاز الع نوفا » في اطار من التكامل 
الاقتصادي العربي القائم على التشابك الانتاجى والتجاري» بما يزيد من قوة الاقتصادات 
العربية فى مجموعهاء وبما يخرجها من حالة التبعية تجاه الدول الصناعية المتقدمة. وكان من 
الواضح أيضاً أن أهمية الفوائض النفطية في هذا المجال. ترجع الى ما يترتب عليها من زيادة 
امكانات الاعتماد الجماعي العربي على النفس في تحقيق تحقيق التنمية والتكامل الاقتصاديين في 
الوطن العربي . 
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إزاء ذلك» من المقيول أن نقترض أن يكون للدول الصناعية الغربية المتقدمة» وبالذات 
اثولايات المتحدة واوروبا الخربية» موقن مجاه هذا الاحمال» حتى ولو لم تغلن.عنه رسمياً 
وبشكل صريح . ولكن. في ضوء معرفتنا بالموقف العام لهذه الدول من قضايا العالم الثالث» 
يمكننا القول إن احتمال الاعتماد على الفوائض النفطية لتحقيق التنمية على أساس تكاملي في 
الوطن العربي لا بد أن يكون محل رفض ومقاومة من جانب هذه الدول. ولا يرجع ذلك الى 
الاتجاه العام للسلطات السياسية. في هذه الدول. لمحاربة أي توجه استقلالي في أي قطر من 
أقطار العالم الثالث. وأي تجمع مستقل بين أية مجموعة منها فقط. ولكنه يرجع بصفة أساسية 
الى عاملين: 


أولهماء قصير الامد نسبياً. ويرجع الى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الفوائض على 
موازين مدفوعات الدول الصناعية المتقدمة. فيما لو استخدمت لتمويل عملية تنمية شاملة 
متكاملة في الوطن العربي . ففي مثل هذه الحالة كان سيصبح من الضروري على هذه الدول 
زيادة صادراتها للوطن العربي من السلع الرأسمالية والوسيطة اللازمة لعملية التنمية» وهي زيادة 
كان لا بد أن تكون من الضخامة بقدر ضخامة قيمة الفوائض النفطية نفسهاء وهو أمر لم يكن 
من السهل عليها تحقيقه. حتى لو افترضنا أنها كانت راغبة فيه . والواقع أن هذه الدول لم تقبل 
هذا الاختيار للتغلب على المشكلة التي تمثلها لها الفوائض المالية العربية التي هي الوجه الآخر 
لعجز موازين المدفوعات الجارية لهذه الدول في مواجهة الأقطار العربية النفطية . والواقع أن الحل 
الذي اتجهت اليه هذه الدول هو أن تسدد هذا العجز عن طريق اقتراض الفوائض العربية لنفسها 
واستخدامها لسداد قيمة استيرادها من النفط العربي7*». ولوضع الاطار التنظيمي اللازم لذلك» 
تم الالتجاء الى الآلية التي أطلق عليها «اعادة تدوير الفوائض النفطية» وهي أسلوب فني يتم 
بمقتضاه توظيف الأقطار العربية النفطية لفوائضها في المؤسسات النقدية (كالمصارف التجارية) 
والمالية في الدول الصناعية الغربية. وبعبارة أخرى» فان هذه الدول اتجهت الى التغلب على 
مشكلة ع موازين مدفوعاتها الجارية تجاه الأقطار النفطية» بامتصاص هذه الفوائض نفسها عن 
طريق اعادة اقتراضها من هذه الأقطار”» . 


(31) :كسمل «.)تأععلامء عودكسسه'! كمهل عطهعة-مكناء عرعاع مقس ممتأورعمم0ء هل» .أمداع] اأعطءناق 

,232 .5م ,(1979 .معتممممعظ كسمتاتلط تومدط) عطهجه-معياط علاوو لهك عا أمعنتسحدظ دعبوعول 

وقد ترجم هذا البحث الى العربية : ميشيل لولار» «التعاون المالي بين العرب واورويا في مواجهة الاحتكار 

الامريكي للعلاقات. »: المستقبل العربي. السنة “ا العدد ١‏ (حزيران/ يونيو .)١1944‏ ص 88 - 46ء وخاصة 
ص 6ق ١‏ 

(؟8) وعلى حد قول الدكتور محمد العمادي انه مع زيادة أسعار النفط واجه العرب حرباً غير معلنة استهدفت 
عدة أشياء منها وامتصاص الدخول الجديدة عن طريق اعادة اقراضها الى الدول المستهلكة (للنفط)؛ أنظر: محمد 
العمادي. «النفط والتنمية العربية»» في : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول» دراسات في صناعة النفط 
العربية. ص .7٠١‏ 
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ومن الواضح أن هذا الأسلوب يتعارض تماماً مع استخدام الفوائفض في إحداث التنمية 
المتكاملة في الوطن العربي 5 

وثانيهما.ء يتصل يما يترتب على تحفقيق هذه التنمية المتكاملة, على مستوى الوطن 
الموى الدولية الكبرى. 


وقد عبر عن ذلك عادل حسين تعبيراً دقيقاً حيث أوضح أن تحقيق هذه التنمية المتكاملة 
دفي منطقة لها حساسيتها الكبرى استراتيجياء يؤدي الى «دمج بؤرة التفط داخل كيان قومي كبير بدلاً من اشتباكها 
بالاقتصاد الغربي . وهذا الدمج داخل كيان عربي كبير يعني تدعيم ارادة سياسية مستقلة تتحكم في انتاج وتسويق 
النفط الداخل في التجارة الدولية» ويضمن استخداماً أكفأ للموارد المالية . وباختصار. فان مشروع التوحيد العربي 
هو في حقيقته ‏ مشروع لانشاء قوةعظمى جديدة. يأتي ترتيبها بمعايير القوة ورغم تخلفها الاقتصادي. بعد 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مباشرة. . . .»9*). ولذلك لا بد أن تكون هذه التنمية العربية 
المتكاملة مرفوضة من القوة الدولية الكبرى. 


كذلك فان هذا التكامل الاقتصادي العربي من خلال تنمية متشابكة مترابطة وحقيقية. يؤدي 
الى تزايد القوة الذاتية العربية في مواجهة اسرائيل وتناميهاء مما يتعارض مع السياسة العامة 
المعلنة للولايات المتحدة التي تستهدف بقاء اسرائيل واستمرارها متفوقة على مجموع البلدان 
العونة + ما يجمل فوفك" الزلايات المشدنة والقرى الصهيونة مهموق الرفض: 


- نتيجة لذلك كلهء لا بد أن نفترض أن الدول الصناعية الغربية المتقدمة. وغيرها من القوى 
الدولية الكبرى» لا يمكن أن تقف ساكتة فى مواجهة عملية التكامل الاقتصادي العربى على 
أسناس من التمية المتفابكة اللاتطار الغرنية» رأنه لا بد أن تكون سياستها قائمة على قتخاذ 
مختلف الوسائل لمنع تحقيق هذا التكامل . واذا كانت هذه الدول والقوى قد عملت على مدى 
الأربعين سنة الماضية. على عرقلة أي جهد توحيدي عربي حقيقي ومنعه» عن «طريق الضغوط 
المباشرة وغير المباشرة والمناورات والممارسات لتعزيز نزعات وقوى التشرذم في المنطقة العربية واضعاف القوى 
الوحدوية»(؛* فاننا لا بد أن نفترض أنها تمارس الوسائل نفسها لمنع التكامل الاقتصادي العربي 
في ظل الحقبة النفطية الجديدة. التي تميزت بضخامة الامكانات المالية وامكانات التأثير الدولى 
التي أصبحت لدى الوطن العربي . ١‏ 

- والواقع أنه يمكن تفسير بعض الحقائق والوقائع التي حدثت في المجال الاقتصادي خلال 
النصف الثاني من السبعينات بما يؤيد هذا الافتراض: 


(8) حسينء «المال النفطي عائقى للتوحيد والتكامل , » ص وفك 
(84) يوسف عبد الله صايغء واطار جديد للتكامل بين الاقتصادات العربية.» شؤون عربية, العدد ٠١‏ 
(كانون الاول/ ديسمبر .)194١‏ ص .١758‏ 
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١‏ تدوير الفوائيض النفطية 

أ فمنذ الشهور الأولى التي أعقبت تصحيح أسعار التفط. أدركت الدول الصناعية الغربية 
أن الفوائض النفطية يمكن أن تصبح قوة دفع مهمة لتحقيق القوة الاقتصادية للوطن العربي في 
مجموعه . وقد عبر بعض الاقتصاديين الأوروبيين عن موقف الفكر الأوروبي من ذلك» حيث قال 
يصراحة «اذا كانت أوروبا ترغب في استمرار بقائهاء فعليها أن تستقطب تحت شكل توظيفات مباشرة أو غير مباشرة 
أكبر مقدار ممكن من أموال البلدان العربية المنتجة للنفط)(*6 , 


وتلقى هذه الخلفية الفكرية الضوء على بعض الدور الذي تلعبه عملية اعادة تدوير 
الموائفض المالية. بوصفها وسيلة لوضع هذه الفوائفض تحت يد الدول الصناعية الغربية . 


ب إضافة الى ذلك. تتعرض هذه الفوائض.» وما يتولد منها سنوياً والرصيد المتراكم منهاء 
لعملية تناقص وتاكل وتدهور لا بد. فيما لو استمرت, أن تؤدي الى الهبوط بقيمتها الحقيقية الى 
مستوى يجعلها غير قادرة على لعب الدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق تحقيق القوة الاقتصادية 
العربية بصفة عامة والتكامل الاقتصادي العربي القائم على التنمية المتشابكة بصفة خاصة. وقد 
اصبحت معروفة الآن الطرق والأساليب العديدة التى تطبقها الدول الصناعية المتقدمة لتحقيق 
تناقص هذه الفوائض وتآكلهالة» (بذل الجهود لفتح أسواق الأقطار العربية النفطية أمام فيض 
متكاثر من أنواع السلع الاستهلاكية الترفيه والكمالية» تصدير السلع بجميع أنواعها من استهلاكية 
واستثمارية وخدمية الى الأقطار العربية النفطية بأسعار تزيد كثيراً عن مستوى الأسعار 
العالمية"”, خلق الظروف التي تدفع هذه الأقطار لزيادة الانفاق على التسليح» مضاربات 
الذهب. التكاليف الباهظة التي تدفع للخدمات بكافة أتواعها التي تستورد من الدول الصناعية 
الغربيةء والتضخمء ٠‏ وأخيراً محاولة ممارسة ضغوط نزولية على أسعار النفط باستغلال أخطاء 
الاوبك على ما كشفت عنه التطورات خلال السنوات اللاحقة) . ومن الجدير بالملاحظة نزول 
أسعار النفط. أو تخفيضهاء نتيجة لهذه الضغوط النزولية» التجاء الأقطار العربية النفطية مباشرة 


)6م 174 15/1 , (كقمةط) ء074كل/ عط تكصهل باع تمعء27] ممعل 
وقد اشير اليها أيضاً. في : لولارء «التعاون المالي بين العرب وأوروبا في مواجهة الاحتكار الامريكي 
للعلاقات ٠‏ ص لام 


(85) أنظر في ذلك: برهان الدجانيء «مخاطر تواجه الثروات العربية»» المستقبل العربي. السنة 4. العدد 
"١‏ (ايلول/ سبتمبر .))1١94١‏ ص 16-5. 

(417) يشير عادل حسين الى ان الحكومة السعودية أوقفت التعامل مع عدد من الشركات الامريكية عام 191/5 
لآن أسعار بعضها كانت تزيد بنسبة ٠ ٠‏ بالمائة عن مستوى الاسعار العالمية . أنظر: حسينء «المال النفطي عائق 
للتوحيد والتكامل. » ص 77 . 

وكذلك يؤكد الاستاذ برهان الدجاني على «ان هناك تضخماً للاسعار تمارسه جميع الدول الصناعية في تفسير 
صادراتها الاستثمارية والاستهلاكية والخدمية الى الأقطار المنتجة للتفط». أنظر: الدجاني. المصدر نفسه. ص 
0 


1١وثدوو‎ 


الى التفكير في انقاص ما تقدمه من معونات مالية للدول الأخرى بما فيها الأقطار العربية8, 
مما يشير الى أن أثر نزول هذه الأسعار لا يقتصر على الأقطار العربية النفطية» ولكنه يمتد الى 
التعاون الذي يمكن أن يقوم بينها وبين الأقطار العربية غير النفطية . 


اج - تقوم أوساط عديدة, في الدول الصناعية المتقدمة. بخلق تيار فكري وترويجه. وهذا 
التيار مؤداه أن الأقطار العربية النفطية لا تتمتع بطاقة استيعابية متوازنة مع حجم العائدات النفطية» 
وأن التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية أمر غير ممكن تحقيقه من الناحية العملية ففى ضوء 
تجارب الخمس والثلاثين سنة الماضية*» وأنه كبديل لذلك. تجب اقامة نوع من الاتدماج 
الاقتصادي بين الوطن العربي في مجموعه وبين بعض هذه الدول الصناعية المتقدمة(». وقد 
ظهر ذلك واضحاً في كتابات بعض الاقتصاديين من أورويا الغربية» حيث ينادون «باقامة نوع من 
الاعتماد المتبادل المتوازن بين أوروبا والعالم العربي » بما يؤدي الى تحقيق تعاون بينهما يرتكز على تنمية القوى 
الانتاجية العربية» على أساس تقسيم جديد للعمل الدولي» في داخل المجال الأوروبي العربي)(37) , ويرسم 
هؤلاء الاقتصاديون صورة هذا الاعتماد المتبادل في نقاط من أهمهاء نقل التكنولوجيا من أورويا 
للاقطار العربية بشروط مفيدة» تنمية بعض الصناعات في الأقطار العربية وتنازل أورويا الغربية 
عن زيادة هذه الصناعات لديهاء ضمان توريد الطاقة لأوروبا الغربية بأسعار معقولة» مساهمة 
رؤوس الأموال العربية في الصناعة الأوروبية» زيادة الصادرات الآوروبية للأقطار العربية9؟». 
ويشير هؤلاء الاقتصاديون الى أن مصالح الطرفين التي تضعها هذه الصورة ليست. في جوهرهاء 
متعارضة. ولكنها تؤدي الى أن «يحقق الطرقان اعتماداً متبادلاً حقيقياً وتكاملاً بارزاً فيما بينهماء وأنه على 
أساس ذلك يقومان بتنمية نوع من الترابط الاقتصادي المتزايد»92") , 


وعلى الرغم من العناية الفائقة التي اختيرت بها كلمات هؤلاء الاقتصاديين» فانها لا تستر 
حقيقة الهدف المقصود. ويتلخص هذا الهدف في أن تستخدم الفوائض النفطية العربية» في 
اطار مخطط شامل» لتحقيق نوع من الاندماج الجديد بين الاقتصاد العربي واقتصاد أوروبا 
الغربية» لا يختلف في جوهره عن الاندماج والتبعية القديمة اللذين كانا مفروضين على الوطن 
العربي منذ أواخر القرن التاسع عشرء الا في اقامة بعض الصناعات في الأقطار العربية طبقا 
للاتجاه الحديث للشركات متعددة الجنسية. وفي امتصاص الأموال المتولدة عن الفوائض 
النفطية . 


ليث .8-10 .مم .(1982 طاععماظ 1) .تطعط اق «. مها)دسااك أكوط عاللتلة عط » ,عنس اكسول 

(89) .أمعاسشامظ تكمدل «رعطدعه-وعبع أمعدوعم رماع برعل اء ععسصولمعمعلمع1م1» امع سباحظ دعبنوعوك 
270-25 .مع . عطوين-مساط عننعوم[اوال ما 

(40) المصدر نفسه. ص 4لا - 7585 

(41) المصدر نفسه. ص 258١‏ 

(89) المصدر نفسه. ص 7588-15854. 

(47) المصدر نقسه. ص 786 


اليل 


وخلاصة ذلك. «ان عملية تدوير الفوائض النفطية» كانت متعددة الأهداف. ولكن كان 
من بين أهدافها الأساسية منع هذه الفوائض من أن توجه الى احداث تنمية تكاملية في الوطن 
العربي في مجموعه. حتى لا يصل الوطن العربي الى وضع لا تريده الدول الصناعية الغربية 
وبالذات الولايات المتحذة الامريكية . 


"١‏ - استهداف تحطيم «الاويك» وانهاء فاعليتها 

كذلك أظهرت الدول الصناعية الكبرى» بزعامة الولايات المتحدة الامريكية. ردود فعل 
أخرى لمنع القوة التي اكتسبتها الأقطار العربية من الحقبة النفطية ولمنع كل الآثار المحتملة لهذه 
القوق بما فيها أمكانية تحقيق الانماء التكاملي بين الأقطار العربية . وس أهم ردود المعل هذه 
ما استهدفته هذه الدول من اضعاف «الاوبك» وشل فاعليتها تدريحياً تمهيداً للقضاء عليها نهائياً. 


الدول المنتجة للنفط في العالم. وبالذات الأقطار العربية منهاء هو الذي أعطاها القوة التي 
استطاعت عن طريقها انتزاع سيادتها وحريتها في تحديد سياستها النفطية وفي تحويل نفطها الى 
عنصر قوة ب بين يديهاء وما دام هذا التكتل قدتم عن طريق انشاء منظمة الدول المصدرة للبترول 
(اوبك)» فانه يجب الوصول في النهاية الى تحطيم هذه المنظمة والقضاء عليها يها. عليها. وليمس من 
الضروري أن يكون ذلك عن طريق اعلان حلها الرسمي. وانما المهم أن تنفصم العلاقة التي 
تريط أعضاءها وأن يصل هؤلاء الاعضاء الى التصرف. باعتبارهم أفراداً وليس مجموعة 

وقد وردت فكرة ولفظ «تحطيم الأوبك» في أحاديث وتصريحات الكثيرين من المفكرين 
ومن رجال السياسة في الدول الصناعية الغربية وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص9©. 
ونشير من بين هذه التصريحات الى ما أعلنه سنة ١/5‏ أحد مساعدي هنري كيسنجرء وزير 
خارجية الولايات المتحدة الذي قال: «اننا أنشأنا وكالة الطاقة الدولية لكي نحطم الاوبك25606 وكان من 
أكثر الذين عبروا عن هذه الفكرة اعتدالاً في التعبير انطوني سولومون رئيس بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في تيويورك سنة ١941/4‏ ؛ حيث قال : «يجب أن يكون هدفنا أن نتتزع من أيدي الاوبك القدرة 
على فرض زيادة حقيقية في أسعار النفط. وأن نلغي القيود التي فرضتها المنظمة على الانتاج. ونحتفظ في بلادنا 
بالأموال التي قد تدفع ‏ بدلا من ذلك كضريبة لأعضاء اوبك30© . 


ومن المهم الاشارة هنا الى أن المفكرين ورجال السياسة في الدول الصناعية الغربية عندما 


(44) أنظر: ايكنزء «مجموعة من وجهات النظر الامريكية عن أمال الاوبيك والعنصرية والواقعية وتخطيط 
الطاقة » وخاصة الجزء الثاني منه في : الخليج. .1984/1١١/١15‏ 

(46) المصدر تقسه. ص . 

(47) المصدر نفسه 
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يشيرون الى «الاوبك» فانهم يقصدون يها الأقطار العربية المصدرة للنفط. وعندما يشيرون الى 
تحطيمها فانهم يشيرون الى تحطيم وانهاء سيطرة هذه الأقطار على نفطهمه”©. 

وليس هنا مجال تفصيل الاجراءات التي اتخذتها الدول الصناعية الغربية لتحطيم 
الاوبك. ولكن تكفي الاشارة الى بعض الخطوات التي اتخدتها بناءً على تخطيط مدروس ونظرة 
بعيدة المدى والتي منها: 

أ- تأسيس «وكالة الطاقة الدولية» بناء على ميادرة من كيسنجر فى تشرين الثانى / نوفمبر 
سنة 1941/4؛ وهي منظمة مقرها باريس وتضم أغلب الأقطار الصتاعية المستهلكة للنفط. 
وأغلب هذه الأقطار من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وذلك لكي تكون جهازاً مقابلاً 
للاوبكء ولكن من الدول الصناعية المستوردة للنفط. ولكي تضع مخططاً يستهدف انتزاع 
السيطرة على السوق العالمية للنفط من بين يدي سيطرة الاوبك وتقود تنفيذه. وبما يحقق مصالح 
الدول الصناعية الاعضاء*©. 

ب - تطبيق سياسة للمحافظة على الطاقة. تعتمد. من ناحية اولى» على الاستفادة من 
ارتفاع أسعار النفط بعد 1917 لتنمية بدائل للنفط لم يكن من الممكن اقتصادياً تنميتها في ظل 
الأسعار المنتخفضة السائدة من قبلء وتعتمد» من ناحية أخرى, على تنمية مصادر جديدة للنفط 
خارج حدود دول الاوبك لكي تستخدم في ما بعد لتحطيم الاوبك والقضاء عليها. وقد 
استخدمت في ذلك دول نفط بحر الشمال» وهي : النرويج وانكلتراء فضلا عما يمكن استخدامه 
من الدول في مناطق أخرى من العالم مثل المكسيك . 

ج - الاستفادة من الأوضاع المالية الصعبة التي قد تمر بها بعض الدول الأعضاء في 
الاوبك للضغط عليها. عن طريق تخفيض أسعار نفط بحر الشمال بواسطة انكلترا والنرويج » 
لكي تشذ عن تكتل بقية أعضاء الاويك. وتعلن تخفيض سعر نفطهاء مما يهز الاوبك في 
مجموعها ويفتح الباب لحرب تخفيضية للأسعار بين الأعضاء فيها. وقد تم التركيز في ذلك على 
«نيجيريا» التى أصبحت تعانى من مشكلات مالية متفاقمة منذ أواخر ١941/4‏ والتى يشبه نفطها 
نفط بحر الشمال من حيث النوع (الخفيف) . ١‏ 

د استغلال ضعف التنظيم والتخطيط بعيد المدى داخل الاوبيك» واستغلال التباين في 
وجهات النظر بين السعودية التي تتمتع بمركز قيادي مؤثر وفعال في داخله. وبين بقية هذه الأقطار 
حول المدى الذي يجب أن يصل اليه ارتفاع الأسعارء ومحاولة الاستفادة باستمرار من الموقف 
السعودي في ممارسة نوع من «التفكيك» لتماسك الاوبيك. 

ه ‏ الاستفادة من التنافس الذي لا بد أن ينشأ في مثل هذه الأوضاع بين الأعضاء في 
التنظليم الكلي (الاوبك) لكي ينتزع كل منهم حصة أكبر من السوق النفطي عن طريق تخفيضات 


(/41) المصدر نفسه. 
(44) أنظر في بعض جوانب دورها: سيمورء الاوبيك: اداة تغيير. ص 7١١‏ وما بعدها. 


ديل 


غير معلنة في أسعار نفطه. وبخاصة بعد أن لجأت الاوبك. منذ أوائل سنة 219447 الى تحديد 
حد أعلى للانتاج اليومي للنفط وتوزيعه في شكل حصص بين الدول الأعضاء . 

و قيام الدول الصناعية الغربية بتكوين مخزون نفطي كبير يمكنها من التدخل. عن 
طريقه. للتأثير على أسعار النفط الخام في السوق الفورية في المراحل والفترات المرسومة 
للمساهمة في الضغط على أعضاء الاوبك لاجبار بعضهم على الأقل على تخفيض السعر الذي 
يبيع به نفطه . هذا إضافة الى استخدام هذا المخزون لتمكين هذه الدول الصناعية من امتصاص 
أي هبوط عابر في انتاج النفط . 

ولقد ظهر أثر هذه العوامل» أو بعضهاء على الاوبك وعلى أسعار النفط عدة مرات. كان 
من آخرها وأخطرها الأزمة التي مرت بها في أواخر عام ١4884‏ والتي بدأت على أثر تخفيضٍ 
اتكلترا والنرويج لسعر نفطهما عما يفرضه سعر الاويك المحدد منذ 2194817 وهو 39 دولارا 
للبرميل من نفط الاشارة» ومسارعة نجيريا لتخفيض سعر نفطها هي الأخرى. 


ولعن كانت الاوبك قد خرجت مؤقتاً من الأزمة بالاتفاق على الاحتفاظ بسعر 74 دولاراً 
للبرميل من نفط القياسء الا أن الأزمة لم ثنته بعد. فهي ليست وليدة عامل عابر ولكنها وليدة 
تخطيط طويلٍ وسياسة منسقة ومستمرة للدول الصناعية الغربية» بهدف شل الاوبك توصال 
لتحطيمها نهائياً. 

والذي يمكن تأكيده هو أن الأقطار الأعضاء في الاوبك كانت أقل مهارة وأضعف افادة من 
قواعد لعبة احتكار القلة من الدول الصناعية الغربية في تطور الأحداث منذ 191 حتى الآن 
(نهاية .)١984‏ وأن الظواهر كلها توحي بأن الدول الصناعية الغربية قد قطعت خطوات مهمة 
على طريق انجاح مخططهاء » في حين أن أقطار الاوبك لم يكن لها ثمة مخطط محدد طويل 
المدى نسبياً حتى يمكن التحدث عن نجاحهاء وفشلها فيه. كما أنه مما لا شك فيه أيضاًء 
أن «الاوبك لم تستطع أن تحافظ على وحدة صفوفهاء ولا استطاعت أن تضع تصوراً عريضاً للصناعة النفطية 
وتتفاوض عليه مع الدول المستهلكة للبترول». 

وقد كان ذلك من أهم مظاهر وعوامل ما أطلق البعض عليهء وبحق. «تراجع الفورة 
النفطية»(؟9) , 

ولهذا التراجع مؤشرات تتعلق بالجانب الذي يهمنا هناء وهو تحرك الدول الصناعية الغربية 
لمنع الحقبة النفطية من أن تكون دافعاً للتكامل الاقتصادي العربي. وذلك عن عدة طرق. من 
بينها منع الفوائض التفطية ‏ التي يمكن أن يعتمد عليها في تمويل الانماء التكاملي للوطن 
العربي ‏ من الاستمرار في الارتفاع. ثم تحويل اتجاهها بعدئذ الى اتجاه هيوطي . وقد حدث 


0 أنظر: اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربيةء الأمانة العامة «تراجع الفورة التفطية 
وتأثيراتها المحتملة والمتوقعة على البلاد العربية » الخليج. 8؟ و75 /15414/48. 
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هذا بالفعل . ففضل عن حدوث تراجع هبوطي في سعر البرميل من نفط القياس بخمسة دولارات 
(من 4* دولاراً الى 7594 دولاراً) على ما سيق بيانه» فقد حدث أيضا تراجع هبوطي في كل من 
كميات انتاج النفط. وفي قيمة الفوائض المالية لدول الأوبك التي تكاد تكون كلها فوائض 
عربية ؛ حيث سجلت في سنة 19417 انخفاضاً بنحو 67 مليار دولار عما كانت عليه عام »1948٠‏ 
كما سجلت الفوائض المالية المتراكمة نقصاً في عام “1948# بنحو ١ ١8‏ مليار دولارا:0. 

ولا بد أن تكون لهذه التطورات اثارها على عملية التكامل الاقتصادي العربي. فقد بيدأت 
مرحلة تراجع الفورة النفطية تظهر انعكاساتها في تشدد الأقطار النفطية تجاه المنظمات العربية 
الجماعية على تحر تلير فعا بكلا في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعيٍ العريي في 
عمان / الاردن في اب / أغسطس سنة 19885 . والواقع أن هذا التشدد يعكس اتجاهاً عاماً ويس 
موقفاً عارضاً . 

وهكذاء فانه اذا كانت التباينات التى ظهرت بين الأقطار العربية النفطية وغير النفطية قد 
أضعفت من حوافز التكامل الاقتصادي العربي لدى الأقطار النفطية منهاء فان التطورات النفطية 
التي حدثت» منذ سنة ٠1948ء‏ يسبب سياسات الدول الصناعية الغربية تجاه الاوبك. قد عمقت 
ا هذا الضعف عن نحو يمكن القول الاختن مدت هذه الذول ا الواايانت المتحدة 


بمعناها الشامل : 


مخطط الولايات المتحدة في خلق نظام اقليمي شرق أوسطي 
بدلاً من النظام الاقليمي العربي القائم على القومية العربية 


عرضناء في ما سبق بالتفصيل. لهذا المخطط في نهاية الفصل الثالث من القسم الثاني 
من هذا الكتاب. وقد كشفت عن هذا المخطط وثيقة رسمية أمريكية صادرة عن وكالة التنمية 
الدولية الامريكية ((411) بعنوان «التعاون الاقليمي في الشرق الأوسط» وقدمت الى الكونغرس 
الامريكن في أو شباط/ فبراير سه وييةوي 2 

ولن نكرر هنا ما أوردناه فى درساتنا سابقا لهذا المخطط١!'2.‏ وانما نكتفي كان الى أنه 
يقوم أساسا على فكرة رئيسيةء وهي منع قيام نظام اقليمي بين الأقطار العربية يحقق تكاملها 
الاقتصادي على أساس مبدأ القومية العربية» واقامة نظام اقليمي شرق أوسطي 00 منهه يضم 
جزءاً من البلدان العربية فقط. ومعها تركيا وايران» وتأتى. واسطة العقد منه أو على رأسه. 
اسرائيل . وعلى الرغم من أن الفكرة ليست بالجديدة في السياسة الامريكية» ولكنها أعطيت دفعة 


." المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١( 


." أنظر: القسم لاء الفصل‎ )٠١( 
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وعرضاً جديدين خلال الحقبة النفطية. وفي تقديرناء أن من عوامل تجديدها ومحاولة توجيه 
الأحداث طبقا لها في أواخر السبعينات» محاولة الولايات المتحدة منع ماقد يحدث من تكامل 
اقتصادي عربى تحت تأثير الشراء النفطي الذي حققته الأقطار العربية النفطية منذ منتتصف 
السبعينات. ومن المؤشرات على ذلك أن مخطط الولايات المتحدة المشار اليه وكما ورد في 
الوثيقة الرسمية المذكورة يتضمن تضوراً عام ولكنه شامل »عن نوع من التكامل الاقتصادي بين 
الدول الداخلة في النظام الشرق أوسطي المقترح (وضمنها أغلبية الأقطار العربية» بما فيها 
الأقطار النفطية كلها) تحتل اسرائيل فيه مركزاً مهما وقيادياً من النواحى العلمية والتكنولوجية التي 
تمثتل الجانب الفكري في الانسان. ومن ورائها الولايات المتحدة تدعمها وتدقع جهودها. 

وفي اطار هذا النظام الشرق أوسطي. يمكن فهم بعض الجوانب في معاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية أو معاهدة السادات سنة 191/4» وفي تصريحات السادات نفسه عن 
توصيل مياه النيل الى اسرائيل. وهي فكرة تضمنتها الوثيقة الامريكية المشار اليها وركزت 
عليهاء وان كانت قد أوضحت أن توصيل مياه النيل العربية انما تتم بالبيع لاسرائيل. في حين 
أن السادات قد عرض الفكرة وكأنها من عنده على أساس توصيل مياه النيل لاسرائيل تأكيداً 

وسوف يكون من السذاجة أن نتصور أن المخطط الامريكي قد تم العدول عنه على أثر 
انتهاء السادات. فالمخطط كان موجودا من قبله. والاستراتيجية والسياسة الامريكية في هذه 
المجالات لا تتأثر بانتهاء حاكم حليف في قطر أو آخرء وبخاصة أن الدواقع الأمريكية لهذه 
الاستراتيجية والسياسة ما زالت قائمة ومستمرةء بل على العكس يزداد التعبير غير المباشر عنها 
قوة من خلال تقوية التعبير عن الترابط الاستراتيجي الامريكي الاسرائيلي . 

وخلاصة ما تقدم. عن أثر الحقبة النفطية على تحديات القوى الخارجية للتكامل 
الاقتصادي العربي » ما يأتي : 

١‏ انها قد أثارت فعلاً رد فعل المقاومة والتحدي لدى الدول الصناعية الغربية في مواجهة 
أي احتمال لاقامة تكامل اقتصادي عربي باعتباره من عوامل زيادة قوة الوطن العربي, وبما قد 
يفتحه من امكانات لوحدة عربية في جوانب أخرى. 

ان الدلائل كلها تشير الى أن الدول الصناعية الغربية قد عبرت عن ردود فعلها المقاومة 
للوحدة العربية وللتكامل الاقتصادي باعتباره جانباً من جوانب هذه الوحدة. من خلال ثلاثة 
تحركات ذات طبيعة اقتصادية» دون الحديث عن التحركات السياسية والعسكرية. . . الخ ؛ 
وهي : تدوير فوائض النفط العربيةء العمل على تحطيم منظمة الاوبك» محاولة احلال نظام 
اقليمي شرق أوسطي محل النظام الاقليمي العربي . 


وفى ضوء ما تقدم كله نرى أنه يمكن القول إن «الحقبة النفطية» كانت لها اثار ايجابية واثار 


اليل 


سلبية على التعاون والتكامل الاقتصاديين العربيين» الآثار السلبية فى مجموعها كانت أقوى وأشد 
فاعلية على هد التكامل فى خاضرة وفى مسغبلة : ومما يريد من خطورة هذَه الآثأز السلبية أتهاء 
شت الأهميّة الخاضة الشلعة الفط يعامة وللتفط الغرى: بالنسنة للدول«المجاعية العريية فن 
محيوغها قاف تريط الى قرجة كيرة نان اتج هذه الفؤل والولانات لمعي بالذاك تجاه 
المنطقة العربية. وليس معنى ذلك أن هذه الاستراتيجية لا يمكن مقاومتها ومنعها من تحقيق 
أهداقها. فمن الممكن أن يؤدي التصدي لها ومقاومتها الى شل فاعليتها والانتقال بها من موقع 
الهجوم الى موقع الدفاعء ولكن ذلك يتطلب ارادة سياسية قوية فعالة تصدر عن القومية العربية 
وتدرك المخاطر المصيرية للتجزئة والقطرية وللتبعية للخارجء وتتخذ الخطوات الجماعية 
الضرورية للخروج من هذه المخاطر عن طريق الوحدة التي يأتي التكامل الاقتصادي باعتباره 
جانباً من جوانبهاء أي أن الآثار السلبية للنفط العربي على التكامل الاقتصادي العربي هي. في 
حقيقة الأمرء مشكلة سياسية قبل أن تكون مشكلة اقتصادية فنية. تسن 
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القص لالثافى عشر 


غْيَابٌ الاشتراتيجيّة الصّروريّة لركة العمل 
الافتتصادى الى المشكترلك 


ضر ورة وجود استراتيجية لتوجيه حركة العمل الاقتصادي المشترك 


العمل الاقتصادي المشترك» بين أي مجموعة من الدول. يتميز عن مجرد أي تعاون عابر 
في ما بينهاء من ناحيتين : الأولىء أنه يتضمن العديد من الجوانب (الانتاجية» والتمويلية» 
والتسويقية» وانتقال عناصر الانتاج, والتبادل والعلاقات الاقتصادية مع الخارج . . الخ), 
والثانية, أنه لا يتم وينتهي مرة واحدة في نقطة زمنية معينة» ولكنه يتطلب بعد زمنياً يتحرك خلاله 
لتحقيق أهدافه النهائية» وهو بعد زمني متحرك لا يثبت عند تاريخ معين في المستقبل.» حيث 
أن هذا المستقبل نفسه ينتقل ويتحرك. وتتحرك معه أهداف العمل الاقتصادي المشترك . وفي 
اطار حركة هذا العمل نحو أهداف مستقبل محدد معين, يأتى تحركه المتتالى خلال فترات زمنية 
عديدة يجب أن قطعها الرصول لهذا الستعل المحدد»" ١‏ 


هاتان الخاصتان (تعدد الجوانبء والبعد الزمني) يجعلان من الضروري.ء لنجاح أي عمل 
اقتصادي مشتركء» أن يكون لهذا العمل فلسفة عامة تربط بين جوانبه وأجزائه المتعددة. كما تربط 
ا المتتالى خلال الفترات الزمنية المتتابعة. فبدون وجود مثل هذه الفلسفة العامة 
يتعرض العمل الاقتصادي المشترك للتضارب والتعارض بين جوانبه وأجزائه» كما يمكن أن تؤدي 
حركته. خلال فترة زمنية معينة» الى الغاء ما تكون قد حققته حركته من نتائج في الفترات السابقة 
أو تعطيله أو عرقلته . بل ان نجاح العمل الاقتصادي المشترك لا يتطلب فلسفة عامة لهذا العمل 
وحده فقط. بل يجب أيضاً أن تأتي هذه الفلسفة ضمن فلسفة أكثر شمولاً تحيط بكل جوانب 
العمل المشترك في مجموعه بين الدول الأطراف فيه . 


ونحن نستخدم لفظ «الفلسفة العامة». هناء باعتباره تعبيراً مرادفاً لكلمة «الاستراتيجية» 
التي يمكن تعريفها بأنها «مجموعة الأفكار والمبادىء التي تتناول ميداناً من ميادين التشاط الانساني بصورة 


لل 


شاملة متكاملة» وتكون ذات دلالة علي وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات مساراته .بقصد احداث تغييرات فيه ,وصولاً 
الى أهداف محددة:"© ‏ 

فالذي يميز «الاستراتيجية» هو ما تحدده من أهداف بعيدة المدى لمجتمع معين» وما 
تتضمنه من بيان لمسارات حركته في سبيل الوصول الى هذه الأهداف» ولما يجب توفيره من 
متطليات ووسائل عمل لكي تؤدي هذه الاتجاهات والمسارات الى تحفيق الأهداف. كذلك 
تتميز الاستراتيجية بشموليتها وبالتناسق والتكامل بين جوانبها المختلفة (الأهداف. ومسارات 

تقسيم الدراسة: 

وستنقسم دراستناء في هذا الفصلء الى ثلاثة اقسام : 

الأول: ويتناول العوامل التي اظهرت ضرورة وضع استراتيجية للعمل المشترك . 

الثاني : ونخصصه لعرض تحليلي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي 
أقرت سنة .194٠‏ 

الثالث: ويدرس عدم التزام الأقطار العربية بالاستراتيجية والتحلل النهائي منها . 


أولاً: غياب استراتيجية العمل الاقتصادي العربى 
المشترك حتى ١5/٠١‏ والعوامل الضاغطة لوضعها 


اذا نظرنا الى الجهود التى بذلت فى ظل الجامعة العربية» منذ انشائها سنة ١9146‏ وحتى 
نهاية سنة 2144 والتي استهدفت تحقيق صورة متعددة من التجمع الاقتصادي بين الأقطار 
العربيةء تتفاوت بين التعاون المحدود من ناحية واستهداف اقامة الوحدة الاقتصادية الشاملة من 
ناحية أخرى. فاننا نجد أن كل هذه الجهود تم تقريرها والتحرك لتطبيقها دون وجود أية استراتيجية 
توجههاء وتبين مساراتها. وتربط بين هذه المسارات» في المجال الاقتصادي. كذلك لم تكن 
توجد أي استراتيجية عامة لجميع مجالات التجمع العربي. اقتصادية كانت أم غير اقتصادية. 
وبحيث تأتي استراتيجية التجمع الاقتصادي كجزء منها. 


ولم يكن غياب مثل هذه الاستراتيجية للتجمع الاقتصادي خطير الأثر في السنوات الأولى 


(1) أنظر هذا التعريف في : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استراتيجية تطوير التربية العربية» 
تقرير لجنة وضع استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية (القاهرة: المنظمة. [2)]1977» ص 70. ويعطي 
الدكتور محمد محمود الامام تعريفا مشابهاء حيث يقول. . ان «الاستراتيجية» بمعناها الدقيق. هي عملية التحرك 
عبر الزمن في مسارات لا بد من سلوكها حرصاً على بلوغ الهدف النهائي. بحيث أن أي اتحراف عن تلك المسارات 
يمكن أن يعرقل الوصول الى الهدف النهائي . .» أنظر: محمد محمود الامام. والفلسفة الاساسية لاستراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل القومي »» (بحث غير منشورء .)١4417‏ ص 8-. 


١اءلو‎ 


التي تلت انشاء الجامعة العربية. فقد كان هذا التجمع. خلال تلك السنوات» مقصوراً على 
صور محددة وبسيطة من «التعاون الاقتصادي». انحصرت أساساً في تنظيم تسهيل التبادل 
التجاري وتجارة الترانزيت» وفي تنظيم تسديد مدفوعات المعاملات الجارية» وانتقال رؤوس 
الأموال بين البلاد العربيةء وهو التنظيم الذي وضعت أسسه اتفاقيتا سنة ١481‏ اللتان سبقت 
دراستهما ذ في القسم الثالث من هذا الكتاب . كذلك كان التعاون محدوداً في المجالات الأخرى 
زمنياً على الأوجه التقليدية للتعاون. مثل الجوانب الثقافية والقضائية ومسائل المواصلات والبريد 
والاذاعات . . الخ 20 . قفي ظل بساطة هذه الصور من التعاون ومحدوديتها لم تكن تبدو الحاجة 
ملحة لوجود استراتيجية للتجمع الاقتصادي العربي ولا لوجود استراتيجية للتجمع في المجالات 
الأخرى من التعاون . 


للعمل الاقتصادي العربي المشترك 

2 التطورات اللاحقة 00 الحاجة الشديدة لوجود استراتيجية شاملة العمل 
جوانبه تأتي استراتيجية 0 الاقتصادي 0 المترابطة المتشابكة . 

ويمكن القول إن سنة ١951/‏ كانت بداية للفترة التي أخذ فيها الاعتقاد يتزايد بخطورة 
غياب مثل هذه الاستراتيجية المتكاملة. بما فيها استراتيجية العمل الاقتصادي ؛ وذلك لعدد من 
الاسباب والعوامل التي نوجزها في ما يلي : 


ما فرضته هزيمة سنة /145717 على العقل العربي من ضرورة مراجعة وتقويم أوجه النقص 
وجوانب الخلل في الحياة العربية كلهاء قطرية كانت أو قومية. وقد كشفت عملية المراجعة 
والتقويم هذه أن العمل الجماعي العربي. في جميع جوانبه. في السنوات السابقة لهزيمة 
١417‏ . كان دون فلسفة عامة توجه حركته لتحقيق أهدافه الكبرى التي كانت ترد الاشارة اليها 
في برامج جم المسؤولين وخطبهم. ودون مسارات محددة واضحة متفق عليها يجب اتباعها لتحقيق 
هذه امات خلال المراحل الرّمنية المتتالية. فقد كان هذا العمل الجماعي العربي نوعا من 
الشتات المجرّأ المتفرق الذي تنقصه الروح العامة التي تجمع بين أجزائه وتربط بين متفرقاته . 
وكان غياب هذه «الروح العامة» ‏ التي تأتي الاستراتيجية كواحد من جوانبها ‏ من ب بين العوامل 
التي أسهمت في التطورات التي أدت الى الاحداث والأوضاع التي جعلت الهزيمة أمراً شبية 
محتوم» في مواجهة عدو متماسك مترابط ظل يعمل منذ نهاية القرن التاسع عشرء في توافق 


)١(‏ أنظر المعاهدات المقررة للتعاون في هذه المجالات. في : : جامعة الدول العربية» مجموعة المعاهدات 
والاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية ومع بعض بعض الهيئات الدولية (القاهرة: مطابع دار النشر 
للجامعات المصرية. ©1958). 


مستمر مع الرأسمالية العالمية» لتحقيق أهدافه. طبقاً لفلسفة عامة واضحة تتضمن استراتيجية 
محددة لتوسعه المستمر والمطرد في الارض العربية» ومن خلال عمل علمي منظم يضع هذه 
الاستراتيجية موضع التنفيذ المستمر. 

ولماكانت هزيمة سنة /1951 لم تضعف من اصرار الأمة العربية على الاستعداد لمعركة 
قادمة تواجه فيها اسرائيل وتستعيد منها الأراضي التي اغتصبتهاء بل زادت هذا الاصرار الذي 
أصبح قوة ضاغطة على الحكومات العربيةء لذلك, فقد كان من الضروري رسم استراتيجية 
للعمل العربي المشترك» لتحقيق أسباب القوة للآمة العربية» بما في ذلك استراتيجية للجانب 
الاقتصادي , طبقاً لما تفرضه مواجهة اسرائيل . وأياً كان مدى اخلاص الحكومات في الاعتقاد 
بضرورة وضع مثل هذه الاستراتيجية» فقد كان من الواضح وجود ايمان شعبي عربي عام وتيار 
فكري قوي في الوطن العربي كله بضرورة ذلك. مما انعكس على الجامعة العربية وعلى 
المنظمات العربية. ومما جعلها تتحرك في اتجاه وضع هذه الاستراتيجية©2 . 


- بعد معزكة سنة 1917/7 التى أثبتت أن الانسان العربى يمكن أن يتغلب على اسرائيل اذا 
أحسن التخطيط والتنفيذ. والتي أعادت الثقة الى النفس في الوطن العربي . أثير التساؤل بين 
كثير من المفكرين العرب حول ما يجب عمله بعدذلك فى المجال الاقتصادي العريى لمساندة 
التحول الذي أحدثته هذه المعركة ولتنظيم العائد منه. وقد كان من الواضح أنه من الضروري 
التحرك لوضع استراتيجية للتحرك العربي», وأنه يجب أن يتضمن جانبها الاقتصادي ما تفرضه 
المواجهة العربية لاسرائيل!». 

وكانت أول مبادرة» في هذا الاتجاه. على مستوى الأجهزة العربية الجماعية القرار رقم 
575)» الصادر في 1917/17/7 عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» «بشأن استراتيجية 


(7) ومن مظاهر انعكاس ذلك على سلطات الجامعة العربية انعقاد مؤتمر القمة العربي» 4» الخرطوم. 78 
آب/ اغسطس - 7 ايلول/ سبتمبر /1451» أي بعد الهزيمة بأقل من ثلاثة أشهر والذي أصدر قراره باللاءات الثلاثة 
دلا اعتراف, لا مفاوضات لا سلام مع اسرائيل» والذي وافق على بعث الحياة في مشروع انشاء صندوق للتنمية 
العربية والذي كان متوقفاً منذ ١944‏ وأصبح اسمه الصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي » والذي قرر أيضاً منح 
مساعدات مالية سنوية من الاقطار العربية النفطية الى الاقطار العربية التي وقع عليها العدوان لتمكينها من الصمود 
أمام أي ضغط اقتصادي وذلك. . «كي تضمن الامة العربية أنها تستطيع أن تسير في هذه المعركة لحين الانتهاء 
من ازالة اثار العدوان». كذلك عبر الملوك والرؤساء العرب في هذا المؤتمر عن . . «ايمانهم الراسخ وعزمهم الاكيد 
على ضرورة مواصلة العمل العربي الموحد من أجل صيانة الحق المقدس لشعب فلسطين في وطنه». والواقع أن 
هذه القرارات جميعا تعبر عن جوانب ذات طبيعة استراتيجية تصدر عن تصور استمرار المعركة في مواجهة اسرائيل . 
أنظر في هذه القرارات: مؤتمرات القمة العربية. ملف البيان الصادر عن مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر 
(دبي : مؤسسة الييان للصحافة والطباعة والنشرء .)١94١‏ ص .15١٠‏ 

(5) أنظر في ذلك: الامام. «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل 
القومي . » ص 2.15١0 -1١"”84‏ 


العمل الاقتصادي العربي»» التي أشارت ديباجة القرار نفسه بأنها وضعت «بما يخدم دعم القوة الذاتية 
للأمة العربية»©) . 

واذا كان هذا القرار قد وضع استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي في جوانبه التنموية 
والتكاملية بشكل عام فان القرار رقم (ه*517)» الصادر عن المجلس بالتاريخ نفسهء بشأن. 
«دور الاقتصاد العربى فى المعركة» التى نظر اليها على أنها «معركة حالية ومستقبلة» يجب أن 
تخوضها الأمة العربية «التي تواجه أشرس هجمة استعمارية صهيونية تهدد الكيان العربي كله». وقد تضمن 
القرار الاخير ما يمكن تسميته بالمتطلبات الاستراتيجية للمعركة المصيرية الضرورية مع 
اسرائيل . 

التغيرات التي حدثت في النظام الاقتصادي العالمي» وفي وضع الوطن العربي داخل 
هذا النظامء وما فرضته هذه التغيرات من ضرورة النظر في علاقات الأقطار العربية مع المناطق 
الأخرى . فكما هو معروف شهد النصف الأول من السبعينات انهيار النظام النقدي الدولي الذي 
اقامته اتفاقية بريتون وودزء وتعرضت موازين مدفوعات الدول النامية لصعوبات قاسية بسبب تدهور 
معدلات التبادل التجاري فى غير صالحهاء وتزايدت الديون الخارجية لكثير من هذه الدول تحت 
تأثير الاقتراض المتزايد لمواجهة عجز موازين مدفوعاتها التي أصبحت تنوء بالأعباء الشديدة 
والمتنامية لخدمة هذه الديون» وتأكد بشكل واضح ملموس الدور السلبي الخطير الذي تلعبه 
الشركات متعددة الجنسية في فرض المزيد من التبعية ومن التنمية المشوهة القاصرة على الدول 
النامية» وألقت مشكلة نقص الغذاء وعدم كفاية انتاجه في هذه الدول بكل ثقلها عليها؛ حيث 
أخذ يتزايد اعتمادها على الخاوج في استيراد نسب كبيرة من السلع الغذائية. وبالذات عن 
الحبوب» بما فيها القمح الذي أصبحت الولايات المتحددة وعدد محصور آخر من لا 
تصديره. وترتب على ذلك كله تزايد تبعية ة الدول النامية للسوق الرأسمالية الدولية . وتعقد شبكة 
الآليات التي تتم من خلالها هذه التبعية . 

ومن ناحية أخرىء شهد النصف الأول من السبعينات أيضاً تزايد الأهمية الاقتصادية 
والمالية الدولية للاقطار العربية النفطية على أثر حركة تصحيح أسعار النفط منذ سنة #/2191» وما 
ترتب عليها من ارتفاع عائداتها النفطية وتنامي فوائضها المالية التي وجهت النسبة الكبرى منها 
للتوظيف في الأسواق المالية للدول الصناعية المتقدمة. وبخاصة في الولايات المتحدة وأورويا 
الغربية. وقد كان من الواضح لهذه الدول الأخيرة أنْ استعادة البلاد النفطية» بما فيها البلاد 
العربية» لسيطرتها على النفط يمكن ان يكون سلاحاً خطيراً في يدها تستخدمه للتأثير على هذه 
الدول ليس من النواحي الاقتصادية فقط. ولكن كذلك من النواحي السياسية على نحوما حدث 
من وقف ضخ التفط للدول التي تساند اسرائيل في الفترة التي تلت حرب تشرين الاول/ اكتوبر 
سنة 14137 مباشرة والتي لم تستمر طويلاً. 


() أنظر في الأسس الاستراتيجية التي وضعها هذا القرار: القسم 2١‏ الفصل 7ء رابعاً. 


انل 


هذه التغيرات التي تحققت كلهاء خلال النصف الأول من السبعينات» جعلت من 
الضروري والمهم النظر في العلاقات العربية مع المناطق الأخرى من العالمء التي أصبحت. 
تحت تأثير رغبتها في تأمين حصولها بشكل مستمر ومستقر على النفط اللازم لها وفي الافادة على 
نحو أو آخر من الفوائض المالية النفطية. أصبحت تهتم بأن ينعقد الحوار بينها وبين الاقطار العربية 
النفطية ومع بقية دول الوطن العربي. وبالفعل بدأء في النصف الثاني من السبعينات» الحوار 
العربي الأوروبي» والحوار مع بعض الدول النامية» وبخاصة في أفريقيا. 


وقد تبين للاقطار العربية أنها دخلت هذا الحوار دون أن تكون لها استراتيجية محددة متفق 
عليهاء في حين كان لدول السوق الأوروبية المشتركة مثلاً استراتيجية تجري على أساسها الحوار 
مع الجانب العربي. وكان ذلك من العوامل التي أظهرت الحاجة الى رسم استراتيجية عربية 
متكاملة تجري على أساسها العلاقات العربية مع مختلف المناطق والكتل في العالم» وتحدد 
بمقتضاها مقاربات ومواقف موحدة أو منسقة للاقطار العربية مع هذه المناطق والكتل» بما يحقق 
مصالح الوطن العربي ويوظف علاقاته معها على نحو يسهم في حل قضاياه الاساسية. وعلى 
رأسها قضية فلسطين . وكان من الضروري أن تتضمن هذه الاستراتيجية فلسفة التعامل مع العالم 
الخارجي في الجانب الاقتصادي والمالي الذي كان وراء تحرك الكتل الاخرى في ما أقدمت عليه 
من هذا الحوار. 

كذلك كان لا بد أن تتضمن تلك الاستراتيجية. في جانبها الاقتصادي والمالي» فلسفة 
عربية وموقفاً عربياً بالنسبة للنظام الاقتصادي الدولي الحالي القائم على الاستغلال وعدم التكافؤٌ 
فى العلاقات بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة, وبالنسبة للصورة التى يجب أن يكون عليها 
نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على التكافؤ في هذه العلاقات, ويكون من شأنه تحقيق تطلعات 
شعوب الدول المتخلفة. بما فبها الشعوب العربية» في تحقيق تنمية حقيقية . 

- وإضافة لهذه العوامل ذات الطبيعة الخارجية والدولية» فقد كان هناك عامل مهم يتصل 
بالعمل العربى الجماعى نفسه. فقد تبين أنه على مدى ثلث القرن الذي انقضى منذ نشوء 
الجامعة العربية سنة ا » طبقت مداخل متنوعة لتحقيق «التجمع الاقتصادي» بين الاقطار 
العربية» وانشئت منظمات عربية جماعية عذيدة للسهر على أهداف هذا والتجمع»., بأنواعه 
ودرجاته المختلفة, التي تبدأ من مجرد «التعاون» المحدود والتي تصل الى «الوحدة 
الاقتصادية»و ©) وأنه على الرغم من ذلك فان ثمرة هذه المداخل والمنظمات جميعاً كانت * ثمرة 
محدودة في مجال التكامل الاقتصادي العربي اوحتى في مجال التمهيد له تمهيداً صحيحاً سليماً 
قوياً. وقد كان من الواضح أنه من بين العوامل المهمة التي أسهمت في هذه النتيجة السلبية» 
أن جهود العمل الاقتصادي العربي الجماعي وقراراته ومداخله ومنظماته قد جاءت كلها بمثابة 
عمليات جزئية محدودة. غير قادرة على توجيه حركة الاقتصاد العربي في مسار كلي متكامل 


(5) أنظر في تطور هذه المداخل والمنظمات من الناحية التاريخية: القسم 7ء الفصل 4 . 


١1 


ومترابط لتحقيق التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربى . وبعبارة أخرى. فقد كان 
غاب أي اسعراتيجية شافلة لهذا العمل من الأسباب الرئيسية الى أسهمت في ضع خصيلتة 
ومحدودية نتائجه. ومن هنا فقد كان من الضروري» لتطوير العمل الاقتصادي العربي» على 
المستوى الجماعي. ولجعله أكثر ايجابية وفاعلية» أن ترسم له استراتيجية شاملة تبين أهدافه 
ومساراته. وتريط بين هذه المسارات» وأن يتم وضع هذه الاستراتيجية في ضوء عملية تقويم 
لتجربة مداخل التجمع الاقتصادي وجهوده في المراحل السابقة . 

- ومما جعل وضع مثل هذه الاستراتيجية أمراً أساسياً تكاثر المنظمات العربية الجماعية 
المتخصصة التي أنشعت منذ قيام الجامعة العربية» والتي أظهر العمل وجود قدر غير قليل من 
الازدواجية في اختصاصاتها ومن التضارب في نشاطها. وكان من الواضح أن من بين عوامل هذه 
الازدواجية وهذا التضارب أن انشاء هذه المنظمات قد تتابع خلال فترة زمنية امتدت على ما 
يتجاوز الشثلاثين عاما دون أن يكون للعمل العربى الاقتصادي الذي أنشئت لتسهر عليه أي 
استراتيجية عامة وشاملة تحدد بوضوح أهدافه وأسسه ومساراته وآلياته وتوجه حركته على نحو يحقق 
التكامل والترابط في هذه الحركة في داخل القطاع الذي تختص به كل منظمة. وفيما بين هذه 
القطاعات بعضها البعضص”). ومن هنا فقد كان تطوير هذه المنظمات وزيادة فاعليتها والقضاء 
على ما قام بينها من ازدواجية وتضارب يتطلب قبل كل شيء. وضع استراتيجية شاملة للعمل 
الاقتصادي العربي في جميع مجالاته. وأن يكون وضع هذه الاستراتيجية في ضوء ما يكشف 
عنه التقويم الشامل لهذه المنظمات وللدور الذي قامت به منذ انشائها . 

كذلك أدى تزايد الفوائض المالية وأحجامها الضخمة التى أصبحت تحققها الاقطار 
العربية النفطيةء منذ سنة 1917# على أثر تصحيح أسعار النفط. الى جعل الكثير من 
الاقتصاديين ينادون بضرورة توجيه هذه الاموال للاستثمار في داخل الوطن العربي في مجموعه. 
طبقاً لاستراتيجية للتنمية وللتكامل يتم وضعها والاتفاق عليهاء وتجري بناء عليها جهود العمل 
الاقتصادي العربي المشترك . بل ان بعض الاقتصاديين رأوا ضرورة الاسراع في وضع هذه 
الاستراتيجية. انطلاقا من نقطة توافر رؤوس الاموال في الوطن العربي بعد تزايد الفوائتض ., وعدم 
اضاعة الوقت فى تكوين نظرة شمولية لعملية التنمية نظرا لأهمية عنصر الزمن فى الاستفادة من 
هذه الأموال. تخت يجري «التوجه مباشرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة ل الموارد المتاحة 
وتحقيق المزيد من ترشيد القرارات الاقتصادية المتعلقة بانسياب رؤوس الأموال العربية وتقليص ما تتعرض له من 


هدر وتشتت»40) . 


(7) أنظر: محمد لبيب شقيرء «الازدواجية في اختصاصات المنظمات العربية في ضوء اتفاقيات انشائها. 
مجالاتهاء عواملهاء اسس علاجها, » ورقة قدمت الى : جامعة الدول العربية الأمانة العامة خلال اب/ اغسطس 
4١‏ وقد نشر فى : شؤون عربية. العدد 7 (كانون الثاني / يناير *1941)ء ص 117- 31617 

(4) أنظر: الامام. «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل 
القومي .» ص ١١‏ 


نا لا 


كذلك يلاحظ أن المناداة بوضع السياسات اللازمة للاستفادة من هذه الاموال. باستثمارها 
في تنمية الطاقات الانتاجية في الوطن العربي» قد صدرت أيضاً عن بعض المسؤولين 
الاقتصاديين فى بعض الاقطار التفطية العربية الذين رأوا فى ذلك ليس فقط مجرد حماية 
لهذهالاموال مما يصيبها من تآكل قيمتها الحقيقية: عندما توظف في شكل توظيفات مالية ونقادية 
في الدول الصناعية بسبب التضخم الذي يتزايد في هذه الاقطار» وانما رأوا فيه أيضا تنمية طاقة 
انتاجية حقيقية تعوض الاقطار النفطية العربية عن التناقص الذي يحدث في الموارد التفطية التي 
تمثل ثروة حقيقية لا يجوز التوسع في استخراجها وتبديد قيمتها في شكل توظيفات مالية» وأنه 
يجب تعويض انتقاص هذه الثروة بتكوين ثروات انتاجية حقيقية فى مقابلها. وهو ما يحققه 
استثمار الفوائض في تنمية الطاقات الانتاجية في الوطن العربي . وقد أوضح هؤلاء المسؤولون 
أنه لتحقيق ذلك فان الأمر يتطلب «رسم الاطار السياسي والاقتصادي والمالي والتنظيمي المناسب في 
العلاقات ما بين شتى أطراف الأمة العر بيقوله , 


هذه بصفة عامة. هي مجموعة العوامل التي أدت الى ضرورة التحرك لرسم استراتيجية 
للعمل الاقتصادي العربي . والتيٍ كان تعقيها رابجعا الى قصور هذا العمل نفسه في 0 
الشابقة. وكان بعضها الآخر رابجعا الى جوانب قومية تتصل أساساً بالمواجهة مع اسرائيل» كما 
كان بعضها يرتبط بالمتغيرات التي حدثت في الاقتصاد الدولي . 


() وهذا ما عبر عنه بوضوح السيد عبد الرحمن سالم العتيقي في خطايه أمام الاجتماع الثالث لمجلس 
محافظي الصندوق العربي للاتماء الاقتصادي والاجتماعي في نيسان/ أبريل سنة 141/5ء» وكان عندئذ وزير المالية 
فى دولة الكويت» حيث قال: «وأود أن أسجل حقيقة ينبغى ألا تغيب ابداً عن الأذهان, الا وهى أن الايرادات النفطية 
ليست دخخلٌ متجدداً يماثل ما يجني في الدول الاخرى من قيمة مضافة نابعة عن الانتاج واعادة الانتاج» وانما هي 
مجرد صورة اخرى لرأسمالنا القومي. رأسمال خرج من الارض ليتخذ شكل أرصدة واستثمارات ماليةء» وذلك حتى 
نعيده مرة أخرى الى صورة اصول انتاجية تدعم من اقتصادياتنا وتبني من طاقاتنا. ان المسؤولية الاولى التي يفرضها 
علينا التاريخ وتلزمنا بها المصالح القومية العليا ليست الا في هذا الحقل بالذات. حقل بناء طاقات الانتاج العربية 
وتطوير بلادنا لتتيوأ مكانها في المجتمع الدولي» وتقضي على آثار أجيال من التخلف. . ومع ذلك فان ما سوف 
نبذله جميعاً من جهود لتسخير أموال النفط في خدمة الانماء العربي سوف يبقى عقيماً الى حد كبير» اذالم تصاحب 
تلك الجهود مبادرات أخرى تسعى الى رسم الاطار السياسي والاقتصادي والمالي والتنظيمي المناسب في العلاقات 
هابين شتى أطراف الأمة العربية . . ». وفي اشارته للجانب الاقتصادي لهذا الاطار يقول : «اما من الناحية الاقتصادية 
فقد آن الاوان منذ أمد بعيد لنجعل من التكامل الاقتصادي العربي هدفاً عملياً واقعيأًء ولنعيد النظر في أسس وفلسفة 
الوحدة الاقتصادية العربية بحيث نقيم حقا بناء اقتصاديا متماسك الجوانب» بعيدا عن التنافس والازدواج» قائما 
على التقسيم المناسب للعمل. وتوزيع ضروب الانتاج على أساس احترام المصالح المتبادلة» وخدمة الاتماء 
الشامل المتوازن لمختلف البلاد العربية». أنظر: الصندوق العربي للافاء الاقتصادي والاجتماعي. الاجتماع 
الثالث لمجلس المحافظين. بيروت. 18-1١5‏ نيسان / ابريل 191/5 (الكويت:الصندوق. [190/4])» 
ص 971-١5‏ ١ا.‏ 


االدييل 


ثانياً: عرض تحليلى لاستراتيجية العمل الاقتصادي 
العربي المشترك التي تم اقرارها سنة ١4/٠١‏ 


١‏ - الخطوات التنظيمية التي اتبعت في وضع الاستراتيجية 


أ- والواقع أن هذه العوامل جميعاً قد حركت الجامعة العربية والمنظمات الاقتصادية 
العربية المتخصصة لرسم استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي . وكما رأينا في ما سبق. اتخذ 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قراره رقم (2)58754 في 19177/17/7. بشأن (استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي» . ولكن هذا القرار الذي يمكن اعتياره بداية التحرك الواضح لرسم 
هذه الاستراتيجية» قد ظل دون تأثير ليس على مستوى الدول فقط. بل أيضاً على مستوى 
المنظمات وعلى مستوى المفكرين الاقتصاديين الذين لم يحظ منهم بالاهتمام الذي يستحقه. 

ب - وقد أتى التحرك لوضع الاستراتيجية. بعد ذلك. بمقتضى قرار اتخذه المجلس 
الاقتصادي لجامعة الدول العربية وهو القرار رقم )50٠(‏ الصادر في 19376/1١/4‏ والذي نص 
على «تكليف الامانة العامة (الجامعة العربية) باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد تصور عن استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك على ضوء المعلومات والبيانات والدراسات التي أعدتها حكومات الدول العربية 
والمنظمات العربية المتخصصة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع تحديثها واستكمالهاء. كما نص أيضاً 
على «التوصية بالعمل على اتمام هذه الدراسة خلال فترة سنة . . . .03006 , 

ومما تجب ملاحظته أنه كان واضحاً للجامعة العربية وجود صلة وثيقة بين ما هو مستهدف 
من زيادة فاعلية العمل الاقتصادي العربي عن طريق رسم استراتيجية له تسير بمقتضاها جوانبه 
وأجزاوه المتعددة: وبين ضرورة زيادة فاعلية المنظمات العربية المتخصصة التي هي في الواقع 
أجهزة الاشراف والتوجيه لهذا العمل الاقتصادي العربي. كل في القطاع الذي تقوم عليه. ومن 
جوانب هذه الصلة., ما أشرنا اليه في ما سبق من أن غياب أي استراتيجية للعمل الاقتصادي 
العربي قد أدى الى وقوع المنظمات في مشكلات الازدواجية في الاختصاص والصلاحيات 
والتضارب في النشاط الذي تقوم به. مما كان يعوق هذا العمل ويضعف فاعليته بل ويصيبه 
بالشلل في بعض الحالات . ولذلك فقد كان من الضروري» استكمالا للهدف نفسه الذي جعل 
من الضروري اصدار القرار رقم )1٠60(‏ المشار اليهء أن تتخذ الاجراءات الضرورية لزيادة فاعلية 
المنظمات وللقضاء على عوامل قصورها. ومن أجل ذلك. صدر قرار مجلس الجامعة العربية» 
رقم (هلا0*”) بتاريخ 2.19417/8/1١/71١‏ بتشكيل لجنة لبحث أوضاع المنظمات العربية0), 


)٠١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة مجموعة قرارات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
العربي. 148٠-1489‏ (تونس : الأماتق. .)1944٠‏ صن 747 
)١١(‏ قدمت هذه اللجنة تقريرها في 147/5/19//17ء ووافى مجلس الجامعة العربية بقراره رقم (2)780857 - 


٠١1 


ج - وقد عرضناء في ما سبق» الخطوات التي اتبعت لوضع قرار المجلس الاقتصادي رقم 
)56٠(‏ المشار اليه موضع التنفيذ”) (تشكيل لجنة خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك ‏ ثم عقد موّتمر قومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في بغداد من 5 - 
الى ١7‏ أيار/ مايو سنة 19378 والنداء والوثيقة اللذين صدرا عنه ‏ ثم تقرير فريق العمل الثلاثي 
المنبثق عن لجنة خبراء الاستراتيجية ووثيقة المؤتمر القومي المذكور ودعوة الاقطار العربية 
لدراستهما تمهيداً لمناقشتهما ‏ ثم اجتماع لجنة الخبراء الحكوميين في مدينة الحبانية بالعراق 
من ١98:0/١/756-1١9‏ . ومشروع «وثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» الذي 
توصل اليه هذا الاجتماع والذي اعتمده المجلس الاقتصادي للجامعة العربية بقراره رقم (0495) 
بتاريخ 1480/17/17 - ثم موافقة مجلس وزراء خارجية الاقطار العربية التحضيري لمؤتمر القمة 
على هذه الوثيقة في اجتماعه في عمان / الاردن في 80/11١/57-0‏ 4 ثم المصادقة عليها 
من مؤتمر القمة العربي الحادي عشر فى 58 -/1519/١١0/1٠198ء‏ وكذلك على «ميثاق العمل 
الاقتصادي القومي») . 1 ْ 

د وقبل أن نعرض لما قررته وثيقة الاستراتيجية» من أسس ومبادىء» نورد ملاحظة أساسية 
تتصل بالاتجاهات المنهجية التي ظهرت في اللجان التي شكلت لوضع الاستراتيجية» وفي ما 
صدر عنها من تقارير ودراسات أثرت في النهاية على وثيقة الاستراتيجية التي تم اقرارها. 

وبصرف النظر عن التفاصيل» فانه يمكن التمييز بين اتجاهين منهجيين أساسيين في 
ذلك. وهما: 

الاتجاه الأول. ويتميز بأنه يعتبر أنه لا يمكن تصور استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي 
أو وضعهاء ولا وضع استراتيجيات للقطاعات المختلقة في الاقتصاد القومي, دون الانطلاق من 

ة شمولية تضع المشكلات والأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية في اطارها العام. وتربطها 
يأسسها التاريخية» والدوليةء والعربية العامة والقطرية الخاصة. وتحاول أن ترد هذه المشكلات 
الى أصولها وأسبابها العامة» وأن تصل لتصورمتكامل وعام عن الأسس التي يجب 0 منها 
للتغلب على هذه المشكلات, ولتطوير الاقتصاد العربي واقتصادات الأقطار تطويراً يتحقق ق أهدافاً 
أساسية شاملة يجب الاتفاق عليهاء ويتم طبقاً لمسارات عامة أساسية يجب اتباعها خلال التحرك 
الزمني لتحقيق هذه الأهداف . فاذا تم تحديد هذا التصور العام » فانه يمكن بعدئذ الانتقال منه 
الى ما يجب أن تكون عليه أهداف القطاعات المختلفة ومساراتها. طبقاً لهذا التصور العام. ويما 


- بتاريخ »© على ما جاء فيه . أنظر: مفيد شهاب. «العلاقة بين المنظمات العربية المتخصصة وجامعة 
الدول العربية.» شؤون عربية» العدد ؟ (نيسان/ ابريل ».)١1540١‏ ص 241-88 ومحمد لبيب شقيرء «المنظمات 
العربية المتخصصة ومشكلة علاقتها بالجامعة العربية وعلاقتها قي ما بينهاء» ورقة قدمت الى : ندوة جامعة الدول 
العربية: الواقع والطموح. تونسء 78 نيسان/ ايريل - 7 أيار/ مايو 1944807ء شارك فيها: علي محافظة, . . 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 2)١4481*‏ ص 5535 . 


(؟١)‏ أنظر: القسم ١‏ الفصل 7ء رابعا. 


يحقق الاتساق بين القطاعات جميعاً. وكذلك بين المسارات الاساسية المتعددة. 


أما الاتجاه الثاني, فانه يقوم على منهاج جزئي يرى البدء مباشرة من عدد من المشكلات 
المهمة ومحاولة وضع أسس لحلها وللتغلب عليها وتحديد آليات للتحرك في هذا الحل» دون 
أن يجد ضرورة لأن توضع في البداية نظرة شمولية متكاملة عن حركة المجتمع في مجالاته 
المختلفة. ودون أن يكون من اللازم استقصاء جميع المشكلات الأساسية» اذ يمكن البدء 

والواقع أن المتتبع لدراسات الخبراء ولتقارير اللجان وللمناقشات التي دارت حولها يجد 
الفروق واضحة وحادة بين الاتجاهين. ليس من الناحية المنهجية التي أشرنا اليها فقطء ولكن 
كذلك من ناحية الموضوعات التي يجب البدء بها والتركيز عليها والانطلاق منها لوضع تفاصيل 
الاستراتيجية. فقي الاتجاه القائم على المنهج الجزئيء يمكن البدء مثلا من دراسات القطاع 
العربي المشترك الموجود فعلا بمؤسساته المتعددة. وتأتي الاستراتيجية لتجميع العمل بالقطاع 
المشترك وتنسيقه وترشيده بقصد تنميته فى ضوء عدد من الأهداف أو الحوافز التى يمكن أن تكون 
صيانة الامن العربي. ودعم التنميات القطريةء والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي9©. 
وكذلك يمكن, في ضوء المنهج نفسهء البدء بتعداد بعض المشكلات وحصرها ‏ مثل الأمن 
الغذائى . وهياكل البنية الأساسية, والمال والاستثمار, والموارد البشرية ومشكلاتهاء والصناعات 
المحورية. . . الخ - ومحاولة ايجاذ سس لحلها في ضوه بعض مبادىء أساسية مشتركةء مثل 
الأهداف والحوافز الثلاثة المشار اليها. أما الاتجاه القائم على المنهج الشمولي والنظرة الكلية» 
فيرى أن معالجة هذه الموضوعات لا يمكن أن نصل منها الى الاستراتيجية بالمعنى الدقيق والذي 
يجب أن يكون معنى شمولياً يبدأ من الأساس والأصل الذي ترد اليه جميع هذه المشكلات» 
وهو بالنسبة للبلاد العربية حالة التخلف الشامل وعملية التنمية القومية الشاملة . فعن طريق النظرة 
الى هذه التنمية يمكن قياس الأوضاع الحالية والحكم عليها والوصول لاحتمالات تطويرها. 
ولذلك قان البدء. طبقاً للنظرة الشمولية» لا بد أن يكون مشكلة التنمية الشاملة باعتبارها هي 
جوهر التطوير الكامل» ولا تأتي المشكلات الاخرى الا بصفتها جوانب جزئية من هذا التطوير» 
وتجري معالجتها طبقاً لمتطلياته!4. 


(15) وهذا فعلاً هوخلاصة الاتجاه الذي تضمنه التقرير الاول الذي عرف باسم «ورقة العمل الثلاثية» التي 
قدمت في شباط/ فبراير سنة 191/4 . 

)١4(‏ وهذا هو الموقف الذي اتخذه وعبر عنه بقوة الدكتور اسماعيل صيري»ء أنظر: «تعقيب اسماعيل صبري 
عبد الله على تقرير اللجنة الثلاثية.» تعقيب على ورقة عمل اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة خيراء استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك, المستقبل العربي, السنة لا العدد 5 (أذار/ مارس 191/4), ص 45-49 . 
وقد اتخذ ايضاً نفس الموقف محمد زكي شافعي وغيره من الاقتصاديين الذين قدموا أوراقاً الى : المؤتمر القومي 
لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. ١ء‏ بغدادء 5-؟١‏ أيار/ مايو 191/8 (بغداد: جامعة الدول 
العربية» الأمانة العامة ؛ الأماتة العامة لاتحاد الاقتصاديين العرب. .)1١91/8‏ 


الحلدييل 


والواقع أ وثيقة ليه الاشتراتيحيةة في شكلها النهائي الذي صادق عليه مؤتمر القمة العربي 

الحادي عشر. 508 أكثر تأثراً باتجاه المنهج الجزئي الذي يركزء منذ البداية» على عدد من 
المشكلات أو القضايا المحددة ويحاول ايجاد أسس لحلهاء وان كانت (الوثيقة) قد حاولت 
التوفيق بعض الشيء بين هذا الاتجاه واتجاه المنهج الشمولي » بوضع تقديم عام في القسم الأول 
أعطته عنوان «المنطلقات»» وأشارت فيه الى بعض النقاط التى أثارها أنصار الاتجاه الشمولى . 
ومع ذلك. فان هذه النقاط لم يظهر لها أثر واضح قوي في معالجة المشكلات والقضايا الجزئية 
التي تضمنتها الأقسام التالية» حيث ظلت هذه المعالجة كما لو قد طبق اتجاه المنهج الجزئي 
تطبيقاً كامل220, مما سنراه بالتهصيل في عرضنا للاستراتيجية في ما يلي . 


؟" - مبادىء استراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك وأسسها 


بالرجوع لهذه الاستراتيجية نجدها تحمل العنوان التالي : استراتيجية العمل الاقتصادي 
العربي المشترك ‏ منطلقاتها - أهدافها ‏ أولوياتها ‏ برامجها آلياتها. 

كذلك نجدها قد أتت في قسمين: القسم الأول منهما تضمن جميع هذه الجوانب التي 
تضمنها عنوان الوثيقة كلهاء أما القسم الثاني فقد جاء في نهاية الوثيقة تحت عنوان «المخاطر 
المستقبلية للتحدي الصهيوني». 


وقد يكون خير اسلوب لدراسة المبادىء والأسس التي تضمنتها الاستراتيجية, في 
قسميهاء أن نتتبعها بالترتيب نفسه الذي وردت فيه. ونظرا لأن مؤتمر القمة العربي الحادي 
عشر قد صادق», مع الاستراتيجية. على وثيقة أخرى هي ميثاق العمل الاقتصادي القومي 
الذي تضمن مبادىء وأسسنا يمكن مقارنة بعضها مع بعض مبادى+ ا وأسسها 
والتقريب بينههاء لذلك فسوف نشير الى مدى الترابط بين مبادىء كل من الوثيقتين9"©. 


القسم الأول من الاستراتيجية : 
تضمن هذا القسم خمسة جوانب هي : 
المنطلقات 


)١6(‏ ويؤكد ذلك الكيفية التى جرت بها الاستفادة من الدراسات والملاحظات العديدة التى قدمت من أنصار 
الاتجاه الشمولي منذ بداية اجتماعات لجنة خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك حتى اعداد الشكل 
النهائي للوثيقة, حيث كانت الأفكار الواردة في هذه الدراسات والملاحظات تضاف في خلال عملية الصياغة وليس 
بادماجها في التحليل الكلي الذي استخلصت منه النتائج كلها منذ البداية . أنظر في تطور الجهد الفكري الذي 
أدى في النهاية الى الشكل النهائي للوثيقة : الامام. «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك وميثاق العمل القومي»» ص 78-1١١‏ 

)١1١(‏ نشرت الآمانة العامة للجامعة العربية كلا من الوثيقتين. 
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الأهداف 
5 الأولويات 


- البرامج 
الآليات 
أ المنطلقات 

يتضح من تحليل ما جاء تحت هذه المنطلقات أنها تتضمن موضوعين أساسين : 

أولهماء بيان المشكلات الأساسية التي يواجهها الوطن العربي في مجموعه . 

والثاني » الاشارة الى بعض العوامل والمبررات التي تجعل من الضروري دفع ودعم العمل 
العربي المشترك بصفة عامة والعمل الاقتصادي العربي المشترك نصفة خاصة. لمواجهة هذه 
المشكلات والتغلب عليها""© . 

ولقد شخصت الاستراتيجية المشكلات الأساسية التى يواجهها الوطن العربي في نوعين 
من المشكلات: مشكلات متأصلة وعميقة وبعيدة المدى اطلقت عليها اسم «التحديات 
المصيرية». ومشكلات تتعلق بالأوضاع الحالية للاقتصاد الدولي وللعلاقات الاقتصادية بين 
الدول الصناعية والدول النامية» وهي وان كانت تجد اصولها في المشكلات المتأصلة بعيدة 
المدىء الا أنها قد اتخذت أبعادا جديدة بسيب المتغيرات التي ظهرت في المرحلة الحالية من 

وقد بدأت الاستراتيجية ‏ وهذا جدير بالتأمل ‏ ببيان مشكلات الأوضاع المحالية للاقتصاد 
الدولي » والتي حصرتها في مشكلات ثلاث هي : الاضطراب الاقتصادي والنقدي العالمي - 
تزايد استنزاف ثروات الدول النامية من جانب الدول الصناعية ‏ تزايد تبعية الأقطار النامية للدول 
الصناعية» وبخاصة من خلال ارتباط هذه الأقطار عضوياً بالاحتكارات الدولية. وهذا ما تبينه 
السطور الأولى من وثيقة الاستراتيجية والتي تقرر ما يأتي : 

ويتوجه الوطن العربي الى تكثيف العمل المشترك في وقت يستمر فيه تفاقم الاضطراب الاقتصادي والنقدي 
في العالم . ويتسحية المزيد من الاستنزاف لثروات الدول النامية من جراء سياسات الدول الصناعية» وتتعمقى التبعية 
بصورها الممختلقة كالتيعية في نمط الاستهلاك والانتاج وتسويق الصادرات والحصول على الاستيرادات والتبعية 
الغذائية والتكنولوجية والثقافية في ارتباطها العضوي بالاحتكارات الدولية»(4" , 


)١07(‏ تشير الاستراتيجية الى «تكثيف العمل العربي المشترك» وهو ما عبرنا عنه في المتن بعبارة «دقع ودعم 
العمل العربي المشترك». 
(18) الفقرة الأولى من «المنطلقات» وهي كذلك الفقرة الاولى في وثيقة الاستراتيجية كلها 
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أما المشكلات المتأصلة والعميقة وبعيدة المدى., فقد أوردتها وثيقة الاستراتيجية بعد ذلك 
وأطلقت عليها اصطلاح «سلبيات تشكل تحديات مصيرية» يواجهها الوطن العربي. وتزيد من 
وضع الخطورة فيهء وحددتها بأربع مشكلات هي : 

)١(‏ التجزئة التي فرضها وكرسها الاستعمار على الأمة العربية» وقصور العمل العربي 
المشترك حتى الآن في معالجتها والخلاص منها. 

(؟) التخلف الاقتصادي والاجتماعى وما يصحبه من تعميق الفجوة التنموية الداخلية 
والخارجية والتفاوت الاجتماعي . ١‏ 

(”) الاستعمار بشتى صيغه وصوره لا سيما الاستعمار الاستيطاني وتوسعه المتمثل 
بالوجود الصهيوني . 

(5) الغزو الفكري الهادف الى طمس الشخصية الحضارية العربية وانعكاساته على 
الذاتية العربية للهياكل وأنماط السلوك الاقتصادية . 

والواقع ان التركيز على هذه التحديات يعتبر تشخيصاً سليماً للمشكلات والعوامل الرئيسية 
التي تؤثر على الأوضاع جميعها في الوطن العربي والتي تشكل التطور فيه وتحكمه. وقد يبدو 
أن مشكلة «التبعية؛ ‏ وهي مشكلة أساسية وخطيرة بالنسبة للدول النامية بما فيها الأقطار العربية ‏ 
قد أهُملت في هذا التركيز. ولكن ذلك غير صحيح, لأن «التبعية» في الواقع تأتي مرتبطة 
بالتخلف وبالاستعمارء كما أنها تتجسد. فى جانبها الثقافى. بعملية الغرو الفكري . وبصرف 
النظر عن أنه كان يجب, من ناحية منهج العرض» أن تبدأ وثيقة الاستراتيجية بهذه المشكلات 
الأساسية, باعتبارها المشكلات الركائز التي تجعل من المحتم وقوع الدول النامية في 
المشكلات المتفاقمة التى تتعلق بالمرحلة الخالية والتى بدأت بها الوثيقة» بصرف النظر عن 
ذلك. فان المهم هو ما تتخذه الاستراتيجية من موقف في مواجهة هذه المشكلات الأساسية. 

وفى هذا الصدد. تبين الاستراتيجية أن الوطن العربى يجب أن يتصدى لهذه التحديات.» 
وذلك بالعمل على انجاز مهام محددة هي : الوحدة رداً على التجزئة, والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ردا على التخلف. والتحرير الشامل ردا على الاحتلال الاستيطاني والاستعماري. 
وتحقيق الاصالة العربية ردأ على الغزو الفكري . 1 

ولكن السؤال الذي يثار هنا هو ما اذا كانت هذه المهام تمثل الأهداف التي حددتها 
الاستراتيجية للعمل العربى المشترك. وبخاصة اذا لاحظنا أن وثيقة الاستراتيجية قد تضمنت 
جزءا آخخر أطلقت عليه اصطلاح والأهداف»؟ وسوف نعودء في ما بعدء لهذا التساؤل عند عرضنا 
للأهداف. 

فاذا انتقلنا الآن الى الموضوع الثاني الذي تضمنتته «المنطلقات» والذي يتعلق بالعوامل 
التي تجعل من الضروري. ومن الممكن» دقع العمل العربي المشترك ودعمه., فانه يمكن ايراد 
عدة ملاحظات وهي : 


)١١(‏ تؤكد وثيقة الاستراتيجية على ضرورة دفع العمل العربي المشترك ودعمه في جميع 
جوانبه . واذا كانت الاستراتيجية التي تتضمنها تقتصر على العمل الاقتصادي العربي المشترك 
فاتها تلاحظ «أن العمل الاقتصادي العربي المشترك. بصفته أحد عناصر العمل العربي المشترك في جميع 
أوجهه مننضالية وسياسية واعلامية وثقافية» يتفاعل مع العمل العربي العام المشترك. فيفيد كل منهما الآخر». ومع 
أهمية هذه الملاحظة. بسيب ما تركز عليه من الترايط بين العمل العربي المشترك في جميع 
المجالات.» اللا أنها تثير تساؤلاٌ مهفا وهو ما اذا كان من الممكن نجاح استراتيجية ب 
الاقتصادي العربي المشترك اذا لم تكن هناك استراتيجية للعمل العربي المشترك في جوانبه 
الأخحرى. تكملها وتتسق معهل. وهو تساؤل سنعود اليه في ما بعد. 

0) أوردت الاستراتيجية بعض العوامل التي تجعل من الضروري ومن الممكن دقع 
العمل العربي المشترك أو تكثيفه في جميع أوجهه. وهي تتلخص في أربعة عوامل: أولهاء ان 
العمل العربي المشترك أكثر جدوى وفاعلية من جزئياته القطرية التي تعمل كل منها على حدة» 
وثانيهاء ان تحقيق التطور الواجب للوطن العربي يستلزم تعظيم القدرات الذاتية من علمية 
وتكنولوجية» وانتاجية.» وهذا لا يكون الا يالعمل العربي المشترك في مجموعه وثالتهاء ان 
الميزة النسبية التي يتمتع بها الوطن العربي في مجال النفط محدودة الأجل مما يستلزم تكثيف 
العمل العربي المشترك للتعويض عنها بمزايا دائمة» ورابعهاء ان الذي يجعل من الممكن دفع 
العمل العربي المشترك بصفة ة عامة ما يميز الأقطار العربية من وحدة انتمائها القومي ومن 34 
حضاري مشترك فضا عن العديد من المصالح العليا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية الأخرى التي تربط بينها. 

(*) تنطبق هذه العوامل. طبقاً للاستراتيجية. على العمل لأساف العربي المشترك 
بصفة عامة. ولكنها تضيف اليها عوامل أخرى تتجعل منه ضرورة لا غنى عنها . والعامل الرئيسى 
في ذلك» بحسب الاستراتيجية هو أن العلاج الوحيد لأوضاع التخلف والتبعية لا يكون إلا 
بالتنمية الشاملة المستقلة التي تستهدف اشباع الحاجات الأساسية للمواطتين. وهذه التنمية 
الشاملة لكي تتحمقق بقوة وعلى أمسس رشيدة ولكي تندقع على نحو متسارع » يجب أن تكون 
مخططة وليست متروكة للتطورات التلقائية العفوية. وأن تنطلق خطط التنميات القطرية من 
تخطيط انمائي قومي . ويعبارة أخرى» فان التنمية الشاملة القوية المتسارعة لا يمكن أن تتحقق 
في كل قطر عربي الا اذا كانت في اطار تنمية قومية شاملة تربط بين هذه الأقطار. على أساس 
من التخطيط القومي والقطري اللذين يكمل كل منهما الآخر. ويشير هذا العامل» في الحقيقة. 
الى الفكرة المعروفة والتي من مقتضاها أن فرص نجاح التنمية تكون محدودة وضئيلة في كل قطر 
متخلف على حدة بسبب ضيق السوق فيه» وبسبب ما تتطلبه عملية التنمية في ظل الأوضاع 
التكنولوجية الحديثة من مشروعات ذات أحجام لا تكفي السوق المحدودة للقطر المتخلف 
لاستيعاب منتجاتها ولا تتحملها امكلناته وحدهاء مما يجعل من الضروريءٍ تج التنمية. 
توسيع السوق عن طريق اقامة نوع من التكامل الانتاجي بين عدة أقطار متخلفة 3 ويخاصة اذا 
كان لهذه الأقطار بعض المقومات العميقة التي تربط بينهاء مثل انتمائها لقومية واحدة. والواقع 
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أن تعبير وثيقة الاستراتيجية عن هذه الفكرة جاء على نحو يراعي الحساسيات القطرية العربية نحو 
العمل الاقتصادي المشترك. حيت تقرر الوثيقة «ان التنمية الشاملة تفيد حتماً من المسيرة القطرية للتنمية 
ولكنها تتسارع وتزداد صلابة ورشدانية اذا انطلقت الخطط القطرية من تخطيط انمائي قومي:(05. 


وتضيف وثيقة الاستراتيجية عاملاً آخر يجعل من الضروري العمل على تحقيق شيو يق هذه التنمية 
الشاملة. وهو عامل «الأمن العربى القومي » الذي لا يمكن توفيره وحمايته الا اذا كان هناك اقتصاد 
عربي قوي يمذه بمتطلبات هذه الحماية «فالأمن العربي القومي ضرورة مصيرية جديرة يكل الجهد 
والتضحيات اللازمة (وهذا) الأمن القومي بحاجة لقاعدة اقتصادية صلبة لا توفرها الا التنمية الشاملة»(5©. اما 
عن مضمون الأمن القومي ‏ فقد بينته وثيقة ة الااستراتيجية بعد ذلك في جانب والأهداف» حيث 
عرفته بأنه يشمل الأمن الفكري . والأمن العسكري » والأمن الغذائي . والأمن التكنولوجي 27 . 
والواقع أن من أهم النقاط التي تقررها الاستراتيجية ذلك الربط بين الآمن القومي والتنمية 
الشاملة. ويما تتطلبه هذه الأخيرة من تكامل اقتصادي عرريئ7 


وهكذاء فانه طبقاً للاستراتيجية» يفرض العمل الاقتصادي العربى المشترك نفسه باعتباره 
ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة الصلبة الرشيدة المتسارعة. وهذه التنمية الشاملة 
تفرض نفسها هي الأخرى لأنها هي العلاج أو (الرد) الوحيد على التخلف. ولأنها ضرورية لتوفير 
الأمن القومي وحمايته . 

وهناء يثار التساؤل عن مفهوم كل من «التنمية الشاملة» «والعمل الاقتصادي العربي 
المشترك» . فهناك مفاهيم متباينة لكل منهماء فأي هذه المفاهيم أخذت به «الاستراتيجية»؟ 


)5( قدمت. أثناء المراحل المتتالية لتحضير وثيقة الاستراتيجية. دراسات كثيرة وجرت 
مناقشات واسعة حول مفهوم «التنمية».» ويخاصة في المؤتمر القومى لاستراتيجية العمل 


. البند (/ا) من الجزء الأخير من «المنطلقات»‎ )١19( 

)5١(‏ البند (0) من الجزء الأخير من «المنطلقات». 

(51؟) البند (؟) من «الأهداف» . 

(11) وقد ركزت على هذا الارتباط المذكرة التي قدمت بها وثيقة الاستراتيجية وبعض الوثائق الاقتصادية 
الاخرى الى موّتمر القمة العربي, ١١١‏ عمان, تشرين ن الثاني/ نوفمبر سنة ؛ حيث قررت في سطورها الاولى 
أن : «الانماء والأمن بمعناهما العميق والشامل» يشكلان معاً حاجة مركزية ملحة للوطن العربي بأكمله في الحقبة 
الراهنة» وغرضا يجب أن يتجه اليه العمل الاقتصادي العربي المشترك. كجزء ء أساسي من العمل العربي المشترك 
في كليته. والانماء والأمن. مقا يختزنان ويلخصان معاني وعناصر التصدي في جانبه الاقتصادي للتحديات 
الكبرى التي تجابه العرب» وهي التجزئة. والتخلف والاستعمار. والتبعية . أنظر: جامعة الدول العربية» «نحو تطوير 
العمل الاقتصادي العربي المشترك: الورقة الرئيسية العامة.» وثيقة مقدمة الى مؤتمر القمة الحادي عشر في 7١‏ 
آب/ اغسطس ٠54ك.ء‏ ١/ق/١١‏ (معدلة), ص ١‏ . وتشير هذه الورقة في (ص"؟) منها الى ان مسيرة العمل 
الاقتصادي العربي المشترك (حتى هذا التاريخ) لم تؤد الى بلوغ هذه الغاية المزدوجة . 


تقديال 


الاقتصادي العربي المشترك الذي عقد في بغداد في أيار/ مايو سنة 9191/8). وقد اتفقت هذه 
الدراسات يع متأثرة في ذلك بالتيارات المعاصرة للفكر التنموي؟" - على نبذ م 
التنموي التقليدي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية والذي كان يعتبر التنمية قد تحققت 
لمجرد تمكن القطر المتخلف من رفع ات القومي أو الدخل القومي الاجمالي » ومن 
تحقيق ارتفاع في متوسط دخل الفرد. كذلك اتفقت هذه الدراسات». بدرجة كبيرة» على أن 
المفهوم الصحيح للتنمية يجب أن يجعل من اشباع الحاجات الأساسية للمواطنين الهدف 
المحرك للتنمية» بها خضي للقدين تروزة تسقيق توريع اكترعدالة للناعل + كنا نه انها 
أن تتم هذه التنمية طبقاً المبدأ الاعتماد الجماعي على الذات, وأن تكون التنمية مستقلة تحرر 
الاقتصاد الوطني تدريجيا من روابط التبعية تجاه الدول الصناعية المتقدمة في ظل نظام اقتصادي 
دولي جديد يقوم على التكافؤ في العلاقات بين هذه الدول والأقطار النامية . 

وقد أخحذت وثيقة الاستراتيجية بهذا المفهوم للتنمية الشاملة» حيث تصدت «المنطلقات» 
لتعريفها. وقررت «ان التنمية الشاملة الجديرة بجهد الاجيال العر بية وتضحياتها والمعبرة عن تطلعاتها الاصلية 
والقادرة على توفير الأمن القومي تتمثل في عدد من المضامين أبرزها: ‏ رفع مستوى الأداء الاقتصادي. أي رفع 
مستوى الانتاجية وزيادة حجم الانتاج القومي ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الامكان وتطوير قدرة البيئة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية ‏ تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للمواطنين ‏ توفير فرص العمالة المنتجة وخفض البطالة 
الظاهرة منها والمقنعة ‏ اصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي - تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة 
التنمية ‏ تقليص الفجوة التنموية فيما بين الأقطارالعربية ‏ الاعتماد القومي على الذات وازالة التبعية الاقتصادية 
وانجاز مهام الاستقلال الاقتصادي» . 


ومن الجدير بالملاحظة أن ربط العمل الاقتصادي العربي المشترك, بهذا المفوم. بالتنمية 
الشاملة هو من بين النقاط الأساسية التي أخذتها الاستراتيجية عن اتجاه المنهج الشمولي الذي 
أشرنا اليه سابقاً . فلم يكن يكفي مجرد معالجة هذه الاستراتيجية مثلاء للتصنيع ‏ أو للتكامل 
الاقتصادي العربي . دون أن تربط هذين الموضوعين وغيرهما بمقهوم معين للتنمية الشاملة في 
الوطن العربي » لأنه في ظل مفاهيم معينة للتنمية يمكن أن يؤدي التصنيع والتكامل الاقتصادي 


(7) أنظر على وجه الخصوص: محمد دويدار. «استراتيجية التطوير العربي والنظام الاقتصادي الدولي 
الحديد. »؛؛ ايراهيم سعد الدين ومحمؤد عبد الفضيل. «الاعتماد الجماعي على النفس السبيل الأساسي للتنمية 
العربية المستقلة. »؛ خليل حسن خليل » «صياغة اولية لنظام اقتصادي عربي جديلد »6 وحمي الدين صابرء والأبعاد 
الحضارية للتنمية في اطار استراتيجية العمل العربي المشترك.» أوراق قدمت الى : المؤتمر القومي لاستراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك. المصدر نفسه. 

إفقة أنظر في عرض هذه التيارات ومقارنتها بالفكر التنموي التقليدي : محمد لبيب شقير» «مفهوم التنمية 
العربية ومتطلباتها في ضوء الفكر التنموي المعاصر » ا الحلقة النقاشية السنوية لمعهد التخطيط 
العربي ‏ 5» الكويت» 1١‏ لالكويت: المعهد العربي للد للتخطيط. »)19481١‏ ج ١‏ : التخطيط لتنمية عر بية : : افاقه 
وحدوده. ص /ا5١558-1؟.‏ 


الاقليمي بين بعض الأقطار النامية الى زيادة درجة تبعية هذه الاقطار للخارج» مما يجعل تنمية 
هذه الأقطار تخدم مصالح الدول الصناعية المسيطرة بأكثر مما تخدم شعوب الأقطار المتخلفة 
نفسهاء ومما يجعل التنمية نفسها غير مهيأة للاستمرار والبقاء؛ بسبب خضوعها للتغيرات في هذه 
الدول المسيطرة*'). 

على أنه يبقى. بعد ذلك. أن نرى ما اذا كانت الاستراتيجية قد رسمت المسارات التي 
يجب التحرك فيها وبيتتها لتحقيق هذا المفهوم عن التنمية الشاملة. وهوما سنعود اليه بعد قليل . 

(0) وفي ما يتعلق بمفهوم العمل الاقتصادي العربي المشترك. فمن الجدير بالملاحظة 
أنه بعد تزايد عائدات التفط للاقطار العربية النفطية. بعد سنة “ال2191. ظهر تيار قوي بين 
المسؤولين وبعض الاقتصاديين يركز على المشروعات العربية المشتركة التي يتم تمويلها من 
الأموال النفطية وعلى انتقال رؤوس الأموال من الاقطار العربية النفطية الى الاقطار العربية غير 
النفطية وعلى انتقال العمالة العربية في الاتجاه العكسي . باعتبارها في حد ذاتها مداخل تحقيق 
التكامل الاقتصادي العربى, وهو التكامل الذي عجزت عن تحقيقه المداخل الاخرى التي 
قت أو صندرت: بها قزارات وأبرمت عنها اتفاقيات» 007 


وقد بينت الاستراتيجية أن المفهوم الصحيح للعمل الاقتصادي العربي المشترك. يجب 
أن يذهب الى أبعد من مجرد قيام هذه المداخل, وذلك من حيث الهدف الذي يتعين أن يسعى 
لتحقيقه. اذ يجب أن تؤدي هذه المداخل جميعاً الى تحقيق ترابط عضوي في هياكل الاتج 
في البلاد العربية . فهذه المداخل ليست سوى وسائل وأساليب لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 
هذه البلادء وهذا التكامل لا يتحقق. في الدول النامية» الا اذا وجهت هذه المداخل جميعاً نحو 
تحقيق تشابك انتاجي بين اقتصاداتها. على نحو يقوي عملية التنمية في كل منها ويدفعها. 
ويؤدي يان توسيع امكانات التبادل بينها والى توسيع السوق أمام المشزوعات التي تقام فيها على 
أساس من هذا التشابك . فهذا التشايك الانتاجي هو الذي يشكل اججوهر التكامل الاقتصادي 
في الدول النامية والذي عن طريقه. يلعب هذا التكامل دوراً مهماً وأساسياً في تحقيق عملية 
التنمية الشاملةفي الدول الأطراف . وهذا هو ما ركزت علي الجطلفات حرف اكد تيان «أن افاق 


(6؟) وهذا ما بينه بوضوح وتركيز الدكتور اسماعيل صبري في تعقيبه على تقرير اللجنة الثلاثية» حيث يشير 
الى ضرورة البدء في الاستراتيجية بتحديد مفهوم للتنمية الشاملة مماثل للمفهوم المشار اليه في المتن ثم تتبع 
متطلباته. والى أنه لا يكفي البدء بانتقاء بعض المشكلات والجوانب مثل التصنيع والتكامل الاقتصادي » «لأن دراسة 
تجارب التنمية والتكامل في العالم الثالث تعلمنا أن التكامل لا يضمن بذاته الاستقلال. فسوق أمريكا الوسطى 
المشتركة من الحدود التي عملت فيها خدمة الشركات متعددة الجنسية الواقدة من الولايات المتحدة أكثر مما خدمت 
التدمية المستقبلية لشعوب الدول الأعضاء في السوق. والتصنيع يمكن أن يحد من التبعية الخارجية ويمكن أيضاً 
أن يؤكدها. وملكية رأس المال لم تعد الشكل الوحيد للسيطرة الخارجية» بل ان تقدم التكتولوجيا والمعرفة الفنية 
وتوريد المعدات وتسويق المتتجات تشكل مجموعة روابط أقوى في أحيان كثيرة من تلك الملكية». أنظر: «تعقيب 
اسماعيل صبري عبد الله على تقرير اللجنة الثلاثية.:» ص 87 . 


شدلا 


العمل الاقتصادي العربي المشترك لا تقتصر على مجرد اقامة المشروعات ذات التمويل المشترك. أو حدوث 
التذفقات المالية والبشرية رغم جدواها على طريق التكامل» وائما تتعدى الى احداث المزيد من الترابط العضوي 
في الهياكل الانتاجية للوطن العربي»9©. 


هذا من حيث نوعية الروايط التى يتعين أن يسعى العمل الاقتصادي العربى المشترك 
لتخقيقها بين البلاد الغربية نقسها .وقد كان واضحاً أيضاء فى و متافكنات الاتجاه الشمولى 
ودراساتهء أن روابط التبعية والعلاقات غير المتكافئة بين البلاد النامية والدول الصناعية تجعل 
التنمية الشاملة محدودة الأثر من حيث خدمتها لمصالح شعوب هذه البلاد. كما تجعلها غير 
مهيأة للاستمرار والتسارع المطرد» لأنها تكون عندئذ متوقفة على الظروف والتطورات المتغيرة 
في هذه الدول الصناعية المسيطرة ٠‏ دفي ظل مثل هذه الروابط والعلاقاتء تكون فرص نجاح 
العجل الإسعادي العربي المخيرة ا ب تبت دان يت الأجنبية الصباعطة 


فاعليتها في ظل نظام اقتصادي دولي جديد يقوم 00 تحرير اليا البلاد النامية وثرواتها من 
روابط السيطرة والتبعية للخارج. ويقضي على العلاقات غير المتكافئة بين هذه البلاد والدول 
الصناعية المتقدمة . وقد أولت «المنطلقات» هذا الجانب اهتمامهاء اذ بينت في البند الأخير منها 
«ان فعالية العمل الاقتصادي العربي المشترك رهين بتخليص الموارد المادية العربية من كل سيطرة أجنبية وتحرير 
الاقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل كشريك متساو مع مراكز القوى في الاقتصاد العالمي». 


هذه هي «منطلقات» الاستراتيجية. ويصفة عامة. قانها تضمنت نقاطاً أساسية من اتجاه 
المنهج الشمولي » وشخصت تششخيصاً سليماً المشكلات الأساسية الي تسيطر على التطور في 
الوطن العربي » ووضعت حل هذه المشكلات في اطاره العام وضعاً صحيحاً. حيث ركزت على 
التنمية الشاملة» وعلى الارتباط بينها وبين الأمن القومي بمعناه الواسع والشامل. وحيث ريطت 
بين هذه التنمية والتكامل الاقتصادي العربي». وبما يجب أن يقوم عليه هذا التكامل من ترابط 
بين الهياكل الانتاجية للبلاد العربية» وجعلت هذا التكامل هو الذي يجب أن يوجه حركة العمل 
الاقتصادي العربي المشترك الذي لا يحقق كل فاعليته الا بتحرير الاقتصاد والثروة العربيين من 
السيطرة الأجنبية ومن علاقات التبعية . 


ولكن يبقى أن نتساءل عما اذا كانت الاستراتيجية قد رسمت المسارات التي يجب أن 
يتخذها العمل الاقتصادي العربي المشترك وبينتها لتحقيق هذه الجوانب جميعا. وهوما سنعرض 
له فى ما بعد. 

(17) البند (”) من الجزء الاخير من «المنطلقات». 


يفددل 


ب - أهداف الاستراتيجية 

قي ضوء هذه «المنطلقات» تحدد الاستراتيجية سبعة أهداف يجب أن يتوجه العمل 
الاقتصادي العربي المشترك لتحقيقها. وقد أوردتها الوثيقة على النحو التالي : 

)١(‏ تحرير الانسان العربي وتحرير قدراته المبدعة المشاركة بصفة أساسية في عملية 
التنمية والتمتع بثمار التنمية. 

(؟) الأمن القومي بما فيه الأمن الفكري والأمن العسكري والأمن الغذائي والأمن 

(0) التصدي للوجود الصهيوني ذي الطبيعة الاستعمارية والمرتبط عضوياً بالاحتكارات 
الدولية والهادف. بعد استيطانهء الى امتصاص الوجود العربى نفسهء تنفيذاً لمخططاته 
التوسعية . 

(4) تسريع التنمية الشاملة المتسمة بتحقيق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات. 
والمحققة لأكبر قدر من التناسب بين القطاعات والأقليم. والملبية للحاجات الأساسية المتنامية 
والمتطورة . 

(0) تقليص الفجوة التنموية داخل الوطن العربي» في ما بين الأقطار وداخلها. 

(5) التكامل الاقتصادي على درب الوحدة الاقتصادية العربية» بما يتطلبه ذلك من 
احداث تطوير اساسي في الاقتصاديات العربية وتجسيد الارتباط العضوي الاقتصادي لا سيما 
الانتاجى منهة . 

اقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة» ويمثل نمطا من 
تقسيم العمل داخل الوطن العربي يحقق التطور والتحرر لأقطار الوطن العربي. مساهما بذلك 
في اقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي يستهدف ازالة التبعية وايقاف استنزاف موارد 
العالم الثالث واقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة معمقة بين دوله 5 

وترد عدة ملاحظات بالنسبة لهذه الأهداف: 

)0( امن الغريب» مع الأهمية الأساسية التي أعطيت في «المنطلقات» لكل من «التنمية 
الشاملة» رد على التخلف. «وللوحدة» رد على التجزئة. أن تأتي التنمية في المرتبة الرابعة من 
الأهداف» وأن تختفي فكرة والوحدة» بمعناها الشامل الذي قررته والمتطلقات» من قائمة 
الأهداف. في ما عدا اشارة الى نوع منها وردت ضمن الهدف السادس الذي يتعلق بالتكامل 
الاقتصادي ؛ حيث وصفت هذا التكامل بأنه ودرب الوحدة الاقتصادية»”" , 


(707) أضيف الهدفان الأول والثالث الى قائمة الأهداف في المرحلة الاخيرة من مراحل اعداد الاستراتيجية. 
وأعطي لهما هذا الترتيب؛مما أدى الى جعل هدف الامن القومي وهدف تسريع التنمية الشاملة يتتقلان الى المرتبتين - 


6١4 


() ويثير ذلك التساول عن العلاقة بين «الأهداف» والمنطلقات في.منطق الاستراتيجية . 
فالذي يتبين من مراجعة المنطلقات أنها تتضمن جميع النقاط التي وردت في الاهداف. بل ان 
بعض هذه النقاط قد ورد في المنطلقات على نحو أكثر شمولاً مثل فكرة الوحدة» التي جاءت 
عامة وغير محددة بجانب معين» ومثل فكرة «التحرير الشامل ردأ على الاحتلال الاستيطاني والاستعماري» 
والتي يفهم منها تحرير الأرض العربية كلها من الوجود الصهيوني» في حين تحولت هذه الفكرة 
فى الجزء الخاص بالأهداف الى فكرة محدودة هي مجرد «التصدي للوجود الصهيوني . . ».طبقا لما 
ينص عليه الهدف الثالث. 1 

ولم نجد في الدراسات والمناقشات التي دارت أثناء تحضير الاستراتيجية ما يشير الى هذه 
العلاقة أو حتى الى مجرد التساؤل عنها . ومع ذلك فان التامل في كل من المنطلقات والاهداف 
والمقارنة بينهما يكشفان عن أن المنطلقات قد أريد منها أساساً أن تكون تشخيصاً للمشكلات 
الأساسية التي يصدم بها الاقتصاد العربي » وأن تبين «الخيارات والتوجهات» أو الاتجاهات 
الاساسية التي تشكل الفلسفة العامة والروح العامة التي يجب أن تهتدي بها الاستراتيجية في 
مواجهة هذه المشكلات . ولأآن هذه الاتجاهات الاساسية تكون فى مجموعهاء وفى كل اتجاه 
منهاء عامة وشاملة» فانه يكون من المتعين بيان الانماط والانواع التي يؤنحذ بها من هذه 
الاتجاهات. ووضع بعض الابعاد والحدود لكل منهاء وبيان النقاط التي يجب التركيز عليهاء 
وهذا كله يأتي عند رسم الأهداف. 


وفي ضوء ذلك فانه لا يوجد تناقض أو تعارض بين شمولية وعمومية ما ورد في المنطلقات 
عن التوجهات ‏ مثل الوحدة والتحرير الشامل والأمن العربي القومي والتكامل والأصالة العربية - 

وبين المفاهيم الأقل كتمؤلا والأكتز معديد] التي وردت عن هذه التوجهات في الجزء الخاص 
بالأهداف. 

(#) جاءت «الأهداف» فى صيغة عامة وموجزة لا تتضمن تفصيلاً كاملا لمعانيها ولما 
تشمله من جوانب. وهذا أسلوب يمكن قبوله. وان كان يثير التساؤل عن الوسيلة التي يلجأ اليها 
لبيان هذه المعاني والجوانب. والواقع أنه لبيان مفاهيم هذه الاهداف يجب الرجوع الى 
الدراسات التي أجريت والمناقشات التي جرت والتي مهدت لوضع الاستراتيجية في صورتها 
النهائية. وكذلك الى النظرية الاقتصادية بالنسية لمعاني المصطلحات الفنية التي تتضمنها هذه 
الأهداف . واعتماداً على هذه الوسيلة يحسن القاء بعض الضوء ء على مقاهيم هذه الأهداف. 

(4) جاء فى رأس الأهداف جميعاً هدف «تحرير الانسان العربي»» لكي يتأكد بذلك أن 
الهدف من العمل الاقتصادي العربى المشترك كله بما فى ذلك التنمية الشاملة والتكامل» هو 
الانسان العربي» وان فاعلية هذا العمل انما تقاس بما يحققه له. ويشمل هذا الهدف ثلاثة 


> الثانية والرابعة من هذه القائمة حسب ما هو مبين في المتن. أنظر في الظروف التي أدت لذلك. الامام, «الفلسفة 
الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل القومي.» ص 84 - 84 و594-55. 


اطدييل 


جوانب جاء بعضها بوضوح في عيارات الاستراتيجية نفسها. وهذه الجوانب هي : 


() تحريره من السيطرة الأجنبية التي تقع على القطر الذي يعيش فيه وعلى الوطن العربي 
في مجموعه. ل ا و ل ا السيطرة . 
ا اماك عورا ل 
والمتطلقات و(ه», 


(ب) اطلاق القوة الخلاقة غير المعبأة للانسان العربي واستنفارها لتحقيق ذاتيته 
وللمساهمة في عملية التنمية الشاملة . وتتوقف هذه القوة الخلاقة على مستواه المادي وعلى مدى 
افادة عملية التنمية للجماهير في مجموعهاء وعلى وعيه باتجاهات التطوير ولما تحققه تحققه من مصالح 
لهذه الجماهير(*». واذا كان التعليم الذي يجب أن يطور على نحو ملائم يلعث ذوراً مهما في 
زيادة هذه القوة الخلاقة ورفعهلا"”. الا أنه يجب أيضاً تطوير النظام الاجتماعي نفسدء بما يجعله 
في صالح الجماهير لأن ذلك هو الوسيلة الأساسية لتوليد الوعي لديها بأن النظام لصالحهاء وبأنها 
هى التى تجنى ثمار التطوير فيه . وهذا هوما يشير اليه الهدف الأول من الاستراتيجية عند حديثها 
75 9 الانسان العربي وتحرير قدراته المبدعة المشاركة بصفة أساسية في عملية التنمية والتمتع بثمار (هذه) 
التنمية» . 


(ج) المشاركة الشعبية في اختيار الأهداف والأولويات وبرامج العمل. على المستويين 
القطري والقومي , بوصفها جانياً مهماً من جوانب ممارسة الانسان ا لحقوقه الأساسية في 
الديمقراطية. واساساً لتنمية وعيه ولتحمله مسؤولية ما يلزم لتحقيق الأهداف ولتنفيذ البرا مج التي 
تصدر عن هذه المشاركة لأنه و«حيث له مشاركة لا التزام»2”2 , 


(ه) أما الهدف الثاني فهو «الامن القومى». واذا كانت «المنطلقات» قد ركزت على أنه 


(8؟) وهذا ما أكدت عليه الوثيقة الصادرة عن: المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك؛ المصدر نفسه. حيث تشير الى أن هدف التنمية الشاملة يجب أن يترجم الى مجموعة من الأهداف 
الكيفية منها: «استخدام الموارد المادية في الوطن العربي من قبل القوى العربية. وهو ما يستلزم تحرير الانسان 
العربي والموارد المادية العربية من كل سيطرة أجنبية»: في : المصدر نفسه. ص ١١57‏ . 

(94؟) أنظر: دويدارء «استراتيجية التطوير العربي والنظام الاقتصادي الدولي الجديد.» ص 381-145 . 

(0) تشير وثيقة المؤتمر القومي للاستراتيجية المشار اليها سابقاًء الى «العمل على التطوير النوعي للانسان 
العربي وبذل أقصى ما يمكن من الجهود للاستثمار البشري والعناية بالانسان ورفعه كفاءته العلمية والفنية وايصاله 
الى المستويات التي بلغتها الامم الصناعية المتقدمة؛. في : المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك. المصدر نفسه. ص 2.١١54‏ 

(1) وقد أشارت لذلك الورقة الرئيسية التي قدمت الى مؤتمر القمة العربي الحادي عشر: جامعة الدول 
العربية» «نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك : الورقة الرئيسية العامة.» ص ,.١15‏ بالاضافة الى بعض 
الوثائق الاخرى. 1 


يشكل «ضرورة مصيرية جديرة بكل الجهد والتضحيات»ء فان الأهداف قد أعطت بعض العناصر 
والجوانب المتعددة التي يشملها. فقد نصت الاستراتيجية في «الأهداف» على «الأمن القومي 
بما فيه الآمن الفكري. والآمن العسكري» والأمن الغذائي. والأمن الكولري: ويفهم من ذلك أن الهدف 
يتصل بتحقيق الأمن وتوفيره وحمايته في مواجهة جميع أنواع المخاطر الأساسية التي تهدد الذاتية 
العربية والأراضى العربية واستقلال الاقتصاد والارادة العربيين. وقد أعطت الأهداف بعض 
الأنواع الرئيسية للآمن فأشارت الى : 


الأمن الفكري. (في مواجهة ة الغزو الفكري الذي يستهدف طمس الشخصية الحضارية 
العربية والذي تنعكس اثاره السلبية على الذاتية العربية» وعلى الهياكل الاقتصادية العربية وأنماط 
سلوكهاء بما يزيد تبعية الوطن العربي للخارج طبقاً لما أشارت اليه المنطلقات) . ويلاحظ هنا 
أن تقديم الأمن الفكري على جميع أنواع الأمن الأخرى يفهم منه أن الأمن الفكري هو بمثابة 
الأساس من أنواع الأمن القومي الآخر ى» وان انتفاءه يؤدي الى انتفائها أو اضعافها سواء أكان 
ذلك عسكرياً أم غذائياً أم تكنولوجياء بسبب ما يترتب على انتفاء الأمن الفكري من طمس 
وتشويه العقلية والشخصية العربية وجعلها سلبية تتقبل الحلول التي تفرضها عليها الدول الصناعية 
المسيطرة وتفقدها القدرة على الابداع والخلق لتحقيق التطوير الملائم والتنمية المستقبلة في 
الوطن العربي2"9 . ومن هذا المنظور الذي اتخلته الاستراتيجية» يكون تحرير العقلٍ العربي 
عملية أساسية ولازمة للتطوير الشامل في الوطن العربي» ويكون تحقيقها شرطاً جوهرياً لتحقيق 
كل أنواع التحرر والقوى الأخرى. بماافي ذلك قوى التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي المعتمد 
على تنمية القوة الذاتية التكنولوجية. 


الأمن العسكري. في مواجهة الكيان الصهيوني ونزوعه المستمر للتوسع ولضم الأراضي 
العربية» وفي مواجهة ممخاطر العدوان العسكري من الدول الأخرى, أيا كانت التسميات التي 
تطلق على هذا العدوان وتبرره (مثل قوة التدخل الامريكية التي تعد للتدخل العسكري في الوطن 
العربي بحجة حماية مصالح الوطن العربي في المنطقة), وسواء كان هذا العدوان لحماية الكيان 
الصهيوني ودعمهء أم لتحقيق مصالح الدول الأخرى المتدخلة نفسهاء أم للهدفين معا. 

الأمن الغذائىء فى مواجهة الانكشاف الغذائى الخطير الذي يزيد من اعتماد الوطن 
العربي على الخارج في اشنباع نسبة متزايدة من احتياجاته الغذائية وبخاصة من القمح. مما يفقد 
الارادة السياسية والاقتصادية العربية استقلاليتها ومما يزيد من التبعية للخارجء فضلا عما يترتب 
عليه من جعل التطور الاقتصادي في الوطن العربي محكمما بما يحدث في أسعار هذه السلع 
الغذائية المستوردة من الخارج . ومن هنا فان مشكلة الأمن الغذائي التي يواجهها الوطن العربي 
ليست مشكلة اقتصادية فمقط. ولكنها أيضا وعلى الدرجة نفسها من الأهمية. تتصل بحرية الآرادة 


(فضة أنظر في بعض نواحي الأهمية الاساسية للأمن الفكري : صايرء «الابعاد الحضارية للتنمية في اطار 
استراتيجية العمل العربي المشترك, » ص 7017-5797 


٠١ا‎ 


السياسية العربية©©. 


الأمن التكتولوجى. وذلك فى مواجهة «استمرارء بل تصاعدء الاعتماد على مصادر التكنولوجيا 
الخارجية» تصميماً وتتفيذاً وادارة» وسلعاً و براءات انتاجية. وكذلك على دور العلم والبحث وبيوت الخبرة 
الأجنية:479. مما يودي الى تزايد خطير في تبعية الوطن العربي للخارج» والى السيطرة على عملية 
التطور في البلاد العربية بواسطة الشركات متعددة الجنسية التي تبيع التكتولوجيا. 


(5) يتعلق الهدف الثالث «بالتصدي للوجود الصهيوني»., وقد بينت الاستراتيجية ما لهذا 
البجوة فد طينة استعمارية ومن أنه قط عضويا: بالاجتكارات النوانة ويهدت الى امتصناطن 
الوجود العربي تنفيذاً لمخططاته التوسعية. مما يحتم التصدي لهء بكافة الوسائل والسبل . ويتبين 
من ذلك أن الاستراتيجية قد عبرت عن خطرين أساسيين للوجود الصهيونى ينبغى التصدي لهما. 
الليماء أنه اين جد خطر عمكرى فنط ولكيه ذلك خطر التصادى مزق بيك 'ارياظة 
بالاحتكارات الدولية» ومن حيث توجيهه لهذه الاحتكارات للتأثير على الاقتصاد العربىء ومن 
حيث محاولته التغلغل في الأقطار العربية والتحكم في اقتصادياتها من خلال ما يحاول تدريجياً 
فرضه عليها من تطبيع للعلاقات بما فيها علاقات التجارة والسياحة والثقافة. . الخ, وثانيهماء 
أن الخطر العسكري الذي يمثله الوجود الصهيوني لم يعد مقصو رأعلى فلسطين وحدهاولا على 
الاقطار العربية المجاورة مباشرة لاسرائيل والتي كانت تقليدياً هي أقطار المواجهة معهاء ولكن هذا 
الخطر أصبح يهدد الآن أغلبية البلاد العربية من خلال التوسع المتكمر السيطرة الأسرائيلية »يننا 
يؤدي في النهاية الى «امتصاص الوجود العربي ذاته» تنفيذا «لمخططات اسرائيل التوسعية». 


(؟) في الهدفين الرابع والخامس ركزت الاستراتيجية على أربع من خصائص التنمية 
الشاملة وهي : 

(أ) ان تحقق أكبر قدر من التناسب بين القطاعات والاقاليم» باعتبار ذلك وسيلة للتوازن 
الذي يدفع عملية التنمية» ووسيلة للعدالة في توزيع مشروعاتها بين الأقطار العربية وبين أقاليمها 
المتعددة التي لا بد منها لاعطاء الحافز للاقطار العربية على الاقدام على العمل الاقتصادي 
المشترك وعلى الااستمرار فيه.ووسيلة لمنع استقطاب قطر عربى واحد أو عدد ضئيل من الاقطار 
العربية لنسبة كبرى من مشروعات التنمية . 

(ب) لذلك يجب أن تكون التنمية» على خلاف ما تحقق في ظل مبدأ «الاحلال محل 
الواردات» وفي ظل مبدأ «التنمية من أجل التصدير للخارج» ذات توجه داخلي أساساء وذلك بأن 


(”) أنظر فى تحليل ابعاد هذه المشكلة. سيد جاب الله : «مشكلة الأمن الغذائي في البلاد العربية, » ورقة 
قدمت الى : المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك, المصدر نفسه. :1/8 758. 

(75) جامعة الدول العربية. «نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك : الورقة الرئيسية العامة.» ص 
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فيل 


تكون ملبية للحاجات الأساسية للمواطنين» على ألا تكون هذه الحاجات ثابتة جامدة على ما 
هى عليه عند بداية التنمية» بل يجب أن تكون متزايدة ومتطورة. ويتطلب ذلك تحقيق درجات 
أكبر من عدالة توزيع الدخل» باعتبار ذلك من الأسس اللازمة للصول لسد الاحتياجات الاساسية 
للغالبية العظمى من المواطنين في الاقطار العربية. ومن النتائج التي تترتب على فكرة التوجه 
الداحليء» بصفة أساسيةء أن عملية التنمية يجب أن تة تقوم على «ادخال التحويلات الهيكلية التي من 
خلالها يتوجه الانتاج الى اشباع الحاجات الداخلية للغالبية العظمى من السكان»2*0. أي أن الانتاج يجب 
أن يطور لكي يصبح أساسا دالة للحاجات الداخلية التي يجري التعرف عليها وتحديدها بأسلوب 
علمي ملائم» وليس دالة لاحتياجات السوق الدولية في ظل علاقات السيطرة التي للدول 
الصناعية المتقدمة على هذه السوق وعلى الاقتصادات المتخلفة. في اطار النظام الاقتصادي 
الدولي الحالي7». 

(ج) كما أن هذه التنمية الشاملة يجب أن يكون من شأنها تقليص الفجوة التنموية في 
الوطن العربي والتي تتمثل في التباين الشديد بين الأقطار العربية في القدرة الانتاجية. ومن ثم 
في قدرتها على السير في العملية الانمائية» وكذلك تقليص الفجوة التنموية في داخل كل قطر 
عربي والتي تتمثل في وجود تباين ضخم وخطير بين نصيب المدن والأرياف من جهود التنمية 
والموارد الموجهة صوبها. ويكون تقليص الفجوة التنموية بتسريع عملية التنمية في الأقطار 
العربية الآقل نموا عن طريق العمل العربي المشترك في الجهد الانمائي القطري والقومي . 
ونظراً لأن الفجوة التنموية بين الأقطار العربية» وفي داخل كل قطر منهاء تقترن بتفاوت ضخم 
وخطير في الدخول على المستوى القومي وعلى المستوى القطريء فان الأمر يقتضي كذلك 
تقليص هذه الفجوة الدخلية على المستويين . وقد اهتم ميثاق العمل الاقتصادي القومي بموضوع 
تقليص «الفجوة التنموية» وجعله من مبادئه الأساسية في البند رابعاً من الباب الأول الخاص 
بالعلاقات العربية والذي يقرر التزام الاقطار العربية«بالعمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة 
التنموية والدخلية في ما بين الأقطار العربية وداخل كل قطر منهاء بمايكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادي 
والاجتماعي والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة مسيرتهاء . ويكشف ذلك عن أهمية هذا الهدف. لما 
يؤدي اليه استمرار الفجوة التنموية والدخلية بين الأقطار العربية» وفي داخل كل قطر منهاء من 
تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم السياسي في الوطن العربي كله للخطر. 

(د) وأخيراً فان هذه التنمية الشاملة يجب أن تتسم بتحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد 
القومي على الذات ”20 الذي يتطلب تطوير كل القدرات الذاتية العربية في جميع المجالات 


(85) أنظر في ذلك: دويدار. «استراتيجية التطوير العربي والنظام الاقتصادي الدولي الجديد, و ص 7817 

(5) المصدر نفس ص 98 .5١01١‏ 

(57) يتضمن بحث الدكتور دويدار: المصدر نفسهء عرضاً علمياً وعميقاً لمبدأ الاعتماد القومي على 
الذات» سواء من حيث مضمونه أو من حيث انعكاساته على الفروع الانتاجية التى يجب أن تقوم عليها عملية 
التنمية. كذلك أشار ميثاق العمل الاقتصادي القومي الى ميدأ الاعتماد القومي على الذات حيث ينص على أن - 


الفا ا 


وتعبئتها وتوجيهها لتحقيق التنمية, مع التحرك باطراد لتصفية روابط تبعية الاقتصاد العربي 
للخارجء هيدا لوضع هذا الاقتصاد في أوضاع تبادلية متكافئة مع الدول الصناعية المسيطرة 
حاليا على السوق العالمية . فحالة التبعية التي توجد فيها الأقطار النامية من شأنها استغلال موارد 
هذه الأقطار لصالح الدول الصناعية المسيطرة من خلال الآليات المتعددة للتبعية ومن خلال 
آليات السوق العالمية ومن خلال الدور المتنامى الذي أصبحت تلعبه الشركات متعددة الجنسية . 
ولذلك فإن حالة التبعية من شأنها أن تعرقل عملية تعبثة وتوجيه الموارد الذاتية للاقطار النامية لخدمة 
التنمية الشاملة المستقلة لاقتصاداتها. 

(8) الهدف السادس الذي نصت عليه الاستراتيجية هو «التكامل الاقتصادي على درب الوحدة 
الاقتصادية العربية بما يتطلبه ذلك من احداث تطوير أساسي في الاقتصادات العربية» وتجسد الارتباط العضوي 
الاقتصادي لا سيما الانتاجي منه» . وهنا ترد ثلاث ملاحظات : 


الأولى. ان التكامل الاقتصادي قد نظر اليه على أنه هدف مرحلى يجب العمل على 
تحقيقه, تمهيداً لهدف أبعد يتحمّق في مراحل تالية» وهو هدف الوحدة الاقتصادية العربية . 
ويكشف ذلك عن أنه فى منطق واضعي الاستراتيجية يعتبر التكامل الاقتصادي مرحلة أقل قوة 
عر لونم : الرسعدة الالته ا 1 

والثانية. أنه طبقاً للاستراتيجية يتطلب تحقيق تحقيق هذا التكامل الاقتصادي احداث تطوير 
جوهري وعميق في الاقتصادات العربية. وقد أقارت الاستراتيجية الى جانب من جوانب هذا 
التطويرء وهو أن يكون من شأنه تحقيق الارتباط والتشابك بين هذه الاقتصادات لا سيما في 
الهياكل الانتاجية . طبقاً لما قررته المنطلقات من قبل . وهكذا فانه في منطق الاستراتيجية يتحدد 

معنى التكامل بمفهوم معين هو تحقيق هذا الترابط والتشابك . بأكثر مما يتحدد بمداخل معينة . 

فأيا كانت هذه المداخل» فانها يجب أن توجه لتحقيق هذا المفهوم» وسواء تعلق الامر بمداخل 
المشروعات المشتركة أم بانتقال رؤوس الأموال, أو بانتقال العمالة (البند * من الجزء الأخير من 
المنطلقات) أو ببرامج التصنيع (البندان ١/7‏ و4/5 من «البرامج») . أو ببرامج المشروعات 
العربية المشتركة (البند 5/5 من البرامج) . وهذا هوما قرره أيضا ميثاق العمل الاقتصادي القومي 
بالنسبة للتبادل التجاري الذي عالجه في البند (تاسعا) عن الباب الأول. حيث نص على «تحرير 
التبادل التجاري المباشر بين الاقطار العربية على أن يكون ذلك في اطار جهد تنموي تكاملي يعزز القاعدة 
الانتاجية وينوعها» . ْ 

(9) يتعلق الهدف السابع والأخير «باقامة نظام اقتصادي عربي جديد». وقد حددت 
الاستراتيجية خصائص هذا النظام في ضوء مفاهيمها عن التكامل الاقتصادي العربي, والتنمية 


- الملوك والرؤساء العرب الموقعين عليه قرروا. . . «التزامهم الكامل بهذا الميثاق. وحشد جهودهم وطاقاتهم 
ومواردهم لتنفيذه اقتناعاً منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التي تكفل للوطن والمواطن 
العربي حريته وكرامته» .: 


ال 


الشاملة. والتخلص من التبعية. فقد بينت «الاهداف» أن هذا النظام يجب أن يتسم «بالتكامل 
المحقق للتنمية الشاملة». ثم أضافت بعدا جديدا لمفهوم التكامل حيث بينت أن النظام العربي 
الجديد يجب أن ويمثل نمطاً من تقسيم العمل داخل الوطن العربي يحقق التطور. . . . لأقطار الوطن العربي» . 
فالتمط الذي تشير اليه الأهداف لتقسيم العمل والذي يحقق التطور الاقتصادي العربي هو ما 
يؤدي اليه مبدأ م تحقيق الترابط بين هياكل الانتاج العربية» في اطار التوزيع المتوازن للمشروعات 
بين أقطار الوطن العربي. حسب المعايير الاقتصادية الديناميكية لتوطين المشروعات . 

ومن ناحية أخرى. فان هذا النظام الاقتصادي العربي الجديد الذي تنشده الاستراتيجية 
يجب أن تتحدد روابطه وعلاقاته مع العالم الخارجي . طبقاً للأسس التي عبرت عنها مراراً الدول 
النامية بخصوص اقامة نظام اقتصادي دولي جديد يستهدف (ازالة الشعية. وايقاف استنزاف موارد العالم 
التالث» واقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة معمقة بين دوله». وهكدا فقد حددت الاستراتيجية موقتف 
الاقطار العربية من النظام الاقتصادي الدولي الجديد. حيث يجب أن تسهم في اقامة هذا النظام 
الذي لا تختلف دول العالم الثالث على خصائصه. ولكن من الجدير بالملاحظة هنا أن ازالة 
روابط التبعية ووقف استنزاف الموارد العربية واقامة علاقات اقتصادية متكافئة بين الاقطار العربية 
والدول الصناعية المسيطرة» ليست مجرد حلول لمشكلة دولية فحسب. ولكنها أيضاً من 
التطورات الضرورية واللازمة لتحقيق التنمية الشاملة للوطن العربي نفسه. بمعناها الذي أخحذت 
به الاستراتيجية . 

5 الأولويات 

بعد أن بينت الاستراتيجية المنطلقات والأهداف, انتقلت بيعدئذ الى تحديد المجالات 
التى يجب أن تحظى بأولوية متقدمة في العمل الاقتصادي العربي المشترك» من بين المجالات 
المتعلخة والواسعة الى. يمكن أن:تزدي: اليه هذه المتطلقات والأهلذاف. ذلك أن المحدودية 
النسبية للامكانات العربية المتاحةء فى مواجهة هذه المجالات الممكنةء تجعل من الضرورى 
اختيار عدد من هذه المجالات واعطاءها الأولوية على غيرها في هذا العمل الاقتصادي 
المشترك. وبخاصة أن الفترة الزمنية التي وضعت لها الاستراتيجية تحددت بالعشرين ن عاماً التي 
تمتد حتى بداية القرن القادم. وهذا ما بينته الاستراتيجية في بداية «الاولويات» حيث نقول: 
«تفرض محدودية البعد الزمني 7٠٠٠١ ١94481١‏ للاستراتيجية العربية ومحدودية الموارد المتاحة لها اختيار عدد من 
المجالات التي تتمتع معها بأيلوية متقدمة يكثف فيها العمل المشترك. باعتبارها مجالات تتضمن أنشطة رائدة 
وضاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية» دون أن يعني ذلك استبعاد العمل العربي المشترك في المجالات 
الاقتصادية الأخرى» . 


المتتاليقع انتهت الى تحديد عشر أولويات هي : 
)١(‏ تحقيق الأمن العسكري للوطن العربي» بتعزيز القدرة العسكرية العربية في مختلف 
الميادين المتعلقة بهذا الأمن . 


١ يكوا‎ 


)7١(‏ وتتعلق الأولوية الثانية بالقوى البشرية والقوى العاملة فى الوطن العربى . ذلك أنه فى 
الأقطار العربية» كما في بقية الأقطار النامية الأخرى. تصطدم عملية التنمية الشاملة بقصور 
القوى العاملة من حيث التكوين العلمي والفني والمهني الملائم» مما يجب علاجه والتغلب 
عليه . وهذا ما أشارت اليه هذه الأولوية في بدايتها التي تنص على «تنمية وتطوير القوى البشرية والقوى 
العاملة في الوطن العربي» . ونظراً لاعتماد الأقطار العربية النقطية الرئيسية على العمالة من البلاد 
العربية الأخرى, فان تطوير القوى العاملة لا بد أن يتم على أساس نظرة قومية شاملة تأخذ في 
اعتبارها الاحتياجات النوعية والكمية للعمالة في الوطن العربي كله في ضوء اتجاهات التطورات 
المستقبلية» وما يلزم توفيره من العمالة التي يجب أن تعد من حيث الأنواع ومن حيث الكميات 
لسد هذه الاحتياجات على مستوى الأقطار العر بيه تجميعا: . ومن المتطلبات الأساسية لقيام القوى 
العاملة العربية بدورها التنموي في الوطن العربي. طبقاً لهذا المنظور القومي «ضمان حريتها في 
الحركة وققاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية في الأقطار العربية» طبقأ لما نصت عليه هذه الأولوية . وازاء ما 
كشفت عنه تجربة انتقال العمالة بين الأقطار العربية منذ منتصف السبعينات من أنها تصطدم في 
الأقطار النفطية بالتوسع في الاعتماد على العمالة الأجنبية.» وبخاصة العمالة الآسيوية. لذلك 
قررت الاستراتيجية في هذه الاولوية ضرورة «التوسع في الاعتماد على العمالة العربية بهدف تقليص 
الاعتماد على العمالة الآجنبية». ولما كانت هجرة العقول العربية الى الخارج تمثل استنزافاً خطيراً 
يضعف من القدرة على تحقيق التنمية الشاملة. فقد ركزت هذه الاولوية أيضا على «الحفاظ على 
هذه القوى (العاملة) داخل الوطن العربي»» بما يستلزمه ذلك من توفير المناخ والظروف التي تحفزها 
على البقاء في الأقطار العربية والمشاركة في عملية التنمية الشاملة فيها. 

() أما الأولوية الثالثة» فهي اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة . 


لا يقل العامل التكنولوجي. بالنسبة لعملية التطوير الانمائي. في أهميته. عن العامل 
البشري» فضلا عن أنهماء في الحقيقة, مترابطان. ذلك أن دخول التكنولوجيا في العملية 
الانتاجية لا يحدث من فراغ وانما يتم بواسطة البشر القائمين على الانتاج» ويتوقف على مدى 
ونوعية التعليم والتدريب اللذين يتلقونهماء وعلى مدى اطلاق قواهم الخلاقة المبدعة لكي 
تستخدم مبادىء العلوم الأساسية في ايجاد حلول لمشكلات الانتاج تتلاءم مع الأوضاع والظروف 
التي تميز مجتمعاتهم » بما يزيد من فاعلية الاداء الاقتصادي وانتاجيته في هذه المجتمعات. ومن 
هنا فان الترابط في الترتيب في الأولويات» كما وردت في الاستراتيجية» بين تطوير القوى البشرية 
والقوى العاملة في الوطن العربي وتنميتهاء وبين اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكتولوجياء 
جاء ترايطاً فعيراً عن حقيقة أساسية. وهي أن التطوير التكنولوجي انما يجد أساسه. قبل كل 
شيءء في تطوير عقول القوى البشرية في المجتمع ومعرفتها ومهاراتها وابداعهاء في جميع 
المجالات التي يشملها اصطلاح التكنولوجياء سواء أكانت في تصميم المشروعات أم في 
اختيار اساليب تنفيذها أم في تحديد أسلوب الانتاج فيهاء أم في ادارتها وتنظيمهاء أم في تطوير 
الآتها ومعداتهاء الى اخر الجوانب العديدة التي يمتد اليها هذا الاصطلاح. ولا يتم التقدم 
التكنولوجي .ء في أي مجتمع ح عن طريق استيراد السلع والآلات والمعدات. ولا عن طريق 


لكل 


تكليف بيوت الخبرة الأجنبية ات تصميمات المشروعات وتنفيذها وتسليمها «بالمفتاح» الى 
القطر النامي الذي تتوطن فيه» ثم يعتمد بعد ذلك على الاجانب جزئياً أو كلياً في ادارتها . ومع 
الأسف,. فان هذه هي الأساليب التي ظل يعتمد عليها الوطن العربي. بجميع أقطاره. في 
الحصول على التكنولوجياء وهي أساليب تؤدي بالضرورة الى التبعية التكتولوجية للخارج » وتباشر 
انعكاسات سلبية خطيرة ليس على كمقاءة وتكلفها التنمية فقط. ولكن أيضاً على استقلاليتها وعلى 
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وقد كان تقويم هذه الأساليب هو الذي جعل الاسنتراتيجية في هذه الأولوية تشير ضمناً 
الى أن ما يلزم للأقطار العربية لتحقيق التنمية الشاملة ليس هو نقل التكنولوجيا عن طريق 
الاستمرار فى مثل هذه الأساليب» واتما هو «اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة. 
بدعم الفعاليات القومية والقطرية في هذا المجال وجعلها متطورة ومتمشية مع متطلبات واحتياجات المجتمع العربي 
وأهدافه الاستراتيجيةء وفي مقدمتها الأمن القومي بشتى جواتبه والتصنيع الأساسي» . 

ويتطلب تكوين هذه القدرات التكنولوجية الذاتية توفير امكانات ضخمة,» بشرية» ومادية, 
ومالية. في مجال العلوم النظرية الأساسية وفي مجال الافادة منها في العلم التطبيقي لحل 
مشكلات الانتاج في الوطن العربي في جميع القطاعات وفي جميع المجالات» وفي وضع 
الحلول التي يتم التوصل اليها موضع التجربةء ثم موضع التطبيق» بعد ثبوت ملاءمتها 
وصلاحيتها وقدرتها على رفع الانتاجية . وتتجاوز هذه الامكانات قدرة كل قطر عربي على حدة. 
مما يحتم تعاون الأقطار العربية خَمَيعاً في توفير وتجميع الامكانات والجهود التي توجه لاكتساب 
القدرة الذاتية التكنولوجية . 

(5) أما الأولوية الرابعةء» فهي «تحقيق الآمن الغذائي, بتوفير أقصى حد ممكن من الاستقلالية في 
اشباع الحاجات الغذائية الأساسية في تطورهاء: حتى لا يستمر الانكشاف الغذائي المتزايد والخطير 
الذي تعاني منه الأقطار العربية في مجموعات السلع الغذائية الأساسية. وعلى وجه الخصوص 
القمح . 

ولا يكون ذلك الا عن طريق تضافر امكانات الأقطار العربية وجهودها جميعاً من خلال 
عمل اقتصادي عربي مشترك. حددت الاستراتيجية في هذه الأولوية مجالاتهعلى النحو التالي : 

(أ) توفير الشروط الأساسية اللازمة لزيادة الانتاجية. وتوسيع طاقات الانتاج الغذائي . 


١ب‏ القضاء على صور التبديد في المراحل المختلفة. من الانتاج الى التخزين 


(8") أنظر في الأساليب المتبعة في «نقل التكنولوجيا في الوطن العربي» وفي آثارها السلبية وفي السياسات 
التكنولوجية التي يجب ان تتبناها الاقطار العربية؛»: انطوان زحلانء البعد التكنولوجي للوحدة العربية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء» .)١981‏ وخاصة الفصلين ١‏ و”7. 


1١. لالا‎ 


(ج) تحسين شروط تبادل المواد الغذائية بين الأقطار العربية» وبينها وبين العالم 
الخارجي. على النحو الذي يحمي المستهلك ضد التضخم المتزايد في أسعار المستوردات 

(4) خصصت الأولوية الخامسة للطاقةء التى أوضحت الاستراتيجية أنها تتطلب العمل 
في ثلاثة مجالاات هي 

(أ) «اتباع سياسة نفطية تخدم المصلحة العربية العلياء» سواء أكان ذلك في الجانب الاقتصادي. 
تحهو تحقق أفضل الشروط الاقتصادية للدول النفطية)250 ا في جانب ل النشاط الاستكشافي 
(في الأقطار العربية المنتجة للنفط والغازء والتنقيب في البلدان غير المنتجة حالياًء وذلك 
بمساهمة البلدان المنتجة والمؤسسات العربية المتخصصة في مشروعات اليبحث والتنقيب 
تمويلا وتنفيذا)< 6 ٠أم‏ في الجوانب التقنية المتصلة بصناعة النفط في مراحلها المتعددة. أم في 
الجانب المالي المتعلق بتوظيف الفوائض المالية النفطية التي تتولد بسبب انتاج الاقطار العربية 
النفطية للنفط بكميات تزيد عما تقتضيه احتياجاتها الحالية للطاقة وللأموال. 

0 تكثيف الجهود من أجل تحقيق 0م يق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة القائمة. بما يتضمنه 
في 58 النفط في الأقطار العربية المنتجة له. والتخطيط لمدى أبعد من المرحلة الحاضرة ؛ 
حيث تزداد احتياجات الوطن العربى للطاقة للاستمرار فى تنمية اقتصاده وتشغيله. وذلك في صوء 
ما هو معروف حتى الآن من فقر الأقطار العربية في مصادر الطاقة الأخرى (مثل الفحم) أو في 
المتطلبات التكنولوجية اللازمة لتطوير الطاقة النووية واستخدامها. كذلك يتطلب هذا المجال 
تحويل قسم متزايد من النفط العربي نحو استخدامات صناعية أكثر فائدة ومردوداً من استخدامه 
وقوداء مما يعطي النفط دوراً في دفع التنمية الصناعية في الوطن العربي وتوسيعها. 

ج20 «التعاون الفعال في مجال اليبحث عن بدائل مختلفة للطاقة» . فالتقديرات تشير الى أثةي 
بالمعدلات الحالية (سنة )1١94‏ للانتاج ولتزايد الاحتياطي , فان فترة نفاد الاحتياطي النفطي 
العربي هي في حدود 4٠‏ سنة0*». وحتى اذا أمكن اطالة هذه الفترة عن طريق التوفير في 


(4*) وان كانتتجب ملاحظة أن الفقرة (أ) من أولوية الطاقة صيغت بعبارات عامة قصد منها عدم التعرض 
لسياسات التسعير والانتاج وتوظيف الفوائفض. وهي موضوعات أكد الأمين العام لمنظمة الأوابك تركها للدول 
المعنية . أنظر: الامام. «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل القومي , » 
ص 9/8 

(50) أنظر: جامعة الدول العربية. «نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك : الورقة الرئيسية العامة » 
ص لا 

- تتوقف فترة النفاد على حجم انتاج السنة الذي يحسب على أساسه وعلى حجم الاحتياطي وتزايده»‎ )4١( 


١ لو‎ 


استخدام النفط داخلياً في الأقطار العربية فانه سيظل من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار أن 
النفط مصدر للطاقة قابل للنفاد عاجللً أم أجل . ومن هنا فانه يجب منذ الآن البحث عن بدائل 
مختلفة للطاقة. حتى لا يفاجأ الوطن العربي في مجموعه ينفاد النفط وبعدم تملكه لمصادر أخرى 
للطاقة يعتمد عليها في تنمية اقتصاده وتسييره. ونظرا لما يستلزمه هذا البحث من امكانات وموارد 
فنية ومالية لا يقوى على تحملها قطر عربي على انفراد فان الأمر يحتم التعاون العربي والعمل 
العربي المشترك الفعال في هذا المجال. 


() عالجت الاستراتيجية في الأولوية السادسة «التصنيع», حيث تنص على «دعم العمل 
العربي المشترك لاعداد القواعد الاساسية للتصتيع. بما يعزز تطوير الانتاجية والانتاج. والتخطيط لدعم وانشاء 
الصناعات التي تكون أساسا للتصنيع المتكافىء والمتكامل في بناء الصناعات المحورية». ومن الجدير 
بالملاحظة أنه قد تكررت كثيراء فى الدراسات والمناقشات التى وضعت على أساسها 
الاستراتيجية.ء مصطلحات «التصنيع الأساسي» و«المحاور الأساسية للتصنيع» و«القواعد 
الأساسية للتصنيع» ؛ وهو الاصطلاح الذي أخذت به الاستراتيجية في هذه الأولوية. ويقصد 
بجميع هذه المصطلحات مقهوم واحدء وهو أنه. بدون اهمال التنمية الزراعية» بما تحققه من 
توفير الأ من الغذائي» في ضوء اشباع الحاجات الأساسية لغالبية السكان. فان التصنيع يفرض 
نفسه وسيل أساسية لتطوير المجتمع. ويخاصة ان انتاجية العمل في النشاط الصناعي عند 
المستوى الحالي لتطور المجتمع الانساني تكون أعلى منها في النشاطات الأولية. ويتطلب ذلك 
احداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد في اطار التوجه الأساسي المتمثل في اشباع الحاجات 
الأساسية للمواطنين. واذا كان ذلك يفرض تنمية بعض الصناعات الاستهلاكية التي يتم الاعتماد 
عليها في اشباع جانب من هذه الحاجات, الا أنه يفرض أيضاً اقامة الأساس الذي يجب أن. 
تعتمد عليه عملية التصنيع كلهاء والذي يتمثل في عدد من الصناعات الرائدة التي تخلق شروطاً 
مؤاتية لبناء صناعات أخرى خلفية (تزودها بالمدخلات اللازمة) وأمامية (تقوم على استخدام ما 
تنتجه كمدخلات)» بحيث تؤدي حركة التصنيع الى بناء مركب صناعي يقوم على تكامل 
الحلقات التكنولوجية أفقياً ورأسياً » بفضل علاقات الترابط أو التشابك الأمامية والخلفية9؟». 


- ولذلك فان فترة النفاد يمكن أن تتغير حسب السنة التي يحسب على أساسها هذان العاملان. وبحسب أرقام سنة 
٠‏ كانت قترة النفاد ١‏ ,45 سنة للبلدان العربية الأعضاء في الأوابك». وارتفعت بحسب أرقام سنة 14401 الى 
“, 5 سنة . أنظر: منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول: ل ا ا لحل 
(الكويت: المنظمة. [0٠58١])؛‏ التقرير السنوي الثامن للامين العام للمنظمة. ١981١‏ (الكويت: المنظمة. 
[1981]). ص 325, والتقرير السنوي العاشر للامين العام للمنظمة. 148 (الكويت: المنظمة. [1947])» 
ص 88 . ويلاحظ ان فترة التفاد متوسط عام لهذه البلدان في مجموعها. وأنها تتفاوت من بلد لآخر. فيحسب معدل 
انتاج م١‏ تبلغ ٠‏ سنة في كل من اليحرين ومصرء و44 سنة للسعودية» و589١‏ سنة للكويت. و954١‏ سنة 
للعراق . 

(؟5) فى تفصيل هذا المفهوم ومتطلباته. أنظر: دويدار. «استراتيجية التطوير العربي والنظام الاقتصادي 

الدولي الجديد.» ص 414 - 484 . 


هذه الصناعات الرائدة تكون بمثابة صناعات محورية», بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه 
في عملية التصنيع كلها لما تحققه لها من استقلالية ومن استمرارية ومن متطلبات البقاء الصحي 
من خلال توفير المستلزمات اللازمة لعملية التطوير الصناعى . وقد حددت الاستراتيجية فى 
السادس من «الاهداف» هذه الصناعات المحورية في ما : 1 

(أ) الصناعات العسكرية . (ب) الصناعات الأساسية . (ج) الصناعات الهندسية ولا سيما 
صناعات وسائل الانتاج. (د) الصناعات النفطية والبتروكيماوية والكيماوية. (ه) الصناعات 
الزراعية . (و) صناعة مواد البناء والتشييد. 

ومن الجدير بالملاحظة أنه يدون اقامة هذه الصتاعات المحورية فى كل مترابط ومتشابك 
على مستوى الوطن العربي» فانه لن يكون من الممكن اقامة الصناعات العسكرية اللازمة 
لتحقيق الأمن القومي العسكري الذي يفرض نفسه ضرورة حياة أو موت بالنسبة للوجود العربي 
ذاته . 

(7) الأولوية السابعة هي «البنى الأساسية». ذلك أن من العوامل السلبية الخطيرة التي 
تعرقل التنمية والتكامل في الوطن العربي قصور هذه البنى» وبخاصة في مجال النقل 
والاتصالات. ولذلك فقد نصت الاستراتيجية» في هذه الأولوية. على «دعم العمل العربي المشترك 
بالتخطيط لتطوير البنى الأساسية وتوفير العناصر الجوهرية لها. وهي الشبكات الكهربائية. وشبكات الاتصاللات 
السلكية واللاسلكية. وشبكات النقل. وأنشطة التكوين العلمي والتدريب العملي. وفقاً للتصور القومي للتنمية 
واعادة هيكلة الاقتصاد العربي». وقد أدخلت الاستراتيجية» في هذه البنى الأساسية. ما يلزم للتنمية 
من البحث العلمي ومن تدريب العاملين. وبصفة عامة. فان هناك جزءا من البنى الأساسية يقام 
داخل كل قطر ويعتبر ذا منفعة قطرية بحتة. في حين يوجد جزء آخر لا بد من توفيره لدعم التكامل 
والتشابك الاقتصاديين بين الأقطار العربية . ولكنه لا يمكن الفصل بين النوعين فصلا دقيقاء لأن 
عدم توافر بعض الطرق مثلاً في داخل قطر عربي قد يؤثر على امكانات التبادل التجاري مع 
الأقطار العربية الأخرى. إضافة الى اضعاف امكانات التنمية في داخل القطر نفسه. ومن هنا 
فان تحديد ما يعتبر داخلاً في نطاق العمل العربي المشترك يجب أن يبنى على دراسة لتأثير 
مشروعات البنى الأساسية حسب ظروف كل قطرء وفى ضوء ما يجب تحقيقه من ترابط وتشابك 
اقتصاديين بينه وبين بقية الأقطار العربية الأخرى. ‏ ' 

(8) وتتعلق الأولوية الثامنة ويتنسيق العلاقات الاقتصادية العربية التجارية والنقدية والمالية مع العالم 
الخارجي , يما يخدم قضايا المصير العربي ويوقر أكبر مردود للأمة العربية» . 

ويترجم ذلك مبدأ أساسياً قرره مؤتمر القمة العربي وأكد عليه أيضاً ميثاق العمل الاقتصادي 
القومي . وهو مبدأ توظيف العلاقات الاقتصادية العر بية مع البلدان الأجنبية في خدمة المصالح 
الاقتصادية والقضايا القومية9؟». ولا يعكس ذلك انغلاقا عربيا لأن الأقطار العربية أقطار نامية 


(*4) ينص المبدأ الثاني عشر من ميثاق العمل الاقتصادي القومي على «ضرورة الالتزام العربي باستثمار حت 


امال 


تدخل في عداد بلدان العالم الثالث وتشترك معها في كثير من القضايا والمصالح التي لا بد أن 
تسعى كلها لتحقيقهاء بما في ذلك قضية اقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على التكافؤ 
ويستبعد الاستغلال. وبما فى ذلك قضية الشركات متعددة الجنسية التى لا يجوز أن يستمر 
تمتعها بالقدرة والسلطات التي تملكها في تعاملها مع بلدان العالم الثالث مما يقتضي البحث 
عن صيغة لهذا التكامل تسمح بالافادة من قدرات هذه الشركات دون ممارستها لسلطاتها 
وسياساتها الضارة بهذه البلدان. ولكن إضافة الى هذه القضايا التى تشترك فيها الأقطار العربية 
مع بلدان العالم الثالث. هناك قضايا جوهرية تندرج ضمن خصوصيات الوطن العربي . وتأتي 
في مقدمتها القضية القومية الأولىء قضية فلسطين. كذلك هناك خصوصيات التبادل التجاري 
العربي مع الكتل الاقتصادية والسياسية المختلفة في العالم الخارجي . وقضية حصول الوطن 
العربي على السلع الغذائية اللازمة من الخارج لتغطية انكشافه الغذائي لحين وصوله الى تحقيق 
أمنه الغذائى بالكامل. فى هذه القضايا وغيرهاء يجب توظيف العلاقات الاقتصادية العربية. 
بجميع أنواعهاء مع العالم الخارجي . بما يخدم القضايا القومية العربية» ويما يحقق أكبر قدر 
ممكن من المزايا الاقتصادية للوطن العربي 644 

ويتوقف مدى قدرة الأقطار العربية فى تحقيق هذا المبدأ على مدى التنسيق بينها فى هذا 
المجال. وعلى مدى التضامن الجاد والثابت في ما بينها في رسم السياسات واتخاذ الاجراءات 
والخطوات المشتركة للوصول للغرض المستهدف . «قبقدر ما تفكر الأقطار العربية وتخطط وتنسق وتعمل 
معأ داخلياً كوحدة عضوية متماسكة. تكون قدرتها أوسع وأكبر على خدمة مصالحها الاقتصادية وقضاياها القومية 
عبر علاقاتها الاقتصادية الخارجية:(*4) . 


(9) أما الأولوية التاسعة فتخص «قطاع المال»» وتقرر «توجيه قطاع المال بنحو يواجه احتواءه 
في السوق المالية الدولية» ويسمح بتوجيه المدخرات العربية في داخل الوطن العربي لآغراض التنمية. ويعزز 
المقومات النقدية. والتجارية؛ وفقا لمتطلبات العمل العربي المشترك» . 

)٠١(‏ أما الأولوية العاشرة فهى «تخطيط التنمية قوميأه وتنص على «اقامة نشاط تخطيطي على 
المستوى القومي يتشغل بتحضير خطة التنمية العربية المشتركة ومتابعة تنفيذها. ويتمتع التخطيط القومي بحد أدنى 
متزايد من الالزامية يعطى على الأقل للعمل العربي المشترك. ويكون تأشيرياً بالنسبة لما عدا ذلك تستوحيه الأقطار 
العربية في تحضير خططها تحقيقاً للتناسق بين الخطط القطرية في بعدها القومي وتمكيناً لها من الاستفادة من 
التنظيم القومي للاقتصاد العربي . ويراعى أن يكون العمل التخطيطي مستمراً في شكل خطط خمسية تبدأ من سنة 


. ل54١‎ 


عد القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية.» وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية. وذلك وفتقا 
للسياسات والاجراءات التي يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي». 
(45) أنظر في توظيف العلاقات الاقتصادية العربية لخدمة جميع هذه القضايا: جامعة الدول التريية ونحو 
تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك : الورقة الرئيسية العامة.» القسم ثانيا. ص 437-884 
(56) المصدر نقسه. ص 5ه. 


ولا شك أن هذا من أهم المبادىء التي قررتها الاستراتيجية. ولسنا بحاجة الى اعادة 
الأسياب التي تجعل من الضروري الاعتماد على التخطيط في مجال تنمية الاقتصاد القومى 
العربي وتكامله في مجموعه. لأنها هي الأسباب نفسها التي تجعل التخطيط ضرورياً في مجال 
تنمية اقتصاد كل قطر من الأقطار العربية”؟»: ويضاف اليها سبب مهم آخر يتصل بالعمل العربي 
المشترك الذي يتضمن مداخل تحقيق التكامل الانمائي بين هذه الأقطار جميعاء ذلك أن العمل 
القطري , وأياً كانت طبيعة الخطة التي توضع له يخضع لأجهزة سيادة واحدة تحدد له أهدافه 
وأولوياته وتحدد مساراته وتصدر التوجيهات وتطبق السياسات التي تة تضمن التحرك في هذه 
المسارات» وهو ما لا يمكن توفيره بالنسبة للعمل الاقتصادي العربي المشترك «الا بفضل التخطيط 
والتزام الأقطار العربية بالحدود التي ترسمها لهذا العمل المشترك»"؟) . 

ويجب فهم هذه الأولوية في ضوء ما قررته «المنطلقات» من «ان التنمية الشاملة تفيد حتماً من 
المسيرة القطرية للتنمية. ولكنها تتسارع وتزداد صلابة ورشدانية اذا انطلقت الخطط القطرية من تخطيط انمائي 
قومي». وقد كان هناك اتجاهان بالنسبة لمدى الزامية التخطيط الانمائي القومي. أحدهما يرى 
أن يكون هذا التخطيط تأشيريا والثاني يرى أن يكون الزامياً وتات صياغة الأولوية العاشرة 
المتعلقة بهذا التخطيط القومي توفيقية 180 حيث جعلته يتمتع بحد أدنى من الالزامية ينطبق على 
العمل العربي المشترك. ويكون تأشيرياً بالنسبة للخطط القطرية التي تستوحيه في الجوانب 
القطرية التي تكون ذات أهمية قومية أو ذات انعكاس على المستوى القومي حتى تكون الخطط 
القطرية متناسقة في جوانبها التي تتصل بالجانب القومي. وحتى تنعكس مزايا التنظيم القومي 
للاقتصاد العربي على هذه الخطط القطرية؟». 


(47) تضع كل الاقطار العربية: باستثناء البحرين خططاً أو برامج تخطيطية للتنمية . أنظر في ذلك : محمود 
الحمصي. خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية : دراسة للاتجاهات الانمائية في خطط 
التنمية العربية المعاصرة ازاء التكامل الاقتصادي العربي. 14-1470 (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 
4ل ص 2158-1179 

(/41) جامعة الدول العربية. «نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك : الورقة الرئيسية العامة.» ص 
-١‏ /7الء ومحمد لبيب شقيرء «الأوضاع والعلاقات الاقتصادية بين الاقطار العربية وسبل تدعيمهاء » ورقة اعدت 
للامانة العامة لجامعة الدول العربية في أيار/ مايو 2144٠‏ وقدمت الى : مؤتمر القمة العربي. .2١١‏ عمان. ”7؟ 

آب/ اغسطس .148١‏ ص 6850-88. 

(58) أنظر في هذين الاتجاهين والصيغة التوفيقية للأولوية : الامام. «الفلسقة الأساسية لاستراتيجية العمل 
الاقتصادي العربى المشترك وميثاق العمل القومي .» ص 58 و59 . 

(44) وان كانت تجب ملاحظة انه عند عرض الوثيقة. على الدورة الخاصة للمجلس الاقتصادي : 
والاجتماعي. عمان. 5- 4 تموز/ يوليو 2.144٠‏ والتي شارك فيها وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب. وضع 
اصطلاح «خطة التنمية العربية المشتركة» بدلاً من اصطلاح «الخطة القومية للتنمية» الذي كان قد ووفق عليه من 
المجلس نفسه بقراره رقم (49/ا) في .198/15/1١‏ أنظر: الامام المصدر تفسه. ص ولا ولالا-8ل. أما 
في ميثاق العمل الاقتصادي القومي » فقد جعل عنوان المبدأً وخامسأ» منه.. . واعتماد ميدأ التخطيط القومي 
للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربي المشترك», مما يقصر نطاق عملية - 


دحاال 


هذه هي «الأولويات» العشر التي قررتها وثيقة الاستراتيجية. وهناك ملاحظتان يجب 
ايرادهما على هذه الأولويات: 

الأولى : ان التساؤل يثار عن مدى امكان اعتبار وتخطيط التنمية قوميا» من بين الأولويات 
بالمعنى نفسه الذي للأولويات التسع الأولى . فهذه الأولويات التسع. التي نصت عليها 
الاستراتيجية. تتعلق بمجالات قطاعية محددة. أما «تخطيط التنمية قوميا» فهو من مبادىء تسيير 
الاقتصاد وأساليبه . وهو ينطبق على جميع القطاعات والمجالات». بل وعلى الجوانب الأخرى 
للعمل العربي المشترك في مجموعه . ولذلك فاته كان من الأفضل أن يوضع في قسم «الآليات» 
أو «متطلبات تنفيذ استراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك». ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد 
خلاف لفظي. ولكنه يتعلق بتأصيل الموضوعات بحسب امكان تعديلهاء أو العدول عنها . 
فالأولويات يمكن. من الناحية النظرية على الأقلء أن تعدل أو أن يؤجل بعضهاء في ضوء 
ما قد يجد من ظروف وتطورات أثناء التنفيذ دون أن يؤثر ذلك على وجود 
الاستراتيجية واستمرارها في مجموعها. ووضع مبدأ التخطيط التنموي القومي أساساً في الآليات 
يترجم بدقة ضرورته للاستراتيجية» حيث يصبح هو الأساس الذي تقوم عليه كل اليات تحقيقهاء 
وبحيث اذا أوقف أو أجل أو عدل عنه. فان الاستراتيجية نفسها تكون قد أوقفت أو أجلت أو عدل 
عنها. 

أما الملاحظة الثاني : فتتعلق بالعلاقة بين هذه الأولويات بعضها ببعضها الآخر. فلم يقصد 
منها أن تكون أولويات زمئية2*”2, بمعنى أن يجري التركيز على الأولويات المتقدمة منها في 
المراحل الزمنية الأولى ثم تليها في المراحل الزمنية التالية الأولويات الأخرى. وبعبارة أخرى. 
فهي أولويات موضوعية تم اختيارهاء باعتبارها مجموعة من بين المجالات العديدة التي يمكن 
أن تغطيها المنطلقات والأهداف. . ومن هنا فانه يتعين السير دفعة واحدة فيما يلزم لوضع هذه 
الأولوياته خميعا موضع التنفيذ. 


د البرامسج 
بعد تحديد الأهداف والأولويات» تناولت الاستراتيجية «البرامج». مفصلة حسب كل 
أولوية . والواقع أن ما ورد تحت هذا الجانب لا يعد برا مج بالمعنى الدقيق., لأنه نوع من التفصيل 
لبعض الجوانب التي تدخل تحت كل واحد من الموضوعات التي وردت في الأولويات, على ما 
يتضح مما يلي : 
)١(‏ البرامج والأنشطة المتصلة ب بتحقيق الأمن العسكري 
وقد تضمنت تطوير الصناعة العسكرية المباشرة والمدنية ذات العلاقة المتداخلة بالجهد 


- التخطيط القومي على المشاريع المشتركة العربية وحدهاء. وان كان قد ورد قِ تفصيل المبداً بعدئد والالتزام 
باستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك والخطط القومية المنبثقة عنهاء . 
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انالا 


المتصل لرفع قدرة الوطن العربي في مجال الأمن العسكري ‏ تطوير القدرات التكنولوجية 
والبحث الاستراتيجي والتدريب بما يوفر للقطاع العسكري المزيد من القدرات العسكرية 
والبشرية في هذا الميدان ‏ تعزيز دور البحث العلمي في مختلف ميادينه في انجاز مهام الأمن 
العسكري وتوجيه سياسات السوق الشامل. 


(1) البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير القوى البشرية والقوى العاملة 


وت : دراسة تحليلية للوضع التعليمي والتدريبي القائم في الوطن العربي بقصد 
تشخيص المشاكل والوصول الى حلول لها في ضوء مستلزمات التنمية القومية ‏ القيام بجهود 
قومية فى مجال البحث العلمى ونشر المعرقة ‏ تخطيط القوى العاملة على اختلاف مستوياتها 
على الصعيد القومي في اطار خطة التنمية القومية ‏ التدريب الفني والمهني للقوى العاملة العربية 
وفقاً لمستلزمات التنمية القومية ‏ وضع برامج القضاء على الأمية بتحقيق حد أدنى من امكانية 
اكتساب المعرفة وحصيلتها الحضارية خلال فترات زمنية معينة. ولم تتضمن هذه البرامج شيئا 
يتعلق بتيسير انتقال العمالة بين الأقطار العربية تحقيقاً لمتطلبات التنمية. على الرغم من أن 
الأولويات قد نصت على «ضمان حرية القوة العاملة قي الحركة. وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية في الأقطار 
العربية». الا أنه يبدو أن الأقطار العربية لم تتفق على ادراج هذا الجانب ضمن البرامج . وقد 
أضيفت ملاحظة. في نهاية البرامج : كلهاء تنص على أن «ممثل منظمة التحرير الفلسطينية طلب اضافة 
الفقرة الآتي نصها: وضع السياسات وايجاد القرارات التي تيسر تنقل المواطتين العرب والقوى البشرية داخل الوطن 
العربي؛ . 


(5) السيرامج والأنشطة المتصلة باكتساب القدرة 
التكنولوجية الذاتية. وتوطين التكنولوجيا الملائمة 


وقد أحاطت بالكثير من الجوانب في هذا الخصوص. حيث تضمنت؛ تجميع المعلومات 
التكنولوجية المتيسرة وتحليلها ونشرها لمعرفة امكانية الاستفادة منها ‏ تطوير الفنون الانتاجية 
القائمة فعلا بصفة عامة وتلك المستخدمة في مجالات النشاط الحرفي بصفة خاصة ‏ تبادل 
الخبرة العربية والتركيز على أفضلية استخدامها وتفادي تكرار المعاملات الواردة على تكنولوجيا 
سبق شراؤها بواسطة احد الأقطار العربية ‏ توحيد وتنسيق المواصفات والمقاييس والمعايير 
المستخدمة في الوطن العربي - تهيئة نظام وشروط استقبال وتعديل الفنون الانتاجية المستوردة» 
واختيار الأنسب منها في ظل معطيات التنمية القومية وأهدافها ‏ التوصل الى صيغ قانونية عربية 
بشأن المعاملات المنصبة على التكنولوجيا والاستفادة من اللخبرة العربية لقطر عربي عند قيام قطر 
ار بالدراسات السابقة والتفاوض على التكنولوجيا نفسها ‏ تكوين وتطوير المراكز والمكاتب 
الوطنية لليحوث ودراسات الجدوى والتصميم الهندسي والاستشاري - وضع خطة للاطارات 
الفنية العربية في داخل الوطن العربي وخارجه تضمن تهيئة المناخ الملائم لاستبقاء الخبرات 
العربية وجذب ما يوجد منها في الخارج . 
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5( البرامج والأنشطة المتصلة بد بتحقيق الأمن الغذائي 

وتشمل استكمال دراسات الوضع الغذائي العربي الحالي من حيث مستوى اشباع الحاجة 
للغذاء وأتماطه. ومدى الاعتماد على الذات وعلى العالم الخارجي ودراسة امكانية التوسع في 
الانتاج الغذائي والزراعي والصناعي ‏ وضع برامج انتاج الأغذية المختلفة من حبوب ولحوم وألبان 
وأسماك وخضروات وزيوت وسكريات للوصول الى درجة عالية من الاكتفاء الذاتي على نحو 
يحقق تمطاً متوازناً من ع التغذية - وضع برامج تهدف الى توفير الشروط الأساسية للتوسع في الانتاج 
الغذائي : المياه. الأراضي . الصرف. الآلات الزراعية» الأسمدة. المبيدات. . الخ التوسع 
في امكانية تخزين المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها - وضع سياسة لتسهيل تداول المواد الغذائية 
داخل الوطن العربي » وسياسة للاستيراد الجماعي للمواد الغذائية من خارج الوطن العربي مع 
ربطها بسياسة تصدير المواد التي يتمتع بها الوطن العربي بمزايا نسبية» بما يرتبط بذلك من 
سياسات تسويقية بصفة عامة وسعرية بصفة خاصة ‏ يراعى في وضع البرامج القومية الأمن 
الغذائي على مستوى كل قطر عربي . 

(4) الطاقة 

وقد تضمنت عدداً من الجوانب هي : دعم السياسات العربية المشتركة في حقل 
الطاقة »*0‏ وضع برامج لاستخدام الطاقة في الأقطار العربية المختلفة في اطار التنمية القومية 
بقصد ترشيد استخذامها لتمكين الأقطار العربية من تنفيذ خططها القطرية ‏ تطوير القدرات 
العربية في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والبحث عن مصادر بدائل مختلفة للطاقة. وعلى 
الأخص الطاقة الشمسية ‏ تكثيف عمليات تكرير النفط والغاز الطبيعي ونقلهما وتوزيعهما في 
الوطن العربي - وضع برامج لتحقيق تكامل الصناعة النفطية في الوطن العربي في اطار خطة 

ومن الجدير بالملاحظة ان هذه البرامج المتعلقة بالطاقة لا تتضمن اي اشارة الى سياسات 
تسعير النفط وتحديد مستويات انتاجهء والتى رأينا فى ما سبق حرص الاقطار العربية المعنية على 
عدم ادخالها في مجالات العمل العربي المشترك. 

(5) التصنيع 

وتشمل الجوانب المتعلقة به ما يأتي : برامج ترشيد استخدام الطاقات الصناعية القائمة. 
والاتفاق على سياسات انتاج ترفع من كفاءاتها وتحول دون وجود الطاقة المعطلة ‏ وضع برامج 
لصناعات تهدف الى ازالة الاختناقات في تطوير الصناعات العربية القائمة وتقليلٍ تبعيتها 
للخارج - وضع برامج تضمن لكل قطر عربي حداً أدنى من اليئاء الصتاعي يكون أساسا لجهود 


(081) كان النص الوارد في المقترح النهائي للاستراتيجية الذي عرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
العربي في دور انعقاده العادي الثامن والعشرين هو «الاتفاق على سياسات الطاقة وتسويقها». ولكن المجلس عدله 
على النحو الوارد في المتن. 
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صناعيه عربية مشتركة ‏ وضع برامج لصناعات جديدة تخدم. الصناعات الأخرى وتقوم على أساس 
التكامل الصناعي بين الأقطار العربية» وتؤمُن تحقيق الأولويات الأخرى لاستراتيجية العمل 
العربى المشتركء. (وعلى الأخص الصناعات الحربية والصناعات البتروكيماوية والصناعات 
الزراعية» وصناعة الأدوية, وصناعة مواد البناء) ‏ الاسهام في توفير الاستقلال التكتولوجي العربي 
عن طريق عل خلعاتة الخرلوجيا التناء المناءي مكاملة داس الوطن العزرني - وضع برامج 
للمشروعات العربية المشتركة على أساس توطينها في الأماكن التي تحقق أكبر قدر من الروابط 
الأمامية والخلفية على نحو يرفع من معدلات التنمية القطرية - العمل بقدر الامكان على تصنيع 
المواد الأولية قبل تصديرها ‏ تنسيق برامج التصنيع مع برامج تطوير التكنولوجيا واختيارها وبرامج 
تطوير القوى البشرية عموماً والقوة العاملة خصوصاً - وضع برامج تهدف الى تأمين المواد الأولية 
المناسبة للصناعات العربية وتأمين أسواق لمنتجاتها داخل السوق العربية وخارجها. 


(9) البنية الأساسية 


وتتضمن ما يأتي : وضع برامج لاعادة تنظيم نشاطات وحدات النقل العربية القائمة 
وتنسيقها وضع برامج لبناء شيكات المواصلات البرية واليحرية والجوية وكذلك شيكات 
الأساس المادي المرامافة السلكية واللاسلكية بين أجزاء الوطن العربي - وضع برامج البناء 
الأساسي المادي لتقل الطاقة الكهربائية والنفطية والغازية بين أجزاء الوطن العربي - ترشيد بناء 
العربية (البرية والبحرية والجوية) ‏ وضع برامج لتطوير عمليات التأمين واعادة التأمين في الوطن 
العربي وفي علاقته بالعالم الخارجي ‏ العمل على ربط شبكات النقل والاتصال بمراكز 
النشاطات الاقتصاديةء وفقاً لخطة التنمية القومية . 


(8) الأنشطة الخاصة بتنسيق العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي 
ومن الجدير بالملاحظة أنه لم يرد شيء من البرامج تحت هذا العنوان» مما يثير التساؤل 


عن مدى جدية الاقطار العربية في الالتزام به» وبما يفرضه من تحرير الاقتصاد العربي من التبعية 
ال 


(4) البرامج والأنشطة المتعلقة بقطاع المال 

وتشمل: تطوير الاسواق المالية العربية وزيادة فاعليتها في توجيه الاموال العربية نحو 
المجالات الاستثمارية في اطار التنمية القومية الشاملة ‏ وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي 
تيسر انسياب الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي وتوفير الضمانات المالية والقانونية 
والقضائية اللازمة لها تنسيق السياسات المالية والنقدية بما يحقق هدفي التطور والثبات 
الاقتصادي في الداخل والتوازن الخارجي. وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والاسهام في 
تحقيق الاستقرار النقدي الدولي ‏ تنسيق مواقف الأقطار العربية من القضايا الاقتصادية الأساسية 


٠6655 


الدولية يما يعرر حماية المصالح العربية وينسجم ومتطلبات اقامة النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد ‏ توطيد التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية للأقطار العربية» بما يعزز مواقفها وقدرتها 
على التعامل مع المراكز النقدية الأجنبية . 


)٠١(‏ تخطيط التنمية قومياً 


ويتضمن وضع برامج لتوحيد قاعدة المعلومات وتسهيل تداولها بين الأقطار العربية 
وتسريعه ‏ وضع برامج لتوحيد اطارات المحاسبة القومية وأساليب التخطيط ونظم المتابعة في 
اتساق بين الخطط القطرية والخطة القومية ‏ وضع برامج لتكوين كوادر التخطيط ورفع كفاءة 
الاجهزة التخطيطية وأجهزة المتابعة إبما يضمن مرونة التخطيط واستمرارية العملية التخطيطية) - 
وضع خطة قومية طويلة المدى في ضوء استراتيجية التنمية القومية تكون الاطار العام للخطط 
وترد ثلاث ملاحظات مهمة على هذه البرامج : 


الأولى: تصورت الاستراتيجية أن الاقطار العربية قد تتفق في المستقبل على اضافة 
أولويات جديدة: مما قد يسلزم اضافة «برامج» اضافية تتعلق بها. ولذلك فقد قررت «البرامج» 
في البند )١١1(‏ منها أنه «يمكن اضافة برامج أخرى قد تدعو الحاجة اليها في اطار أية أولويات جديدة يتفق 
على ادتخالها ضمن أولويات استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» . 

والثانية : ان هذه «البرامج» جميعاً ذات صفة «تأشيرية» من حيث مدى الزاميتها للاقطار 
العربية. وهذا ما حرصت على تأكيده الققرة الأولى من جانب «البرامج» في الاستراتيجية والتي 
قررت أنه «يستلزم تحقيق أهداف الاستراتيجية في ضوء أولوياتها المقررة وضع البرامج التالي بيانها على نحو 
مختصر تأشيري» . 

والثالغة : بالنظر للدور الذي جعلته «اليات» الاستراتيجية للأجهزة العربية المشتركة في 
وضع هذه البرامج وافيتها ومتابعتهاء. ققد حملت الفقزة الأول تقستها من :الإرايح إلا الجائحة 
العربية للتنسيق بين المنظمات تحديد دور كل منظمة ومؤسسة وصندوق وشركة واتحاد نوعي عربي في تنفيذها 
طبقاً للمهام الموكولة لها يموجب اتفاقيات انشائهاء . وينقلنا ذلك الى الجانب المتعلق باليات 
الاستراتيجية . 


ه ‏ متطليات تنفيذ الاستراتيجية - الآليات 


جاء الجانب الأخيرء من القسم الأول من الاستراتيجية. تحت عنوانين مشتركين هما: 
«متطلبات تنفيد استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ‏ الآليات»» وذلك على الرغم من 
أن عبارة المتطلبات. . المشار اليها لم ترد في العنوان المطول الذي أعطي لوثيقة الاستراتيجية 
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كلها. ولا يرجع ذلك الى أن الاستراتيجية ترى أن الآليات هي كل المتطلبات اللازمة لوضع 
الاستراتيجية موضع التنفيذ. وانما يرجع, على الأرجح. الى الرغبة في عدم اطالة عنوان الوثيقة 
بأكثر من الاطالة التى جاء بها. ذلك أننا نجد فى هذا الجانب نقاطا تتصل «بالآليات»» ونقاطا 
أخرى تتعلق ببعض متطلبات التنفيذ» مما نعرض له على التوالي بدءاً بالمتطلبات. 


)١(‏ متطلبات تنفيذ الاستراتيجية 

وردت هذه «المتطلبات» في البنود من [(68 الى 603 من هذا الجانب من الاستراتيجية. 
الحال. ويمكن تجميع هذه المبادىء في الأفكار الأساسية الخمس التالية : 

0 «دعوة الأقطار العربية الى الاقتراب بالقرارات والاجراءات المتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك 
من مركز القرار السياسي» . 

ويشير هذا المبدأ الى ضرورة توفير الارادة السياسية الضرورية للالتزام بالعمل الاقتصادي 
العربي المشترك وبوضعه موضع التنفيذ. حيث كان غيابها العامل الرئيسي في ما صادفه هذا 
العمل من ضعف وتعثر وضالة في الحصيلة. وعلى الرغم من أن هذا هو الهدف الذي يتوخاه 
هذا المبدأ. فانه من الواضح أن مجرد نقل الاختصاص بالقرارات المتعلقة بهذا العمل الى مركز 
القرار السياسي في الاقطار العربية لا يكفي وحده لتوفير هذه الارادة . ففي كثير من الحالات يرجع 
غياب الارادة السياسية اللازمة للعمل العربي المشترك الى عدم رغبة مراكز القرار السياسي 
نفسها في الاقطار العربية في الارتباط بهذا العمل والمساهمة فيه. بسبب ما تخشى أن يؤدي اليه 
ذلك من اضعاف أو تقييد لسيادتها ولسلطاتها أو لمزاياها الطبقية. ويبسبيب سيطرة التوجيهات 
القطرية البحتة عليها. 

والواقع أن الحل الحقيقي يكمن في ضرورة المشاركة الشعبية في رسم الاتجاهات 
اجراءات لتطوير الحياة وتسييرها في الأقطار العربية» بحيث تصبح أنظمة الحكم فيها أنظمة 
النحو الصحيح كان من شأنه اثارة الحساسية نحو وثيقة الاستراتيجية التى كان يجب أن تعرض 
على مؤتمر القمة العربي للمصادقة عليها. ولعل تجنب هذه الحساسية هو الذي جعل 
من الاستحياء (حيث يقتصر الأمر على مجرد دعوة الأقطار العربية الى الاقتراب . 1 الخ) . على 
أنه تجب ملاحظة أن وثيقة الاستراتيجية لم تهمل ضرورة «المشاركة الشعبية». فقد وضعتها بين 
النقاط الأساسية في «المنطلقات» بالنسبة لعملية التنمية الشاملة التكاملية فى الوطن العربى. 
حيث ركزت على أن من أبرز مضامينها «تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية» . 


(ب) «ازالة العوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الجماعية القائمة» (البند لا من الآليات) ويرجع 


١48 


بعض هذه العوائق الى غياب الارا ادة السياسية (مثل عدم التصديق على هذه الاتفاقيات بعد 
توقيعها أو التأخر لمدد طويلة في هذا التصديق). ولكن حتى بعد التصديق» تصطدم هذه 
الاتفاقيات في تنفيذها بالعديد من العقبات» التي وان كانت ترجعء في كثير من الأحيان أيضا 
الى غياب الارادة السياسية (حيث يتم التصديق من جانب بعض الاقطار الأطراف على الاتفاقية 
مع عدم جدية الارادة لتنفيذها في ما بعد). الا أن بعض هذه العقبات يرجع الى عوامل داخلية 
ادارية أو تنظيمية أو مالية. . . الخ . 


(ج) دعم المنظمات وغيرها من المؤسسات العربية الجماعية» حتى تقوم بكفاءة وفاعلية 
في تأدية دورها في وضع الاستراتيجية موضع التنفيذ: وقد نص على ذلك» بصفة عامة, بالنسبة 
لجميع المنظمات والمؤسسات العربية في البتد )٠١(‏ من الآليات الذي يقرر «دعم المنظمات 
والشركات والاتحادات النوعية وفقاً لتقسيم علمي سليم» وتأكيد دورها القومي ودور العاملين بهاء وجعلها بيوت خيرة 
واستشارات قومية. ومدها بمتطلبات الانجاز المالية منها والفنية والتنظيمية لخدمة الأهداف المقامة من أجلها 
وأهداف استراتيجية العمل العربي المشترك». ومن الجدير بالملاحظة ما يقرره هذا المبدأ من جعل هذه 
المنظمات والمؤسسسات بيوت خبرة واستشارات على المستوى القومي» كل في ميدان 
اختصاصهاء مما يتيح الافادة من الخبراء العرب الموجودين فيهاء ومما ينمي الخبرة والقدرة 
الذاتيين العربيين ويعززهما في عملية الخبرة والاستشارات, باعتبارها جانباً اساسياً لتنمية القدرة 
الذاتية التكنولوجية في الوطن العربي . 

ونظراً لأهمية جانب التمويل في دفع التكامل الانمائي العربي» عن طريق تمويل 
المشروعات الانمائية نفسهاء وعن طريق دعم موازين مدفوعات الاقطار العرر بية الأعضاء في 
مواجهة ما تتعرض له من عجز ناشىء عن العملية الانمائية بصفة عامة. وأيضاً عن طريق التمويل 
الذي يشجع التبادل التجاري بين الاقطار العربية ويدفعه. فاليند (4) من «الآليات» ينص على 
دعم الصندوق العربي للائماء الاقتصادي والاجتماعي » بما يكفل تحقيقه لاهدافه «وذلك عن 
طريق احداث زيادة هامة في رأسماله وتوسيع نطاق اقراضه بحيث يشمل تمويل البرامج الانمائية» . ويشير ذلك 
الى عدم الاقتصار على تمويل مشروعات انمائية مفردة ولكن يجب اتساع الاقراض ليشمل «برامج 
انمائية» تتضمن مشروعات انمائية عديدة مترابطة ومتكاملة, مما يزيد من فاعلية هذه المشروعات 
ومن آثارها الانمائية ومما يعطيها فرصاً أكبر للنجاح . والواقع أن الصندوق العربي للانماء كان قد 
أخذ منذ فترة مبكرة في تاريخه بالاتجاه بنشاطه الاقراضي نحو «البرامج الانمائية المتكاملة». وان 
كان الاقراض للمشروعات ما زال هو الذي يحظى بالجزء الأكبر من الاقراض2»©97. ومن الواضح 
أن بعض هذه البرامج الانمائية يمكن أن يكون من البرامج التي تتضمنها خطة العمل الاقتصادي 


(09) أنظر خطاب رئيس الصندوق العربي للانماء في الاجتماع الثالث لمجلس محافظي الصندوق (19174) 
وفى الاجتماعات التاليةء أنظر ايضا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. عشر سنوات في خدمة 
التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. 1483-7 (الكويت: الصندوق. [د.ت. ]), وخاصة الجدول الوارد 
في ص 66م1ا. 


العربي المشترك التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي . كذلك تقرر «الأولويات» في 
البند 69 منها «دعم صندوق النقد العربي عن طريق زيادة رأسماله وتطوير نظام اقراضه بصورة تمكنه من تحقيق 
أغراضه في تسهيل التبادل التجاري بين البلدان العربية الاعضاء ودعم موازين مدفوعاتها» . 


(د) ازالة الازدواج الضار بين المنظمات العربية : وقد قررت «الآليات» في البند )١179‏ 
منها هذا المبدأ للقضاء على واحد من أخطر العوامل التي أسهمت في شل فاعلية العمل العربي 
المشترك واضعافه بشكل عامء والاقتصادي منه بشكل خاص . وقد أوضحت الاستراتيجية في 
البند نفسه أن ازالة الازدواجية بين المنظمات العربية انما تكون «عن طريق دعم وتنشيط لجنة الجامعة 
العربية للتنسيق بين المنظمات وتمكينها من اداء الدور الموكول اليهابفاعلية». وبعبارة أخرى» لم تعط 
الازدواجية اشرافا مباشرا للجامعة العربية على المنظمات العربية المتخصصة باعتبارها وسيلة 
للقضاء على الازدواجية بين هذه المنظمات. وفضلت على ذلك أسلوب التنسيق بينها من خلال 
لجنة التنسيق التي تشترك فيها جميعهاء والتي تصدر القرارات منها بناء على الدراسة والاقتناع 
المشتركين» مما يعطي المنظمات الحافز على تنفيذ ما تتوصل اليه من قرارات9”. 

وقد أولت الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالتنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للجامعة العربية وبين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» باعتبارهما الجهازين المشرفين على 
حركة التكامل الاقتصادي العربي» كل بالنسبة للأقطارالداخلة في عضويته. ففي فترة من 
حياتهماء قام نوع من التنافس غير الصحي بين الجهازين. وكان ذلك من العوائق التي عرقلت 
فاعلية العمل الاقتصادي العربى المشترك . ولذلك نص البند (/) من الأولويات على «ازالة العوائق 
أمام تنفيذ الاتفاقيات الجماعية القائمة» والعمل على التنسيق المستمر بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية بالتعاون في ما بيتهما» . 

(ه) اعادة النظر في السياسات الاقتصادية مع العالم الخارجي بحيث توظف في خدمة 
العمل الاقتصادي العربي المشترك : فالسياسات التي تطبقها الاقطار العربية مع العالم الخارجي 
تتخذ في أغلبها على أسس قطرية. ولم يراع في وضعها هذا المبدأ. ولذلك كان يتعين أن تنص 
الاستراتيجية على ضرورة مراجعة هذه السياسات وتعديلهاء بما يجعلها توظف العلاقات 
الاقتصادية العربية مع الكتل والدول الأخرى. لكي تخدم المصالح العربية المشتركة» وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية والأهداف التي يسعى لتحقيقها العمل الاقتصادي العربي المشترك. 


(؟7) الآليات 

نظراً لما قررته الاستراتيجية من أن يجري العمل الاقتصادي العربي المشترك, طبقاً لخطة 
قومية توضع له وعلى ما هو مبين في المنطلقات والأولويات والبرامج . ققد حددت «الآليات» 

,8م أنظر في هذين الاسلوبين وتطويرهما: شقير» «المنظمات العربية المتخصصة ومشكلات علاقتها 


بالجامعة العربية وعلاقتها فيما بينهاه. 
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الجهات المختصة بتحضير خطة هذا العمل المشترك ووضعها واقرارهاء في البنود من )١(‏ الى 
(5) منها. 

وتتلخص هذه الآليات في ما يأتي : 

(أ) نظراً لأهمية الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربى المشترك : اسلوياً وأداةً لتوجيه 
جوانب "هذا العمل كلهاء فقد جعل اختصاص اقرارها لمؤتمر القمة العربي (الذي يتكون من 
ملوك الاقطار العربية ورؤسائها باعتباره أعلى سلطة في الجامعة العربية وفي العمل العربي 
المشترك. وذلك طبقاً للبند (4) من «الآليات». 


(ب) ترفع الخطة لمؤتمر القمة العربي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي 
تشترك فيه الاقطار العربية جميعا بوزير الاقتصاد والمال في كل منها ‏ وبعد أن يكون هذا 
المجلس قد اعتمدها. وهذا ما ينص عليه البند (4) نفسه من الآليات والذي يقرر «يرفع المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي العربي الخطة القومية للعمل العربي المشترك وأسلوب تنفيذها وسبل تمويلها والجهات 
المساهمة فيها لمؤتمر القمة العربية لاقرارها» . 


49 قبل اعتماد الخطة تمر بمرحلة وضع اطارها. ثم تحضيرهال. في ضوء هنا الاطارى. 
ثم اعداد مقترحها في الشكل الذي يعرض به لاعتماده وتتوالى هذه الخطوات على النحو التالي : 

2 «يضسع المجلس الاقتصادي والاجتساعي العربي» من خلال امانته العامة الفنية وحسب أولويات 
الاستراتيجية. اطار الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك وأسلوب تنفيذها وسبل ومصادر تمويلها. 
وتحديد الجهات المساهمة فيهاء (اليند )١(‏ من الآليات). 

وكما هو واضح فان المجلس يضع اطار الخطة بواسطة الأمانة العامة الفنية بالجامعة 
العربية» والتي تستعين بالضرورة بخبراء من غير العاملين فيها. كذلك من المفروض والضروري 
أن يشترك خبراء حكوميون من الاقطار الاعضاء في اجتماعات الأمانة في جميع مراحل اعداد 
الخطة. باعتبارهم يشكلون حلقة الوصل الفنية بين هذه الاقطار والأمانة العامة. 

- في ضوء اطار الخطة» تقوم المنظمات العربية المتخصصة برسم الخطط القطاعية كل 
حسب اختصاصها. وفقا لهذا الاطار وحسب «الاولويات». بالتعاون مع المنظمات المتخصصة 
الأحرى ذات العلاقة بمجال الأولوية. ووفقاً لما تقرره لجنة الجامعة العربية للتنسيق بين 
المنظمات. (البند (7) من الآليات). وبذلك تشترك المنظمات العربية المتخصصة فى عملية 
تحضير الخطة عن طريق وضع مقترحات بالخطط القطاعية. بحكم تخصصها في هذه القطاعات 
وبحكم كونها الأجهزة المسؤولة عن العمل العربي المشترك فيها . ويجب أن تلعب لجنة الجامعة 
العربية للتنسيق بين المنظمات دوراً مهما وأساسياً في هذه المرحلة» في بحث الترابط بين أنشطة 
المنظمات المتعددة. وني مناقشة مقترحات الخطط القطاعية» ثم احالتها للأمانة العامة للجامعة 
العربية . 

- تقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة للجامعة. يعد احالة مقترحات 
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الخطط القطاعية اليهاء وبالاشتراك مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية» 
بالتنسيق بين ما قدمته المنظمات المتخصصة. ثم تعد المقترح النهائي للخطةء. وترقعه للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي العربي لاعتمادهى. على ما سبق بياته (البتد زة من الأولويات) 5 


(د) تكون «الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربى المشترك»ء بعد اقرارها من مؤتمر 
القمة العربي » وبعد أن تستوفي متطلبات النفاذ حسب الأصول المرعية في كل قطر عربي , تكون 
الزامية بالنسبة لجميع جوانب العمل الاقتصادي العربي المشترك المتفق عليهاء وتكون تأشيرية 
في ما عدا ذلك. وتستوحيها الأقطار العربية في تحضير خططها القطرية؟"». وعلى الرغم من عدم 
النص على ذلك في «الآليات». الا أن ذلك هوما يفهم منه «الأولويات» في البند )١١(‏ المتعلق 
«بتخطيط التنمية قوميأ» . 

١ه‏ 0 تنفيذ خطة العمل الاقتصادي المشترك بواسطة المؤسسات العربية بمختلف 
أنواعهاء ويمايتمشى مع الاختيارات الاقتصادية في كل بلد . (البند (6) من الآليات). ويقصد 
بالمؤسسات العربية هنا «المنظمات والشركات والاتحادات النوعية» العربية التى نص البند )١١(‏ 
من الآليات على دعمها ومدها بمتطلبات الانجاز: المالية منها والفنية والتنظيمية» كل حسب 
اختصاصاتها المحددة لها في الاتفاق المنشيء لها 

(و) تتم متابعة الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك على ثلاثة مستويات: 
الأول هو مستوى الوحدات التي تقوم بالتنفيذ» والثاني هو مستوى 00 القومية التي ترتبط 
بها هذه الوحدات أو التي يكون لها عليها اختصاصات الاشراف أو التنسيق أو تحقيق التعاون» 
مما يجعل هذا المستوى للمتابعة قطاعياً. والثالث هو مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
العربي ؛ حيث تتم المتابعة بالنسبة للخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك في 
مجموعها . 

هذه هي «الآليات» التي قررتها الاستراتيجية لوضع هذه الخطة وتنقيذها ومتابعتها. ويتبين 
من العرض السابق أن سير.هذه الآليات يرتكز من الناحية التنظيمية» بصفة أساسية على : 
المجلس الاقتصادي والاجتماعى العربى. وعلى المنظمات العربية المتخصصة. فمن 
الخصائص المميزة لهذه الآليات تلك الأهمية المركزية والحيوية للدور وللاختصاصات التى لهذا 
المجلس فيها. فهو يمثل السلطة التي تضع اطار الخطة وتتابع تحضيرها واعدادها وتقوم 
باعتمادها لكي يقرها مؤتمر القمة لم تقوم وياد حك بمجايعة تقيتها عي المنتوى التوني ومن 
الناحية الأخرى. لا يقل دور المنظمات العربية المتخصصة أهمية عن دور المجلس . فهي التي 
ترسم خطط القطاعات التي يشملها العمل الاقتصادي العربي المشترك. وهي التي تقوم من 


(84) وتجب الاشارة الى أن «ميثاق العمل الاقتصادي القومي » قد نص في الفقرة ١ب‏ من البند وخامسا» 
منه على «الالتزام بأن تتضمن كل خطة قطرية. بالاضاقة الى عناصرها القطرية» توجهاً قومياً يتمثل في تخصيص 
نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية». 
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خلال لجنة الجامعة العربية للتنسيق بين المنظمات. بتحقيق الترابط والتناسق بين هذه الخطط 
القطاعيةء وهي التي تعنم عد شه به اوررها اداو خيرات حار هذا التنفيذ وتوجيهه ؛ وذلك 
عندما يكون التنقيذ بواسطة مؤسسات أخرى عربية مشتر' كة أو قطرية» حسب المشروعات» ثم 
هي التي تقوم بمتابعة التنفيذ على المستوى القطاعي . 


وازاء هذه الأهمية الكبيرة التى أصبحت, طبقاً للاستراتيجية» لكل من المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي العربي وللمنظمات العربية المتخصصة, كان من الضروري احداث 
تطوير صريح في اختصاصات المجلس التي ينص عليها ميثاق جامعة الدول العربية على نحو 
يترجم ويؤصل الدور الجديد للمجلس» وكذلك احداث تطوير في اسلوب عمل المنظمات 
وأوضاعها على نحو يقضي على ما كان قائماً بينها من ازدواجية في الاختصاصات وتضارب في 
النشاط. ويحقق التنسيق والترابط في ما تقوم به من جهود. وهذا هوما نص بصراحة عليه ميثاق 
العمل الاقتصادي القومي في البند (عاشرا) منه الذي قرر «ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسات 
العمل العربي المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية. وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون واحكام 
التنسيق في ما بينهاء وازالة أي ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها في اطار يد العمل العربي الاقتصادي 
المشترك والخطط القومية التي توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوشائل لدعم دورها في تحقيق المهام الموكلة اليهاء . 
وسنرى في ما بعد كيف جرت خطوات هذا التطوير والى أين وصلت. 


5 دنم الثاني من مبادىء استرا. نيجية العمل 


خصصت الاستراتيجية القسم الثاني “منها لموضوع «المخاطر المستقبلية للتحدي 
الصهيوني »0*2 . 

ويلاحظ أن هذا القسم لم يكن وارداً في الدراسة الأخيرة التي كانت تتضمن الاطار العام 
لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك, ولكنه أضيف الى وثيقة الاستراتيجية في 
المرحلة الأخيرة. بناء على القرار رقم (/9/41) الصادر في 117 /15/ 601948٠‏ 


(06) أنظر: القسم 5. الفصل ل ثانياً- أ-د. 

(05) وضع الدراسة المشار اليها فريق عمل ثلاثي (مكون من الدكتور يوسف صايغ والدكتور محمود عبد 
الفضيل والدكتور جورج قرم). وقدمتها الأمانة العامة للجامعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دور اتعقاده 
العادي السايع والعشرين وقدمت معها دراسة أخرى منفصلة عن «المخاطر الاقتصادية المستقبلية للتحدي الصهيوني 
المصيري وتأثيره على الوطن العربي», فاصدر المجلس قراره رقم (9/87) المذكور يشير فيه الى أنه. . «بالنظر 
لترابط الدراستين المذكورتين يحكم ضرورة مواجهة المخططات الصهيونية باستراتيجية عربية للعمل العربي 
المشترك» وينص على «دعوة لحنة عليا من الخبراء الحكوميين من ذوي الخبرة والاختصاص للاجتماع. . 
ويحضور السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية ومعاونيه من الخبراء العرب - 


يل 


ويتضمن هذا القسم الثاني : 

أ- بياناً لطبيعة الوجود الصهيوني والموقف العربي تجاهه : وهذا ما تضمنه البند (أولاً) من 
هذا القسم ؛ حيث يؤكد على «أن استمرار الوجود الصهيوتي في قلب الوطن العربي يشكل استعمازاً استيطانياً. 
وأن التحرير الشامل للأرض العربية المحتلة والحاق الهزيمة بالعدو انما يمثل أحد المنطلقات والأهداف والأولويات 
الأساسية لاستراتيجية العمل العربي المشترك بأبعاده المختلفة. وقد أخذت الاستراتيجية المقترحة للعمل 
الاقتصادي العربي المشترك هذا الموضوع بنظر الاعتبارة ‏ 

ب بياناً بوسائل احكام الحصار حول الكيان الصهيوني. حيث اقتصرت الاستراتيجية 
على جانب واحد من جوانب التصدي للوجود الصهيوني وهو احكام الحصار حوله وعلى بعض 
الوسائل الضرورية في هذا الجانب. 

وقد جاء ذلك تحت البند (ثانيا) من هذا القسم والذي يتبين أنه «في ما يتعلق بأحكام الحصار 
حول الكيان الصهيوني وركائزه الجديدة في داخل الوطن العربي وركائزه الخارجية» : (يجب) : 

)١(‏ ممارسة الضغط على الدول المساندة للعدو الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية. لايقاف دعمها المالي والسياسي والعسكري له 3 

(؟) العمل على مراقبة الهجرة الصهيونية الى فلسطين والحد منها بشتى سبل ووسائل 
المقاومة. بما في ذلك توظيف العلاقات الاقتصادية والسياسية والفكرية العربية الدولية لصالح 
هذا الجهد واعتباره هدفاً قومياً مركزياً . 

(7) الحد من سياسات التفريع السكاني للأراضي المحيطة بمواقع الاحتلال الصهيوني 
في فلسطين» وانجاز مهام سياسات سكانية تكثف الوجود العربي المدرب والقادر على الحاق 
الضرر بالاحتلال وجئنوده واقتصاده على طريق الحاق الهزيمة به في النهاية 5 


(4) ضرورة توظيف القوة الاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي في خدمة المصير 


- ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة لناقشة الوثائق المذكورة أعلاه والتوصل الى الصيغة النهائية لاستراتيجية 
العمل العربي المشترك, تمهيداً لعرضها على اجتماع استثنائي عاجل للمجلس يخصص هذا الغرض. .». وقد 
اجتمعت اللجنة المشار اليها في مدينة الحبانية بالعراق من ١9‏ 1480/1/76 برئاسة الدكتور عبد العال 
الصكبان ونظرت في الدراستين المشار اليههما وني وثيقة المؤتمر القومي الأول لاستراتيجية العمل الاقتصادي 
لعربي المشتركء وني أوراق عمل من كل من تونس والعراق وقطرء. ووضعت اللجنة صيغة نهائية لوثيقة 
الاستراتيجية أدخلت فيها بعض التعديلات على وثيقة فريق العمل الثلاثي » وأضافت القسم الثاني 
للاستراتيجية الذي ضمنته خلاصة بنتائج الدراسة المتعلقة ببمخاطر التحدي الصههيوني المشار اليها. وهذه 
الصيغة النهائية هي التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة والعشرين بقراره رقم 
(799) بتاريخ 480/5/1.. أنظر: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. مجموعة قرارات وتوصيات 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 298٠-1987‏ ص /الا2 - 498 و486» والامامء «الفلسفة 
الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل القومي . » ص 55. 


٠١ 


العربي » وفي مقدمتها قضية تحرير التراب الفلسطيني من خلال الربط بين المواقف السياسية 
والمصالح الاقتصادية في اطار من المرونة والفعالية . 

(0) دعوة الاقطار العربية الى الالتزام الكامل والجدي والقفعال بميادىء المقاطعة العربية 
واحكامها في ضوء قرارات مؤتمري بغداد والمؤتمر الثاني والأربعين للمكاتب الاقليمية للمقاطعة 
وجميع مقررات المقاطعة في هذا الخصوص واعتبارها من المهام القومية المركزية . 

() تقوية أجهزة المقاطعة واعادة النظر جذرياً بمهامها وأدائها ويكوادرها وميزانيتها وأماكن 
وجودها في ضوء المتغيرات الناجمة عن اتفاقيات الاستسلام في كامب ديفيد. 

() السعي لتكوين رأي عام عربي واع بأهمية المقاطعة ومتمسك بأحكامهاء باعتبارها 
قضية أخلاقية تتصل بنضال الأمة من أجل حماية وجودها لضمان أكبر تجاوب ممكن مع القرارات 
الرسمية الصادرة بهذا الشأن. 

(8) تحريك أجهزة الاعلام العربية باتجاه نشر أهمية المقاطعة وخلق التعبئة المطلوبة 
وبأسلوب علمي ومقنع . 

(9) اتخاذ موقف عربي مشترك من قيام (أو محاولات) بعض الغربية» بدفع وتحريض 
مستمرين من الكيان الصهيوني » باصدار قوانين مضادة للمقاطعة العربية فى الدول الغربية . 

)٠8١(‏ دعم الصمود العربي في الأراضي العربية المحتلة للتمسك بالأرض ولمواجهة مؤامرة 
الحكم الذاتي وافشال مؤامرة كامب ديفيد ضمن سياسات تعميق فعالية وجدوى المقاطعة 
العربية . 

)١١(‏ اعطاء الأولوية ا لقصوى لبرامج دعم المقاومة الفلسطينية. ممثلة بمنظمة التحرير 
الفلسطينية مع تركيز خاص على أقطار المواجهة ضمن منظور قومي شمولي للمعركة بمختلف 
أبعادها وميادينها . 

(؟١)‏ اتخاذ الخطوات والاجراءات الفورية اللازمة لتشديد المقاطعة على نظام السادات 
ومؤسساته في ما ينسجم والتوصيات الصادرة عن مؤتمر ضباط المقاطعة الثاني والأربعين تنفيذا 
لقرارات مؤتمري بغداد. والعمل على مقاطعة جميع المؤسسات المختلطة والخاصة المصرية 
والأفرا اد التي يثبت تعاملها مع الكيان الصهيوني والحيلولة دون البدء بأية استثمارات جديدة مهما 
كان شكلها والاسراع بوضع القوائم التي تتضمن ذلك بأبعادها المختلفة من قبل المكتب الرئيسي 
للمقاطعة لتكون بمثابة منهج عمل لكافة المكاتب الاقليمية في الأقطار العربية. 


ثالثاً: تقويم استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك 


١‏ - تفتح الاستراتيجية الامكانات أمام نقلة نوعية ضخمة وهامة للعمل الاقتصادي العربي 
المشترك. وذلك من عدة جوانب : 


نل لك 


أ فهناك أولاً نقطة أساسية يجب ابرازها والتأكيد عليها في تقويمنا لهذه الاستراتيجية. 
فبعد أن كان العمل الاقتصادي العربي المشترك مكوناً من أجزاء متفرقة متنائرة ابيط ينها وذ 
شامل يحدد أهدافها ومساراتهاء ويحقق بينها التناسق» ويضع حركتها ضمن منظور بعيد المدىءٍ 
ويوجهها جميعاً على أسس منظمة» فان الاستراتيجية أعطت مثل هذا التصور الذي ظل غائبا 
خلال ثلث القرن الذي انقضى ١‏ منذ بداية الجامعة العربية نفسها سئة .١9159©‏ 


وفي اطار هذا التصور الشاملء الذي تعطيه الاستراتيجية» يبعده الزمني طويل المدىء 
تصبح جبيع مداعل العمل الاقتصادي العربي المشترك وأساليبه بمثابة أدوات عدركة تعيل عحميعاً 
لتحقيق أهداف أساسية محددة» وتصبح جميع أجهزة هذا العمل ومنظماته. الشمولية منها 
والقطاعية» اطاراً منظمياً متكاملاٌ مهمته تخطيط هذا العمل وتنفيذه والسير به» بجميع أدواته أو 
مداخله الجزئية» لتحقيق أهدافه الأساسية . ويأتي منهج التخطيط القومي . باعتباره الوسيلة الفنية 
التي ترسم لجميع هذه المداخل ولجميع هذه الأجهزة والمنظمات أدوارها التفصيلية» المحددة 
نوعا وكماً وزماناً ووسائل» للتحرك نحو هذه الأهداف», مرحلة بعد أخرى. 


ب - ولذلك فان الاستراتيجية تشكل أساساً قوياً لعلاج الكثير من أوجه القصور الأساسية 
لمداخل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي التي طبقت منذ سنة ١192817“‏ وبخاصة اذا لاحظنا 
أن الاستراتيجية قد ربطت جميع هذه المداخل «بالتكامل الانمائي » بمعناه المحدد الذي بيتته؛ 
وهو تحقيق التشابك والترابط بين هياكل 3 وأجهزته في الأقطار العربية» وبالهدف الأساسي 
الذي جعلته لهذا التكامل. وهو هدف تحقيق التنمية الشاملة في الأقطار العربية وفي الوطن 

على أنه تجب الاشارة الى أن مجرد وضع الاستراتيجية والتوقيع عليها من جانب الإعطار 
العربية لاا يكفي وحده للقضاء على أوجه القصور التي عرقلت جهود التعاون والتكامل السابقة 
فالمهم أن تتوافر الارادة السياسية الحقيقة والصادقة للالتزام بالاستراتيجية ولوضعها موضع التنفيذ 
الفعلي . 

ج - صدرت الاستراتيجية عن ده تفهم كامل للمخاطر العديدة التي تحيط بالوطن العربي . 
وعن ادراك لانعكاساتها على الوجود العربي نفسه. وعلى امكانات التنمية الشاملة العربية . 
ولذلك فقد ربطت الاستراتيجية بين هذه التنمية وما تستلزمه من تكامل اقتصادي عربي» وبين 
الأمن العربي بمعناه الشامل .وبصرف النظر عما اذا كانت الاستراتيجية قد استكملت جميع 
المستلزمات الضرورية لكي يصبح هذا الربط فعالاً ؛ مما سنعود اليه في ما بعد, الا أن مجرد 
التأكيد على هذا الربط باعمازة هيدا اجالييا تجب مراعاته ووضعه موضع التطبيق يمثل في حد 
ذاته نقلة أساسية في النظرة الى عملية التنمية في الأقطار العربية والى التكامل الاقتصادي 
العربي ‏ حيث كان الاتجاه السائد في كثير من هذه الأقطارء بل وفي كتابات أغلب الاقتصاديين» 
يعالج مشكلات التنمية والتكامل. كما لو كانت مشكلات اقتصادية فنية بحتة ويعزلها عن الأمن 
القومي العربي ومشكلاته التي تشكل الاطار الذي تجري فيه التنمية والتكامل» والتي تفرض 


اميل 


متطلبات خاصة لا بد أن تنعكس على مضمون التنمية وعلى مدى ضرورة التكامل اللازم لها. 
د ركزت الاستراتيجية على عامل مهم لم ينل الاهتمام (أو الاهتمام الكافي) في جهود 
التعاون والتكامل ومداخلها من قبل» وهو الذي يتعلق بضرورة اكتساب القدرة الذاتية التكنولوجية 
العربية وتنميتهاء باعتبارها أساساً لازماً وضرورياً لتحقيق التنمية العربية الحقيقية المستقلة. فعلى 
الرغم من تعدد جهود التعاون والتكامل الاقتصاديين بين البلاد العربية ومداخلهماء وتنوعهال 
فقد ل هذا 00 بعيداً عن اهتمامات هذه الجهود . 
كيه الإمجادية ا 0 اتيجية 8 2-0-0 العربي المشترك. 


؟ -ولكن هناك أيضاً أوجه قصور وماخذ عديدة على ام 


- وأول أوجه القصور الخطيرة هو عدم وجود استراتيجية عامة تمثل استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك جزءا منها. 

فأي استراتيجية جديرة بهذا الاسم لا بد أن تكون عامة وشمولية» بمعنى أن توضع لجميع 
جوانب الحياة وقطاعاتها في الدولة أو المجموعة من الدول التي توضع لهاء بحيث تأتي 
استراتيجيةء كل جانب أو كل قطاع. جزءاً منها متزابطاً ومتسقاً مع بقية الأجزاء التي تتضمن 
استرائيجيات الجوانب أو القطاعات الأخرى. فجوانب الحياة وقطاعاتها. في أي مجتمع. يؤثر 
كل منها في الآخر ويتأثر به في عملية تفاعل متبادل تعد من أهم وأعمق خصائص الوجود 
الاجتماعي . ومن هنا فان تطوير أي جانب أو قطاع من قطاعات دولة» أو مجموعة من الدول. 
في ضوء غايات وأهداف معينة» في اطار منظور بعيد المدى. لا يمكن أن يتحقق دون تطوير 
بقية الجوانب والقطاعات. ليس بما لا يتعارض ولا يتضارب مع تطوير هذا الجانب أو القطاع 
فقط بل أيها كماد يتفق مع تطويره ويدعمه . ويتطلب ذلك اعتماد أسلوب للتفكير يدخل في 
اعتباره ما بين الظواهر المتعددة ف في المجتمع من علاقات متبادلة» «ويستند الى أن «الكل» بجملته 
يشتمل على خصائص ليست موجودة في اجزائه المتفرقة» وأنه ليس مجرد جمع لها وانما هو تأليف يينها وحصيلة 
لتفاعل بعضها مع بعض وتكاملها بما يولد تلك الخصائص التي يتميز بها»9"». ويترتب على ذلك» 
بالضرورة» انه يجب أن تكون هناك «استراتيجية عامة شاملة». وأن تأتى استراتيجيات الجوانب 
أو القطاعات المختلفة ضمن هذه الاستراتيجية العامة ومترتبة عليها. فاذا لاحظنا أن استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك. تتعلق بالقطاع الاقتصادي العربي وحده. ولا تستند الى 
استراتيجية عامة لبقية القطاعات العربية» يتبين لنا أنها «استراتيجية جزئية» لا تستند الى أي 
«استراتيجية عامة» . 


فالوضع الصحيح كان يقتضي اذا البدء بوضع استراتيجية عامة للتطور العربي كله بحيث 


(01) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استراتيجية تطوير التربية العربية. ص 7١9‏ 


١٠١ لاه‎ 


تبنى عليها وتوضع في اطارها الاستراتيجيات الجزئية المتعلقة بالقطاعات المتعددة في الوطن 
العربى . ولكن يلاحظ أن الذي حدثء. وعلى صورة غير كاملةءهو العكس ثماما. فقديدىء 
5-5 استراتيجيات متفرقة لبعض الجوانب أو القطاعات في الوطن العربي9©. دون أن تستند 
الى استراتيجية عامة مسبقة. وما زالت هذه الاستراتيجية العامة غائبة حتى الآن. ولا شك أن 
الأوضاع العربية التي فرضت على العمل العربي» بصفة عامة. حتى الآن ما هو فيه من ضعف 
ومحدودية في الفاعلية» هي نفسها المسؤولة الى درجة كبيرة عن عدم وضع استراتيجية عامة 
شاملة, لما تتطلبه مثل هذه الاستراتيجية من تقوية ودفع الترابط والتكامل العربيين في جميع 
المجالات. وهوما تتحاشاه النخب الحاكمة في الأقطار العربية . وفي ظل مثل هذه الاوضاعء 
يكون أقصى ما يمكن عمله هو وضع استراتيجية جزئية لهذا القطاع أوذاك» بشرط الابتعاد يقدر 
المستطاع عن القطاع السياسي على وجه الخصوص. لأنه هو القطاع الذي تكمن فيه مخاطر 
التكامل, ثم التوحيد السياسي الذي ترفضه هذه النخب وتقأومه. 

فاستراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك ‏ وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية 
الأخرض الى نوصيكيا يعض انحو البدامة المردية ومتظماتها دنه افصو ما يكن الرسووالة: 
في ظل الأوضاع العربية الحالية التي تتميز بسيطرة النخب الحاكمة وضعف المشاركة الشعبية 
في السلطة. بل وفي ظل غياب هذه المشاركة الكلية في الأغلب الأعم . 


على أن عدم وجود استراتيجية عامة» اذا كان يضعف ويحدد من كل الفاعلية التي كان 
يمكن أن تحققها استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» فانه لا يجوز أن يكون سببا- 
أو ذريعة ‏ لعدم تنفيذ هذه الأخيرة. بل ان ما يجب هو الالعزام بهذه الاستراتيجية وتطبيقها 
وتوجيه التطور وفقاً لمقتضياتها. واكتشاف ما يجب استكماله أو تعديله في الجوانب غير 
الاقتصاديةء واتخاذ ما يلزم لهذا الاستكمال أو التعديل مرحلة بعد أخرى. 


ب عدم وجود استراتيجية للأمن العربي المشترك تترجم الترابط المقرر بين الأمن والتنمية 
والتكامل وتعطى هذا الترابط فاعليته9؟” . 


(08) من ذلك ما قامت به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من وضع «استراتيجية لتطوير التربية 
العربية» تبناها المؤتمر العام الاستثنائي للمنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم في دورته غير العادية, ١ء‏ الخرطوم. 
4 تموز/ يوليو ؟ اب/ اغسطس 1418 . وما قام به الجهاز العربي لمحو الأمية من وضع «استراتيجية محو الأمية 
في الوطن العربي» وما قامت به الادارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية بالأمانة العامة للجامعة العربية بوضع 
«استراتيجية العمل الاجتماعى فى الوطن العربى» وقد أقرها مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. 5»ء الرباطء 
تشرين الثاني / نوفمير 00 أنظر: 96 الدول العربية. الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاجتماعية 
والثقافية. استراتيجية العمل الاجتماعى فى الوطن العربى (تونس : الادارة. »)١48٠‏ وأنظر فى هذه الاستراتيجيات 
الجزئية : المصدر نفسه. ص 289-81 ١ ١‏ 

(89) أنظر: برهان الدجاني . «مخاطر تواجه الثروات العربية» » المستقبل العربي . السنة 4. العدد #١‏ 
(ايلول/ سبتمير .)١9481‏ ص ١ 2١6-1١54‏ 


٠١64 


فعلى الرغم من الأهمية الرئيسية التي تعطيها استراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك لموضوع الأمن العربي القومي والريط الذي تقيمه بين هذا الأمن والتنمية الشاملة 
والتكامل الاقتصادي., الا أنه لم توضع أي استراتيجية أو حتى مجرد تصور عام لهذا الأمن. ومن 
هنا جاء هذا الربط محدود الفاعلية» ان لم يكن فاقداً للفاعلية تماماء بالنسبة لتوجيه العمل 
الاقتصادي العربي المشترك ولتوجيه عملية التنمية الشاملة والتكامل. وليس يكفي» في هذا 
الصدد. ما تضمتته الاستراتيجية من عبارات عامة عن ضرورة تحقيق الأنواع المتعددة للأمن. 
بما فيها الآمن العسكري. لأأن موضوع الأمن يثير كثيرا من المشكلات المتعلقة بدرجات هذا 
الأمن. واحتمالاته. والخيارات الممكنة في مواجهتهء وعناصره ‏ أمن قطري وأمن قومي ‏ ومدى 
التطابق أو التعارض بينهاء والقوى التي يجب تعبئتها من أجله. وأي تصور عام للأمن العربي 
يجب أن يجيب عن هده الجوانب كلها وأن يصع المسارات اللازمة لكل خيار من الخبارات . 
وبدون وجود مثل هذا التصور يكون من غير الممكن تحديد ما يتطلبه الأمن من التنمية» مضموناً 
وكماء وتحديد المدى الذي يجب أن يذهب اليه كل منهما دون أن يضر بالآخرء في ضوء 
الامكانات والموارد المتاحة أو التى يمكن اتاحتها وتوفيرهاء وتحديد المسارات التى يجب 
اتخاذها لتحقيق ذلك كلهء والبدائل المتعددة لهذه المسارات بحسب الاحتمالات المتعددة 
للمخاطر وأنواعها . 

وتنطبق الملاحظات نفسها على الجانب من الاستراتيجية المتعلق «بالمخاطر المستقبلية 
للتحدي الصهيوني». فقد أضيف هذا الجانب الى الاستراتيجية في المرحلة الاخيرة لتحضيرها. 
ووضع في قسم مستقل هو القسم الثاني منها١:.‏ وقد تمت هذه الاضافة دون أن تجري عملية 
ربط حقيقى بين هذه المخاطر وما تتطلبه من مسارات من ناحية وبين بقية أجزاء الاستراتيجية من 
ناحية أخرى. فقد كان يجب تحليل مغزى هذه المخاطر بالنسبة للأهداف والأولويات والبرامج . 
وانعكاساتها على التنمية» وعلى مساراتها. وهذا ما لم تعرض له الاستراتيجية» على الرغم من 
الأهمية القصوى لهذا الموضوع©. 

ج - وحتى بالنسبة للجانب الاقتصادي. فقد كان يجب أن توضع استراتيجية كاملة للتنمية 
الشاملة في الوطن العربي» بما تتضمنه من عمل اقتصادي قطري وقومي . وبحيث تجيء 
استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك كجزء منها 

فالعمل المشترك جزء من العمل الاقتصادي : متفرداً ومشتر” ا ولا يمكن أن يتحدد 
مضمونه وحدوده ومساراته الا ففى ظل تصور شامل لهذا العمل الاقتصادي فى مجموعه. أي 
5 ظل تصور للتنمية الشاملة65. وهذا ما لم تتبعه الاستراتيجية. حيث ركزت عنى العمل 


(0) أنظر: القسم 4. الفصل ؟17ء ثانياً- ؟ اه. 

(11) الامام. «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل القومي » 
ص 516. 

(51) وهذا ما نادى به أصحاب المنهج الشمولي هنف بداية تحضير الاستراتيجية. حيث طالبوا بضرورة البدء - 


اميل 


الاقتصادي العربي المشترك» وما يجب أن يفعله لتحقيق التنمية الشاملة» ودون أن تتضمن 
تصوراً شاملا لهذه التنمية من حيث مضمونهاء ومتطلباتهاء ومساراتهاء والبدائل والخيارات 
المتعددة فى ذلك كلد ومزاتحلها الرمنية فى اطار المدى الزمتى للاستراتيجية تفسهاء وما يجن 
تحقيقه في كل مرحلة لدعم ما تحقق في المراحل السابقة وللتحضير لما تتطلبه المراحل التالية. 

وقد انعكس هذا الموقف على تصور الاستراتيجية للعلاقة بين تخطيط التنمية الشاملة 
القومية وبين تخطيط العمل الاقتصادي العربي المشترك . فبدلاً من أن يوضع العمل المشترك 
فى اطار الخطة الشاملة القوميةء قررت الاستراتيجية وضعاً معكوساً؛ حيث جعلت خطة العمل 
الاقتصادي العربى المشترك هى التى تحدد وتتضمن خطة التنمية التى تكون, فى ماعدا العمل 
المفيرلة » ذات صفة تأقديرية بالنسبة للخطط القطرية العرييةة 0 ” 

د - ويقودنا ذلك الى الاشارة الى ما تتسم به الاستراتيجية من تضارب وعدم وضوح في ما 
يتعلق بالتخطيط القومي والمجال الذي ينطبق عليه. 

فقد أشرنا في ما سبق الى أن من أهم ما قررته الاستراتيجية مبدأ الاعتماد على التخطيط 
في تحقيق الأهداف التي وضعتها للعمل العربي المشترك. وقد كانت هذه الأهمية تقتضي أن 
تأتي نصوص الاستراتيجية المتعلقة بهذا المبدأ وبتطبيقه واضحة قاطعة خالية من التضارب. 
والواقع أن التحليل المقارن لهذه النصوص يكشف عن الكثير من التضارب وعدم الوضوح . 
وبخاصة اذا أضفنا اليها ما ورد عن التخطيط في ميثاق العمل الاقتصادي القومي . 


فالبند (/) من «المنطلقات» يفهم منه أن من المبادىء المسلمة ضرورة وجود «خطة قومية 
للانماء؛ تنطلق منهاء ليس خطة العمل الاقتصادي العربي المشترك فقط. ولكن كذلك الخطط 
القطرية. فقد نص هذا البند على «التنمية الشاملة تفيد حتماً من المسيرة القطرية للتنمية ولكنها تتسارع وتزداد 
صلابة ورشدانية اذا انطلقت الخطط القطرية من تخطيط انمائي قومي»» ويتأكد هذا الفهم عند قراءة البند 
)5/1١(‏ من «البرامج» والذي ينص على «وضع خخطة قومية طويلة المدى. في ضوء استراتيجية التنمية 
القومية تكون الاطار العام للخطط متوسطة المدى » التي لا بد بالضرورة أن تكون هى الأخرى خططا 
قومية اللخمية القوفية» مكل الخطة ظويلة السدى العشار اليها. :فهذان التصان يترران اذا ضتزورة 
وضع خطة قومية طويلة المدى للتنمية الشاملة تشمل كلا من العمل الاقتصادي المشترك والعمل 


- يوضع تصور للتنمية الشاملة ومتطلباتها حتى يمكن التوصل لما يجب أن يكون عليه العمل الاقتصادي العربي 
المشترك في ضوء هذا التصور, أنظر الهامش رقم )١5(‏ 1 
(5) هذا هوما يفهم من البند )٠١(‏ من الأولويات الذي عنوانه «تتخطيط التنمية قوميا» والذي أوردنا نصه 
في ما سبق من هذا الفصل . وكما يقول الدكتور محمد محمود الامام. قفي : الامام. المصدر نفسه. ص 828. 
فالأصل أن تكون خطة التنمية شاملة لجميع أبعاد العمل الاقتصادي» المشترك منها والمنفردء وبالتالي فان خطة 
العمل المشترك هي جزء من خطة التنمية الشاملة . غير أن الاستراتيجية اعتيرت تتخطيط التنمية (قومياً) واحداً (بل 
آخر) الأولويات التى يتيناها العمل المشترك . 


الاقتصادي القطري. وتتفرح عنها الخطط القومية متوسطة المدى لهذه التنمية. ولكننا عندما 
ننتقل الى البند )٠١(‏ من «الأولويات» الذي جاء تحت عنوان «تخطيط التنمية قوميأ نجد أن فكرة 
الخطة القومية للتنمية الشاملة قد اختفت وحلت محلها فكرة أخرلى مقتضاها اقتصار التخطيط 
القومي على وضع خطة العمل الاقتصادي العربي المشترك والتيى هي أضيق من خطة التنمية 
الشاملة 225 بل آننا عندما نتتقل الى البتد (خامساً) من ميثاق العمل الاقتصادي القومي وهو البند 
الوحيد في الميثاق الذي يعالج ميدأ التخطيط نجده يورد هذا المبدأ تحت عنوان «اعتماد مبدا 
التخطيط القومي للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربي المشترك. وهي فكرة 
أضيق من الفكرتين السابقتين » حيث يقتصر التخطيط القومي على مدخل واحد من مداخل العمل الاقتصادي 
العربي المشترك, وهو مدخل المشروعات العربية المشتركة» ©" , 

ولفهم العامل الذي يكمن وراء هذا التضارب وعدم الوضوح تجب الاشارة الى أن البند 
)٠١(‏ من «الأولويات» كان في المقترح النهائي للاستراتيجية يتحدث عن «الخطة القومية 
للتنمية». وكان يتفق في ذلك مع المنطلقات. وكان هذا المقترح النهائي هو الذي وافق عليه 
المجلس الاقتصادي في دور انعقاده العادي الثامن والعشرين بقراره رقم (44/) في 
0/7/1 . ولكن عندما عرضت وثيقة الاستراتيجية مرة ثانية» ومعها وثائق أخرى على 
الدورة الخاصة التي عقدها المجلس نفسه في عمان, في الفترة 5 -1//9/ ٠194ء‏ والتي اشترك 
فيها وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب للاعداد لمؤتمر القمة العربى الحادي عشرء أدخل 
المجلس عدة تعديلات على الاستراتيجية من بينها حذف اصطلاح «الخطة القومية للتنمية» من 
نص البند )١١(‏ من الأولويات» واحلال عبارة «خطة التنمية العربية المشتركة» محله5©. ولم 
ينتبه المجلس الى أن تعديل هذا النص على هذا النحويقتضي اجراء تعديل مماثل في نص البند 
)5/9١(‏ من البرامج والبند (/) من المنطلقات. فترك هذين البندين كما هماء مما أدى الى وجود 
هذا التضارب وعدم الوضوح . كذلك يبدو أن ميثاق العمل الاقتصادي القومي حاول أن يتحاشى 
اثارة الموضوع من جديدء فجاء بهذا العنوان الغريب في البند (خامسا) منه الذي يقصر مبدأ 
التخطيط القومي على المشاريع العربية المشتركة. 

فالتضارب وعدم الوضوح جاءا اذا بسبب ما أدخل من تعديل على نص البند )٠١(‏ من 
الأولويات. بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهو تعديل يكشف عن رغبة الاقطار 
العربية في عدم الالتزام بوضع خطة قومية للتنمية الشاملة والاقتصار على خطة محدودة للعمل 
الاقتصادي العربي المشترك . 


(15) أنظر نص البند )٠١(‏ من الأولويات: في : القسم 4. الفصل 17ء ثانياً - ؟ اج. 

(55) ويلاحظ أن الفقرتين اللتين وردتا فى الميثاق تحت هذا «البند» تتحدث كل منهما عن «الخطط 
القومية» ؛ مما يفهم منه أن هذه الخطط تقتصر على المشاريع العربية المشتركة . 

(1) أنظر الهامش رقم (145). 


ه ‏ وأخخيرأء فقد جاءت معالجة الاستراتيجية «للمسارات» التى يجب أن يسلكها العمل 
الاقتصادي العربي غير كاملة . 


فالذي يميز أي استراتيجية ليس مجرد تحديد الأهداف والأولويات التى يجب العمل على 
تحعتواء إن كيه الرصرل الها إى ما كرسمة هن ومتانات» تتلكها عملة ترحيه الطاقات 
المجتمعية في سبيل تحقيق هذه الأهداف والأولويات. بل ان مفهوم الاستراتيجية يجري تعريفه 
قبل كل شيء بفكرة «المسارات» . وهذا ما بينته بوضوح وثيقة استراتيجية تطوير التربية العربية التي 
عرفت الاستراتيجية بأنها «تتألف من مجموعة من الأفكار الراصدة لاحتمالاتهاء وبدائلها المتعددة المنظمة لها 
بعضها مع بعض بصورة متماسكة, المنطوية على المرونة لاعادة تشكيلها وفقاً لتغير الظروف والأحوال»20 
ويجب لكي تستطيع أي استراتيجية تحديد «المسارات» وبيانها أن تعتمد على تحليل يتناول كل 
ما يمكن أن تشمله مدلولات الأهداف والأولويات. وطرق العمل المتعددة وأساليبهء المتكاملة 
منها والبديلة» والتي يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف والأولويات. وكيفية تداخل كل 
هذه الطرق والأساليب والأعمال وتفاعلها بعضها مع بعضها الآخر في التنفيذ. وما يترتب على 
كل منهاء وعلى تفاعلها معاء من نتائج وآثار» ومدى تحقيق الطرق والأساليب والأعمال المتعلقة 
بهدف معين لبقية الأهداف والأولويات أو تعارضها معها أو تقييدها لها. وبناء على ما يكشف عنه 
هذا التحليل» تختار الاستراتيجية أفضل المسارات التى تضمن تحقيق الهدف الذي تتعلق به 
والتى تضمن أيضاً تحقيق الأهداف الأخرى. في ضوء ما يكون قد أعطي لكل من هذه الأهداف 
من أيه أو وزن بين مجموع الأهداف والأولويات . كذلك يجبء. بعد تحديد «المسارات)»» 
دراسة كيفية تعظيم العائد منها. عن طريق الترتيب المرحلي في تنفيذها مما يتطلب بالضرورة 
ريط المسارات بمراحل معينة. وصولا للتحقيق المرحلي والمتدرج للأهداف. 


في ضوء هذه النظرةء يمكن أن نتبين أن معالجة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك «للمسارات» التي تبين كيفية تحقيق ما رسمته من أهداف وأولويات جاءت معالجة قاصرة 
من الجوانب الآتية : ش 

)١(‏ اذا نظرنا الى «البرامج» التي تتضمنها الاستراتيجية على أنها هي المسارات. أمكننا 
أن نلاحظ أن بعض هذه البرامج لم يفعل سوى أن كرر بعبارات أخرى ما تتضمنه المنطلقات 
والأهداف والأولويات. وأن بعضها الآخر قد أورد النقاط الجزئية المتعددة التي يشملها الهدف 


(19) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» استراتيجية تطوير التربية العزبية. ص 7١8‏ . وبالمعنى نفسه 
جاء مفهوم الاستراتيجية في وثيقة استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي حيث عرفتها بأنها «تمثل الجهود 
الفكرية لتحديد المسار الأمثل وتوضيح معالم الطريق الرئيسية التي تسلكهاعمليات توجيه الطاقات المجتمعية وذلك 
تحقيقا للأهداف والأولويات وعلى قاعدة من الاطار القيمي والاطار السياسي وما ترسمانه من اتجاهات وقرارات» . 
انظر: جامعة الدول العربية, الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية. استراتيجية العمل 
الاجتماعي في الوطن العربيء ص ."١‏ 


أو الأولوية2*"». وهو ما لا يمكن اعتباره بياناً ب «المسارات» بالمعنى الفني المشار اليه في ما 
سبق. أما لو اعتبرنا أن المسارات قد جاءت ضمن ما أطلقت عليه الاستراتيجية اصطلاح 
«الأولويات»2؟". فاننا نجد أن هذه الأولويات قد جاءت مقتضبة جدا في كثير من أجزائها””". 
وتقتصر على مجرد تقرير بعض المدلولات التى يمتد اليها مفهوم بعض الأهداف20". مما لا 
يمكن في الواقع اعتباره بياناً للمسارات, أي لطرق التحرك اللازمة لتحقيق هذه الأهداف 
وللوصول اليها ‏ 


(؟) اذا كان من المهم أن تختار أي استراتيجية أفضل «المسارات» بعد دراسة وافية 
للمسارات البديلة.» حتى يمكن معرفة الآثار أو النتائج التي تترتب على سلوك هذه المسارات 
البديلة وأفقلية العسار الذئ تتعارة الامتراتتجية غليهناء اذا كان ذلك مهما عيذ اختبار 
المسارات» فالذي يتبين من الوثائق التى تتضمن الدراسات التى جرى تحضير استراتيجية العمل 
الاقنصادي العربى المشترك على أسانتها» ان دراسة المسارات البديلة لتحقيقق كل هدف 
وأولوية لم تحظ بالاهتمام الضروريء: في ماعدا عدف التضنيع الذي تعرضت دراسته للمسارات 
البديلة (أو ما أطلق عليه استراتيجيات التصنيع)9©. 


(") كذلك يتبين من الوثائق نفسها انه لم يعط اهتمام لدراسة التفاعل بين «المسارات» 
المتعددة المتعلقة بكل أولوية من الأولويات» وكذلك بين جميع المسارات المتصلة بجميع 


(18) فمثل في ما يتعلق بالطاقة» نصت الأولويات في البند (ه) منها على عدة نقاط. ثم عادت البرامج 
وكررتها في البند (0) منها أيضا بعبارات فيها بعض التفصيل . والشيء نفسه يلاحظ بالنسبة للأمن الغذائي في 
الأولويات والبرامج . وفي ما يتعلق بالبنى الاساسية أوردت «البرامج» في اليند (7) منها كل النقاط الجزئية التي 
تشملها الأفكار الأساسية التي وردت عنها في «الأولويات» . 

(59) هذا ما يفهم من ملاحظة للدكتور محمد محمد الامام يقرر فيها أن الاستراتيجية بعد أن وضعت 
المنطلقات والأهداف. «اجتهدت في معالجة المرحلة الثالثة. وهي لب الاستراتيجية فعبرت عن رأيها قي المسار 
بما أطلقت عليه الأولويات. . » أنظر: الامام «الفلسفة الاساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك 
وميثاق العمل القومي ٠».‏ ص 2١79-1١58‏ 2 

(7) من ذلك مي ما قررته من أولويات بخصوص الأمن العسكري للوطن العربي., وتنمية وتطوير القوى 
البشرية والقوى العاملة فى الوطن العربى . واكتساب المدرة التكتولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة. فكل ما قالته 
يمكن تلخيصه فى أنه يجب اتتخاذ الفعاليات اللازمة والملائمة ودعمها لتحقيق هذه الأولويات. 

(١لا)‏ مثال ذلك ما قررته الأولويات بالتسبة للبنى الاساسية؛ حيث نصت على ضرورة تطويرها ثم عددت 
الجوانب التي تشملها هذه البنى من شبكات كهربائية وشبكات الاتصالات وشبكات نقل. . . الخ . 


زقفة أتظر: دويدار. «استراتيجية التطوير العربى والنظام الاقتصاديى الدولي الجديد. »ا حيت درس فيه 
استراتيجيات التصنيع البديلة والتي استخدمت منذ الحرب العالمية الثانية في الوطن العربي ‏ وهي استراتيجية 
احلال الواردات» واستراتيجية بناء الصناعات من أجل التصدير واثارهاء ونم اختيار الاستراتيجية المقترحة بناء على 
هذه الدراسة : انظر: المصدر نفسه. ص 518-155908. 


ولحل 


الأولويات. ومدى ما ينتج عن هذا التفاعل بالنسبة لتحقيق كل أولوية على حدة. ولتحقيق 
الأولويات في مجموعها . وقد كان من الضروري اجراء هذه الدراسة لأنها هي التي كان يمكن 
عن طريقها تحديد ما يجب السير اليه في كل مسارء في ضوء عا ززاد تتحفيقه مره الأولويات 
والأهداف في مجموعها حسب الأوزان والأهمية النسبية المعطاة لكل منهاء وفي ضوء الموارد 
المتاحة والممكن حشدها لتحقيق الأولويات في مجموعها””. 


(4) كذلك لم يعط الاهتمام؛ في استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. لتعظيم 
العائد من المسارات التي بينتها عن طريق الترتيب المرحلي في تنفيذها وفي تنفيذ كل منهاء 
باعتبارها وسيلة للتحقيق المرحلي المتوازن والمتدرج للأهداف. فقد تكون جميع المسارات 
التي بينتها مهمة وضرورية من الناحية الموضوعية. ولكن تحقيق كل منها للأولوية التي يتعلق بها 
وتحقيقها جميعا للأولويات في مجموعها على أكفأ وجه وبأقل جهود وتكلفة ممكنة تتطلب أن تقوم 
بينها علاقات وترابطات زمنية على نحو معين. ولذلك فقد كان من الضروري أن تعرض 
الاستراتيجية لهذه العلاقات والترابطات الزمنية في اطار تصور محدد من المراحل المتدرجة 
اللازمة لتحقيق أهدافها وأولوياتهاء أوعلى الأقل في اطار مبادىء محددة يسترشد بها في تحديد 
هذه الترايطات الزمنية بين المسارات. ولكن يبدو أن الاستراتيجية قد افترضت أن تحديد هذه 
الترابطات الزمنية هو من مسؤولية الجهد التخطيطي الذي يجب أن يجري في ما بعد لوضع 
الاستراتيجية موضع التنفيذه؟”). والواقع أنه عندما بدىء بوضع خطة للعمل الاقتصادي العربي 
المشترك. اصطدم الخيبراء الذين عهد اليهم بهذه المسؤولية بهذه المشكلة, فقاموا هم بتحديد 
«الأولويات الزمنية». وأشاروا الى أن الاستراتيجية جاءت قاصرة في هذا الخصوص وغير متطابقة 
مع المفاهيم الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي استراتيجية في هذا الجانب*©©. 


(“ا/ا) فمثلاً الى أي مدى يمكن السير في انشاء «الصناعات العسكرية, » ودعمها وانشاء الصناعات المحورية 
الاخرى التي نصت عليها الاتفاقية ودعمها؟ فهذا السؤال لا يمكن الاجابة عنه الا في ضوء دراسة لتفاعل جميع 
مسارات الاستراتيجية في ما بيتهال وكذلك دراسة تفاعل مسارات التصنيع تقفسيهاء وذلك كله في صوء الوزن النسبي 
الذي كان يتعين اعطاؤه لكل من الامن القومى من ناحية والتنمية الشاملة من ناحية أخرى. 


(5/,) اذا كان هذا هو الأساس الذي صدرت عنه الاستراتيجية في هذه النقطةء قانه يكون محل انتقاد. 
فتحديد مراحل تحقيق الاستراتيجية يتوقف على عدة عوامل من بينها الاهمية النسبية (الأوزان) التي تعطيها 
الاستراتيجية نفسها لكل واحد من الأهداف والأولويات, مما ينعكس على مدى السرعة التي يجب أن يتحقق بها 
كل منها. وهذا يجعل من الضروري أن تحدد الاستراتيجية بنفسها مراحل تنفيذهاء أو أن تعطى على الاقل الأسس 
والمبادىء التي يتم على أساسها تحديد هذه المراحل . ولم تتضمن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك 
لا هذا ولا ذاك. 


(1/6) الدكتور محمد محمود الامام هو الذي عهد اليه بوضع اطار الخطة. والذي رأس بعد ذلك فريق عمل 
لوضع تفاصيلهاء أنظر: الامامء «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل 
القومي. » ص 88- 44. 


رابعاً: عدم التزام الاقطار العربية 
بالاستراتيجية والتحلل النهائي منها 


-١‏ قصور الاستراتيجية لا يؤثر على ضر ورة الالتزام بها وتنفيذها 


من المهم التأكيد على أن نقاط القصور التي أشرنا اليها. في استراتيجية العمل الاقتصادي 
العربي المشترك, لا يجوز أن تؤثر على التزام الاقطار العربية الأعضاء بهاء ولا على تنفيذها لها . 
واذا كنا قد عرضنا لهذه النقاط من القصور فلكى نعمل على استكمالها أثناء تطبيقنا للاستراتيجية 
فى متختلق: تراحيهاء فغيلا عن استكمال ا قصور أخر قد يظهر خلال التتقية . .فالاستكمال 
والتطوير يأتيان خلال التنفيذ ليس في ضوء النقد التحليلي النظري للاستراتيجية فقط. ولكن أيضاً 
في ضوء ما يظهره التنفيذ» العملي لها من أوجه قصور أخرى لم يستطع هذا النقد التحليلي أن 
يصل اليها0” . 


ويقودنا ذلك الى التساؤل عما كشفت عنه التطورات منذ المصادقة على الاستراتيجية حتى 
الآن من التزام بهذه الاستراتيجية من جانب الاقطار العربية ومن تنفيذ لها. 


؟ - هل التزمت الاقطار بالاستراتيجية وقامت بتنفيذها؟ 


للاجابة عن هذا السؤال المهم. تجب الاشارة الى أن النقلة النوعية الضخمة التي يمكن 
أن تحققها استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ترجع أساساً الى جانبين أساسيين فيها 
وهما: 

3 انها تمثل كلا شاملا ينطوي تحتهى وتتم من خلاله. جميع جهود العمل الاقتصادي 
العربي المشترك الجماعي . 

انها قد اعتمدت مبداً التخطيط على المستوى القومي. حتى لا تترك الجهود الجماعية 

فالالتزام باللاستراتيجية يتطلب» بالضرورةء الالتزام بهذين الأساسين» باعتبارهما 
الأساسين الرئيسيين للفلسقة العامة التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية كلها. 


(5/) ومن الناحية القانونية» قان الاتفاقية وقد صادقت عليها الاقطار العربية تصبح ملرّمة لها ولا يجوز 
التحلل من هذا الالتزام أو الامتناع عن تنفيذها استنادا الى ما تحويه من أوجه قصور. فكما انه لا يجوز ان تكون 
أوجه القصور سنداً لعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية عموماًء فان المبدأ نفسه ينطيق على استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك التي صادق عليها رؤساء الاقطار العربية . 


١كم‎ 


وهنا يلاحظ أن التطورات التي تلت المصادقة على الاستراتيجية حتى الآن (كاتون الاول/ 
ديسمبر سنة )١1988‏ تشير الى عدم التزام الاقطار العربية بهذين الأساسين. وتدعو الى التساؤل 
عما أاذا! كانت هذه الاقطار قد اتجهت الى تجميد الاستراتيجية من الناحية الفعلية . 


أ «فمشروع عقد التنمية العربية المشتركة» الذي اقترحه العراق ووافق عليه المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في دورته الخاصة في عمان/ الاردن في حزيران/ يونيو سنة 2194٠‏ 
بمقتضى قراره رقم (876) في .148٠/1//9‏ ثم أقره مؤتمر القمة العربي الحادي عشر ضمن 
القرارات نفسها التى صادق فيها على استراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك. هذا 
المشروع يعتبرء في حقيقته. استراتيجية بديلة أو اضافية» لهذه الاستراتيجية . ولا يتبين ذلك من 
عنوان ورقة العمل التى قدم بها هذا المشروع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان ونحو 
منهج جديد للعمل الاقتصادي العربي المشترك» فقط. ولكن أيضا من مضمون الورقة التي 
أكدت على أن هذا المشروع يجيء بعد أن جرب العمل الاقتصادي العربي المشترك جملة من 
المناهج , أبرزها منهج تحرير التجارة ومنهج المشروعات المشتركة اللذين حققا نجاحاً جرئياً 
أحياناً وفشال في أحيان كثيرة أخرى. وعلى أن «الآمر الأكثر الحاحا في هذه المرحلة. هو العودة بالأمور 
الى أصولها وربط العمل العربي المشترك بمنهج التخطيط». فاعتبار المشروع منهجاً للعمل الاقتصادي 
العربي المشترك. والتركيز على ضرورة اتباع هذا العمل لمنهج التخطيط. يكشف عن أنه في 
الحقيقة يتضمن استراتيجية لهذا العمل. سواء أكانت استراتيجية بديلة أم اضافية. ولا يقتصر 
الأمر على هذه الاشارات الى «المنهج»؛ ولكن قراءة تفاصيل ورقة العمل التي تضمنت 
المشروع ء وقراءة الشرح الذي كتبه عنها الدكتور عبد العال الصكبان الذي من المعروف أنه هو 
الذي وضعها:*". تكشفان بوضوح عن أننا أمام نوع من الاستراتيجية جدد لها هدف معين - هو 
«انجاز تنمية شاملة جديرة بجهد الجماهير العربية وتضحياتها ومعبرة عن تطلعاتها الأصيلة. وقادرة على توفير الأمن 
القمن ...6 وجددت المضافين الى يشملها هذا الهدات: وخددت أسس العمل الواجب لتحفيق 
هذا اليذفي كقامنة التعدفة 


ولا يهمنا هنا عرض هذه الاستراتيجية التي تقوم على منهج التخطيط ومناقشة تفاصيلها. 
حيث عرضنا لذلك في موقع اخر من هذا الكتاب*"» ولكن الذي يهمنا هنا هو التأكيد على أن 
طرح هذه الاستراتيجية. سواء أكانت بديلة أم اضافية. انما يكشف عن اتجاه الى عدم الالتزام 


(/ا) أنظر: «نحو منهج جديد للعمل الاقتصادي العربي المشترك, » ورقة العمل العراقية التي قدمت الى : 
الدورة الخاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. المصدر تفسه. 

(8لا) عبد العال الصكبانء نحو نظام اقتصادي عربي جديد. سلبلة اوراق عربية. 4 (لندن: مركز 
الدراسات العربية. .)١94١‏ ص 47#م-931. 

(94) انظر: القسم #. والامام. «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق 
العمل القومي.ه ص 41-4١‏ 1 


لحيل 


عروتي الكل الأتتصافي انتري المعدرلة» في ينا يغملق بميدا متروكها تحدم جهن العمل 
الاقتصادي العربي الجماعي . ولا يتمثل ذلك في أنها سلخت موضوع التنمية الشاملة من بين 
الأهداف التي حددتها استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وحاولت علاجه طبقا 
لمبادىء وأسس وضعتها فقطء. ولكنه يتمثل اهن في أنها جعلت ادارة هذا المشروع الذي تستفيد 
منه الأقطار العربية «الأقل نموا». مقصورة على الاقطار العربية (الغنية) التي 7 تقدم التمويل اللازم 
له("6. دون بقية الاقطار العربية الاخرى. 


ويشير ذلك الى عامل يمكن أن يكون قد أسهم في عدم الالتزام باستراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك وفي اقرار هذه الاستراتيجية البديلة أو المكملة . فأقطار الثراء العربية 
تفضل أن يكون تقديمها الأموال لاقطار العجز العربية لمعاونتها في التنمية عن طريق اتفاقيات 
وأطر تنظيمية تقتصر عليها هي والقطر المتلقي للمعونة وحدهماء سواء أكانت اتفاقيات وأطراً 
ثنائية أم اتفاقيات وأطراً بين مجموعة ة أقطار الثراء أو بعضها مجتمعة والقطر المتلقي. وليس عن 
طريق اتفاقيات وأطر منظمية جماعية من خلال المنظمات العربية'"». ويرجع ذلك الى أن هذا 
الاسلوب يمكن القطر (أو الاقطار) الثري من تحقيق مصالحه السياسية أو من تدعيم المحور 
السياسي الذي يتزعمه أو يمثله في الوطن العربي . عن طريق ممارسة التأثير السياسي على القطر 
المتلقى للأموال» وهو أمر لا يتحقق بالسهولة نفسها عندما تعطى الأموال بصفة جماعية وعن 
طريق المنظمات العربية الجماعية وباتفاقيات جماعية85). ومن هنا كان الاتجاه الى عدم الالتزام 
باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك لأنها استراتيجية جماعية, ولأن الياتها جماعية. 
ولأن وضعها موضع التنفيذ يتم بقرارات جماعية (من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن 
المجالس المختصة في المنظمات العربية). 


(80) وهي السعودية. والعراق. والكويت, والامارات. وقطر. فقد نص البند (ثامنا) من القرار الخاص بعقد 
التنمية العربية الصادر عن مؤتمر القمة العربي الحادي عشر على أن: «تؤلف الاقطار العربية الممولة للمشروع 
مجلسا للادارة يكون من وزراء المال لادارة هذا المشروع من جميع النواحي ء كما يتولى المجلس وضع الضوابط 
وكل ما يتعلق بالشؤون التنظيمية التي يتطلبها تسيير العمل». 

(81) البند (تاسعا) من قرار مؤتمر القمة العربية الحادي عشر المتعلق «يعقد التنمية العربية» لا يعطي ٠.‏ في 
الحقيقة. للسندوق العربى للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات العربية الأخرى ذات العلاقة. الادور أمين 
الصندوق والسكرتارية الادارية والفنية للمجلس المكون من الاقطار العربية المقدمة للتمويل. وتتركز حمبه سلطات 
القرار فى يد هذا المجلس. 

00 أنظر: الامام, «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي '". شترك وميثاق العمل 
القومي » ص 4 .٠١‏ حيث يلاحظ ان احتدام سياسة المحاور وتزايد التوتر في العلاقات الع بيه وفي المناخ السائد 
عموماً في المنطقة. يجعل للاعتبار السياسي ولتدعيم المحاور القائمة أولوية واضحة على 'لاعتبارات المثالية. 
والهاجس السياسي لاقطار النفط هو الذي يفسر لماذا قررت الاقطار التي ستوفر مبلغ الخمسة المليارات دولار (اللازمة 
لتمويل عقد التنمية) ان تشكل مجلس : مجلس ادارة يتولى سنوي تحديد المبالغ التي سيته توزي انا الا 


1١ لاك‎ 


على أنه اذا كانت دوافع اتباع هذا الاسلوب مفهومة في ما يتعلق بأقطار الثراء العربيةء فان 
التساؤل يثار عن الدوافع التي تجعل اقطار العجز العربية هي الأخرى تقبل هذا الاسلوب الذي 
يكشف عنه «عقد التنمية العربية»؟. ويبدو أن هناك دوافع ثلاثة لأقطار العجز في هذا 
الخصوص. فمن ناحية. هناك تأثير اقطار الثراء العربية عليهاء وهو تأثير ليس من الضروري أن 
تجري ممارسته بصورة صريحة ومفتوحة7". ومن ناحية أخرىء أن اقطار العجز العربية نفسها 
تفضل هذا الاسلوب على أسلوب العمل الجماعي ., لأنه يعطيها الفرصة للحصول على مبالغ 
أكبر من تلك التى تحصل عليها من المنظمات العربية الجماعية. ومن ناحية ثالثة» فان اقطار 
العجز العربية قد تعلمت. بالتجربة ومنذ منتصف السبعينات» أنه في المجالات التي تحتاج الى 
تعاون أو معاونة في التمويل. لا توجد أي جدوى في اقرار أساليب ومشروعات لا توافق عليها 
اقطار الثراء العربية. وهكذاء ولدوافع متباينة كان اتجاه الأقطار العربية» اقطار اليسر واقطار 
العسر منها على السواء. الى عدم الالتزام باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في 
ما يجب أن يتوافر لها من شمولية. وهو الاتجاه الذي تبدى فى اقرار الاستراتيجية البديلة أو 
المكملة التي تتمثل في «عقد التنمية العربية». ْ 


ب كذلك ظهر عدم الالتزام بالاستراتيجية واضحاًء بالنسبة لما تضمنته من «اقامة نشاط 

تخطيطي على المستوى القومي ينشغل بتحضير خطة التنمية العربية المشتركة. . .». 
فقد ظهرت منذ مرحلة مناقشة الاستراتيجية» دلائل واضحة تشير الى الرغبة في عدم 
الالتزام بمبدأ «التخطيط على المستوى القومي». وهو الذي يشكل. في الحقيقة. ركنا رئيسيا 
من أركان الاستراتيجية . فقد أشرناء في ما سبق9. الى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي . 
في دورته الخاصة التي عقدت في عمان/ الاردن في 5- 17//9/ 198٠0‏ للتحضير لمؤتمر القمة 
العربي الحادي عشرء نظر من جديد. ضمن وثائق ودراسات أخرى. وثيقة الاستراتيجية. على 
الرغم من أنه كان قد وافق عليها وأقرها من قبل في دور انعقاده العادي الثامن والعشرين بقراره 
رقم (494) في 0/1 . وعندما نظر الاستراتيجية من جديد أدخل عليها بعض 
التعديللات التي من بينها حذف عبارة «الخطة القومية للتنمية» من نص البند )١٠١(‏ من الأولويات 


(8) وهو تأثير ظهر في موضوعات أخرى. منها موضوع زيادة رأس مال كل من الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والذي نظر في الاجتماع الاستثنائى لمحافظى الصندوقين الذي عقد 
في 1440/4/11 بتونس والذي تم تقريره والدعوة اليه على وجه الاستعجال بقرار من المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي في : دورته الخاصة. عمان. 4-5 تموز/ يوليو ١194٠0‏ . (مرفق قراره رقم 2)81١‏ ففي هذا الاجتماع 
طالبت كل من السعودية والعراق بترك تحديد مقدار هذه الزيادة لمؤتمر القمة العربي الحادي عشرء مما كان يعني. 
في الحقيقة, تخلصاً دبلوماسياً من اقرار هذه الزيادة التي تدخل في اختصاص مجلس محافظي كل من الصندوقين. 
ولكن الذي يلفت الانتباه أن بلدان العجز التي لا مصلحة لها في هذا التأجيل حتى تمتطيع زيادة اقتراضها من 
الصندوقين. أيدت هذا الاقتراح. وبالذات السودان والصومال واليمن العربية التي قامت بتقديم الاقتراح بنقسها!!! 

(85) أنظر: القسم 4. الفصل 2319 ثانيا- 7 -1. 


١١4 


واحلال عبارة «خطة التنمية العربية المشتركة» محلها(*». وعلى الرغم مما قد يبدو من أن التعديل 
هنا يتعلق بالصياغة, الا أنه في الحقيقة يكشف عن استبعاد فكرة «الخطة القومية» للتنمية. واذا 
كانت هذه الفكرة قد استبدلت بها فكرة «خطة التنمية العربية المشتركة» فان ذلك معناه أنها 
أصبحت خطة للعمل الاقتصادي العربي المشتركء مما يفقد الاستراتيجية أساساً رئيسياً من 
أسسهاء وهو أن يجري هذا العمل في اطار تصور متكامل عن التنمية الشاملة التي تتحدد من 
خلال خطة قومية» بحيث تتحدد خطة العمل المشترك والخطط القطرية للتنمية» طبقاً لمتطلبات 


هذا التصور. 


واذا كان ذلك قد أعطى أرهاصاً بعدم اتجاه الاقطار الأعضاء الى الالتزام بالاستراتيجية» 
فقد جاءت التطورات اللاحقة تؤكد هذا الارهاص. 

فكما بيناء فى ما سبق. قامت الأمانة العامة للجامعة العربية» بناء على تكليف المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي لهاء بقراره رقم (44/!). في 60/7/18 باعذاد الدراسات 
المتعلقة بالنواحي الاقتصادية من قرارات مؤتمر القمة العربية العاشر. تمهيدا لعرضها على الدورة 
الخاصة للمجلس المذكور التى عقّدت فى عمان فى ايلول/ سبتمبر سنة .)6371848٠‏ وكان من 
بين هذه الدراسات «اطار الخطة القومية للعمل الاقتصادي المشترك». المنبثقة عن الاستراتيجية 
التي كان المجلس قد وافق عليها بقراره رقم(9/الا) في .198٠0/7/17‏ فقد اخحذت الاقطار 
العربية تفجحل تذريجيا الموافقة على «مشروع اظار الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي 
المشترك».» حتى أجهزت في النهاية عليه اجهانا كامال هو ومشروع الخطة الذي وضع على 
أساسه . 


)١(‏ فقد كان «مشروع اطار الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك» من بين 
عدة موضوعات قامت بدراستها الامانة العامة للجامعة العربية تنفيذاً لتكليف صادر لها من 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (448/) في 290198٠١ /15/١1‏ في ضوء استراتيجية 


(86) أنظر مرفق القرار رقم (814) الصادر عن المجلس المذكور في 2148/1/94 في : جامعة الدول 
العربية» الأمانة العامة مجموعة قرارات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 1987 1980: 
ص ١0ه.‏ 

(48 وقد شملت هذه الدراسات. إضافة الى اطار الخطة (الذي وضعه الدكتور محمد محمود الامام): 
شمّير «الأوضاع والعلاقات الاقتصادية بين العربية وسبل دعمهاء »؛ «العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية 
والكتل الاجنبية وسبل توجيهها لخدمة المصالح الاقتصادية والقضايا القوميةالعربية. » و«الآثار الاقتصادية لتطبيع 
العلاقات المصرية الاسرائيلية 6 

(87) والذي ينص على «تكليف الامانة العامة باعداد الدراسات المطلوبة بموجب قرارات القمة العر 
العاف بالاستعانة بتجموعة عمل من النشيزاء الاقتصاديين الغرب اللمشهود لهم بالكفاء والتخضضن العالميين» على 
ان يتم انجازها قبل شهر واحد من الدورة الخاصة المشتركة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزراء الخارجية» . 
عمان» تموز/ يوليو 1944. وشملت الموضوعات الرئيسية التي قامت الامانة العامة للجامعة والخبراء العرب بوضع - 


ل 


العمل الاقتصادي العربي المشترك التي وافق عليها أيضا بقراره رقم (99) بالتاريخ نفسه. فلما 
عرض هذا المشروع على الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب في الدورة 
الخاصة التي عقدت في عمان / الاردن في 8٠0/17/45‏ ء قرر الاجتماع بقراره رقم ("51/) 
تأجيل البت في مشروع اطار الخطة المذكور (ضمن موضوعات أخرى)0* ليعرض على اجتماع 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والعشرين التى تقرر ان تعقد في تونس في 
ايلول/ سبتمبر سنة 144٠‏ على أن ترسل الحكومات العربية ملاحظاتها وآراءها بشأن مشروع 
اطار الخطة (والموضوعات المؤجلة الأخرى) الى الامانة العامة التي كلفت بوضع تقرير شامل 
عن حصيلة هذه الآراء وما تبلور من افكار ومقترحات خلال المناقشات واوراق العمل وخطب 
رؤساء الوفود لعرضها على المجلس في دورته القادمة؛ حيث كان المفروض ان تعرض على 
مؤتمر القمة الحادي عشر. 

ولكن الملفت للنظر هو أنه في حين أجل المجلس البت بمشروع اطار الخطة بمقتضى 
قراره رقم (877) المشار اليهء الا انه في الوقت نفسه كلف الامانة العامة للجامعة بقراره رقم 
(871) «بتقديم البرامج والمشروعات الخاصة باطار الخطة القومية الأولى للعمل الاقتصادي العربي المشترك 
(46-1941هل0ع. طبقاً لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وقرار عقد التنمية العربية المشتركة الى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي». ويفهم من ذلك. ضمناً» أن تأجيل البت في مشروع اطار 
الخطة هو عملية مؤقتة. وأنه لا اعتراض على مبدأ هذا الاطار. بدليل تكليف الأمانة العامة 
للجامعة العربية بترجمته الى برامج ومشروعات تفصيلية . 

(7) وقد ثبت من التطورات اللاحقة ان الامرلم يكن كذلك. وانما كان في الحقيقة مرحلة 
من مراحل التأجيل المتدرج للبت في مشروع اطار الخطة, تمهيدا للقضاء عليه نهائيا. ذلك انه 
لما عرض المشروع المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والعشرين 
في © - 2/٠١‏ أصدر قراره رقم (88) الذي ينص على «تأجيل البت في مشروع اطار الخطة 
القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك. على ضوء ما سيقرر من قبل مؤتمر القمة العربي القادم. بشأن 
استراتيجية العمل العربي المشترك ومشروع عقد التنمية العربية الشاملة المشتركة». واذا كان تأجيل البت في 
مشروع اطار الخطة قد جرى تبريرهء في القرار» بانتظار ما سيقرره مؤتمر القمة العربي الحادي 
عشر بشأن الاستراتيجية وعقد التنمية. فان ذلك لم يمنع المجلس من أن يكلف الامانة العامة 
للجامعةء في الفقرة (ثانيا) من القرار نفسه رقم (854)» باعداد الخطة التفصيلية في ضوء قراره 


دراسات عنها: «الأوضاع والعلاقات الاقتصادية بين الاقطار العربية وسبل تدعيمهاء ٠؛‏ «توظيف العلاقات 
الاقتصادية العسربية مع البلدان الاجنبية في خدمة المصالح الاقتصادية والقضايا القومية. »؛ «مجابهة الآثار 
الاقتصادية للمعاهدة المصرية الاسرائيلية.»؛ «مشروع اطار"الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك. »؛ 
«نحو ميثاق عمل اقتصادي قومي» » و«دنحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك : الورقة الرئيسية العامة ». 

(88) وهي «ميثاق العمل الاقتصادي القومي » ؛ «الاوضاع والعلاقات الاقتصادية بين الاقطار العربية».» 
ووالعلاقات الاقتصادية العربية مع العالم الخارجي  »‏ 


يل 


المرقم (1؟8) يتاريخ 1//9/٠148ء‏ وبناء على ما سيقرره مؤتمر القمة العربي القادم» وعرضها 
على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الثلاثين القادمة . 

(*) اي انه طبقاً لهذا القرار ما زال الالتزام قائماً بمبدأ «مشروع اطار خطة قومية للعمل 
الاقتصادي العربي المشترك؛». وبخطة تفصيلية توضع لترجمة هذا الاطار. بل ان هذا الشعور 
ليتأكد اذا لاحظنا القرار الذي اصدره المجلس المذكور فى دورته الثلاثين (/8841) والذي ينص 
على «تكليف المؤسسات العربية والمجالس والمنظمات والاتحادات المتخصصة الخ . . . بتزويد الامانة العامة 
للجامعة بخططها وبرامجها ومشروعاتها ذات الطبيعة المشتركة (التي تخص اكثر من دولة عربية) على أن تقوم الامانة 
العامة للجامعة. . باعداد خطة العمل الاقتصادي العربي المشترك. وعلى أن تشمل الخطة مشاريع وبرامج عقد 
التنمية العربية المشتركة وعرض ذلك على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في. دورته القادمة؛ ولك 
الذي يلفت النظر هنا هو التغيير في المصطلح المستخدم. حيث اصبح «خطة العمل الاقتصادي 
العربى المشترك». بدلا من «الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربى المشترك». أي أن لفظ 
القوسة وفكزتها قن اسقط محا حق انب النكعلة: ْ 

والواقع ان هذا التغيير كان من الخطوات بالغة الدلالة في الاتجاه نحو الاجهاز القريب 
على اطار الخطة القومية وعلى الخطة التفصيلية التي وضعت بناء عليها . 

(4) ففي دور انعقاده الحادي والثلاثين في 64/5-1 أصدر المجلس قراره رقم 
(855) الذي جاء تحت عنوان «مشروع الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك» 
والذي ينص على انه. في ضوء المناقشات التي تمت بهذا الخصوص وتبادل الرأي قرر «تأجيل 
الموضوع ليعرض على دورة خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدد موعدها بالاتفاق مع الامانة العامة 
لاتاحة الفرصة لحكومات الدول الاعضاء لتدازس المشروع المقترح». 


ولا شك ان هذا القرار كان بمثابة الحكم النهائي بالاعدام على مبدأ التخطيط القومي 
للتنمية الاقتصادية الشاملة وللعمل الاقتصادي العربى المشترك الذي يحقق أهداف هذه التنمية . 
وفقب عد ذلك فيويكن العديد من الملتعطات” 

(أ) فعدم تحديد موعد معين ليعرض فيه مشروع الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي 
المشترك. ورفض تحديد مثل هذا الموعد. بناء على اقتراح قدم في الاجتماع. يدل بوضوح. 
في ظل الفهم الدقيق للتجربة العربية: على الرغبة في «وأد» الموضوع نهائيا . 


(ب) أن تبرير التأجيل غير المحدد المدة بالرغبة فى «اتاحة الفرصة لحكومات الدول الاعضاء 
لتدارس: المشروع المقترح» يكشف عن أن هذا التبرير قد وضع لمجرد سد الذرائع . دون ان يعبر عن 
سبب حقيقي , كما يكشف أيضاً عن ضعف خطير في الذاكرة أو في التذكير أو في تجاهل الوقائع 
خدمة لمنطق سد الذرائع . فقد نسى القرار أو تناسى أو تجاهل أن المجلس. بمقتضى قراره رقم 
(850) في اجتماعه المشترك في عمان/ الاردن في 5- 7/1/9 19480ء قد أجل البت في 
الموضوع نفسه طالباً من الحكومات العربية أن ترسل ملاحظاتها وآراءها بشأن (المشروع). . . 


لحهي ل 


الى الامانة العامة للجامعة العربية التي كلفت بوضع تقرير شامل عن حصيلة هذه الآراء. ومع 
ذلك لم ترسل الحكومات على مدى أربعة عشر شهرا (منذ تموز/ يوليو سنة ١9٠١‏ حتى ايلول/ 
سبتمبر سنة .)194١‏ هذه الملاحظات والآراء. مما كان يح معه للامانة العامة أن تفهم من 
ذلك. ضمناء موافقة الحكومات على المشروع . فاذا جاء تأجيل جديد غير محدد المدة بعد 
ذلكء. فانه لا يمكن الا أن يكون راجعا لسد الذرائع . 

رج( ولكن الأهم والأخطر من ذلك كله الآراء والافكار والمبادىء والحجج التي استخدمت 
اثناء المناقشة التي دارت قبل اتخاذ هذا القرار. والواقع أن الجلسة التي جرت فيها هذه المناقشة 
سوف تظل جلسة «تاريخية» بكل معاني هذه الكلمة ليس فقط لانها وضعت نهاية لآمال كثير من 
الاقتصاديين في تحقيق التكامل الانمائي القائم على مبدأ التخطيط., باعتبار ذلك هو المدخل 
الحقيقي والفعال لتحقيق نهضة حضارية وانمائية في الوطن العربي على ما سبق بيانه في أجزاء 
عديذة من هذا الكتاب», ولكن كذلك. وهو الأهم. لان هذه الجلسة قد كشفت بوضوح عن أهم 
الاسباب الحقيقية الكامنة وراء ضعف العمل العربي المشترك في جميع جوانبه وعدم فاعليته. 

ففى هذه الجلسة التى نشرت خلاصة وافية لمحضرهاء فى مجلة الاقتصاد والأعمال. عدد 
تشرين الاول/ الخوين شا 01١‏ :» تحت عنوان وكناكية التضرادة للجامعة العربية»» وفى 
حديث لاحق أجراه محررهامع رئيس وفد أحد الاقطارالعربية المهمة . ونشر في المجلة قيياء 
عدد كانون الاول/ ديسمير سنة »19441١‏ يتبين أن الهجوم العنيف على مشروع الخطة ‏ وقد جاء 
أساساً من قطرين عربيين يتمتعان بثقل ووزن كبيرين في النظام الاقليمي العربي» منذ بداية 
الحقبة النفطية في منتصف السبعينات ‏ يرجع الى اسباب عامة أعمق بكثير من موضوع الخطة 
وتنطبق على جميع مجالات التجمع العربي . وان كان موضوع الخطة قد أتاح الفرصة لتحريكها 
وتسليط الاضواء عليها من جديد. ويمكن تلخيص هذه الاسباب بسببين رئيسيين هما: 

أولهماء ان التسليم بمبدأ التخطيط القومي والخطة القومية التي يكون لها قوة التأثير على 
الخطط القطرية يعتبر مساسا بسيادة الاقطار الاطراف. ويجعل من الجامعة العربية حكومة. في 
حين أنها ممثلة للحكومات., أو «مجرد ناد للدول العربية» ولا يمكن تنازل العضو للنادي عن أمور 
تتعلق يسيادته ‏ 

ثانيهماء ان هناك أقنية أخرى للعمل العربي المشترك ولتحقيق التكامل» وغالباً خخارج اطار 
الجامعة العربية. ومن دون تدخلهاء قد حققت تقدما كبيرا فى نطاق التبادل التجاري وحرية 
انتقال رؤوس الاموال. مما يجعل من المهم تلمس خطوات التكامل بين عدد من الاقطار العربية 
المتجاورة. أو التي تجمع بينها ظروف متشابهة . ومما يؤيد هذا الرأي : هذا التجمع الاقليمي 
الفرعي العربي على أساس الجوار الجغرافي أو تشابه الظروف» انعكاس المشكلات السياسية 
بين الاقطار العربية على العمل المشترك الجماعي الذي تمثله الجامعة العربية. 

والواقع ان هذين السببين ليسا جديدين. فهما قد ذكرا وما زالا يذكران من بعض الاطراف 
منذ محاولات انشاء الجامعة العربية. ولكن الجديد فيهما هو استخدامهما حجة ضد مبداً 


٠٠١او/؟‎ 


التخطيط القومي والخطط القومية» على الرغم من أن وضع هذه الخطط والالتزام بها وتنفيذها 
يتم بارادة الاقطار العربية الاطرافء وطبقا للمبدأ المعمول به في الجامعة العربية. باجماع 
الآراء» ولا تلتزم بها الا الاقطار التي توافق عليها. وفضللً عن ذلك فان دخول قطر في عضوية 
منظمة دولية» عالمية (كالأمم المتحدة أو صندوق النقد الدولي ) أو اقليمية (كالجامعة العربية أو 
صندوق النقد العربى) والتزامه ببعض المبادىء والقرارات التى تصدر عن هذه المنظمات لا 
يتضمن مساساً بالسيادة. فذلك كله يتم بارادة القطر ورغبته ولا يفرض عليه من سلطة أجنبية عنه . 
ولم نسمع مطلقا أن التزام الاقطار العربية بقرارات الامم المتحدة فيه مساس بسيادتها. ولكن 
الفكرة تتغير كلية عندما يتعلق الامر بالجامعة العربية وبمنظماتها المتخصصة. ويما يصدر عنها 
من قرارات . 


والجديد في السببين المشار اليهما أيضاً أن السبب الثاني منهما يعطي مبرراً واضحاً 
وصريحاً للتجمعات الاقليمية الفرعية على أساس «الظروف المتشابهة». في مرحلة ينادى فيها 
بعض الاقطار بتجمع البلدان النفطية أو البلدان الخليجية. دون أن يشترط ان تكون حركة هذه 
التجمعات» قولاً وعم طبقاً لاستراتيجية شاملة لحركة الاقطار العربية كلها في اطار متطلبات 
هذه الاستراتيجية, وبما يدعم تجمع الاقطار العربية وتكاملها في مجموعها في الحاضر أو في 
المستقبل المحدد. فعدم اشتراط ذلك في هذه التجمعات» التي يقوم بعضها على مجرد عامل 
«الوفرة المالية» المهددة في دوامها واستمرارها. يجعل منها (التجمعات) عمليات قطرية مكبرة 
تضعف النسيج العربي في مجموعه. وتضعف من قدرة الوطن العربي كله على تحقيق التدمية 
الحقيقية» المستقلة المعتمدة على الذات» وعلى تحسين اوضاعه اقتصادياً وسياسياً وأمنياء في 


مواجهة بقية العالم» سواء أكان العالم الصناعي الغربي الرأسمالي أم العالم الاشتراكي الشرقي . 
هذا فضلا عما يمكن ان يثان علمياء من تساؤل عما اذا كان حجم بعض هذه التجمعات يمكن 
ان يشكل «مجالاً كافياً وملائما» لقيام عملية تنمية تكاملية حقيقية. اذا لم تتكامل مع بقية اقطار 


(6) نعود من جديد لجهود الامانة العامة للجامعة العربية فى سبيل الحصول على موافقة 
الاقطار العربية على مشروع الخطة القومية للعمل العربي المشترك . فنظراً لاقتناع الامانة العامة 
بأهمية هذا المشروع لنجاح استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجموعها 
وترسيخهاء فقد قامت بالاتصال بحكومات الاقطار العربية» مباشرة» أو عن طريق بعثات ميدانية» 
وتدارست معها مشروع الخطة. وعدلته ليتجاوب مع ملاحظات هذه الحكومات وآرائهاء وعاودت 
مرة أخرى عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثانية والثلاثين. في 
5 ويبدو ان المجلس كان يعتبر أن «مشروع الخطة» قد تم وأده بالفعل» وأن الامانة 
العامة كان يجب ان تفهم من تلقاء نفسها قراره رقم (855) الصادر في الدورة الحادية والثلاثين» 
المشار اليه سابقاء على هذا النحى بحيث لا تعيد عرض , المشروع من جديد عليه . ويفسر ذلك 
قراره رقم (2)84-0 في 1987/75/57ء والصيغة التي صدر بها هذا القرار الذي يقرر «التأكيد على 


الفدل 


ما جاء بالقرار رقم (855) الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 
0 والذي نص على : «تأجيل الموضوع ليعرض على دورة خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
يحدد موعدها بالاتفاق مع الامانة العامة. لاتاحة الفرصة لحكومات الدول الاعضاء لتدارس المشروع المقترح». 
أي أن المجلس بذلك قد أراد أن يقول للامانة العامة انها يجب ان تدرك ان هذا الموضوع قد 
انتهى ويجب اسدال الستار عليه. وان كان قد حاول ان يخفف من قسوة المفهوم الضمني لقراره 
عن طريق ما تضمتته الفقرة (؟) من القرار من تثمين المجلس للجهود التي بذلتها الامانة العامة 
لتنفيذ ما نص عليه القرار (8177)» من التعرف على آراء حكومات الاقطار العربية بشأن مشروع 
الخطة. بما في ذلك ايفاد البعثات الميدانية اليها. وعن طريق ما تضمنته الفقرتان (7) و(4) من 
القتراره من أن تعد الامانة العامة تقريراً شاملا بالبيانات التي تحصل عليها البعثات الميدانية 
ومشروعاً معدلا للخطة, ٠»‏ في ضوء ذلك يتضمن المشروعات القومية التكاملية التي يمكن ادراجها 
فيهاء وان يعرض التقرير والمشروع المعدل للخطة على اجتماع مشترك لخيراء الامانة العامة 
ومسؤولي التخطيط في الاقطار العربية وممثلي صناديق التمويل العربية والمنظمات العربية 
المتخصصة تمهيداً لرفع التوصيات الى المجلس في دورته الاستثنائية (التي لم يحدد المجلس 
لها تارينخا للانعقاد) ‏ 

(5) وقامت الامانة العامة للجامعة بتنفيذ ما جاء في الفقرتين (*) و(5) من القرار رقم 
(888) المشار اليه وعاودت عرض مشروع الخطة من جديد على المجلس في اجتماعه الثالث 
والثلاثين في 51/١١191485/1ء‏ وان كانت قد ادرجته في جدول أعمال الاجتماع تحت اسم اكثر 
تواضعاً: وصبر اتروع خطة التنمية العربية المشتركة». بعد حذف لفظ «القومية» من 
وصف الخطة » نظرآ لما اثاره هذا اللفظء. في دورات سابقة,» من حساسيات ونقد. ومع ذلك 
فقد أكد المجلس استمراره في منهج التأجيل المتواصل لمشروع الخطةء بقراره رقم )401١(‏ 
بتاريخ .19875/11١/511/‏ الذي يجري نصه كما يأتي : «استمع المجلس الى الايضاحات التي ابداها 
السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بشأن خطوات واجراءات وتنفيذ قرار المجلس رقم (840) في دورته 
الثانية والثلاثين حول مشروع خطة التنمية العربية المشتركة, وبعد المناقشةء يقرر: اعادة عرضه على المجلس في 
الدورة القادمة) . 

69 والواقع ان الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والااجتماعي التي عقدت في 
شباط/ فبراير سنة9/7١ء‏ كانت حاسمة في اصدار شهادة ضمنية بوفاة مشروع «الخطة» بكل 
ما تحمله من معانى «القومية» ومعاتنى «المدخل الانمائى التكاملى» بين الاقطار العربية . وكانت 
هذه الشهادة بارعة في تقرير الوفاةء حيث جاءت في و انراد لأهمية مدخل من مداخل التعاون 
والتكامل. وهو مدخل المشروعات المشتركة لتحقيق الأهداف التي يستهدفها النشاط التخطيطي 
القَومي والخطط القومية. دون أن تنتقد صراحة هذه الخطط ودون أن تعلن صراحة التخلي عنها . 
ففي قراره رقم (9470). في ١198/7/74‏ الذي جاء تحت عنوان: «المشروعات العربية 
المشتركة ودور المنظمات العربية المتخصصة بشأن اقتراحها وتنفيذها فى اطار استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك» قرر المجلس» في الفقرة () منه «التأكيد على أهمية صيغة المشروعات 


و6 


العربية المشتركة, لتعزيز الجهود العربية في الانماء والتعاون والتكامل. نظراً لما تتمتع به هذه الصيغة من مرونة 
من ناحية, ولانها لا تتعارض مع الجهود والاتتجاهات القطرية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية اخرى. بل انها 
تساعد في تعزيزهاء ولانها يمكن ان تطبق في كافة فروع الاقتصاد القومي وأن تنتشر في أكبر عدد من البلان العربية. 
كما أنها تؤدي الى تحقيق مصالح جميع الاطراف والتآلف فيما بينهاء. . ثم أكد القرار في الفقرة (ج) منه. 
واعتماد نهج برمجة المشروعات العربية المشتركة المتكاملة في اطار قومي شمولي . لتحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي وعلى الاخص في ميدان الأمن الغذائي» . واذا كان القرار قد ركز على استخدام هذا المدخحل في 
ميدان الامن الغذائي بالذات نظرا للوضع الخطير الذي يتمثل في الاتكشاف الغذائي للوطن 
العربي في جميع اقطاره بلا استثناء» الى أنه جاء بمثابة نهج عام لكل المجالات والميادين التي 
تقام فيها المشروعات المشتركة باعتبارها وسيلة للتكاملة. ولذلك فقد وضع القرار له الية للتنفيذ 
(البند 7 من القرار)» وربط بينه وبين المدخل التمويلي ؛ اذ نص على ضرورة «العمل على تعبثة 
المدخرات من جميع مصادرها المختلفة. عامة وخاصة. وتشجيعها على الاستثمار في مجال المشروعات العربية 
للامن الغذائي . .» (البند ” من القرار). وإذ استحث الاقطار على ضرورة الاسراع في التصديق 
على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الاقطار العربية . . «وذلك لما لها من دور 
رئيسي في تعزيز المشروعات العربية المشتركة في أداء مهمتها التنموية والتكاملية؛ ولما يتضمنه كل منها من معاملة 
تفضيلية مطلوبة ومن حماية ضد المنتجات الاجنبية المنافسة أو البديلة لا سيما المدعومة منهاه (البند 5 من 
القرار). كذلك دعا القرار الحكومات العربية «الى الاسراع في تذليل جميع العقبات التي تواجه 
المشروعات العربية المشتركة» (اليند 5 من القرار) . 

ويثير القرار رقم (4170) المشار اليه ملاحظتين رئيسيتين يجب الوقوف أمامهما وهما: 

(أ) تضمن القرار المذكور في عنوانه المتعلق بالمشروعات العربية المشتركة» ما يشير 
الى أن قيامها ‏ ودور المنظمات العربية المتخصصة بشأن اقتراحها وتنفيذها ‏ يكون «في اطار 
استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك». والواقع انه لم يرد في صلب القرار نفسه ما 
يوضح كيفية تحقيق ذلك . وعلى العكس من هذا فاننا نجد في النقاط التفصيلية التي يتضمنها 
القرار ما يمكن اعتباره «استراتيجية خاصة بالمشروعات العربية المشتركة» من حيث وظيفتها 
وأهدافها والية تنفيذها وشروط هذا التنفيذ ومتطلباته. والواقع انه يمكن القول إن صيغة 
المشروعات المشتركة قد جعلت. بمقتضى هذا القرارء استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي 
المشترك فى مجموعه . واذا كانت قد وردت الاشارة الى الاستراتيجية العامة للعمل الاقتصادي 
العربى المشترك التى كانت قد تقررت واعتمدت من قبل» فان ذلك قد جاء من الامانة العامة 
للجامعة العربية بمثابة انقاذ ماء الوجه. بمحاولة الايهام بان هذه الاستراتيجية ما زالت محل التزام 
الاقطار الاعضاء . أما بالنسبة لغير الامانة العامة فان ذلك كان. اذا جاز هذا التعبير الادبي الذي 
يصور الحقيقة, بمثابة الترحم على هذه الاستراتيجية التي بذل في وضعها وتحضيرها جهد ضخم 
كبير ثم حكم عليها بالموت قبل ان ترى نور التطبيق . 

(ب) أن المزايا التي ركز عفيهنا القرارء في بدايته. لصيغة المشروعات العربية 
المشتركة» لتعزيز الجهود العربية في الانماء والتعاون والتكامل. يفهم منها بوضوح انه قد قصد 


١١ا/م‎ 


منها بيان مزاياها بالنسبة لمبدأ التخطيط القومي والخطط القومية التي فهمت على انها كلها الزامية 
في جميع اجزائها للاقطار الاعضاء والتي جعلتها محل انتقاد في دور انعقاد المجس الحادي 
والثلاثين المشار اليه سابقاً. 


ولكن الملفت للنظر حقاً ان من المزايا التي ينسبها القرار المذكور لصيغة المشروعات 
المشتركة هو «انها لا تتعارض مع الجهود والاتجاهات القطرية الاقتصادية والاجتماعية. . . بل انها تساعد في 
تعزيزهاء . ولا يخفى ان تصوير هذه الميزة. على هذا النحوء يعني انها تتسع للاتجاهات القطرية 
وتساعد في تقويتهاء بصرف النظر عما اذا كانت هذه الاتجاهات تقوي القطرية والتجزئة 
وتدعمهما في المدى البعيد. أم كانت تندرج وتتدرج في اطار التمهيد لتحقيق التكامل القومي » 
أي الانماء التكاملي للاقطار العربية كلها في المستقيل . فالاتجاهات القطرية. ف الحالة 
الاولى » تكون من عقبات التكامل القومي على المدى البعيد وتعد استمراراً للاوضاع الحالية 
والسائدة منذ زمن طويلء والتي من المفروض ان جهود التجمع العربي انما قامت للتغلب عليها 
ولتحويل مسارها لكي تنصب في عملية التطوير التي تساعد في تعزيز الاندماج القومي . 

)0 في الدورات التالية للمعجلس الاقتصادي والاجتماعي (من الدورة الخامسة والثلاثين 
في سنة ”194/17 , حتى الدورة السابعة والثلاثين في آب/ أغسطس سنة )١9848‏ لم يرد أي ذكر 
لمبدأ التخطيط القومي . ولا للخطة القوميةء ولا لخطة العمل العربي الاقتصادي المشترك في 
أي من قرارات المجلس المذكور. وبذلك تم تحلل الاقطار العربية تماماً من التزامها بالنشاط 
التخطيطي القومي وبالخطط القومية باعتبارها مدخلا أساسياً لتحقيق الانماء التكاملي بين الاقطار 
العربية. 


وبالنظر لما للنشاط التخطيطي القومي والخطط القومية من أهمية مركزية وأساسية في 
استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك, فإن تحلل الأقطار العربية من مبدأ هذا التخطيط 
وهذه الخطط يعتبر إنهاء ء حقيقياً للالتزام بالاستراتيجية نفسها. 


ج - عدم الالتعزام بالاستراتيجية في جوانيها الاساسية الاخرى كذلك اثبتت التطورات 
اللاحقة عدم التزام الاقطار العربية بالجواتية الاساسية الاخرى والاستراتيجية . فلم يطبق أي من 
البرامج ج التي تضمنتها الاستراتييجية تحقيقاً لاهدافها في ضوء اولوياتها المقررةء بل لم تبدأ هذه 
الاقطار في تنفيذ اي من هذه البرامج . ونكتفي هنا بالاشارة الى جانبين اساسيين منهاء بسبب 
اهميتهما الخاصة للقضايا القومية العربية الكبرى. ولمستقبل الوجود العربي نفسهء. وهما: 


)١(‏ ففي «اولويات» الاستراتيجية نص البند (8) منها على ضرورة «تنسيق العلاقات الاقتصادية 
العترنية النجارية والنسدية والماقية مع العالمالخارجي يما بخدم قضليا المضثر العري. ويزقر كر روود نادم 
العربية». وقد تأكدت أهمية هذه الاولوية بالبند )١(‏ من «اليات» الاستراتيجية والذي ينص على 
«اعائة النظر في السياسات الاقتصادية مع العالم الخارجي. بحيث توظف في خدمة العمل الاقتصادي العربي 
المشترك». ويتفق ذلك مع مبدأ من «ميثاق العمل» . 


١١و‎ 


والواقع انه وقعت تطورات مفجعة ومأساوية ويالغة الخطورة في المنطقة العربية بعد 
التصديق على الاستراتيجية (جهود الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية تماماء واعتداء 
اسرائيل على لبنان وتدميرها لبيروت العاصمة العربية واخراجها للفلسطينيين من لبنان وتوزيعهم 
في «شتات» في بلاد عربية عديدة متباعدة واحتلالها واستمرار هذا الاحتلال حتى الآن (ربيع 
85 وذلك كله بمساعدة ودعم سياسي واقتصادي وعسكري من الولايات المتحدة 
الامريكية. واعلان التحالف الاستراتيجي بين اسرائيل والولايات المتحدة. ولكن بالرغم من كل 
هذه التطورات ذات الخطورة البالغة على المستقبل العربي وعلى استقلال كل قطر عربي. بل 
وعلى الوجود العربي نفسه. فان ايأ من الاقطار العربية لم تتحرك حتى لدعوة الاقطار العربية 
الأخرى للنظر في سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي لتوظيقها بما يخدم 
هذه القضايا المصيرية للوطن العربي ‏ وبما يوجه تطورها بحيث تكون في صالح الامة العربية 
فى المديين القصير والطويل. وبدلا من التحرك العربى فى هذا الاتجاه. ساد سكوت مطبق» 
وأصبح الكثير من الاوساط ذات التأثير في الوطن العربي وفي نظامه الاقليمي. تنصح بمعالجة 
هذه المشكلات بالحكمة وبالسياسة الهادئة المتزنة . 

(؟) وتنطبق الملاحظة نفسها على السياسة التي قررتها الاستراتيجية في قسمها الثاني 
بأكمله والمتعلق بالقضية المركزية بالنسبة للوطن العربي . وهي قضية المخاطر المستقبلية للتحدي 
الصهيوني ‏ وقد وضع هذا القسم سياسة عامة لمواجهة هذه المخاطر عن طريق «احكام الحصار 
حول الكيان الصهيوني وركائزه الجديدة في داخل الوطن العربي وركائزه الخارجية:. وجاء تحت ذلك بنقاط 
عديدة عرضناها بالتفصيل عند عرضنا التحليلي للاستراتيجية. ومع اننا نعتقد ان مجرد احكام 
الحصار حول الكيان الصهيوني ليس سوى سياسة جزئية متواضعة جدا في مجال مواجهة مخاطر 
التحدي الصهيوني, الا ان شيئاً من هذه السياسة التي وضعتها الاستراتيجية لم يطبق بعد اعتماد 
الاستراتيجية» على الرغم من عربدة اسرائيل المستمرة وعدوانها المتواصل بالفعل وبالقول ضد 


الوطن العربي وضد اجزاء منه . 
ويؤكد ذلك. مرة أخرىء عدم الالتزام بالاستراتيجية» وتجاهلها تماماً ولم يكد مدادها 


٠“‏ - غياب الاستراتيجية من جديد. وعود على بدء 

حيث لا التزام بالاستراتيجية ‏ لا تكون ثمة استراتيجية. وهذا هو شأن «استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك». كانت غائبة عن ميدان التجمع الاقتصادي العربي» لما 
يزيد عن ثلث القرنء ثم شعر الجميع ‏ صادقين ‏ بان غيابها من أسباب ضعف النتائج التي 
أثمرتها جهود هذا التجمع وضالتها. وكان الانفعال الوقتي الذي تلا كامب ديفيد من العوامل التي 
جعلت الكثيرين ‏ حتى حكومات الاقطار العربية نفسها ‏ تقرر سد هذا النقص وبذلت جهود 
وجهود لمدة تزيد عن حمس سنوات. أعطى فيها الفكر الاقتصادي العربي في اعدادها كل ما 
تحويه عصارته من خصوبة وتجربة واحساس عميق بالمسؤولية وأمانة في التحليل . وكان الانفعال 


١ لا/لا‎ 


الوقتي قد خفت حدتهء, فأخحذت الحكومات العربية تنقص شيئاً فشيئاً من ضخامة «يناء 
الاستراتيجية» الذي اقترحه الفكر الاقتصادي العربي » تعدل من هذه الفكرة » وتعيد صياغة تلك» 
وتسبغ عن عمد غموضاً هداماً على هذا الميداء وتقبل المبدأ عاماً قوياً ثم تأتي بتطبيقاته ممحدودة 
هزيلة. وتقيم أبوابا للتهرب منه واسعة عريضة. وكانت نتيجة ذلك وثيقة ة استراتيجية العمل 
الاقتصاد ي العربي المشترك» . ومع ذلك فقد قبلها الفكر الاقتصادي العربي» عملا بمبدأ شيء 
خير 5210-2 ع على الاطلاق» وطمعا في أن يؤدي التطور وضغط الواقع المريرء الى اعطاء 

الاستراتيجية تدريجياً جرعات من القوة والتطوير. 000 . توالت تطورات 
الواقع العر ربي » أليمة مريرة مأساوية تهدد الحاضر والمستقيل والوجود العربي جميعاً تهديداً لا 
يمكن. بطبيعة القوى والأهداف الغاشمة التى تفرضهء أن تنجو منه لا اقطار الماء ولا اقطار 
المال. ولا اقطار الععجز ولا اقطار الفائض . ومع ذلك. فقد أعملت معاول الهدم في البناء البسيط 
المتواضع الذي تبقى من «الاستراتيجية» التي أرادها المفكرون الاقتصاديون العرب ونصحوا بها . 
وكانت اداة هذا الهدم هي التحلل التدريجي من الالتزام بهذه الاستراتيجية . والتأجيل التدريجي 
لوضع أهم أسسها وأهم الياتها موضع التنفيذ. وانتهى نوها عنانا بانتهاء هذا الالتزام تمناماً من 
الناحية الفعلية . 

وهكذا بدأت جهود التجمع الاقتصادي العربي منذ سنة ١4546‏ في غياب استراتيجية تربط 
ورا هله الجهوه رترت منازاتها: وتجدة اولوياتهة اوعد ان وولدك قن الابعراتيجة مله دا 
بثلاث سنوات. تم التخلص منها وأعلنت وفاتها بطريقة ضمنية عن طريق قرارات التأجيل 
المتتالية لتطبيق أهم أسسها والسكوت المطبق عن تطبيق جوانب مهمة اخرى منها. وسوف يظل 
التساؤل قائماً ليجيب عنه التاريخ . وان كانت كل عناصر اجابته واضحة وقوية: هل التفرقة بين 
اقطار الماء واقطار المال. كانت هي السبب الفعال في الحكم على هذه الاستراتيجية بالوفاة؟ 

وأياً كانت الاجابة عن هذا التساؤل. فان هناك حقيقة ثابتة منذ الآنء وهى العودة من 
جديد الى الحالة التي كنا فيها في البداية» في سنة 21446 وهي حالة غياب اي استراتيجية 
لتوجيه الترابط بين أجزاء العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيقه. ولقّد عدنا بعد اربعين سنة 
تماماً كما بدأنا. انه عود على بدء. عود لنفس الشتات والضعف وضألة النتائج والثمار. 


١و4‎ 


التمقل مالع عر 

مشكلا نا جهنة النْجمع ا لافتصّاديى العرري 
وَانعِكَاسَاتهًا فَِإِضِعَاقٍ جهو 
التتكتاملالافتِصَاري الرّي- 


ره 


تجربة التجمع الاقتصادي العربي » مثل أي تجربة أخرى لمثل هذا التجمع . تتطلب اقامة 
أجهزة جماعية للسهر على هذا التجمعء تعاون في اعداد مقترحاته ومشر وعاته , بحكم ما تستطيع 
تجميعه وتكوينه من الخبرات المتخصصة . وبحكم ما يكون لها بطبيعة نشأتها والدور 
المفروض أن تقوم به» من توجهات للتجمع والتكامل تنجاوز وتعالج اعتبارات القطرية وعواملها 
التي تفرض» بطبيعتها توجهات معاكسة لهذا التجمع والتكامل . وهكذا تنشأ هذه الأجهزة. منذ 
البداية, فى ظل نوع من التناقض بين توجهات التجمع والتكامل وتوجهات القطرية واستمرار 
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الأوضاع غير التكاملية السائد من قبل . ولا شك أن مدى السلطات التي تتفق الاقطار الا طراف 
على اعطائها لهذه الأجهزة . وأسلوب معالجتها لمشكللات التجمع والتكامل - وهي قربي 
بقيادة اقطار أقطاب داخل المجموعة ومدى قوة الضغوط التى يمارسها. أو المقاومة التي يشوم 
بهل العالم الخارجى . ويخاصة الدول الكبرى ذات السيطرة الدولية. هذه العوامل كلها وغيرها 
تلعب دوراً مهما فى تخفيف فاعلية هذا التناقض المشار اليه أو تقويته . 


ومن ناحية أخرىء يلاحظء اتجاه الأجهزة الجماعية في تجارب التكامل نحو التكاثر 


(#) يتضمن هذا الفصل تلخيصاً لدراستين: محمد لبيب شقير. والازدواجية فى اختصاصات المنظمات 
العربية» فى ضوء اتفاقيات انشائها : مجالاتهاء عواملهاء أسس علاجهاء » شؤون عربية. العدد 57 (كانون الثانى / 
يناير سنة 1488). ص /1199 - 167ء والمنظمات العربية المشتركة ومشكلة علاقتها بالجامعة العربية وعلاقتها في 
ما بينهاء» ورقة قدمت الى : ندوة جامعة الدول العربية: الواقع والطموح. تونس. 58 نيسان/ ابريل ‏ ” أيار/ مايو 
سنة 19807. شارك فيها : علي محافظة ‏ ... (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١9447‏ ص 5594 
0 


لجدلا 


والتعدد. حتى ليمكن. بناء على استقراء تجارب التكامل التي تمت منذ الحرب العالمية الثانية» 
تصور هذا الاتجاه بمثل ما يشبه قانوناً عاماً يطبع التطور المنظمي والمؤسسي لعمليات التجمع 
والتكامل الاقتصاديين. فغالباً ما تبدأ عملية التجمع والتكامل الاقتصاديين بجهاز عام بسيط 
التكوين عام الاختصاصات. ثم تأخذ في الفلؤور أجيرة أخرى ذات وظائف متخصصة في قطاع 
أو مجال من قطاعات الاقتصاد أو مجالاته. أو تأخذ وظائف الجهاز الأولي في التوسع والتنوع 
,التعدد. وتنشأ بداخله ادارات أو شعب متخصصة حسب تعدد أنواع قطاعات التجمع أو التكامل 
ومجالاتهما. حتى تصبح . في الحقيقة, بمثابة أجهزة متعددة ومتنوعة . ولكن الاتجاه الأغلب هو 
نحو ايجاد أجهزة متخصصة مستقلة الى جوار جهاز التعاون أو التجمع العام الأول. تعرف باسم 
«المنظمات المتخصصة». ولا شك أن هذه المنظمات» بحكم تخصصها بقطاعات أو مجالات 
معينة يمكن أن تحقى لعملية التجمع المزايا التي يحققها التتخصص في أي مجال من مجاللات 
الحياة الاقتصادية. ولكنها تأتي بمشكلة جديدة معهاء وهي مشكلة العلاقة بينهاوبين جهاز 
التعاون أو التجمع العام الأول الذي يبقى . غالبا ذا طبيعة توجيهية عامة. ومشكلة علاقة بعضها 
ببعضها الآخرء وما اذا كان هناك درجة أو أخرى من الازدواجية فى اختصاصاتهاء وما اذا كان 
يتولد نوع من التضارب والتناقض بين أوجه نشاطها. ولهذا الجانب أهميته الخطيرة بالنظر لما قد 
يترتب عليه من اضعاف لعملية التجمع بصفة عامة أو شلها. ولأن ذلك قد يتخذ ذريعة وتكئة 
من جانب خصمم التجمع او التكامل للانقضاض على التجمع وأجهزته لتصفيتها جميعاً. 
لتقييدها الى حد يشكل انهاء لها. أي أن الأجهزة التي تقام لعملية التجمع الاقتصادي بين أية 
مجموعة من الاقطار تواجه ثلاث مشكلات أساسية لها تأثيرها على قاعلية هذه المنظمات, وهي : 


-١‏ مشكلة التناقض بين تومجهات التجمع والتكامل التي تمثلها هذه الأجهزة وبين التوجهات 
القطرية . 
"' - مشكلة العلاقة بين الجهاز العام للتجمع. والذي يكون غالباً أسبق ذ فى الظهورء وبين 
الأجهزة المتخصصة التي تنشأ بعد ذلك في اطار هذا الجهاز العام أو خارج نطاقة, 
مشكلة العلاقات بين هذه الأجهزة المتخصصة, بعضها يبعضها الآخر. 
وقد ظهرت هذه المشكلات الثلاث بالنسية للأجهزة التي أقيمت للتجمع الاقتصادي 
العربي . ولن نعرض هنا للمشكلة الأولى منها. حيث أن جزءاً كبيراً من هذا القسم الثالث من 
الكتاب قد عالج آثار التوجهات القطرية على جهود التجمع والتكامل التي تقوم بها الجامعة 
العربية ومنظماتها المتخصصة. وكيف كانت هذه التوجهات من أهم العوامل التي أضعفت من 
فاعلية هذه الجهود وجعلت حصادها ضكيلاً محدوداً. 
وسنقتصرء في هذا الفصل . على المشكلتين الأخريين نعالجهما في قسمين متتاليين هما: 


القسم الاول: العلاقة بين جهاز الجامعة العربية وبين أجهزة التجمع الاقتصادي العربي 
التي نشأت بعده. 


القسم الثاني : مشكلة العلاقات بين الأجهزة المتخصصة بعضها ببعضها الآخر. 


ومن الطبيعي أن هناك بعضاً من التداخل بين الموضوعات التي تثار في كل من القسمين» 
ولكنا سنخصص كلا منهما لجوانب من هذه الموضوعات» تجنباً للتكرار. 


اولاً : مشكلات العلاقة بين جهاز الجامعة العر بية وأجهزة 
التجمع الاقتصادي العربي التي نشأت بعدها 


ظهرت. في مجال هذه العلاقة. مشكلتان مهمتان. كان لهما أثر ملموس في ضعف نتائج 
جهود التجمع والتكامل الاقتصاديين التي بذلتها هذه الأجهزة جميعاء وهما مشكلة الازدواجية 
الصارخة بين المجلس الاقتصادي الذي أنشىء سنة 19487١1ء.‏ وبين مجلس الوحدة الاقتصادية 
بين أقطار الجامعة العربية الذي بدأ ممارسة نشاطه فى سنة 194514. ومشكلة العلاقة بين الأمانة 
العامة للجامعة العربيةء وبين المنظمات العربية الحم العديدة التى أنشىء بعضها خلال 
الستينات» وأغلبها خلال السبعينات. 0 


وسنعالج المشكلتين تباعاً في ما يلي : 


١‏ الازدواجية الصارخة بين المجلس 

الاقتصادي ومجحلس الوحدة الاقتصادية 

يجب تناول هذا الموضوع. في سياقه التاريخي . تبياناً لكيفية ظهور هذه الازدواجية وتولد 
اثارها السلبية . 

فالواقع أنه لم يكن لهذه المشكلة وجود في الفترة من سنة ه94١‏ حتى منتصف الستيناتء 
ولكنها بدأت تظهر منذ هذا التاريخ . وبخاصة منذ بداية السبعينات . 

أ ففى سنة 2.1546 انشئت جامعة الدول العربية» بوصفها الجهاز العامل والشامل 
للتعاون والتجمع بين الاقطار العربية» بما في ذلك التعاون والتجمع الاقتصاديين. وكان دورهاء 
فى ذلك., محدداً على نحو بسيط فى مياق انشائها؛ حيث نصت المادة الثانية منه على أن من 
غراف الجامعة «تعاون الدول تفرك فنها عاونا رثعا يسك طلم عل حولة منها وأجزالها من .... . الشؤون 
الاقتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة. وفي شؤون 
المواصلات. ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة واليرق والبريده. ومن الناحية 
المنظمية نصت المادة (4) من الميثاق على أن تؤلف لكل من الشؤون المبينة فى المادة الثانية 
المشار اليها «لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه 
وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة» . 
وبناء على هذا النص انشئت «لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية» بالجامعة. وكانت هي الجهاز 
الوحيد القائم في اطار الجامعة العربية والمسؤول عن تحضير مشروعات التعاون الاقتصادي 


١٠١41 


والمالى واعدادها بين الاقطار العربية الأطراف. أما مناقشة المشروعات التي تعدها وتحضرها 
اللجنة. والموافقة فقة عليهاء فقد كانت من اختصاص مجلس الجامعة العربية الذي يتألف من 
ممثلى الاقطار المشتركة فى الجامعة والذي كان يختص. طبقاً لنص المادة () من الميثاق 
«بالقيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشؤون المشار 
اليها» في المادة (1) من الميثاق» بما فيها شؤٌون التعاون في المسائل الاقتصادية والمالية . 

وهكذا كان الجهاز المؤسسي للتعاون الاقتصادي العربي. في البداية» بسيطاً غاية 
البساطة : لجنة فنية تعد وتحضر (وتقترح)2277 ومجلس للجامعة يناقش ويقرر ويتابع . 

ب - ولما عقدت معاهدة الدفاع المكترك والتعاون الاقتصادي بين اقطار الجامعة العربية 
في سنة 87 14». زاد هدف التعاون الاقتصادي تفصيلء وأنشىء ء جهاز جديد للسهر على هذا 
التعاون. أقوى بكثير من الجهار الذي كان قائماً من قبل طبقاً للميثاق . فقد نصت المادة السابعة 
من المعاهدة المذكورة على أنه «استكمالاً لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي اليه من اشاعة الطمأنينة وتوفير 
الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها. تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادهاء 
واستثمار مرافقها الطبيعية. وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية. والزراعية. والصناعية وبوجه عام على تنظيم نشاطها 
الاقتصادي وتنسيقه وابرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف». وواضح مدى النقلة 
النوعية في هدف التعاون الاقتصادي واتساع مداه عن الهدف الذي نص عليه في المادة الثانية 
من ميثاق الجامعة . وكان من الطبيعي . والضروري. إزاء اتساع مدى التعاون الاقتصادي العربي 
وتطوير نوعيته على هذا النحو. ايجاد جهاز جديد يحمل مسؤولية اعداد هذا التعاون وتوجيهه. 
وهذا ما قررته المادة الثامنة من المعاهدة التى نصت على أن «ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول 
المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية. اراد ممكلزي كد الع لكي يقترح على حكومات تلك الدول 
ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة». وقد استمر وجود «لجنة الشؤون الاقتصادية 
والمالية». اذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة على أنه «للمجلس 
المذكور أن يستعين في أعماله يلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار اليها في المادة الرايعة من ميثاق جامعة 
الدول العربية» . وهكذا تحددت العلاقة بين المجلس واللجنة : المجلس مكون من وزراء الاقتصاد 
فى الاقطار الاطراف واختصاصاته ومسؤولياته واسعة المدى. بالقياس لما ورد فى ميثاق الجامعة. 
واللجنة جهاز فني تابع للأمانة "العامة للحابحة 2 وجيت مومتها أن سكين بها المجلين» إذا 
رغب في ذلك . 

وفى رأيناء أن انشاء المجلس الاقتصادي قد قضى. من الناحية الفعلية» على 
الاختصاصات المحدودة للجنة والتى كانت لها طبقاً للمادة (4) من ميثاق الجامعة . وقد توقفت 
اللجنة بالفعل يعد انشاء المحلسن تتضع سواط حيث لم تدع للاجتماع» منذ سنة 021965 

)١(‏ عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها في تموز/ يولي وسنة 1958 وحددت مجالات عملها تحديداً واسعاً 
يتجاوز بكثير التعاون البسيط المنصوص عليه في ميثاق الجامعة العربية. أنظر: القسم ؟. الفصل 4 . 


(؟) أنظر: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. التعاون الاقتصادي - 
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وفى رأينا أيضاء أن انشاء المجلس الاقتصادي قد قضى ء عملياً. على اختصاص مجلس 
الجامعة بالقسة للتعاون فى الشؤون الاقتصادية والمالية بين الاقطار العربية الاطراف. ويتأكد 
ذلك اذا لانحظا أن السجلس الاقتصادئ مكون من الوزراء المختصين بالشؤون الاقتصادية فى 
أقطارهمء أمامجلس الجامعة فممثلو الاقطار فيه أقل. في مرتيتهم. من الوزراء ‏ الا اذا دعت 
مناسبة معينة لأن يعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب ‏ فضلا عن عدم تخصصهم في 
المسائل الاقتصادية بالذات . أي أن التطوير الجديد الذي أتى بالمجلس الاقتصادي لم تنشأعنه 
أي ازدواجية فى الاختصاص . بينه وبين كل من «لجنة الشؤون الاقتصادية الما ومجلس 
الجتامة : ومن تو لمايكن هن المتصبرر أن تيلا عنهةابابنارعاك: أو تضارنات ين لمحل 
الاقتصادي وأي منهما يمكن أن تعرقل أو تعوق اتساع التجمع الاقتصادي بين الاقطار العربية 
وفاعليته2 , 


ج - ولكن الازدواجية قد ظهرت. ريما لأول مرة فى التاريخ الحديث للتجمع الاقتصادي 
العربى 5 وبقوة. بانشاء «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية». بمعتضى اثقاقية الوحدة الاقتصادية 
بين اقطار الجامعة العربية. التى أبرمت بموافقة المجلس الاقتصادي نفسه سئة لاه19. ووقعت 


خلال عامى 1957 و195., ودخلت حيز النفاذ سنة 19568. 


ولقد يقال ان كلا من المجلسين ‏ المجلس الاقتصادي ومجلس الوحدة الاقتصادية ‏ 
يختص بدرجة مختلفة من درجات التعاون والتجمع الاقتصاديين بين الاقطار الاعضاء. بل بنوعية 
مختلفة من هذا التجمع . فالتجمع الاقتصادي المنصوص عليه في معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين اقطار الجامعة العربية التي أنشىء بمقتضاها المجلس الاقتصادي يتمثل 
فى مستوى محدود من التعاون الذي يقترن أحياناً بدرجة من التنسيق . ولكن الهدف الذي تسعى 
اليه اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي أنشىء بمقتضاها مجلس الوحدة الاقتصادية. حسب المادة 
الأولى منهاء هو اقامة «وحدة اقتصادية كاملة» بين مجموعة الاقطار التي تقبل العضوية في هذه 
الاتفاقية. وقد يقال إن اختلاف درجة التجمع الاقتصادي الذي يعمل كل مجلس من أجل 
يستبعد الازدواجية» ويستبعد احتمالات التضارب بين نشاطيهما. 


- العربي في اطار جامعة الدول العربية والمنظمات العربية. 1475-1958 (القاهرة: الادارة. [د.ت.]). ص 
وى والقسم ١‏ الفصل 5. 
(*) بل انه مما يستحق الملاحظة أنه حتى بعد انشاء المجلس الاقتصادي وانتهاء اللجنة. اتخذ مجلس 
الجامعة العديد من القرارات المتصلة بيبعض جوانب العمل الاقتصادي العربي المشترك . مثل الموافقة على انشاء 
المعهد العربي لبحوث البترول في كانون الاول/ ديسمبر سنة <1945. وعلى انشاء مركز التنمية الصناعية للدول 
العربية كجهاز ملحق بالأمانة العامة للجامعة في أيار/ مايو سنة 1454. وعلى انشاء المركز العربي لدراسات 
المتاطق الجافة والأراضي القاحلة في ايلول/ سبتمبر سنة 1854 وعلى انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية في 
آذار/ مارس سنة 2191٠١‏ وعلى انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحري في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 191/4 
والملاحظ أن كل هذه القرارات قد صدرت من مجلس الجامعة دون أي منازعة أو معارضة من المجلس الاقتصادي . 
أنظر: جامعة الدول العربية. المصدر تفسه. ص -7٠١‏ 8ثء والقسم 5. الفصل 5. 


لذلا 


«ولكن التطور اللاحق لانشاء مجلس الوحدة قد كشف عن عدم صحة هذا القول. فالواقع 
الذي حدث قعلا هو أنه قامت بين المجلسين درجة كبيرة من الازدواجية في الاختصاصات» 
وقام بينهما نوع من التنازع وبخاصة في بعض مراحل حياة مجلس الوحدة . وفي رأيناء أن هذه 
الازدواجية وهذا التنازع كانا من أخطر الظواهر السلبية التي اتسم بها العمل الاقتصادي العربي 
المشترك والتي بددت الكثير من الجهد العربي من جانب المجلسين ومن جانب الاقطار المشتركة 
العضوية فيهماء وهو جهد كان يمكن أن يوجه لدعم عملية التجمع الاقتصادي العربي وتطويرها 
في سبيل التحقيق التدريجي لمستويات أكثر تطوراً من التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية . 

ويمكن أن نعطى هنا العديد من الأمثلة على الموضوعات التي كانت تدرس في 
المجلسين. وأحياناً في الفترة الزمنية نفسهاء والتي كانت تصدر فيها قرارات متشابهة الى حد 
كبير. مما يمكن تبينه بوضوح من عرضنا العام لجهود كل من المجلسين في مداخل التكامل 
الاقتصادي بين الاقطار الأطراف7؟). 

ولا يتفي ذلك أن مجلس الوحدة العربية» في بعض مراحل حياته» قد قام باقتراح» وأحياناً 
بتحقيق» بعض الخطوات العوف في طريق التكامل الاقتصادي العربي (مثل انشاء السوق 
العربية المشتركة التي كانت تبشر بالكثير من الفاعلية عند انشائهاء ومثل قراراته بشأن انتقال 
العمالة الفنية بين الاقطار العربية ومثل المشروعات العربية المشتركة العديدة التي دفع عملية 
انشائهاء ومثل التركيز على فكرة التنسيق القطاعي لتحقيق الترابط بين القطاعات المتعددة. بما 
يخدم التكامل الانتاجي العربي في مجموعه, ومثل محاولاته للتنسيق في مجال العلاقات النقدية 
والتمويلية بين الاقطار العربية عن طريق اقامة اتحاد مدفوعات عربي. فلما لم يتحقق ذلك اتجه 
الى اقامة صندوق النقد العربي» والاهتمام بالمدخل التخطيطي الانمائي للتكامل الاقتصادي 
بين الاقطار العربية ..... الخ. فحتى حين لم تصل بعض هذه الجهود الى نتيجة عملية» الا 
أنها نجحت على الأقل في الاثارة الفكرية والتحليلية لبعض الموضوعات المهمة؛ مما فتح لها 
الطريق لتكون محل اعتبار واهتمام في السبعينات وفي الأفكار والتوجهات التي أدرجت ضمن 
البناء الفكري «لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» . 

هذه حقائق لا خلاف عليها. ولكننا نعتقد أنه كان يمكن الوصول اله تئر في بعر 
المجلس الاقتصادي في الجامعة العربية. وتم الاتفاق على أن يعمل على تحقيق مستويات 
ودرجات متنوعة من التكامل الاقتصادي بين مجموعات الاقطار الاعضاء حسارظ ع الصترفة 
منهاء وتم تطوير نظامه وأسلوب عمله ليتمكن من العمل طبقاً لهذا المفهوم . 

ودليلنا على ذلك : 

)١(‏ ان «الوحدة الاقتصادية الكاملة» بين الاقطار الاعضاء فى مجلس الوحدة 
والمنصوص عليها في المادة الاولى من اتفاقية الوحدة, لم يكن المقصودء طبقاً للاتفاقية نفسها 


(5) أنظر: القسم ؟. الفصل 4 . 


أن تتم دفعة واحدة. بل «على مراحل» متدرجة. وهذا ما نصت عليه المادة )١/1١5(‏ من الاتفاقية 
التي تنص على أن «يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعةوء وأناطت المادة (15/؟) 
بالمجلس وضع خطة عملية لمراحل التنفيذ. وفي ظل هذا المفهوم. كان من الممكن أن يقوم 
المجلس الاقتصادي بتحقيق هذه الوحدة على مراحل بين الاقطار العربية التى ترغب السير 
بسرعة أقوى في تحقيق درجات من التكامل في ما بينها أعلى مما ترغبه بقية الاقطار الاطراف. 
وكان من الممكن أن يقوم المجلس الاقتصادي بذلك. دون حاجة الى خلق مجلس آخر هو 
«مجلس الوحدة». وقد كان ذلك ممكنا طبقا لميثاق جامعة الدول العربية الذي تستند اليه كل 
من المعاهدة التى انشىء بموجيها المجلس الاقتصادي والاتفاقية التى انشىء بمقتضاها مجلس 
الوحدة الاقتصادية, لأن كلا منهما يعالج العلاقات «بين دول الجامعة العربية». فالمادة (4) من 
الميثاق المذكور تنص صراحة على أنه «لدول الجامعة العربية الراغبة في ما بينها في تعاون أوثق وروابط 
أقوى مما نص عليه هذا الميثاق. أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الاغراض . 7 .». ويتأكد ذلك 
اذا لاحظنا أن المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية قد نصت على 
وسائل عديدة لتحقيق هدف الوحدة©» . وليس بين هذه الوسائل ما يمتنع على المجلس 
الاقتصادي تطبيقه تحقيقا لأهداف هذا المجلس المنصوص عليها في المادة السابعة من معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي» بل ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب اتخاذ هذه الوسائل» 
وبخاصة هدف التعاون بين الاقطار الاطراف «على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه» . 


(7) بل ان التساؤل يمكن أن يثار عما اذا كان اشتراك اقطار عربية معينة في مجلس مستقل 
هو «مجلس الوحدة» إضافة الى اشتراكها أيضاً في عضوية المجلس الاقتصادي» لا يعطي 
للاقطار العربية غير المشتركة في مجلس الوحدة مبرراً وحجة لعدم التوسع في عملية التعاون 
الاقتصادي وفي عملية الانتقال بدرجة معقولة من السرعة الى مراحل أعلى من التكامل 
الاقتصادي. اذا كانت هذه الاقطار غير متحمسة منذ البداية لهذا التوسع والانتقال الى هذه 
المراحل . فقد كان يمكنهاء بعد انشاء «ومجلس الوحدة». الرد على ضغوط الاقطار العربية 
الأخرى المتحمسة لتحقيق درجات أعلى وأسرع من التكامل, بأن لهذه الاقطار الأخيرة أن تحقق 
هذه الدرجات الأسرع والأعلى , وأنه لا داعي لأن تدخل هي في ذلك متعللة في هذا بالعبارتين 
شبه المستمرتين في تاريخ جهود التجمع العربي. وهما عيارة «الواقعية ووغبارة والظروف الخاصة لكل 
قطر». ومن المحتمل جدا أن الأمر كان يمكن أن يكون مختلفا فيما لو بقيت كل الاقطار العربية 
في مجلس واحد ‏ هو المجلس الاقتصادي ياعتباره المجلس الأصلي ‏ وحاولت الاقطار الراغبة 


زفنف4 وهذه الوسائل هي جعل الاقطار الأطراف منطقة جمركية واحدة, وتوحيد سياسة الاستيراد والتصدير 
وأنظمتهاء وتوحيد أنظمة النقل والترانزيت» وعقد اتفاقات تجارية ومدفوعات بصورة مشتركة مع البلدان الأخرى. 
وتنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي. وتنسيق تشريع العمل 
والضمان الاجتماعي والضرائب والرسوم وتلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلقين من رعايا الاقطار الأطراف. 
وتنسيق السياسات النقدية والمالية: واتخاذ أية اجراءات أخرى تلزم لتحقيق أهداف الاتفاقية. 
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في دفع عملية التجمع والتكامل العربيين. الضغط بشكل مستمر على الاقطار غير المتحمسة 
لذلك. مما كان يمكن أن يجعل هذه الأخيرة تقبل السير, ولو الى منتصف الطريقء مع الاقطار 
العر بية الأخرى في هذا الطريق . وقد كان هذا الاحتمال قويا لأن أغلب الاقطار ذات الوزن المهم 
في النظام الاقليمى العر لعربي في هذه الفترة كانت من الاقطار الراغبة 2 تقوية عملية التكامل 
الاقتصادي العربي وتعجيلها بقدر المستطاع (ومنها مصر والعراق وسوريا) ولأنه كان يقاسمها هذه 
الرغبة. فى هذه القترة. احد الاقطار النفطية المهمة عندئذ (الكويت) أيا كانت الأسباب الحقيقية 
وراء اتجاهه هذاء ولأنه لم يكن قد تم تكون المجموعة التي أصبحت تعرف منذ سنة 1917/7 باسم 
«(مجموعة الدول النفطية الخليجية» داخل الجامعة العربية. ومن ثم لم تكن توجد المصالح 
النفطية اللخليجية التي جعلت اقطار هذه المجموعة غير متحمسة, أو غير راغبة في تعجيل تحقيق 
العملية التكاملية مع الاقطار العربية الأخرى 
وبعبار آرة أخر رىء هناك م: ن القرائر ن ما يشير الى أن إنشاء م مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» 
وازدواجية اختصاصاته مع المجلم ن الاقتصادي. كان من بين العوامل التي يمكن أن تكون قل 
أعاقت توسع عملية التكامل الاقتصادى بين الاقطار العربية فى مجموعها. 


(") انه برغم تشابه الأدوات والمداخل التي يستخدمها كل من المجلسين. حسب 

النصوص المحددة لهذه الأدوات والمداخل ٠»‏ فانه لم توضع أي عر 
المجلسين. فقد ترك كل عنيها يكم ,ها لجاورات دون أية لحو ارالات ايحيق التادن 
والتناغم والترابط بين نشاطهماء بما يضمن فاعلية نشاط كل منهماء وبما يضمن الحصول من 
نشاطهما معاً على أكبر مردود للوطن العربي في مجموعه . وبدلاً من هذا التنسيق. تميزت العلاقة 
بينهما بالتوتر. وبخاصة في ظل بعض رئاسات مجلس الوحذة العربية. وكان لذلك انعكاسه 
السلبي ليس على العلاقات بين أميني كل من المجلسين فقطنه وهما الشخصان اللذان يمكن 
أن يلعيا دوا قويأ في دقع حرا عر لني 0 التعاون بينهما ‏ ولكن كذلك على حماس 
العاملين في أمانات المجلسين. وعلى تعاونهما الفني في تفهم المشكلات التكاملية وتحليلها 
والتعاون في ايجاد الحلول الحمانةاليا: كل بالنسبة للاقطار الاعضاء في مجلسه. 


(4) أدى عدم التنسيق بين المجلسين الى تبديد الكثير من جهود الخيراء الذين كان يستعان 


(5) أنظر المناقشات التي دارت حول ورقة شقيرء «المنظمات العربية المتخصصة ومشكلات علاقتها 
بالجامعة العربية وعلاقتها في ما بينهاء» من قبل علي خليفة الكواري وخير الدين حسيبء في : ندوة جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح . المصدر نفسه. ص ١1751و55لا.‏ حيث اشار كل منهما الى خطورة عامل شخصية رئيس 
المنظمة أو مديرها العام والذي يتم اختياره غالبا بناء على اعتبارات سياسيةء والى عامل اخر هو الصراع الشخصي 
بين قيادات هذه المنظمات فى تقييد المنظمات العربية المتخصصة واضعاف قاعليتها . ونحن نوافقهما كل الموافقة 
على خطورة هذين العاملين وأهميتهما. كما نشير الى أن عامل «الصراع الشخصي» قد لعب دوراً سلبياً عميقاً خلال 
مرحلة من مراحل مجلس الوحدة الاقتصادية بالرغم من أنها كانت من أخصب مراحل انتاج هذا المجلس وقوته . 
ولكن كان يمكن أن تزداد هذه الخصوبة والقوة لو لم يكن قد قام مثل هذا الصراع الشخصي . 


البال 


بهم ووقتهم - وكانوا تقريباً هم الخبراء أنفسهم في المجلسين ‏ وفي تضخيم تكاليف الاستعانة 
بهم من كلا المجلسين عن بعض الأعمال المتشابهة أو المتقاربة التي كان يمكن أن تتم مرة 
واحدة. على نحو منسق لمصلحة المجلسين معا. 

وقد كانت الآثار السلبية لعدم التنسيق بين المجلسين واضحة أمام واضعي «استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربى المشترك» التى أقرها مؤتمر القمة العربى . واعتبروا عدم التنسيق بينهما 
من العوائق التى رم تنشيذ الاتفاقيات الجماعية المتخلقة يعمل كل من المجلسين: بل 
والاتفاقيات الجماعية التي يتوصل كل منهما الى ابرامها بين الاقطار العربية الأطراف فيه . ويفهم 
ذلك من نص البند (/) من القسم المتعلق «بالآليات» من الاستراتيجية المذكورة والذي ينص 
على «ازالة العوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الجماعية القائمة والعمل على التنسيق المستمر بين المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية بالتعاون في ما بينهما» . 


ونظراً لأن المجلسين ليسا من قبيل المنظمات المتخصصة,. ولكنهما جهازا تخطيط وتوجيه 
واشراف. فان «استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» قد خشيت أن ينعكس عدم 
التنسيق والاختلاف بينهماء الى الخطط القطاعية التي تضعها المؤسسات التي تدخل تحت 
اشراف وتوجيه هذا المجلس أو ذاك. ولذلك ففي قسم «الآليات» أيضاً. بينت الاستراتيجية أن 
المؤسسات (المنظمات) العربية تشترك في تحضير «مشروع الخطة القومية للعمل الاقتصادي 
العربي المشترك:. كل حسب اختصاصهاء وفقاً لاطار الخطة الذي تضعه الأمانة العامة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي » (بند ؟ من الآليات) . ولكن الاستراتيجية قررت» بعد ذلك 
في البند () منهاء ضرورة تعاون المجلسين في التنسيق بين مشروعات الخطط القطاعية 
المقدمة من المؤسسات (المنظمات). وفي اعداد مشروع الخطة. في شكله النهائي . قبل رفعه 
للممجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتماده28 , 

ونظراً لأن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك, بالرغم من اعتمادها من مؤتمر 
القمة العربي الحادي عشرء لم توضع موضع التنفيذ. حيث تحللت الاقطار العربية من التزامها 
بهاء وبخاصة في مجال التخطيط القومي. فان نص البندين (7) و(”) من قسم الآليات في 
الاستراتيجية لم يكتب لهما أن يطبقا. 

ومع ذلك فمن: الشمكن القول إن المشكلة ريما تكو قن خلت تلقائياً بيت اخترع وهو 
أن نشاط مجلس الوحدة الاقتصادية قد أخذ في الانكماش. لسبب أو لآخر. وتركزت الأهمية 
في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏ مما استيعد عملياً مشكلة الازدواجية والتنازع . 


() لأنه لا يتوافر فيهما عنصر التخصص فى مجال معين من مجالات العمل. بل جاء اختصاصهما شموليا 
لجوانب اقتصادية واجتماعية ينصب عليها التعاون بين الاقطار الاعضاء . 

(4) ينص البند (") من اليات الاستراتيجية على أن : «تقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية للامانة العامة 
لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بالتنسيق بين ما قدمته المؤسسات 
واعداد الخطة النهائية للعمل العربي المشترك ورفعها للمجلس الاقتصادي والعربي لاعتمادهاء» . 
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العلاقة بين الأمائة العامة للجامعة 
وبين المنظمات العربية المتخصصة 
أقيم» منذ انشاء الجامعة العربية وحتى الآن. عدد من «المنظمات العربية المتخصصة)؟) 
بناء على اتفاقيات خاصة أبرمت بين الاقطار العربية التي قبلت الدخول في عضوية هذه 
المنظمات. وقد أسهمت الجامعة العربية نفسها على نحو ايجابي في انشاء بعضها. وشجعت 
اقامة بعضها الآخر واعتمدت وجودها مها وتعاونت معها'١).‏ 
والواقع أن ظهور العديد من المنظمات المتخصصة العربية كان من الأمور المهمة التي 
استجابيت لحاجة واقعية لها ضرورتها. فمن ناحية. هي تترجم الحاجة الى تخصيص جهاز معين 
بأمور التعاون بين الاقطار الاطراف في بعض المجالات المحددة ذات الطبيعة الخاصة (مثل 
مشكلات النقد أو الزراعة أو الصناعة أوالاتصالاءتالسلكية واللاسلكية أو التعليم والثقافة . 
الخ). مما يحقق المزايا المعروفة والعديدة للتخصص بصفة عامة . ومن ناحية أخرى. فان وجود 
المنظمات المتخصصة يترجم الحاجة الى إبعاد التعاون في هذه الموضوعات عن التأثر بتقلبات 
وتيارات العلاقات السياسية بين الاقطار الاطراف في الكطوانة العامة (غير المتخصصة) التي 
تكون ذات طبيعة سياسية غالية, والتي تلعب الاعتيارات السياسية فيها دورا مؤثراء يضعف في 
أغلب الأحيان من فاعليتها١'».‏ ولذلك فان نشوء المنظمات الدولية المتخصصة ونموها من الامور 
التي تحظى بترحيب كل من فقهاء القانون الدولي . والمتخصصين في الفروع العديدة التي تقوم 
فيها المنظمات المتخصصة . ونلمس هذا الترحيب لدى الفقهاء والمتخصصين العرب بالنسبة 


(9) يعرف الدكتور مفيد شهاب المنظمات الدولية المتخصصة بأنهاوهيئات تنشأ عن اتحاد إرادات عدة دول. 
وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متتخصص من المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية» 
أو تنولى تنظيم أداء خدمات دولية. تمس المصالح المشتركة للبلدان الأعضاء». أنظر: شقيرء «المنظمات العربية 
المتخصصة ومشكلات علاقتها بالجامعة العربية وعلاقتها في ما بينها.» ص 57/١‏ -50/1., اذ تتميز المنظمات 
الدولية المتخصصة بتوافر عناصر أربعة هي : انها تنشأ بمقتضى اتفاقية بين حكومات عدة دول ويكون التمثيل 
فيها بمندوبين عن الحكومات. وانها تشرف على التعاون بين الأقطار الأطراف فيها أحد المجالات غير السياسية» 
على نحو يجعلها ذات تخصص دقيق في مجال معين وهو ما يميزها عن المنظمات الدولية ذات الطبيعة السياسية 
العامة كالأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة الوحدة الافريقية» وانها تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة» 
وأن عضويتها تقتصر على بعض الدول فقط. وفى المنظمات المتخصصة الاقليمية (مثل المنظمات المتخصصة 
العربية) تتميز بأن الاقطار الاطراف فيها تجمع بينها رابطة «اقليمية». 

)٠١(‏ يجد القارىء بيانا كاملا بالمنظمات العربية المتخصصة وانشائها واختصاصات كل منها في : محمد 
لبيب شقير. «ملحق عن المنظمات العربية المتخصصة واختصاصاتهاء » ملحق مرفق ببحث شقير حول «المنظمات 
العربية المتخصصة ومشكلات علاقتها بالجامعة العربية وعلاقتها في ما بينهاء»». في : ندوة جامعة الدول العربية: 
الواقع والطموح. المصدر نفسه. ص 704-7١7‏ أنظر ايضاً: القسم 7. الفصل 4 . 

(11) ومع ذلك فان هتاك أمثلة عديدة في المنظمات الدولية المتخصصة على المستوى العالمي (مثل 
صتدوق النقد الدولي والبنك الدولي للانماء والتعمير وغيرهما) وعلى المستوى الاقليخي » لعبت في نشاطها وقراراتها 
الاعتبارات السياسية دوراً واضحاً وفي بعض الأحيان» دورا خخطيرا . وليس من الأمور الخفية أن موافقة صندوق- 
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الكتلتياه العرية كعمسي 

ويبين الجدول رقم )١ - ١(‏ أن المؤسسات التي تنطبق 1 الشروط التي تجعل منها 
منظمات عربية متخصصة والتي أنشئت منذ قيام الجامعة العربية حت حتى الآن هي عشرون منظمة. 
موزعة بين تسعة قطاعات هي : : قطاع التمويل والنقد. وقطاع النفط. وقطاع الزراعة. والقطاع 
الصناعي . وقطاع المواصفات والمقاييس. وقطاع النقل والمواصالات» وقطاع العمل. وقطاع 
الأمن ومكافحة الجريمة. وقطاع البحث العلمي والثقافة والتربية. 


ومع تكاثر هذه المنظمات أخذت تظهر مشكلة تداحل الاختصاصات أو ازدواجيتها بين 

بعض المنظمات الموجودة في القطاع الواحد. وأحياناً بين منظمات من قطاعات مختلفة . 
وإضافة لذلك. ظهر التداخل والازدواجية بين بعض مهام مجلس الوحدة الاقتصادية وبعض 
المنظمات . كذلك ظهرت أيضا مشكلة العلاقة بين الجامعة العربية. باعتبارها المنظمة الأم لهذه 
المنظمات والمؤسسات جميعها. وبين هذه الأخيرة. حيث لم يكن هناك أي تنسيق بينها وبين 
جهود الجامعة العربية في المجال الاقتصادي بفروعه المختلفة والتي يقوم عليها المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي وفي غيره من المجالاات ‏ 


وعلى الرغم مما قد يبدو من الانفصال الكامل بين هاتين المشكلتين. الا أنهما تتعلقان. 
في الحقيقة. بموضوع واحد. هو موضوع الترابط بين الأجهزة المتعددة للبنيان التنظيمي 
والاقليمي الواحد. بما يحقق التناسق والتكامل بين الأجزاء والجوانب المتعددة والمتنوعة للعمل 
الجماعي المشترك الذي تقوم عليه أجهزة هذا البنيان. بما فيها العمل الاقتصادي المشترك . 


ولا شك أن هاتين المشكلتين قد أسهمتاء مع العوامل الأخرى التي تحيط بالعمل العربي 
المشترك والتي عرضنا لأهمها في هذا القسم (الرابع من الكتاب). في اضعاف فاعلية هذه 
المنظمات جميعاً. وفي أنها لم تحقق الكثير مما كانت تصبو اليه ومن الأهداف التي تنص عليها 
اتغاقيات انشائها. وقد عاد ذلك بآثار سلبية على العمل الاقتصادي العربي المشترك. بما يتضمنه 
ذلك من اهدار للجهد والمال. ومن ضعف المردود منهما على السيتمع أو التكامل العربي . 
ويظهر وهنا مدى ضعف كفاءة أداء هذه المنظمات ذ في ضعف وضالة النتائج التكاملية التي 
تحققت للاقتصاد العربي من وراء جهودها9"), 


-النقد الدوئي أو البنك الدولي على منح قرض لاحدى الدول. خصوصاً الدول المتخلفة. يتوقف لدرجة كبيرة على 
مدى «الرضا السياسى» للولايات المتحدة عن الدولة . 

)١5(‏ أنظر: مناقشة علي خليفة الكواري لبحث شقير «المنظمات العربية المتخصصة ومشكلات علاقتها 
بالجامعة العربية وعلاقتها في ما بينها.» ص 575-05/ حيث يشير الى ان بحث شقير قد أهمل «معيار متطلبات 
كفاءة الأداء من الناحية التنظيمية والناحية الادارية» في ما يتعلق بالمنظمات . والواقع أن هذا الجانب مع أهميته لم 
يكن ضمن التخطيط الذي وضع للبحث الذي اقتصر موضوعه على عملية الازدواجية بين الجامعة ومنظماتها والتنسيق 
بينها جميعاً. أما الموضوع الذي أثاره الدكتور الكواري فقد جرى تناوله في أجزاء متفرقة من هذا الكتاب. وبخاصة 
في الأقسام 427.57 . 


جدول رقم(١-١)‏ 
توزيع المنظمات العربية المتخصصة 
حسب القطاعات 


أولاً : قطاع التمويل والتقد 
)١‏ الصندوق العربي للائماء ل لحمل ال 2 
الاقتصادي والاجتماعي 
وفيا لعن 0 كاف ا لي لوانت عفان 


*') المصرف العر بى للتتمية الاقتصادية || نوقمير 191/7 127/5 مارس 1١97/68‏ 56 : 
ع اليمن العر بية اليمن الديمقراطية 


2 ا 7 0-5 ا ا ا ل 


ثانيا: قطاع النفط 
السعودية. الكويت. الجزائر. 
)١‏ منظمة الاقطار العربية المصدرة 1/4 مدو | و/ و/مدو؟ أأبو ظبي . قطر. البحرين. العراق 
للبسرول سوريا. مصر 


ثالئا: قطساع الزراعة 
)١‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ١910٠ |١90٠ /# /١1]]‏ 010 أجميعهاماعدا لينان. جيبوتي 


1) المركز العربى لدراسات المتاطق |[ / 1١9134/4‏ ه8/ ]١11/4‏ جميعهاماعدا تونس 
الحافة والاراضي القاحلة والصومال. جيبو ٠.‏ البحر ين 
اليمن العر بية. اليمن الديمقراطيةا 
رابعاً: القطاع الصناعي 
)١‏ المنظمة العر بية للتنمية الصئاعية /١‏ 18/84 . 
؟) المؤسسة العر بية للتروة المعدنية 110 
خامساً: المواصفات والمقاييس 
)١‏ المنظمة العر بية بيه للمواصفات 
والمقاييس | لعجل 


١ 


تتمة الجدول رقم )١-1(‏ 


المنظمات تاريخ الموافقة 
حسب القطاعات على الانشاء 


سادسا: قطاع النقل والمواصلات 
)١‏ الاتحاد البريدي العربسي 


؟) الاتحاد العر بي للمواصلات السلكية 
واللاسلكية 


تار يخ توقيع 
اتفاقة الانشاء 


تاريخ بدء الاقطار الاعضاء 
التشاط 


يل لاحل 


15/4 جميع الاقطار العر بية 


لال امامل 


١9ه‎ /4 


") المؤسسة العر بية للاتصالاات 
الفضائية 


فذية شيل 


5) اتحاد اذاعات الدول العر بية 


جميعها ما عدا الجحزائر. 
المغرب . ومو ريتانيا وجيبوتي 


ه) الاكاديمية العر بية للنقل البحري اللا يال 


5) مجلس الطيران المدني للدول 
العربية م 55و1١‏ 01 ممم جميعها ما عدا السعوديسة 


سابعاً: قطاع العمل 
)١‏ منظمة العمل العربية قفي كل |١776‏ جميعهاماعدا عمان 
ثامنا: قطاع الامن ومكاقحة الجريمة 
)١‏ المنظمة العر بية للدقاع الاجتماعي 
ضد الجريمة ١55١ 0 0/4/٠‏ حل 
تاسعا : قطاع البحث العلمي والثقافة والتر بية 
ص 0ح الفف يي مم نا ةا ايل 


)١‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم 

)١(‏ تاريخ المواققة على الانشاء هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس الرحدة 
على اتفاقية المنظمة . 

(؟) كانت الاكاديمية موجودة منذ سنة 1417/7 في مصر ثم اتفق سنة 191/8 على تحويلها لمنظمة عر بية . 


') المنظمة العربية للعلوم الادارية 


١ 


واذا اقتصرنا هنا على مشكلة تنسيق العلاقة, بين الجامعة العربية وبين المنظيات العربية 
المتخصصة. فانه يمكن أن نلاحظ أن جهوداً كبيرة قد بذلت خصوصاً في الستينات لتحقيق هذا 
التنسيق» بهدف أسامبى هو زيادة فاعلية أجهزة العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجموعه 
وتقوية العائد منه . ١‏ 


وكان من الصعوبات التى اصطدمت بها عملية التنسيق أن ميثاق الجامعة العربية واتفاقيات 
انشاء المنظمات العربية الميتمصصة: » لم تتضمن قواعد واضحة محددة تحكم العلاقة بين 
الجامعة وهذه المنظمات. فميثاق الجامعة الذي وضع سنة ١946‏ جاء. على خلاف ميثاق الأمم 
المتحدة". خلواً من أي تنظيم لهذه العلاقة. أما اتفاقيات انشاء المنظمات العربية 
المتخصصة . فى مجموعها. فاتها لا تت تتضمن نظاماً قانونياً واحداً متكاملاً يحكم هذه العلاقة, 
حقيقة أن معظم هذه الاتفاقيات تنص على أن المنظمة المتخصصة التي تنشئها كل منها تقام 
تحقيفا لأهداف ميثاق الجامعة العربية2"9 وأن بعض المنظمات تنص اتفاقياتها على أنها 
أنشئت. باعتيارها وكالات متخصصة ة في نطاق جامعة الدول العربية 22 وحقيقة أنقاً أن هناك 
بعض المنظمات التى تعطي اتفاقياتها الجامعة العربية بعض مظاهر الاشراف والرقابة على 
أعمالها:"'2. وفي مقابل ذلك نجد بعض المنظمات المتخصصة الأخرى, مثل الصندوق العربي 


(17) تنبه ميثاق الأمم المتحدة لما يمكن أن يؤدي اليه تعدد المنظمات المتخصصة الدولية من احتمالات 
الازدواجية في اختصاصها والتضارب في نشاطها. مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من نقص فاعليتها. وقد حاول 
الميثاق المذكور أن يضع حلا لذلك يقوم على الاعتراف بأهمية هذه المنظمات وبشخصيتها القانونية المستقلة. وفي 
الوقت نفسه يقرر ضرورة الربط الوثيق بينها وبين الأمم المتحدة, بما لا ينال من استقلالها (أي المنظمات) . وقد قرر 
الميئاق أن يكون ذلك عن طريق ما يعرف «بعلاقة الوصل» التي تقوم بمقتضى اتفاقية تعقد بين المنظمة العالمية وبين 
كل من المنظمات المتخصصة الدولية. بحيث «لا تنشأ هذه العلاقة الا بمقتضى هذه الاتفاقيات وفى الحدود التى 
تقرهاء. وقد نص الميشاق, في مادته الثالثة والستين» على أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم 
المتحدة هو الجهة المسؤولة عن وضع الاثقاقيات التي تحدد شروط الوصل مع هذه المنظمات. على أن ينسق بين 
أوجه نشاط هذه المنظمات» عن طريق التشاور «معها وتقديم توصياته اليها والى الجمعية العامة. وأعضاء ء الأمم 
المتحدة». وبالفعل تم عقد اتفاقيات وصل بين الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة . أنظر في ذلك : مفيد 
شهاب. المنظمات الدولية. ط ؛ (القاهرة: دار النهضة العربيق, .)١91/8‏ ص 510-278 

)١5(‏ جاء ذلك صراحة فى ديباجة اتفاقيات احدى عشرة منظمة متخصصة هي : الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي , والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. والمركز العربي لدراسات المناطق النجافة والأراضى 
القاحلة. والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس, والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (فى ديباجة الاتفاقية 
والمادة 8؟ منها). واتحاد اذاعات الدول العربية. والاكاديمية العربية للنقل البحري» ومسجلس الطيران المدنى 
للدول العربية. والميثاق العربي للعمل. والمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة» والمنظمة العربية 
للعلوم الادارية . 

(15) ورد ذلك في دستور منظمة العمل العربية (م »)7/١‏ وفي دستور المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 
)4 

(10) حيث تنص المادة (17 - )١‏ من اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة على عرض - 


٠١ 


للانماء الاقتصادي والاجتماعي . وصندوق النقد العربى ء التى تحصر مواثيقها العلاقة بينها وبين 
الجامعة العربية على مجرد قيام الأمين العام للجامعة بتوجيه الدعوة الى الاجتماع الأول لمجلس 
المحافظين واحتفاظ الأمانة العامة للجامعة بأصل اتفاقية انشاء المنظمة"2. ومن الواضح أن هذا 
الشتات من الأحكام والقواعد لا يشكل» ولا يصلح أن يشكلء نظاما قانونيا متكاملا وواحدا 
يحكم العلاقة بين الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة . 


والواقع أن عدم وجود مثل هذا النظام القانوني المتكامل لم يكن في مصلحة العمل 
العربي المشترك الذي يجب أن تقوم علاقة ترابط قوي بين الأجهزة القائمة عليه. وبخاصة بين 
المنظمات المتخصصة والمنظمة ذات الاختصاص العام المتمثلة في الجامعة العربية» وبخاصة 
بعد أن اتسعت مجالات العمل العربي المشترك وتداخلت قضاياه. وتعددت المنظمات والأجهزة 
المسؤولة عنه. 

وكانت الجامعة العربية هي التي سعت. من جانبها. لوضع مثل هذا التنظيم المتكامل. 
وامتدت جهودها في ذلك على مدى السنوات العشرين الماضية . ويمكن القولان جهودها في تنظيم 
العلاقة بينها وبين المنظمات المتخصصة قد أخذت ثلاثة اتجاهات مختلفة. كان كل اتجاه منها 
هو الغالب في مرحلة من المراحل. مع وجود قدر من التداخل بينهاء على ما يتبين مما يلي : 


أ أسلوب اتفاقيات التعاون 
طبقاً لهذا الأسلوب. يجري تنظيم العلاقة بين الجامعة والمنظمة المتخصصة عن طريق 
اتقاقية للتعاون تعقد بينهمل. طبقاً للأسلوب المطبق بين الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة؟©). 


> الميزاتية على مجلس الجامعة وابداء ما قد يكون لديه «من توجيهات بشأنها». كما تنص المادة )١- ٠١(‏ منها على 
أن يقوم أمين المنظمة . . . . «بتقديم تقرير سنوي عن نشاطات المنظمة الى مجلس الجامعة. . . . » وتنص اتفاقية 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المادة (؟١)‏ منها المعدلة بقرار مجلس الجامعة رقم 84؟ في 5/175 / 19178 
على أن تراعى في ميزانيتها الاحكام الخاصة بهيئة الرقابة المالية التابعة لمجلس الجامعة. وتنص المادة (54١1-؟7)‏ 
من الاتفاقية على أن تقدم تقريراً سنوياً عن نشاطها لمجلس الجامعة. ونجد هذا الحكم الأخير نفسه في المادة 
)51-11١١‏ من اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية. 

)١7(‏ المادة (41) من اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . والمادة (85) من اتفاقية 
صندوق النقد العريى . 

(18) وقد عقدت بالفعل اتفاقية من هذا النوع بين كل من الاتحاد البريدي العربي (سنة 1911) والاتحاد 
العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية .)١471(‏ ومجلس الطيران المدني للدول العربية )١941١(‏ وقد حددت 
هذه الاتفاقيات مجالات التعاون في نقاط أهمها: العمل على تقادي الازدواج في العمل. واحاطة كل طرف للآخر 
بالمشروعات التى تهدف الى نمو نشاطه ويعني بالملاحظات التى يرسلها اليه الطرف الآخر بخصوصها ويتبادل 
المعلومات والبيانات والمسعندات والقرارات الخاصة بالمسائل ذات الأهمية المشتركة. والقيام بنشاط مشترك طبقاً 
لاتفاقات خاصة تعقّد لذلك وتحدد شروط مساهمة كل من الطرفين للآخر لحضور اجتماعاته عن طريق مندوبين 


واحليل 


وقد أوصت بالأخذ بهذا الأسلوب الأمانة العامة للجامعة العربية (اللجنة القانونية الدائمة) 
في دراسة0*0) عرضت على مجلس الجامعة وأقر الأخدذ بها بمقتضى قراره رقم (/الالا) في 
15 الذي يتضمن عددا من المبادىء الأساسية الموحدة. وهى : الاعتراف بالمنظمة 
المتتمصة » بوضتها عيئة ستخصسة فى مجال عتلها: عق البجامفة العربية قن ممارسة رقابة 
عاء عل تعاط المظة كوه ذلك عبن طريق ما بصدره سلس الجافة من ترضينات 
الى المنظمة وبالتشاور بينها وبين الجامعة في المسائل ذات الأهمية المتبادلة ‏ تلتزم المنظمة 
بتقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها وأعمالها وبتقديم مشروع ميزانيتها الى مجلس الجامعة ويصدر 
المجلس توصيات في ذلك كله تلتزم المنظمة بتقديم المعلومات والاحصاءات التي تطلبها 
الجامعة ‏ تضع المنظمة شروط استخدام موظفيها مع مراعاة انسجامها مع شروط الاستخدام 
المعمول بها في الجامعة ‏ للجامعة والمنظمة القيام بمشروعات مشتركة بقصد تحقيق أهداف 
ذات فائدة متبادلة طبقا للشروط التى يتفق عليها بينهما ‏ تشاور الجامعة والمنظمة بالنسية 
لتعاونهما مع الوكالة الدولية المتخصصة المناظرة على أن يكون التعاون بين الجامعة ومنظمة 
الأمم المتحدة وفروعها الرئيسية من حق الجامعة وحدها ‏ تبادل الجامعة والمنظمة التمثيل في 
هيئاتهما دون حق التصويت ‏ اشتراك المنظمة فى اللجنة الخاصة التى تعمل على التنسيق 
والتوحيد بين المنظمات العربية ‏ يكون تنظيم التعاون بين الجامعة والمنظمة العربية المتخصصة 
طبقا لهذه الميادىء بمقتضى اتفاق يعقد بينهماء ولا يكون نافذا الا بعد اقراره من مجلس الجامعة 
والهيئة المختصة في المنظمة. ويجوز أن يعدل هذا الاتفاق بالرضا القتبادل للطرفين بعد اعلام 
احدهما الآخر برغبته في التعديل -يكون فض الخلافات » بين الطرفين , الناشئة عن تفسير أو تطبيق 
الاتفاق عن طريق التحكيم الاجباري . 

كذلك نص قرار الجامعة رقم (/ا"الا). المشار اليه. على مناشدة الاقطار الأعضاء في 
الجامعة, وفي المنظمات. حث المجالس المسؤولة في تلك المنظمات. لاتخاذ قرار تشترك 
بمقتضاه أجهزتها مع جهاز الجامعة. في بحث توحيد أنظمتها وتنسيق قواعد التعاون بينها وبين 
الجامعة. عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة الأمين العام للجامعة وعضوية رؤساء 
المنظمات. 

يتبين من ذلك أن اسلوب اتفاقيات التعاون يتميز بأنه يراعي استقلال المنظمات. ويقيم 


لا يكون لهم حق التصويت, ومراعاة المنظمة المتخصصة أن تكون شروط استخدام موظفيها منسجمة مع شروط 
الاستخدام المعمول بها في الجامعة «تجنبا للتنافس» وجواز الاتفاق على تبادل الموظفين. أنظر في الاتفاقيتين 
الاوليين: جامعة الدول العربية. مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة العربية ومع بعض 
الهيتات الدولية (القاهرة: مطابع دار النشر للجامعات المصرية. .)١958‏ ص 448 -607. 

)١19(‏ قام بالدراسة الدكتور محمد عزيز شكري. وارفق بدراسته مشروعاً لاتفاق التعاون بين الجامعة 
والمنظمات العربية المتخصصة. وهو الذي يتضمن المبادىء التي أقرها مجلس الجامعة ووردت في مرفق قراره رقم 
(لالالا””) بتاريخ 1971/7/74 المشار اليه في المتن. أنظر: محمد عزيز شكري . جامعة الدول العر بية ووكالاتها 
المتخصصة بين النظرية والواقع (الكويت: منشورات دار السلاسل. 19178). ص 1708 - ١4#‏ 
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التعاون الذي يجب أن يتم بينها وبين الجامعة على أساس تعاقدي يستند الى الرضا المتبادل 
للطرفين» وبأته يحاول الوصول الى توحيد أنظمة المنظمات على أساس من التراضي الذي يتم 
من خلال اللجنة التي نص القرار (لا#ا/ا”#) على انشائها لهذا الغرض. 

ومع ذلك فان القرار المذكور وأسلوب اتفاقيات التعاون الذي نص عليه لم يجدا سبيلاً 
الى التطبيق . ويرجع ذلك لعاملين: الأول. هو تقاعس المنظمات المتخصصة عن التقدم لابرام 
اتفاقيات تعاون مع الجامعة العربية» وريما لأنها تصورت أن مواثيق انشائها. بأوضاعها القائمة. 
لا تعطيها صلاحية ايرام مثل هذه الاتفاقيات وأن هذه الموائيق يجب أن تعدلن أولاٌ في هذا 
الاتجاه. والثاني. هو أن الجامعة العربية نقسها لم تعط الفرصة للقرار (/الا/ا) لكي يرى 
التطبيق» حيث أخذت تعمل منذ سنة 141/7 على تطبيق الأسلوب الثاني . وهو أسلوب فرض 
رقابة مباشرة على المنظمات المتخصصة . 

وأياً كانت مزايا أسلوب اتفاقيات التعاون والأسباب التي أدت الى عدم تطبيقه. فاننا لا نؤيد 
الأخذ به على المستوى العربي . فهو قد يكون مفهوما في مجال العلاقات بين الأمم المتحدة 
والمنظمات المتخصصة العالمية» حيث لا يربط بينها جميعا الا رباط التنظيم العالمي الذي 
يشمل دولا ذات حضارات متباينة» وقوميات مختلفة, ومستويات نمو متفاوتة» مما يجعل من 
الضروري أن يقوم التعاون بينهما على أساس تعاقدي. حتى يتسنى لكل منظمة مراعاة مصالح 
جميع الدول الأعضاء فيها أو تحقيق نوع من التوازن بين هذه المصالح في ما تعقده من اتفاقيات 
للتعاون مع الأمم المتحدة. ويختلف الأمر بالنسبة للاقطار العربية التي تجمع بينها جميعاً قومية 
واحدة وتربطها بعض المصالح الأساسية العامة. والتي يتوقف تقدمها وقوتها حَميعاً على ترابط 
العمل العربي المشترك ليس في جوانبه الموضوعية فقط ‏ أي من حيث المجالات التي ينصب 

عليها ‏ ولكن كذلك في اطاره التنظيمي» اذ يجب أن تكون هناك رابطة قوية تجمع منظمات هذا 
الاطار كله لأن ذلك شرط لا غنى عنه لفاعلية نشاط هذه المنظمات جميعا ولتحقيق التنسيق 
والترابط بين ما تقوم به من مشروعات وجهود . ولذلك» فان موضوع العلاقة بين الجامعة العربية 


والمنظمات العربية المتخصصة ليس منفصلا ولا بعيداً عن موضوع ضرورة تحقيق تحقيق التنسيق 
والترابط بين جهود الجامعة والمنظمات»: وبين جهود المنظمات في علاقاتها بعضها ببعضها 
الآخر. 


ومن هناء فان الأساس الذي يجب أن يستند اليه قيام الترابط والتنسيق بين الجامعة 
والمنظمات العربية المتخصصة لا يجوز أن يكون أساساً تعاقدياً. متروكاً لرغبة ‏ أو لعدم رغبة - 
هذه المنظمة أو تلك. ولا لرغبة هذا الجهاز أو ذاك من أجهزة الجامعة. بل يتعين أن يكون أساسا 
نظامياًء تكون كل من الجامعة والمنظمات ملزمة بمقتضاه بتحقيق هذا الترابط والتنسيق . 

)١(‏ أن يكون القرار الذي يفرض هذا الالتزام على كل من الجامعة والمنظمات صادراً من 
سلطة أعلى من أجهزة كل من الجامعة والمنظمات (مثل مجلس القمة العربية)» ليكون ذلك 


إن حل ا 


ضماناً لاستقراره ولالتزام الجميع به. 

(؟) أن يتم تعديل المواثيق الأساسية لكل من الجامعة والمنظمات المتخصصة بما يتضمن 
هذا القرار. 

7) أن يتحقق الارتباط بين الجامعة والمنظمات المتخصصة من خلال عملية التنسيق» 
لأن التنسيق هو مبرر هذا الارتباط نفسه . 

(5) أن يتم التنسيق باشتراك الجامعة والمنظمات . . 

فهذه الشروط الأربعة هي التي تكفل تحقيق الارتباط. وتحفيق التسيق الذي هومبرر هذا 


والسؤال الآن هو الى أي مدى روعيت هذه الشروط في الأساليب الأخرى التي تقررت أو 
افقترحت لتنظيم العلاقة بين الجامعة والمنظمات المتخصصة؟ 


ب - أسلوب الاشراف المباشرء, بناء على قرار من الجامعة نفسها 


يتميز هذا الأسلوب بخاصتين : الأولى. أنه يجعل هذه العلاقة علاقة رقابة مباشرة للجامعة 
على هذه المنظماتء والثاني» أن اقامة هذه العلاقة وتنظيمها يتم بناء على قرار من الجامعة 
نقسهاء ممثلة بأحد أجهزتهاء دون أن تشترك المنظمات في اصداره. 


والواقع أن الجامعة قد لجأت الى هذا الاسلوب ابتداء من سنة 191/7 . وكانت بداية ذلك 
التقرير الذي قدمه الأمين العام للجامعة بتاريخ 1975/8/١7‏ الى مجلس الجامعة. والذي 
أشار فيه الى ضرورة اعادة النظر في أوضاع المنظمات المتخصصة واقترح فيه الأخذ بهذا 
الأسلوب. بحيث يكون لمجلس الجامعة اشراف على هذه المنظمات من الناحية الفنية والمالية . 
وقد استمرت جهود الجامعة في اتجاه الأخذ بهذا الأسلوب الذي صدرت به عدة قرارات منها: 


)١(‏ قرار مجلس الجامعة رقم (94717؟7) في 1477/9/17 الذي وافق على اقتراح الأمين 
العام بأن يكون للجامعة اشراف مباشر على المنظمات» وطلب من الاقطار الاعضاء في 
المنظمات اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك فى مجالس هذه المنظمات, كما قرر تشكيل لجنة 
لتقويم أعمال المنظمات وتقديم المقترحات بشأنهاه”». 


)7١(‏ ومن الجدير بالملاحظة أن هذه اللجنة قد أوضحت أن تنفيذ قرار مجلس الجامعة المشار اليه 
يستلزم. . . . «اجراء تعديل في ميثاق الجامعة على وجه يمكن من تطوير أجهزة الجامعة كلها تطويراً جذرياً يتناول 
مهامها ووظائفها وأسس ادارتها وأساليب عملها في ضوء التطورات التي حلت بالعمل العربي». أنظر: مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية» وملاحظات أساسية بصدد تنفيذ القرار رقم (؟78861) الصادر عن مجلس جامعة الدول 
العربية بتاريخ 1917/1//7/58.» ص 4. 


(7) قرار المجلس الاقتصادي رقم (8575) في 9٠‏ الذي صدر بناء على 
تقرير قدمه اليه الأمين العام بخصوص التعاون العربي في الميدان الاقتصادي7'). وقد فصل هذا 
القرار تفصيلاً مبادىء الاشراف المباشر للجامعة على المنظمات المتخصصة. وهي تتلخصٍ 
في ما يأتي ع م ا قبل شهرين من تاريخ انعقاده. تقريراً 
سئوياً عن نشاطها وما اتخذته من قرارات وما اقامته أو تزمع اقامته من مشروعات. وذلك لدراستها 
واصدار ما يراه من توصيات بشأنها ‏ أن يحضر الأمين العام للجامعة أو من ينييه اجتماعات 
المنظماتء. كما يدعوها لحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي ومجلس الجامعة المتصلة 
بمجالات عمل المنظمات ‏ للمجلس الاقتصادي أن يوجه توصيات الى المنظمات وأن يطلب 
منها تقديم مشوراتء وتقدم كل منظمة بيانات للمجلس عما اتخذته من اجراءات بشأن 
التوصيات وتقديم المشورات ‏ تحيل كل منظمة تقديرات موازنتها الى الأمين العام للجامعة قبل 
اجتماع المجلس الاقتصادي بشهرين على الأقل حتى يتمكن من عرضها على المجلس مع ما 
يضيفه اليها من ملاحظات وتعليقات أن 2 تتبع كل منظمة الأسس والقواعد الادارية والمالية 
المعمول بها في الجامعة. وقد استئنى ا سريان هذين الالتزامين الاخيرين بعض 
المنظمات وهي : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي » والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار» والشركات العربية المشتركة القائمة أو التي 
تنشأ بناء على قرارات المجلس الاقتصادي9"). 

كذلك نص القرار رقم (07) المذكور على تشكيل لجنة استشارية. برئاسة الامين العام 
للجامعة وعضوية الرؤساء التنفيذيين للمنظمات, لتنسيق التعاون وتعزيزه بين هذه المنظمات من 
ناحية» وبينها وبين سائر أجهزة الجامعة من ناحية أخرى . وتقدم اللجنة تقويرا بنتائج أعمالها الى 
مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والمنظمات الأعضاء . 


(*) قرار مجلس الجامعة رقم (78817) في 748 الذي وافق على التقرير 


النهائي للجنة دراسة أوضاع المنظمات العربية التي كان قد شكلها المجلس من قبل2'7. ويمكن 
اعتبار هذا القرار بمثابة التقنين الكامل للأسلوب الاشرافي المباشر للجامعة على المنظمات 


)00 أنظر: جامعة الدول العربية: الأمانة العامة مجموعة قرارات وتوصيات المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العربي. 148٠-1946“‏ (تونس: الأمانق .)194٠‏ ص 89* - 3501 . 

(707) قسم القرار المنظمات العربية الى مجموعتين». المجموعة (أ) وتشمل كل المنظمات العربية ما عدا 
هذه المنظمات المستثناة التي تضمها المجموعة (ب)» ونص على سريان جميع الالتزامات المذكورة على 
المجموعة (أ) واستثنى المجموعة (ب) من سريان الالتزامين المشار اليهما عليها. ويلاحظ أن مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية والشركات العربية المشتركة لا تعتبر من قبيل المنظمات المتخصصة. لانه لا تتوافر فيهما شروط 
أو أركان المنظمة المتخصصة السابق بيانها في الهامش رقم (4). 

(7) بمقتضى قراره رقم (7707/0) في 69 من أعضاء من بعض الدول العربية. أنظر في تقرير 
هذه اللجنة : مفيد شهاب» «العلاقة بين المنظمات العربية المتخصصة وجامعة الدول العربية.» شؤون عربية 
العدد / (نيسان/ ايريل 1941). ص 8١‏ 96 ويخاصة. ص 4848- 345 
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العربية المتخصصة من حيث انه يتضمن جميع العناصر التي يقوم عليها هذا الأسلوب والتي 
شملتها جميع القرارات السابقة . وتتلخص أحكام هذا القرار في ما يأتي : 

(أ) تعديل اسم «المجلس الاقتصادي» الذي أنشىء بمقتضى المادة الثامنة من معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين اقطار الجامعة العربية المعقودة سنة .196٠‏ ليصبح 
«والمجلس الاقتصادي والاجتماعي». ولا يرجع هذا التعديل الى مجرد التأثر باسم المجلس 
المناظر في الأمم المتحدةء ولكن كذلك للرغبة في الامتداد باختصاص المجلس العريي الى 
الجوانب الاجتماعية بجوار الجوانب الاقتصادية. لتنطوي نحت اشرافه المنظمات العربية 
المتخصصة بجميع أنواعها. 

(ب2 يختص المجلس الاقتصادي والاجتماعي . في المجال الذي يعنينا. بثللاث مهام 
أساسية وهي : 

- الموافقة على انشاء أية منظمة عربية متخصصة. حسب ما يراه من جدوى اقامتها فى 
ضوء اختصاصات المنظمات القائمة فعلاً والمصلحة الاقتصادية والاجتماعية العربية عموماة" . 

رسم |السياسة العامة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي . وتخطيط البرامج اللازمة 
لذلك» ومتابعة تنقفيذها من قبل المنظمات والهيئات العربية وتقييمها في كل مرحلة*"), 

-.الاشراف على حسن قيام المنظمات العربية المتخصصة الحالية بمهامها المبينة في 
مواثيقهاء وفقا للأحكام التي يقررها لذلك7"©. 

ونظراً لأن المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي أنشىء 
بمقتضاها المجلس لم تكن تعطيه هذه الاختصاصات,. فقد نص القرار على تعديلها بما يمنحه 
اياها . 

رج( يفهم من القرار المذكور أهمية التنسيق بين الجامعة والمنظمات المتخصصة. وبين 
هذه المنظمات في علاقاتها بعضها ببعضها الآخر. لتحقيق عملية الريط بينها جميعا في اطار 
فعال للعمل العربي المشترك7“». ولذلك فقد نص على أن تتولى هذا التنسيق «لجنة الجامعة 
العربية للتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة» المكونة من أمين عام الجامعة والرؤساء 
التنفيذيين للمنظمات» على أن تعمل تحت اشراف المجلس . 

(د) والمهم في هذا الخصوص هو أن القرار قد حدد للجنة المبادىء التي يجب أن تراعيها 


(18) أنظر: البند ثانياً/ " والبند رابعا من القرار السايق. 
(8؟) البند ثالثاً/ ١‏ من القرار. 

(5؟) البند ثانياً/ ؟ من القرار. 

(70) البتد خامساً من القرار. 
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السابقة . وتتلخص الميادىء التي نص عليها القرار في ما | يأتي 8" : : الاعتراف بكل منظمة عربية 
متخصصة في مجال عملها. والاقرار لها بحرية العمل وفقاً للسياسة العامة التي يرسمها المجلس 
الاقتصادي والاجتماعى - الاعتراف بحق الجامعة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) فى متابعة 
نشاط المنظمات عن طريق توجيهات المجلس التى تنصب على تلافى الازدواجية القائمة أو 
المحتملة» وتقدم المنظمات تقارير وبيانات عن تنفيذ هذه التوجيهات ‏ للجامعة (المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي) أن تكلف المنظمات بمهام تدخل في اختصاصها ولو لم ينص عليها 
ميثاقها صراحة ما دامت تعتبر من الأهداف العامة للعمل العربي المشترك ‏ تقدم المنظمات تقريراً 
سنوياً الى المجلس عن أعمالها ونشاطاتهاء كما تقوم بتقديم البيانات والتقارير التي قد يطلبها 
منها المجلس أو هيئات الجامعة الأخرى - تبادل التمثيل بين الجامعة والمنظمات ‏ للمجلس 
دعوة المنظمات العربية للقيام بمشروعات مشتركة وفقاً للظروف التي يقررها - تعرض موازنات 
المنظمات على المجلس وله أن يقدم لها توجيهات ملزمة بشأنها. 


ج - تقويم أسلوب الاشراف المباشر الذي وضعته هذه القرارات 


اذا 00 الى هذ هذه ات 0 فاننا نجد أن ع 0 انف 0 قد جاء تتويجاً 


ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة اذا قلنا انه لا يوجد من بين قرارات مجلس الجامعة كلها قرار 
أثار من الملاحظات والانتقادات بمثل ما أثاره القرار (81ه) المشار اليه(؟" . 


واذا اقتصرنا على الانتقادات الأساسية التى يمكن أن توجه اليه فيمكن اجمالها في ما 
77 : 2 

(أ) ان هذا القرار» من التاحية القانونية» يتعارض مع الاتفاقيات المنشئة لأغلب المنظمات 
المتخصصة التي تقرر. بنصوص صريحة ليس فيها أي غموض ولا تحتمل أي تأويل» استقلال 
هذه المنظمات. والتي تجعل أمر الاشراف على حسن قيامها بمهامها وواجياتها منوطاً بمجالس 
معينة منبثقة عن المنظمات نفسهاء وأغلب هذه المجالس مشكل من الوزراء المختصين» مما 


(4؟) البند خامساً من القرار. 

(78) أنظر فى ذلك على وجه الخصوص: شهاب. «العلاقة بين المنظمات العربية المتخصصة وجامعة 
الدول العربية.» ص 44 40؛ محبي الدين صابرء «علاقة الجامعة العربية بالمنظمات العربية المتخصصة. ص 
7 لالء ويخاصة. ص .١6 - ١4‏ وسليمان المنذريء «تطور الهيكل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي 
المشترك.» ص 7١ - ١8‏ وبخاصة. ص 1-7١‏ . شؤون عربية العدد 5 (آب/ اغسطس 1441). ومجلس 
الوحدة الاقتصادية العربيةء «ملاحظات اساسية بصدد تنفيذ القرار رقم (75817) الصادر عن مجلس جامعة الدول 
العربية بتاريخ 2191/1//7/54» ص 58-15 . 


لا يمكن معه قبول خضوع المنظمات لاشراف أي مجلس أخر ورقابتهء الا اذا تم تعديل هذه 
الاتفاقيات نفسها. 

(ب) ان مجلس الجامعة العربية لا يملك. من الناحية القانونية» أن يعدل هذه الاتفاقيات 
بقرارات منهء مثل القرار رقم (67ه") أو غير لأن هذه الاتفاقيات نفسها قد نصت على طريقة 
تعديلها والجهة التي تملك هذا التعديل» ولا يمكن قانونا الخروج على ما نصت عليه في هذا 
الصدد. 

0( ان ما يتضمنه القرار من الزام المنظمات المتخصصة بعرض موازناتها على المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي الذي له الحق في أن يقدم لها توجيهات ملزمة بشأنهاء فضلا عن تعارضه 
مع مواثيق أغلب المنظمات التي تجعل مناقشة الموازنات واقرارها من اختصاص مجالس وهيئات 
هذه المنظمات نفسهاء فانه يؤدي الى صعوبات عملية في التطبيق . 

(د) ان القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة, منذ سنة 2191/7 والتي جاء القرار رقم 
(087") تتويجا وتلخيصا لأحكامهاء قد عبرت». على حد قول الدكتور مفيد شهاب «عن اتجاه 
واضح نحو رغبة مجلس الجامعة في ممارسة مزيد من الاشراف على النواحي المالية والفنية للمنظمات 
المتخصصة, وخلقت نوعاً من الحساسية لدى المنظمات المتخصصة, وزادت من اعتقاد بعض هذه المنظمات 
بأن الجامعة متجهة لاحتوائها»(*" , 

واذا لاحظنا أن هذه القرارات جميعاً قد صدرت دون اشراك المنظمات في مناقشة 
مشروعاتهاء فاننا نستطيع أن نستخلص أن تطبيق أسلوب الاشراف المباشر يفتقد. من الناحية 
العملية» الجو النفسي الملائم واللازم لنجاحه. 

ويفسّر ذلك كله لماذا عارضت المنظمات العربية هذه القرارات ووقفت في وجه تطبيقهاء 
مستندة في ذلك الى عدم دستوريتها. 

على أن ذلك كله لا يجوز أن يطمس ميزة أساسية في القرار رقم (7*8817)» وهو أنه نظر 
الى عملية التنسيق بين الجامعة والمنظمات وبين المنظمات بعضها ببعضها الآخر. باعتبارها 
حجر الزاوية فى العلاقة بين الجامعة والمنظمات» كما أنه نظر الى «لجنة التنسيق» باعتبارها 
جهازاً أساسياً في تشكيل هذه العلاقة وممارستها. فهذه نقطة أساسية وايجابية مما أتى به هذا 
القراره بصرف النظر عن المبادىء التي وضعها للجنة التنسيق لكي تسير عليها في عملها. وهي 
نقطة يجب. في رأيناء أن يرتكز عليها أي تنظيم للعلاقة بين الجامعة والمنظمات . 


د أسلوب التنسيق بين الجامعة والمنظمات 


وهذا هو الأسلوب الذي أخذ به الفصل السادس من مشروع الميئاق الجديد للجامعة 


كيه شهاب» والعلاقة بين المنظمات العربية المتخصصة وجامعة الدول العربية. » ص 845 


ل لحل 


العربية في شكله الأخير الذي أعد للعرض على مؤتمر القمة العربي». ويلاحظ بصدده ما 
يأتي : 

)١(‏ ان الفصل السادس من مشروع الميثاق الجديد, المشار اليه والذي تضمن المبادىء 
التي تحكم العلاقة بين الجامعة والمنظمات. جاء تحت عنوان : «تنسيق العمل العربي المشترك 
في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي » . ويشير ذلك الى أن مشروع الميئاق ينظر الى فكرة 
التنسيق على أنها هي الأساس الذي يجب أن يرتكز اليه ويصدر عنه تنظيم العلاقة بين المجامعة 
والمنظمات. وأنها هي المبرر لضرورة قيام الترابط بين الجامعة العربية والمنظمات. والتي يجب 
أن تبنى عليها مبادىء هذا الترابط. بدلا من فكرة الاشراف المباشر التى أخذت بها قرارات 
تلن الجاحة المعاواليها قن ماسبق» ١‏ 

(؟) حدد الفصل السادس من مشروع الميثاق الجديد المبادىء التي يجب أن يقوم عليها 
تنسيق العمل العربي المشترك الاقتصادي والاجتماعي في النقاط الأساسية التالية؟”: 

(أ) تعتبر منظمات متخصصة لجامعة الدول العربية» بغض النظر عن تسمياتها ومواثيقها 
المنشئةء المنظمات المتخصصة بقطاع أو أكثر من قطاعات العمل العربي المشترك في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي والتي يعتبرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك. وترتبط هذه 


(1") بناء على قرار مؤتمر القمة العربي. 27 الرباط. 4؟ تشرين الاول/ اكتوير سنة 191/4 . بضرورة تعديل 
ميثئاق الجامعة وتشكيل لجنة لمتابعة البحوث والدراسات في هذا الموضوع. تم تشكيل لجنة من الخبراء انتهت 
الى بعض التوصيات في بعض مسائل التعديل . ثم صدر قرار مجلس الجامعة رقم (78847) في 1941/4/7/158 
بتطوير أساليب العمل في الجامعة وتعديل الميثاق والنظم الداخلية. وبناء على ذلك. شكل الأمين العام بقراره رقم 
(5؟؟) في 1474/1١/5‏ لجنة عامة ولجاناً فرعية متخصصة انتهت أعمالها الى مشروع مقترح'للميثاق. وقد جاء 
الفصل السادس من هذا المشروع الأول تحت عنوان: «العلاقة بين الجامعة والوكالات المتخصصة العاملة في 
اطارها» وكانت مواده بمثابة تلخيص لأحكام ومبادىء الاشراف المباشر للجامعة على المنظمات . (المواد من 4٠‏ - 
4 من المشروع الأول) . وعند مناقشة هذا المشروع, في اجتماع لجنة التنسيق بين الجامعة والأجهزة العاملة في 
نطاقها والمنظمات العربية» تونس. ١١-٠١‏ أيار/ ماي و سنة .144٠‏ اعترضت المنظمات على المشروع» وتقرر 
تشكيل لجنة. برئاسة أمين عام الجامعة. وحضور أمينها المساعد للشؤون الاقتصادية وستة من رؤساء المنظمات 
العربية المتخصصة اجتمعت في : مقر صندوق النقد العربيء أبو ظَبِي» 4 ٠١‏ حزيرات/ يونيو 148٠‏ 
واقترحت تعديلات عديدة للفصل السادس للمشروع. واعادت صياغته على أساس هذه التعديلات . وقد كان ذلك 
هو الأساس الذي صدر عنه المشروع في صورته الأخيرة المعدة للعرض على مؤتمر القمة العربي ‏ والذي لللأسف 
لم يعرض حتى الآن لأسباب تتصل بتعثر العمل العربي في مجموعه, يما فيها صعوبات انعقاد مؤثتمرات القمة في 
الوقت الذي تتأكد فيه يوما بعد يوم قوة اسرائيل وهيمنتها على الأحداث في المنطقة وارتباطها الاستراتيجي بالولايات 
المتحدة ذات العلاقة الوثيقة مع أغلب حكومات الأقطار العربية» وبخاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد. 

(؟") وقد وردت معظم هذه المبادىى, وبخاصة ما يتصل منها بدور المنظمات المتخصصة في تحضير 
واعداد الخطة القومية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وفي متابعتها وبعملية التنسيق بين هذه 
المنظمات ونشاطها عن طريق لجنة التنسيق. وردت معظم هذه المبادىء في قسم «الآليات» من «استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك». وفي البند «عاشرأ» من ميثاق العمل الاقتصادي القومي . 
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المنظمات بالجامعة من خلال هذا السيلين؛ وتعمل 1 لمبدا أ مركزية التخطيط لا تركزية 
وبالخطط القومية التي يضعها الدلتن الاقتصادي ساي تنفيذاً هده الاستراتيجية . 

(ب2 تشكيل لجنة تنسيق تتألف من الأمين العام رئيس ومن الأمناء العامين المساعدين 
المعنيين» ومن الرؤساء التنفيذيين للمنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة. 

رع) تسنهع المنظمات والمتجالسن الوزارية المتتخصصة في اعداد الخطة القومية للعمل 
الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. عن طريق وضع الخطط القطاعية كل حسب 
اختصاصها وتنسيقها من قبل لجنة التنسيق» وفقاً للأولويات والتوجيهات التى يضعها المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي» ثم يتم اعداد المشروع النهائي للخطة القومية من قبل الأمانة العامة 
للجامعة لرفعها الى هذا المجلسء تمهيداً لاقرارها من قبل مؤتمر القمة. 

(د) تقوم المنظمات والمجالس الوزارية على تنفيد الخطط القومية. كل في مجال 
اختصاصه. حسب توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي . 

ره تتم متابعة تنفيذ الخطة القومية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. 
قطاعياء من قبل المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة. وتتم المتابعة الشمولية من قبل 
الأمانة العامة للجامعة. 

(و) ترفع المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة تقارير سنوية عن مدى تنفيذ الخطط 
وعن نشاطاتها وبرامجها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي » وذلك عن طريق لجنة التنسيق . 
مواثيقهاء وذلك ؤفقاً للقواعد التي يضعها لهذا الغرض بالاتفاق مع الهيئات والمجالس الوزارية 
المشرفة على هذه المنظمات . 

زوف مع ااه الطبيعة الخاصة للمنظمات المالية والنقدية, يعتمدك المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي أسساً مشتركة للأنظمة المالية والادارية للأمانة العامة والمنظمات المتخصصة. 

1 يكون 7 المنظمات المتخصصة أو 0 5-6 3 الازتراجية بين ن أجهزة 
ل ع ا لوو را ل 


(ي) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بناء على توصية لجنة التنسيق. أن يقترح على 
مؤتمر القمة انشاء أية منظمة متخصصة جديدة. 

ويتبين من ذلك أن أسلوب التنسيق بين الجامعة والمنظمات» كما هو منصوص عليه فى 
مشروع ميثاق الجامعة العربية الجديدء يتلافى الكثير من العيوب التي تشوب الاسلويين 
الآخرين. وبخاصة أسلوب الاشراف المباشرء وتتوافر فيه بدرجة كبيرة الشروط اللازمة لاقامة 
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روابط سليمة وقوية بين الجامعة والمنظمات التي أشرنا اليها سابقاً. ولعل من أهم مزاياه أنه يبجعل 
للمنظمات نفسهاء من خلال لجنة التنسيق» دوراً مهماً في وضع الأسس والمبادىء التي تحكم 
هذه الروابط وتوجههاء مما يؤدي الى الاحتفاظ للمنظمات باستقلالها الذي هو شرط نجاحها في 
مسؤولياتها القطاعية ذات الطبيعة الفنية» ومما يضمن في الوقت نفسه أن تقوم بينها وبين الجامعة 
العربية علاقات تضمن عدم ممارسة هذا الاستقلال على نحويضر بوحدة العمل العربي المشترك 
وترابطه وبفاعليته. 

ونظراً لأن مشروع الميثاق الجديد لم تتم موافقة مؤتمر القمة عليه بعد قان مبادىء الفصل 
السادس منه لم تدخخل بعد حيز التطبيق. ولكن نظراً لأن بعض هذه المبادىء قد تضمتتها 
«استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» التي أقرها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في 
تشرين الثاني / نوفمير سنة +2148 قان هذه المبادىء يمكن أن يبدأ تنفيذها في الحال استناداً 
الى هذه الاستراتيجية, على ما سنرى عند بحثنا لمشكلة الازدواجية في ما يلي . 


ثانياً: مشكلة العلاقة بين المنظمات العربية المتخصصة 
١‏ ازدواجية الاختصاصات بين المنظمات العربية المتخصصة 


من أهم وأخطر العقبات التي أعاقت عمل المنظمات العربية المتخصصة وأضعفت من 
فاعليتهاء وأدت الى قيام التضارب بينها من الناحية العملية ازدواجية الاختصاصات في ما 
بينها©. وتتحقق الازدواجية عندما تتوافر الصلاحية القانونية لممارسة نشاط معين لمنظمتين أو 
أكثر من القطاع ‏ نفسه أو من قطاعات مختلفة. ويحدث ذلك عندما تعطي الاتفاقية المنشئة 
للمنظمة اختصاصاً بنشاط أو بأعمال معينة تكون قد منحت أيضاً لمنظمة أخرى بمقتضى الاتفاقية 
المنشكة لها*”» . 


(”) أنظر في هذا الموضوع : شقير «الازدواجية في اختصاصات المنظمات العربية» في ضوء اتفاقيات 
انشائها: مجالاتهاء عواملهاء أسس علاجهاء » منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. التنسيق بين جامعة الدول 
العربية والأجهزة العاملة. صندوق النقد العربي. «ورقة عمل بشأن التنسيق بين المنظمات العربية الرئيسية التي 
يتصل عملها بالميدان الاقتصادي العربى .» حزيران/ يوينو سنة 1141/4 ؛ شهاب. «العلاقة بين المنظمات العربية 
المتخصصة وجامعة الدول العربية»»؛ صابرء «علاقة الجامعة العربية بالمنظمات العربية المتخصصة.» 
والمنذري , «تطور الهيكل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي المشترك» ‏ 

(94) نفرق بين الازدواجية بهذا المعنى الذي يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات» وبين التضارب وهو يتعلق 
بما تباشره المنظمات فعلاً من نشاطء وهو يتحقق عندما يكون النشاط الذي تباشره منظمة متعارضاًء في وسائله 
وأدواته أو في اثارى مع النشاط الذي تباشره منظمة أو متظمات أخرى. أنظر: شقيرء «الازدواجية في اختصاصات 
المنظمات العربية. في ضوء اتفاقيات انشائها: مجالاتهاء عواملهاء أسس علاجهاء» ص .11١8-11١1‏ 
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واذا رجعنا للاتفاقيات المنشئة للمنظمات العربية المتخصصة. فانه يمكن ملاحظة ما 
يلي : 

أ تعمل في قطاع التمويل والنقد أربع منظمات عربية متخصصة هي : الصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي » صندوق النقد العربي » المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في 
أفريقياء المؤسسات العربية لضمان الاستثمار. ولا يوجد أي ازدواجية في الاختصاصات بين هذه 
المنظمات. طبقاً لنصوص الاتفاقيات المنشئة لها. فالصندوق العربي باكنعاء يشمي أنناناً 
بالاسهام في تمويل المشروعات الانمائية عن طريق تقديم قروض طويلة الأجل للجهة التي تقو 
بالمشروع الذي يمنح له القرض» سواء أكانت الجهة حكومية أم هيئة عامة أم مؤسسة عامة 5 
خاصة*»©. ويختلف ذلك تماماً عن اختصاصات صندوق النقد العربي التي تتعلق بالتعاون 
النقدي العربي» تمهيداً لتحقيق التكامل النقدي العربي» والتى من بينها المساهمة في تصحيح 
الاختلال في موازين مدفوعات الدول الاعضاء عن طريق اقراض الحكومات لمساعدتها في 
تمويل العجز الكلى في هذه الموازين. وتتميز القروض التي يقدمها صندوق النقد العربي بأنها 
لا تقدم الا للحكومات.ء وبأنها لا تقدم من أجل مشروعات انمائية» وانما من أجل مواجهة عجز 
موازين مدفوعات البلدان الاعضاء في مواجهة العالم الخارجي فقط. وفي أنها قروض قصيرة 
الأجل أو متوسطته"”". وفي ما يتعلق بالمصرف العربي للتنمية العربية في أفريقياء فان مجال 
عمله هو الدول الأفريقية يقية عن طريق الاسهام في تمويل التنمية الاقتصادية فيهاء وفي توفير المعونة 
الفنية اللازمة لها. وبالنسبة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار قانها تختص بتأمين المستثمر 
العربي بتعويضه تعويضاً مناسباً عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية”©. 

ب - إن بعض نصوص «اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية» قد تؤدي الى 
وجود ازدواجية بين مجلس الوحدة الاقتصادية وبين صندوق النقد العربي . فالمادة (7/9/د) من 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية تجعل من أهداف المجلس االمذكور «تنسيق السياسات المالية والنقدية 
تنسيقاً يهدف للوحدة النقدية»» فى حين يدخل ذلك ضمن الاختصاصات الأساسية لصندوق النقد 
العر بي بمقتضى نصوص عديدة من اتفاقيته "© , 

ج - بالنسبة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
اراي القاحلة ‏ وهما المنظمتان القائمتان في قطاع الزراعة ‏ فانه على الرغم من أن المنظمة 
الأولى تختص بتحقيق التعاون بين الاقطار العربية وتنسيقه فى مجالات الزراعة ونشاطاتها بما 
يؤدي في النهاية الى تحقيق التكامل الزراعي العربي» في حين أن المنظمة الثانية (المركز) هي 
منظمة للدراسات والبحوث الاقليمية المتعلقة بتربة المناطق الجافة والأراضي القاحلة ومياهها 


(6") أنظر المادتين (؟) و(١١)‏ من اتفاقية انشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . 
(5") أنظر المادتين (4) و(8©) من اتفاقية انشاء صندوق النقد العربى : ١‏ 
(/م) أنظر المادتين (؟) و(18) من اتفاقية انشاء المؤسسة. 00 

(8”) أنظر المواد (ه ‏ د) و( - و) و( 4‏ ب) من اتفاقية صندوق النقد العربي . 


ل 


واستغلالهاء على الرغم من ذلكء» فان بعض نصوص اتفاقيتي انشائهما يمكن أن : تؤدي الى قيام 
ازدواحية بينهما. فالمادة (©ه/”7/أ) من اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تجعلها مختصة 
بدعم الجهود المحلية والقومية وتنسيقها في مبجال «البحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات الاقتصادية 
المتعلقة بالزراعة والأغذية وتنمية المجتمعات الريفية». ومن الواضح أن ذلك يدخل من ضمن 
اختصاصات المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة. بالنسبة للبحوث 
والدراسات المتعلقة بهذه المناطق والأراضي . : 

د كذلك فان المادة (4 / 5) من اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعطى هذه 
المنظمة اختصاص تنسيق التعاون بين الاقطار العربية من أجل «تسهيل تبادل المنتجات الز راغي بين 
الدول والبلاد العربية؛» في حين أن هذا الاختصاص يدخل ضمن اختصاصات المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للأقطار الأعضاء ع في اتفاقية «تسهيل التبادل التجاري وتنظيم 
تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية» (المبرمة سنة )١4817‏ وبالنسبة للاقطار الاعضاء في 
اتفاقية «تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية» (المبرمة سنة .)١441١‏ كذلك 00 
هذا الاختصاص ضمن اختصاصات مجلس الوحدة الاقتصادية بالنسبة للاقطار الاعضاء فى 
اتفاقية الوحدة والتي تدخل في السوق العربية المشتركة التي انشثت بقرار المجلس المذكور رقم 
)١90(‏ بتاريخ 1955/48/1. 

ها ونجد امكانية قيام ازدواجية الاختصاصات نفسها بين المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية التي تختتص «بتنسيق قدرات الوطن العربي في قطاعات الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين» (المادة 
ه من اتفاقية انشائها). وبين مجلس الوحدة الذي يختص هو الآخر «بتنسيق السياسات المتعلقة 
بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية» بين الاقطار الاعضاء فى اتفاقية الوحدة (المادة 7/4 / د من اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية) . 1 


5 - تقوم على قطاع النقل والمواصلات ست منظمات عربية متخصصة هي : : الاتحاد 
اليريدي العربي » الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية» المؤسسة العربية 
للاتصالات المفضائيةء اتحاد اذاعات الدول العربية» الاكاديمية العربية للنقل البحري. مجلس 
الطيران المدني للدول العربية» ويتبين من اتفاقيات انشاء هذه المنظمات الست أنه على الرغم 

من أن عمل كل منها يتعلق بنشاط مختلف عن نشاط الأخرى من النواحي الفنية "© الا أن هناك 
قدرا من الاتصال بين عمل المنظمات الخمس الأخيرة منهاء مما يؤدي الى تخلق امكانات كبيرة 
للازدواجية» اذا لم تتم عملية تنسيق دقيق في ما بينها. 


(4) أنظر المادة (5) من اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكيةء والمادة (*9) من اتفاقية 
المؤسسات العربية للاتصالات الفضائية» والمادة (1) من اتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية . انظر أيضاً: شقير» 
«الازدواجية في اختصاصات المنظمات العربيةء في ضوء اتفاقيات انشائها: مجالاتهاء عواملهاء أسس علاجها. » 
اي ا 


نل دلا 


ز كذلك هناك احتمال للازدواجية في الاختصاصات بين متظمة العمل العربية» ومجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية. فطبقاً لاتفاقيته يختص هذا المجلس ببتنسيق تشريع العمل والضمان 
الاجتماعي »» كما أن له أن ويقوم بوضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها» (المادتان 
4/ز» 3/7). ويمثل ذلك ازدواجية واضحة مع منظمة العمل العربية التي من أهم اختصاصاتها 
«تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل» و «توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية 
كلما أمكن ذلك» . 

اح - بالنسبة لقطاع البحث العلمي» بصفة عامة» والذي يجب أن يلعب دوراً مهما في 
ايجاد الحلول العلمية لمشكلات الانتاج وتطويره والتكنولوجيا الملائمة لظروف البلاد العربية» 
فانه يمكن ملاحظة أنه إضافة الى المنظمة ذات الاختصاص العام والشامل في تحقيق التعاون 
وتنسيق الجهود بين الاقطار العربية في مجالات البحث العلمي والعلوم والثقافة والتربية» وهي 
«المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»» توجد منظمات متتخصصة عربية أخرى ذات 
اخنتصاص بالبحث العلمي المقصور على نوع معين من البحوث والدراسات التي تتعلق بفروع 
أو بفرع معين من قطاع محدد بالذات. وتشمل هذه المنظمات الأخرى المنظمة العربية للعلوم 
الادارية. والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة, والاكاديمية العربية للنقل 
البحري . والواقع أنه يمكن أن تؤدي نصوص اتفاقية هذه المنظمات جميعاً الى وجود نوع من 
الازدواجية بينها وبين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي جاء النص على اختصاصها 
بالبحث العلمي عاما وشاملا وغير محدد بقطاع عام من قطاعات البحوث ‏ 

هذه بصفة عامة المجالات التي تقوم فيها ازدواجية (أو يمكن أن تقوم)» بين المنظمات 
المتخصصة في علاقاتها بعضها ببعضها الآخرء وبينها وبين مجلس الوحدة بالذات» والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي . 

ويمكن ارجاع قيام هذه الازدواجية في الاختصاصات بين المنظمات العربية المتخصصة 
في علاقاتها بعضها ببعضها الآخر الى خمسة أسباب هي*4): 

)١(‏ تتابع انشاء المنظمات العربية المتخصصة خلال فترة زمنية امتدت على ما يزيد على 
الثلاثين عاما. عن طريق اتفاقيات كانت كل منها توضع وتصدر مستقلة عن الأحرى تماما. 

(؟) تطور فلسفة ومداخل العمل العربي المشترك في جميع المجالات خلال هذه الفترة 
الطويلة . وقد تأثرت الاتفاقية المنشئة لكل منظمة من المنظمات المتخصصة العديدة بفلسفة 
المرحلة التي وضعت فيها ومداخلهاء مما أدى بدوره الى خلق نوع من الازدواجية ترجع الى 
اختلاف فلسفات العمل العربي المشترك التي وضعت هذه الاتفاقيات في ظلها . 


(*) قيام العمل العربي المشترك واستمراره منذ نشأة الجامعة العربية سنة ١4146‏ وحتى 


(50) المصدر نقسه. ص .١57"-1١54١‏ 


١65 


سنة ٠144ء‏ دون أن يستند الى استراتيجية عامة وشاملة تحدد بوضوح أهدافه وأسسه ومساراته 
ووسائله والياتهى ونوجه حركته يمأ ب يحقق التكامل والترابط في الحركة داخل كل قطاع من 
قطاعاته. وفي مأ بين هذه القطاعات بعضيها وبعضها الآخر 


(4) ومما ساعد على قيام الازدواجية ما تتسم به النتصوص المبيئة لاختصاصات بعض 
المنظمات من غموض في الصياغة, أو من اطلاق وتعميم في الأهداف المحددة لهاء أو في 
الوسائل التي تعتمد عليها فى تحقيق هذه الأهداف. 


(©) الاتجاه الذي أخذته المنظمات نفسها في تفسيرها لنصوص اتفاقياتها وفي تطبيقها لها . 
فقد فسرتها وطبقتها بما يؤدي الى قيام الازدواجية في ما بينهاء وليس على نحو من شأنه تنسيق 
بعضها مع بعضها الآخر. في نشاطها وفي ما تتخذه من برامج ووسائل لتحقيق أهدافها. 

ولا يخفى ما يترتب على هذه الازدواجية من تكرار وتبديل للجهد. واهدار للمال. مما 
يتنافى مع الأسس الاقتصادية الرشيدة لأي عمل جماعي أو قطري, كذلك يمكن أن يترتب 
ايها تارب وتغارض فى ما بتو يه هد المنظمات من نشاطء مما يبطل أثر جهودها أو ينقص 

من فاعليتها. يضاف لذلك ما تؤدي اليه. في ظل الواقع العربي. من تطاحن ومن حروب 
المذكرات والندوات والمؤتمرات» مما يخلق جوا عدائياً بين أجهزة العمل العربي المشترك الذي 
يجب أن يقوم على قدر كبير من التعاون. 

والواقع أن الجامعة العربية قد أدركت خطورة الازدواجية بصورها المختلفة واثارها العديدة 
المشار اليهاء وبخاصة منذ بداية السبعينات . ومنذ تشرين الاول/ اكتوبر سنة .»1941١‏ اتجهت 
جهودها نحو معالجة هذه الازدواجية عن طريق اجتماعات تضم الأمين العام للجامعة وبعض 
أمنائها المساعدين ومديري المنظمات العربية المتخصصة في شكل لجنة للتنسيق. وقد تمت 
بعض الاجتماعات على هذا النحوه'؛». كذلك نصت على هذه اللجنة أو أشارت اليها القرارات 
العديدة التي حاولت تنظيم العلاقة بين الجامعة والمنظمات. وكان آخرها في ذلك القرار رقم 
(7هه") الذي سبقت الاشارة اليه . ' 

ولكن الوجود الفعلي والمستمر لهذه اللجنة التي أطلق عليها في النهاية اسم «لجنة التنسيق 
بين جامعة الدول العربية والأجهزة العاملة في نطاقها والمنظمات العربية» لم يتبلور الا ابتداء من 
تموز/ يوليو سنة 2191/4 حيث عقدت اجتماعاً تحضيرياً ثم تلته اجتماعات متتالية بلغت حتى 
شهر تشرين الثاني / نوفمير سنة ١441‏ أحد عشر اجتماعاً . وقد وضعت اللجنة لائحة باجراءاتها 
الداخلية وتم اعتمادها سنة 191/8 . 


25١)‏ أنظر في تطور هذه الاجتماعات : عسعودء «التنسيق بين جامعة الدول العربية والأجهزة العاملة في 
نطاقها والمنظمات العربية : شؤونه وشجونه. » ص ١8‏ - 178 ؟ صايرء «علاقة الجامعة العربية بالمنظمات العربية 
المتخصصة. » والمنذري, «تطور الهيكل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي المشترك.» ص ؟١7-‏ 378 . 


1١٠6 /ا‎ 


وفي تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١944٠‏ + أصبح وجود هذه اللجنة يستند الى قرار صادر من 
مؤتمر القمة العربى الحادي عشرء أي من أعلى سلطة في البنيان التنظيمي للعمل العربى 
المشترك. فقد تضمنت «استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» التي أقرها المؤتمر 
المذكور النص على ثلاثة مبادىء أساسية بخصوص التنسيق وهي : : 

)١(‏ ازالة الازدواج الضار بين المنظمات العربية عن طريق دعم وتنشيط لجنة الجامعة 
العربية للتنسيق بين المنظماتء وتمكينها من أداء الدور الموكول اليها بفاعلية». 

() اشتراك المنظمات العربية في تحضير الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي 
ل الخطط القطاعية كل حسب اختصاصهاء وفقاً لاطار هذه الخطة القومية 
الذي يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي » وحسب أولويات الاستراتيجية ا ن 00 
المنظمات الأخرى ذات العلاقة بمجال الأولوية. وفقاً لما تقرره لجنة المتابعة العربية للتنسيق 
بين المنظمات5)). 

() ازالة العوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الجماعية القائمة والعمل على التنسيق المستمر 
بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية بالتعاون بينهما9؟». 

والدلالة العامة لتبنى الاستراتيجية لهذه المبادىء الثلاثة هو أن «التنسيق» باعتباره أسلوباً 
لحل الازدواجية بين الجامعة والمنظمات وبين المنظمات بعضها مع بعضها الآخر وبين المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي وميجلس الوحدة. وكذلك «وجود لجنة التنسيق» واختصاصاتها التي 
نصت عليها الاستراتيجية» أصبحت كلها تستند الى قرار صادر عن مؤتمر القمة العربي . ويترتب 
على ذلك» ليس التزام جميع الأطراف بهذه المبادىء فقط ولكن كذلك أنه أصبح لا يمكن الغاء 
لجنة التنسيق أو الغاء الدور الذي عينته لها الاستراتيجية» الا بقرار صادر عن مؤتمر القمة العربي 
نفسهء تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي يداه أن القران الفنادر حن هه منينة لا يمك تعديله أ 
الغاؤه الا بقرار من الجهة نفسها أو من جهة أعلى منها في مستوى السلطة» بل انه قد يفهم من 
اليند (لا). من الاستراتيجية» الذي نص على مبدأ التنسيق المستمر بين المجلس الاقتصادي 
والاجتماعى ومجلس الوحدة. أن لجنة التنسيق هي المختصة بعملية التنسيق بين هذين 
المجلسين, لأنه لا يوجد فى البنيان التنظيمي العربي جهة أخرى غير هذه اللجنة تختص 
بالتنسيق بين أجهزة هذا البنيان المتعددة . 1 1 


(47) جامعة الدول العربية» الآمانة العامة, الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. استراتيجية العمل الاقتصادي 
العربي المشترك: منطلقاتهاء اهدافهاء أولوياتهاء برامجهاء الياتها (تونس: الادارةء 194807)» القسم المتعلق 
وبالآليات»,» البند (عككايى وقد اقر هذه الاستراتيجية مؤثمر القمة العربي ء» أل عمانث, تشرين الثاني / نوفمير 
اميه 

(4) جامعة الدول العربية, الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية المصدر نفسهء القسم 
المتعلق بالآليات» البند (؟). 

(55) المصدر نفسى. «الآلياتى اليند (7). 


1١٠١4 


- الدور الفعلي الذي قامت به لجنة التنسيق 
يجب التمييز بين مرحلة ما قبل صدور الاستراتيجية والمرحلة التالية لها. فبالنسبة 
للمرحلة الأولىء فانه يمكن القول ان «المثابرة على عقد الاجتماعات المتكررة حسب ما تنص عليه اللائحة 
الاجرائية للجنة التنسيق هي الظاهرة التي تبرز بوضوح على سطح أحداث المنظمات العربية في سعيها نحو التعاون 
والتنسيق . أما بالنسبة للانجازات التنسيقية التي حققتها هذه اللقاءات فهي ما زالت ضثيلة. ولا تخرج عن نطاق 
التشاور وتبادل الآراء والتعاون في عقد المؤتمرات والدورات التدريبية واللقاءات واجراء المسوحات الميداينة واعداد 
البحوث والدراسات . . . . وليس هناك من شك في أنها ما زالت دون المستوى المطلوب. وأنها من الضعف بحيث 
يصعب عليها ايقاف زعم الازدواجية والتضارب القائم بين المنظمات العربية»0*؟) . 


والواقع أن ذلك يرجع الى عدة عوامل منها: استغراق لنجنة التنسيق مدة طويلة من عمرها 
في اختيار الأساليب التنسيقية وتعديلاتهاء مما لم يترك لتنفيذ التنسيق سوى مدة محدودة. وقد 
لعبت الجامعة العربية نفسها دوراً في ذلك. حيث لم تكف عن استحداث أساليب وادخال 
تعديلات متكررة عليها على ما يتبين من القرارات العديدة التى أشرنا اليها من قبل «مما جعل 
اجتماعات لجنة التنسيق ولجانها الفنية والقطاعية والفرعية الننعة عدي نسي رفي أغلي الوقت في دراسة هذه 
الأمور والبت فيهاء أو تبديلها أوتغييرهاء أوالوقوف في وجهها والتصدي لها في كثير من الأحيان»77؟2. ومن ناحية 
أخرى, فان بعض المنظمات والمجالس العربية المشتركة في لجنة التنسيق تتحمل هي الأخرى 
بدرجة كبيرة مسؤولية هذا الوضع » حيث وقفت في وجه العملية التنسيقية» إما لآنها لم تعط أهمية 
خاصة في هذه العملية ولم تتبوأ فيها مركز المسؤولية» وإما «لآن التنسيق في حقيقته يشكل خطراً جدياً 
عليهاء ويكشف عيوبها وضعف امكاناتها وتداخلها باختصاصات المنظمات الأخرى»"؟). ومن ناحية ثالثة, 
فان عدم الزاضة ها بمتار من قرارات تسيقية من المي لجهيم الأطراف المشتركة فيهاء جعل 
أمر تنفيذها متروكا لرغبة هذه الأطراف, والكثير منهاء كما بيناء لم تكن تتوافر لديه رغبة في 
إحداث تنسيق حقيقي . 

ب وفى ما يتعلق بالفترة التى انقضت منذ صدور الاستراتيجية حتى الآن (كانون الاول/ 
ديسمبر سنة 300 فان الأمور قد سارت من جانب المنظمات والمجالس المشتركة فى لجنة 
التنسيق» كما لولم تكن هناك مثل هذه الاستراتيجية . فقد ظل بعض هذه المنظمات والمجالس 
يخشى أي تغيبر في الأوضاع القائمة لما قد يكون في ذلك من خطر على وجوده» بسيب ما قد 
تكشف عنه عملية التنسيق من ضرورة الغائه أو تقليص وتضييق اختصاصاته. ولذلك فان هذا 
البعض » مع مثابرته على حضور اجتماعات لجنة التنسيق التي توالت في مواعيدها المقررة بعد 


(ه4) مسعود. «التنسيق بين جامعة الدول العربية والأجهزة العاملة في نطاقها والمنظمات العربية : شؤونه 
وشجونه. ه ص لالا -0 78 . 

(47) المصدر نفسه. ص 4 - هلا. 

(/ا5) المصدر نفسه.» ص 6". 


صدور الاستراتيجية. قد حرص بكل الطرق على عدم تمكين لجنة التنسيق من اتخاذ أي قرارات 
يكون من شأنها تطوير عملية التنسيق بما يتفق ومتطلبات الاستراتيجية» وبما يعطيها المزيد من 
الكقاءة والفاعلية وبما يمكنها من أداء الدور الهام المنوط بها . 

وعلى الرغم من ذلك, فان لجنة التنسيق قد حاولت في هذه المرحلة أن تستكشف مدى 
ازدواجية الاختصاصات بين المنظمات طبقاً لنصوص الاتفاقيات المنشئة لها. كمدخل لمعالجة 
هذه الازدواجية طبقاً لما تتطلبه الاستراتيجية . وتحقيقاً لذلك, كلفت الأمانة العامة للجامعة مؤلف 
هذا البحث. باعداد دراسة في هذا الموضوع». وقد انتهت هذه الدراسة. بعد استعراض 
مجالات الازدواجية بين المنظمات العربية المتخصصة. الى عدة نتائج أهمها ما يأتي : 

)١(‏ استبعاد الازدواجية وازالتها أمر لا بد منه» منعاً لتبديد الجهود والأموال وهدرها. وتجنباً 
للتضارب والتعارض والتناقض في نشاط المنظمات, وتوفيراً لجو التعاون بين المنظمات الذي 
هو شرط مبدئي للقدرة على تحقيق التعاون بين الاقطار العربية. 

(1) انه يكون من الخطأ تصور استبعاد الازدواجية عن طريق القيام بتعديل فوري لنصوص 
الاتفاقيات المنشئة للمنظمات» حيث يجب قبل ذلك خلق «ظروف موضوعية » تدفع المنظمات 
نحو ازالة الازدواجية» بحيث تعتاد على استبعاد الازدواجية من تفكيرها قبل استبعادها من نصوص 
الاتفاقيات وأوراق المواثيق» وبحيث يكون استبعاد الازدواجية تدريجياً. 

(*) ان عملية استبعاد الازدواجية لن تتقدم كثيراً اذا لم تصدر عن مبادىء وأسس عامة 
توجهها وتتم طيقا لها. فالاكتفاء باستبعاد الازدواجية بتصورات جزئية وياجراءات تصدر 
بالمناسبات لا يعالج المشكلة من جذورها. 

وهناك ستة مبادىء اقترحناء في دراستنا المشار اليها. أن يتم بمقتضاها علاج الازدواجية 
بهدف استيعادها. ووافقت عليها لجنة التنسيقء» وهى 459 : 

أ ضرورة تفسير نصوص الاتفاقيات المنشئة لاختصاصات المنظمات العربية المتخصصة 
في ضوء ما حدث من تطورات موضوعية في ظاهرة «العمل العربي المشترك» وفي الفلسقة التي 
تحكم هذا العمل. 

ب ان «استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» التي صادق عليها مؤتمر القمة 
العربي الحادي عشر في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١44٠١‏ تمثل تطورا مهمأ في الظروف 
الموضوعية والفلسفية العامة للعمل العربي المشترك في مجموعه., كما أن وضع هذه الاستراتيجية 
موضع التنفيذ يستلزم استبعاد الازدواجية بين المنظمات العربية المتخصصة. ويحتم تفسير 


(44) أنظر: شقيرء «الازدواجية في اختصاصات المنظمات العربية في ضوء اتفاقيات انشائها: مجالاتهاء 
عواملهال. أسس علاجها 5 
(54) أنظر في هذه الميادىء: المصدر نفسه. ص .16١-1١44‏ 
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النصوص المحددة لاختصاصات المنظمات وتطبيقها بما يحقق ذلك . 

ج - ان عملية التنسيق اللازمة لازالة الازدواجية يجب أن تقوم على قاعدتين أساسيتين: 
القاعدة الأولى ‏ قاعلة تم تقسيم العمل بين المنظمات. والقاعدة الثانية. قاعدة تكامل العمل بين 
المنظمات. 

د يبدأ باجراء التنسيق بين المنظمات العربية المتخصصة. طبقاً لقاعدتي تة تقسيم العمل 
وتكامل العمل » بالنسبة للأعمال وأوجه النشاط التي تستلزمها الأهداف والأولويات والبرامج التي 
تتضمنها استراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك*©. 


ه ‏ عملية التنسيق لاستيعاد الازدواجية. طبقاً للمبدأين السابقين تكون عن طريق لجنة 
التتسيق التي ند تشترك قيها جميع المنظمات العربية المتخصصة(06)., 


التنسيق» طبقا للمبادىء الخمسة السابقة. يمكن عندئذ اعادة النظرفي اتفاقيات المنظمات 
لتعديل النصوص المبينة للاختصاصات. وعلى أن يكون التعديل عملية تقنين لتوزيع 
الاختصاصات الذي يكون قد تم خلال المرحلة السابقة. 


ويتبين» من هذه المقترحات, أنها تستهدف القضاء التدريجي على الازدواجية من خلال 
ممارسة عملية التنسيق بأسلوب تطبيقي وحسب مقتضيات التنفيذ المتكامل للبرامج والمشروعات 
ع و ا ا 00 وميزة هذا 
الأسلوب هي أ نه يجعل من الممكن اكتشاف المدى الحقيقي للازدواجية في ضوء الممارسة 
الفعلية للعمل العربى المشترك» وليس فى ضوء نصوص الاتفاقيات المنشئة للمنظمات وحدهاء 
كما أنه يرشدنا أيضاً الى الخطوات العملية التي يكشف التطبيق عن وجوب الأخذ بها لاستبعاد 
هذه الازدواجية. ثم يأتي في النهاية تقنين النتائج التي يتم التوصل اليهاء عن طريق تعديل 


(60) والمقصود بذلك ألا تجرى عملية التنسيق بين المنظمات» انطلاقاً من عموميات وتقسيمات نظرية عامة 
للاختصاصات والمسؤوليات على نحو ما كانت تحاوله لجنة التنسيق حتى الآن. بل يجب أن يكون المدخل الي 
التنسيق تطبيقياًء أي بتطبيقه على البرامج والمشروعات التي سيجري وضعها وسيبدأً تنفيذها فعللاً: ترجمة وتنفيذاً 
للاستراتيجية . 

(01) وذلك طبقاً للدور الذي تعطيه الاستراتيجية للجنة التنسيق في المساهمة في تحضير الخطة القومية 
للعمل الاقتصادي العربي المشترك. من خلال تنسيقها بين المنظمات في وضع «الخطط القطاعية»ة التي تحال» 
بعد وضعهاء للجهة المختصة لكي تقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للجامعة والأمانة العامة 
لمجلس الوحدة بوضع الخطة القومية على أساسها. أنظر: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامةء الادارة العامة 
للشؤون الاقتصادية. استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك : منطلقاتهاء أهدافهاء أولوياتهاء برامجهاء 
الياتها, القسم المتعلق «بالآلياتى البند (؟9). 
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الاختصاصات المنصوص عليها فى اتفاقيات المنظمات». بل وعن طريق الغاء بعض هذه 
المنظمات اذا كشفت هذه التنائج عن ضرورة ذلك . 

ومما يجعل من الضروري2 في رأيناء الأخذ بهذا «الأسلوب التطبيقي» أننا نعتقد أن من 
أسباب تعثر الجهد التنسيقي بين المنظمات وتأخره عدم وجود مشروعات عربية مشتركة عديدة 
ومتنوعة تجعل الحاجة قائمة وملحة للتنسيق بين نشاط المنظمات والمؤسسات التي تقوم بها أو 
يتصل عملها بتنفيذها. فقد أدى غياب مثل هذه المشروعات الى عدم وجود حاجة ملحة ضاغطة 
لتحقيق التنسيق بالنسبة لمشروعات وبرامج محددة. فاتجهت جهود التنسيق الى مجال بحث 
اختصاصات وصلاحيات المنظمات المتخصصة بصفة عامة. وهو أمر يصطدم بالكثير من 
الحساسيات. ويثير الكثير من المناقشات بين المنظمات المعنية . ولذلك قان تخطيط العديد من 
المشروعات العربية المشتركة وتنفيذها سيكون من العوامل القوية في دقع عجلة التنسيق نفسها. 
“" خلاصة 

لقد حاولنا فى هذا الفصل. دراسة المنظمات العربية المتخصصة من حيث علاقتها 
بالجامعة العربية» ومن حيت علاقتها يعضها ببعضها الآخر وخرضنا أن نضع :هذه الدرائة في 
اطار نظرة عامة واضحة عن المنظمات المتخصصة في النطاق الدولي بصفة عامة. 

وقد أوصلنا هذا البحث الى عدد من النتائج التي يمكن تلخيصها في ما يلي : 

أ ان وجود المنظمات العربية المتخصصة الى جوار المنظمات العامة (الجامعة العربية 
بمجلسها الاقتصادي والاجتماعي . ومجلس الوحدة الاقتصادية) أمر مطلوب ومرغوب فيه» بسبب 
تشعب مجالات التعاون والتكامل الدوليين والاقليميين» مما يجعل من الضروري تخصص 
بعض المنظمات ببعض مجالات هذا التعاون. تحقيقاً لكفاءة العمل المشترك وفاعليته فى هذه 
المجالات» وصيانة لهذا العمل عن التأثر بالتقلبات والتيارات السياسية التي غالباً ما تحكم عمل 
المنظمات العامة. وقد كانت هذه الأسباب وراء ظهور المنظمات المتخصصة على المستوى 
العالمي. وعلى المستوى الاقليمي العربي. 

ب - ان وجود هذه المنظمات العربية وتعددها يثير مشكلتين مهمتين: مشكلة علاقتها 
بالمنظمة العامة (الجامعة العربية) ذات الاختصاص العام التي نشأت في اطارهاء ومشكلة 
علاقات المنظمات بعضها ببعضها الآخر. 

ج ‏ ان هاتين المشكلتين, على الرغم من أنه. تقليدياً. يجري علاجهما ودراستهماء على 
أنهما مشكلتان منفصلتان. فانهما في الحقيقة تتصلان بموضوع واحد. هو موضوع الترابط بين 
أجهزة البنيان التنظيمي الواحد للنظام الاقليمي العربي . وهذا الترابط ليس غاية في حد ذاته, 
ولكن الهدف منه هو تحقيق التناسق والتكامل بين أجزاء العمل المشترك الذي تقوم به أجهزة 
البنيان التنظيمي الاقليمي وجوانبه. فأي نظام دولي على المستوى العالمي أو على المستوى 
الاقليمي تقيمه مجموعة من الدول. من المفروض أن يكون هناك تناسق وتكامل بين أهدافه في 


تدليل 


مجموعهاء وبين وسائله فى مجموعهاء. وبين أهدافه ووسائله أياً كانت الأجهزة المتعددة التي 
تقيمها هذه الدول لهذا النظام. ومن هنا فان التنسيق بين المنظمات المتخصصة والمنظمة 
ذات الاختصاص العام. وكذلك بين المنظمات المتخصصة بعضها مع بعضها الآخرء يشكل 

حجر الزاوية في علاقة الارتباط التي يجب أن تقوم بين هذه الأجهزة جميعاً باعتبارها أجزاء 
تكاملة في بنيان تنظيمي واحد؛ كما يشكل أيضاً الأساس الذي يجب أن يصدر عنه تنظيم هذه 
العلاقة . 

د وتطبيقاً لذلك وفي ما يختص بالعلاقة بين المنظمات العربية المتخصصة والجامعة 
العربية فانه يجب أن يكون «أسلوب التنسيق» هو الأسلوب الذي يتبع لتنظيم هذه العلاقة. وأن 
يستبعد نهائياً وأسلوب الاشراف المباشر على المنظمات» الذي حاولت الجامعة العربية أن تطبقه 
خلال السبعينات بقرارات عديدة صادرة عن مجلس الجامعة . ذلك أن أسلوب الاشراف المباشر 
حاتي وجار نه الودواين صررة ارط يلافاك الح عضر ولج 1ت 
الاختصاص العام (وهو هدف التنسيق)» كما يتنافى ويتعارض أيضاً مع نصوص ومواثيق 
واتفاقيات انشاء هذه المنظمات المتخصصة التى تعطى سلطة الاشراق عليها لمجالسها هى 
وفضلل عن هذا التعارض الأساسيء فان تطبيق هذا الأسلوب يؤدي الى القضاء على 0 
المنظمات المتخصصة. وهو عنصر أساسى من عناصر وجود هذه المنظمات» بل ومن مبررات 
قيامها وانشائها. أما فى ما يتعلق بأسلوب اتفاقيات التعاون (أو اتفاقيات الوصل) الذي طبقته 
الجامعة العربية مع بعض المنظمات العربية المتخصصة. فانه يجعل الارادة الحرة لهذه 
المنظمات هي مصدر التزامها بالعلاقة مع الجامعة. يما يتفق مع الأسلوب الذي اتبع في علاقة 
الأمم المتحدة ة بالمنظمات المتخصصة القائمة في اطارها. ولكننا نرى أن الرابطة القومية 
والمصالح الآساسية التي تجمع الاقطار العربية» تجعل تقدمها وقوتها جميعاً في ترابط العمل 
العربي المشترك في جوانبه الموضوعية وفي اطاره التنظيمي » مما يترتب عليه عدم جواز ترك أمر 
تحقيق هذا الترابط لمطلق ارادة المنظمات المتخصصة. تقدم عليه اذا شاءت» وترفضه اذا 
رغبت . ومن هنا يجب أن يكونٍ مصدر التزام المنظمات بتحقيق الترابط مصدرا «نظاميا». يلزم 
كلا من الجامعة والمنظمات معاً. ويكون صادراً عن سلطة أعلى من أجهزة كل منهماء ٠‏ وهي 
سلطة تتمثل ء في رأيناء في مؤّتمر القمة العربي . والواقع أن «اسلوب التنسيق» هو الذي أخذ به 
الفصل السادس من مشروع الميثاق الجديد للجامعة العربية المعد للعرض على هذا المؤتمر. 
ولكن يمكن البدء بتطبيق هذا الأسلوب لتنظيم العلاقة بين الجامعة والمنظمات. استناداً الى 
الأهمية الخاصة التى تعطيها للتنسيق استراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك التى أقرها 
مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في تشرين الثاني / نوفمبر سنة »14/6١‏ بالرغم مما يبدو واضحاً 
من تحلل الاقطار العربية تدريجيا من الالتزام بالاستراتيجية في مجموعها. 

ان هناك ازدواجية واضحة في الاختصاصات بين بعض المنظمات العربية 
المتخصصة وبعضها الآخرء وبين بعضها ومجلس الوحدة الاقتصادية. وهي ازدواجية تؤدي الى 
نتائج سلبية بالغة الخطورة على تكامل العمل العربي المشترك وكفاءته وفاعليته . وهنا أيضاً يكون 
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«التنسيق» هو الحل الواجب اتباعه لاستبعاد هذه الازدواجية. وهذا ما أكدت عليه الاستراتيجية 
المشار اليها والتي جعلت من «لجنة التنسيق بين جامعة الدول العربية والأجهزة العاملة في نطاقها 
والمنظمات العربية» هي الجهاز المسؤول عن اجراء هذا التنسيق. كذلك أعطت الاستراتيجية 
للجنة التنسيق دوراً في آليات تحضير الخطط القطاعية التي يعتمد عليها وضع الخطة القومية 
للعمل الاقتصادي العربي المشترك . 


و ان ما حققته «لجنة التنسيق» من انجازات كان محدوداً غير ملموس الأثر. واذا كانت 
المسؤولية في ذلك. بالنسبة للفترة السابقة لصدور الاستراتيجية» يقع جزء منها على الجامعة 
العربية» فان جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع كذلك على المنظمات والمجالس المشتركة في 
اللجنة. فبيعض هذه المنظمات والمجالس تحاول عرقلة أي تنسيق حقيقي » بسبب ما يمكن أن 
يؤدي اليه من تقليص لسلطاتها واختصاصاتهاء بل ومن تهديد لوجودها نفسه . ولكن هذا الوضع 
ما كان يجوز أن يستمر بعد صدور الاستراتيجية» حيث يجب أن تأخذ عملية التنسيق طريقا 
جديداً قويا من خلال التنسيق تطبيقياًء بين البرامج والمشروعات التي يجب أن توضع وتقام 
تنفيذاً لمبادىء الاستراتيجية . فوجود مثل هذه البرامج والمشروعات سوف يخلق الحاجة العملية 
الملحة والضاغطة للتنسيق . كذلك فان عملية التنسيق. في المرحلة المقبلة» يجب أن تجري 
طبقاً لأسس ومبادىء عامة تلتزم بها المنظمات والجامعة ومجلس الوحدة, وقد أقرت لجنة التنسيق 
فعللا هذه الأسس حتى يمكن أن تنطلق عملية تنسيق ق تحقق لعمل الجامعة والمنظمات ومجلس 
الوحدة جميعاً الترابط والتكامل والكفاءة. 


ز- ان التنسيق ضروري وواجب ليس بين المنظمات بعضها مع بعضها الآخر فقط. ولكن 
بين بعض المنظمات المتخصصة ومجلس الوحدة. الذي تعطيه اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية اختصاصات يدخل بعضها ضمن مجال تخصص بعض هذه المنظمات . ولا يجوز 
استمرار هذه الازدواجية . ويلاحظ أن كل المنظمات التي تقوم ازدواجية بينها وبين مجلس الوحدة 
قد أنشئت باتفاقيات 5 تم ابرامها بعد اتفاقية الوحدة الاقتصادية ؟ وقد أنشئت لتتخصص كل منها في 
ا حم ل لاك العمل العربى المشترك. فى حين أن اختصاص المجلس 
المذكور قد جاء عاماً بكافة جوانب عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعى . وبناء على ذلك» 
فان التنسيق يجب أن يتم على أساس جعل هذه المنظمات هي المختصة وحدها بالمجالات 
التي تعمل فيهاءتأسيساً على القاعدتين الأصوليتين اللتينمؤداهما أن الخاص يقيد العام» وأن 
اللاحق ينسخ السابق اكاب ل عا أما ما قد يكون نص عليه لبعض هذه 
المنظمات من اختصاص ببعض الجوانب التي لا تدخل في مجالها الخاص - مثل اختصاص 
تسهيل تناذل المتخجات الزراعية بين الاتطار والبلاد:الغرنية المتصرض عليه فى اتغافية الجننظمة 
العربية للتنمية الزراعية - فيجب أن يقتصر على مجلس الوحدة أو المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي. بحسب ما اذا كان هذا التسهيل بين الاقطار العربية الأعضاء في السوق العربية 
المشتر أو بين الاقطار العربية في مجموعها. 


١115 


اح ان مشكلة الازدواجية بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومسجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية مشكلة حقيقية. وهي ء في رأيناء أكثر خطورة من الازدواجية بين المنظمات». 
لآن كلا من المجلسين المذكورين مجلس اشرافي عام وينعكس التضارب بينهما على العمل 
العربي المشترك كله. بما في ذلك المنظمات المتخصصة . وتنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية 
من ضرورة التنسيق المستمر بينهماء فانه سيكون من الضروري المسارعة الى البدء في العملية 
التنسيقية بينهما. وهي , كما يفهم من الاستراتيجية. تدخل في مسؤولية لجنة التنسيق . وفي رأينا 
ان المبادىء الستة التى اقترحناها وتمت الموافقة عليها كأساس لعملية التنسيق بصفة عامة. 
سرف تكون كافية الاجراء السيق نيما 


إن لالدلا 


الفصلالرابع عشر 


الوتمدة الاقاصّادية العررئية ؛ 
اسئنناجات واستشرّاف وَافِرَاحَات 


سنحاولء في هذا الفصل الختامي, ان نتقدم ببعض المقترحات لما يجب عمله في 
سبيل اقامة وحدة اقتصادية عربية حقيقية . 

ولكي يكون لهذه المقترحات مصداقيتها واهميتهاء يجب ان تستند الى تصور مترابط وعام 
عن هذه الوحدة, من حيث العوامل المضادة والمعرقلة لها في شموليتها ‏ وليس في جزئياتها - 
وفي الياتها وتفاعلها بعضها مع بعضها الآخرء. وفي حركتها خلال التطور التاريخي , الماضي منه 
والمستقبل. ولذلك يتعين التمهيد لهذه المقترحات بأمرين : الاول» أن تلشخص . في عرض 
مختصر ومتكامل» النتائج الاساسية التي وصلنا اليها في دراستنا التفصيلية السابقة المتشعبة عن 
الوحدة الاقتصادية العربية والجهود التي بذلت لاقامتها والنتائج المتواضعة التي حققتها. والثاني . 
بأن نحاول توقع ما يمكن أن تصل اليه هذه الوحدة فى المستقبل أو استشرافه . 

ولذلك سنقسم هذا الفصل الى اقسام ثلاثة: 

القسم الاول: ونعرض فيه صورة عامةء شاملة ومترابطة» للاستنتاجات الرئيسية التي 
نخرج بها من دراستنا التفصيلية التى يتضمنها هذا الكتاب عن الوحدة الاقتصادية العربية. 

القسم الثاني : ونحاول فيه استشراف الوحدة الاقتصادية العربية. 

القسم الشالث: ونخصصه لمقترحاتنا بالمتطلبات والآليات الاساسية لقيام الوحدة 
الاقتصادية العربية . 


اولا: الاستنتاجات الرئيسية من دراستنا 


تتلخص هذه الاستنتاجات في ما يلي : 
١‏ - أن وعملية» الوحدة الاقتصادية (والتي نستعملها مرادقاً للتكامل الاقتصادي) هي عملية 


1١117 


تطويرية من عمليات التقارب والتجمع بين ن الاقتصادات الوطنية لعدد من الأقطار.ء تستهدف 
تحقيق تغييرات هيكلية عميقة في عنه ا تاداس يكون من شأنها تزايد درجة التشابك والترابط 
الانتتاجي والتبادلي في ما بينها. ولهذه العملية. بالضرورة. صور ومراحل متصاعدة بحسب 
مستوى التشابك والترابط الذي يحققه كل منهاء حتى تصل الى مرحلتها النهائية التي تصبح فيها 
هذه الاقتصادات بمثابة «اقتصاد واحد»ى. فتكون عندئذ قد وصلت الى «حالة» الوحدة الاقتصادية 
الكاملة . وعلى الرغم من بعض الصعوبات والآثار السلبية التي قد يشهدهاء في المدى القصيرء 
واحد أو أكثر من البلاد الأطراف في عملية التكامل الاقتصادي, والتي يمكن معالجتها والتغلب 
عليها ببعض السياسات والاجراءات الملائمة. فان الفكر الاقتصادي. يجمع على أن هذا 
التكامل يعود. فى النهاية. وفي المدى الطويل تيا بمنافع جوهرية على دل بلد 
طرف. وعلى اقتصادات هذه البلاد في مجموعها. وترجع هذه المنافع الى ما يحققه التكامل 
الاقتصادي بين هذه الأطراف من تقسيم للعمل وتوزيع للتخصص في الفروع الانتاجية 
المتعددة. والى ما يرتبط بذلك من اتساع السوق امام متتجات كل بلد طرف وبالتالي قيام الانتاج 
الكبير بمزاياه العديدة المعروفة ويخاصة في ظل الاوضاع التكنولوجية الحديثة التي تتطلب 
وحدات انتاجية كبيرة نسبياً لانتاج السلع بأقل تكاليف ممكنة. 


واذا كان تقسيم العمل وتوزيع التخصص و«الانتاج الكبير ومزاياه هو الاساس العام الذي 
تقوم عليه مزايا التكامل الاقتصادي بين أية مجموعة من البلاد» فان الهدف الذي يجري السعي 
لتحقيقه انطلاقاً من هذا الاساس. وصور هذا التكامل وأدواته ومراحلهء تتأثر كلهاء بالضرورة» 
بمدى تطور الجهاز الانتاجي في البلاد الاطراف في عملية التكامل ونموه. وبطبيعة النظام 
الاقتصادي المطبق فيها (الرأسمالي ‏ أو الاشتراكي ‏ أو نظام الاقطار المتخلفة) وفلسفته. 
ويتبلور ذلك. بالنسبة لكل مجموعة من الاقطار. في نظرية للتكامل الاقتصادي يجب ان تتواءم 
مع أوضاع كل مجموعة منها ومشكلاتها ويتم الاسترشاد بها في العملية التكاملية التي تطبقها. 
وقد تخطىء مجموعة من الاقطار في اختيار نظرية التكامل الاقتصادي الذي تهتدي به أو 
نموذجهء فلا تحقق العملية التكاملية الاهداف المقصودة منها والمنافع المرجوة من ورائها . 
- تبين لنا أنه من الضروري أن تستهدي العملية التكاملية الاقتصادية» بين أية مجموعة من 
اليلاد, باطار مرجعي نظري» تطبق قواعده وما يرشد اليه من سياسات», ويحكم عليها (أي 
العملية التكاملية) طبقاً له . فاية تجربة أو عملية تكاملية تزعم أنها تستطيع السير دون حاجة لاطار 
نظري مرجعي تستند اليه تعني اما التخبط وعدم اتباع اساس مدروس» واما اقتياس بعض 
الاجراءات من نظريات ونماذج لا تراعى مشكلات اقتصادات الاطراف وظروفها. وانطلاقا من 
ذلك أوصلتنا دراستنا الى نتائج جوهرية بخصوص نظريات التكامل الاقتصادي . 
فالنظرية الاقتصادية للتكامل بين البلاد الأوروبية (أو السوق الاوروبية المشتركة) 
تتركز في فكرتين أسنناسيتين* فمن ناحية الهدف المقصود من التكامل. فأنه يتلخص في 
تحقيق اكفأ استخدام ممكن لمجموع عناصر الانتاج (أو الموارد) الموجودة في البلاد الاطراف 
ككل» مما يؤدي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاه الاقتصادي للمستهلكين. ومن نائحية 
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الوسائل والادوات. فانها تتلخص في الاعتماد على التفاعل المر لقوى السوق. عن طريق 
ازالة الحواجز والعوائق على حركة السلع وعناصر الانتاج بين هذه البلادء وعن طريق حماية 
اقتصادات الاطراف بجدار جمركي موحد في مواجهة العالم الخارجي. وعن طريق تنسيق 
الجوانب العديدة للسياسة الاقتصادية والنقدية والمالية. والواقع ان هذه النظرية تعتبر امتداداً 
وتطبيقاً لنظرية التجارة الخارجية التي يملكهاء منذ زمن طويلء الفكر الاقتصادي الرأسمالي 
في البلاد الغربية. كذلك قانها تتسق وتستقيم مع مشكلات ومتطلبات البلاد الرأسمالية 
الصناعية المتقدمة التي حققت اجهزتها الاتتاجية نموا كبيراً وأصبحت تملك طاقات انتاجية 
ضخمة واصبحت المشكلة الرئيسية بالنسبة لها هي مشكلة فتح الأسواق امام هذه الطاقات . 


كذلك تبين لنا أن البلدان الاشتراكية الشرقية لا تملك نظرية ممائلة متكاملة عن التكامل 
الاقتصادي في ما بينها. ولكنها تحاول اقامة مثل هذا اليناء النظري . انطلاقاً من يعض المبادىء 
والاسس الرئيسية فى الفكر الاقتصادي الاشتراكى, ومن خلال التجربة والتطبيق. فى ضوء 
الظروف والمشكلات التي تعاني منها اقتصاداتها الوطنية . وتتلخص الملامح العامة لهذا البناء 
النظري في جانبين. فمن ناحية. ونظراً لان هذه البلدان. عندما بدأت العملية التكاملية في ما 
بينها كان جهازها الانتاجي متخلفاً ومحدود الطاقة نسبياً - باستثناء الاتحاد السوفياتي ‏ فان هدف 
التكامل الاقتصادي بالنسبة لها يتركز حول فكرة اساسية. هي تحقيق تنمية قوية سريعة ومتوازنة 
لاقتصاداتها الوطنية ولاقتصاد الجماعة الاشتراكية ككل » طبقاً لعدد من الأسس والمبادىء التي 
يأتى فى مقدمتها مبدأ الاعتماد على التخطيط باعتباره أداة للوصول لهذا الهدف. ومن ناحية 
اخرىء فانه على الرغم من اهمية دفع التجارة بين هذه البلدان وتنميتها بصفة مستمرة في عملية 
التكامل وضرورة مراعاة ذلك فى تخطيط تنمية اقتصاداتها الوطنية» الا أن ذلك ليس سوى جانب 
وأخدمن جرانت عديدة يجب أن يقملها تخطط الحئلة التكافلية الى تحمل على تنتقيق الترابط 
والتشابك بين هذه الاقتصادات. عن طريق التنسيق بين الخطط الانمائية الوطنية» وتنسيق 
الاستثمارات» واقامة انواع عديدة من المشروعات المشتركة. والتعاون في مجالي البحث 
العلمى والتكنولوجياء وتطوير العلاقات النقدية بين الاطراف. بما يخدم عمل هذه الادوات 
والأليانت عتميعا وستيرها 

وقد اتضح لنا أنه في ما يتعلق بالاقطار المتخلفة ‏ بما فيها الاقطار العربية ‏ فانها. حتى 
الآنء لا تملك نظرية متكاملة عن التكامل الاقتصادي في ما بينها. وقد ظلت, الى عهد قريب» 
بعيدة عن بذل جهد فكري عميق لاقامة بناء نظري للتكامل الاقتصادي. يتفق مع أوضاعها 
وخصائصها الاقتصاديةء ويواجه المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها داخلياًء وفي علاقاتها 
وروابطها بالاقتصاد العالمي . 

وبدلاً من بذل هذا الجهد. فان محاولات وتجارب التكامل الاقتصادي التي جرت بين هذه 
الاقطار سواء في افريقيا أو اسيا أو أمريكا اللاتينية» قد طبقت». بصفة عامة» نموذج التكامل 
المطبق بين البلاد الرأسمالية الصناعية المتقدمة. واستهدت بنظرية هذه البلاد في أهداف 


اللدليل 


التكامل وأدواته واثاره. وقد اثبتت الوقائع اللاحقة ان هذا النموذج للتكامل لم يكن ملائماً لاوضاع 
الاقطار المتخلفة التي تت تتميز بضعف جهازها الانتاجي وتشوهه ؛ مما جعله غير قادر على انتاج 
كميات وأنواع من السلع يمكن أن تتوسع عن طريقها عملية التبادل بين هذه الاقطار. كذلك 
استطاعت الشركات متعددة الجنسية ان تقيم مشروعات لها أو خاضعة لسيطرتها في واحد أو أكثر 
من كل مجموعة من هذه الاقطار وأن تستفيد من حرية التجارة في ما بينها لفتح اسواقها جميعا 
امام منتجات هذه المشروعات . وقد ادى ذلك في اغلب الحالات. الى ان اصبحت اقتصادات 
هذه الاقطار تتكامل مع السوق الرأسمالية العالمية في اطار استراتيجية هذه الشركات» دون 
تحقيى التكامل الاقتصادي المستهدف بين بعضها وبعضها الآخر. كذلك تحققت النتيجة نفسها 
(زيادة الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية) تحت تأثير توجهات التنمية التي طبقتها هذه 
الاقطار خلال الخمسينات والستينات, والتي اهملت التنمية الزراعية. وركزت على التصنيع طبقا 
لاستراتيجية «الاحلال محل الواردات» أو استراتيجية «التصنيع من أجل التصدير للخارج». والتي 
اعتمدت على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من هذه السوق دون محاولة تنمية قدراتها التكنولوجية 
الذاتية. وتبين لنا كيف ان ذلك كله يؤدي الى زيادة تبعية هذه الاقطار للاقتصادات الصناعية 
الرأسمالية الغربية وتعميقهاء والى فشل مشروعات التكامل الاقتصادي التي حاولت (أي الاقطار 
المتخلفة) اقامتها في ما بينها . وقد استخلصنا من ذلك انه لا يمكن الفصل بين عملية التكامل 
بين هذه الاقطار. وبين عملية التنمية فيها. فالتكامل في ما بينها لا يمكن ان يقتصر على التكامل 
التبادلي عن طريق مجرد تحرير التجارة بينها. ولكنه يجب أن يكون «تكاملاً انمائيأ»» أو «انماء 
تكامليا»» طبقاً لمفهوم معين للتنمية . وحاولنا بيان هذا المفهوم تفصيلا . وقد اوضحنا ان التنمية 
الواجبة لهذه الاقطار يجب ان تقوم على أسس اربعة يتم السير فيها مجتمعة وهي : أولآّء التصفية 
التدريجية لعلاقات التبعية متعددة الجوانب نحو الخارج» ثانياًء التوجه بالتنمية نحو اشباع 
الحاجات الاساسية للسكان. باعتبارها بديلاٌ لاستراتيجيات التنمية للاحلال محل الواردات أو 
للتصديرء واقامة فروع انتاج السلع الانتاجية اللازمة لذلكء ثالث التكامل الاقتصادي مع 
مجموعة من الاقطار المتخلفة ذات الروابط الخاصة الاقليمية أو القومية. تحقيقاً لمزايا تقسيم 
العمل والتخصص في العملية الانمائية وتوفيراً لامكانات نجاحها من خلال التعاون 0 
التكنولوجي والبشريء ومن خلال زيادة قوتها التفاوضية الكلية تجاه الدول والمجموعات 
الاقتصادية الاخرىء ومن خلال توسيع السوق. رابعاًء الاعتماد الجماعي على الذات الى 
اقصى قدر ممكن في توفير الامكانات المادية والبشرية والمالية والفنية اللازمة لتحقيق العملية 
التنموية ونجاحها. وقد أوضحنا أن ذلك كله لا يعني انغلاق الاقطار المتخلّفة الأطراف على 
تقسهالء ا لي لكل 
المتكافتة وليس على اساس استمرار روابط التبعية القائمة 


وقد قادنا تحليلنا لفكرة «التكامل الانمائي» (أو الانماء التكاملي). على أساس هذا 
المفهوم للتنمية. الى ما يجب أن تكون عليه متطلبات التكامل بين الاقطار المتسخلفة ومداخله. 
فالتخطيط. والتدخل الحكومي بغية التخفيف التدريجي للتبعية» تمهيداً للقضاء عليها ولمواجهة 


لل 


الشركات متعددة الجنسية. والمشاركة الشعبية الواعية والمؤثرة في رسم عملية الانماء التكاملي 
وتنفيذها ومتابعتهاء تشكل كلها متطلبات أساسية لا غنى عنها لنجاح هذه العملية . ومع توفير هذه 
المتطلبات» يكون من الضروري اتباع مداخل وأدوات عديدة لتحقيق التكامل ‏ وليس ممجرد 
تحرير التجارة وانتقال عناصر الانتاج فقط ‏ الذي يعني . في النهاية» تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الترابط العضوي الانتاجي والتبادلي بين الاقطار المتخلفة الاطراف. فكل مدخل يدعم هذا 
الترابط يعتبر من المداخل اللازمة للتكامل. كما أن الحكم على نجاحء أو عدم 6 3 
العمليات التكاملية وأي من مداخلها وسياساتها. يتوقف على مدى القاعلية في تحقيق 
الترايط ودفعه بشكل مستمر. 

٠“‏ - أوضحنا أن منهجناء في دراسة حركة الوحدة الاقتصادية العربية. لا بد أن يمزج المنهج 
التحليلي النظري بالمنهج التاريخي . فالدراسة التاريخية هي وحدها التي تمكننا من فهم «ظاهرة 
التجرئة الاقتصادية العربية» الحالية وفهم الاسباب التي أدت اليهاء باعتبار ذلك مدخلا ضروريا 
لتشخيص العوامل التي يجب مواجهتها والتغلب عليها لتحقيق التكامل أو التوحيد الاقتصادي 
العربي . 

وأهم ما يمكن استتخلاصه. من الدراسة التاريخية التي اجريناها عن الفترة التي تبدأ منذ 
خضوع الاقطار العربية للامبراطورية العثمانية» يتخلص في أنه كان هناك نوع من الاتحاد 
الجمركي القعلي بين الولايات العثمانية كلهاء بما فيها هذه الاقطار العربية» كان يتم فيه انتقال 
السلع دون أية عوائق أو قيود عليهاء وكذلك انتقال عناصر الانتاج. مع وجود رسم جمركي موحد 
على الاستيراد من الخارج : ولم يحدث ذلك نتيجة تخطيط وا واع ومرسوم من السلطات 
العثمانية. ولكنه حدث نتيجة لاتفاقيات الامتيازات التي عقدتها هذه السلطات مع عدد من الدول 
الاوروبية» ابتداء من القرن السابع عشر والتطور الذي لح هذه الاتفاقيات في جوانبها 
الاقتصادية. وتبين لنا أن قيام هذا الاتحاد الجمركي الفعلي بين الاقطار العربية» بمساحتها 
الجغرافية الشاسعة ومواردها الطبيعية والبشرية الضخمة. لم يترتب عليه تحقيق أي نمو متكامل 
في ما يينهاء ولا توجيه تطورها نحو تنويع هياكلها الانتاجية . وقد رأينا أن ذلك يرجع أساسا الى 
أن قيام هذا الاتحاد الجمركي اقترن بعملية دمج الاقتصادات العربية في السوق الرأسمالية 
الدولية التي أدت الى تخصصها في انتاج المواد الاولية اللازمة لسد احتياجات الانتاج الصناعي 
الذي أخذ يتنامى في الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة منذ أواخر القرن الثامن عشرء وأن ذلك 
أدى الى سقوط الاقطار العربية فى حالة التبعية الاقتصادية لهذه الدول. وأوضحت دراستنا أن 
هذه الدول الرأسمالية الغربية» وبالذات انكلتراء عملت على ضرب وتصفية تجربة التنمية 
الصناعية القوية التي قام بها محمد علي في مصرء وأي تجربة مماثلة يمكن أن تقوم في 
المستقبل في مصر أو في غيرها من الاقطار العربية . وقد تم ذلك باتفاقية سنة 1817*8 التي عقدتها 
انكلترا مع الباب العالي. وباتفاقيات ممائلة عقدتها معه الدول الرأسمالية الغربية الاخرى في 
سنوات لاحقة . وقد فرضت هذه الاتفاقيات جميعاً مبدأ حرية التجارة والانفتاح الاقتصادي بين 
الولايات العثمانية. بما فيها الاقطار العربية» وبين هذه الدول» فأصبحت المنتجات الصناعية 


لفدايل 


الاوروبية تدخل هذه الولايات والاقطار برسوم جمركية يالغة الانخفاض (ه بالمائة) . وترتب على 
ذلك حرمان التنمية الصناعية في الاقطار العربية من أية حماية» فانهارت الصناعات الحديثة التي 
كانت قد اقيمت في مصر وفي بعض الاجزاء الاخرى من الوطن العربي » وامتنع قيام أي صتاعات 
ممائلة فيها فى المستقبل . بل لقد أدت هذه السياسات الى تعجيل انهيار عدد كبير من الصناعات 
العربية التقليدية التي كانت قائمة من زمن بعيد. وبخاصة صناعة النسيج المحلية. وأدت هذه 
السياسة. يجوانبها العديدة. الى تخصص الاقطار العر بية في انتاج المواد الاولية الزراعية لخدمة 
الاقتصادات الرأسمالية الصناعية الغربية. ومما أسهم أيضا في تعميق تبعية الوطن العربي لهذه 
الاقتصادات. الاستثمارات المباشرة التي كانت تقوم بها الدول الاوروبية المتقدمة في العديد 
من الاقطار العربية. ولقد لفتنا النظر الى أن ضرب وتصفية حركة التصنيع في مصر وفي الوطن 
العربي وادماج اقتصاداته في السوق الرأسمالية العالمية وسقوطها في حالة التبعية لهذه السوق. 
باعتبارها وحدات زراعية تصدر المواد الاولية الزراعية وتستورد المنتجات الصناعية» قد تم كله 
قبل وقوع أجزاء الوطن العربي» جزءاً بعد الآخرى تحت الاحتلال العسكري الاوروبي» ويؤكد 
ذلك أن هذا الاحتلال ليس ضوورياً لفرض السيطرة الاقتصادية الرأسمالية على الاقطار العربية 
وأن للتبعية الاقتصادية الياتها وأدواتها التي يمكن أن تمارس دورها وتأثيراتها حتى في حالة عدم 
وجود مثل هذا الاحتلال. 


كذلك تبين لناء من دراستنا التاريخية. ان التطورات اللاحقة. منذ منتصف القرن التاسع 
عشر حتى الآنء قد تميزت بتفكيك التوابط الذي كان قائماً في ظل الامبراطورية العثمانية بين 
الاقتصادات العربية وبالقضاء التدريجي على الاتحاد الجمركي الفعلي لاذي كان قائما بينها 
وباتجاهها المتزايد نحو التجزئة والقطرية الاقتصادية التي أخذت تتعمق وتقوى من مرحلة 
لأخحرى . وقد تم ذلك تحت تأثير عدة عوامل مترابطة منها: ..التقسيم السياسي للوطن العربي بين 
القوتين الاستعماريتين الاعظم في ذلك الوقت (انكلترا وفرنسا). وما أقامته السلطات الاستعمارية 
من طبقات حاكمة محلية أصبح من مصلحتها قيام واستمرار التجزئة والقطرية» وتوظيف التعليم 
والثقافة لتأكيد التباين والتمايز بين اجزاء الوطن العربي .» والتنظيمات الاقتصادية والنقدية 
والجمركية التي فرضت لكل قطر عربي » وفرض القيود والعوائق المالية والادارية على انتقال 
السلع والاشخاص بين البلاد العربية . وأخذت الانعكاسات السلبية لهذه التوجهات جديعاً على 
التجارة بين هذه البلاد تظهر بوضوح خلال الثلاثينات؛ حيث انخفضت نسية تجارتها البينية في 
تجارتها الكلية وارتفعت تسبة تجارتها مع البلاد الرأسمالية المتقدمة. كذلك أصبح انسياب السلع 
والاشخاص بين الاقطار العربية يتأثر بدرجة كبيرة بالجو السياسي السائد بينها. واذا كانت فترة 
الحرب العالمية الثانية قد شهدت محاولة التنسيق بين الاقتصادات العربية ضمن اقتصادات 
الشرق الاوسط فى مجموعهاء بواسطة «مركز تموين الشرق الاوسط» الذي اقامته انكلترا 
والولايات المتحدةء الا أن الفترة نفسها قد شهدت. من ناحية أخرى» عوامل وسياسات ترتب 

عليها دعم التجزئة والقطرية الاقتصادية» مثل ترضلن القيود والرقابة» في كل قطر منها. على 
الو النقدية للدول الخارجية بما فيها بقية الاقطار العربية» والحماية المتزايدة التي 


يفنلدل 


أخذت تفرضها بعض هذه الاقطار لما اقامته خلال الحرب العالمية الثانية من صناعات محلية لسد 
احتياجات السوق المحلية باعتبارها بديالٌ عن الاستيراد من الخارج . 

وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. استمرت وتعمقت هذه السياسات 
التقييدية والتجزيئية بين أغلب الاقطار العربية. ومما أدى الى ذلك توجهات التنمية التي طبقتها 
بعض هذه الاقطار. اطبقا لاستراتيجية التصنيع للاحلال محل الواردات. وما استلزمه ذلك من 
اقامة الصناعات على أساس قطري بحت, دون تفكير في تحقيق أي درجة أو صورة من التنسيق 
أو الترابط بين هذه الصناعات . ونتيجة لذلك, تكونت ونمت في هذه الاقطار طبقة ذات مصلحة 
في استمرار التنمية القائمة على القطرية والتجزئة وعلى احتكار الاسواق المحلية للصناعات التي 
تقيمهاء بعيداً عن كل تكامل اقتصادي انتاجي وتبادلي عربي . واتحدت مصالح هذه الطبقة مع 
مصلحة الطبقة الحاكمة في استمرار القطرية والتجزئة . 


ويمكننا أن نستخلص. من دراستنا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن ان هناك 
عوامل اريعة جديدة لعبت دوراً مهما وخطيرا في اعطاء مزيد من القوة لعملية التجزئة واذكاء 
الشعور القطري وتعميق روابط التبعية العربية للسوق الرأسمالية العالمية. وهي : 

أ تزايد اختراق الولايات المتحدة للوطن العربى . وتزايد سيطرتها عليه وعلى مراكز اتخاذ 
القرارات في اقطاره. وبخاصة بعد رحيل جمال عبد الناصر» واستراتيجية الولايات المتحدة 
التعادية للقرينة العربية وللتجمع العربي اذا تعارض مع اهدافها وسياستها العالمية والمتعلقة 
بالمنطقة العربية, ودعمها المستمر لاسرائيل في جهودها لتمزيق الوطن العربي وامتصاص طاقاته 
في الدفاع عن وجود واستقلاله . 

ب - نجاح الامبريالية في دفع النظام الحاكم المصري في عهد السادات الى الانعزال عن 
الوطن العربي ‏ عن طريق اتفاقيات كامب دافيد والصلح المنفرد مع اسرائيل . وعلى الرغم من 
رحيل السادات الذي أبرم هذه الاتفاقيات» الا أن ما ترتب عليها من تمزق وتفكك بين الاقطار 
العربية ما زال وسيظل قائماً لفترة غير قصيرة . 

جَ - تزايد آليات التبعية العربية وامتدادها الى مجالات عديدة (غذائية وتكنولوجية ومالية 
وأمنية). والدور الخطير الذي اصبحت تلعبه الشركات متعددة الجنسية في فرض هذه التبعية 
وتعميقها. 

د الفورة النفطية العربية منذ سنة 191/7 وما ترتب عليها من الناحية الفعلية, في غياب 
حركة قومية قوية» من انقسام الوطن العربي الى مجموعتين من الاقطار. ومن تعميق للشعور 
بالتباين الذي يغذي التجرئة والقطرية ويقويهما. 

5 - فى اطار هذه الدراسة التاريخية قمنا أيضاً باجراء تحليل تاريخي عام للجهود التي بذلت 
لتحقيق التجمع الاقتصادي بين الاقطار العربية. والتي ترجع بدايتها الى انشاء الجامعة العربية 
سنة ©6هغ98١1.‏ وقد يمكن تلخيص النتائج العامة لهذه الدراسة في النقاط الرئيسية التالية : 


اتفدلال 


ان مفهوم «التجمع الاقتصادي» الذي اتجهت الجامعة العربية لتحقيقه قد تطور. ففي 
الاتفاقيات الاولى التى أبرمت بعد انشاء الجامعة بين الاقطار العربية الاعضاء أو بعضهاء كان 
هذا المفهوم يقتصر على فكرة «التعاون» الذي يقترن بنوع غير محدد من «التنسيق» في مجالات 
النشاط الاقتصادي . وفي مرحلة المد القومي خلال الستينات وأوائل السبعينات» أصبح هذا 
المفهوم يعني «التكامل الاقتصادي العربي» أو «الوحدة الاقتصادية العربية». 0 انحسار هذه 
المرحلة في النصف الاخير من السبعينات, أصبح الاصطلاح غالب الاستعمال يد يشير الى «العمل 
الاقتصادي العربي المشترك» فقط . ويدلنا ذلك على أن ظهور المصطلحات ونموها وموتها يرتبط 
بمدى القوة التى تمثلهاء فى التطبيق الفعلى أو فى مجال النضالء الظاهرة التي تعبر عنها هذه 
التمظلعات” 1 0 ١‏ 

في ظل الجامعة العربية» وفي أغلب الاحوال, بناء على مقترحات تضمنتها دراسات 
قامت بها امانتها العامة أو الادارة الاقتصادية فيهاء أبرمت الاقطار العربية الاعضاء اتفاقيات 
عديدة تتعلق بعملية التجميع الاقتصادي العربي» واتخذت الاجهزة المؤسسية والمنظمية 
المختصة قرارات وتوصيات تتصل بها. ولقد حاولنا حصر هذه الاتفاقيات والقرارات وتبويبهاء 
وتبين لنا أنها تنم تنقسم لنوعين : اتفاقيات وقرارات تتعلق بتطبيق مداخل لتحقيق التعاون أو التكامل 
الاقتصادي » واتفاقيات تتعلق بانشاء الاطار المنظمي والمؤسسيالذي يقرر عد الحا ارت 
على تطبيقها. ويتبين لنا ان المداخحل التي اتبيعت أو صدرت قرارات باتباعها ل لتحقيق التجمع 
الاقتصادي العربي هي سبعة مداخل: مدخل تحرير التجارة أو المدخل التبادلي للتكامل. 
ومدخل تشجيع وتسهيل انتقال رؤوس الأموال. ومدخل انتقال القوى العاملة العربية» ومدخل 
المشروعات العربية المشتركة» ومدخل التنسيق القطاعي , والمدخل التخطيطي الانمائي, 
ومدخل التنسيق فى مواجهة الاقتصاد الدولي . ومن الناحية الفعبلية. اقتصر التطبيق على المداخل 
الاربعة الاولى» وبقيت المداخل الثلاثة الاخيرة مجرد توصيات وقرارات لم يتم تنفيذها. وفي 
ما يتعلق بالاطار المنظمى والمؤسسى للتعاون والتكامل الاقتصاديين العربيين» انشىء العديد من 
المجالس. والمنظمات العربية الاقتصادية المتخصصة والاتحادات النوعية (القطاعية) العربية . 
فهناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية (منذ »)١148«‏ ومجلس الوحدة 
الاقتصادية (منذ »)١934‏ والمجالس الوزارية العديدة ذات الصلاحيات المحددة والتي يتصل 
عمل بعضها بالقطاعات الاقتصادية (مثل مجلس وزراء النقل العرب, ومجلس وزراء 
المواصلات العرب. ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب) . 


كذلك بينا أن هناك احدى عشرة منظمة اقتصادية عربية متخصصة. موزعة على ستة 
قطاعات هي التمويل. والنفط. والزراعة. والصناعة. والعمل. والمواصلات» وان هناك 
اتحادات نوعية (قطاعية) متخصصة تبلغ ١‏ اتحاداً موزعة بين قطاعات الخدمات». وقطاعات 
الانتاج السلعي . وأوضحنا اختصاصات ودور كل من هذه المجالس والمنظمات والاتحادات. 


- تبين لنا ان تزايد هذا الهيكل المؤسسي والتنظيمي المسؤول عن الاشراف على عملية 
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التكامل الاقتصادي العربي ونموه لم يكن وليد نظرة شمولية عامة توجه حركته وتطوره ونموه. 
حسب احتياجات محددة مترابطة ومتكاملة» وانما جاء على شكل موجات واقتراحات جزئية 
متفرقة. كما تبين لنا كذلك انهء في الفترة منذ قيام الجامعة العربية سنة ١914©‏ وحتى سنة 
لم تكن توجذ استراتيجية عامة شاملة للتكامل الاقتصادي العربي ‏ توجه نشأة وحركة 
هذا الجهاز المؤسسي والتنظيمي الضخم والمتشعب» وتصدر طبقاً لها وتنفيذاً لمقتضياتها 
الاتفاقيات والتوصيات والقرارات التى تحكم عملية التكامل في جوانبها المتعددة وتنظمها. 
أوصلتنا دراستنا التحليلية المفصلة لكل واحد من المداخل الاربعة التي جرى تطبيقها. 

على نحو أو اخرء بين بعض الاقطار العربية أو كلها لتحقيق التكامل الاقتصادي بينها الى عدة 
نتائج نركز تباعاً على أهمها بالنسبة لكل مدخل على حدة في ما يأتي : 


© كان مدخل تحرير التجارة أو المدخل التبادلي لتحقيق هذا التكامل ‏ هو ومدخل تشجيع 
وتسهيل انتقال رؤوس الاموال ‏ أول المداخل التى طبقتها الاقطار العربية (سنة )١96017‏ .ويتكون 
الاطار التنظيمي لهذا المدخل التبادلي مع أربع اتفاقيات جماعية هيء اتفاقية تسهيل التبادل 
التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين اقطار الجامعة العربية التي عقدت سنة 219487 واتفاقية 
تسديد المدفوعات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين هذه الاقطار (وذلك فى ما يتعلق بالجانب 
المتعلق بتيسير سداد المدفوعات الجارية) والتي ابرمت في التاريخ تقس لواتطاقة عجليكة سير 
وتئمية التبادل التجاري وقعتها الاقطار العربية سنة 2١14401١‏ وقرار مجلس الوحدة الاقتصادية رقم 
(17) والذي صدر سنة 14514 بانشاء السوق العربية المشتركة كتخطوة أولى في سبيل تحقيق هذه 
الوحدة بين الاقطار أعضاء المجلس المذكور والذي لا يقيم في الحقيقة سوقاً مشتركة بالمعنى 
الكامل» ولكنه يقتصر على تحرير التجارة بين هذه الاقطار. ويمكن ان نستتخلص من الدراسة 
التفصيلية التي اجريناها لهذه الاتفاقيات ان الفلسفة العامة لها جميعا تقوم على تحرير التجارة 
بين البلدان الاطراف فيها عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية أو الاعفاء منها تدريجيا بنسب 
محددة حسب نوع المنتتجات. مع اختلاف في ما بينها (الاتفاقيات) طبقا لمدى الاعفاء أو 
التخفيض ولانواع المنتجات التي يطبق عليهاء وأنها تجعل من تحرير التبادل التجاري على هذا 
النحو اداة لتحقيق التعاون. أو خطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربيةء وان 
كانت نصوص اتفاقية 144١‏ تضع هذه الاداة ضمن نظرة أكثر اتساعاً لهذا التكامل» حيث تربط 
بين تنمية التبادل التجاري بين الاقطار الاطراف وبين تقدمها في جوانب التكامل والترابط 
الاقتصادي بينها . 


وهناك نقطة أساسية مهمة يمكن استنتاجها من دراستنا التفصيلية. وهيٍ أن أثر هذا المدخل 
التبادلي على التكامل الاقتصادي العربي كان بالغ الضعف ان لم يكن معلوماً . قاذا اتخذنا معيارا 
لقياس هذا الآثرء مايكون قد حدث على أثر تطبيق هذا المدخل من ارتفاع في نسبة التجارة البينية 
بين الاقطار العربية الى مجموع تجارتها الخارجية مع العالم كلهء فان هذا المعيار يؤكد الضالة 
البالغة للأثر المذكور. قفي الفترة من ١988‏ الى ١95177‏ (وهي التي تبين الأثر التكاملي لاتفاقية 
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148 وحدها) لم يترتب على تطبيق هذه الاتفاقية ارتفاع هذه النسبة الى مستويات ذات أهمية» 
بل بقيت فى حدود ضئيلة جدا. فقد زادت نسبة الصادرات البينية للاطراف من © ,” بالمائة الى 
,8 بالمائة من مجموع صادراتها الكلية» وفي ما يتعلق بالواردات من " بالماثة الى 5,* 
بالمائة» وتنطبق الملاحظة نفسها على نسبة التجارة البينية العربية للفترة من 191/١‏ الى 231941 
والتى طبق فيها مدخل التبادل باتفاقية ١467‏ وبقرار السوق العربية المشتركة اللذين يجمعان فى 
عضويتهما معاً أغلب الاقطار العربية. فعلى الرغم من بعض التحسن في نسبة التجارة البينية 
العربيةء الا أن الأهمية النسبية لهذه التجارة الى التجارة العربية الخارجية الكلية خلال الفترة 
المذكورة ظلت ضعيفة ومحدودة. فالصادرات البينية» فى أغلب سنوات الفترة» تدور حول ه 
بالمائة من الصادرات العربية الكلية للعالم» وتقلبت الواردات البينية بين 9,/ بالمائة وه , ٠١‏ 
بالمائة خلال الفترة نفسها. وتصدق الملاحظة نفسها على التجارة البينية بين الاقطار الاعضاء 
فى السوق العربية المشتركة على انفراد. فصادراتها البينية فى 1١91/١‏ و91/0١1‏ و0٠1948‏ كانت 
تمثل 4,4 بالماثة و4 ١,‏ بالماثة و7 .7 بالماثة من صادراتها الكلية للعالم الخارجيء» وكانت 
النسب المقابلة للواردات البينية في السنوات نفسها ؛ , 4 بالمائة ول/ا, ١‏ بالمائة و9 , ؟ بالمائة على 
التوالى . 

ويرجع الضعف البالغ لأثر مدخل تحرير التجارة على التكامل بين الأقطار العربية» بصفة 
رئيسية. الى ضعف جهازها الانتاجي وعدم جوعة؟ مما يجعله غير قادر على انتاج انواع السلع 
وكمياتها بالأحجام التي يمكن أن تكون أساسا للارتفاع بالأهمية النسبية لتجارتها البينية . يضاف 
الى ذلك أن التكوين السلعي للصادرات والواردات العربية والذي يعد انعكاساً لجهازها وهيكلها 
الانتاجي (النفط بصفة أساسية في جانب الصادرات. والآلات ومعدات النقل والسلع الصناعية 
الأساسية والسلع الغذائية» وبخاصة القمح في جانب الواردات) يفرض عليها الاعتماد الكبير 
والمتزايد على الدول الصناعية الغربية فى تجارتها الخارجية. فقد ارتفعت الاهمية النسبية 
لمجموعة هذه الدول فى اجمالى الصادرات العربية» بين سنتى ©1917 و٠194‏ من 04 بالمائة 
الى 55 بالمائة؛ وفي اجمالي الواردات العربية من14 بالمائة الى /١‏ بالمائة بين الستتين 
نفسهيما. ويرجع ذلك. بدورهء الى ضعف الجهاز الانتاجي العربي وعدم تنوعه, مما يؤدي الى 
زيادة ارتباط الاقتصادات العربية يأسواق الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة وتبعيتها لها. 


والخلاصة العامة التي يمكننا الخروج بها من ذلك كله. هي أن مدخل تحرير التجارة كان 
ضعيف الاثر جدا على التكامل والتشابك الاقتصاديين العربيين» بسبب ضعف الجهاز الانتاجى 
للاقطار العربية وعدم تنوعه. وعدم اقتران هذا المدخل بالسياسات والاجراءات الكفيلة بتنمية 
هذا الجهاز وتنويعه من خلال عملية «انماء تكاملي» يتم بمقتضاها تحقيق التشابك أو الترابط في 
ما بينها في مجالاات الانتاج والتبادل. 


١‏ ولا تقل أهمية الاستنتاجات التي يمكن أن نخرج بها من دراستنا التفصيلية عن مدخل 
تشجيع وتسهيل انتقال رؤوس الاموال بين الاقطار العربية. فقد شهدت الفترة من سنة 19681 
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الى سنة 198٠‏ اقامة وتطوير اطار تنظيمى ومؤسسى يعمل فى ظله أو من خلاله هذاالمدخل . فقد 
عقدت ثلاث اتفاقيات جماعية بين بض اده الاقطار أو كلها (فى السنوات: ه19 و0/ا91١1‏ 
و1940١)‏ لتشجيع انتقال رؤوس الاموال في ما بينها عن طريق توفير حقوق وضمانات معينة 
للمستثمرين والمقرضين العرب بالنسبة للاموال التي يستثمرونها في اقطار عربية غير اقطارهم 
الاصلية . كذلك انشىء صندوقان جماعيان (الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعيى. 
وصندوق النقد العربي) وصناديق قطرية متعددة في الاقطار النفطية العربية» كمؤسسات لانتقال 
رؤوس الاموال العربية بين اقطار الوطن العربي . وانشكت مؤسسة لمواجهة المخاطر غير التجارية 
للاستثمار البيني العربي. وهي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 


واذا كانت رؤوس الاموال المنتقلة بين الاقطار العربية قد ظلت ضئيلة نسبياً فى مرحلة ما 
قبل الحقبة النفطية (التى بدأت سنة 201937 بسبب الضاآلة النسبية لرؤوس الاموال في هذه 
الاقطار كلها عندئذ. ف كان من المأمول تزايد ما ينتقل منها بعد سنة ١91/8‏ على أثر تزايد 
العائدات النفطية وما تولد عنها لدى الاقطار العربية النفطية من فوائض مالية ضخمة تتجاوز بكثير 
قدرتها على الاستيعاب الاستثماري الانتاجي » مع وجود امكانات استثمارية كبيرة في الاقطار 
العربية غير النفطية التى تعانى كلها من ندرة عنصر رأس مال بالقياس لهذه الامكانات . واذا تركنا 
جانباً رؤوس الاموال الخاصة التي لا تتوافر عنها بيانات كافية (وان كانت رؤوس أموال 
المقووعاك الدونة الجذاوةة الخاضة : والغامة واللحامى دنا في تحي تسحنها بطري عير 
مباشر)» فان حجم رؤوس الاموال الحكومية التي انتقلت الى خمسة عشر من الاقطار العربية 
المقترضة لتمويل التنمية وعجز موازين المدفوعات فيها خلال الفترة: 148٠١ - 141/٠‏ لم يتجاوز 
مليار دولار. شملت القروض الحكومية الثنائية والقروض المقدمة من الصناديق القطرية 
العربية ومن الصناديق الجماعية العربية الخالصة (صندوق النقد العربي والصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي) ومن الصناديق الجماعية التي تشكل المساهمة العربية فيها 
أهمية كبيرة (البنك الاسلامي للتنمية وصندوق الاوبك للتدمية الدولية) . 


ومن الاستنتاجات الاساسية التي توصلنا اليها في دراستنا التفصيلية» أن انتقال هذه الاموال 
لم يدفع عملية التكامل بين الاقتصادات العربية. ولكن ذلك لا ينفي ان انتقالها يمثل نوعاً من 
التعاون المفيد والنافع بين الاقطار العربية في مجال التمويل. وان كان هذا التعاون لا يرقى الى 
مستوى متطلبات التكامل الاقتصادي العربي . 

وقد أسسنا استنتاجنا هذا على عدة عوامل . أولها الضالة النسبية للأموال المنتقلة بكل 
معايير تقدير أثرها التكاملى . (قروض الصناديق الجماعية والقطرية لا تمثل سوى © ," بالمائة 
من قيمة الاستثمارات الانمائية المنفذة في الاقطار العرربية الثلاثة عشر المقترضة الرئيسية في الفترة 
من 19175 الى 2١1448٠‏ و5١‏ بالمائة من مجموع المديونية الخارجية لهذه الاقطار حتى نهاية 
٠‏ ؛ والقروض الثنائية الحكومية من الحكومات أو من صناديقها القطرية تمثل أقل من 7.9 
بالمائة من الفوائض المالية الرسمية المتراكمة للاقطار الستة النفطية العربية الرئيسية الموظفة في 
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الخارج في الفترة من 191/4 وحتى نهاية .)١94٠‏ وترجع هذه الضالة والمحدودية النسبية الى 
ضالة الموارد المالية المخصصة لصناديق التمويل الجماعية والقطرية» والى عدم قيام الاقطار 
لعربية المقترضة بالتقدم بمشروعات مبحوثة ومعدة للبدء فى التنفيذ. بناء على دراسات دقيقة 
الحدوي» وال ما تطرقه هذه الأتطار "يق اتات التنادية كاله تكلق الكدرمن المخاط 
لرأس المال الخارجى . وثانى العوامل التى ينينا عليها استنتاجنا المذكور. هو ان تدفقات هذه 
الأموال لم يكن من بين أهدافها تحقيق عملية التكامل بين الاقتصادات العربية. فهي لم تقدم 
طبقا لمتطلبات «الانماء التكاملى» بين اقتصادات الاقطار العربية ولاقامة التشابك الانتاجى 
والجنادل كن ها ينين ودقياء فبانكناء يفن الشتروعنات المقعركة أن القطرية للطرق 
والمواضللات: تفتقر القروض المقدمة. بصفة عامة, الى ما كان يجب ان يتوافر لها من توجهات 
تكاملية . ويرجع ذلك ليس الى غياب اي تصور انمائي تكاملي عام تصدر عنه هذه التدفقات 
المالية فقط. ولكنه يرجع ايضاء وبصفة خاصة,» الى سيطرة التوجهات القطرية البحتة وحدها 
على استراتيجية وسياسات التنمية في الاقطار الس عي » بما في ذلك الاقطار غير النفطية 
منها. 
/ - وثمة استنتاجات اساسية تستخلص من دراستنا لظاهرة انتقال العمالة العربية بين أقطار 

الوطن العربي التي جرت بصفة تلقائية على أثر الفورة النفطية في النصف الثاني من السبعينات, 
والتي احذت ابعاداً وخصائص مهمة. مما جعل التساؤل يثار عن مدى قوة الدور الذي باشرته. 
باعتبارها مدخلا تلقائياً في تحقيق عملية التكامل الاقتصادي بين هذه الاقطار ودفعها. 

وخلاصة هذه الاستنتاجات ان حركة انتقال القوى العاملة العربية التى جرت بعد سنة 
.من الأقطان العربية ري التقطية الى الاقطار العريية النقطية قد تنت بالحتجام صحمة 
وشكلت صورة مهمة من صور التعاون والاعتماد المتبادلين. بين المجموعتين من الاقطار. وقد 
باشرت هذه الحركة اثاراً ايجابية وأخرى سلبية . 

ففى جانب الآثار الايجابية. مكنت هذه العمالة المنتقلة الاقطار العربية النفطية من تنفيذ 
راجيا الاتساتية الطموحة على أثر تزايد عائداتها النفطية» ووسعت من حجم السوق المحلية 
في هذه الاقطار. ومن هذه الآثار الايجابية أيضا حصول العمال المنتقلين على أجور ودخول 
أعلى بكثير مما كانوا يحصلون عليه في بلادهم مما مكنهم من أن يرسلوا اليها تحويلات مالية 
سنوية بلغت من الضخامة حدا أصبحت معه تمثل موردا مهماً وأساسياً من موارد موازين 
مدفوعاتها. وأصبحت تسهمء بدرجة كبيرة» في تخفيف العجزر المتفاقمٍ لأغلب هذه الموازين. 
وفي التغلب جزئياً على مشكلة ندرة النقد الاجنبي التي تضع قيدا شديدا على عملية التنمية في 
هذه البلاد. 


وقد بينا أن هذهالآثار الايجابية اقترنت باثار سلبية من شأنها اضعاف بعض المقومات 
الاساسية لعملية التنمية» بصفة عامة. فى كل من الاقطار العربية المستقبلة والمرسلة للعمالة 
على السواء. ولما كان التكامل الاقتصادي العربي الملائم للاقطار العربية. بوصفها اقطارا 
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متخلنة! يدن أن يكرة وتكابلا اتناتاء كذلك قان اشكاف سقربات التقدية "نعف غانة :لذ 
بد ان يضعف بالضرورة من امكانات هذا التكامل . وأوضحنا بالتفصيل أن من أخطر هذه الآثار 
السلبية اعتماد الاقطار العربية النفطية المستقبلة للعمالة على العمالة المستقبلة في جميع 
المجالات الانتاجية والخدمية: دون اعطاء اهتمام فعال لتنمية القوة العاملة الوطنية ولتطويرها بما 
يجعلهاء في المستقبل. تقوم بدور متزايد في عملية التنمية في جميع المجالات . ومن هذه الآثار 
السلبية في الاقطار العربية المرسلة للعمالة ان نسبة مهمة من تحويلات العاملين تنفق على 
أغراض الاستهلاك المغالى فيه والذي لا تتلاءم مستوياته وأنماطه الكمالية والترفيهية مع متطلبات 
التنميةء وأن هذه المستويات والانماط الاستهلاكية تنتشر وتستشري في جميع فئات المجتمع 
في هذه الاقطار تحت تأثير عامل المحاكاة. ويشكل ذلك عاملا من العوامل التى تؤدي. في 
المدى القصيرء وفي المدى البعيد. الى اضعاف الميل للادخار في هذه الاقطار, والى انتقاص 
طاقاتها الادخارية التى تشكل احد المقومات الاساسية لعملية التنمية. ومن هذه الآثار السلبية 
على التنمية. في هذه الاقطار, ما أسهمت به تحويلات العاملين في الخارج والاثفاق 
الاستهلاكي المترتب عليها بعد سنة #/191 من تغذية للارتفاع التضخمي للاسعار الذي من 
المعروف انه يعرقل عملية التنمية ويضعف من مقوماتها. وقد بينا أن أهم القنوات التي قامت 
التحويللات عن طريقها بتغذية التضخم ما حدث في هذه الاقطار من توسع نقدي كبير. ومن تزايد 
في استيراد السلع اللازمة لاشباع الانماط والمستويات الجديدة للاستهلاك الكمالي والترفي من 
الخارج مع ما يتضمنه ذلك من استيراد قدر من التضخم الخارجي . وقد أوضحنا كيف باشرت 
هذه القئوات اثارها التضخيمة بسبب غياب أي سياسة حكومية لترشيد استخدام التحويلات . ومن 
الآثار السلبية أيضا ان العمالة المهاجرة قد افرغت بعض الاقطار المرسلة للعمالة من نسبة ضخمة 
من القوة العاملة فيها (كما.فى حالتى الاردن واليمن العربية) أو من نسبة ضخمة من القوة العاملة 
في بعض الفروع بالذات (مثل قطاعي التشييد والززاعة في مصر) مما جعل هذه الاقطار تستورد 
عمالة احلالية من الخارج تقوم. من جانبهاء باجراء تحويلات مالية للبلدان التي تنتمي اليها. 
مما ينقص من الحصيلة الصافية لتحويلات عمال هذه الاقطار العربية. ومن الآثار الخطيرة ما 
حدث من انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي في أهم الاقطار العربية المرسلة للعمالة بسبب 
ما ادت اليه الهجرة من نقص كبير في الايدي العاملة الزراعية. وبينا كيف يلغت هذه 
الانعكاسات السلبية على القطاع الزراعي اشدها في اليمن العربية. حيث نقص انتاج الحبوب 
بنسبة تزيد عن ١5‏ بالمائة في الفترة: 191/0 - 191/5 حتى 191/4- 2198٠0‏ بسبب نقص 
المساحة المخصصة لزراعتها وانخفاض انتاجيتها وحدوث تحول من زراعتهاء هي والقطن. 
لحساب الحاصلات ذات القيمة النقدية الأعلى في السوق اليمني كالخضروات والقات . وترتب 
على ذلك تزايد ععجز الميزان التجاري اليمني ‏ بسيب نقص الصادرات الزراعية. وتزايد استيراد 
الحبوب.» مما أدى بدوره الى تزايد اعتماد اليمن العربية على الخارج في استهلاكه منهاء مع ما 
يصاحب ذلك من زيادة في تبعيته الاقتصادية . وفي خارج قطاع الزراعة شهدت الاقطار العربية 
المرسلة نقصاً حرجاً في العمالة الاكثر كفاءة وخبرة ومهارة في العديد من القطاعات والمهن . ولئن 


اخدليل 


كان قد امكن في قطر مشل الاردن تعويض هذا النقص جزئياً عن طريق «الحراك المهني» 
الداخلي» وجزنيا عن طريق العمالة الاحلالية في الزراعة والتشييد» الا أن هذا الحراك المهني 
كان ضعيفاً في قطر مثل مصر أو اليمن العربيةء وادى ذلك الى استمرار هذا النقص بشكل مؤثر 
رتوى فى المجالة ذات الخفاة وانديلرقاى عل التطاعاناء ارالن لمويطة ريا عن لب 
العيالة الااخلالية فن بعقن التظاعات كالتحيد فن مصيرواليمن العرييةء والزراعة فن هذا الفط 
الاخير. وقد ركزناء بصفة خاصة. على الآثار السلبية الخطيرة التى ترتبت على هذا النقص فى 
قطاع التشبيد والبناء بالذات» والتي توجد دراسات مهمة عنها في حالة مصر. فقد ادى هذا 
النقص الى الارتفاع الشديد في اجور معظم فئات عمال البناء. مماكان لا بد أن يباشر أثرا سلبيا 
على الاستثمارات» يسبب أهمية عنصر البناء في تكاليفها الكلية. فضلا عما يؤدي اليه هذا 
النقص من اطالة فترة اكتمال المشروعات الاستثمارية . يضاف الى ذلك كله الآثار السلبية على 
اقتصادات الاقطار المرسلة للعمالة بسبب ما يحدث من تدهور فى كفاءة ومهارة المهنيين والعمال 
الفنيين والمهرة الذين يقبلون في الاقطار النفطية العربية أعمالاً ووظائف لا يتطلب ما لهم من 
مهارات وخبرة» مما يضعف من رصيد العمل الكفء بالنسبة لاقطارهم وللوطن العربي في 
مجموعه كذلك لمكن اعقال ما شاء افق الحية النقطة فى كل ين الأقطار الجرية المسضلة 
والمرسلة للعمالة على السواء من تدهور في النظرة الى العمل المنتج بسبب انفصام الرابطة 
وانعدام التناسب بين انتاجية العمل وبين الأجر. مما يضعف من حوافز التنمية الحقيقية» ويقوى 
من التوجه نحو أعمال المضاربة في السلع وفي العقارات ونحو أوجه النشاط الاخرى التي تعود 
بكسب ضخم وسريع . 

وقد استخلصنا من مقارنة هذه الجوانب بعضها ببعضها الآخرء أن المحصلة الاجمالية 
لانتقال العمالة. العربية ب بين اقطار الوطن العربي منذ منتصف الخمسينات, لم تكن ايجابية الآثار 
على التكامل الاقتصادي العربي . 


وبينا أن ذلك يرجع الى عدم وجود أي نظرة تخطيطية أو حتى تنسيقية مشتركة بين الاقطار 
العربية المرسلة للعمالة والاقطار العربية المستقبلة لها لمنع أو لتقييد الآثار السلبية للانتقال 
العشوائي للعمالة بينهماء ولجعل هذا الانتقال أداة فعالة في تحقيق «الانماء التكاملي» بين هذه 
الاقطار في مجموعهاء ولاستخدام العنصر البشري وعنصر رأس المال الموجودين فيها جميعاً 
اكفأ استخدام ممكن . وقد بينا أن هذه النظرة هي وحدها التي يمكن أن تدفع عملية التكامل 
الاقتصادي العربي وأن توفق بين مصالح المجموعتين من الاقطار. في الزمن القصير وفي الزمن 
البعيد. وقد استخلصنا من ذلك ان تبني هذه النظرة ووضعها موضع التطبيق هو الذي سوف يبعث 
الحياة في الاتفاقيات الجماعية العديدة التي أيرمت لتنظيم انتقال العمالة بين الاقطار العربية 
والتي مازال العدد الذي انضم لها من هذه الاقطار محدوداً جداً ولا يشتمل الا على عدد محدود 
جداً من الاقطار المستقبلة للعمالةة. 


- أوليناء فى هذا الكتاب, اهتماماً كبيراً لتحليل ما حققته المشروعات العربية المشتركة من 


ضتيل 


آثار على التكامل الاقتصادي العربي . ولا يرجع هذا الأعتمامٍ الى اهمية هذه المشروعات 
باعتبارها مدخلا تكاملياً في جميع تجارب التكامل الاقتصادي وأيأ كان النظام الاقتصادي الذي 

تمت فيه هذه التجارب فقط. ولكنه يرجع ايضاً الى رغبتنا في القيام بتقويم دقيق للدعوة المتكررة 
من جانب بعض الاقتصاديين. وبخاصة في الاقطار العربية النفطيةء من أن صيغة المشروعات 
المشتركة هي افضل الصيغ واكثرها ملاءمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية» بما 
يفهم منه ضمناً - او يذكر باشارات عابرة صريحة احياناً - انها هي الصيغة الوحيدة أو الاساسية 
التي يجب تطبيقها للوصول لهذا التكامل. 

وهناك ثلائة استنتاجات اساسية يمكننا الخروج بها من دراستنا لهذا الموضوع ويجب 
التركيز عليها : 

-قمن تاحية: تين لنا م مراجهة الأذبيات العربية المتشورق أنهما زالت هناك حلجة مائنة 
لبلورة ة مضصون للمفهوم التكاملي للمشروع المشترك بصفة عامة. ذلك أنه بدون وجود هذا 
المفهوم بشكل واضح ومحدد. فلن يكون ممكناً فهم الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات 
المشتركة في عملية التكامل الاقتصادي العربي , ولا اجراء تقويم صحيح لاثرها الحقيقي في 
هذه العملية. 

وقد حاولنا تحديد هذا المفهوم. فبينا انه لكي يكون ثمة مشروع مشترك بالمعنى 
التكاملي. وبخاصة في ما يتعلق بالاقطار المتخلفة التي تنتمي اليها الأقطار العربية. فانه لا 
يكفي ان تشترك فيه أطراف تتبع عدداً من هذه الأقطار» ولكنه يبجب» إضافة لذلك, أن يكون 
من شأنه ان يؤدي عملياً الى حدوث درجة من التشابك العضوي الانتاجي , ومن ثم التبادل. بين 
قتصادات هذه الاقطار. ولتحقيق ذلك, يجب ان :: تنشىء المشروعات المشتركة فروع نشاط 
قتصادي يغذي بعضها بعضاً في الاقطار العربية» من خلال تكامل رأسي تتوطن بمقتضاها كل 
مرحلة من سلسلة .انتاج سلعة او سلع معينة في قطر أو عدد معين من الاقطار العربية» أومن خلال 
تكامل أفقي يتخصص بمقتضاه كل قطر عربي في انواع معينة من المنتجات التي يجري تسويقها 
في سوقه المحلية وفي اسواق بقية الأطراف. ومن الناحية التنظيمية والمؤسسية يمكن أن تتتخذ 
المشروعات المشتركة التي تقوم بهذا الدو. التكاملي اشكالاً وصوراً قانونية متنوعة . 

- ومن ناحية ثانية» فقد تبين لناء من دراستنا التفصيلية, ان قيام المشروعات المشتركة بهذا 
المفهوم التكاملي » لايعني استبعاد المداخل الاخرى للتكامل الاقتصادي ب بين الاقطار الاطراف 
ولا يؤدي الى ذلك . فعلى العكس تماماً من ذلك. » فان اقامة مشروع مشترك تكاملي يستلزم انتقال 
رؤوس الاموال بين هذه الاقطار (لتمويل او للاشتراك في تمويل انشاء المشروع وفي تمويل 
تشغيله), وانتقال نوع أو أكثر من أنواع العمالة بينها (في مرحلة اقامة المشروع او لادارته أو 
للاشتراك في تشغيله أو في هذا كله). كما يستلزم أيضاً ازالة القيود الجمركية والادارية والنقدية 
على حركة انتقال السلع التي ينتجها المشروع ١‏ شترك من القطر الذي تنتج فيه الى اسواق 
الاقطار الاطراف الاخرى. كذلك فان اقامة مشروع مشترك تكاملي تستلزمء بالضرورة. قيام 


١1 


تعاون بين الاطراف فى مجال تحديد الاساليب التكنولوجية التى تطبق فيه وتطويرهاء وفى مجال 
العمل من اجل تتسنيق جوانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية فى الاقطار الاطراف 
(عن طريق قيام الحكومات بذلك من نفسها في حالة المشروعات المشتركة العامة والمشتركة 
المختلطة. أو عن طريق السعي لديها في القيام به في حالة المشروعات المشتركة الخاصة) بما 
يوفر أفضل الظروف الاقتصادية لاقامة المشروعات المشتركة وللارتفاع بكفاءتها. كما اوضحنا 
أيضاً ان ذلك كله يتطلب. فى الحقيقة. وجود تصور متكامل وشامل لما يجب ان تكون عليه 
حركة «الانماء التكاملي» بين الاقطار الاطراف. وأن هذا التصور لا يمكن ان يقوم الا في اطار 
استراتيجية بعيدة المدى للتنمية وللتكامل بين الاقطار الاطراف. والاستنتاج المهم من ذلك هو 
أن صيغة المشروعات المشتركة. بوصفها مدخلا للتكامل. لا يمكن ان تكون بديلا يلغي 
المداخل الاخرى للتكاملء بل انهاء على خلاف ذلك؛, تفرض الاعتماد المتزايد على هذه 
المداخل الاخرىء ليس بعد قيام المشروع المشترك فقطء بل ايضا اثناء انشائه وخلال الاعداد 
لهذا الانشاء. 


- ومن ناحية ثالثة. فان الاستنتاج الذي نخرج به من دراستنا للمشروعات العربية المشتركة 

التي اقيمت». أو الجاري اقامتها طبقاً لاحدث عمليات حصرها (سنة 4) هو أنه مما لا شك 
فيه انها تمثل صورة مهمة من صور التعاون الاقتصادي بين الاقطار العربية . ولا شك ايضاً انها 
تحقق كل ما يمكن ان تولده من اثار اقتصادية. لانها تكاد تكون كلها قد انشعت منذ فترة قريبة 
على أثر تزايد العائدات والفوائض المالية التفطية منذ سنة 191/5ء. مما لا يمكن معه الحديث 
عما حققته فعلاً من آثار تكاملية . ولذلك فان تقويم آثارها على التكامل الاقتصادي العربي يجب 
ان يعتمد على مدى ما تتضمنه من قدرة على توليد اثار تكاملية أو ما اطلقنا عليه «الآثار التكاملية 
الكامنة فيها بالقوة». ومن هذه الزاوية» فان تحليل البيانات المتا عنها تصكت يبرن انها لا تحمل 
في طياتها بصورة كامنة المقومات اللازمة لكي تباشر اثرا فعالاً في تحقيق التكامل الاقتصادي 
بين الاقطار العربية . فهذا التكامل. كما كررنا ذلك مراراء » لا يمكن أن يتم الا مرتبطاً بعملية تنمية 
حقيقية مترابطة للاقتصادات العربية» والمشروعات العربية المشتركة التي 0-000 الآن لا 
يدك أن كتوق داك اجهاء. فمال ار ذه امورو لك باتانة زع - الضالة النسبية 
لرؤوس أموال هذه المشروعات بالقياس لحجم استثمارات التنمية انتمل في اقطار الوطن 
العربي للفترة نفسها التي اقيم فيها اغلبها (المشروعات). حيث لا تمثل سوى 4 بالمائة منها. 
- التوزيع القطاعي لهذه المشروعات. والذي يتميز بأهمية نسبية كبيرة لقطاع التمويل 
(مصارف وشركات استثمار مالي وعدد محدود من شركات التأمين) الذي وجه اليه 8" بالمائة من 
مجموع رؤوس اموال المشروعات العربية المشتركة» مما يشير الى ضخامة الجزء من هذه 
الاموال الموجه للعمليات المصرفية وتوظيف الاموال التي تهتم بتمويل التجارة الخارجية اساساً 
أكثر من اهتمامها بالاستثمارات طويلة الاجل فى المشروعات الانمائية. وتقترن بذلك الضالة 
النسبية البالغة لنصيب قطاع الزراعة (أقل ف بالمائة من اجمالي رؤوس الاموال العربية 
المشتركة) مع اهمية تنمية هذا القطاع لعملية التنمية بصفة عامة ولتخفيف التبعية الغذائية العربية 


ديل 


للخارج على وجه الخصوص . ولئن كانت الصناعة التحويلية قد حصلت على "٠١٠‏ بالمائة من 
اجمالي رؤوس الاموال المذكورة. الا أن هذا النصيب الكلي موزع بين عدد كبير من 
المشروعات المتوسطة والصغيرة في انشطة صناعية متعددة منتشرة في عدد كبير من الاقطار 
العربية» مما يحدد من أثرها الانمائي » فضلا عن ان البيانات المتاحة عنها لا تؤكد انها قد اقيمت 
على اساس تحقيق التشابك الانتاجي في ما بينهاء وفي ما بينها وبين المشروعات العربية 
المشتركة في القطاعات الاخرى . ج ‏ الأهمية النسبية الضخمة التي تمثلها المشروعات العربية - 
الدولية المشتركة 4١(‏ بالمائة من اجمالى رؤوس اموال المشروعات العربية المشتركة)» والتى 
يوجد العديد من المؤشرات على انها تسترشد في عملياتها يمصالح الدول الصناعية الرأسمالية 
التي تتبعها الأطراف الأجنبية فيها اكثرمن استرشادها بالمصالح العربية» بما يتضمنه ذلك من ربط 
الاقتصادات العربية باقتصادات هذه الدول وضمان استمرار تبعيتها لسا. د الأهمية النسبية 
للمشروعات العربية المشتركة الثنائية 0١1(‏ بالمائة من إحمالي عدد المشروعات المشتركة العربية 
و58 بالمائة من رؤوس امواما). وهذه المشروعات الثنائية ذات رؤوس اموال ضئيلة في كل 
منهاء مما يحدد من أثرها الفعال في التنمية فضللاً عن وجود القرائن التي تشير الى ان أثرها 
التكاملي - بفرض وجوده ‏ يكون ضيقاً بسبب انحصاره في القطرين الطرفين فيها. 


وهناك أخيراً سبب أساسى لضعف فاعلية المشروعات العربية المشتركة فى تحقيق «التنمية 
التكاملية: للوطن العربى » وهو انها قد انشعت وما زالت تنشأ بصورة عشوائية» دون ان ترتبط بأي 
استراتيجية بعيدة المدى للتكامل الانمائي العربي » ودون القيام بما تتطلبه مثل هذه الاستراتيجية 
من تحقيق الترابط والتشابك الانتاجيين في ما بينهاء وحتى دون تحقيق أي نوع من التنسيق 
العادي بينها غير مرتبط باستراتيجية . 


4 من الاستنتاجات المهمة التي نخرج بها من مواضع عديدة من دراستنا والتي نود التركيز 
عليها ولفت نظر القارىء بصفة خاصة اليها. هو ان جميع القرارات التي صدرت عن الاجهزة 
المنظمية الجماعية العربية المختصة, والتي تقضي بتطبيق نوع أو درجة من التنسيق الانمائي بين 
القطاعات المتماثلة في الاقطار العربية. أو التي تقضي بتطبيق مدخل التخطيط الانمائي العام 
بين الاقتصادات العربية» قد بقيت كلها حبرا على ورق دون تطبيق . فقد صدرت قرارات عديدة » 
منذ أوائل الستينات وحتى سنة 1481ء تتعلق بهذين المدخلين للتكامل الاقتصادي (التنسيق 
القطاعى ‏ المدخل التخطيطي الانمائي) من كل من المجلس الاقتصادي للجامعة العربية الذي 
يضم في عضويته كل الاقطار العربية» ومجلس الوحدة العربية الذي تقتصر عضويته على عدد 
محدود من هذه الاقطار. ومع ذلك فلم ينفذ اي قرار منها على مدى ما يزيد على العشرين سنة 
التي صدرت خلالهاء مما يذكرنا بما نراه في بعض مسرحيات المذهب العبثي التي يكرر فيها 
بعض الاشخاص بعض الافعال او بعض العبارات والالفاظ دون ان يكون لها اي معنى أو هدف 
محدد عندهم » بل لقد وصل هذا الوضع الى ذروته بالنسبة لتطبيق ما التزمت به الاقطار العربية 
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جميعاً بمقتضى «استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» وبمقتضى «ميثاق العمل 
القومي» اللذين وقعهما ملوك الدول العربية ورؤساؤها جميعاً في مؤتمر القمة العربي في عمان/ 
الاردن» فى 11/1717/ ١1448٠‏ . فبعد أن قامت الأمانة العامة للجامعة العربية» بمعاونة بعض كبار 
خبراء التخطيط العرني»: بوضع مشروع وخطة قوفية للعمل الاقتصادي العربي المشترك». 
بتكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏ طبقا لما تنص عليه «الاستراتيجية» «والميثاق» 
المذكوران. أخذ هذا المجلس يؤجل مرة بعد أخرى مناقشة مشروع هذه الخطة والبت فيها. 
مستندا في ذلك الى مبررات عديدة ومتغيرة من اجتماع لآخر. الى ان اصدرء فى النهاية وبعد 
ما يقرب من ثلاث سنوات من بدء الجهود والدراسات لوضع هذا المشروع ٠‏ قرارات تجهز ضمنيا 
ليس على مشروع خطة العمل الاقتصادي العربي المشترك فقط. ولكن أيضا على مبدأ «النشاط 
التخطيطي على المستوى القومي لتحضير خطة التنمية العربية المشتركة». وكانت الحجة أو 
الذريعة التي استخدمها بعض اعضاء المجلس في ذلك تقوم على ان التسليم ؛ بمبدأ التخطيط 
القومي والخطة القومية التي تكون لهاة قوة التأثير على الخطط المطرية. يعتبر مساسا , بسيادة الاقطار 
الاطراف ويعطى للجامعة العربية سلطة ملزمة لهذه الاقطار. فى حين انها «مجرد ناد للدول 
العربية»”"2. ونسى الذين استخدموا هذه الحجة أن توقيع ملوك الدول العربية ورؤسائها على 
«الاستراتيجية» «والميتاق» في مؤتمر عمان سنة ,148٠‏ انما يعني قبول تنازل جزئي عن هذه 
السيادة ‏ بافتراض ان مبدأ التخطيط القومي والخطة القومية يتضمنان مساساً بالسيادة وهو ما ليس 
كينا - على غرار ما قبلته وما زالت تقبله الاقطار العربية جميعاً في المنظمات الدولية مثل 
الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي . . . الخ . 

والواقع أن أهمية الاستنتاج العام الذي لخصناه. في هذا الخصوص. هوما يكشف عنه 
من غياب الرغبة الحقيقية لدى حكومات الاقطار العربية في الالتزام بتحقيق تكامل اقتصادي 
حقيقي بين اقطارها وفي اتخاذ الخطوات والسياسات والاجراءاث اللازمة لذلك . ويتأكد ذلك اذا 
لاحظنا الأهمية الجوهرية لمبدأ التخطيط والتنسيق بالنسبة للتكامل الاقتصادي . وبخاصة في ما 
يتعلق بالاقطار المتخلفة التي لا يمكن تصور هذا التكامل بينها منفصلاً عن عملية التنمية فيها. 
فاذا جرى التنصل مما سبق قبوله بمقتضى «الاستراتيجية والميثاق من تطبيق هذا المبدأ ومن 
تنفيذه عن طريق «الخطط القومية للتنمية» أو وخطط العمل الاقتصادي العربىي المشترك». فان 
هذا التنصل يؤكد عدم وجود رغبة صادقة لدى حكومات الاقطار العربية الاطراف في اقامة تكامل 
حقيقي بين اقتصاداتها القطرية. 


٠‏ - ويقودنا الاستنتاج السابق الى استنتاج اخر. فهو يرشدنا الى أن العوامل التي ادت الى 
ضعف وتواضع ما حققته جهود التكامل الاقتصادي العربي من نتائج خلال الاربعين سنة الأخيرة 
تشمل. في الواقعء نوعين: النوع الأول. عوامل اقعصادية بحتة (أو فنية) تتعلق بمدى ملاءمة 
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كل مدخل من المداخل التي طبقت لتحقيق هذا التكامل وبمدى كفاءة التنظيم التفصيلي الذي 
وضع لدء بالنسبة لتوليد النتائج التكاملية المستمدةمنه طبقا لما أوجزناه في استنتاجاتنا السابقة . 
أما النوع الثاني» فيشمل عوامل ذات طبيعة مركبة (اجتماعيةء وسياسيةء وثقافية بمعنى نوعية 
سلوك المجتمعات والاسباب التي توجه هذا السلوك) تؤثر على حركة الوحدة (أو التكامل) 
الاقتصادية العربية في مجموعهاء من حيث ما تباشره من آثار على حوافز هذه الوحدة لدى الفئات 
المتعددة داخل كل قطر عربي , وعلى مراكز صنع القرارات السياسية اللازمة لتقرير متطلبات هذه 
الوحدة وتنفيذها. وتؤثر هذه المجموعة من العوامل العامة أيضا على مداخل التكامل فى 
مجموعها وليس على مدخل أو آخر منها فقط. من خلال نوعية المداخل التي يتم اختيارهاء ومن 
خلال مدى كفاءة التنظيم الفني الذي يوضع لهاء ومن خلال الالتزام الصادق والحقيقي بوضعها 
موضع التنفيذ الفعلي. ومن خلال اقامة الجهاز المنظمي والمؤسسي الفعال والكفء اللازم 
لتخطيط هذه المداخل ومتابعة تنفيذها. 


وهذا النوع الثاني من العوامل (العامة المركبة) هو الذي خصصنا لدراسته تفصيلاً القسم 
الرابع من هذا الكتاب. وقد أوضحنا ان هذا النوع يشمل خمس مجموعات ذات تأثيرات متبادلة 
في ما بينها وتؤثر على حوافز الوحدة الاقتصادية وعلى حركتها العامة. وهي : عامل الاوضاع 
الاجتماعية في الاقطار العربية. والعامل النسياسي الذي يلعب خوراً مهما وخطيراً في 'أية عتملية 
وحدوية, لأنقرار قطر ما بأن يسهم في هذه العملية هو. في نهاية الامرء قرار سياسي . وعامل 
النفط العربى وما ولده من انعكاسات معقدة على العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين 
الاقطار العربية بعضها ببعضها الآخرء وبينها وبين العالم الخارجي بمناطقه المتعددة, وما ترتب 
على هذه الانعكاسات من آثار على حوافز الوحدة وحركتها من الناحيتين الشكلية والموضوعية» 
وعامل يتعلق بمدى توافر نظرة شاملة بعيدة المدى (أي استراتيجية) عن الحركة التي يجب أن 
تُقده] ستار هذه البعده من حك أهذافها العامة .ديد يك متاليحة الدواما. : الحضادة 
والمؤاتية لهاعلى السواء. ومن حيث المراحل التي يجب أن تتخذها هذه الحركة» والعامل الأخير 
يتعلق بمدى الفاعلية والكفاءة التي اعطيت للجهاز التنظيمي والمؤسسي الذي اقيم لرسم عملية 
الوحدة الاقتصادية وللاشراف على تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ. 

وقد وصلناء من دراستنا التفصيلية لكل من هذه العوامل الخمسة. الى انها جميعاً كانت 
ذات آثار سلبية على عملية الوحدةٍ الاقتصادية والعامة والى انها سوف 3 تستمر في مباشرة هذه 
الآثار السلبية في المستقبل» ل أولاً ثم لتغييرها بما يجعلها 
ايجابية التأثير على هذه العملية ثانيا 

١‏ وتصل بنا الدراسة التفصيلية» في هذا الكتاب» عن أثر عامل الاوضاع الاجتماعية على 

الوحدة الى استنتاج عام يتلخص في أنه بسبب ما شاب التطور الاجتماعي ‏ السياسي لاقطار 
الوطن العربي من تشويه. بسبب السيطرة الغربية خلال القرنين الاخيرينء حصل ارتباط كل منها 
بالعالم الخارجي في علاقة تبعية اقتصادية وثقافية ونفسية وعضوية أقوى من تلقائية تكاملها 
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وتوحدها بعضها مع بعضها الآخر. اقتصادياً وسياسياً. وفيى ظل هذا التشوه وما يقترن به من تجزئة 
الوطن العربي » فان اقامة الوحدة الاقتصادية والعامة تتطلب اتخاذ وتطبيق سياسات واجراءات 
عملية يكون من شأنها اصلاح التشوه. وتقليص التبعية. والتخطيط القطري. والتنسيق القومي . 
ونظرا لان النخب الحاكمة والفئات الفاعلة من حولهاء ترى أن عملية التوحيد الاقتصادي 
والسياسي تتعارض مع مصالحهاء فان ذلك يجعلها غير راغبة في اتخاذ القرارات اللازمة لاقامة 
هذه السياسات والاجراءات ولوضعها موضع التنفيذ. 

واذا كانت التجزئة وما يرتبط بها من تبعية هي أهم التناقضات القطريةء فقد نبع عنها 
سلسلة ثانوية من المتناقضات والتفاوتات التى أصبحت تشكل . موضوعياء عقبة رئيسية فى انجاز 
التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسى . وتتمثل هذه المتناقضات فى : أ- التفاوت المساحى 
والسكاني بين الاقطار العربية. ب: التفاوت من ناحية الثروة ومستوى الدخول على نحو شاسع 
بين الاقطار العربية وبخاصة بعد الطفرة النفطية فى منتصف السيعينات. مما أدى. من خلال 
آليات مباشرة وغير مباشرةء الى تعويض هذا التكامل والتوحيد: ج - التفاوت في التكوينات 
الاجتماعية والمتناقضات الطبقية الداخلية, فى الاقطار العربية غير النفطية, وفى الاقطار العربية 
النفطية التي أصبح معظم سكانها يمثلون في مجموعهم ما أطلق عليه «المجتمع ‏ الطبقة». وهو 
مجتمع ينظر بكثير من الشك والخوف الى عملية التكامل العربي . د التفاوت في المستويات 
التعليمية والمهنية. والذي يؤدي الى خلق حساسيات لدى النخب المتعلمة في بعض الاقطار 
من التكامل الاقتصادي. بسيب اعتقادهم أن المتعلمين والفنيين من الاقطار العربية الاخرى 
يمكن أن يزاحموهم في ما يتمتعون به من فرص متاحة ومزايا متوقعة . كما يؤدي أيضا الى التفاوت 
في درجات الوعي السياسي لدى الجماهير العربية من قطر لآخرء ويجعل أغلبها في كثير من 
الاقطار العربية غير واعية بأنها هى المستفيد الأكبر فى المدئ المتوسط والمدى البعيد من أي 
كام اقتماي أو ترحيد ميات .. ه- التقاوت فى التكوينات الاتراونيية .ضبن أفئ الو ظهون 
مشكلة الاقليات الاثنولوجية وموقفها من التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي موقفاً على درجات 
كبيرة من الحساسية والخطورة . و- تخلف الفكر القومي عن مواجهة التحديات التي تفرضها 
المتناقضات والتفاوتات العديدة المشار اليها سابقا. فهذه المتناقضات والتفاوتات قابلة للحل 
وللتجاوز في ضوء نظرة علمية موضوعية تخلف عن تقديمها الفكر القومي . ز صراعات الانظمة 
الحاكمة العربية والخلافات بينهاء والتي لا تعدو في بعض الاحيان أن تكون بسبب خلافات بين 
شخص الفرد الحاكم على قمة السلطة في قطر عربيء ونظيره أو نظرائه في قطر أو اقطار عربية 
أخرى. وقد تنشأ هذه الخلافات من اختلاف الرأي حول واحدة أو أكثر من القضايا العربية 
العامة بما فيها قضية الوحدة العربية نفسهاء ولكن سرعان وغالياً ما يتحول هذا الاختلاف فى 
الرأي الى معارك طاحنة في جميع المجالات. تشغلهم عن عدوهم المشترك. وتصيب الجماهير 
العربية بالاحباط حيال قضية الوحدة. 


١‏ - هذه العوامل الاجتماعية جميعاً أسهمت الى درجة كبيرة في تشكل الارادة السياسية في 
الاقطار العربية تجاه التكامل الاقتصادي والوحدة بصفة عامة . ففى ضوء دراسة نظرية مفصلة عن 
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أثر العامل السياسي على هذا التكامل بين الاقطار الغرية وفي ضوء رصدنا خلال الكتاب كله 
لحركته في التطبيق العملي منذ قيام الجامعة العربية حتى الآأن أيكنا ان تضحج غات 
الارادة السياسية الضرورية للعملية التكاملية كان هو اعد المباشر الاساسى الذي أدى الى 
ضعف وضالة النتائج التي حققها العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجال التكامل. 

وقد توصلنا الى أن هناك مظاهر وآثاراً عديدة تكشف عن غياب هذه الارادة. ومن أولها 
الفلسفة التي انشعت طبقاً لها الجامعة العربية» والتي من مقتضاها عدم السماح بان تكون لها 
«سلطة فوق وطنية» يكون لا يمقتضاها اتخاذ قرارات ملزمة للأقطار الأطراف بأغلبية 
الاصوات. واشتراط أن تكون قرارات أجهزة الجامعة ومنظماتها (باستثناء المنظمات المالية 
المتخصصة) ملزمة فقط للدول التي توافق عليها. ويكشف عن غياب هذه الارادة أيضاً عدم 
الاهتمام الذي يميز سلوك الاقطار العربية عند مناقشة مشروعات القرارات والاتفاقيات المتعلقة 
بالتكامل الاقتصادي وتحضيرهاء وأن الكثير من هذه المشروعات لا يتم اقراره بعد مناقشته. 
وأن الكثير مما تقره الاجهزة الجماعية المختصة من مشروعات الاتفاقيات تبقى دون توقيع من 
جانب عدد كبير من البلدان الاعضاء. وأن تسبا مهمة من البلدان التي تكون قد وقعت لا تقوم 
بالتصديق عليها لكي تصبح نافذة. أو تتأخر في هذا التصديق لمدد طويلة, مما يؤدي الى انقضاء 
فترة طويلة , بين التوقيع على هذه الاتفاقيات وبدء تطبيقها. وحتى بعد دخولها مرحلة النفاذ. فان 
أغلب البلدان الأعضاء فيها لا تتخذ جميع الاجراءات التطبيقية الضرورية لتنفيذها فعلا . ٠‏ وحتى 
بعد تطبيقهاء فان استمرار هذا التطبيق كثيرا ما يتأثر بالتقلبات الطارئة في العلاقات السياسية بين 
حكومات الاقطار العربية الاطراف أو بالخلافات بين اشخاص الحكام فيهاء مما يخضع 
العلاقات الاقتصادية كلها وليس الاجراءات التكاملية فقط ‏ بين هذه الاقطار «للمزاجية 
والتقلب» التي تحكم العلاقات السياسية بينها. وأخيراً فان ما يتضمنه العديد من هذه الاتفاقيات 
من تحفظات لواحد أو أكثر من الاقطار الاعضاء على بعض احكامها, ومن نصوص تسمح لا 
بطلب وقف تنفيذها أو استثنائها من سريان بعض هذه الاحكام عليها. يكون في كثير من 
الحالات نتيجة لغياب الارادة السياسية الصادقة والجادة اللازمة للالتزام بهذه الاتفاقيات ووسيلة 
«للتهرب المشروع» من تطبيقها . 

ومن الاستنتاجات المهمة أن غياب هذه الارادة الاساسية يرجع الى عوامل عديدة معقدة 
ومتشابكة ومتفاعلة بعضها مع بعضها الآخر. وتشمل هذه العوامل عمق الشعور القطري في 
البلدان العربية» والدور القوي الذي لعبته في ترسيخه وتعميقه وتغذيته القوى الاستعمارية 
التقليدية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية والذي أصبحت تلعبه بقوة وخطورة بعد ذلك الولايات 
المتحدة. ومصالح النخب الحاكمة والفئات الاجتماعية الفعالة حولها في كل قطر عربي . ومما 
أمد هذا الشعور القطري بالمزيد من القوة بل ومن المبررات.ما ولدته الأوضاع النفطية بعد سنة 
937 من تغييرات في توزيع الثروة والدخول وموازين القوى داخل الوطن . ويضاف الى ذلك 
كله ثلاثئة عوامل سلبية أخرى على درجة بالغة من عمق التأثير وهي : انتقال الفكر القومي 
الوحدوي من وضع الهجوم والقوة الى وضع الدفاع والهزال بعد هزيمة ١951‏ وما يقترن بذلك 
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من تشرذم الحركة الوحدوية العربية في مواجهة القوى الخارجية والداخلية للتجزئة العربية والترابط 
القوي والمتزايد بين هذه القوى ‏ وهناك :أيضا غياب أي حركة سياسية شعبية قوية على مستوى 
الوطن العربي «لتسييس» الجماهير العربية تجاه قضية التكامل الاقتصادي العربي ولحشدها 
للعمل من أجلها وهناك كلك ولجد من أخطر هده العوامل ٠‏ وهوغياتف والمشاركة الشعبية 
الحقيقية» فى توجيه التطورات والقرارات في الاقطار العربية وفيى صنعهاء مما أطلق العنان كاملا 
للمواقف السلبية للنخب الحاكمة ازاء عملية التكامل الاقتصادي العربي . 

١‏ - أوضحت دراستناء بالتفصيل » في مواضع عديدة من هذا الكتابء أن الأوضاع النفطية 
التى تحققت في الوطن العربىي. بعد سنة 19107. كانت ذات آثار مهمة بعضها ايجابي. 
ومفها سل ف هااحفاك بامكابقها عن لوحي الافسافية والعافة برة الأقظاز'الغربية: 
ومن استنتاجاتنا الأساسيةء في هذا الصددء أن الاتعكاسات السلبية كانت هي الأكثر قوة. 


وترتبط هذه الانعكاسات السلبية بعوامل عديدة من أهمها: التفاوت الكبير فى الثروات 
والدخول بين الاقطار العربية بسبب الاوضاع النفطية الجديدة. وما ولده من تعميق الشعور 
بالخصوصيات القطرية واضعاف الشعور بالعوامل التوحيدية ‏ وبالمنافع الاقتصادية والسياسية التي 
تعود على جميع هذه الاقطار من «التكامل الانمائي» في ما بينها. وفي تقديرناء أن أثر هذا العامل 
كان من أخطر الآثار السلبية للنفط على حركة التكامل العربي وأقواها ‏ نمط استخدام العائدات 
النفطية وانعكاسه على أوجه الاستخدام المتعددة للناتج المحلي (من صادرات - وواردات - 
واستهلاك خاص - واستهلاك عام وزيادة رأس المال الثابت - والتغير في المخزون).؛ وما أدى 
اليه هذا النمط من تبني مستويات وأنماط استهلاكية لاتتلاءم مع كون الاقطار النفطية اقطارا 
متخلفة. ومن تبنى نمط للاستثمارات يقوم على توجهات قطرية بحتة دون أي اهتمام «بالانماء 
التكاملي» على مستوى الاقطار العربية في مجموعهاء ويسترشد بتوجهات واستراتيجيات تنموية 
تزيد من الارتباط بالخارج والتبعية له تزايد التبعية للدول الصناعية الرأسمالية من خلال تزايد 
نسب التصدير اليها والاستيراد منهاء ومن خلال استيراد التكنولوجيا الجاهزة. ومن خلال تزايد 
الاعتماد الغذائى عليهاء. ومن خلال توظيف النسبة الكبرى من الفوائض المالية النفطية فيها 
المحصلة السلبية الصافية لمجموع الآثار التي باشرتها على عملية وامكانات «الانماء التكاملي» 
العربي _حركة انتقال العمالة بين الاقطار العربية على اثر الأوضاع النفطية الجديدة - ضعف 
امكانات «الانماء التكاملى» الكامنة فى المشروعات العربية المشتركة التى تمت اقامتها بعد 
الفورة النقطية ‏ تزايد التحديات الخارجية فى مواجهة التكامل الاقتصادي العربى. وبالذات من 
جانب الولايات المتحدة, التي من الواضح أن استراتيجيتها وسياساتها تقوم على عرقلة ومنع هذا 
التكامل وما يرتبط به من عملية الوحدة العربية بصفة عامة. نظرا لما للمنطقة العربية من حساسية 
كبيرة من الناحية الاستراتيجية. ونظراً لما يترتب من قوة لهذه المنطقة كلهاء فيما لو دمجت «بؤرة 
النفط» داخل كيان قومي عربي كبير بدلاً من اشتباكها بالاقتصاد الغربي . 


4- كان غياب أي «استراتيجية شاملة» تسترشد بها جهود التعاون والتكامل الاقتصاديين 
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العربيين منذ انشاء الجامعة العربية سنة ه14١‏ وحتى سنة 191٠١‏ من أهم العوامل التي أسهمت 
في ضعف وضالة ما حققته هذه الجهود من نتائج . وتحت تأثير المتغيرات العربية التي تلت كلا 
من هزيمة /ا45١‏ وانتصارات معركة ”7/ا19. والمتغيرات التى حدثت فى الفترة نفسها فى 
الاوضاع الاقتصادية الدولية. اتضح للاقطار العربية وللجامعة العربية أهمية وضع «استراتيجية 
للعمل الاقتصادي العربي المشترك». واتخذت خطوات عديدة لذلك. حتى انم وضع هذه 
الاستراتيجية التي صادق عليها وعلى «ميثاق العمل الاقتصادي القومي» الملوك والرؤساء العرب 
في مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان/ الاردن في تشرين الثاني / توقمبر سنة .1١948٠‏ 

وقد خرجنا من دراستنا لهذه الاستراتيجية باستنتاجين مهمين يتلخص أولهما في انهء على 
الرغم مما يشوب هذه الاستراتيجية من بعض جوانب القصور الفني . من ناحية. بسبب عدم وجود 
«استراتيجية عامة وشاملة» للعمل العربي المشترك في جميع مجالاته وترتبط بها هذه الاستراتيجية 
المتعلقة بالمجال الاقتصادي, ومن ناحية أخرى. بسبب بعض أوجه النقص الفنية في بعض 
تفاصيلهاء الا أنها تصلح. بلا شك. لدفع عملية التكامل الاقتصادي العربي ولوضعها على 
أسس سليمة تراعي ربط العملية التكاملية بالعملية الانمائية في الاقطار العربيةء وتراعي أن تعمل 
كل مداخل التكامل فى اطار هذه العملية التكاملية الانمائية ولتحقيق أهدافها. 


ويتلخص الاستنتاج الثاني في أنه عندما بدأت أجهزة الجامعة العربية وأجهزة بعض 
المنظمات العربية المتخصصة في وضع بعض أسس هذه الاستراتيجية والياتها موضع التنفيك 
(ميدأ تخطيط التنمية قومياً د وض مشروع عطة كيه عرية تتتركة :اعد النجلس الاتتصادي 
والاجتماعي للجامعة العربية يؤجل مناقشة هذا المشروع مرة بعد أخرى. حتى انتهى الامر به. 
في دورته الرابعة والثلاثين في شياط / فبراير سنة 148 . الى اصدار قرار يتضمن شهادة ضمنية 
م ا ل ل ا ل د ا 
المتخلفة, نان الكل عن هذا السئلة زعد فن سمفة الالره عبرا قن العف ال 
للحكومات العربية تجاه التكامل الاقتصادي الحقيقي لاقطار الوطن العربي . ولا يمكن القول 
إن ما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المذكورة من الاهتمام بصيغة المشروعات 
المشتركة العربية» ويخاصة في مجال الامن الغذائي يمكن أن يعوض عن تعطيل مبدأ تخطيط 
التنمية قومياً وعن وضع خطط انمائية عربية مشتركة وتنفيذهاء لأن هذا المبدأ وهذه الخطط 
يشملان كل مداخل التكامل الاقتصادي (وليس مدخل المشروعات المشتركة وحده) ويمتدانت 
بهذا التكامل الى جميع قطاعات الاقتصاد العربي (وليس قطاع الانتاج الغذائي وحدهم) . وهكذا 
يصل بنا هذا الاستنتاج الى أن جهود التجمع الاقتصادي العربي عادت. كما كانت منذ سنة 
6 حتى سنة ١٠1948ء‏ بدون استراتيجية عامة توجهها وتحقق الترابط بين جواتبها ومجالاتها 
المتعددة . 


© _من العوامل المهمة التي انعكتت عليها العوامل العامة السابقة. وبخاصة عامل غياب 
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الارادة السياسية. ظهور مشكلات أساسية تولدت عن تعدد الاجهزة والمنظمات المتخصصة 
والمسؤولة عن جوانب التكامل الاقتصادي العربي المتنوعة. وهي مشكلات لها ما يمائلها في 
الأمع المتحدة والمنظمات المتخصصة المرتبطة بها. وأوضحنا أن هذه المشكلات تتصل 
بموضوع العلاقات بين هذه المنظمات المتخصصة بعضها ببعضها الآخر. وكذلك بينها وبين 
الجهاز العام للتجمع العربي والذي يتمثل في الجامعة العربية . ففضالً عما قد يمكن أن يقوم 
من ازدواجية فى اختصاصات هذه المنظمات بل ومن تضارب فى هذه الاختصاصات أو فى 
ممارساتهاء فهناك أيضاً مشكلة العلاقة بينها وبين الجامعة العربية نفسها التي تضم في أجهزتها : 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتكون من وزراء الاقتصاد في البلدان العربية» وهي 
مشكبلات تبيين بوضوح أنها تؤدي الى عرقلة الجهود التكاملية وإضعاف فاعليتها » فضلل عن أنْ 
الفئات المعارضة للوحدة بصفة عامة يمكن ان تتخذ من هذه المشكلات ذريعة لضرب العملية 
الوحدوية كلها وتصفيتها . 

وقد خلصناء من دراستنا للجهود التي بذلت لمعالجة هذه المشكلات. الى انه بالرغم من 
محاولة اجراء هذه المعالجة بأسلوب «اتفاقيات التعاون» بين أجهزة الجامعة العربية والمنظمات 
المتخصصة, وبأسلوب «الاشراف المباشر للجامعة على المنظمات». الا انهما لم يطبقا فعلاء 
لأن التعاون والتنسيق بين الجامعة والمنظمات وبين هذه الاخيرة. بعضها مع بعضها الآخر لا 
يجوز أن يترك للاتفاقيات يبرمها من يشاء ويمتنع عن ابرامها من يشاءء كما لا يجوز أن تفرضها 
الجامعة العربية بقرار منها 1 المنظمات 0 كول هذه الأخيرة. 0-6 اتفاقيات 0 


9 ا ا الاتتصاد أ والمالية. 0 الالتتجاء 9 النهاية 80 
التنسيق» بين أجهزة الجامعة العربية والمنظمات المتخصصة من خلال «لجنة للتنسيق» من 
الامين العام للجامعة ورؤساء هذه المنظمات. وقد خلصناء من دراسة ما قامت به اللجنة 
المذكورة الى أن انجازاتها كانت محدودة. ولعل أهم أسباب ذلك أن التنسيق لا يمكن أن يتم 
الا على أساس استراتيجية عامة وشاملة للعمل الاقتصادي العربي المشترك. وكانت هذه 
الاستراتيجية غائية تماماً قبل سنة ٠1948ء‏ وبعد أن وضعت وتم اقرارها من الجلوك والرؤساء 
العرب في تلك السنة جرى تعطيلها بشكل ضمني في السنوات اللاحقة. طلقا لماستزدييانة 

هذه. بصفة عامة. هي الاستنتاجات الأساسية التي نخرج بها من دراستنا لعملية الوحدة 
(أو التكامل) بين الاقطار العربية في المجال الاقتصادي., حاولنا عرضها بما يعطي القارىء صورة 
شاملة عن كافة جوانب هذه العملية كما ت تمت في الماضي » لكي يكون ذلك مدخلا لمحاولة 
استشراف ما يمكن أن تصل اليه هذه الوحدة في المستقبل. وهو ما سوف نقوم به في المبحث 
التالى . 


لل 


ثانياً: استشراف مستقبل الوحدة الاقتصادية العر بية 


يهدف هذا الاستشراف الى محاولة الوصول الى تصور ما «ستكون» عليه الوحدة 
«في المستقبل» . وبطبيعة الحال. فاننالا نصل الى هذا التصورعن طريق «النبوءة» التي تمزق أستار 
الغيب المكنون. ولكن بالاعتماد على المعطيات الموضوعية لمشكلة هذه الوحدق وعلى منطق 
تحليلي علمي يستخدم ويوظف معرفتنا بالعوامل والعقبات التي شلت اقامة هذه الوحدة بصورة 
حقيقية وفعالة في الماضي. للتوصل الى تصور ما يمكن أن تكون عليه هذه الوحدة في 
المستقبل . 

وقبل أن نحاول رسم هذا التصورء نورد الملاحظات الهامة الآتية: 

)١(‏ نحن لا نقصدء في هذا القسم من البحث القيام ب «دراسة مستقبلية» بالمعنى العلمي 
الدقيق المعروف في ما أصبح يسمى يسمى ب «علم المستقبليات» 'ا20108نا]نا1 29 فهدفنا بالغ 
التواضع ع وهو محاولة الاعتماد على الأسلوب التحليلي التأملي في استخلاص صورة عن بعض 
السمات العامة لامكانات تطور الوحدة الاقتصادية العربية في المستقبل» بناء على قاعدة 
المعلومات التي توافرت لنا من دراستنا في هذا الكتاب . 

(؟) مهما كانت العوامل والعقبات التي شلت اقامة هذه الوحدة حتى الآن. ومهما كانت 
قوتها وخطورتهاء فانها تظل عوامل مرتبطة بظروف وأوضاع موضوعية تطورية معينة . ومن هنا فانها 
لسك كرا محها ولاعصي ا مقروضات. فانتعمزارها'وامسرار اثازها السلبية يتوقفان. في نهاية 
الأمره. على موقف الانسان العربي حيالها. فاذا كان هذا الموقف سلبياً واستسلاميا, استمرت. 
وان كان ايجابياً رافضاً لها عاملاً على شلها ثم شور هاه" اتشكرت ود انمث ورا 


(") من هنا فانه لا توجد صورة وحيدة لمستقبل الوحدة الاقتصادية العربية» بل يمكن أن 
تتحقق صور بديلة عديدة. تختلف في ما بينها في النوع أوفي الدرجة. طبقا لنوع ودرجة الموقف 
السلبي أو الايجابي للانسان العربي حيال العوامل المضادة لها . 


(4) من بين الصور اليديلة العديدة الممكنة لمستقبل هذه الوحدة. سنقتصر على 
افتراضين بديلين : الافتراض (أو البديل) الأول هو بقاء واستمرار ما أسميناه سابقاً بالعوامل 


(؟) في مقهوم الدراسات المستقبلية» بصفة عامة. وبعض صور (ونماذج) منهاء أنظر: ابراهيم سعد الدين 
وأخرونء صور المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ جامعة الأمم المتحدة. مشروع 
المستقبلات العربية البديلة» 19417), خاصة الفصل ١‏ و«المقدمة»؛ تادر فرجاني وعلي نصارء «النماذج العالمية 
والتدمية : حول دور وفرصة النماذج في استكشاف صورة لمستقبل العالم الثالث, ؛ ومحمد محمود الامام. «التماذج 
العالمية.» ورقتان قدمتا الى : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين» 25 القاهرة. 7- ه أيار/ مايو 
5ه ممركز دراسات الوحدةالعربية. «مقترح دراسة استشراف مستقبل الوطن العربي » » وثيقة غير منشورة وضعت 
للاعداد للدراسة المذكورة» بيروت» كانون الأول/ ديسمبر 19415 
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العامة (غير الفنية) ال كل مايه عفا الرحلة قن ابا لقنل حقيقة له خلال الأربعين 
سنة الماضية””» والافتراض (أو اليديل) الثانى . هو افتراض تدخل ارادة الانسان العربى وجهده 
بايجابية وبكل الوسائل الممكنة لشل فاعلية هذه العوامل» ثم لتغيير اتجاههاء لاطلاق الامكانات 
ولخلق الظروف المؤاتية لاقامة وتطوير وحدة اقتصادية عربية حقيقية . فالفرق الأساسي بين 
البديلين يتعلق بسلبية أو ايجابية ارادة التغيير لدى الانسان العربي في مواجهة العوامل العامة التي 
كارا رات تمنع | اقامة هذه الوحدة . ويمثل كل منٍ البديلين حالة قصوى. تكون هذه الارادة 
في أولهما سلبية تمافاء وتكون في الثاني اتجائة ثماما من حيث التصدي لهذه العوامل؟). 


(©) في استشراف توقعات الوحدة الاقتصادية العربية» في ظل البديلين المذكورين» 
يجب النظر لهذه الوحدة في مضمونها العام. وليس في مدخل أو آخر من مداخلهاء كما أن 
تحليلنا يجب أن يقوم على افتراض أن حركة هذه الوحدة. أيا كانت المداخل الفنية المستخدمة. 
تتجه نحو هدف نهائي محدد يتمثل في تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل (أي غير المقصور 
على قطاعات معينة) والكامل (أي الذي يصل الى وحدة اقتصادية تامة) . 


(5) لا يمكن فصل مستقبل الوحدة الاقتصادية العربية عن مستقبل الوحدة العربية بصفة 
عامة. فالأولى جزء من الثانية يرتبط بها. وتتوقف حركته على حركتهاء ويتوقف مستقيله على 
مستقبلها. فلا يمكن أن تزدهر حركة التكامل الاقتصادي العربي اذا كانت حركة الوحدة العربية 


(/) ولذلك. فاته في اختيارنا للعوامل التى ندرس تأثيرها على مستقبل الوحدة الاقتصادية 
العربية في عملية الاستشراف التي نحاول القيام بهاء يجب أن نركز على العوامل التي تعتبر 
المحددات الرئيسية لكل من الوحدة الاقتصادية العربية والوحدة العربية في جميع جوانبها 
الأخرى. 

(8) كما في أي دراسة عن التوقعات البديلة لتطور (أو تطوير) مجتمع ماء فان اختيار هذه 
المحددات الرئيسية. لا بد أن يصدر. صراحة أو ضمناء » عن نظرة (أو نظرية تحليلية معيارية)» 
تشكل الأساس الذي تعتمد عليه في لغري للتطور الذي تحقق في مجال الوحدة الاقتصادية 
في الماضي وحتى الآنء. والذي نشتق منه فهمنا للعوامل التى «حكمت» مسيرة هذه الوحدة 
وآثارهاء والذي نستند اليه في الاختيار بين التوجهات البديلة لتشكيل مسارها في المستقبل. 


وفي ما يتعلق بناء فقد أوردنا الخطوط العامة للنظرة التحليلية التى اعتمدنا عليها في ذلك» 


(7) أنظر: القسم 4. «التمهيد». 

(؛) ويمكن» لمن يريد. تصور بدائل وسط بين الحالتين القصويين عن طريق مزج بعض عناصر أو درجات 
السلبية والايجابية في هذه الارادة واستكشاف اثارها . ولكن التركيز على هاتين الحالتين» فضلا عما يحققه من 
تبسيط يساعد في استكشاف الاتجاهات الأساسية للتطور. فانه لا غنى عنهء باعتياره نقطة انطلاق علمي لمن يريد 
أن يدرس الحالات الوسيطة التي يمكن» نظرياً على الأقل. تصور بدائل لها غير محدودة العدد. 


حل 


بعضها في عرضنا السابق للنظرية العامة للتكامل الاقتصادي. ويخاصة الجزء المتعلق باثار هذا 
التكامل ب بين الأقطار المتخلفة » كما ورد بعضها الآخر. على نحو ضمني » في تحليلنا لعوامل 
وأسباب تواضع : تائج جهود التعاون والتكامل الاقتصاديين العربيين 8 


(9) في دراستنا لتوقعات الوحدة الاقتصادية العربية» بل وفي كل دراسة للبدائل المستقبلية 
للوطن العربي , لا يمكن الاعتماد على نتائج «النماذج التي وضعها باحثون غير عرب عن مستقبل التطور 
العالمي والتي عرفت باسم «النماذج العالمية» وعلى التوصيات العملية التي يتادون بها»0». فعلى أحسن 
الفروض» اهتم أصحاب هذه النماذج بمشكلات العالم من وجهة نظر الدول الصناعية الغربية 
في ظل استمرار الأوضاع الحالية للعلاقات الاقتصادية بين هذه الدول والأقطار المتخلفة» يما 
تتضمنه هذه العلاقات من هيمنة واستغلال وفرض لاشكال جديدة من التبعية ومن التنمية غير 
المستقلة التي تهدر تماماً مصالح شعوب هذه الأقطار واشباع حاجاتها الأساسية"». ولا شك أن 
وجهة النظر هذه لا تصلح لكي تبنى عليها «نماذج مستقبلية» يمكن أن نستفيد من نتائجها في 
تطوير مستقبلنا. فما الأمر اذاء اذا كان يستشف من أغلب هذه النماذج تحيز واضح ضد أقطار 
العالم الثالث» يما في ذلك الوطن العربي”")؟ 

)٠١(‏ ومع ذلك. فان دراسة «النماذج العالمية» المشار اليها لا تخلو من بعض الفائدة 
بالنسبة لنا. فهي تكشف لنا ما سيكون عليه العالم الثالث ‏ بما فيه الوطن العربي ‏ في حالة 


(ه) أنظر: فرجاني ونصار. «النماذج العالمية والتنمية: حول دور وفرصة النماذج في استكشاف صورة 
لمستقبل العالم الثالثء»» ص ١17-94‏ وسعد الدين واخرون». صور المستقيل العربي.» ص 74 "51 

(5) وقد أدى ذلك بنادر فرجاني وعلي نصار الى التساؤل عما اذا كان «يكفي أن تكون النماذج العالمية أداة 
لتنظير أشكال التعاون الدولية دون التنظير المناسب لمشكلات التخلف والتنمية في بلدان العالم الثالث» 0 
فرجاني ونصارء المصدر نفسه. ص 5 . ونشير الى أن ذلك لا ينطبق على نموذج مؤسسة باريلوتشي بالأرجنتين 
المسمى ب هنموذج أمريكا اللاتينية للعالم» الذي يتبنى قضايا العالم الثالث ويعلن ذلك صراحة . أنظر: لد 
نفسهء ص .1١7‏ 

(7) فلم يعالج نموذج منها الوطن العربي باعتياره وحدة ذات خصائص قومية وحضارية وذات أهمية نسبية 
في مواردها البشرية والمادية تميزها عن باقي مناطق العالم وتبرر دراستها بوصفها منطقة بذاتهاء أنظر تلخيص النماذج 
العالمية من هذه الناحيةء في : سعد الدين واخرونء المصدر نفسه, الجدول الوارد ص 77- 7. ويتحدث أحد 


. .. هذه النماذج صراحة عن «العالم العربي» باعتياره مجموعة لها تجانسها الثقافي المميزء ووعيها القومي بأنها أمة 


واحدة وهو «الشيء ء الذي لا يضاهى بأي متطقة |أخرى في العالم الثالث. بحيث اذا تجسدت افاق هذا التعاون 
الاقليميء فانه (أي العالم العربي) يغدو عنصراً أساسياً في تشكل مستقبل العالم». ولكن هذا التموذج تحاشى 
بحث افاق هذا التعاون وانعكاساتة على أوضاع الوطن العربي» أنظر: المصدر نفس ص 7ه- 58 . أما بقية 
النماذج فقد أهدرت تماماً امكانات التكامل الاقتصادي العربيء وهو الموضوع الذي يهمنا بحته هنا. أنظر: 
المصدر نفسهء ص 5١‏ . كذلك يبدو أن أغلب والنماذج العالمية» نظرت للمتطقة العربية باعتيارها مخزناً للتفط 
على المدى الطويل. مما جعلها تهمل أو تتجاهل الخصائص والمشكلات الأساسية الأخرى للوطن العربي . أنظر: 
المصدر نقسهء ص ١ه‏ وقرجاتي وتصار. المصدر نقسهء ص 39-1902 . 


ول 


استمرار أوضاعه الحالية في المجال القطري. والاقليمي (أو القومي). وفى مجال نوعية 
العلاقات مع العالم الخارجي . كذلك تكشف لنا هذه النماذج عن أنه في الدراسات أو التوقعات 
المستقبلية» لا مناص من أن يكون للباحث تفضيل (أو تحيز) لنوع معين من أنواع التطور (أو 
التطوير) البديلة» سواء أعلن هذا التفضيل صراحة,. أو كان تفضيلا ضمنيا ينعكس فى طريقة 
وضعه للمشكلة محل البحث. وفي اختياره للمحددات التي تحكم حركتهاء وفي بنائه للنموذج 
(أوتوجيههه للتحليل التأملي) الذي يستخلص منه النتائج التي يؤسس عليها توصياته ومقترحاته . 

ونحن نقرر تفضيلنا (أو تحيزنا) لمفهوم محدد للتطوير الذي يتعين تحقيقه في الوطن 
العربى. ويتلخص هذا التفضيل فى التنمية التكاملية العربية المستقلة المعتمدة على الذات 
والتى تتوجه لاشباع الحاجات الأساسية للأفرادى في اطار علاقات «ندية» متكافئة مع جميع 
مناطق العالم الخارجي. على النحو الذي فصلناه في مواضع سابقة عديدة من هذا الكتاب. 
ويستلزم تحقيق تطوير الوطن العربي. طبقاً لهذا المفهوم. اعادة هيكلة عميقة تتجاوز التجزئة 
والقطرية وانعدام المشاركة الشعبية» والتي يترتب حاليا عليها جميعها هذا التدهور المستمر 
والرهيب الذي نشهده في الأوضاع العربية. ولسنا فى حاجة لأن ندلل على سلامة هذا المفهوم 
الذي نفضله وننحاز اليه. وملاءمته . فهو ترجمة لأساس عام ينطبق على مناطق العالم الثالث 
المتعددة. يضاف لذلك أنه يفرض نفسه بدرجة أقوى وأعمق فى حالة الأقطار العربية» بسبب 
عامل لا سبيل لتجاهله أو للقضاء عليه وهو القومية العربية التي تجمع بين شعوب هذه الأقطار. 
والتي يشمل مضمونها هذا المفهوم التحرري الاجتماعي ومتطلباته» والتي يمكن أن تفجر في 
الوطن العربي طاقات لا حدود لها من القوة ومن القدرة على المواجهة والتصدي من أجل 
الاستقلال والتقدم». 


)١١(‏ سئنقتصرء في ما نقوم به من توقعات. على محاولة تصور مستقبل الوطن العربي في 
مجموعه وليس كل قطر من أقطاره. في ظل كل من البديلين المشار اليهما. ويرجع ذلك الى 
أن لحركة الوطن العربي ولأوضاعه ذاتيتها الخاصة التي تتميز الى حد بعيد عن حركة أقطاره 
وأوضاعها. وسيتضح ذلك كثيراً عند عرضنا للبديلين المذكورين. ويهمنا تصور مستقبل الوطن 
العربى فى مجموعه لأنه هو الذي يبين مدى اهدار الامكانات المتوافرة أو الكامنة فيه» أو مدى 
تحقيقها والافادة منهاء في مجالات المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفي أنماط العلاقات مع 
العالم الخارجي . فغياب الوحدة الاقتصادية العربية ‏ والوحدة العربية بصفة عامة ‏ يؤدي الى 
اهدار هذه الامكانات» بما ينعكس على الوطن العريبي في مجموعه. وبما يؤدي الى توليد 


(8) ويرى د. علي الدين هلال أن هذه سمة القومية في أقطار العالم الثالث كلها حيث دهي في جوهرها 
حركة تحرر وطني . . حركة تحرر ضد الاستعمار . . من أجل الحفاظ على الخصائص الثقافية والاستقلال السياسي 
لهاه. أنظر المناقشات التي دارت حول ورقة السيد يسين. «تحليل مضمون كتابات الفكر القومي العربي.» التى 
قدمت الى : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. بيروت. 76 - 58 تشرين الثاني / نوقمبر 300 شارك 
فيها: وليد قزيهاء . . . (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)1948٠‏ ص 59 


١15 


آثار سلبية تتجاوز كل قطر عربي على حدة (مثل السيطرة الاسرائيلية على المنطقة العربية كلها 
وخضوعها للسيطرة الأمريكية. واستمرار حالة التجزئة والتخلف وتعميقها). وليس من سبيل 
لمواجهة هذه الآثار السلبية» على مستوى الوطن العربي ككل وعلى أقطاره المتعددة. سوى 
العمل الوحدوي”». 


١‏ - المحددات الرئيسية الحاكمة لحركة الوحدة 

العر بية الاقتصادية والعامة ومستقبلها 

في ضوء هذه الملاحظات الأساسية. وفي ضوء دراستنا عن العوامل العامة التي شلت 
عملية الوحدة في الْقَسم الرابع من هذا الكتاب» وفي صوء ما عرضناه في الميحث السابق من 
الاستنتاجات العامةالتى خرجنا بها من كل بحثنا عن هذه الوحدة» يتعين عليناء قبل أن ننتقل 
للبديلين محل البحثء أن نبين أولاً المحددات الرئيسية لحركة هذه الوحدة ولاحتمالاتها 
المستقبلية» وأن نبين بايجاز التطورات المتوقعة أو المحتملة لهذه المحددات نفسها. 

وستركز على أربعة من هذه المحددات لما لهاء في رأيناء من أثر عميق على ماضي هذه 
الوحدة وحاضرها ومستقيلهاء ولأن عدداً مهماً من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الأخرى ترتبط بها وتتفاعل في اطارها من ناحية» ولأن هذه المحددات الحاكمة تباشرء بحركتهاء 
تأثيرات مهمة علئ حركة العوامل المؤثرة الأخرى التي لم تكن موضع اشارة مستقلة منا من ناحية 
أخرى . 

وهذه المحددات الحاكمة هي : 

أ- غياب المشاركة الشعبية العربية في تشكيل الواقع العربي وحركة تطوره. 

ب - التبعية للخارج . 

اج التركيبة الاجتماعية الداخلية في الأقطار العربية. 

وقد أوردناها حسب ترتيب أهميتها في تقديرنا لها. ومع ذلك فلا شك أنه من الممكن أن 
تتباين الآراء حول الأهمية النسبية لكل منها. ولكن مما يحذد كثيرا من القيمة العلمية والعملية 
لمثل هذا الاختللاف وجود ترابط كبير ومتشعب وعلاقات سببية متبادلة بين هذه المحددات في 


(9) ومن الملفت للنظر أنه في استبيان الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة الذي أجراه مركز دراسات الوحدة 
العربية في عشرة أقطار عربية كان «هناك احساس عبر عته . . المبحوثون بوضوح في أكثر من مناسبة بأن التحديات 
والمشكلات التي تواجه أقطارهم والتي تواجه الأمة العربية لا يمكن التغلب عليها باستجابات قطرية منفردة» أنظر: 
سعد الدين ايراهيم» «قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية»» ورقة قدمت الى : 
ندوة القومية العربية في الفكر والممارسةء المصدر نفسه. ص 8؟7١.‏ 


١١.6 


علاقة بعضها ببعضها الآخرى وكذلك بين الجوانب التفصيلية التي تنطوي تحت كل منها. 
وسنعرض باختصار شديد بعض النقاط الأساسية لكل من هذه المحددات. ولاحتمالات التطور 
التلقائي لكل منها واتجاهاته. حتى يمكننا تفهم الآثار المستقيلية المحتملة لكل منها على حركة 
الوحدة الاقتصادية العربية ضمن حركة الوحذة العربية بصفة عامة. 


أ غياب المشاركة الشعبية العر بية الحقيقية 


مما لا خلاف فيه أن كل الأقطار العربية تقريباً. وباستثناء حالات أوفترات قليلة ومحدودة. 
ليس للمواطن في الاوضاع الحالية بصفة عامة حق مستقر في القيام بدور حقيقي وفعال في عملية 
صنع القرارات السياسية التي تشكل ملامح وحركة وتطور المجتمع الذي يعيش فيه كما أنه ليس 
له حق مراقبة هذه القرارات بالتقويم والضبط بعد أن تصدر بواسطة ارادة الحاكم وحده2"0©. وبهذا 
المعنى . فانه مما لا شك فيه أن «غياب المشاركة السياسية الحقيقية هومن أخطر المشكلات التي يعاني 
منها الوطن العربي في مجموعه وعلى مستوى أقطاره. أياً كانت المصطلحات التي نعبر بها عن ذلك (أزمة 
الديمقراطية - أزمة المشاركة السياسية. . . الخ .).030), 


وعلى الرغم مما قد توحى به بعض التطورات الاخيرة في اجزاء من الوطن العربي من 
حدوث تحسن فى الاوضاع الديمقراطية فيهاء الا اننا اذا ركزنا على «المشاركة الشعبية السياسية 


)٠١(‏ جلال عبد الله معوض. «أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي.» في : الديمقراطية وحقوق 
الانسان في الوطن العربي. تأليف مجموعة من الباحثين. سلسلة كتب المستقيل العربيء 4 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, .)١9287‏ ص 57. 

)١١(‏ أنظر: المصدر نفسه. وخالد الناصر «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي»» في : الديمقراطية وحقوق 
الانسان في الوطن العربي. ص 550 .5١-‏ ونفضل عدم استعمال اصطلاح «الازمة» لانه يدل على وضع عارض 
طارىء. بينما غياب المشاركة يرتبط في كثير من جوانبها بعوامل هيكلية. ولا ينفي غياب المشاركة السياسية ما 
يحدث من فترة لأخرى فى العديد من الاقطار العربية من انتخابات او استفتاءات» لانعدام أي قيمة حقيقية لها. 
فقد تكون مجرد مشاركة شكلية موسمية لا قاعلية لها. وغالباً ما تتم هذه الانتخابات والاستفتاءات في ظل غياب 
كامل لأي معارضة حقيقية تمثل الرأي الآخر. وفي أغلب الحالات. في ظل حملات اعلامية حكومية مركزة تشكل 
الرأي العام في الاتجاه الذي يريده الحاكم. دون أن تناح فرصة كافية للنقاش أو الصراغ الفكري السياسي المفتوح 
حول الآراء والاتجاهات المتعددة. وحي تجرى الاستفتاءات فانها غالبا ما تدور حول شخص واحد أو حول موضوع 
متشعب مختلط الجوانب يصاع عرضه على المواطنين بشكل عام لا يمكن معه للمواطنين اصدار رأي مدروس فيه 
وفي الأقطار العربية ذات الأنظمة الشمولية تكون المشاركة في الكثير من الحالات مشاركة اجبارية متحكم فيها أقرب 
ما تكون الى عمليات التعبئة العسكرية. وما يحدث فى بعض الاقطار العربية من انتخابات برلمانية ليبرالية فانى» 
وان كان يعتبر أفضل نسبياً من الصور المشار اليهاء الا أنه هو الآخر لا يعبر عن مشاركة حقيقية كاملة وقعالة تقوم 
على الموازتنة بين الاتجاهات والسياسات واختيار افضلها من وجهة نظر كل مواطن . ويرجع ذلك الى ثقل التكوينات 
الاثنية التي يتشكل منها مجتمع الدولة (لينان) وأهميتهاء أو الى عمق التأثيرات والولاءات الشبلية (الكويت) والى 
التفاوت الضخم في توزيع الثروة والدخل . مما يعطي الفئات الاجتماعية التي تتركز في يديها الثروة الاقتصادية درجة 
كبيرة من السيطرة والثقل . 
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الحقيقية». فانه يبدو لنا أن الاحتمالات ضئيلة جداً في ما يتعلق بامكان حدوث تطور تلقائي. 
في المستقبل متوسط المدى على الاقل. نحو المزيد من هذه المشاركة الحقيقية للجماهير فى 
صنع القرارات» وتحو قيامها بقاعلية وعلى نحو مستقر ومطرد بمراقبة تنفيذ هذه القرارات ومتابعة 
هذا التنفيذ. ش 


وقبل أن نبين أسباب توقعنا لذلك. نلفت النظر الى نقطتين أساسيتين فى هذه المقولة. 
وهما: ١‏ 

أن ما نهتم بهء هناء يتعلق بالمشاركة الشعبية الحقيقية في صنع السياسات ومراقبتها 
ومتابعة تنفيذهاء وليس مجرد اقامة هياكل وأجهزة تدور فيها المناقشات الشكلية» ثم يصدر الحاكم 
في النهاية ما يريد من قرارات . فالمشاركة الحقيقية هى ما نركز عليه. وليس الشكلية الديمقراطية 
القائم منها الكثير في أغلب الأقطار العربية. 00 


- ان توقعنا يتعلق بالتطور التلقائي - أي بافتراض استمرار الموقف السلبي للجماهير وبما 
اذا كان يمكن أن يؤدي لمزيد من مشاركتها السياسية الحقيقية في المستقبل متوسط المدى. وفى 
رأيناء أن احتمال أن يؤدي التطور التلقائى لذلك احتمال ضعيف. ومن هئا فآن ما حدث فى 
بعضن الأقطار العرية ».فى الترخلة الأخيرةء ونا قد يدك فى غيرها ف السعدل م سول 
نحو التعددية الحزبية أومن اسقاط أو انهاء لبعض رموز الحكم الدكتاتوري أو من سماح الحاكم 
بدرجة من حرية المناقشة» ما حدث وما قد يحدث من هذا تحت تأثير الحركة الضاغطة للجماهير 
التى وصلت فى احدى الحالات الى حد الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني (في سودان 
التميرئ في نيسان/ ابريل شنة 1486) أو الى :عد العنف (كما في حادثة'الننصة في تشرين 
الاول/ اكتوبر سنة 1441١‏ في مصر السادات) يعني ان ذلك قد حدث, ليس عن طريق التطور 
التلقائي» ولكن عن طريق كسر هذا التطور ووضع حد له. اي ان ذلك يؤكد توقعنا ولا يتعارض 
معه , 

ويتضح مدى رجحان توقعنا المشار اليه اذا لاحظنا الأسباب والعوامل التي أدت الى غغياب 
هذه المشاركة الحقيقية في الوطن العربي وتعثرها حتى الآن05: 


(؟19١)‏ أنظر: معوضء» المصدر نقسه؛ الناصر. المصدر نفسه. أنظر أيضاً: ملاحظات جوزف مغيزل في : 
«أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة».» شارك فيها: الأخضر الابراهيمي. اسماعيل صيري عبد الله جورج 
قرم» جوزف مغيزل وحسام عيسى, ادارها: عادل حسين» في الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي. 
ص 4# - 44. وقد نشرت في : المستقبل العربي. السنة “ا العدد ١4‏ (أيلول/ سبتمير 198). ص -١١5‏ 
4 ؛ «ندوة المستقبل العربي : الديمقراطية وحقوق الانسان العربيء» شارك فيها: حسين جميلء الطاهر لبيب 
وغسان سلامة. ادارها: علي الدين هلال المستقبل العربي..السنة ه. العدد 417 (كانون الثاني / يناير 1921)» 
ص ١55‏ - 2.156 وسعد الدين ابراهيمء «مصادر الشرعية قي أنظمة الحكم العربية»» المستقبل العربي. السنة 
5 العدد ؟5 (نيسان/ أبريل .)١9485‏ ص 47 - ١148‏ وخاصة. ص لا١118-1.‏ 


ل 


فبعض هذه العوامل داحلية. من أهمها ما يأتى : 


)١(‏ انتشار الأمية الأبجدية والسياسية والتخلف الثقافى بصفة عامة. ويؤدي ذلك الى إبعاد 
شرائح عريضة وكبيرة العدد من المواطنين العرب عن العملية السياسية وعن المشاركة فيها. 


(؟) الأوضاع غير المتكافئة لتوزيع الثروة والدخل في الأقطار العربية : فغالبية السكان فيها 
في «قاع الفقره. مما يجعل المعاناة اليومية الشديدة لاشباع أدنى حاجاتهم الضرورية تمتص 
طاقاتهم ووقتهم بحيث لا يبقى جهد يوجهونه نحو التفهم السياسي والمشاركة السياسية. أما 
الطبقة محدودة العدد والتي تتركز بين يديها الثروة والدخل» فتستطيع » عن طريق هذه القوة 
الاقتصادية. الحصول على سلطة الحكم واحتكارهاء ويكون من أدواتهاء للحفاظ على مزاياها 
ومركزهاء ابعاد الجماهير عن المشاركة السياسية بمختلف الوسائل التي تصلء في كثير من 
الحالات» الى د القمع والعتف. ْ ْ 

(*) تقوم غالبية المثقفين؛ في الأقطار العربية. بدور الأبواق للأنظمة الحاكمة العربية» 
ويبرر هؤلاء المثقفون كل ما تقوم به هذه الأخيرة من ممارسات غير ديمقراطية ومن قمع ومصادرة 
للحريات. 

(5) غياب التنظيمات ذات الدور السياسى المباشر (الأحزاب) أو غير المباشر (النقابات 
العمالية والاتحادات والجماعيات المهنية الأخرى) وغيرها من الهيعات الضباغطة الأخرى. يسيب 
الحظر الذي يفرض على تكوينها بأسلوب أو باخر. وفي الأقطار العربية التي توجد فيهاء فانها 
تكون ضعيفة يسبب القيود المفروضة عليها واحتواء أكثرها من جانب السلطات العامة. ويؤدي 
ذلك كله الى غياب المعارضة القوية الفعالة» والى عدم وجود المنظمات الشعبية التي يمكن أن 
يمارس «الرأي العام» حرياته. من خلالهاء خارج مؤسسات الحكم والبرلمانات والتي يرى فيها 
بعض الباحثين مظاهر الديمقراطية كلها5©. 

وبعض هذه العوامل تتعلق بطبيعة العلاقات بين الأنظمة العربية الحاكمة والخارج. ومن 
أهمها ما يأتي : 

)١(‏ أوضاع التبعية متعددة الجوانب للخارج. وبالذات نحو الولايات المتحدة التي 
أصبحت تسيطر سيطرة شبه مطلقة على المنطقة العربية بكاملها. ويؤدي ذلك لوجود نفوذ سياسي 
متعاظم لهذه القوى الخارجية «يصل في كثير من الأحيان الى تشكيل القرار السياسي»!2 في الأقطار 
العربية. ونظرا لموقف الولايات المتحدة المناهض والمعادي لتقدم الأمة العربية وقوتها 
واستقلالهاء ونظراً لسياستها (أي الولايات المتحدة) الداعم لاسرائيل والحامي والمؤيد لها في 


٠ أنظر: عصمت سيف الدولة. «الديمقراطية والوحدة العربية» » المستقبل العربي. السنة 5. العدد‎ )١19( 
٠١ ص‎ .)١944 (شباط/ فيراير‎ 
. 47 الناصرء «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي»: ص‎ )١5( 
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عدوانيتها غير الانسانية على العرب وفي توسعها المستمر في أراضيهم. فان الأنظمة الحاكمة فى 
الأقطار العربية» في غالبيتها العظمى . تكون «من البداية في موضع تعارض الارادة الشعبية في هذه 
ارا نا يؤدي الى تعطيل التضارعة الشعبية الحقيقية في صنع ع الكريات السافية 


(0) أدت 00 القطرية الى و لج ل ايد 
من أن يواجه منفردا التحديات القوية التي تفرض نفسها على المستوى الداخلي, والاقليمي 
(وبخاصة في الصراع العربي الاسرائيلي)» والدولي . ومن هنا كان اتجاه كل قطر عربي للاعتماد 
على القوى الخارجية المسيطرة» مما يزيد من حالة التبعية ومن انعكاساتها السلبية في جميع 
المجالات, بما فيها مجال المشاركة الشعبية . وتحتل الولايات المتحدة مركزاً مهماً وخطيراً في 
هذا الصدد. 


() كانت التجزئة والقطرية في الوطن العربي وانحسار المد القومي. بعد هزيمة /21951 
من بين العوامل التي أدت لجعل اسرائيل تتمتع. في المرحلة الأخيرة» بدرجة كبيرة من القوة في 
مواجهة المنطقة العربية. معتمدة فى ذلك بصفة ة أساسية على العدوان العسكري . فون بر 
من معاونة الولايات المتحدة وحفايكها: وازاء ذلك. أصبحت الأنظمة الحاكمة في الأقطار العربية 
تتحاشى مواجهة اسرائيل والتصدي لهاء وأصبحت تبحث عن مشروعات تسوية «اتقاء لشر 
المشروع الصهيوني الزاحف نحو عواصمهاء!'». وقد شجع ذلك اسرائيل على تصعيد عدوانها والتوسع 
فيه» وبخاصة بعد كامب ديفيد. كذلك أصبحت الولايات المتحدة لا تجد أي سبب للعدول 
عن موقفها الداعم لاسرائيل والحامي لها؛ بل انهاء على عكس ذلكء قامت بين سنتي ١947‏ 
و44 بتطوير هذا الموقف ليصبح تحالفاً استراتيجياً أمريكياً اسرائيلياً وقعت اتفاقيته في 
تشرين الثاني / نوفمبر 2269194817, ولاقامة درجة قوية من التكامل الانتاجي والتكنولوجي 
بيتههاء» خاصة قٍ حال الصنتاعة ا لحربية المتطورة عن طريق مأ سمي «وعمنطقة تجارة حرةع40) 
(والتى وقعت اتفاقيتها بينهما أخيراً في آذار / مارس سنة ©2050)1446. وأصبحت الولايات 


. 47 المصدر نفسهء ص‎ )١16( 

(15) ابراهيم: «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية»» ص .١١7*‏ ويجد القارىء فيه تحليلاً مهما 
للوسائل التي لجأت اليها الأنظمة «التقدمية» بعد هزيمة /1171 لمنع قيام أو تبلور أية تيارات سياسية بديلة ولملاحقة 
معارضيها ولالهاء الشعب عن عملية المشاركة السياسية الفعالة» في : المصدر نفسه. ص .11١6-1١4‏ 

(17) أنظر: عطا محمد صالح زهرة» «اتفاق التحالف الاستراتيجي الأمريكي - الاسرائيلي. » المستقبل 
العريى. السنة لاء العدد 57 (أيار/ مايو ,)١9485‏ ص ١4‏ 4*ء وخاصة ص "7 وما يعدها. 

(18) أنظر فى ذلك: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة. «ورقة عمل حول اقامة منطقة تجارية حرة بين 
الولايات المتحدة واسرائيل»» ورقة عمل قدمت الى الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
العربي. عمّان. /9؟ ‏ 0" آب/ أغسطس 1484ء والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» 
الأمانة العامة, مشروع اقامة منطقة حرة بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية (بيروت: الاتحاد. [د.ت. ]) . 

(19) الاتحاد (أبو ظبي)» /ا/#/ممة. والبيان (دبي)» ل ا 0 
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المتحدة تعلن صراحة موقفها واستراتيجيتها على الملأ دون خشية أو حياء من الأنظمة 
الحاكمة العربية. وقابلت هذه الأنظمة ذلك بالمزيد من السلبية حيال كل من اسرائيل 
والولايات المتحدة. والقيام بالمزيد من التقرب واعلان الصداقة هذه الأخيرة» تحت ذريعة 
محاولة تغيير الموقف الامريكي نحو العرب ولاقناع الادارة الامريكية لتقبل مجرد التحرك 
لتحقيق تسوية سلمية بين اسرائيل والأقطار العربية. ولقد ولد ذلك في الشعوب العربية 
سخطاً وان كان دفيناً الا أنه موجود وملموس. والمهم من ذلك في ما يتعلق بموضوعنا هو 
أن الأنظمة الحاكمة العربية» لكي تحمي نفسها من النتائج الطبيعية لهذا السخطء. اتجهت 
خلال المرحلة الماضية لمرض المزيد من القيود.» صراحة أو ضمتاء على المشاركة الشعبية 
الحقيقية في صنع القرارات ومتابعتها. 

تلك هي أهم العوامل والأسباب التي أدت الى غياب المشاركة الشعبية في الوطن العربي 
وتعثرها بصفة عامة. وقد باشرت اثارها السلبية في جميع أنظمة الحكم العربية» ملكية كانت أم 
جمهورية» وبصرف النظر عن مصادر شرعية كل منها (الانتساب لأصول عربية قرشية شريفية» 
أو العقلانية القانونية الدستورية؛ أ و الشرعية الثورية)<"©. ويشير ذلك كله الى أنها ذات طبيعة 
هيكلية؛ بمعنى انها ليست عوامل عارضة طارئة» بل لها جذورها العميقة المتأصلة في نوعية 
التركيبة الاجتماعية الداخلية في الأقطار العربية. أو في طبيعة الاطار الدولي والعلاقات التي 
تفكليد اف ظله بياخ الانظمة الحاكمة التربية والقزئ الحارسية العسرطرو.. ٠٠‏ 1 

ويفسر ذلك ما نراه من ضالة احتمالات التطور التلقائي. في المستقبل متوسط المدى على 
الأقل. في اتجاه اقامة مشاركة شعبية حقيقية في الوطن العربي. بل انناء على العكس من ذلك. 
نرى أن استمرار الاوضاع الحالية التي تتميز بالضعف الشديد لهذه المشاركة. هو الاحتمال 
الأقوى والذي يتفق أكثر مع منطق حركة العوامل المشار اليها. 

فالتبعية للقوى المسيطرة الخارجية وسيطرة هذه الأخيرةء وبخاصة الولايات المتحدة. 
تتزايد وتتفاقم كما سنرى في مأ بعد. 

والأوضاع النفطية قد خلقت نوعاً من التفاوت الطبقي بين الأقطار العربية النفطية وغير 
النفطية من حيث القدرة المالية» وقد ترتب على ذلك تقوية عوامل التجزئة والقطرية ومحاولة ايجاد 
شخصية ومواقف «اقليمية» نفطية تجاه المشكلات العربية القومية التتى كان يجبء لمواجهتها 
مواجهة فعالة. تكتيل الامكانات العربية كلها على المستوى القومي . وأسهم ذلك في تدهور 


)٠١(‏ أنظر: ابراهيم. «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية.» ص 1١7-7١١‏ . ويمكن القارىء تبين 
بعض ملامح المشاركة الشعبية (والديمقراطية) في عدد من الأقطار العربية (مصر- لبنان ‏ الكويت - الأردن) في 
عدة بحوث: طارق البشريء «الديمقراطية وثورة “37 يوليو: 142817 - 001917١٠‏ ؛ محمد الرميحىء «تجرية 
المشاركة السياسية في الكويت: 1481-19557.» ؛ جمال الشاعر. «تجربة الديمقراطية فى الاردن» وسليم 
الحص. «الحريات والديمقراطية قي لبنان.» المستقيل العربي. السنة لاء العدد 514 (حزيران / يونيو 194845)» 
ص 1١55-١‏ 
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الوضع العربي بصفة عامة وفي تدهور القدرة العربية حيال اسرائيل التي أصبحت تتمتع بقدرة 
حركة وامكانات سيطرة في المنطقة لم يسبق لها التمتع بها. 

يضاف الى ذلك التفاوت في توزيع الشروة والدخل داخل كل قطر عربي حتى في الأقطار 
النفطية . ولا يوجد ما يشير الى تغير هذا الوضع في اتجاه أكثر عدالة» بل يمكن القول إن ما هو 
مشاهد من استمرار وتنامي معدللات التضخم في كل الأقطار العربية تقريبا من شأنه أن يوسع 
الفجوة ة الحقيقية في التوزيع بين الطبقات في داخل كل قطر متها . 

كذلك تجب الاشارة الى ما يشاهد في السنوات الأخيرة من انحسار دور المثقفين العر 
في مجال تكوين وعي الجماهير واستثارته. وفي مجال القيادة الفكرية لهذه الجماهير في عملية 
التطور الاجتماعي لتحقيق الحرية والاستقلال. وذلك بصرف النظر عن أسباب هذا الانحسار 
ودوافعه'"), 

ونظراً لأن الاحتمالات قوية لحدوث هذه التطورات في العوامل المشار اليها والتي تباشر 
آثاراً سلبية مهمة على عملية المشاركة الشعبية الحقيقية في اقطار الوطن العربي» فانه من المرجح 
جدآا الا يؤدي التطور التلقائي للامور الى تقوية هذه المشاركة أو توسيعها. 


ب - التبعية للخارج 

سنكتفي » في ما يلي . بايراد بعض الملاحظات العامة حول احتمالات تطور أوضاع تبعية 
الوطن العربي للخارج في المستقبل ترط المدى. وبخاصة في المجال الاقتصادي 0 معتمدين 
في ذلك على ما سبق أن عرضناه سابقاً في مواضع عديدة من هذا الكتاب عن اليات هذه التبعية . 

ويبدو لنا أنه اذا استمرت أوضاع العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي في الاتجاه 
الذي تتخذه منذ بداية السبعينات» فان النتيجة الحتمية لذلك ستكون تزايد التبعية العربية للخارج 
خلال العشرين أو الثلاثين سنة القادمة . 

ونستند في ذلك الى الاعتبارات الآتية : 


)١(‏ تزايد الفجوة الغذائية في الوطن العربي في مجموعه وعلى مستوى الأقطار العربية 
منقردة تزايداً سزيعا وتخطيراء في كل المجموعات الرئيسية للسلع الغذائية وفي القمح على وجه 
الخصوص””. دون أن يوجد أي تحرك حقيقي وفعال من هذه الأقطار على الطريق الوحيد الذي 


)7١(‏ أنظر: «ندوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهامه الراهنة. » شارك فيها: سليم الحصء غسان 
سلامة. قسطنطين زريق ونادر قرجاني. ادارها : خير الدين حسيب. المستقبل العربي. السنة 5. العدد 5١‏ (أيار/ 
مايو *198), ص 2170-311٠١‏ 

(77) خالد تحسين علي. «تطورات مقلقة لأوضاع الزراعة والغذاء في الوطن العربي خلال عقد 
السبعينات.» المستقبل العربى., السنة 5غ العدد 77 (تشرين الأول/ أكتوير لحقلع ص 5١١47-1؛‏ محمد 
العمادي , «الأمن الغدائي والتعاون العربي .» شؤون عربية, العدد 77 (شباط/ قبراير .)١94817‏ ص 3*0 -/61؟ ب 
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يمكن أن يسد هذه الفجوة. وهو طريق الاستخدام المشترك للامكانات العربية على المستوى 
القومي في اطار عمل عربي مشترك مخطط ومحدد فيه دور كل واحد من هذه الأقطار. 
نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من مجموعات السلع الغذائية, 
خلال الفترق. 19487-51954 
(نسبة مئوية) 
ل 0 
اقح 
01 الك انك 


المصدر: احتسبت من: جامعة الدول الععربية. الأمانة العامة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي وصندوق النقد العربي. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١48١‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة 
والصحافة والنشر. .)١19417‏ وجامعة الدول العربية» الأمانة العامة. واخرون, التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 
)١198‏ (الشارقة : دار الخليج للطباعة والصحافة والنشرء .)]١1485[‏ والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1984 
(الشارقة : دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر. .)]١9/86[‏ وقد اخذ في كل فترة متوسط الثلاث سئوات المتعلقة 
بها في الانتاج . 


> وعبد الوهاب حميد رشيدء «تفاقم العجز الغذائي ‏ الزراعي في الوطن العربي. » التفط والتعاون العربي. السنة 
٠ء‏ العدد ” .)١1984(‏ ص .81١-58‏ وبالاضافة الى ذلك: صندوق النقد العربى والصندوق العربى للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١48٠‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة 
والنشرء :)]١1481[‏ جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 
وصندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحدء ١48١‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة 
والنشرء [1987١])؛‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة وآخرون: التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 19487؛ 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١487‏ (الشارقة : دار الخليج للطباعة والصحافة والنشرء »)]١984[‏ والتقرير 
الاقتصادي العربي الموحد. ١485‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر. .)]١1186[‏ الفصل الثالث 
من كل عدد: 
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ويبين الجدول رقم )١- ١5(‏ الاتجاه المستمر والقوي لتدهور نسبة الاكتفاء الذاتي العربي 
من مجموعات هذه السلع منذ أواخر الستينات حتى بداية الثمانينات. وعلى الرغم من خطورة 
الانكشاف الغذائي في كل من هذه السلع, الا أن أخطر ما فيها هو انكشاف الوطن العربي في 
القمح الذي وصلت نسبة اعتماده فيه على الخارج. في أوائل الثمانينات» الى 54 بالمائة من 
الاحتياجات العربية للقمح . بعد أن كانت 4” بالمائة فقط في أواخر الستينات وأوائل السبعينات . 
وترجع هذه الخطورة الخاصة الى الأهمية النسبية له في نمط الغذاء العربي للطبقات محدودة 
الدخل التي تمثل الغالبية الكبرى للمواطنين العرب . كما ترجع أيضاً - وهذا هو الأهم ‏ الى أن 
الولايات المتحدة وعدداً محدوداً جدا من الدول الدائرة فى فلكها تستأثر بحوالى 86 بالمائة من 
الصادرات العالمية للقمح 5٠(‏ بالماثة) للولايات المتحدة  ٠١(‏ بالمائة) كندا  ٠١(‏ بالمائة) 
لكل من فرنسا وأوستراليا (ه بالمائة) للأرجنتين9 . 

ولما كان القمح قد أصبح سلعة سياسية» وليس مجرد سلعة عادية*) فان هذا الاحتياج 
العربي المتزايد للاستيراد من الخارج لسد احتياجاته منه. لابد أن يكون من شأنه فقدان الارادة 
السياسية العربية لقدر كبير من حريتها. بحيث تصبح أسيرة» للولايات المتحدة» التي أصبحت 
تجيد استخدام هذه السلعة في فرض سيطرتها الاقتصادية والسياسية . 

ومن الآثار المترتبة على تزايد الاعتماد الغذاء ئي » وبخاصة في القمح ‏ على الاستيراد. 
تزايد وضخامة عجز الميزان التجاري للسلع الزراعية العربية مع الخارج . ويسهم هذا العامل في 
تزايد عجز ميزان المدفوعات الجاري للأقطار العربية غير التفطية» مما يضطرها الى الاستدانة 
من الأسواق النقدية والمالية الدولية التي تخضع للدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة. ويؤدي 
ذلك الى تزايد تبعية هذه الأقطار لهذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. 


ويوضح الجدول رقم ١5(‏ - ؟) تطور عجز الميزان التجاري للسلع الزراعية العربية مع 
الخارج منذ أواخر الستينات وحتى سنة .١1941١‏ ويتبين منه أنه في نهاية الستينات» كانت 
الصادرات الزراعية العربية تمثل 4١‏ بالمائة من تكلفة الواردات الزراعية العربية» وكان عجز 
الصادرات التي بلغت (5, ١‏ مليار دولار) عن الواردات التي كانت (8, ١‏ مليار دولار) هو ؟ , ٠‏ 
مليار دولار. وفي سنة ,144٠١‏ ثم في سنة 14417 أصبحت الصادرات الزراعية العربية تغطي ١‏ 
بالمائة فقطء ثم ١5‏ بالمائة من تكلفة الواردات الزراعية العربية. وفي حين ارتفعت قيمة هذه 


(7؟) جامعة الدول العربية, الأمانة العامة الصندوق العربي للاتماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد 
العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١98١‏ (الشارقة: دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر. .)١9805‏ 
ص .5٠‏ 

(4؟) يعتقد الكثيرون في الأقطار النقطية العربية أن مجرد توافر الأموال لديهم يمكنهم في كل الظروف من 
شراء ما يحتاجونه من سلع بما فيها القمح . ويخفى عليهم أن سوق القمح احتكارية في يد الولايات المتحدة وبعض 
الدول الدائرة في فلكهاء وأنها تستخدم القمح للضغط السياسي على الأقطار المشترية» بصرف النظر عن توافر 
إلقوة الشرائية لدى هذه الأخيرة. وقد طبق ذلك على الاتحاد السوفياتي عدة مرات خلال السبعينات . 
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الصادرات الى 4 ," مليار دولار فقط في سنة 1487» فان الواردات المذكورة ارتفعت الى 4؟ 
مليار دولار. 


جدول رقم )5-51١5(‏ 
تطور الصادرات والواردات الزراعية العريية. خلال الفترة. 1-51959لم9١ا‏ 


(مليارات الدولارات) النمو السنوي (/7) 
3 كن نتن لححة دح لاي اك الحم المت كد 


المصدر: احتسبت من : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة واخرون» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 


ومن الجدير بالملاحظة أن عجز الميزان التجاري للسلع الزراعية» تطور حتى شمل في 
نهاية السبعينات جميع الأقطار العربية باستثناء السودان. ففي سنة 2191١‏ كانت ستة أقطار 
عربية (مصر. موريتانياء المغرب. الصومال. السودان» سوريا) ذات ميزان تجاري موجب في 
هذه السلع. فضلاً عن الجزائر التي كانت في وضع قريب من التوازن. وفي سنة 01418 أصبح 
هذا الميزان في حالة عجز في الأقطار العربية كلها باستثناء السودان. ولكن حتى في السودان 
فان هناك تدهوراً قوياً ومستمراً في انخفاض نسية تغطية صادراته الزراعية لوارداته الزراعية. حيث 
تهاوت هذه النسبة من 5٠٠‏ بالمائة سنة 191٠١‏ الى "٠٠‏ بالمائة سنة 191/4 ثم الى 8>؟١‏ بالمائة 
سنة ,)00194٠‏ 

وتشير التوقعات الى أنه من المرجح استمرار العلاقات الحالية بين نمو الانتاج الزراعي 
العربى (الذي ينمو بمعدلات بالغة الانخفاض) والطلب على المنتجات الزراعية.» وخاصة 
الغذائية منها (والذي ينمو بمعدلات مرتفعة)» ومن ثم استمرار معدلات التزايد المرتفعة للواردات 
الزراعية في المستقبل. وطبقاً لتقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن أريع 
منظمات عربية ‏ وهي تقديرات تتسم في رأينا بتفاؤل ملحوظ”" -» فان قيمة الواردات الزراعية 


(6؟) جامعة الدول العربية. الأمانة العامّة, الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد 
العربيء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. .1948١‏ ص 8"ء وجامعة الدول العربية. الأماتة العامة واأخرون» 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 19487 . ص 7*١‏ والجدول رقم (7-7) في الملحق الاحصائي. ص ١84‏ . 

(1؟) جامعة الدول العربية, الأمانة العامة واخرون» المصدر نفسه. ص .7١‏ وقد بنيت توقعاته ليس على - 
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بالأسعار الجارية سترتفع من نحو ٠١‏ مليار دولار سنة 2148٠‏ الى 40 مليار دولار سنة 2199٠‏ 
والى حوالى ”7 مليار دولار سنة 7٠٠١‏ . ويؤكد التقرير المذكور أن قيمة الواردات المذكورة 
«وستتجاوز في نهاية القرن القيمة الكلية للصادرات العربية (شاملة التفط ومنتجاته) في عام 198٠١‏ (759 مليار دولار) 
بنسبة 8٠‏ بالمائة» والقيمة الكلية للصادرات الزراعية العالمية في نفس العام (٠4؟‏ مليار دولار) بنسبة ١١‏ بالماثة» . 

والتتيجة التي يمكن استتخلاصها من ذلك هي أن درجة التبعية للخارج. وبالذات للدول 
الصناعية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. في السلع الغذائية الزراعية وفي السلع الزراعية 
بصفة عامة سوف تتزايدء اذا استمر التطور التلقائي للأوضاع الحالية على ما هو عليه . 

(1) ومن ناحية أخرى» تكشف البيانات الاحصائية التي أوردناها سابقاً عن التوزيع 
الجغرافي النسبي للتجارة الخارجية للأقطار العربية» الى اتجاه نسبة تجارتها مع اليلدان الصناعية 
الغربية الى التزايد الواضح خلال السبعينات». سواء في جانب الصادرات أو الواردات. فبعد أن 
كانت صادراتها ووارداتها الى هذه البلدان 9ه بالمائة و55 بالمائة على التوالى سنة ه/ا191. 
وصلت الى 51 بالمائة و١/‏ بالمائة على التوالى سنة .©0194٠١‏ وتنطبق الملاحظة نفسهاء اذا 
أخدثا الأقطار العزينة النغطية على يحذة. فقد ارتقفت نسّة:وازداتهامن البلذان الضتاعية الغزيية 
من 58 بالمائة من وارداتها الكلية سنة ١941/١‏ الى لالا بالمائة فى كل من سنة .١9859194٠‏ 
وتراوحت نسبة صادراتها لهذه البلدان ما بين 54 بالمائة وه/ بالمائة من صادراتها الكلية خلال 
الفترة نفسها”*" . 

ويشير هذا التزايد في أهمية التجارة النسبية مع البلدان الصناعية الغربية على حساب 
المجموعات الاقتصادية الأخرىء بما فيها الأقطار العربية نفسهاء الى أن تبعية الوطن العربي 
التجارية لهذه البلدان تنجه الى التزايد. 


ومن المرجح أن هذه التبعية التجارية» اذالم تكن سوف تتجه للتزايد في المستقبل متوسط 
المدى. فانها على الأقل لن تقل عما هي عليه حالياء وذلك تحت تأثير عاملين واضحين وهما: 

(أ) «استراتيجية التنمية للتصدير» التي اتجهت اليها خلال السبعينات الأقطار العربية 
النفطية وكل الأقطار العربية الأخرى تقريباء وما يترتب عليها من تزايد الاعتماد على الخارج 


-اساس استمرار اتجاهات ومعدلات نمو المتغيرات الاساسية. ولكن على اساس «افتراض حصول تطورات ايجابية 
في هذه المتغيرات تؤدي الى تحسن في نمو الانتاج الزراعي العربي . وانخفاض في معدلات نمو الطلب الفردي 
وفي معدلات زيادة أسعار السلع الزراعية في الأسواق العالمية خلال السنوات المتبقية من القرن الحالي. مما قد 
يؤدي الى انخقاض في معدلات النمو السنوي في كلقة الواردات الرراعية (العربية) من 5 بالمائة الى ١0‏ بالمائة». 
والتفاؤل الذي قد لا يكون له ما يبرره في ظل الاستمرار التلقائي للأوضاع الحالية يظهر بوضوح في افتراض حدوث 
تحسن في نمو الانتاج الزراعي العربي . وحدوث انخفاض في معدلات نمو الطلب الفردي . 

(707) أنظر: القسم 4. الفصل ه.ء ثانيا- 8 ج» الملحق رقم .)١(‏ المجدول رقم (5). 

(18) أنظر: القسم 4. الفصل 2٠١‏ أولآً ‏ 4 والجدولان رقم ٠١(‏ -7) و(١07-1.‏ 


نات للا 


بدرجة كبيرة في مرحلة اقامة المشروعات واتشائها ثم بعدما تبدأ هذه المشروعات في الانتاج 
والتصدير. 


(ب) الهيكل السلعى للصادرات والواردات العربية والذي تدعمه وتعمل على استمراره 
استراتيجية التدمية للتصدير المشار اليها. ففي حين لم تتغير الأهمية النسبية المحدودة للصادرات 
الصناعية العربية ضمن الصادرات العربية الكلية (نحو ؟ بالمائة) خلال السبعينات وحتى أوائل 
الثمانينات. فان الصادرات العربية من النفط والمواد الخام والكيماويات استمرت تشكل نسية 
بالغة الارتفاع تتراوح بين 45 بالمائة و94 بالمائة خلال الفترة نفسها(*"). ويشير التركيز في التنمية 
في الأقطار النفطية وبعض الأقطار غير النفطية العربية على مشروعات اكتشاف التفط الخام 
واستخراجه<"22 الى استمرار الأهمية النسبية المرتفعة للنفط ومشتقاته فى المنتجات التى ستكون 
متاحة للتصدير من هذه الأقطار في المستقبل. وفي ما يتعلق بالواردات العربية» فانها استمرت 
منذ منتصف السبعينات وحتى بداية الثمانينات تتوزع بين السلع الصناعية (بنسبة تتراوح بين 9 
بالمائة وهلا بالمائة) والسلع الغذائية (بين ١5‏ بالمائة و١١‏ بالمائة) والمواد الخام والنفط 
والكيماويات (بين ٠١‏ بالمائة و١٠‏ بالمائة)232 , 


ونظراً لعدم تطبيق الأقطار العربية» في مجموعهاء «لاستراتيجية التنمية لاشباع الحاجات 
الأساسية للسكان». فسوف يظل أو يتزايد اعتمادها الكبير على الخارج في سد احتياجاتها من 
السلع الصناعية ومن المواد الغذائية. وبخاصة الزراعية منها. 

وفي ظل التركيز الجغرافي المتزايد للتجارة الخارجية العربية مع البلدان الصناعية الغربية 
الذي سبقت الاشارة اليه. فان تزايد الاعتماد على الخارج سيكون في اتجاه تزايد الاعتماد على 
هذه البلدان. ومن ثم تزايد تبعية الاقتصادات العربيةلهاء وبخاصة اذا أخذنا في الاعتبار أهمية 
التجارة الخارجية في التأثير على الناتج المحلي وتطوره في الأقطار العربيةء شأنها في ذلك شأن 
بقية الأقطار النامية الأخرى. 


(*) كذلك تشير المعلومات المتوافرة الى أنه لم تتخذ حتى الآن أية خطوات جادة وجماعية 
لتنمية القدرة التكنولوجية الذاتية العربية» مما يعني استمرار تبعية الوطن العربي من الناحية 
التكنولوجية للبلدان الصناعية الغربية5”. ومما يجعل من المتوقع تزايد هذا الجانب من التبعية 


(19) أنظر: الملحق رقم »)١(‏ الجدول رقم (5). 

(0) ترتب على تحسن أسعار النفط فى ستتى ١817/4‏ و٠194‏ مضاعفة بعض الأقطار العربية غير النفطية 
(مثل تونس ومصر والأردن) جهودها للتنقيب عن النفط فى أراضيهاء ومنحت امتيازات للتنقيب لشركات أجنبية أو 
لشركات محلية مشاركة مع شركات أجنبية . أنظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة وأحرون.ء التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد. 1984. ص ؟57١177-1.‏ 

.)0( أنظر: الملحق رقم (١)ء الجدول رقم‎ )9١( 

(؟*) أنظر في التبعية التكنولوجية العربية للخارج : محمذ الرشيد قريش. «نقل التكنولوجيا في الوطن 


١65 


في المستقبل متوسط المدى على الأقل ما هو مشاهد من تزايد تغلغل الشركات متعددة الجنسية 
في الاقتصاد العربي بصفة عامة. عن طريق القيام بدراسة تخطيط وتنفيذ المشروعات الانمائية 
العربية في جميع القطاعات (بما فيها القطاع النفطي). وعن طريق إقامة المشروعات المشتركة 
في قطاع التمويل مع رأس المال العربي: وعن طريق تصريف منتجاتها من السلع الاستهلاكية 
العادية أو المعمرة وادخالها في الدمط الاستهلاكي العربي بواسطة فروع مملوكة لها تماما في 
الأقطار العربية» أو بواسطة مشروعات مشتركة بينها وبين أصحاب رؤوس الأموال العربية» طبقاً 
لقواعد القانون ومتطلباته في كل قطر عربي . ومن المعروف أن من أهم اثار نشاط الشركات 
متعددة الجنسية, ربط الأقطار المتخلفة بها تكنولوجيا من خلال ما تبيعه لها من تكنولوجيا جاهزة. 
دون السماح بتنمية القدرة التكنولوجية الذاتية لهذه الأقطار. ومن المؤسف أنه لا يوجد حتى الآن 
أي تنظيم قانوني عربي على المستوى القومي يقيد من ممارسات هذه الشركات في ممجال امضاع 
الوطن العربي لسيطرتها التكنولوجية . 


(5) ومن العوامل الخطيرة في زيادة تبعية الأقطار العربية وتعميقها. اعتمادها شبه الكلى 
على الخارج في التسليح . فأغلبها تعتمدء في تسليحهاء على الدول الصناعية الغربية وبصفة 
خاصة على الولايات المتحدة, وثلاثة منها تعتمد في ذلك على الاتحاد السوفياتي . ولا يوجد 

حتى الآن ما يشير الى اتجاه الأنظمة الحاكمة العربية الى تعديل هذا الوضع. عن طريق اقامة 
سامات جتن حردة مكايا طن عطاقت لانن ادر » حل اريم ل ترا اجات 
المالية العربية» ومن القدرة على توفير الامكانات البشرية الفنية اللازمة لذلك». طبقا لما فعلته 
بعض بلدان العالم الثالث (مثل الهند) وبعض البلدان الاشتراكية (مثل الصين وكوريا الشمالية) . 
ولذلك فانه من المقبول أن نتوقع تزايد تبعية الأقطار العربية للخارج في التسليح في المستقبل . 
وأن يحدث ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر على أمن واستقلال كل من هذه الأقطار 


ح العربي : مقهومه ومشاكله وتوجههء » وعلي الدين هلال. «الأبعاد السياسية والاجتماعية لنقل التكنولوجيا في الوطن 
العربي. » المستقبل العربي, السنة 4. العدد لا# (اذار/ مارس 194417). ص 86 - 1154؛ محمد رضا محرم. 
«تعريب التكنولوجياء»؛ محمد عبد الشفيع عيسى . «التبعية التكنولوجية في الوطن العربي : المفهوم العام والتطبيق 
العملي .» وناديا الشيشينيء «الرقابة الحكومية على استخدام واستيراد التكنولوجيا في الأقطار العربية : دراسة 
مقارنةء» المستقبل العربي. السنة ١؛‏ العدد 5١‏ (اذار/ مارس 1485), ص 55 - .1١7‏ ولهذين المقالين 
الأخيرين أهمية خاصة لدراسة التبعية التكنولوجية العربية والموقف الحكومي العربي السلبي منها وارتباط هذه التبعية 
بالتجزئة والقطرية في الوطن العربي. أنظر أيضاً: ابو القاسم العليوي» «التربية والتكنولوجيا ومستقبل العرب»» 
المستقبل العربى, السنة لا العدد 55 (آب/ أغسطس .)١1984‏ ص 48 -57 . وهويبين قصور استراتيجية التربية 
العربية في المساهمة في تكوين القدرة التكنولوجية الذاتية العربية . أنظر أيضاً: ندوة مشكلة التنمية التكئولوجية فى 
الوطن العربي والتبعية التكنولوجية» التي نظمها اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالاشتراك مع مركز البحوث 
العلمية والتطبيقية» الدوحة ‏ قطرء 78 - ٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١9457‏ (الدوحة. .)١5184‏ وفؤاد مرسي . 
«تحركات الشركات متعددة الجنسية فى المنطقة العربية»» دراسات عربية. السنة ©1. العدد ٠زاب/‏ أغسطس 
584 ص 75-17 1 


١١ /ا‎ 


ه ‏ وفي ما يتعلق بالتبعية المالية العربية للخارج القائمة حالياً. فان تحليل الاتجاهات الحالية 
للتطور- وليس ثمة ما يشير الى أن الأنظمة الحاكمة العربية تريد تغييرها أو تتمتع بقدرة كييرة على 
تغييرها ‏ يؤدي بنا الى أن هذه التبعية سوف تتزايد هي الأخرى بدرجة قوية في المستقبل متوسط 
المدى. ومن المفيد. في هذا الصدد, التمييز بين تبعية الأثرياء وتبعية غير الاثرياء من الأقطار 
العربية . 


فالأقطار العربية النفطية ذات الثراء المالى. ستتزايد تبعيتها المالية للبلدان الصناعية 
المتقدمة بسبب تركز استغمار وتوظيف فوائضها المالية فى هذه البلدان: طبقاً لما يكشف عنه 
الجدول رقم  ١4(‏ )250 وبسبب ما يجب أن نتوقعه من أن هذه الأقطارء رغبة منها في عدم 
تعريض حقوقها لأية مخاطر سياسية؛ لن تتخذ أية سياسات أو اجراءات». في المجال المالي أو 
في غيره من المجالات». يكون من شأتها اغضاب البلدان الصناعية المتقدمة الموجودة هذه 
الاستثمارات فيها. ولعل هذا هو الدرس الوحيد الذي تعلمته الأنظمة الحاكمة في هذه الأقطار 
من تجربة ايران مع الولايات المتحدة بعد سنة .١9/٠‏ وقد يمكن القول إن تزايد تبعية هذه 
الاقطار المالية لهذه 00 موف يكو راجعا الى الرغبة في المحافظة على الاستثمارا ات القائمة 
فعلاً وعلى عوائدها ضد مخاطر المصادرة والتجميد. أكثر من أن يكون راجعاً الى حدوث تزايد 
جديد في هذه الاستثمارات. فالتطورات الأخيرة (نهاية 1١85‏ وأوائل 1 ) قل ثث 007 أن 

بعض العوامل غير العارضة قد بدأت تقيد من قدرة الأويك على تحديد السعر المؤاتى 
ا التمك فى عبتم المغروض قن النفظ في الاسنواق العالمية. ونتيجة ة لذلك فقد 
يكون من المقبول توقع اتجاه العائدات المالية ومن ثم الفوائتض المالية للأقطار النفطية العربية 
الى الانخفاضء مما يضعف من الموارد المالية الجديدة القابلة للاستثمار في المخارج9©. 


(0”) أنظر: -القسم #. الفصل 1» ثانياً- ه ‏ أ. ويتعلق الجدول رقم  ١4(‏ #) الوارد في المتن 
بالاستثمارات الخارجية المتراكمة لكل دول الأوبك في نهاية عامي 1441 و1987 وتوزيعها بين الدول الأجنبية. 
ويمكن اتخاذ هذا التوزيع مؤشراً على توزيع استثمارات الأقطار العربية النفطية اذ تمثل استثماراتها نسبة كبيرة من 
استثمارات دول الأوبك في مجموعها. فطبقاً لدراسات عديدة. بلغ نصيب أربعة أقطار نفطية عربية - السعودية 
والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر ‏ حوالى ه/ بالمائة من اجمالي الفوائض المتراكمة والمستثمرة في الخارج 
في نهاية ١.1440‏ أي ما يزيد على 714 مليار دولار. منها نحو )١5١(‏ مليارا للسعودية ونحو(١7)‏ مليارا للكويت. 
أنظر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. تقرير الأمين العام السنوي العاشرء ١407‏ ه- 1947م 
(الكويت: المنظمة. 2)١984‏ ص ٠١٠١-85‏ 

(7”5) تشير الييانات المتوافرة الى حدوث تدهور ملحوظ في الحساب الجاري لموازين مدقوعات دول الأوبك 
مجتمعة في سنة 218417 مما ترتب عليه انخفاض قيمة الفوائض القابلة للاستثمار في نهاية السنة المذكورة الى 
١ 5‏ مليار دولار مقابل 48,5 مليار دولار سنة 194/01. مسجلة يذلك أدنى مستوى وصلت اليه منذ تصحيح أسعار 
النفط في 191/7 - 1917/5 أنظر: المصدر نفسه. ص 1١19-1١١١‏ 


١١64م‎ 


جدول رقم (8-185") 
توزيع الاستذمارات الخارجية المتراكمة لدول الأوبك 
خلال العامين. ١98759 1١98١‏ 


نهاية عام 13/1 نهاية عام .15 
(مليار دولار) | التوزيع الجغرافي |(مليار دولار) | التوزيع الجغرافي 
44 44 
سكاس 


(منها ودائع في سوق النقد 
الاوروبية) وك /ا ١‏ 
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--92 ني انر اندر اسه 


المصدر: احتسبت من: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» تقرير الأمين العام السنوي العاشر 
١ه‏ 1988م (الكويت: المنظمة. 1484). ص .٠١١‏ وقد اعتمد في بياناته على النشرة الفعلية لبتك 
انكلتر! سنة ١44137‏ والتقرير السنوي للبنك الدولي للتسويات على السنة نفسها. 


أنا الأقظاز العربية غير التفظية» فالها دلت تدريعيا خلال البيعينات فن خالة تبعرة مالية 
سحي ديونهنا المتزايدة من الأسواق التقدية والمالية الراسمالة ‏ نوقد تكائرت هته الديون الى 
أحجام وبمعدلات بالغة الارتفاع طبقاً لما يتبين من الجدول رقم -١4(‏ 4). وبسبب ضخامة 
عبء خدمة هذه الديون (والتى تصل فى بعض الحالات الى 8؟ بالمائة و7" بالمائة من قيمة 
شائراث القطر الجلعة والخدماك .قان أغلك شق الأقطاز ميقع غابدرة عو سداد أقباظها 
وفوائدها بالكامل. أو عن سدادها في موعدها. والمشاهد أن ذلك يدفعها الى طلب تأجيل 
السداد. أو إعادة جدولته. أو الحصول على قروض جديدة لسداد الديون القائمة . ويؤدي ذلك 
الى زيادة خضوعها وتبعيتها للجهات والمنظمات المقرضة, بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي للانماء والتعمير. وفي ذلك كله تتمتع الولايات المتحدة بدور مسيطر قوي. سواء في 
الاقتراض المباشر منهاء أم في التأثير على المنظمتين الدوليتين المذكورتين ومن ثم على أجهزة 
(لاقراض في البلدان الصناعية الغربية الأخرى. ويمكن القول إن تزايد التبعية يسبب هذا العامل 
يتمق مد تلقل عملية تراكمية تغذي نفسها بنفسها. فالضخامة المبدئية للديون تؤدي الى أن 
يوجه جزء كبير من الموارد المالية لهذه الأقطار لسداد فوائدها وأقساطها. وتترتب على ذلك ضالة 
الموارد التي تتبقى لتمويل عملية التنمية التي تتدهور وتضعف . 


١4 


جدول رقم )4-1١4(‏ 
الدين الخارجى للأقطار العربية المدينة, 
خلال الفترق. ١9417 - 1١91/#‏ 


قيمة الدين الخار- جي المسحوب نسية خدمة الدي ين الخارجي 
(بملايين الدولارات) الصادرات السلع والخدمات (/) 


1617 | لاوا لمؤد | كدة١‏ أكدرل | م17١‏ |ملاو١‏ ل 
زف 
ننه 4 


المصدر : احتسبت من : -#لامن) وتناصماءمء 12 إزمغططء 1 أممرعاء ‏ :ععاطم1 اناء 12 4هإجملا! ,علهدظ ناعمللا ع1 
.(3-1984ن19 ,علصد8 عط1 :.). دآ , وسماع ستطعة17) ومزر 


ويؤدي ذلك بدوره الى انخفاض قدرة اقتصاداتها الوطنية على الاستمرار فى سداد الفوائد 
والأقساط. مما يجعلها تلجأ للجهات والمنظمات المقرضة لتأجيل السداد أو لاعادة جدولته أو 
لمدها بقروض جديدة . وهذا من شأنه أن يؤجل لفترة قصيرة نسبياً مشكلة السداد. ولكنه يعرقل 
عملية التنمية في المدى الأطول نسبياً ويضعفهاء فتنخفض قدرة الاقتصادات الوطنية على 
السداد. فتلجأ لمزيد من الاستدانة أو التأجيل . . . وهكذا فى حركة متراكمة تفرض عليها فى 
كل مرحلة منها شروط تقيد من حريتها في رسم سياساتها المالية والنقدية والاقتصادية. وتتزايد 
من خلال ذلك تبعيتها للمراكز المالية فى البلدان الصناعية المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة 
الامريكية. ويلاحظ أنه منذ بدأت هذه التبعية المالية» فانها لم تقتصر على الجوانب المالية 
والاقتصادية, ولكنها امتدت الى جميع جوانب السياسة العامة للأقطار العربية المدينة» بما فيها 
سياساتها تجاه القضايا القومية وأهمها قضية الوحدة وقضية الصراع العربي - الاسرائيلي . ذلك 
أن الانظمة الحاكمة في هذه الأقطار تتحاشى القيام بأي معارضة أو مقاومة حقيقية لاستراتيجية 
الولايات المتحدة وسياستها تجاه هذه القضاياء حتى لا يترتب على ذلك استخدام سلاح 
مديونيتها ضدهاء وحتى لا تنعكس عليها المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعود عليها من ذلك . 


١6 


وخلاصة ما تقدم كله اذا أن هناك من العوامل والأسباب ما يجعلنا نتوقع استمرار حالة 
التبعية متعددة الجوانب التي توجد فيها الأقطار العربية تجاه الخارج وبالذات البلدان الصناعية 
الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة» بل وتزايد هذه التبعية, اذا استمرت الاتجأاهات الحالية 
للتطور على نحو تلقائي, أي اذا لم يحدث تدخل ارادي مخطط لتصحيحها. 


ج - التركيبة الاجتماعية الداخلية في الأقطار العربية 


نقصد ب «التركيبة الاجتماعية» «التركيبة الطبقية» للأقطار العربية©". ويقتصر بحثنا هنا 
على نقطة واحدة. وهي محاولة استشراف التطور المتوقع لهذه التركيبة في المستقبل متوسط 
المدى على الأقل, لما لهذا التطور من انعكاسات مهمة وأساسية على عملية الوحدة الاقتصادية 
العربية والوحدة العربية بصقة عامة. ونظرا للصعوبات العديدة التي تحيط بتحديد «الصورة 
المتوقعة لهذه التركيبة» في ذاتها والتي يحتاج التغلب عليها لجهد جماعي يقوم به فريق بحثي 
كبير» فاننا سنحاول «الاقتراب» من ذلك بطريقة غير مباشرة» وذلك بمحاولة تحسس التطورات 
المتوقعة في العوامل والقوى التي تتوقف عليها هذه التركيبة وتتشكل وتتطور تحت تأثيرها:”». 


ويمكن تلخيص هذه العوامل والقوى والتطورات المتوقعة فيهاء بافتراض استمرار حركة 


(5) أنظر في بعض جوانب هذا الموضوع : حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي 
اجتماعي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء» ,.)١184‏ الفصل ه. ص ١١١‏ - 594١؛‏ سعد الدين ابراهيم» 
النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)١985‏ ص ه57 4744 ابراهيم سعد الدين. «العلاقة بين التركيبات الطبقية والتنمية في الوطن 
العربي : )١(‏ ورقة عمل للنقاش.»؛ محمود عبد الفضيل. «العلاقة بين التركيبات الطبقية والتنمية في الوطن 
العربي : (7) ورقة عمل حول الاطار المبدئي لمجموعة القضايا الجديرة بالبحث حول العلاقة بين التطورات الطبقية 
في المجتمع العربي والابعاد المختلفة للمستقبل العربي.» و«العلاقة بين التركيبات الطبقية والتنمية في الوطن 
العربي : (”) مدشخص وقائع ندوة»» في : جامعة الأمم المتحدة. منتدى العالم الثالث. مكتب الشرق الأوسط. 
ملف المستقبلات العربية البديلة (القاهرة: دار المستقبل العربي. .)١987‏ العدد ” (كانون الثاني / يناير 
) ص ٠١‏ - ه"ا؟ «ندوة المستقبل العربي : التركيب الاجتماعي والتنمية»» شارك فيها: الحبيب المالكي. 
فواز طرابلسي وعبد اللطيف بن أشنهو. ادارها: ابراهيم سعد الدين, المستقبل العربي. السنة 4. العدد ال 
(تشرين الأول/ أكتوبر 1941). ص 4114-1168 سمير امين0 الأمة العربية : القومية وصراع الطبقات. ترجمة 
كميل قيصر داغر (بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشرء .)١9178‏ ولهذا الكتاب تحليل مهم في أصول وتطور 
«الطبقات» في الأقطار العربيةء ولكتنا لا نتفق معه في نظرته لمفهوم الأمة العربية» مع الاعتراف بأهمية بعض 
العوامل التى أشار اليها بالنسبة لعملية تكوين هذه الأمة. أنظر: المصدر نفسه. ص ١78‏ وما يعدها. 

(5) وعلى الرغم من استنادنا في ذلك على تحليل بعض الحقائق الموضوعية المتصلة بهذه العوامل 
والقوى, الا أننا نرى أن النتائج التي وصلنا اليها يمكن اعتبارها «انطباعية؛ الى حد كبير. والواقع أن القدر الضئيل 
المتوافر من البيانات في كل ما يتعلق بموضوع «التركيبة الطبقية» في الوطن العربي, وعدم التحديد الذي يحيط 
بكثير من المقاهيم المتصلة به. يكادان يجعلان من المستحيل على أي باحث فرد أن يزعم الوصول الى أبعد من 
نتائج «انطباعية» عن طريق التحليل التأملي للكم المتوافر من البيانات. 


١١6١ 


المجتمعات العربية في الاتجاه نفسه الذي ساد حتى الآن ودون تدخل ارادي نضالي لتغييرهاء 
في ما يأتي : 

)١(‏ العوامل التاريخية التي أدت الى التمايز الطبقي أو الى التأثير فيهء ومن ثم الى 
التركيبات الطبقية المعاصرة القائمة في الأقطار العربية . 

على الرغم من تباين الأقطار العربية» من حيث بعض خصوصيات تطورها التاريخي. الا 

أنه يمكن القول ان هذه العوامل التاريخية قد أثرت في تشكيل التركيبة الطبقية من خلال ثلاث 

قنوات هي : 

- القناة الاولى تتمثل بالموروث التاريخي لتطور المجتمع العربي7”©. وقد انتقل هذا 
الموروث مع هذا المجتمع الى أوائل القرن التاسع عشرء واعتمد التمايز الطبقي فيه على أسس 
من ملكية الأراضي أو من النسب (الانتماء لعشائر أو لقبائل أو لعائلات معينة ذات وزن مهم 
بسبب الدين أو القوة أو التجارة)80 . 


أما القناة الثانية» فهى السيطرة الاستعمارية الأوروبية ثم وريثتها الامريكية التي فرضت 
نفسها على الوطن العربي والتي باشرت أثراً عميقاً على التركيبة الطبقية في أقطاره. عن طريق 
تعميق التمايز الطبقي المتولد من الموروث التاريخي من ناحية سواء بالحالة التي وجدته عليها 
أو مع بعض التعديلات فيه وعن طريق توليد أساس جديد لهذا التمايز يتمثل في الارتباط 
التجاري والمالي بالمصالح الاستعمارية (التجار والماليين المحليين) في اطار نمط التقسيم 
الدولي الرأسمالي للعمل والاندماج التبعي للأقطار العربية في السوق الرأسمالي العالمي من 
ناحية ثانية . 
أما القناة الثالثة. فهى «الأنظمة الراديكالية» التى وصلت للسلطة عن طريق الانقلابات. 
أو الثورات العسكرية. والتي بيدأت في مصر سنة 1 بقيادة عبد الناصرء وتلتها في بعض 
الأقطار العربية. الأخرى (سوريا والعراق بقيادة حزب البعث في كل منهما ‏ وليبيا) . وقد وجهت 
هذه الأنظمة ضربات للتمايز الطبقي الذي وجدته عند قيامها عن طريق الاصلاح الزراعي 
والتأميمات بصفة أساسية ‏ والذي كانت قد ولدته القناتان السابقتان. 


(/,) ولا يعني ذلك التجانس الكامل للتركيبة الاجتماعية ولا التشابه والتزامن المطلق في التطور التاريخي 
لهذه التركيبة . فقد كانت هناك خصوصيات لذلك بحسب ظروف كل جزء من الوطن العربي . أنظر في ذلك “انين 
الأمة العربية : القومية وصراع الطبقات. ص ٠١8-١6‏ . ومع مراعاة هذا التنوع. فان هناك اتجاهاً عاماً لحركة 
التطور في هذا الوطن في مجموعه . 

(4") كمثال على ذلك يمكن ايراد التطور التاريخي للعشيرة (أو القبيلة) المسيطرة ودورها في تكوين الدولة 
السعودية نفسها. أنظر: بول فيبلء «البترول والطبقة الوظيفية : مثال «العربية السعودية». » ترجمة خضر خضر. 
دراسات عربية (كانون الأول/ ديسمبر 141/4): ص 144-١١١‏ وخاصة. ص ١15-١١4‏ . أنظر أيضاً: بركات. 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي. 


لديل 


ويلاحظ أن القناتين الأوليين قد وجدتا في كل الأقطار العربية حتى قيام ثورة 19857 في 
مصر. ثم حدثت مجابهة للقناة الثانية في مصر حتى رحيل عيد الناصر سنة 191٠١‏ , ثم أعيدت 
القناة الثانية الى قوتها من جديد خلال حكم السادات الذي ظهر في عهده نوع من التمايز الطبقي 
يجمع بين اعادة السطوة والقوة لشريحة من كبار ملاك الأراضي وبين نمو طبقة رأسمالية جديدة 
من المستفيدين من اعادة ادماج الاقتصاد المصري في السوق الرأسمالية الدولية*". أما في 
الأقطار العربية القائمة فيها الأنظمة الرا اديكالية الاخرى. فيبدو أن أوضاع التمايز الطبقي فيها لم 
تكن في بداية الثمانينات تمثل اختلافاً ملموساً عما كانت قد حققته حققته تلك الأنظمة في بدايتها خلال 
النصف الأول من السبعينات . 
والخلاصة أنه تحت تأثير العوامل التاريخية المشار اليهاء يمكن القول ان التركيبات 
الطبقية في الوطن العربي تظهر في المرحلة الحالية على النحو التالي” 0ن عدد من الأقطار 
العربية يوجد تمايز طبقي قوي يرتكز الى الأسس التقليدية أو العشيرية (القبلية أساساً) وان كان 
هذا التمايز قد غذته في الأقطار العربية النفطية الخليجية روافد الثراء الذي حققه النفط منذ 
أواغر الخمسيتات.حيث: اخدت. تظهر من بين 'الطيقة المسيطرة تقليدياً أومعها فئة من 
كبار التجار وأصحاب الأموال الذين يرتبط نشاطهم بالسوق الرأسمالية العالمية» وتشكلت من 
هؤلاء جميعاً طبقة مركبة أو متحالفة محدودة العدد نسبياً يتركز بين يديها جانب كبير من ثروة القطر 
وتملك السلطة. وفي الأقطار العربية الأخرى التي لم تعرف نظم الحكم الراديكالية توجد طبقة 
(أو طبقات) تسيطر على جانب كبير من ثروة ؛ المطر اي مواجهة غالبية فتات الشعب الأخرى التي 
تعيش في الغالب دون خط الفقر المطلق . وتتكون الطبقة المذكورة, والتي تملك السلطة أيضاء 
من خليط من (أو من تحالف)بين بقايا طبقة كبار ملاك الأراضي ومن البرجوازية الكبيرة (التجار 
وأصحاب الأموال المرتبطين بالخارج) ومن بعض عناصر البرجوازية الصغيرة (الطبقة الوسطى) 
التي ربطت نفسها ومصالحها بمصالح الطبقتين الأخريين. أما الأقطار التي عرفت النظم 
الراديكالية؛ فانهاء باستثناء مصر. تعيش في وضع يمكن وصفه بأنه انتقالي قيدت أو خففت فيه 
المزايا والسلطة التى كانت لطبقة كبار ملاك الأراضي والبورجوازية الكبيرة» واستحوذت على 
السلطة فيها (وكذلك على بعض العناصر الاقتصادية للتمايز الطبقي) الفئة التي قامت بالانقلاب 
العسكري الراديكالي في كل منها. أما مصر, فانها كما أشرنا من قبل» تشهد. منذ حكم 


وم أنظر في تحويل الاقتصاد المصري في هذا الاتجاه: جودة عبد الخالقء» «أهم دلالاات سياسة الانفتاح 
الاقتصادي بالنسبة للتحولات الهيكلية فى الاقتصاد المصريء ١91/١‏ -/ا/181ء » ورقة قدمت الى المؤتمر الستوي 
للاقتصاديين المصريين» #, القاهرةء 77 - 39 آذار/ مارس 214178 الاقتصاد المصري في ريع قرن» 1967 
/ا/اة ١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)١91/8‏ ص 17-7537 50. وخاصةء ص 74816 - 784 

)١ 0‏ أنظر في معرفة بعض تفاصيل التلخيص العام الذي أوردناه فى المئن : بركات. المصدر نفسه. الفصل 
©؛ البحوث في : ملف المستقبلات العر بية البديلة, العدد ” (كانون الثاني / يناير 15417)؟ محمود عبد الفضيل . 
«تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي : نظرة اجمالية نقدية. » شباط / فبراير ١449©‏ . (غير منشورة) 


١1 


السادات. تحولاً طبقيا في عكس الاتجاه الذي كانت تتشكل ملامحه خلال حكم عبد الناصرء 
حيث أعيدت القوة والوضع الطبقي المتميز لشريحة من كبار ملاك الأراضي » كما ظهرت طبقة 
رأسمالية جديدة من المستفيدين» مما سمي بعملية الانفتاح الاقتصادي التي حدثت في ظل 
حكمه. والتي لم تكن سوى اسم آخر لعملية اعادة دمج الاقتصاد المصري في السوق الرأسمالية 
الدولية ووضعه في حالة تبعية كاملة لهذه السوق وللولايات المتحدة على وجه الخصوص . ومن 
خصائص الرأسمالية التي تنتمي اليها وتتشكل منها هذه الطبقة الجديدة أنها رأسمالية تابعة 
للخارج. وأنها عائلية (حيث تتكرر في تكوين الشركات المساهمة وغيرها من المشروعات التي 
تقام , الأسماء نفسها للعائلاات نفسها تقريباً) وأنها رأسمالية تجارية(!؟), 

وأياً كانت درجة دقة هذه الصورة العامة عن طبيعة التركيبات الطبقية القائمة حالياً فى 
الأقطار العربية» فثمة حقيقة لا شك فيها. ففي أغلب الأقطار العربية توجد طبقة إمركبة وقائمة 
على تحالف تكوينات فرعية لها) يتركز لديها القدر الأكبر من ثروة القطر. ومن ثم تكون لها سلطة 
الحكم. وفي العدد القليل من الأقطار العربية ذات الأنظمة المسماة بالراديكالية تحتكر الحكم 
فئة (أو طبقة) الذين قاموا بالانقلاب العسكري الذي قام هذا النظام بمقتضاهء كما أن الدلائل 
تشير الى تشكيل قئة جديدة منهم وممن يرتبطون بهم تتمتع بقدر ملموس من المزايا الاقتصادية 
التي لا تتوافر لغالبية أفراد الطبقات الشعبية التي لا تمسك بين ايديها بسلطة الحكم”». 

زفة6 وشرجح أن التركيبة الطبقية القائمة فمةاشالا ل تشهدة ٠»‏ في المستقبل متوسط المدى. 
تطوراً أوتتغيراً تلقائياً يكون من شأنه زيادة الأهمية الاقتصادية ومن ثم الأهمية السياسية للطبقات 
«الشعبية» على حساب الطبقة التي تتركز لديها الثروة وتحتكر السلطة. وذلك للأسباب الآتية : 

(أ) ضعف الوعي الطبقي لدى الطبقات الشعبية (أياً كانت الفئات التي تتكون منها). 
بسبب الأمية الأبجدية والأمية السياسية. وغياب أو ضعف المنظمات الشعبية الطبقية والمهنية 
(النقابات العمالية ‏ والجمعيات والاتحادات المهنية) التي ده تقوم بتكوين هذا الوعي واذكائه. مما 
يؤدي لضعف قدرة هذه الطبقات على التعبير عن نفسها وعلى المعارضة . 

(ب) انحياز الطبقات الحاكمة في أغلب الأقطار العربية للنظام الرأسمالي العالمي» حيث 
ترى أن بقاءها واستمرارها مرتبط ببقائه واستمراره وقوته(؟؛2. ويرجع ذلك في الحقيقة الى الوضع 


)5١1(‏ عبد الخالق, «أهم دلالات سياسة الانقتاح الاقتصادي بالنسبة للتحولات الهيكلية في الاقتصاد 
المصري. 191/١‏ -ل/ا/191.» ص 7/48. 

و و ا و ا و ا يا ال و 
منها (الطبقة المتوسطة ‏ العمال الزراعيين ‏ البروليتاريا الصناعية ‏ ما يسميه البعض بالفئات الهامشية أو شبه 
البروليتاريا أو البروليتاريا الرثة) . أنظر في ذلك الهامش رقم (8) وبيخاصة عبد الفضيل. «العلاقة بين التركيبات 
الطبقية والتنمية في الوطن العربي : (؟) ورقة عمل حول الاطار المبدئي لمجموعة القضايا الجديرة بالبحث حول 
العلاقة بين التطورات الطبقية في المجتمع العربي والأبعاد المختلفة للمستقبل العربي .٠‏ 

(59) أنظر: «ندوة المستقيل العربي : التركيب الاجتماعي والتنمية.» ص ١١9‏ و119. 


١5 


الذي تحتله اقتصادات هذه الأقطار في التقسيم الدولي للعمل. (التخصص في انتاج بعض 
المواد الأولية الأساسية أهمها النفط) والى الكسب المادي الذي يعود من هذا الوضع على طبقاتها 
الحاكمة مما يجعلها ترتبط بالرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة. وفي رأي بعض 
المؤلفين أنها تقوم بدور «وظيفي » مهم وهو المحافظة على مصالح دول «المركز» الرأسمالية وفي 
قيادة «أقطار المحيط» في المنطقة ونحو المزيد من التبعية لهذه الدول والمزيد من الاندماج في 
السوق الرأسمالية الدولية9؟؟». وتزيد قوة هذه الأقطار في أدائها لهذا الدور في حالات التمتع 
بعائدات نفطية كبيرة ومتزايدة مما يعطيها أداة قوية للتأثير ولممارسة سياسة خارجية نشيطة. ولما 
كانت مصالح دول «المركز» الرأسمالية, وبالذات الولايات المتحدة. تتعارض مع نمو قوة 
«الطبقات الشعبية؛»» فانهاء من خلال تأثيرها على القرار السياسى للطبقات الحاكمة فى هذه 
الأقطار, تدفع هذه الأخيرة لفرض المزيد من القيود على كل اتجاه حقيقي لزيادة الأهمية النسبية 
لهذه الطبقات في المجال السياسي . ويقابل ذلك ضعف نضال هذه الطبقات في سبيل تقوية 
مركزها وانتزاع حقها في المشاركة الحقيقية الفعالة في صنع القرارات السياسة . 

(ج) افتقار «الطبقات الشعبية» إلى قيادة فعالة بسبب انحياز أغلبيئة المثقفين في الأقطار 
العربية للطبقة الحاكمة» ودفاعها عنهاء وتبريرها لممارساتها وتما يقوم ضمناً على تبرير 
استمرار التركيبة الاجتماعية أو الطبقية القائمة. ويمكن القول إن تطلعات وانتهازية غالبية 
أفراد فئة المثقفين مسؤولة بدرجة كبيرة عن ضعف نضال هذه الطبقات(7*؟). 


(د) نمط التنمية الذي تختاره الطبقات الحاكمة في الأقطار العربية والذي تطور من 
استراتيجية «الاحلال محل الاستيراد» الى «استراتيجية التنمية من أجل التصدير» . ومن المعروف 
أن لكل من التمطين أثراً سلبياً على تطوير وزيادة الأهمية النسبية للطبقات الشعبيةء فضلاً عما 
يؤديان اليه من زيادة التبعية للسوق الرأسمالية الدولية» التي تقوي من ارتباط الطبقات الحاكمة 
في هذه الأقطار بدول «المركز» الرأسمالية» التي تتعارض مصالحها مع حدوث أي تطور في 
صالح زيادة القوة السياسية لهذه الطبقات. 


(ه) هناك من الدلائل ما يشير الى أن «توزيع الدخل» قد اتتجه. خلال السبعينات» نحو 


(55)انظر: فيبل. «البترول والطبقة الوظيفية : مثال «العربية السعودية»»ه ص ١٠١١-١١91و8*#١515-1١1.‏ 

(44) بخصوص فتات المثقفين العرب. والدور القيادي التطويري المهم الذي لعبته في القرن التاسع عشر. 
وانحسار هذا الدور في المرحلة الحالية التي أصبح من أهم صفات المثقفين العرب فيها «نزعة التذيذب الفكري» 
و«النزعة الانتهازية» التي تجعلهم. بسيب عدم الأمان الذين يشعرون به. يسايرون ويساومون. و«النزعة التبريرية» 
التي تجعلهم يحاولون كسب رضى أصحاب المراكز وذوي السلطان ومصادقتهم. معتمدين في اقناع انفسهم 
والآخرين بما يقومون به عن طريق التبريرات اللفظية التي يساهمون بها في عملية «الخصي الفكري الذي يريد 
النظام القائم فرضه عليه». أنظر الكتاب المهم : هشام شرابي, مقدمات لدراسة المجتمع العربي, ط ؟ (بيروت: 
الدار المتحدة للنشرء ه/91١).‏ ص 9؟1١10-1١1.‏ 
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زيادة التفاوت في صالح الطبقات الحاكمة والفئات العليا من المجتمع المرتبطة بها(*؟). ويزيد 
ذلك ليس من القوة الاقتصادية لهذه الطبقات والفئات ومن أدوات تحكمها بما يحاصر ويمنع 
حدوث تطوير لغير صالحها في التركيبة الطبقية في أقطارها فقط. ولكنه يزيد كذلك من قوة 
تمسكها بمزاياها الطبقية وحرصها عليها واستماتتها في حمايتها والدقاع عنها. وتفيد في ذلك من 
الدعم الأدبي والأمني الداخلي الذي تكفله لها «دول المركزه في النظام الرأسمالي الدولي» 
وبخاصة الولايات المتحدة التي ترى أن مصلحتها تتطلب بقاء هذه الطبقات الحاكمة العربية 
وقوتها. 0 


(و) وترتبط. بعملية اعادة توزيع الدخل ضد صالح «الطبقات الشعبية». الآثار التي 
يباشرها التضخم في الأقطار العربية . فهو يؤدي الى «تقويض للطبقة المتوسطة من خلال ابتلاع مدخرات 
هذه الفئة الاجتماعية)»57؟»» حيث يؤدي الارتفاع التضخمي المتنالي الى عدم كفاية دخول ابنائها 
الجارية. فيستخدمون بصفة تدريجية ومتتالية أجزاء من مدخراتهم للحفاظ على مستوى 
معيشتهم . «لكن استمرار آلية التضخم يبتلع كل جهود أبناء هذه الطبقة ويسلمها في النهاية الى مستوى اجتماعي 
أقل . ومن هناء فاتنا اذا قلنا ان التضخم يزيد الفقير فقراً فهذه حقيقة لا خلاف حولها»«8؟). ومن ناحية أخرى» 
يترتب على التضخم تزايد القيمة الحقيقية لثروات الطبقات والفئات التي تملك أصولاً مادية عينية 
(كالعقارات أو المنشات الانتاجية)» بينما تنخفض وتتدهور القيمة اللحقيقية لثروة الطبقات التى 
تتخذ ثروتها شكلاً نقدياً كاملاً أو غالباً وهي تتمثل في الطبقات محدودة الدخل التي تحتفظ 
بثروتهاء في هذا الشكل., لكي تكون جاهزة لمواجهة احتياجاتها الضرورية. أي أن التضخم 
يؤدي الى اعادة توزيع الثروة والدخل الحقيقيين ضد صالح الطبقات الشعبية» ولصالح الطبقات 
ذات الثراء التي تملك. بحكم ثرائهاء تخصيص جزء كبير من ثروتها في الأصول العقارية والعينية 
الأخرى. وهي الطبقات الحاكمة والفئات المرتبطة بها(؟». 


/لا5 9 وانتمال دور «الدولة ‏ القائد» في الوطن العربي من مصر على أثر ذلك» وبخاصة بعد 


(47) أنظر في ذلك: محمد هشام خواجكية, «توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي.» 
المستقيل العربي, السنة 4 العدد ٠‏ (آب/ أغسطس »)١148١‏ ص 4٠‏ - 1/1 وبالنسبة لحالة مصر بالذات, 
أنظر: جلال احمد أمين. بعض قضايا الانفتاح في مصرء وفؤاد مرسي » هذا الانفتاح الاقتصادي (القاهرة: دار 
الثقافة الجديدة, .)1١91/5‏ ص .8٠08-1١179‏ 

(407) محمد الرميحي » «الآثار الاجتماعية للتضخم : ملاحظات أساسية.» ورقة قدمت الى : اجتماع خبراء 
التضخم في العالم العربي. الكويتء. 18-15 اذار/ مار 1446 (الكويت: المعهد العربي للتخطيط. 
[194486]). ص24 

(548) المصدر نفسه. 

(14) المصدر نفسه. ص 9. 


١5١55 


رحيل عبد الناصرء الى أقطار الثراء النفطي كمجموعة أو الى أقوى أقطارها(”:*» . ومن المعروف 
مدى ارتباط مصالح الطبقة الحاكمة في هذه الأخيرة بمصالح ومتطلبات دول «المركز» الرأسمالية 
وبالولايات المتحدة على وجه الخصوص. وياختلاف فلسفتها عن فلسفة مصر الناصرية فى ما 
يتعلق بالتركيبة الطبقية السائدة في الأقطار العربية. 

كل هذه الملاحظات العامة والتي تحتاج بلا شك الى دراسة تفصيلية للممارسات التي 
توضح حقيقة ومدى فاعلية كل منها ‏ تشير بوضوح الى أن العوامل التي تحكم التركيبة الطبقية 
في الأقطار العربية وتشكلها وتؤثر فيهاء لا يتوقع أن تتطور في المستقبل متوسط المدى في اتجاه 
زيادة الأهمية النسبية «للطبقات الشعبية» بفئاتها المتعددة. وأن الأرجح هو أن يكون التطور في 
اتجاه تزايد قوة الطبقات الحاكمة والقكات العليا المرتبطة بها فى الأقطار العربية. والتى ترتبط 
مصالحها في أغلب هذه الأقطار بمصالح «دول المركزه الرأسمالية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة . 


د النفط العريبى 

عرضناء في ما سبق بالتفصيل » في موضعين من هذا الكتاب للجوانبف العديدة لآثار 
الحقبة النفطية التي بدأت منذ نهاية 141/7 على الوحدة العربية الاقتصادية والعامة'». وقد 
انتهيناء فى بحثناء الى أن هذه الحقبة باشرت آثاراً ايجابية واثاراً سلبية على التعاون والتكامل 
الاقتصاديين العربيين» ولكن الآثار السلبية كانت» في مجموعهاء أقوى وأشد فاعلية على هذا 
التعاون والتكامل في حاضرهما وفي مستقبلهما"”. 

وسنقتصر هنا على جانب لم نعرض له في ما سبق » وهو محاولة استشراف التطور المتوقع 
«لأوضاع النفط العربي», لما لهذا التطور من انعكاسات واآثار بالغة الأهمية على حركة الوحدة 
العربية الاقتصادية والعامة. وتندرج تحت مفهوم «أوضاع النفط العربي» عدة نقاط منها الوضع 
النسبي المستقبل للنفط بصفة عامة بين مصادر الطاقة الأخرى في مواجهة احتياجات العالم لهذه 
الطاقة. والأهمية النسبية للنفط العربي في الانتاج والتصدير العالميين للنفط. وأسعار النفطى 


(00) أنظر: بهجت قرني» «أزمة التجمع العربي : بحث في مقدمات ونتائج الاقتصاد السياسي العربي 
المعاصر, » المستقبل العربي. السنة 25 العدد 5٠‏ (شباط/ قبراير ,)١944‏ ص 8" 54. ويشير الكاتب الى 
ن كل نظام اقليمي يحتاج لوجود «قطب سياسي» . . لكي يوفر القاعدة التي تريط النظام بعضه ببعض . ولكي يعطي 
الاتجاه لأعضاء النظام «والى صعود ثم أفول الناصرية كقطب سياسي» وصعود النفطية السياسية كقطب يديل»» 
يستند الى «القوة المالية فقط» دون امتلاك العناصر الموضوعية الأخرى للقوة في العلاقات الدولية» مثل عدد السكان 
والهياكل التنظيمية الصلبة والقوة البشرية العسكرية المؤثرة والمدربة جيدا والمنظمات السياسية ذات البعد القومي 
العربي» قضلاً عن أنها . . «تعتمد على العالم الخارجي في كل شيء من الطعام الى السلاح» المصدر نفسهء 
ص 85 و/ 490‏ 

(1ه) أنظر: القسم 4. الفصل .٠١‏ أولاً ‏ 4» والفصل .1١١‏ 

(09) أنظر: القسم 4. الفصل ١1كء‏ ثانيا - 5. 


١1ا/‎ 


وعائداتهء وفوائضه. وستتناول هذه الجوانب من زاوية معينة تربط بينها جميعاً. وهي مدى قدرة 
منظمة الأقطار المصدرة للنفط (الأويك) على الاستمرار والتحكم في السوق الدولية للنفط 
بالدرجة نفسها التي كانت لها في منتصف السيعينات والتي أدت الى وجود ما عرف ب «الحقبة 
النفطية». أي أن بحثنا سيتركز أساساً على محاولة استشرا شراف مستقبل الأويك من حيث قوتها 
وتماسكها وفاعلية حركتها في سوق النقط العالمية . 


ويصطدم الباحث. في هذا الموضوع » بصعوبتين كبيرتين : الأولى . لا تقتصر على العوامل التي 
تؤثر على مستقبل الأويك على موقف الأقطار النفطية العربية»بل تشمل العوامل الأهم والأخطر 
من ذلك التي تتعلق بموقف العالم الخارجيوبما سوف يطبقه من استراتيجيات وسياسات تجاه النفط 
العربي ونفط أقطار الأويك بصفة عامة. وبما سوف تتخذه هذه 7 ردود فعل أو من 
خطوات مسبقة لمواجهة هذه الاستراتيجيات والسياسات» وهي كلها أمور يصعب جدا الاحاطة 
بها. والثانية أن حركة الأوبك., منذ 1919/7 حتى الآن (بداية ه1944)» لا تكشف عن استراتيجية 
واضحة محددة ولا عن اتجاهات مدروسة, حيث كانت حركتهاء وبخاصة بعد سنة 2141/4 تظهر 
فى شكل ردود فعل آنية وسريعة للآثار التي كانت تمارسها استراتيجية وسياسة بلدان «منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» 05801 والتي تتكون من الدول الصناعية الرأسمالية الغربية بما 
فيا الناناة ودرعانة"الولذيقت التشحدة- ويغيارة أتترى:» لذ يوعد ند تايف ومسعر لدركة 
7 بابر ؤشراً لاتجاهات التطور في المستقبل» على غرار حركة العوامل الحاكمة 

لثلاثة التي درسناها حتى الآن (المشاركة الشعبية ‏ والتبعية ‏ والتركيبة الاجتماعية) . ومع ذلك» 
فانه يمكن القول ان 00 الاستراتيجية والاتجاهات المحددة المدروسة والتصرف من خلال ردود 
الفعل اللاحقة والآنية وليس من خلال نظرة طويلة المدى محددة سلفاًء يمثل» في حد ذاته» 
«نمطاً للحركة» يمكن دراسة آثاره بافتراض استمرار الاتجاه العام الذي اتخذته ردود الفعل في 
الماضي . وهذا ما سوف نصدر عنه في محاولة استشراف التطور المتوقع للأويك. 

ما هي اذا توقعات المستقبل» بالنسبة للاوبك. من النواحي المشار اليها؟ 

على الرغم من المخاطرة العلمية الكبيرة التي تنطوي عليها محاولة الاجابة عن هذا 
السؤال» فانه يبدو لنا أنه من الممكن القول إنه اذا لم تكن منظمة الأوبك قد فقدت فعللً خلال 


السنوات القليلة الماضية كل قوته ا وسيطرتهاعلى سوق النفط العالمية7”© . فان فقدانهالكل عوامل 
هذه القوة والسيطرة» بل وللتضامن والتماسك بين أعضائها سوف يحدث خلال المستقبل القريب 


(ه) ترى د . سعاد الصباح أن ذلك قد حدث فعلاً. أنظر: سعاد الصباح: «السياسة النفطية في اطار مجلس 
التعاون الخليجي. » ورقة قدمت الى : الموسم الثقافي لوزارة الخارجية في الامارات العربية المتحدة. 7 أذار/ 
مارس ململ ص 01 ووالأويك 20 الى اين بعد الاحتضار » في : سعاد الصباحء الكويت: أضواء على 
المشاكل الحالية والآمال المستقبلية (الكويت: منشورات ذات السلاسلء 2)١948‏ ص 2١57-5١١١‏ ويحوي 
مقالها المذكور دراسة مركزة وواضحة عن أسباب فقدان الأوبك لقوتها. 


١14 


(نحو حمس سنوات). وعلى أحسن الفروض فان ذلك سيتحقق تماماً خلال المستقبل متوسط 
المدى (أي قبل سنة )0 


ويرجع ذلك فى تقديرناء الى الأسباب التالية : 


)١(‏ عدم وجود أي استراتيجية واضحة محددة ومبنية على تحليل علمى دقيق لما يجب 
أن تكون عليه توجهات ومسارات الاوبك وأقطارها لمواجهة احتمالات التطور وردود الأفعال 
الممكنة في البلدان المستهلكة للنفط. وبخاصة في البلدان الصناعية الغربية . فلم تهتم الأوبك 
وأقطارهاء بعد تصحيحها لأسعار نفطهاء منذ /191 - 1917/4 بالتوصل الى تصور للاحتمالات 
المختلفة لهذا التطور في الزمن القصير والمتوسط والطويل» وبوضع استراتيجية لحركتها في ضوء 
هذا التصورة” . 

وعلى العكس من ذلكء فان البلدان الصناعية الغربية المستهلكة للنفط. قد توفرت 
مجتمعة ومنفردة» منذ الشهور الأولى التي تلت تصحيح أسعار النفط في 151/7 - 14175 على 
رسم وتنفيذ استراتيجية محددة للطاقة ولمواجهة الأوبك بهدف انقاص قوتها وسيطرتها تدريجيا 
تمهيداً لتحطيم فاعليتها نهائياً ولم يكن ذلك أمرأحفياًء ولكن جرى الاعلان عنه من كتاب 
وصحفيين عديدين في هذه البلدان. بل ومن المسؤولين فيها في المناقشات التي جرت عند 
تأسيس «وكالة الطاقة الدولية»» بناء على مبادرة كيسنجر في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 191/4 
وكان آنذاك وزيراً لخارجية الولايات المتحدة لكي تكون (الوكالة) جهازاً جماعياً للتعاون بين هذه 
البلدان في مجال الطاقة في ظل الحقبة النفطية الجديدة©. 


(؟) نجحت استراتيجية البلدان الصناعية الغربية في تحقيق أهدافها وتوجهاتها العامة 
مما أحدث تغييرات هيكلية عميقة في السوق العالمية للنفط أضعفت الى درجة كبيرة من قوة 
الأوبك على هذه السوق وسيطرتهاة”». 


(04) لم تعلن الأوبك نفسها ولا أقطارها عن وجود مثل هذه الاستراتيجية» كما لم تشر المراجع العديدة عن 
الموضوع الى وجودها. وكأتما كانت الاستراتيجية الوحيدة للأويك وأقطاره هي التحكم في سعر النفوط دون توفير 
الشروط الواجبة لاستمرار هذا التحكم . أنظر: الصباح ‏ «الأوبك . . الى اين بعد الاحتضار».:» ص ١١7‏ . 

(هه) أنظر: القسم 4. الفصل .١١‏ ثانياً -١اء‏ وجيمس ايكنزء ووجهات النظر الأمريكية حول «أوبيك» » 
ورقة قدمت الى : ندوة الصحافة العالمية التي نظمت تحت رعاية لجنئة العلاقات الاعلامية لدول الخليج العربي . 
باريس». 14 - #١‏ تشرين الأول/ أكتوير 1١9485‏ 

(05) أنظر في هذه التغيرات: فاضل الجلبي. «تطورات سوق النقط في عامي 1947 و1448 : الظروف 
التي أدت الى تحفيضن اسعار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبيك). » في : جامعة الأمم المتحدة. منتدى 
العالم الثالث. مكتب الشرق الآوسط. ملف المستقبلات العربية البديلة (القاهرة: دار المستقبل العربي. 
5 العدد ؟١‏ (نيسان/ أبريل 14484). ص 79 -45.» العدد ١7‏ (تموز/ يوليو 19485). ص 4١-74ء‏ و 
قتاع 10 لامهالا 810 تعموهخ1) كابمطنمل] أعرةش له عممعناط :011 ]0 ععنانة! ع1[) :10 , تخاماع نالك عممعدسات 

42-47 .مم , (1984 .عنمع0 اأععوعدع 1 لفورمة) 


اكحليل 


وقد نجحت البلدان الصناعية الغربية نجاحاً كبيراً في تحقيق أهداف استراتيجيتها 
المذكورة. فمن ناحيةء حققت تقدماً كبيراً في توفير استهلاك الطاقة شين بق مامه وفي 
انقاص الاعتماد على النفط عن طريق التوسع النسبي في استخدام مصادر الظاقة الأخرى البديلة 
له. وقد نجم عن ذلك انخفاض معدلات تزايد الطلب على النفط في مرحلة أولى ثم 
ثم العرض العالمي للنفط للزيادة من أقطار من خارج الأويك مثل النرويج وانكلترا من بحر 
000 ومصر وماليزيا0”. ونتيحه ة للتزايد ف عرض النفط بالقياس للركود بل 
والانخفاض في طليه شهدت السوق العالمية فائضاً فعلياء أو كامنآ في النفط, مما جعل 
السئوات الأخيرة تشهد باستمرار درجة من «التخمة النفطية». وقد ترتب على ذلك أن أصبحت 
هذه السوق تعاني من ضغط نزولي كامن وقوي على أسعار النفط. كذلك نتج عن زيادة انتاج 
النفط وعرضه في الأقطار غير الأعضاء في الأوبك تزايد اعتماد البلاد الصناعية الغربية عليها في 
ما تستورده من نفطل وانخماضص اعتمادها على نفط أقطار الأوبك؛ مما أنقص حجم صادراتها 
منه سنة "5م9١‏ الى أقل من نصف حجمها سنة *ا/191 (من نحو "٠‏ الى نحو 1١6‏ مليون برميل 
يومياً) . وكان لذلك أثره على -حجم انتاجها من النفط الذي شهد انخفاضاً مستمراً منذ سنة 1910/8 
حتى بلغ , » في سنة 19/1 2 نحوهةهة بالمائة. مما كان عليه سنة ١81/7‏ (من نحو "١‏ مليون يرميل 
يومياً الى نحو ١7‏ مليون برميل). 
كذلك نجحت البلدان الصناعية الغربية في جانب آخر من استراتيجيتها المذكورة» وهو 
تكوين «مخزون نفطي»., استنادا لسياسة مشتركة بينها منذ سنة ٠1914‏ ووصل في سنتي 191/8 
و194179 الى مستوى يفوق حاجتها الاعتيادية والتجارية» وكان الطلب على النفط. لتكوين هذا 


(01) ترتب على هذه الاجراءات انخفاضمرونة الطلب على النفط بالنسبة لتغيرات الناتج المحلي التي تترجم في 
النهاية تطور النثساط الاقتصادي . فبعد أن كان معامل المرونة قبل سنة ١41/7‏ بين الطلب على الطاقة بعامة والنفط بخاصة 
وبين تغير الناتج المحلي تتجاوز الواحد الصحيح. انخفض هذا المعدل «الى أقل من نصف الوحدة في كثير من 
البلدان الصناعية, مما يشير الى انخفاض في حساسية استهلاك النفط للتغيرات التي تحدث في أداء الناتج المحلي 
الاجمالي». أنظر: الشلبي. «تطورات سوق النفط في عامي 194487 و1947: الظروف التي أدت الى تخفيض 
اسعار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبيك)»» ص 7” - 5 #7 ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» تقرير 
الأمين العام السنوي التاسع. ١4+17‏ ها 1487 م (لهكويت: المنظمة, [*1441]): ص 38 . 

(08) في الفترة من ١41/4‏ -191 ارتفع انتاج النفط خارج الأويك من ١7,5‏ الى ما يزيد عن © , ٠١‏ مليون 
برميل نوقياء وقد حلت هذه الزيادة في اشباع حاجات الدول الصناعية المتقدمة محل صادرات الآوبك التي انخفض 
انتاج أقطارها في الفترة نفسها من نحو ١‏ الى نحو ١7‏ مليون يرميل يومياً أي أنه انخفض بنسبة 58 بالمائة تقريباً. 
أنظر: الشلبى. المصدر نفسه. ص 4-78" و 

1 .3 .ع ,(1984 تعطمعءعجآ 17) , لدطاط 14] برعسحيا3 عتم معط اعوط 7141:0416 

أنظر أيضاً المقال الهام لبيتر هيلير» سكرتير مجلس الشرق الأوسط في حزب الأحرار البريطاني والذي ترجمه 

محمود شعباني : بيتر هيلير «بريطانيا والأوبك: (المنتجون) الجدد وراء تراجع دور الأوبك. » الخليج (الشارقة). 
١8/1/١1‏ . 


1١ 


المخزونء من العوامل التي أدت لرفع أسعار النفط بدرجة كبيرة في هذه الفترة*». ويكشف 
ذلك عن أن الهدف من تكوين هذا المخزون لم يكن مجرد ضمان انتظام الامدادات النفطية لهذه 
اليلدان كما كانت تزعمء بل انها استخدمته «بكافة أشكاله كأداة لاضعاف سوق النفط الخام العالمية من 
أجل الضغط على دول الأوبك لتخفيض أسعار هذا التفط:<"© فى السنوات اللاحقة ابتداء من سنة 
148 . فهذا المخزون النفطي لدى البلدان الصناعية الرئيسية له» ضمن استراتيجيتهاء «دور 
مهم وجوهري في التأثير على السوق النفطية والطلب على نفط دول الأويك وهيكل أسعارهاء»2" . 


(*) تعد هذه التغييرات التى حدثت» نتيجة لاستراتيجية البلدان الصناعية. فى العوامل 
المؤثرة في طلب النفط الخام وعرضه, تغييرات هيكلية عميقة5©. وبسبب طبيعتها الهيكلية» فانه 
يبدو لنا أنه يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها بأسلوب ردود الفعل الآنية ومنهج «اطفاء 
الحرائق» التى تنشب بين حين واخر الذي تتبعه الأويك وأقطارها. بل انه يبدو لنا أنه ربما يكون 
قد أصبح من المتأخر جداً الغاء أثر هذه التغييرات» على الأقل في المستقبل متوسط المدى. 


(5) والواقع أن هذه التغييرات كلها تشير الى حقيقة أساسية لا خلاف عليها. وهي تتلخص 
فى أن السوق النفطية العالمية» بعد أن كانت. منذ سنة ١8917/‏ - 194/5ء «سوق بائعين» يسيطر 
علبيا:النتجون الذين كانوا يتكررن اماس من اقطان الورك :سيعت وسوق مقعرين عسطر 
عليها الدول الصناعية المتقدمة المستهلكة للتفط والمستوردة له. 

فالأزمات التى أصبحت هذه الدول قادرة على خلقهاء بين الحين والآخرء أصبحت من 
العوامل الأساسية التي تحكم السوق العالمية النفطية وتوجهها. وتكفي . في بيان ذلك» الاشارة 
الى أن التغييرات التى أحدثتها استراتيجياتها كانت وراء أزمة هذه السوق في سنة 219/07 ثم 
في سنة 01941 ثم في سنة 1484 على التوالي . وكان تحرك منظمة الأوبك بمثابة ردود فعل 
تجيء لاحقة لنشوء كل أزمة وتحاول علاج مظاهرها قصيرة المدى دون أسبابها عميقة الجذور. 
ففي كل من هذه الأزمات ‏ التي يلاحظ أنها أصبحت سنوية مما يدل على تحولها الى أزمات 


(084) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء» تقرير الأمين العام السنوي العاشر. ١108‏ ها 19417 م. 
ص 4١ - 1٠‏ . وكان ذلك من العوامل التي دفعت أقطار الأوبك لزيادة انتاجها عن الاحتياجات العادية للسوق 
العالمية . 

(50) المصدر نقسه. ص .4١‏ 

(31) المصدر نفسه. ص 5٠‏ . ويقدر السحب من هذا المخزون. في سنة 219417 بما يتراوح بين 4٠٠‏ 
الف برميل يومياء الى مليون برميل يومياًءوهي كمية تحدث أث رًانكماشياً غير قليل على أسعار السوق. وأنظر أيضاً 
فى دور مخزون النفط بحث: الشلبي. «تطورات سوق النفط في عامي 19487 194419: الظروف التي أدت الى 
تخفيض اسعار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبيك).» ص ١:-؟19.‏ 

(17) وفي رأينا أن سياسة «تكوين المخزون النفطي» تعتبر هي الأخرى من السياسات الهيكلية لانها 
استخدمت» وسرفتظل لتخم + وسيلةً للتأثير المستمر في القوى الأساسية لسوق النفط العالمية على نحو يغير 
القوة النسبية للطرف المقايل. وهو الأوبك . 


تفيل 


هيكلية مستمرة ‏ تتابعت الأحداث على وتيرة تكاد تكون واحدة . فهى تبدأ بتخفيض احدى الدول 
الصناعية المنتجة للنفط (انكلترا أو النرويج) سعر نفطها بمقدار معين من الدولارات» تتبعها فيه 
واحدة أو أكثر من الدول الأخرى المتتجة للنفط من خارج الأوبك أومن أقطار الأوبك (نيجيريا)» 
فتصبح السوق النفطية مهددة بالانهيار الكامل. عندئذ تهرول الأقطار القائدة في الأويك نحو 
عاصمة أوروبية أو أخرى تعقد فيها اجتماعات استشارية تتيعها اجتماعات رسمية غير عادية 
للأويك تتفجر فيها الخلافات بين الأعضاء. ثم تنتهي بحل توفيقي يحل هذه الخلافات بأكثر 
مما يواجه المشكلات الهيكلية الجديدة التي أصبحت تميز السوق النفطية العالمية5©. 

وكما يتضح مما سبق. فان تحديد أسعار النفط. في الوضع الحالي. أصبح الى حد كبير 
يتم تحت تأثير التحركات التدريجية للبلدان الصناعية المتقدمة. ثم تأتي الأوبك وأقطارها لتعلن 
ولتسجل رسمياً نتيجة هذه التحركات عن أسعار نفطهاء مما يدل على انخفاض قدرة الأوبك على 
التحكم في السوق النفطية . 

وقد اقترن بذلك عامل اخر من شأنه التعجيل بانهاء هذه القدرة» وهو تزايد الاهمية النسبية 
للسوق الفورية للنفط حتى أصبحت هي السوق الرئيسية المؤثرة في الأسعار (بعد أن كان حجم 
التيادل النفطى فيه © بالمائة فى السبعينات» ازدادت هذه النسبة منذ بداية الثمانينات لتصل الى 
نحو 5٠‏ بالمائة في أواخر ١484‏ وأوائل 69)1928. 


(8) التباين بين أقطار الأوبك, من حيث أوضاعها الهيكلية» وبالذات من حيث مدى تنوع 
الاقتصاد الوطني في كل منهاء وما يترتب على ذلك من تباين بل ومن تناقض جذري أحياناً في 
المصالح الاقتصادية المترتبة على السياسات النفطية©©. ويؤدي ذلك الى أن يصبح التوصل 


(51) وكانت هذه الحلول : وضع حد أقصى لانتاج أقطار الأوبك في اجتماع فبينا في آذار/ مارس سنة 1١945‏ 
حدد مبدئياً ب8١1‏ مليون برميل يومياً وزعت في شكل حصص بين هذه الأقطار دون أن يتضمن ذلك تشكيل برنامج 
كامز ل للحد من الانتاج - ثم في اجتماع لندن في اذار/ مارس سنة ١941‏ تخفيض سعر البرميل من نفط القياس 
من 4" دولاراً الى 9 دولاراء واعادة تحديد الحد الأقصى للانتاج بمقدار ١/8‏ مليون يرميل يومياً واعادة توزيعها 
بين الأعضاء ‏ ثم في اجتماع جنيف في تشرين الاول/ أكتوبر سنة 194416 تخفيض الانتاج من ١7,‏ الى ١5‏ مليون 
برميل يومياًء مع احداث تعديلات في فروق الأسعار بين النفوط الثقيلة والنفوط الخفيقة لصالح هذه الأخيرة. وذلك 
برفع سعر النفوط الثقيلة بمقدار (00) ستتاً للبرميل» والنفوط المتوسطة بمقدار (16) سنا للبرميل» وتخفيض سعر 
النفوط الحفيفة بمقدار (ه؟) ستتاً للبرميل» مع استبقاء سعر نفط الاساس كما هو أي لف دولاراً لليرميل . والواقع 
أن ذلك يعنى فى الحقيقة حدوث تخفيض فعلى فى المتوسط لسعر نفوط الأويك . وفى كل هذه المرات كانت تصدر 
التصريحات الرسمية بأنه من المرجح أن تنجح هده الاجراءات في تحقيق استقرار السوق النفطية العالمية . وبرغم 
ذلك لم تنجح هذه الاجراءات مرة واحدة في تحقيق هذا «المرجح». 

(14) الصباح: «السياسة النفطية في اطار مجلس التعاون الخليجي»: ص 5-٠0‏ و«الأوبك . . الى أين 
بعد الاحتضار.» ص 5 .١١‏ 

(10) الصباح» «السياسة النفطية في اطار مجلس التعاون الخليجي »» ص 7 - 2.8 وايان سيمور. الأوبك : 
اداة تغيير» ترجمة عبد الوهاب الأمين (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. .)١84487*‏ ص #الا"8 د 
نين 


يفدنل 


لسياسة واحدة يقبلها الجميع في مجال النفط من الأمور بالغة الصعوبةء ان لم يكن من الأمور 
المستحيلة. وقد لا يؤثْر مثل هذا التباين والتناقض كثيراً على تماسك الأوبك وتضامن أقطارها 
في فترات نمو الانتاج واتجاه أسعار التفط الى الارتفاع » على نحوما تميزت به الفترة من ١91/54‏ 
حتى 1917/8 . ولكن الأمر يختلف الى حد كبير في فترات انكماش الانتاج وتدهور التصدير وهبوط 
العائدات وظهور وتنامي عجز موازين المدفوعات الجارية لبعض الأقطار الأعضاء. حيث يكون 
من ردود الفعل التي يجب توقعهال. والتي وقعت بالفعل. دخول هذه الأقطار في عملية تنافس 
مستتر في ما بينهماء لكي يزيد كل منها من حجم مبيعاته في السوق الكلية على حساب 
الأعضاء الآخرينء مستخدماً في ذلك مختلف الوسائل الفنية الممكنة,. الظاهرة والمستترة 
والملتوية» للبيع بأسعار أقل من السعر المحدد جماعياً من الأوبيك. وأحياناً أقل منها بكثيرا”". 
والنتيجة الحتمية لذلك هي فقدان الأوبك لقوتها ولسيطرتها على السوق ولتضامن أعضائهاء 
لأسباب من داخلها هي تدعم وتعزز من أثر وفاعلية الأسباب الخارجية التي تعمل في الاتجاه 
نفسه والتى سبقت الاشارة اليها. ويمكن القول ان أقطار الأوبك قد دخلت, منذ سنة 219407 
في مرحلة هذا التنافس في ما بينهاء والتي تميزت بعدم الالتزام الجدي من جانب هذه الأقطار 
بقرارات الأوبك وسياساتها . 

ولتسقف معطي الأشاني عيعاء مش لنانواة ناتك الأوزلف ماوالت تاققة الا 
أنها فقدت كل ما تمتعت به ابتداء من سنة ١91/#‏ و917/4١‏ من قدرة على التحكم في سوق 
النفط العالمية ومن تماسك بين أعضائهاء وأنه اذا كانت لا تزال هناك بقية من هذه القدرة وهذا 
التماسك. فانه من المرجح أن تشهد زوالها سنوات المستقبل القريب أو متوسط المدى. 

على أن أثر هذه التطورات المتوقعة على مستقبل التكامل الاقتصادي العربي والوحدة 
العربية» بصفة عامة» يبقى من الأمور صعبة التحديدء بسبب ردود الفعل المختلفة الممكنة التي 
يتصور أن تتجه اليها الأقطار العربية النفطية لمواجهة هذه التطورات . وفي هذا أيضاً يختلف عامل 
النفط العربى عن العوامل الثلاثة الأخرى (غياب المشاركة الشعبية ‏ التبعية ‏ التركيبة 
الاجتماعية للأقطار العربية) الحاكمة للتطورات المستقبلية المتوقعة لحركة الوحدة العربية 
الاقتصادية والعامة. وهوما سنراه في عرضنا التالي للبديلين المتعلقين بهذه التطورات . 


؟ - البديل (أو السيناريو) الأول 
يفترض هذا البديل الأول بقاء العوامل أو المحددات الحاكمة, المشار اليهاء بالقوة نفسها 
التي كانت عليها حتى الآأنى وباتجاه حركتها في الاتجاه نفسه الذي اتخذته من قبل» بسيب 


(5) أنظن في هذا التنافس المستترء والأساليب التي لجأت اليها أقطار الأوبيك لتحقيق تتخفيض مستتر أو 
غير مباشر في مبيعاتها من النفط: الشلبيء «تطورات سوق التفط في عامي 194417 و1948 : الظروف التي أدت 
الى تخفيض اسعار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك).: ص #50 - 78 . 


١ ا/1‎ 


تركها لحركة التطور التلقائي السلبي» دون تدخل ارادة الانسان العربي على نحو ايجابي نضالي 
للقضاء على قوتها ولتغيبر اتجاه حركتها. 

ويتطلب الأمر دراسة الآليات التي تباشر من خلالها المحددات الحاكمة تأثيرها على 
العملية الوحدوية. وهو تأثير تراكمي ودائري كما سنرىء. ثم دراسة المحصلة النهائية لغياب 

ففي ما يتعلق بالآليات في ظل هذا البديلء» قانه يبدو لنا أن الانعكاسات المستقبلية 
المرجح حدوثها في مجال الوحدة العربية الاقتصادية والعامة» ستكون على النحو التالي : 

ُ - نتيجة لما هو متوقع من أن تبقى وتستمر وتترايد» فى | فى المستقبم متوسط المدى. الأوضاع 
القائمة حاليا في مجالات غياب المشاركة الشعبية والعكية للخارج والتركيبة الاجتماعية التي 


تحتل الطبقات الشعبية فيها أهمية نسبية ة ضئيلة, فسوف تضعف وتتدهور الفغرص والامكانات 
المتاحة لتحقق الوحدة العربية الاقتصادية العامة.» وذلك طق للحركة والآليات التالية : 


)١(‏ استمرار التناقض الجذري بين مصالح الطبقات الحاكمة والمئات المرتبطة بها في 
الأقطار العربية وبين تحقيق الوحدة العربية» بل وتزايد درجة هذا التناقض بسبب ما حصلت» 
وسوف تحصل عليه. هذه الطبقات والفئات من المزيد من الثراء النتفطى فى الأقطار النفطية» 
ومن الامتيازات الطبقية المتنوعة في غيرها من الأقطار العربية. 00 

(1) يؤدي استمرار التبعية للخارج وتزايدهاء وبخاصة في مجالات الغذاء والمال (توظيفاً 
أو مديونية) والتسليح , الى تزايد خضوع النخب الحاكمة للخارج» وبالذات للولايات المتحدة. 
والى تعاظم النفوذ السياسي لهذه الاخيرة في هذه الاقطار على نحو يزيد» بالضرورة» من تأثيرها 
على القرا ار السياسي الذي يتخذه الك . ولما كانت مصالح البلدان الصناعية بعامة والولايات 
المتحدة يخاصة تتعارض جذرياً مع تحقيق تحقيق الوحدة العربية الاقتصادية.» فسوف تستخدم بالضرورة 
نفوذها وتأثيرها على القرار السياسي العربي لعرقلة ومنع قيام هذه الوحدة. بل ومن المرجح أن 
تحاول الولايات المتحدة اقامة مشروعها الشرق - أوسطي الذي يستبعد المغرب العربي 
والصومال وجيبوتي » ولكنه يضم اسرائيل وتركيا وايران والمشار اليه سابقً © ليحل محل مشروع 
النظام العربي الاقليمي القائم على القومية العربية والتنمية المستقلة والتحرر السياسي . 


(7) وليس من الضروري أن يصدر القرار المضاد للعملية الوحدوية في شكل رفض صريح 
لها. فالغالب». في ضوء تجربة الأربعين سنة الماضية» أن تتم الموافقة والتوقيع على القرارات 
والمشروعات الوحدوية الاقتصادية والعامة, تخديراً للجماهير» 9 الامتناع بكل الأساليب الفنية 
المتصورة عن تطبيقها والتي عرضنا لها في ماسبق . وخخير مثال وأحدثه لذلك «استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك» التي وقعها ملوك الأقطار العربية ورؤساؤهاء ثم قام بعد ذلك 


(39) أنظر: القسم *. الفصل #. سادساً ‏ 1 2٠١‏ والقسم 4. الفصل *١ء‏ «التمهيد». 


تمدن 


وزراؤعم للاقتصاد والمال باستلاب الحياة منها ودفنها في الواقع بشكل نهائي 08 

(4) تشير الدلائل الحالية الى أن تغلغل الثقافة الغربية في الأقطار العربية وطمسها لمعالم 
الشخصية الحضارية العربية؛ إضافة الى انتهازية جانب كبير من المثقفين العرب. ستكون من 
أهم العوامل التي تلعب دورا يا وخطيراً في تبرير القرارات المضادة للعملية الوحدوية التي 
يصدرها الحكام وترويجها. وسيكون ذلك بالمزيد من الهجوم على القومية العربية» وبتعميق 
الذرائع والمبررات الفكرية الزائفة عن وجود «شخصية حضارية» متميزة لكل قطر عربي. وعن 
المنافع الكبيرة التي تعود على الأقطار العربية من «التعاون المتبادل» مع الولايات المتحدةهة"©, 
بل وعن قيام تعاون بين المال العربي والعقل الاسرائيلي. على غرار ما دعا اليه في سنة ١944814‏ 
أحد الحكام العرب. 

(6) نتيجة لضعف الوعى الطبقى لدى الطبقات الشعبية» بسبب الأمية الأيجدية 
والسياسية» وبسبب غياب أو ضعف المنظمات والتنظيمات ذات الطبيعة السياسية المباشرة 
(كالأحزاب السياسية) وغير المباشرة (كالنقابات والجمعيات المهنية والاتحادات النقابية 
والمهنية. . . الخ . ). فان ما يتخذه الحكام من قرارات ومواقف مضادة للعملية الوحدوية 
الاقتصادية والعامة يمر دون أن يلقي معارضة (أو الحجم الملائم من المعارضة) من هذه الطبقات 
الشعبية. بل ان الهجمات التي تقوم بها أجهزة الاعلام الرسمية العربية والشرائح الانتهازية 
العريضة من المثقفين العرب قد تصل. في بعض الأحيان» الى جعل هذه الطبقات تبدي ترحيبها 
بل وحماسها لهذه القرارات والمواقف. بل ولما قد يرتبط بها من توجهات وسياسات واتفاقيات 
تهدد الوجود العربي كله . وخير مثال لذلك», في الماضي القريب». هجمة جهاز الاعلام المصري 
ومجموعة من انتهازيي المثقفين المصريين على عقل الانسان العربي في مصر في التمهيد 
لاتفاقيات كامب ديفيد والسلام بين نظام السادات واسرائيل . 

)١(‏ عند ظهور أية معارضة محدودة لقرارات الحكام المضادة للوحدة الاقتصادية والعامة 
ومواقفهمء قان أجهزة القمع. في ظل غياب المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية» سوف 
تتكفل في المستقبل» كما تكفلت في الماضي , باخماد صوت هذه المعارضة. وتعلمنا التعجربة 
مع هذه الأجهزة أنها تملك وسوف سك ترسانة واسعة من أدوات هذا الاخماد. ابتداء من 
الاتهام بالعمالة للخارج بل وبالخيانة الوطنية. وانتهاء بالتصفية الجسدية. رو بالاخماد عن 


(58) أنظر: القسم 5, الفصل 7١ء‏ رابعا. 

(19) لسنا بحاجة هنا للتذكير بالهجمة الشرسة على القومية العربية والوحدة العربية التي انطلقت في مصر 
في الفترة الساداتية والتي اشترك فيها كتاب مثل لويس عوض وتوفيق الحكيم والتي روج فيها يعض الكتّاب (ومنهم 
الأخير بالذات) للتعاون والترابط مع اسرائيل على حساب الترابط مع الأقطار العربية» ثم عاد اليه «وعيه» مرة أخرى 
بعد رحيل السادات, فعدل عن هذه الدعوة . وظاهرة «غياب الوعي » ثم «اعودة الوعي » الذي يمثلها هذا الكاتب الذي 
تال كل اعجابنا فى شبابنا المبكرء والذي ندعو له يطول العمر. تستحق دراسة خاصة من جانب علماء النفس 
المتخصصين . ١‏ 


١1 


طريق المحاكمات الصورية غير العلنية فى أغلب الأحيان, وبالاستفتاءات الصورية أيضاً التى 
تعطي , على خلاف كل ما يفرضه المنطق. موافقة تكاد تكون اجماعية من الطبقات الشعبية على 
ممارسات تقضي على هويتها الحقيقية وتربطها باليات الخضوع والتبعية للخارج وتهدم كل 
امكانية لتطبيق التوجهات الوحيدة التي تحقق لها التحرر الحقيقي والتقدم والارتفاع بنوعية حياتها 
ومستواهاء وهي توجهات المزيد من عدالة التركيبة الاجتماعية وتحقيق الهوية الحقيقية للانسان 
العربي . تمهيداً للوحدة العربية الاقتصادية والعامة . 


(7) لا بد أن نتوقع اكتشاف شرائح من المثقفين الوطنيين لحقيقة الارتباط بين القرارات 
والمواقف الرسمية المضادة للعملية الوحدوية وبين المصالح الطبقية للنخب والفئات الحاكمة. 
وكذلك بين التأثير الخارجي وبالذات تأثير الولايات المتحدة وبين اتخاذ هذه النخب لهذه 
القرارات والمواقف . كذلك لا ينفي غياب المشاركة الشعبية توقع.قيام هذه الشرائح من المثقفين 
بتكوين رأي عام معارض يمكن أن ينجح في الغاء أو وقف بعض هذه القرارات والمواقف ذات 
الآثار غير الوحدوية المحدودة. بل اننا يجب أن نتوقع قياساً على التجربة الماضية» أن الحاكم 
سوف يستجيب في بعض الأحيان لضغط الرأي العام المعارض لمثل هذه القرارات والمواقف. 
فيقوم بالغائها. حتى يضفي مظهر المشاركة الديمقراطية على نظام حكمه وأسلوبه. ولكتنا ييبجب 
أن نتوقع أيضاً أن الحاكم لن يسمح مطلقاً للشرائح الوطنية والقومية من المثقفين. ولما قد تشكله 
من رأي عام معارض »ء لن يسمح لها بالوصول بضغطها الى حد اجياره على الغاء أو ابطال قراراته 
ومواقفه التي تتعارض جذريا مع الهوية العربية الحقيقية ومع الاستقلال العربي ومع تعديل التركيبة 
الاجتماعية في صالح الطبقات الشعبية. ومن هنا فانناء اذا افترضنا قيام حركات محدودة من 
المعارضة من شرائح محدودة من المثقفين على المستوى القطري, فانه سوف يكون من المؤكد 
تزايد «عملية الاخماد» من حيث شدتها وقسوة أدواتها. ومن المعروف كيف تقوم الولايات 
المتحدة بتدريب الأجهزة المختصة فى الأقطار التابعة لها على أدوات ووسائل أكثر فاعلية وأكير 
شرعة في تتحقيق القدر العطلوب من الاحماك. 

(8) ما دامت المعارضة المحدودة التي يمكن أن تظهرء بين الحين والآخرء ستظل 
قطرية» طبقاً لما هو مشاهد حالياًء فانها ستظل ضعيفة وستكون عملية والتجزئة» فى مجال 
المعارضة من العوامل المساعدة على اخمادها كلما ظهرت. أو على اضعاف فاعليتها الى أدنى 
حد ممكن» حين يسمح بقيامها لتحسين شكل النظام ومظهره. 

(9) من المهم ملاحظة الطبيعة التراكمية لهذه الآليات, بمعنى أن تزايد كل منها سوف 
يترتب عليه تزايد الآخرى. على نحو متتابع تتعاظم وتتنامى من خلاله قوتها المعرقلة للعملية 
الوحدوية العربية الاقتصادية والعامة» وترجع هذه الطبيعة التراكمية الى التشابك والتفاعل 
المتبادل بين العوامل أو المحددات الحاكمة التي تتولد منها هذه الآليات. وفي رأيناء أن هذه 
الطبيعة التراكمية للحركة المستقبلية للظواهر الاجتماعية الكلية ‏ مثل موضوع الوحدة ‏ هي من 
الخصائص الأساسية التي تميز «التحرك المستقبلي» لهذه الظواهر, والتيى تجعل دراستها مختلفة 


افديل 


الى حد كبير عن مجرد دراسة آثار كل عامل أو محدد من المحددات على حدة. وفي نقطة زمنية 


فالتركيبة الاجتماعية التي في صالح الطبقة الحاكمة والفئات المرتبطة بها سوف تؤدي الى 
عرقلة عملية الوحدة ومنع قيامها. وهي بذلك سوف تباشر عليها أثراً سلبياً مباشراً . وسوف تباشر 
عليها التبعية للخارج كذلك أثراً سَلئياً ولكنة غير مباشرء من خلال تأثيرها على قرارات النخب 
الحاكمة ومواقفها بيخصوص عملية الوحدة. كما سوف تحاول القوى الخارجية المسيطرة 
(الولايات المتحدة) فرض النظام الاقليمي الشرق أوسطي بديلا للوحدة العربية القائمة على 
القومية. سوف يولد ذلك قدرا من المعارضة. وكرد فعل» سوف تتحرك النخب الحاكمة 
لاخمادهاء بدافع حماية المصالح والامتيازات الطبقية لهذه النخب (أثر سلبي مباشر). وتحت 
تأثير القوة الخارجية المسيطرة وبمساعدة مستورة منها (أثر سلبي غير مباشر). كل ذلك سيؤدي 
الى عرقلة عملية الوحدة. وسيكون غياب الوحدة من بين الأسباب المهمة التي تتمكن الطبقة 
الحاكمة والفئات المرتبطة بها في كل قطر من تدعيم مزاياها الطبقية.» وبخاصة في مجال توزيع 
الثروة والدخول (أي أن غياب الوحدة يمارس أثراً ايجابيا ماقرا على المزايا الطبقية وعلى التركيبة 
الاجتماعية القائمة). كذلك سوف يؤدي غياب الوحدة الى تيسير التبعية للخارج ؛ حيث سوف 
تتمكن القوة الخارجية المسيطرة من الامتداد النوعي بسيطرتها على الأقطار العربية من خلال 
آليات العلاقات الاقتصادية والمالية مع الأقطار العربية وما يترتب عليهاء في ظل التقسيم الدولي 
الرأسمالي للعمل» من مزايا للطبقة الحاكمة والفئات المرتبطة بهاء ومن شعور هذه الطبقة 
بالحاجة لحماية هذه القوة الخارجية ودعمها لها. وسوف يؤدي ذلك لزيادة قدرة القوة الخارجية 
المسيطرة على تشكيل القرارات التي تصدرها النخب الحاكمة العربية في جميع المجالات”". 
(أي أن غياب الوحدة يمارس أثرا امجانيا اشوا وغير مباشر على تزايد التبعية للخارج) هذا التزايد 
في التمايز الطبقي الداخلي وفي التبعية للخارج سوف يترتب عليهماء من جديد. عرقلة الوحدة 
ومنع قيامها . ثم سوف تتكرر بعد ذلك السلسلة نفسها من جديد. . . وهكذاء في حركة مستمرة. 
ما دامت العوامل الحاكمة الثلاثة المذكورة على ما هي عليه حالياً. 


ويمشل الرسم التالي تصويراً ملخضًا لهذه الحركة التراكمية للآليات المعرقلة للوحدة 
العربية الاقتصادية والعامة. تحت تأثير العوامل الحاكمة المذكورة. 


)7١(‏ نشر أخيراً عدد من الصحف والمجلات الامريكية المهمة خبراً خطيراً نقلته عنها بعض الصحف 
العربية, أنظر: الخليج. 76 و1486/7/175. عن نقل طائرات الولايات المتحدة لعدد من اليهود الاثيوبيين 
(الفالاشا) من أرض السودان الى اسرائيل بناء على طلب والحكومة الامريكية» واستجابة وموافقة جعفر نميري اثناء 
حكمه الذي انتهى في نيسان/ ابريل سنة ©0144 مع ما في ذلك من دعم لقوة اسرائيل في عدوانها في الأرض 
المحتلة وعلى العرب في كل المنطقة» وأن ذلك قد حدث خلال مفاوضات نظام النميري للحصول على معونات 
وقروض من الحكومة الامريكية. قاذا صدق هذا الخبرء فانه يعطينا مثالا جديداً لا سابقة له في التاريخ 2 
الحديث على ما يمكن أن تصل اليه بعض الأنظمة الحاكمة العربية. من خلال تبعيتها للولايات المتحدة» بسبب 
حاجاتها الى معونات هذه الأخيرة وحمايتها . 


يفنل 


شكل رقم 1١5(‏ -2)1 


لمستقبل الوحدة في ظل البديل الأول 


تأثير سلبي مياشر تأثير سلبي غير مباشر 


ب - في ما يتعلق بالآليات التي يتوقع أن تترتب على فقدان الأوبك لقوتها ولسيطرتها على 
سوق النفط الدولية ولتماسكها وتضامنهاء. ذ فمن المتصور. نطرياء أن تكون حركة هذه الآليات» 
طبقاً لأحد البديلين الفرعيين التاليين: 


)١(‏ أن يؤدي تدهور أوضاع الأوبك وخضوع سعر النفط لقوى السوق التنافسية التي تلعب 
فيها الدول الصناعية المتقدمة دوراً كبيرا الى حدوث انخفاض كبير في هذا السعر ومن ثم في 
العائدات المالية التي تحصل عليها الأقطار العربية النفطية» وأن يترتب على ذلك انطواء هذه 
الأقطار مجتمعة (أو منفردة) على نفسها لتعالج (أو ليعالج كل منها) أوضاعها (أو أوضاعه) 
الجديدة. والابتعاد عن أي عملية وحدوية مع بقية الأقطار العربية. وقد يكون من الحجج التي 
يعتمد عليها هذا الاتجاه أن العملية الوحدوية تفرض على الأقطار العربية النفطية تكاليف مالية 
لاداعى لتحملها فى ظل هبوط العائدات المالية . ومؤدى ذلك أن تكون الآلية التى يحركها تدهور 
أوضاع الأوبك من شأنها الابتعاد عن عملية الوحدة ومنع تقدمها. 0 

(0) أو أن تدرك الأقطار العربية النفطية أ التغلب على مشكلاتها المتولدة من تدهور 
أوضاع النفط وأسعاره وعائداته لا يمكن أن ب يتحقق الا من خلال تعاون ثم تكامل مع بقية بلدان 
الوطن العربي». وأنه يجب تصحيح الاتجاه المضاد للتكامل والذي طبقته صراحة أو ضمناً هذه 
الأقطار خلال «الحقبة النقطية». وفى هذا اليديل الفرعى. ستكون الآلية التى سوف يطلقها 
تدهور أوضاع النفط ألية مؤاتية تعدا الإخلنة ودافعة لها 1 1 


التبعية للخارج بكل أنواعها 
(وخاصة الولايات المتحدة) 


التركيية الاجتماعية القطرية 
(تمايز طبقي وطبقة محدودة حاكمة) 


تأثير ايجابي مباشر 


وترى أن هناك احتمالات قوية ترجح تحقق البديل الفرعي الأول» وذلك لعدة أسباب . 
منها أن الأمر سيحتاج لسنوات طويلة للقضاء على ما خلقته الحقبة النقطية لدى النخب الحاكمة 
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والفئات المرتبطة بها في الأقطار العربية النفطية من شعور عميق « بالتميز التفطي» و«بالانعزالية 
النفطية» في مواجهة عملية التكامل الاقتصادي العام مع بقية أقطار الوطن العربي . ومنها أنه سوف 
يكون من مصلحة بعض الأقطار النفطية القوية أن يستمر مركزها القيادي لأقطار الخليج في جميع 
المجالات السياسية والاقتصادية. مما يتعارض مع الانخراط في العملية المذكورة. ومنها أيضا 
عامل التبعية متعددة الجوانب نحو الخارج وبالذات نحو الولايات المتحدة» التي سيكون من 
مصلحتهاء في المستقبل كما في الماضي . منع قيام أي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي 
العربي الحقيقي أو الوحدة العربية. وستكون التبعية الغذائية والتبعية المالية (لأقطار الفائض 
النفطية ولأقطار المديونية) على وجه الخصوص من أهم وسائل الضغط على كل الأقطار العربية» 
نفطية وغير نفطية. لمنعها من السير في أية خطوات وحدوية حقيقية. اقتصادية أو غير اقتصادية ‏ 


فاذا كانت نظرتنا هذه سليمة. فان الآليات المترتبة على التدهور المتوقع في وضع النفط 
العربي ستعمل في الاتجاه نفسه الذي يرجح أن تتخذه الآليات المترتبة على المحددات الحاكمة 
الأخرى. وهو اتجاه عرقلة ومنع تحقق الوحدة العربية الاقتصادية والعامة. . وسينتج عن دخول هذه 
الآلية تقوية الطبيعة التراكمية للآليات المذكورة حميعاً: على نحو يقوي فاعليتها في اثارها 
السلبية على هذه الوحدة. 


ج ‏ لن نقف طويلاً أمام الآثار الكلية» أو المحصلة النهائية» لغياب العملية الوحدوية 
الاقتصادية على الوطن العربي في مجموعه وعلى أقطاره المتعددة. وسنكتفي هنا بالاشارة 
السريعة لبعض الآثار الكلية ذات الخطورة الخاصة2)2 وهي : 

)١(‏ استحالة تحقيق أي تنمية حقيقية» في أي قطر من الأقطار العربية» بسبب عجز أي 
قطر منها مهما كانت امكاناته ‏ عن التغلبء منفرداً. على مشكلات هذه التنمية وعقباتها. 
وتنطبق الملاحظة نفسها على الجوانب الأخرى التى سنعرض لها في النقاط التالية. 

(؟) استمرار ضعف مستوى الرفاه الاقتصادي للانسان العربي وتدهوره عن الحد الأدنى 
اللازم لاشباع الحاجات الأساسية الضرورية التي لا يجوز أن تقتصر على الحاجات المادية 
الأساسية من غذاء ومليس ومسكن وصحة وعمل. بل يجب أن تمتد لتضم الحاجات المعنوية 
الزئيسية التي تحقق انسانية العزءة وهي الثقافة وحرية الرأي ا في ا 
مستوى رقاه الانسان العربي ومستويات البشر الأسعد حظا في مناطق أخرى من العالم.. 

(*”) استحالة تحقيو تحقيق أي تحرر حقيقي قوي قايل للاستمرار من التبعية متعددة الجوانب 
للدول الصناعية المتقدمة» ومن ثم استحالة تحقيق تحفيق حرية ة الوطن العربي في مجموعه» وحرية 


(1/1) أنظر دراسة جادة موثقة بالأرقام عن بعض الجوانب المهمة من هذه الآثارء في : نادر فرجاني. هدر 
الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ٠4ة١).‏ 


الححدنلا 


أقطاره منفردة» وحرية المواطن العربي التي تعتبر حرية الوطن من أهم أركاتها وشروطها. 

43 فقدان الأقطار العربية بصفة مستمرة لاستقرارها الداخلي » نتيجة لاستمرار التركيبة 
الاجتماعية القائمة على الاستغلال وعلى عدم عدالة التوزيع؟” وعلى القهرء ونتيجة لاستمرار 
التبعية وغياب الحرية, ونتيجة لتدني مستوى رفاه الغالبية الكبرى من العرب, وكرد فعل للجهود 
المستمرة من جانب النخب الحاكمة ومن جانب القوى الخارجية المسيطرة لتحطيم الهوية 
الحقيقية للانسان العربي . 

() فقدان الوطن العربي لأمنه الجماعي في مواجهة القوى الخارجية المسيطرة» وفي 
مواجهة اسرائيل التي أصبحت حالياً بنفضل المعاونة الكاملة من الولايات المتحدة تملك الكثير 
من ادوات الهيمنة على المنطقة العربية وعلى تطور الأحداث فيها. 


6 هوان الاقطار العربية على القوى الخارجية المسيطرة وفي مقدمتها الولايات المتحدة» 
تطبيقاً للمثل العربي القديم : «من هانت عليه نفسه فهو على غيره أهون». 


وتشير التطورات الأخيرة الى مدى ضخامة وبشاعة هوان الوطن العربي وأقطاره وطبقاته 
العليا ورموزها الكيرى على الولايات المتحدة» يرغم ما تعلنه هذه الطبقات والرموز بصفة متكررة 
من صداقتها للولايات المتحدة9" . 

فى هذه المجالات جميعاً لا يمكن لأي قطر عربي منفرد أن يتغلب على أي منها. ولكن 
الاقطار العربية مجتمعة تستطيع» من خلال عملية وحدوية اقتصادية وعامةء أن تتغلب عليها 
كلهاء تدريجيا وبدرجة كبيرة من الفعالية. ولذلك. فان عدم اقامة هذه العملية الوحدوية يمثل 


(/) من الجدير بكل الاهتمام» في هذا الصدد الخبر الذي اوردته: الخليج. 21986/8/16 نقلا عن 
مراسلها في القاهرة والذي يقول: وحذر اللواء احمد رشدي وزير الداخلية المصري من ارتفاع التناقضات 
الاجتماعية وازدياد القارق بين المستويات المعيشية بين الفقراء والاغنياء في مصر . . مؤكدا ان الانفتاح الاقتصادي 
قد افرز شريحة اجتماعية من اصحاب الملايين لا تتمتع بمؤهلات الثروة» الامر الذي يؤدي الى تصاعد الاحقاد 
الاجتماعية» مما ينعكس أثره على زيادة معدلات جرائم الاعتداء على الناس في مصر عاما بعد عام». 

(م/) من أمثلة هذه الاستهانة بالوطن العربي التي لم تكن الولايات المتحدة تجرؤ على الاقدام عليها في 
فترة المد القومي العربي خلال الستينات : )١(‏ اعلان الاتفاق الاستراتيجي بينها وبين اسرائيل سنة 19817 . (؟) 
اعلان وتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينها وبين اسرائيل في آذار/ مارس سنة ١9446‏ وهي اتفاقية اندماج 
استراتيجي وتكنولوجي في مجال الصناعات العسكرية . () اعلانها بصفة مستمرة منذ 194417 أن سياستها تقوم على 
مد اسرائيل بالسلاح الذي يجعلها متفوقة نوعياً على البلدان العربية مجتمعة . (4) تمنعها عن القيام بدور تمهيدي 
في مبادرات السلام العديدة المقترحة من البلدان العربية ومن حكامها وردها المهين عليهم ‏ واحداً بعد الآخر» بأن 
الحل يجب أن يبدأ بالجلوس على مائدة المقاوضات المباشرة مع اسرائيل . (0) استخدامها المستمر لحق الفيتو 
في مجلس الأمن لمنع صدور أي قرار فيه ادانة لاسرائيل على المذابح والممارسات اللا انسانية التي تفرضها على 
اللبئانيين والفلسطينيين» بل أي قرار فيه أية ادانة لاسرائيل على أي قعل من أفعالها العدوانية التوسعية . 
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في حقيقة الأمر «اهدار امكانية تاريخية قائمة لازدهار حضارة عربية معاصرة»(*27. ولا يعنى ذلك» بالنسبة 
للأمة العربية ولابنائهاء ضياع المستقبل وسقوطها في حالة وشتات» معنوي جسيم فقطء ولكنه 
يعني كذلك. على حد قول محمد حسنين هيكل» «ان كل القواعد والموازين والحركة التي التزم بها 
العمل العربي خلال ثلاث حقبات متصلة كانت من أخصب فترات تاريخه ‏ (تكون) قد ذهبت الى الضياع». وأن 
من أهم وأخطر العوامل التي يمكن أن تسهم في ذلك ما حدث من تنصيب الولايات المتحدة 
الأمريكية «مهندساً لمستقبل المنطقة» بواسطة أطراف عديدة وكثيرة» أحدهم بايعها صراحة على 
ذلك والأطراقف الأخرى «على استعداد للمبايعة عند أول منحنى على الطريق:«*"2. بل لقد بايع أغلبها 
على ذلك بالفعل9©. 


- البديل (أو السيناريو) الثاني 


يتميز هذا البديل بان ارادة الانسان العربي تتحول من سلبيتها الحالية من أجل تغيير قوة 
المحددات الحاكمة لعملية الوحدة العربية واتجاهها. وسنرى في القسم الثالث من هذا الفصل 
أن مقترحاتنا لتحقيق هذا التحول تقوم على بعض الجوانب التنظيمية وبعض الجوانب الموضوعية 
التى تهدف جميعا الى التغلب على العوامل المعرقلة لهذه الوحدة, وأن هذه الجوانب كلها ترتبط 
بمبدأ أساسي واحد. هو أن يكون للطبقات الشعبية قوة ضاغطة ودور فعال في كل ما يتعلق 
بالوحدة العربية» أي في مناقشتها وتخطيطها وفي الموافقة عليها وعلى مراحلهاء وفي تنفيذها 
ومتابعة هذا التنفيذ. 

وسوف نتبعء في هذا البديل» النهج نفسه الذي اتبعناه في البديل الاول. فندرس أولاً 
الآليات التى يباشر من خلالها تحول ارادة الانسان العربى من السلبية الى الايحابية اثاره على 
العملية الوحتدوية» وهي كاز تراكمية ودائرية في الأخرى. ثم تعرض يجد ذلك 6 بانجازه 
المحصلة النهائية التي تعود على الأقطار العربية» وعلى الوطن العربي في مجموعه. يسبب 
تخرناف الكملة رجدو ردقكيا: 0 

فبالنسبة للآليات التى تباشر ايجابية ارادة الانسان العربى من خلالها اثارها على 
التكدوات الساكةة الحثلية الوحدوية ,من السمكن تون اذ تكوق المكاساتها المتقبلة على 
الوحدة العربية» في جانبيها: الاقتصادي والعام. انعكاساً ايجابياً على النحو التالي : 


أ- يترتب على تطبيق المقترحات التنظيمية والموضوعية التي سنوردهاء في ثالثاً من هذا 


إحقة قرجانى . هدر الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته. ص المنس رم 

(76) العبارات المشار اليها بين الأقواس هي عبارات محمد حسنين هيكل في : محمد حسنين هيكل. افاق 
الثمانينات (سروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء )ل ص 1١58‏ : 

(1/7) وهذا هو التطور الذي حدث بالفعل منذ كتب محمد حسنين هيكل كتابه المذكور. 
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تقوم هذه المنظمات بمهمة قيادة الجماهير العربية في القطر الذي تنتمي اليه» وبمهمة تثقيفها 
السياسي وتشكيل وعيها الوحدوي النضالي » وبمهمة ممارسة الرأي العام في كل قطر من خلالها 
لدوره الضاغط على سلطات الحكم للسير في طريق الوحدة. ويؤدي هذا الدور الضاغط الى 
تزايد المشاركة الحقيقية للجماهير في كل قطر عربي في صنع القرارات المتعلقة بمستقبل القطر 
من حيث ارتباطه وحدوياً بأقطار الوطن العربي في مجموعه. كذلك يؤدي هذا الدور الضاغط 
الى اوصرداكرة نؤره بالتسرية العافضن الخدري القاتم رين سالب الطقات الاك والقتات 
المرتبطة وبين تحقيق الوحدة العربية. واذا قامت هذه القوة وتعاظم دورهاء فلا بد أن يترتب» 
على ذلك, الاضعاف التدريجى لأثر هذا التناقض على حركة الوحدة. فسوف يدخل» فى ساحة 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالوحدة ‏ وبغيرها من عمليات تطوير المجتمع العربي في كل قطر- 
عامل مهم جديد. هو القوة الضاغطة للطبقات الشعبية» التي من المفترض أن تدرك من خلال 
عملية تثقيفها السياسي , أن مصالحها في المستقبل المتوسط والبعيد» تتحقق بصورة أقوى وعلى 
نحو أفضل فى اطار الوحدة منها فى اطار التجزئة والقطرية. وأنه حتى بالنسبة للمستقبل القريب 
سكن التعلب على مشكلات 'البرحلة الآولى للوحدة أو مخفيقها براسطة العديد من الساسات 
والاجراءات التنظيمية الملائمة . 

ب - يعلمنا التاريخ أن فترات تزايد المشاركة الشعبية الحقيقية في الأقطار المتخلفة تتميز 
بتزايد الوعي الجماهير النضالي ضد التبعية للخارج. وبتزايد ما تمارسه الطبقات الشعبية على 
السلطات الحاكمة من ضغوط لا يمكن تجاهلها من أجل التخلص من هذه التبعية وتصفيتها. 
واذا كان ذلك يظهر واضحاً بالنسبة لتصفية التبعية السياسية من أجل تحقيق الاستقلال السياسى 
الوطنى » الا أن ادراك الطبقات الشعبية» من خلال عملية التثقيف 9 للارتباط العضوي 
الرتق فى ظل الانتغمار الحثيت بين التمية النبناسة وصور التبنية الأخرى وتتجازية توعد اقيةب 
وتكنولوجية - ومالية ‏ وثقافية), وادراك هذه الطبقات للانعكاسات السلبية الخطيرة التى تباشرها 
على مصالحها هذه الصور الآخرى من التبعية» هذا كله من شأنه ممارسة الطبقات الشعبية 
لدورها الضاغط من أجل التصفية الشاملة التدريجية لمختلف صور التبعية للخارج. لان هذه 
التصفية الشاملة هي وحدها التي 7 تحقق الاستقلال الحقيقي في جميع جوانبه. 

ج ‏ ان مجرد البدء بعملية التصفية التدريجية للروابط المتعددة لتبعية كل قطر عربي 
للخارجء سوف يكشف. في ما يتعلق بعملية التنمية» أن هذه العملية لا يمكن أن تنجح الا اذا 
كانت تنمية تكاملية ب بين أقطار الوطن العربي في مجموعهاء وذلك لأسباب وعوامل عديدة 
عرضناها في مواضع متعددة سابقة من هذا الكتاب . أي أن محاولة تخفيف روابط التبعية تمهيداً 
لتصفيتها تدريجياً سوف تكون» فى حد ذاتهاء من العوامل الدافعة للوحدة العربية الاقتصادية 
والعامة””" , : 


(لا/ا) مما يدعم هذه المقولة أن رغبة دول أوروبا الغربية في الحفاظ على استقلالهاء في مواجهة كل من ع 
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د يكون من السذاجة أن نتصور أنه سوف يكون من السهل قيام ونمو التنظيمات الشعبية 
في كل قطر بمهمتها الثلاثية : في التثقيف السياسي لجماهير القطرء وتكوين وعيها النضالي 
الديمقراطي والوحدوي» وقيادتها في الدور الضاغط الذي تمارسه. فلا بد أن نتوقع أن أجهزة 
«الاخماد» في كل قطر سوف تتحرك للقضاء على هذا التحول في ارادة المواطنين من الوضع 
السلبي الى الوضع الايجابي . ولكننا نتوقع انه مما سوف ينقص من فاعلية عملية «الاخماد» 
عاملان : أولهماء الوعي النضالي الذي يتكون لدى الطبقات الشعبية» وقيادة التنظيمات الشعبية 
لها فى حركتها الضاغطة . والثاني » الفاعلية والحماية التي تتولد من عدم «قطرية» عملية تحويل 
ارادة المواطن العربي من السلبية نحو الايجابية» ومن الترابط والتضامن والدعم الذي يمكن أن 
تلقاه الحركة الشعبية الضاغطة فى كل قطر من الحركات المقابلة لها في الأقطار العربية الأخرى . 
ويؤدي هذا الترابط والتضامن والدعم» ليس الى حماية الدور الضاغط للطبقات الشعبية في كل 
قطر وزيادة قوته فقط. ولكن كذلك الى التثقيف السياسى وزيادة الوعى لدى هذه الطبقات بأهمية 
العملية الوحدوية (حتى في المجال النضالي)» وبأن هذه العملية ممكنة وحقيقية» وليست مجرد 
أحلام مفكرين مثاليين أو مجرد ذريعة لبعض الساسة الطموحين. 


ه ‏ لن تقف القوى المسيطرة الخارجية ساكتة أو سلبية في مواجهة تزايد الدور الضاغط 
للطبقات الشعبية» يسبب ما يؤدي اليه هذا الدور من تقليص مصالحها في الوطن العربي ومن 
تطوير علاقات الأقطار العربية معها بشكل يقترب تلوف من أوضاع «الندية» مما لا تقبله هذه 
القوى اللخارجية أو تسكت عليه. وهنا أيضاً يعلمنا تاريخ مرحلة المد القومي العربي + خلال 
الخمسينات والستينات». أن جهود هذه القوى الخارجية يكون مالها دائماً الى الفشل اذا تمت 
مواجهتها بارادة نضالية (وهذا أيضاًما تؤكده تجربة المقاومة الوطنية في جنوب لبنان في مواجهة 
الاحتلال الاسرائيلي والاستراتيجية الامريكية الداعمة لهذا الاحتلال)» أو بارادة نضالية في القطر 
المعنيٍ ولكن تدعمها الارادة المماثلة في بقية الأقطار العربية . ويتطلب ذلك,» بطبيعة الحال» 
تخطيطاً دقيقاً لعملية النضال المشترك في مواجهة هذه القوى الخارجية وممارساتها في المنطقة . 


و قد تحدث محاولات «تخدير» للجماهيرء عن طريق الموافقة والتوقيع على المشروعات 
والقرارات الوحدوية وتجميد تطبيقها في ما بعد. ولكن دروس المرحلة. من سنة ١146‏ حتى 
سنة 1946» فى هذا الصددء اذا أحسنت المنظمات الشعبية الافادة منها في تكوين الوعي 
النضالي لدى الجماهير وتثقيفه» يمكن أن تكون من عوامل يقظة الدور الضاغط لهذه الجماهير 
وصلابته . 


ز فى هذا السيناريو الثاني أيضاًء تتميز هذه الآليات بطبيعتها التراكمية. فكل قدر من 
> الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» كانت من بين العوامل المهمة في توجه هذه الدول لانشاء «الجماعة 
الاقتصادية الاوروبية» أو السوق الاوروبية المشتركة وتطويرها . 
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النجاح تحققه كل من هذه الآليات ينعكس بشكل ايجابي على قوة الآليات الأخرى وفاعليتها . 
وهذا من شأنه تعاظم وتنامي قدرتها الكلية في مواجهة العوامل العامة المعرقلة لحركة الوحدة 
العربية الاقتصادية والعامة . 

هذا عن الآليات . أما الآثار الكلية والمحصلة النهائية لهذا البديل. فيمكن تلخيصها فى 
النقاط التالية : 1 

- ما يترتب على تزايد المشاركة الشعبية الحقيقية من تقليص للدور السلبى على حركة 
الونخذة العربية الاقتصادية والعامةء والذئ هارسته وما زالك تمارسه التخبالحاكمة والفغات 
الملتفة حولهاء والذين تتعارض مصالحهم جذرياً مع الوحدة. 

مواجهة المشكلات التي تفرض نفسها على أجزاء الوطن العربي كله ومحاولة التغلب 
عليها في اطار وحدوي تكاملي. فسوف يتبين للطبقات الشعبية» من خلال عملية تثقيفها 
السياسي وتكوين وعيها الوحدوي النضاليء أنه لن يمكن مواجهة هذه المشكلات على نحو فعال 
وقوى الا من خلال العملية التكاملية (أو الوحدوية). ومن خلال مشاركتها الحقيقية في صنع 
القرارات وقوتها الضاغطة المستمرة» سوف تواجه .على نحو مترابط ومتشايك» هذه المشكلات . 

- نتيجة لذلك. فان التطورات التي كانت مستحيلة في ظل البديل (أو السيتاريوى الاول» 
تصبح كلها تطويرات ممكنة وقابلة للتحقيق في ظل هذا البديل الثاني : وتتلخص هذه التطويرات 
في ما يأتي : اقامة تنمية حقيقية مستقلة ‏ الارتفاع بمستوى الرفاه الاقتصادي للانسان العربي - 
التحرر من التبعية للخارج والاعتماد الجماعي على الذات لتحقيق هذا التحرر وهذه التنمية - 
تطوير التركيبة الاجتماعية بما يحقق درجة كبيرة من عدالة التوزيع ترفع الأهمية النسبية للطبقات 
الشعبية ‏ القدرة على التحرر الحقيقي والمستمر من التبعية للخارج ‏ تجميع الامكانات العربية 
في ظل عملية التنمية الحقيقية لتحقيق الأمن الجماعي للوطن العربي في مواجهة القوى 
المسيطرة الخارجية وفي مواجهة اسرائيل التي لا سبيل لوقف وتصفية توسعها وعدوانيتها الآ 
بالتصدي العربي الجماعي المدروس طبقاً لاستراتيجية طويلة النفس والمدى. والأهم من ذلك 
كله استعادة الانسان العربي لهويته الحقيقية ولثقته في نفسه, واخراج الوطن العربي من حالة 
هوانه الشديد على الغير» واستعادته لما كان يتمتع به من احترام وهيبة في فترة المد القومي في 
أواخر الخمسينات وخلال الستينات» بسبب مصادر وينابيع القوة التي كانت روح القومية 
والتوجهات الوحدوية تفجرها وتدعمها". 


(4/) يقرر محمد حسنين هيكلء» بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة في أواخر 2144814 «لم يسبق 
للولايات المتحدة أن أبدت اهتماما ضئيلا بالشرق الأوسط كما هي الحال اليوم . لم أر في حياتي ضالة في الاهتمام 
الأمريكي بمنطقتنا وشؤونها كالذي لمسته خلال زيارتي هذه للولايات المتحدة. وهذا الاهتمام الضكيل يتضاءل يوما 
بعد يوم بالنسبة الى الولايات المتحدة. تبددت مصادر القوة العربية وينابيعها واستهلكت» فلماذا تهتم بالعرب 
وبالمنطقة العربية؟» كما يقرر أيضاً أنه في أذهان المسؤولين الأمريكيين لم يعد لأزمة الشرق الأوسط وجود فعلي» - 
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ولكن. كيف يمكن الوصول الى ذلك كله؟ هذا ما نتناوله في المبحث التالي . 


ثالثاً: مقترحات بالمتطلبات والآليات الأساسية 
17 الوحدة العربية الاقتصادية والعامة 


١‏ - الاستنتاجات الأساسية من دراستنا للوحدة الاقتصادية العر بية 


لعل هذا المبحث الأخير من الكتاب هو أهم أجزاء الكتاب كلها من ناحية المستقبل 
العملي للوحدة العربية الاقتصادية. فهو ينطلق من دروس هذه الوحدة في الماضي ومن تصورنا 
لامكانات تطورها التلقائى فى المستقبل» بغية الوصول الى مقترحات محددة لتغيير اتجاه العوامل 
أو المحددات التي عرقلت قيامها ومنعته» ولتحريك التطور بما يفتح الامكانات أمام تحقيقها . 

وقبل وضع هذه المقترحات., يتعين أن نستخلص من هذا الكتاب كله الاستنتاجات 
الأساسية الآتية: 

أ ان عدم نجاح جهود التكامل الاقتصادي العربي » خلال الأربعين سنة الماضية, لا 
ترجع الى ما يمكن أن يكون قد حدث من قصور أو أخطاء من الناحية الفنية في تنظيم مداخل 
هذا التكامل ووسائله. بقدر ما يرجع الى طبيعة العوامل العامة التي حكمت (وما زالت تحكم) 
حركة المجتمع العربي في تلك الفترة وديناميكتهاء وهي عوامل ترجع جذورها الى مرحلة أقدم 
من الفترة المذكورة . 

ب - بعض هذه العوامل العامة خارجي (السيطرة الاستعمارية واستراتيجيتهاء بما فيها 
غرس الكيان الصهيوني في جسد الوجود العربي) وهي بالغة الأهمية. ولكن لا تقل عنها أهمية 
عوامل واغبلية اتتتماعية وسياسية أسناما. . ونجم عن المجموعتين من العوامل وتفاعلهما مع فرض 
التجزئة والقطرية في الوطن العربي واستمرارهما وتعميقهما(؟". وتشير ملاحظاتناء في أولاٌ 


-لأنه: : «اذا لم تحل أزمة الشرق الأوسط. «لن يحدث شيءء لن يحدث اتفجار» . . وأن الموجود في الواقع هو . . 
«أزمة داخلية. لأن المنطقة معرضة للتاكل من الداخلء لكن أحداً لا يعترض على ذلك». أنظر: الخليج, 
4/1/١‏ . 

(9/4) هناك اختلاف بين الباحثين حول درجة أهمية كل من المجموعتين . فبعضهم مثل السيد منير شفيق 
يجعل العامل الأساسي في فرض التجزئة والقطرية ومنع الوحدة هو «العنف الامبريالي (والكيان الصهيوني) في 
القلب منه». أنظر: منير شفيق» «نظرات مستقبلية في تطور الاتجاهات الوحدوية في الوطن العربي » » ورقة قدمت 
الى : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نفسه. ص 650 - 2617١‏ وجلال أمين. المشرق العربي 
والغرب: بحث فى دور المؤشرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .)١191/4‏ ومنهم ‏ مثل د. محمود عبد القضيل وأ. سمير كرم - من يرى 
أهمية المجموعتين من العوامل «وان المسألة في النهاية هي رؤية العاملين في تفاعلهما مع بعضهما». أنظر: - 
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من هذا الفصل. الى أن ترك التطور ليحدث بدون تدخل الارادة النضائية للانسان العربي 
سيكون من شأنه استمرار د والقطريةء ومنع قيام الوحدة العربية الاقتصادية والعامة. 

ج ‏ ان هذه العوامل العامة الخارجية والداخلية هي التي حجنن أننانيا ان رفت عدي 
التغيير» بغية تحريك التطور ليصبح مؤاتياً للعملية الوحدوية . 

د العملية الوحدوية عملية مترابطة وليست حركات جزئية منفصلة . فالعوامل المضادة 
للوحدة الاقتصادية تكونء بالضرورةء مضادة للوحدة فى جوانبها المتعددة الأخرى . فالأسبياب 
الى تجطلها مضافة لتدائت الاتصادى امنها تجعدهاء. بشكل تحتن+ مقاكة كذرك لللحرانت 
الأخرى . ولذلك. فاننا لا نعتقد فى صحة «النظريات الوظيفية» للتكامل::. على الأقل بالنسبة 
لأقطار العالم الثالث. ففي هذه الأقطار, يترابط» في حركة واحدة. كل شيء بكل شيء آخر, 
وان كان الجانب السياسي يأخذ اهتماما خاصاء لأسباب قد تكون تاريخية وهي : قرب العهد 
بالنضال الوطني من أجل الاستقلال الذي لا يعدو أن يكون استقلالاً شكلياً في الكثرة الغالبة من 
هذه الأقطار. ولكن ترابط العملية الوحدوية لا يعني مطلقاً أن الوحدة الكاملة الشاملة يجب أن 
تتم مرة واحدة. فالتدرج المرحلي في تقدم العملية الوحدوية أمر تفرضه طبيعة الأشياء.» حيث 
لا يمكن الانتقال دفعة واحدة من أوضاع التفتت والتجزئة الى أقصى أشكال الوحدة المترابطة 
ودرجاتها . 

ها كما أوضحناء فى ما سبق. لا يقتصر معنى التكامل أو الوحدة فى مجال الاقتصاد. 
أو بصفة عامةء على الاندماج الكامل الاقتصادي, أو السياسي في شكل دولة واحدة. فهذه مجرد 
صورة واحدة. ولكن الصور والدرجات الأقل من ذلك تعتبر كذلك من التكامل ومن الوحدة. 
وما نعنيه بقيام الوحدة العربية الاقتصادية أو العامة يشمل هذه الصور والدرجات الأقل . بل نها 
في رأينا ضرورية في الحركة الوحدوية للمجتمع العربي , التي ليس من الضروري أن تصل لشكل 
الدولة السياسية الموحدةء شريطة أن يكون هناك تنسيق (يمكن أن يصل لحد التوحيد) في أسس 
السياسات العامةء وفي المواقف السياسية في مواجهة الخارج. وعلى وجه تق في 
موضوع االاستقلال والأمن الخارجي . 


و- نبدأ من فرض أساسي لا يحتاج» في رأينا الى أي تفصيل في التدليل عليه. مقتضاه 
أن «الوحدة» هي التي تحقق., الى أكبر مدى ممكن. مصالح «الطبقات الشعبية» في كل قطر 
عربي » وفي الوطن العربي في مجموعه!*2. ويرجع ذلك الى ما يترتب عليها من توسيع وتقوية 


- المناقشات التى دارت حول ورقة: شفيق. «نظرات مستقبلية فى تطور الاتجاهات الوحدوية فى الوطن العربى.» 
في : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نفسةء ص يفت > رن 1 ١‏ 
(80) أنظر: القسم 4 الفصل 2٠١‏ أولاً- ١‏ -ج. 
(81) لن ندخل في الاختلافات النظرية العديدة حول مفاهيم «الطبقة» و«الطبقات الشعبية». ويكفي أن نشير 
الى أننا نعني بهذه الأخيرة الفئات التي تشكل الأغلبية العددية الكيرى من المواطنين والتي تحصل من ثروة القطر _ 
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امكانات وخيارات الاطار الذي يتم فيه حل مشكلات هذه الطبقات. وتشكيل التطور في اتجاه 
تقدمها المستمر. ولا ينفى صحة هذا الفرض ما قد تلحقه «العملية الوحدوية» من اضرار بمصالح 
بعض فئات أو شرائح هذه الطبقات في الزمن القصير أو المتوسط . فهذا أمر طبيعي يسبب الطبيعة 
الانتقالية للمراحل الأولى فى العملية الوحدوية. ولكن السياسات الوحدوية السليمة يجب أن 
تعالج هذه الأضرار وتعوضها باجراءات اقتصادية ومالية متنوعة سبقت الاشارة لأمثلة منها”©. 
يضاف لذلك أنه, فى الزمن الأطول نسبياء عندما تكون الآثار النهائية للعملية الوحدوية قد 
استكملت وجودهاء قانها تحقق مصالح هذه الفئات والشرائح بأكثر مما كان يمكن أن تحققه 
أوضاع التجزئة السابقة . 

ز- نبدأ أيضاً من حقيقة أخرى كشفتعنها كل دراستنا فى هذا الكتاب . فمنذ أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات والى الآن. ضع المد القومي العربي لعملية انحسار شديدء حتى 
وصلنا الى ما نحن عليه في السنوات الآأخيرة5*: من فقدان لأدنى أشكال التضامن العربي واثاره 
ازاء عالم يفرض علينا كل يوم المزيد من الأحداث الجسام - ومن صمت وسكوت النحكام 
والشعوب العربية معا في مواجهة هذه الأحداث- ومن تراجع حتى في الحديث, مجرد الحديث. 

عن القومية العربية . ولعل أخطر ما في ذلك كله هو أن الايمان بقيم ومفاهيم أساسية قد اهتز بشدة 
وبعمق. وأن الشك قد تجاوز كل الحدود الخطيرة» حيث لم يعد شكاً في قدرة العرب 
وفاعليتهم. بل وصل الى حقيقة «الوجود العربي ذاته»ة؛. فقد أصبح التساؤل يثارعما اذا كانت 
القومية العربية حقيقة قائمة فعلء وعما اذا كانت « هناك فعلاً أمة عربية واحدة, أو أن تلك الفكرة كانت 
وهماً من أوهام أجيال : عربية سبقت2*6©». وليست هذه الظواهر جميعها بعيدة عن «الوحدة الاقتصادية 
العربية» أو منقطعة الصلة بهاء وانما هي منها ومن فشلها في الصميم . فهذه الوحدة» والوحدة 
العربية بصفة عامة. لا تستمدان مبررات قيامهما من مجرد «الجوار الجغرافي» ‏ لأنه وحده لا 
يصلح أو لا يكفي ‏ ولكن من حقيقة الوحدة الحضارية والمصيرية التي ترتبط ب «القومية 
العربية» . 

ومن هناء فان أي مقترحات لتوفير متطلبات قيام الوحدة الاقتصادية العربية وآلياته يجب 
أن تنطلق من نقطة أولية» وهي اعادة الايمان واليقين بوجود القومية العربية والأمة العربية. أ 
أن الأمر يتطلب اعادة بناء «النظام العربي» من الأساس . 


-ودخله على نسبة أقل بكثير من نسبتها العددية لمجموع السكان. والتي. بسبب ذلك لا تملك في الحقيقة سلطة 
الحكم ولا تستطيع التأثير في قرارات النخبة الحاكمة التي تمكنها مزاياها وقوتها الطبقية من الحصول على الحكم . 

(87) أنظر: القسم ١ء‏ الفصل ”ء ثالثا. 

(878) مهناك اجماع على هذا الانحسار. وان اختلفت وتباينت العبارات التي يستخدمها الباحثون للتعبير عنه. ٠.‏ 
مما يمكن القارىء تبينه من كتاب : القومية العر بية قي الفكر والممارسة. المصدر نفسه. 

(84) هيكل. افاق الثمانينات. ص 5١١‏ 

(86) المصدر نفسه . 
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١‏ المقترحصات 
تنقسم مقترحاتنا الى نوعين : 
أ مقترحات تنظيمية . 


ب - مقترحات موضوعية . 


أ- المقترحات التنظيمية 

المقصود بذلك اقامة جهاز تنظيمي والافادة من المنظمات الشعبية القائمة حالياً فى أقطار 
الوطن العربي للقيام بأدوار ثلاثة : 

)١(‏ قيادة الطبقات الشعبية (الجماهير) لتكون قوة مؤثرة وفعالة في تحريك العملية 
الوحدوية ودفعها وفي حمايتها من عسف النخب الحاكمة بها أومن تعطيلها للخطوات والوسائل 
التي يتفق عليها لاقامتها. 

0( تكوين الوعي الوحدوي لهذه الطبقات» بالتثقيف السياسي بصفة عامة واتجاه الوحدة 
بصفة خاصة.ء والاعتماد على هذا التثقيف لتسليحها بالعقيدة الوحدوية. 

[فة أن يمارس الرأي العام الذي يمثل هذه الطبقات» من خلالهاء الضغط على سلطات 
الحكم والنخب الحاكمة لتعديل توجهاتها وسياساتها المقاومة في حقيقتها للعملية الوحدوية 1 

أما الأجهزة والمنظمات نفسهاء فمن الضروري ما يأتي : 

(1) تكوين جبهة من القوى الوحدوية العديدة التي تجعل من القومية العربية أساساً للوحدة 
العربية» لتكون بمثابة القيادة الفكرية والتخطيطية العامة لحركة الوحدة. 

ويلاحظط في هذا الصدد: 

(أ) تعدد القوى أو الحركات الوحدوية الموجودة في الوطن العربي» والتي تعتبر كلها 
امتداداء بدرجة أو بأخرى. للحركات وللفلسفات الوحدوية المتعددة والمتباينة التي سادت في 
مراحل سابقة (القوميون العرب ‏ البعث ‏ الناصريون)77. ويلاحظ أن بعض هذه الحركات قد 
أصبحت تضم تيارات متعددة. يكون التباين بينها اما بسبب أشخاص القيادات (وهذا هو 
الغالب)؛ واما بسبب اختلاف غير واضح المعالم في تفسير الأسس الأولى للحركة أو لفلسفة 
واضعهال. أولمدى ملاءمة هذه الأسس الأولى الأساليب التي اتبعت في الماضي لظطروف المرحلة 
الحاضرة (وهذه هي الحالات الأقل) . 


مك4 أنظر في ذلك كتاب : القومية العربية في الفكر والممارسة. المصدر نقسه. القسم ": «التجارب 
الوحدوية السياسية والاجتماعية والوظيقية» , ص ملست لمن ” 
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( ب ) انعدام فاعلية هذه الحركات الوحدوية جميعاً في مواجهة التدهور العربي القومي. 
وفي وقف أو حتى المقاومة الجدية للمصائب الجسام التي تتوالى وتتزايد على نحو مستمر منذ بداية 
السبعينات وحتى الآن على الوطن العربي » والتي أصبحت تهدد الوجود العربي نقسه بوصقه 
وجوداً حضاريا وعقيدياً وقومياً متميزاً. 

(ج ( أ كانت الأسباب الكامنة وراء انعدام هذه الفاعلية. فهناك أمران له شك فيهما: 
الأول. وقد كشفت عنه الدراسة الميدانية لاتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة» أنه 
«رغم كل حالات التعثر والفشل في التجارب الوحدوية السابقة»» فان الوحدة العربية ما زالت هي مطلب 
الأغلبية في الوطن العربيء على أساس ,أن التحديات والمشكلات التي تواجه أقطارهم والتي تواجه الأمة 
العربية لا يمكن التغلب عليها باستجابات قطرية متفردة»(87) . والثاني » أنه مع وجود هذه الأغلبية المنحازة 
للوحدة بين بين أبناء الوطن اراي فان الحركة الوحدوية تبدي انتحساراً وتراجعاً شديدين حتى 
وصلت الى حد الشلل التام ‏ وأ نه على عكس ذلك» تشهد روح وتوجهات وسياسات التجرثة 
والقطرية تصاعداً متزايداً0 . وأياً كانت العوامل التي تكمن خلف هذه الظاهرة. فان «انعدام أو 
غياب القيادة» تبدو لنا من الأسباب المهمة لهذا التناقض الغريب بين أغلبية جماهيرية تريد 
الوحدة العربية» وبين واقع يزداد تجزئة وتشتتاً وتفرقاً. 

( د ) في ضوء ذلك. تقع على القوى والحركات الوحدوية الموجودة حاليا في الوطن 
العربي مسؤولية تاريخية ليس تجاه الويخدة العربية فقط بل بصفة أساسية اتجاه انقاذ الوجود 
العربي باعتباره وجوداً عخضارياً متميزاً مهدداً بالتاكل المفروض عليه من الخارج ومن تيد 

2 هن تعمثل هذه المسؤولية في ضرورة ة انضمام هذه القوى والحركات الوحدوية في جبهة 
واحدة» تحمال لهذه المسؤولية وتجاوباً مع متطلباتها . ٠‏ ويرجع ذلك لعدة أسباب : 

ما تكشف عنه الحقائق المشار اليها في (ج) سابقاًء من حاجة الطبقات الشعبية» في 
عملها لتحقيق الوحدة العربية» الى قيادة قادرة وفعالة!99 , 

الثابت حالياً من عدم قدرة أي من الحركات المذكورة؛ منفردة. على توفير هذه القيادة . 

- أياً كانت التناقضات بين فلسفات هذه القوى والحركات الوحدوية» فانها لا بد أن تكون 


(87) أنظر: ابراهيمء «قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: عرض الدراسة الميدانية»» 
ص 2١١7-1١١9‏ 

(8) وصل الى حد صمت الأقطار العربية جميعاً وسكوتهاء حكومات وشعوباً واسرائيل تغزو لبنان وتدمر 
بيروت وغيرها من المدن والقرى اللبنانية وتقوم بمذبحة صبرا وشاتيلا في سنة 214407 وما زالت مستمرة في آثار هذه 
الهجمة العدوانية الشرسة حتى الآن (ربيع )1١986‏ 

(49) من المسلمات في الفكر السياسيء بعامة. بما في ذلك الفكر القومي العربي أنه من الضروري وجود 
تنظيم شعبي يقود الجماهير في الطريق الى الوحدة . أنظر في مناقشة ذلك : : السيد يسينء تحليل مضمون الفكر 
القومي العربي : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)198٠‏ ص 108-١78‏ . 


الحياليل 


تناقضات غير جذرية» بالقياس لتناقضاتها مع فلسفات ودعوات حركات التجزئة والقطرية في 
الوطن العربي وما يرتبط بها من تبرير للتبعية للخارج . 
ان دروس التاريخ تعلمنا أنه في ظروف الأخطار المصيرية للأوطان. فان صيغة ة «الجبهة» 
بين القوى والحركات ذات التوجهات التحررية والتقدمية تكون هي الصيغة المثلى وأحياناً 
الوحيدة لمواجهة هذه الأخطار والتغلب عليها”»»). 
( و) يجب أن يتم تكوين هذه الجبهة على أساس من الحوار الذي يتناول ما يأتي :- اعادة 
تقويم فلسفات هذه الحركات وتجاربها في الوحدة. في ضوء التجارب الماضية بمزاياها 
وأخطائها ‏ التمييز بين ما هو جوهري وما هو ثانوي في فلسفات الوحدة واستراتيجياتها وسياساتها 
في ضوء اعادة التقويم المشار اليه استبعاد العناصر الثانوية وتحديد ما هو جوهري وصياغته 
لتتشكل منه قلسفة العمل الوحدوي للجبهة واستراتيجته. ولتلتزم به كل من هذه القوى 
والحركات . 
( ز) استناداً الى النتائج التي أمكن استخلاصها من الدراسة التي اشتمل عليها الكتاب» 
فان هناك نقاطاً أساسية لا بد أن تدخل ضمن العناصر الجوهرية لفلسفة «الجبهة». وهي : 


«الديمقراطية)67»). ويجب الالتزام بها داخل «الجبهة» نفسها وفي التنظيمات الشعبية 
الأخرى التي تنشأ في ظلها أو التي تكون قائمة بالفعل وتتعاون معها. كما يجب الالتزام بها في 
التحضير للوحدة وفي تنفيذها وفي مناقشة واقرار فلسفتها واستراتيجيتها وسياساتها وتطبيقها (عن 
طريق المشاركة الشعبيةء من خلال التنظيمات الشعبية التي سنشير اليها في ما بعد. أو بواسطة 
الانتخابات والاستفتاءات» بحسب طبيعة كل موضوع ومداه) وفي متابعتها واجراء تقويم دوري لما 
تم فيها وللقيادات التي تقوم على أمورهاء وأن تكون هناك الية لتغيير هذه القيادات و«لتداول 
السلطة». طبقاً لمبدأ الأغلبية”؟». 


- العدل الاجتماعي. أو المضمون الاجتماعي للعملية الوحدوية. ويتمثل في الحقوق 
الاجتماعية الأساسية التي من بينها العدالة في توزيع الثروة والدخل عوذلك بتطبيق مبدأ الربط بين 
أوضاع تملك الثروة والحصول على الدخل وبين الجهد الانتاجي المبذول. وعلى الرغم من أن 
الكتابات الحديثة عن الديمقراطية تجعل العدل الاجتماعي من بين عناصرهاء الا أنه يجب 
التركيز عليه نظراً لظروف الأقطار العربية وأوضاعها. 


(40) نشير الى تجربة الكثير من دول أوروبا الغربية (وبخاصة فرنسا) والشرقية في مواجهة الاحتلال النازي . 

(41) في تعريف الديمقراطية التي نقصدها أنظر: علي الدين هلال «المقدمة». ص 21١-١١‏ 
واسماعيل صبري عبد الله, «المقومات الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية في الوطن العربية»» ص لا١١1-١2117‏ 
في : الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي. 

(47) فى العلاقة بين الديمقراطية والوحدة العربية. أنظر: سيف الدولة, «الديمقراطية والوحدة العربية»: ص 
-1175.غ وسيد سعيدء «الديمقراطية ومشكلات الوحدة العربية»» المستقبل العربي» السنة 5 العدد +٠‏ 
(شباط/ فبراير .)١4484‏ ص 2170-1١١7‏ ش ١‏ 


لالحلل 


انهاء الاستعمار في الوطن العربي وتحريره من كل أشكال التبعية للخارج وصورها. 

- التنمية المستقلة القائمة على الاعتماد الذاتي الجماعي العربي والتي تستهدف اشباع 
الحاجات الأساسية للانسان العربي في اطار عملية تطوير حضاري شاملة . 

(ح) تكون «الجبهة» بمثابة القيادة القكرية والتخطيطية العامة لعملية الوحدة العربية» على 
أساس من المبادىء الأربعة الواردة في الفقرة (ز) السابقة. ونعني بذلك: 

ان الجبهة تضم القوى والحركات الوحدوية المتعددة في الوطن العربى» وتقودهاء 
وتخطط حركتهاء ولكنها لا تحل محلها في العمل. فيجب أن يترك «العمل» لاقامة الوحدة داخل 
كل قطر عربي للقوة أو الحركة الوحدوية الموجودة فيه . ومن أسباب ذلك أنه على الرغم من وجود 
قوى وحدوية داخل كل قطر عربىء الا أن الأقطار العربية تختلف فى ما بينهاء فى المرحلة 
الحالية» من حيث سماحها بقيام الأحزاب السياسية (بعضها لا يسمح بذلك) ومن حيث تعددية 
الأحزاب حين يسمح بالحزبية (بعضها يفرض نظام الحزب الواحد)» ومن حيث وجود برلمانات 
منتخبة فيها (بعضها فيه برلمانات متتعخبة وبعضها يحكم بدون برلمانات». وبعضها فيه مجالس 
نيابية معينة ذات سلطات استشارية) . ولذلك فان ترك «العمل» من أجل الوحدة فى كل قطر عربى 
للقوة أو الحركة الوحدوية فيه يراعي أولاٌ هذا التباين الحالي بين أشكال التنظيم السياسي وأظرى 
ومن ناحية أخرى. فان القوة أو الحركة الوحدوية المحلية تكون هى الوحيدة القادرة على ادراك 
خصوصيات الأوضاع المتعلقة بكل قطرء وتوجيه العمل الوحدوي ليحقق أكبر قدر من الفاعلية 
في تحقيق أهداف الوحدة في ظل هذه الخصوصيات . على أن ذلك لا يعني التسليم باستمرار 
هذه الأوضاع التي تكاد كلها تعتبر متعارضة مع الديمقراطية أو محققة لبعض جوانب شكلها فقط 
دون جوهرها وحقيقتها. فمن أسس العملية الوحدوية دفع عملية المشاركة الشعبية في كافة 
الأقطار العربية» مما يفرض تغيير هذه الأوضاع في المستقبل الذي يتوقف مداه على ظروف كل 
قطر وأوضاعه ومدى قوة الحركة الوحدوية المحلية الموجودة فيه ونضاليتها . 

( ط ) ان تضع «الجبهة» اطاراً عاماً بأهداف الوحدة» وباستراتيجيتها العامة» ويمجالاتها 
المتعددة. وبمساراتها المتنوعة. في ظل المبادىء الأساسية الأربعة الواردة في الفقرة (ز) . 
فاستراتيجية الوحدة يجب أن تكون اذا شاملة» تغطي جميع جوانب الحياة في المجتمع العربي . 
وتندرج ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة استراتيجية الوحدة الاقتصادية العربية. ويكون هذا 
الاطار العام هو مرجع القوى والحركات الوحدوية المورتودة في الأقطار العربية» في تحركها 
وعملها لاقامة الوحدة. 

(ي ) لا تبدأ عملية الحوار وتقويم الفلسفات والتجارب الوحدوية المشار اليها في الفقرتين 
(و) و(ز) السابقتين من فراغ . فمركز دراسات الوحدة العربية قد قام ‏ خلال السنوات العشر التي 
مرت منذ انشائه. بجهد ضخم في عملية التقويم المشار اليهاء فضلا عن بعض الجهود 
الأخرى. ويمكن اتخاذ هذه الجهود جميعا نقطة للبدء في عملية الحوار التقويمي المذكورة. 
تمهيداً لاستخلاص النقاط الجوهرية ولوضع الاطار العام للوحدة المشار اليه في الفقرة (ط) 
سابقا. 
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(ك) كذلك لا تبدأ عملية وضع هذا الاطار العام من فراغ. فقد وضعت استراتيجيات 
لحركة الوحدة فى عدد من المجالات المهمة بواسطة الجامعة العربية أو منظماتها المتخصصة . 
وقد بنيت هذه الاستراتيجيات على دراسات جادة وعمليات تقويم علمية دقيقة» مما يحتم الافادة 
منها في وضع «الجبهة» للاطار العام المذكور. ولكن يجبت أن يراعى في معالجة الجبهة لها أمران 
مهمان: الأولء» تطوير هذه الاستراتيجيات 558 بما يجعلها استراتيجات للعمل الشعبي 
الوحدوي. حيث أنها وضعت للحكومات وروعي في وضعها وفي صياغتها تحقيق التوازنات 
ومعالجة الحساسيات التي تميز مواقف هذه الحكومات من الوحدة ومواقفها بعضها من بعضها 
الآخر. والثانيىء تحقيق الترابط والتشابك بين هذه الاستراتيجيات جميعاً. حيث أن كلا منها 
وضع كجزء مستقل ومنفصل عن الأجزاء الأخرى. 

(ل ) تبدأ الناحية الاجرائية بتكوين «لجنة مؤقتة» من بعض الشخصيات من أكبر عدد 
ممكن من الأقطار العربية والتي تكون معرهفة بانتمائها الوحدوي» وتوجه الدعوة للقيادات 
المعروفة لجميع القوى والحركات الوحدوية الموجودة في الوطن العربي كله للاجتماع. لطرح 
موضوع تكوين «الجبهة» ومناقشته وتستمر «اللجنة المؤقتة» في التحضير للاجتماعات اللازمة. 
الى أن يتم تشكيل الجبهة, فتتولى هي بنفسها وضع نظامها الأساسي وتختار أمانتها العامة 
ورئاستها. . . الخ . ثم تقوم هي بعدئذ بالمهام المحددة لها. 

(7) الاعتماد على التنظيمات الشعبية الأخرى (غير الأحزاب السياسية) للقيام بدورها 
الذي يمكن أن يكون بالغ الأهمية في العمل الوحدوي العربي . 

ونقصد بهذه التنظيمات النقابات العمالية» والمهنية» والجمعيات التعاونية. والجمعيات 
والهيئات العلمية, والاتحادات العامة القطرية (ان وجدت) والعربية لهذه التنظيمات . . الخ . 
وتستمد هذه التنظيمات الشعبية أهميتها من أنها تجمع في عضويتها أعدادا ضخمة من الأفراد 
الذين يشكلون طبقات معينة (مثل العمال والفلاحين)» أو من أفراد من شرائح من كل الطبقات 
تجمعهم المهنة التي يزاولونها (النقابات المهنية والهيئات العلمية. . . الخ . ). ويمكن أن تلعب 
هذه التنظيمات دورا بالغ الأهمية في العمل الوحدوي العربي» وبالذات في مجال العمل 
الوحدوي الاقتصادي يسيب ارتباطها بالقطاعات الاقتصادية وبما تضمه من أنشطة ومهن مختلفة » 
ذلك أنها تستطيع أن تقوم بدرجة عالية من الكفاءة. بالمهام الثلاث المشار اليها سابقاً (مهمة 
قيادة جماهيرهاء ومهمة تثقيفها السياسي وتسليحها بالعقيدة الوحدوية بما يشكل وعيها الوحدوي 
النضالي » ومهمة ممارسة الرأي العام من خلالها للضغط على سلطات الحكم والنخب الحاكمة. 
للسير في طريق الوحدة) . 

ولكي تلعب هذا الدور يجب أن تدخل ضمن إطار التنسيق والتوجيه العام للعملية 
الوحدوية . 

فتقوم «الجبهة» بدورهاء باعتبارها قيادة فكرية وتخطيطية عامة للوحدة» بالاتصال مع 
الاتحادات العربية للنقابات العمالية والمهنية والعلمية . 


لحيل 


وتقوم قيادات القوى والحركات الوحدوية القطرية بالتنسيق مع الاتحادات والنقابات 


المقترحات الموضوعية 


وتتعلق ببعض المجالات التي يكون التحرك فيها مهماًء وببعض الخطوات اللازم اتخاذها 
فى هذا التحرك» من أجل احداث بعض التغييرات المهمة بغية تمهيد الطريق لاقامة وحدة عربية 
حقيقية» اقتصادية وعامة. ويمكن بيان أهم هذه المجالات, في رأيناء في ما يأتي : 

)١(‏ أن تقوم الأجهزة المشار اليها في أ من المقتترحات بدورها في تعبئة الطبقات 
الشعبية وقيادتها للنضال المستمر من أجل : 

(]) تقرير مبدأ المشاركة الشعبية الحقيقية في جميع الأقطار العربية» والعمل من أجل 
حمايته والتوسع في تطبيقه ؛ فاشراك الطبقات الشعبية في صنع القرارات التي تشكل حياتها 
ومستقبلها ومتابعة تنفيذها ومراقبتهء يفتح الامكانات واسعة أمام اقامة وحدة عربية حقيقية. لأن 
الوحدة تحقق مصالح هذه الطبقات وتحسن من امكانات مستقبلها وتضمن لها حرية حقيقية» مما 
لا يمكن للتجزئة تحقيقه . يضاف لذلك أن المشاركة الشعبية تعتبر هي الضمانة الحقيقية لحماية 
الوحدة مما قد تتعرض له من التفاف حولها وتفريغ لها من مضمونهاء أو من تصفية مشروعاتها 
بالثورة المضادة لها على غرارما جد في تجربة الوحدة المصرية السورية. فكل خطوة نضالية 
لتحقيق المشاركة الشعبية وتعميقها هي . في الوقت نفسهء خطوة لفتح الطريق أمام الوحدة» 
الاقتصادية والعامة . 

(ب) المقاومة السلبية والايجابية. بصفة مستمرة» للسيطرة الاستعمارية وللتبعية 
للخارج» وللمشروعات الاستعمارية التي تحاول القوى الخارجية وبالذات الولايات المتحدة 
فرضها على الوطن العربي . فهذه المشروعات (مثل اقامة النظام الاقليمي الشرق أوسطي بدي 
للنظام الاقليمي العربي) تستهدف كلها منع الوحدة العربية بشكل نهائي . 

والواقع أن الوطن العربي.» من خلال الطبقات الشعبية فيه. يملك امكانات للمقاومة 
السلبية الاقتصادية أكبر بكثير مما نتصورء من أهمها وأكثرها فاعلية: 

- المقاطعة التامة لسلع البلدان الرأسمالية التي تقرر «الجبهة» أنها ضد القضايا العربية 
القومية أو انها تعرقل» بأسلوب مباشر أو غير مباشرء عملية الوحدة العربية . 

- مقاطعة التعامل مع البنوك التابعة لهذه البلدان (سواء مع فروعها داخل الأقطار العربية 
أم في الخارج) . 

- امتناع العمال العرب عن خدمة وتفريغ وشحن الطائرات والسفن التابعة لهذه البلدان. 

وبالاختصارء يتعين تقرير واستتخدام مبدأ «المقاطعة الشعبية» للبلدان المذكورة وتصعيد 
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وتوسيع تطبيقه تدريجياًء حتى يتحول الذين تضارمصالحهم في داخلها من هذه المقاطعة الى 
قوة ضاغطة على مراكز اتخاذ القرارات في هذه البلدان . ولقد أثبتت ثبتت تجربة التاريخ فاعلية هذه 
المقاطعة في كثير من الحاللات. 

أما المقاومة الايجابية. فصورها معروفة. ولكنها تحتاج الى قيادة الجماهير وتعبئتها 
للتحرك بغية منع تزايد قوة السيطرة الاستعمارية على الوطن العربي. ثم لانقاصها تدريجيا. 
عن طريق التصدي السياسي من جانب الطبقات الشعبية التي يجب على قياداتها اخراجها 
من حالة السلبية والسكوت التي رانت عليها في السنوات الأخيرة . 

ومن الآثار المهمة لهذه التوجهات والاجراءات.» أنها تجعل من الطبقات الشعبية قوة 
ضاغطة مستمرة» على القوى الاستعمارية الخارجية وعلى النخب الحاكمة المحلية المرتبطة بها 
والخاضعة لهاء يكون من شأنها الاضعاف التدريجي لنزوع هذه القوى لمنع العملية الوحدوية 
ولضرب ما يكون قد بدأ منها. 

على أن من أهم آثار هذه التوجهات وأكثرها ايجابية» بالنسبة لحركة الوحدة العربيةء أن 
معارك التصدي المستمر للسيطرة الخارجية بهدف تحقيق استقلال وطني حقيقي ٠»‏ تخلق ظروقاً 
ايجابية مؤاتية تتعمق فيها التوجهات الوحدوية وتزيد من امكانات السير على طريق الوحدة. ذلك 
أن الوحدة» في هذه الظروف. تفرض نفسهاء باعتبارها الوسيلة الوحيدة القادرة على كسب معارك 
الاستقلال وعلى المحافظة على ما يكون قد تم تحقيقه منه. كما أن ما يمكن كسبه من معارك 
ا ا ال 1 ل ل ا 0 
بالدليل العملي ضرورة العمل الوحدوي وأهميته لكسب معارك الاستقلال. ومن التجارب المهمة 
التي يمكن الافادة من دروسها في ذلك تضامن شعوب الأمة العربية وتعاونها كلها من الخليج 
إلى المحيط في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر سنة 1985. ' 

( ج ) العمل على تكوين وعي جماهيري عربي قوي وتعميقه من أجل عدالة توزيع الثروة 
والدخل. بحيث يكون قوة شعبية ضاغطة متزايدة من أجل تقريب الفوارق الى أكبر حد ممكن 
بين الطبقات . ومن بين الوسائل التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك أن تقوم المنظمات والتنظيمات 
الشعبية (النقابات والاتحادات والجمعيات)» في مجالسها ومع 6 أعضائها. في كل قطرء 
بمناقشة مقترحات الخطط الانمائية متوسطة الأجل وطويلته (ان وجدت).ء والموازنات العامة 
السنوية ودراستهاء وبيبحث مدى انعكاسها على عدالة التوزيع وعلى التركيبة الاجتماعية في كل 
قطر. في المدى القصير وفي المدى الطويل . ونتيجة لهذه الدراسات وهذه المناقشة. يجب أن 
تتقدم هذه المنظمات والتنظيمات الشعبية الى سلطات كل قطر بمقترحات محددة لجعل هذه 
الخطط والموازنات من أدوات تقريب القفوارق بين الطبقات». وليس من أدوات ترسيخها وزيادتها. 
طبقاً لما هي عليه الحال في كثير من الأقطار العربية في المرحلة الحالية5". ولا بد من مداومة 


(4) لكي تكون هذه الدراسات والمقترحات على مستوى من الجدية والعمق والتبسيط يتلاءم مع أهمية- 
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ذلك سنة بعد أخرى . ولكننا لا يجوز أن نتفاءل بأكثر مما ينبغي في هذا الصدد. فأقصى ما يمكن 


تحقيقه عن هذا الطريق تحقيو تحقيق بعض اصلاحات هامشية في عدالة التوزيع . وهذاء في حد ذاته 
من شأنه أن يولد صداماً اجتماعياً خطيراً ذا نتائج وانعكاسات أبعد مدى من مجرد هذه 
الاصلاحات. 


(؟) أن تقوم المنظمات والتنظيمات السياسية والشعبية بناء على تخطيط عام من 
«الجبهة» باثارة اهتمام الطبقات الشعبية وتنميته» وبتكوين وعيها وتعميقه بأهمية الجانب 
الاقتصادي في الوحدة العربية وخطورته . 

ذلك أن الجاتب السياسي للوحدة هو الذي يحظى من الجماهير بالقدر الأكبر من 
الاهتمام » ان لم يكن بالاهتمام كله . ويعكس ذلك. في الحقيقة. ضغطاً شديداً في ادراك أهمية 
الجانب الاقتصادي بالنسبة لحركة الوحدة في مجموعهاء بما فيها حركة الجاتب السياسي الذي 
يتوقف. بدرجة كبيرة» على العوامل الاقتصادية9© . 

وفي اطار ذلكء يتعين أن تتبنى «الجبهة» نظرة عامة عن «الوحدة الاقتصادية» وأن تقوم 
المنظمات والتنظيمات القطرية المذكورة بغرسها فى مبادىء الطبقات الشعبية ووعيها باعتبارها 
جانباً أساسياً من الوحدة العربية عامة. ومن المهم في ذلك التركيز على اقناع هذه الطبقات 
بالأخطار والمشكلات الاقتصادية بة التي تلحق بالوطن العربي وبها في ظل أوضاع التجزئة 
الاقتصادية. وبالمزايا التي ند تتحقق». من خلال التنمية التكاملية المستقلة والموجهة لاشباع 
الحاجات الأساسية للجماهير» في ظل عملية التوحيد الاقتصادي للأقطار العربية. ولا سبيل 
إلى ذلك كله الا بالمناقشات الحرة التي تجريها الجماهير في اطار هذه المنظمات والتنظيمات . 


(7) أن تقوم المنظمات والتنظيمات السياسية والشعبية بممارسة الضغط على السلطات 
الحاكمة في الأقطار العربية لكي تضع موضع التنقيذ وابعرائييه العمل الاقتصادي العربي 
المشترك» التي وقعها ملوك الأقطار العربية ورؤساؤها جميعاً في قمة عمان في تشرين الثاني / 
نوفمبر سنة ٠1948ء‏ والتي أوقف تطبيقها بعض وزراء الاقتصاد والمال العرب في اجتماعات 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ما بعد. 

فهذه الاستراتيجية» برغم أوجه قصورها الجزئية من الناحية الفنية» الا أنها تمثل التصور 
الوحيد الذي يملكه العرب حالياً للعمل الاقتصادي العربي التكاملي, والذي وضع بتكليف من 
ملوك العرب ورؤسائهم وحاز موافقتهم . 


- الموضوعات التي تتعلق بها وخطورتهاء فانه من الضروري استهانة هذه المنظمات والتنظيمات بخيراء من داخلها 
وخارجها لاعدادها. 
(84) لعل من أهم القروق الجوهرية بين «الجماهير» في كل من الدول الصناعية الغربية والبلدان الاشتراكية 
اهتمامها الشديد بالمشكلات الاقتصادية لمجتمعاتها وتحديدها لموقفها السياسي على أساس الحلول التي تراها 
وإجبة لهذه المشكلات. 
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وقد يكون من المفيد في بعث الحياة من جديد في الالتزام بالاستراتيجية المذكورة والعمل 
على تطبيقهاء أن تعقد جمعيات الاقتصاديين واتحاداتهم في الأقطار العربية اجتماعات لاعادة 
تأكيد ذلك. والتقدم بقراراتهم الى الملوك والرؤساء العرب . كذلك يجب أن تفعل الشيء نفسه 
المنظمات والتنظيمات السياسية والشعبية القطرية . 


(84) حشد الجهد المباشر للطبقات الشعبية لتبنى بعض جوانب العملية الوحدوية 
الاقتصادية ذات الأهمية الخاصة وتمويلها وتنفيذهاء وهي الجوانب التي يمكن أن يحقق فيها هذا 
الجهد درجة مؤثرة من النجاح . 


ومن مبررات الالتجاء لذلك : عدم جواز الاعتماد في كل ما يتعلق بالعملية الوحدوية على 
جهود الحكومات وحدما ويخاصة اذا لاحظنا الموقف السلبي للنخب الحاكمة من هذه العملية 
على ما بينا سابقاً وما تكشف عنه بعض التجارب التاريخية القطرية من الامكانات الضخمة 
لماع هده السياسة في ظروف التحدي الخارجي (مثل تجربة بنك مصر في مصر). يضاف 
إلى ذلك أن الاعتماد على جهد الجماهير تمويلا وتنفيذا لبعض المشروعات المهمة في عملية 
التكامل الاقتصادي العربي » يربط مصالحها بشكل واضح ومباشر ومادي بحركة الوحدة العربية 
الاقتصادية . ويؤدي ذلك الى التجسيد الحي الساخن للتناقض بين مصالحها وتوجهاتها الوحدوية 
وبين مصالح وتوجهات الطبقات والنخب الأخرى المعادية. بحكم مزاياها الطيقية للوحدة. 

ومن الجوانب التي يجب أن تحظى بأولوية خاصة في تطبيق هذه الفلسفة ثلاثة مجالات: 

(أ) انشاء بنوك عربية (وليكن اسمها «بنوك الوحدة») تكون أسهمها منخفضة القيمة نسبياً 

للطبقات الشعبية بالمساهمة فيها. ووضع حد أعلى لما يجوز أن يملكه شخص واحد 

1 0 واحدة أو عدد من الآسر المترابطة والقوية مالياً في أسهم كل بنك منهاء حتى لا تتركز 
السيطرة فيها في فكة أو طبقة محدودة .ويكون الهدف الرئيسي لهذه البنوك 3 تجميع أموال صغار 
المدخرين وتوظيفها في المجالاات التي تخدمٍ امكانات التكامل الاقتصادي 0 . وقد يكون 
نصيب كل فرد من هذه الأموال صغيراً ومحدودا. ولكن مما لا شك فيه أن الخام في لخد اموال 
أكبر عدد ممكن من أفراد هذه الطبقات يمكن أن يصل لمبالغ كبيرة . ويلاحظ أن الكثيرين من 
أفراد العمالة العربية في الأقطار النفطية العربية يتمتعون بمدخرات غير قليلة يريدون توظيفها دون 
أن تكون لديهم الثقة في كثير من الأجهزة المصرفية المحلية» وبخاصة في الأقطار المرسلة لهم 
مما يجعلهم يوجهون هذه المدخرات للتوظيف في البنوك الأجنبية وفروعها في الأقطار العربية . 
ويمكن أن تكون مدخرات هؤلاء العاملين من عناصر أموال هذه البنوك. ومن المهم ألا يقتصر 
دور «بنوك الوحدة» هذه على الدور العادي للبنوك التجاريةء» بل يجب أن تنشأ منذ البداية بنولك 
متعددة الطبيعة» على غرار التجربة الأولى لبنك مصر. 

( ب ) الاعتماد على الجهد التمويلى والتنفيذي للطبقات الشعبية فى انشاء واقامة بعض 
المشروعات المتصلة بتحقيق «الامن الغذائي؛ في الوطن العربي. 00 
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وعلى الرغم من الصعوبات العديدة لذلك والتي ندركها جيداً وندرك الأسباب العديدة التي 

تكمن خلقهاء الا أننا نرى ذلك من الأمور الحيوية. ولا يرجع ذلك الى الرغبة في اعطاء دفعة 
لعملية التكامل الاقتصاديٍ العربي فقط. ولكن كذلك ‏ وهو الأهم - للقيام بذلك من خلال 
التصدي لمشكلة تمثل تحديً خطيرً لاستقلال العرب وأمتهمء بل ولوجودهم جميعاً » مما يوجد 
حافزاً مهماً للنضال والاصرار من جانب الطبقات الشعبية على نجاحها في تحقيق أهدافها. وليس 

من الضروري أن تكون هذه المشروعات بالغة الضخامة كما قد توحي بذلك مشكلة الأمن 
الغذائي نفسها لمن بابح بن أن جذا محر ويا نيا مير الحجم وصغيرته» مادامت 
اقتصادية . ولكن المهم هو أن تكون مشروعات عربية مشتر كة. وأن تطرح أسهمها في اكتتابات 
عامة في أكبر عدد ممكن من الأقطار العربية» وأ تكن قد الوم طاح نسي تق يكن 
جذب أكبر عدد من المدخرين من الطبقات الشعبية لاستثمار مدخراتهم فيهاء وأن تختار 
الأراضي التي تقام عليها في أقطار عربية متعددة دون تركيزها في قطر واحد كلما كان ذلك ممكناً 
تسافا : كذلك يجب أن يراعى في تخطيطها تحقيق درجة من التشابك الأمامي والخلفي . 
ده مع بعضها الآخر بقدر الامكان. وبينها وبين المشروعات القائمة في الأقطار العربية والتي 

تنتج ما يلزمها من مستلزمات الانتاج (الأسمدة مثلاً) والمعدات والآلات (آلات الحرث والري 
ا والجرارات والنقل. . . الخ) التي يكون استخدامها اقتصادياً . كذلك ليس ما يمنع 
من الاستعانة بالمنظمات الاقنصادية العربية المتخصصة الحكومية التي تسمح نظمها ا 
باشتراكها في عملية تعبئة المدخرات الخاصة وتوجيهها نحو المشروعات العربية المشتركة (مثل 
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي). ومن الأهمية بمكان أن تقام هذه 
المشروعات بناء على دراسات عميقة ة للجدوى تضمن لها أكبر فرص النجاح وبحيث يحصل ش 
المستثمرون فيها على أرباح يكون معدلها مساوياً, على الأقل لمعدلاات الأرياح للمشروعات 
الانتاجية الناجحة في أسواق الأقطار العربية . وأخيراً يجب أن تفتح هذه المشروعات. الى أبعد 
الحدود المستطاعة. الامكانات للافادة من الخبرات الفنية والتنظيمية واليد العاملة العربية من 
الأقطار العربية المختلفة . 


(ج) انشاء مشروعات عربية مشتركة عديدة في قطاع الثقافة بجميع نشاطاته (تأليف 
الكتب ونشرها ‏ انتاج أفلام السينما والتليفزيون ‏ المسرحيات - الموسيقى والأغاني . . . الخ). 
بتمويل من الطبقات الشعبية على غرار ما أوردناه فى البند السابق. ويجب أن يكون هدف هذه 
المشروعاات هو التشجيع على ايجاد ثقافة عربية وحدوية. تجمع بين أصالة التراث والشخصية 
الحضارية العربية وبين الافادة من نتاج الثقافة الانسانية الحديثة ذات الفاعلية في مواجهة 
مشكلات العصر وهمومه. كما يجب أن توضع هذه الثقافة العربية الوحدوية وتنشرء بما ييجعلها 
قادرة على اععادة تشكيل الشخصية العربية لتستعيد هويتها المفقودة ولتستطيع مقاومة عملية 
التغلغل الثقافي الخارجي (الغربي أساساً) ولتتمكن من أن تخوض بنجاح النضال الذي تتطلبه 
العملية الوحدوية الاقتصادية والعامة. ان من أهم العوامل التي نتجاهل دورها في عرقلة وضع 
الوحدة العربية وأخطرهاء ذلك الاختراق الثقافي الغربي للانسان العربي والذي تدل أنماط 


تحنل 


السلوك في مختلف جوانب الحياة العربية المعاصرة على أن هذا الاختراق قد نجح الى درجة 
بعيدة في القيام بدوره المشار اليه. ولذلك فان من الجوانئب التي يجب حشد جهد الطبقات 
الشعبية لهاء تمويلا وتنفيذا واستفادة, هذا الجانب الثقافى » الذي سوف يتعكس على امكانات 
تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية» وليس الوحدة الثقافية فقط . 


(©) العمل بكل الوسائل لكي تلتزم «تجمعات التكامل» الاقليمية المرعية (التكامل بين 
أقطار المغرب ل بي - التكامل بين مصر والسودان ‏ التكامل بين أقطار مجلس التعاون 
الخليجي) بأن 2 تضع استراتيجية وسياسات تكاملها في اطار استراتيجية عامة للتكامل الاقتصادي 

بين أقطار الوطن 2-7 في مجموعهاء في ظل نظرة بعيدة المدى للتطوير الاقتصادي العربي . 

ذلك أنه بدون مراعاة هذا الترابط. فان التكامل الاقليمي الفرعي يمكن أن يؤدي, من الناحية 
الفعلية» الى انفصال مجموعة من الأقطار, بصفة دائمة» عن عملية الوحدة الاقتصادية العربية» 
بل والى أن تكون لهذه المجموعة توجهاتها السياسية التي قد تتعارضء» بسبب المصالح 
الاقتصادية الخاصة بهاء مع التوجهات العامة للسياسة التي يجب أن يتبعها الوطن العربي في 
مجموعه .يضاف إلى ذلك ان عمليات التكامل الاقليمية الفرعية في الوطن العربي لا يمكن أن 
تنجح الا في اطار تكامل اقتصادي عربي عام > ويرجع ذلك الى أن حجم الموارد - بجميع يع أنواعها 
من طبيعية وبشرية ومالية ‏ وحجم السوق. ه فى أي مجموعة منفردة من الأقطار العربية - أقل 
وأضيق من الحد الأدنى اللازم لتوفير امكانات النجاح للتكامل الاقليمي الفرعي بينهاء مما يجعل 
مثل هذا التكامل محكموما عليه بالفشل اذا لم يرتبط ويتشابك في تكامل انتاجي وتبادلي عام مع 
الأقطار العربية الأخرى كلها. 
٠‏ خلاصة 

وبعد, فان الكثيرين ممن سيقرأون هذا الكتاب ربما سوف يثيرون التساؤل الآتي : ألم 
يكن من الضروري والأفضل» والموضوع يتعلق بالوحدة الاقتصادية العربية. أن تتضمن 
مقترحاتنا قدراً أكبر من المقترحات المتعلقة مباشرة بالجانب الاقتصادي. وقدراً أقل من 
المقترحات ذات الطبيعة السياسية والاجتماعية والثقافية؟ 

وجواينا على ذلكء. هو أن ذلك السؤال يرتكز على تغليب للجانب الفني (الاقتصادي) 
البحت. ويتجاهل أو يتناسى المشكلة الحقيقية بالنسبة للوحدة العربية الاقتصادية . 

فالعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة والحاكمة للحياة في الأقطار العربية هي » 
في رأيناء الأسباب الحقيقية والعميقة لمشكلة هذه الوحدة الاقتصادية. في حاضرهاء وفي 

ومن هنا لم يكن ليفيد في شيء» في علاج هذه المشكلة. تقديم قائمة طويلة بخطوات 
أو حلول ذات طبيعة اقتصادية بحتة تتصدر كل خطوة أو حل منها عبارة «يجب فعل كذا» أو 
ويجب العمل على تحقيق كذا». . 


١154 


ذلك أن كل هذه «الواجبات» تصطدم. في التطبيق وفي الواقع. بالعقبة العالية التي تتكون 
من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية في الأقطار العربية . ونضيف إلى ذلك أن الخطوات 
والحلول ذات الطبيعة الاقتصادية البحتة قد حظيت منا بالاهتمام اللازم وبالتفصيل عند معالجتنا 
للمداخل التي اتبعتها الحكومات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي . 

ولذلك كان من الضروري أن يتصل الجانب الأكبر من مقترحاتنا بالعوامل العميقة الكامنة 
وراء العقبة التي تصطدم بها الوحدة العربية الاقتصادية, والعامة. ‏ 00 

وفي مقترحاتنا كلها لمواجهة هذه العوامل وللتغلب عليها. قرا عن ميدأ أساسي واحد 
يريط بين هذه المقترحات جميعاً وهو: أن يكون للطبقات الشعبية دورها الفعال في كل ما يتعلق 
بالوحدة العربية. تخطيطا أ واقراراء وتنفيذ ومتابعة. وحماية. وأن يكون لها في المرحلة القادمة 
دقوة ضاغطة» تستطيع بها الاضعاف التدريجي للعقبة العالية التي تعترض هذه الوحدة. 


ونحنٍ أول من يعرف أن تحقيق هذا المبدأ ليس بالأمر اليسيرء ولا بالأمر السريع . ولكننا 
نعرف أيضاً أنه لا شيء يستعصي على «إرادة التغيير» لدى الطبقات الشعبية» اذا عرفت 
طريقها عن إدراك ووعي» وسارت عليه بكل عزمها وتصميمها ونضالهاء وتهيأت لها أو هيأت 
لنفسها قيادة أو قيادات مُنظمة ومنظمة لحركتها. وهذا ما حاولت مقترحاتنا وضع خطوط عريضة 
له تصلحء في رأيناء أن تكون برنامجاً عاماً جداً للاتظلاق صوب الطريق الصحيح . 

ولنتتذكسر ونحن نقرر ذلك كله. قول جمال عبد الناصر في «الميثاق» «ان فترات التغبير 
الكبرى» بطبيعتهاء حافلة بالأخطار التي هي جزء من طبيعة المرحلة . على أن التأمين الأكبر ضد هذه الأخطار كلها 
هو ممارسة الحرية. . . .» وان «القيادات الشعبية مطالبة الآن أن تتأمل تاريخهاء وأن تنظر الى واقع عالمها. ثم 
تقدم على صنع مستقبلها واقفة في ثبات على أرضهاء . 
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امتلاحق 


مك١‏ حَق رقم د , 
التجارة الخارجكّة بين ا لأقتطبارالعسكّة 


جدول رقم )١(‏ 
خلال الفترة 192017 ١1717/-‏ بملايين الدولارات 


(نسبة مئوية) 


م-_ممؤا 
1684-5 
--١55!ا‏ 
1554-67 


-لا156 
ممه ١5‏ 


ا١وهم-هك‎ 
١1451١- 
1454-7 
١965/56 


١508-7 
١551-6 
١554-57 


56و١1‏ 
ه-هه5 1 | 01١,١‏ 
المكان ل الميركب انين 
١551-4‏ ل لرنفللك 
1454-7 تاحفن 
لل 20 اش لذ 
“اه مه6١1‏ 
كه--م4ه6 1 
١55١-4‏ 
1455-37 
5و١‏ 
"اهرمه؟و١‏ 
١5685‏ 
١55١-4‏ 
١954-7‏ 
1١11-0‏ 


7 .14605 198684 متوسط سنتي‎ )١( 
لا تشمل صادرات النفط الخام. وتتكون اساسا من اعادة التصدير.‎ 4) 
المصدر: احتسيت من: أحمد الغندور, الاندماج الاقتصادي العربي (القاهرة: المنظمة العربية للتربية‎ 
نقلا عن: -]5]8 ,كدم نولل لعغلوتا‎ ١75 ص‎ .)١91/٠ والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية.‎ 
.([-0.س] ...نا تارهلا بجع ل1) كعلاكفلهاى عله1 أعهدمةامسمع امآ “زه عأووطممء لآ ,رعه ]01 امعنادا‎ 


تلخال 


نيقال 


جدول رقم (؟) 
الصادرات والواردات البينية بين الأقطار العربية في الأعوام .191/١‏ 191/8ء 219108 
:و١481‏ ونسبتها الى صادراتها ووارداتها الكلية للعالم 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


الأردن 

الامارات العر بية المتحدة 
البحرين 

تونس 

الجزائر 

الجماهيرية العربية الليبية 
السعودية 

السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 


4> 


#ارلا48؟١]‏ "#ردهلام | ار"كككل!) رك | فرة "مهل ١55/1‏ 1؟|" ,ةا ةفك" 1 له ١‏ »ه1١5‏ ا لاوما 
0 
5١‏ 


- (و) تعنى الواردات 1 1 0 
المصدر: 0 الأرقام الواردة في الجداول التفصيلية في : صندوق النقد العربي, التجارة الخارجية للدول العربية: ١487-141١‏ (أبوظبي : الصندوق» 


المجموع مع كل دول 
العالم”) 


النسبة المثئوية (/) 
نسبة )١(‏ الى (؟) 


لقال 


ملاحظات عامة : 


جدول رقم ("7) 
نسبة الصادرات والواردات البينية العربية لاجمالي الصادرات والواردات العربية للعالم 
حسب كل قطر خلال الأعوام 141/١‏ 0191/8 الاو ٠948لء ١941‏ 


(نسبة مئوية) 
نسية الصادرات البينية للقطر نسبة الواردات البينية للقطر 
لصادراته الكلية للعالم لوارداته الكلية للعالم 
2 2( 


عات يك ف مركم باك 


الجزائر 
الجماهيرية العربية الليبية 


المصدر: احتسبت من: البيانات التفصيلية لحجم الصادرات والواردات في : صندوق النقد العربي ء 
المصدر نمسه. 


١ / 


جدول رقم (4) 
التوزيع الجغرافي النسبي للتجارة الخارجية 
للأقطار العربية خلال الفترة, 191/8 - 1948٠‏ 
(نسبة مئوية) 


اق لع اح عد لحة يس 
ا 


ل ل 


مع الدول الصناعية الغربية 
أ مع المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية يقال 8 لق 0 1 


0 


ملاحظات عامة - 
- (ص) تعني الصادرات. 
- (و) تعني الواردات . 
المصدر: احتسبت من: اعداد متتالية من : التقرير الاقتصادي العربي الموحد . حتى تقرير ١19417‏ . 


١4 


1١8 


جدول رقم (ه) 
لك اتات للواردات ده خلال و 1981-5 (نسبة مثوية) 


الاجمالي!') 


المصدر: احتسبت من : جامعة الدول العربية, الأمانة العامة وأخرون. التقرير الاقتصادي العربي الموحد . ١984‏ (الشارقة : دار الخليج للطباعة 
والصحافة والنشرء [19886]).؛ الجداول في القسم ٠١‏ 
جدول رقم (5) 
التكوين السلعي للصادرات العربية خلال الفترة» 1915- 149831 (لسبة مئوية) 


ملاحظة عامة: )١(‏ الاختلاف في الجمع بسبب التقريب. 
المصدر : احتسبت من : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة وآخرون» المصدر نفسه. 


لالضيل 


جدول رقم 7) 


الصادرات البينية لبلدان السوق العربية المشتركة عام (191/1) 


(بملايين الدولارات) 


الديمقراطية أ مع مجموع 


الأردن 

الجماهيرية العر بية الليبية 
سوريا 

العراق 

مصر 

موريتائيا 


المصدر: احتسبت من: صندوق النقد العربي . التجارة الخارجية للدول العربية. ١/ا9!ا .١987-‏ 


و 


قله 
املكف 
ا 
أرلنعها 
لعفل 
5م 
و00 


حلشال 


الأردن 
الجماهيرية العر بية الليبية 


2ك ما 


جدول رقم (8) 
الصادرات البينية لبلدان السوق العربية المشتركة عام (ه191) 
(بملايين الدولارات) 


11001272 لكلا لمتكا ننه لمحن لاك 


المصدر: احتسبت من : صندوق النقد العربي . المصدر نفسه . 


تفيل 


جدول رقم (9) 
الصادرات البيئية لبلدان السوق العربية بية المشتركة عام ( ١ى4ة١)‏ 
(بملايين الدولارات) 


الأردن 
الجماهيرية العربية الليبية 
سوريا 

العراق 

مضر 

موريتانيا 


اليمن الديمقراطية 


المصدر: احتسبب من : صندوق النقد العربي , المصدر نفسه. 


باستبعاد الأعضاء الجدد كل قبل دخوله 


١71 


جدول رقم )٠١(‏ 
الواردات البينية لبلدان السوق العربية المشتركة عام (151/1) 
(بملايين الدولارات) 


الديمقراطية مع 0 دول 


الأردن 
الجماهير ية العر بية الليبية 
سوريا 

العراق 

2” 

موريتانيا 


اليمن الديمقراطية و 0 5 ه١1‏ . لا ”| ١‏ 
8 اله تقذ لق الال ل 8953 لمكا فاه الكادة انك الافقة لق 
سن | ممدصدسيسة ‏ |0 20050000 


المصدر: احتسبت من : صندوق النقد العربى . المصدر نفسه. 


يم 


١الاك‎ 


جدول رقم )١١(‏ 


الواردات البينية لبلدان السوق العر بية المشتركة عام (ه/1ؤ1) 
(بملايين الدولارات) 


المع 3 : 1 0 ب 

ظ 0 م مه 5 ١‏ 2 
الجموع ١‏ 0 الأنداء اله كل نبل - : 
المجموع 9 0 9 


المصدر: احتسبت من : صندوق النقد العربي؛ المصدر نفسه. 


لفان 


الأردن 


الجماهيرية العر بية الليبية 0.١‏ 


المصدر 


جدول رقم (؟١)‏ 
الواردات البينية لبلدان السوق العربية المشتركة عام )١98(‏ 
(بملايين الدولارات) 


3 


اره" 


لا ركنا 


باستبعاد الأعضاء الجدد كل قبل دخوله 


: احتسبت من: صندوق النقد العربي؛ المصدر نفسه. 


4١١/٠ 
1": 
15 


لا ؟ 


ملحق رفم 1١‏ 
الجتاول التَفصيليّة عَرْصَادِرَاتِ 
وَوَاردات لادان العريتيّة التفطمّة إلى 
ومن مجموتمات دول الصسالم فت الستنوات 
51 1410 17/8.,191/9 انكل ١481‏ 


لالضيل 


جدول رقم )١(‏ 
صادرات وواردات البلدان العربية النفطية 


الى ومن بقية البلدان العربية والدول الصناعية الغربية والدول الاشتراكية لعام(١!9١)‏ 


(بملايين الدولارات الأمريكية) 


بقية البلدان العر بية الدول الصناعية الغربية الدول الاشتراكية 


١ ١١6 - . 0 0 ١١مل‎ 


الامارات العر بية المتحدة 
البحريين 

الجزائر 

الجماهير ية العر بية الليبية 
السعودية 

العسراق 


3 لفك 


المصدر: احتسبت من: 


0 , : لاك 
ا اك 0 1 اك الف 


.(اقنتصصخ) ,( 11118 :[مماعمتطئة /لا]) 77006,1971-1977 كزه «رو1اء 2176 , نامع سا8 ك5 )5 . [تللأ]] لصبظ بمماعده4] أقمملتهممعامآ 


برضلا 


جدول رقم (7) 
صادرات وواردات البلدان العربية النفطية 
الى ومن بقية البلدان العربية والدول الصناعية الغربية والدول الاشتراكية لعام (ه/ا9١)‏ 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


بقية البلدان العربية الدول الصناعية الغربية الدول الاشترا 


الامارات العر بية المتحدة 
البحريسن 

الجزائر 

الجماهيرية العربية الليبية 
السعودية 

المراق 

عمان 


ا" 
يض 
وروجوم 
سيل 
6057م 
للف 


يلضف 
؟,١ة4‏ 
غؤه1 


,هه 0 
لكماكت لك | ه11 | لا 1 لان هد لا ال الل 


([1982] ,1301 :زممعمتطمة/178]) 1982 ,لموطجوءلا م7724 /0 21766 , نالدع ؟نا8 5غ )5 )5:2 ,[13/115] لصباظ لإتفاعده14 أقده تلو دمع امآ 


لشفل 


جدول رقم (”) 
صادرات وواردات البلدان العربية النفطية 
الى ومن بقية البلدان العربية والدول الصناعية الغربية والدول الاشتراكية لعام (1910/9) 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


بقية البلدان العربية الدول الصناعية الغربية 


الدول الاشتراكية 


يننا 


[ صادرات | 


الامارات العر بية المتحدة 


البحريسن 

الجزائر 

الجماهيرية العربية الليبية 
السعودية 

العراق 


050 لولم ى 3 


من: .([1983] ,111 :[دمنع منطكة/17]) 1983 ,عاموطرمء7! 17046 زه اروزاءء21 ,ناه تناظ 5 ]563:15 ,[1!/112] لصبظ لإتواعمهك/1 أدمهللة ع امآ 


لكوببت 


يففنل 


جدول رقسم (1) 
صادرات وواردات البلدان العربية النفطية 
الى ومن بقية البلدان العربية والدول الصناعية الغربية والدول الاشتراكية لعسام (19480) 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 
الدول الصتاعية الغربية 


بقية البلدان العر ببة الدول الاشتراكية بقية دول العالم 


الامارات العر بية المتحدة . : : ٠‏ 5 برمة م 


البحرين أرخمخلا١‏ 

الجزائسر عله 

الجماهيرية العربية الليبية 20000 

السعوديسة نل لفن 

١١ المراق‎ 

عمسان لك لشفا 

١1 لفقل‎ 0 


ركام 


0 ؟ , 7 


المصدر: احتسبت من: ([1979] .13/1 :[ممغع متطمة/7ا]) 1979 ,أومطموء! 77026 لزه روزا 2176 , ناقعدنا8 5ن ()5 )5:2 ,[13011] لورراظ لماع صمكة لمحم تأح معنا 


فين 


يففنل 


جدول رقم (ه) 
صادرات وواردات البلدان العربية النفطية 
الى ومن بقية البلدان العربية والدول الصناعية الغربية والدول الاشتراكية لعام )148١(‏ 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


بقية البلدان العر بية الدول الصناعية الغربية الدول الاشتراكية 


ردات 
الامارات العر بية المتحدة وميا ١‏ لم ل اس فض 
البحرين ”>4 


الجزائسر رفياين 
٠رهلاةهة١‏ 


ل فض ال 


بههةه١كا١ا‏ 
افق 


لاردولاة 
لرءهو!١‏ 


.([1979] .طل/ا1 :زمه غعصتطمة/8]) 1979 ,إوموطروءلا! 6له17 زه موزاء 21:6 ,ناقععناظ تع أأولاة)5 ,[11415] لسبي بمفاعدهك1 أقمم ل معنن[ 


تفل 


الامارات العربية المتحد 
البحريسن 
الجزائر 
الجماهيرية العر بية الليبية 
السعوديسة 
العسراق 


جدول رقم (56) 
صادرات وواردات البلدان العر بية النفطية 
الى ومن بقية البلدان العربية والدول الصناعية الغربية والدول الاشتراكية لعام )١985(‏ 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


بقية البلدان العربية الدول الصناعية الغربية 


865٠, 
؟كرماه"_‎ 
ما‎ 
١8 
ضيف‎ 
١١" 
١١8,٠ 
كرممة؛‎ 
رلاقلاة‎ 


الكويست 
|السجموع | 00 | أر؟كمة | لاسرا | ارماممة ا لا لكل | ,"15 4ه 
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- . التصور الأمريكي للتعاون الاقليمي في الشرق الأوسط . » : .» الخليج: 1485/9/9. 

نور الله. كمال. «التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الادارية في الوطن العربي .» المستقبل 
العربي: السنة »١‏ العدد 4. تشرين الثاني / نوقمبر 191/4. ص .1١4-895‏ 

هلالء علي الدين. «الأبعاد السياسية والاجتماعية لنقل التكنولوجياني الوطن العربي. ؛ المستقبل 
العربي: السنة 4. العدد لالاء آذار/ مارس 1941. ص .١١4-1١8‏ 


. «مصر وامن الخليج : مشكلة منظور الدور المزدوج. » المستقبل العربي: السنة 5. العدد 55١‏ 
نيسان/ ابريل 1441 . ص 4ه -58. 


- وملاحظات حول الفكر القومي العربي المعاصر. » مجلة الشباب العربي: كانون الثاني / يناير 


فئطة 

هيلير بيتر. «بريطانيا والأوبك: (المنتجون) الجدد وراء تراجع دور الأوبك . » الخليج (الشارقة) : ١‏ 
و؟/*/86؟9١.‏ 

يوسف. أبو سيف . «الأقباط وحركة القومية العربية.» المستقيل العربى: السنة 4. العدد .7٠‏ أب/ 
أغسطس 19831. 


وثائق. اوراق 

ابراهيم. سعد الدين. «الخلافات العربية وتأثيرها على المسيرة القومية.» محاضرة القيت في : كليتي 
الحرب والدفاع الوطني » أكاديمية ناصر العسكرية» 5 أيار/ مايو 1١97/8‏ . 

الامامء محمد محمود. «الفلسفة الأساسية لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل 
القومي . ه (بحث غير منشور. 47 ) 

جامعة الدول العربية. «نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك : الورقة الرئيسية العامة . » وثيقة 
مقدمة الى مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في 77 آاب/ أغسطس 1١١1/3/١ .198٠١‏ (معدلة). 

لب الأمانة العامة. «ورقة عمل حول اقامة منطقة تجارية حرة بين الولايات المتحدة واسرائيل . » ورقة 


1١ 


عمل قدمة الى الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . 


سل الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. واعادة تقييم الاتفاقيات الخاصة بعلاقات الاسثمار 
العربية»» اعداد منصور التركي ‏ ورقة قدمت الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد 
فى ٠١‏ شباط/ قبراير 191/4 . 


سح . «الاطار القانوني لتنقل القوى العاملة العربية. » و ثيقة رقم (8/7/ق »)١١/‏ قدمت الى 
الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب التحضيري لمؤتمر القمة العرب. »١١‏ عمّان» 
تشرين الثاني / نوفمير .198٠‏ 

سدس ., وتقرير وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في الدورة العادية السادسة 
والثلاثين من 5- ١984/17/9‏ .»م. ق / ده". 

سح . «الوثائق الخاصة باعداد اتفاقية جديدة للتبادل التجاري بين الدول العربية» 191/4 .» ثالثء 
ص ؟58-51. 

رشيد. عبد الوهاب حميد. «دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي العربي . » (اطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 1/4 - .)١94٠‏ 

صادق. علي . «الفوائض النفطية ومقتضيات تدويرها الى الدول العربية. » (بحث غير منشور) . 

الصكبانء عبد العال. «ورقة عمل حول التنسيق بين منظمات العمل العربي المشترك مع اشارة خاصة 
الى التنسيق بين المجلس الاقتصادي والااجتماعي ومجلس الوحدة وصندوق الانماء وصندوق النقد. » 
بغداد. شياط/ فبراير ١91/4‏ . 

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والااجتماعي «محضر الاجتماع الثاني لمريق العمل . 0( الرياض» 
/1984/5. 

ح . «محضر اجتماع فريق العمل الخاص بالمشاريع العربية المشتركة في ميدان الأمن الغذائي.» 
الكويت. 8 .1987/1١١/1١١‏ 

. ومحضر اجتماع اللجنة الفنية الفرعية لفريق العمل الخاص بالمشروعات العربية المشتركة . » 
الكويت. .1985/1١/1955-108‏ 

. و«المشروعات العربية المشتركة . » اعداد الأمانة العامة للجامعة العربية وبعض المنظمات العربية 
المتخصصة . الكويت. .1985/1١/١5-5١6‏ 

حم «ورقة العمل المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى اجتماع اللجنة 
الفرعية . » الكويت. .1985/١/١١‏ 

عبد الفضيل. محموة . «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي : نظرة اجمالية ‏ نقدية . » شباط/ 
فبراير ١19/6‏ . (غير منشورة) . 


لحيل 


عبد القادر, اكرام . «ازمة التكامل فى الدول حديثة الاستقلال. » (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد. قسم العلوم السياسيةء /ا/51١).‏ 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. الأمانة العامة. «اتجاهات التبادل التجاري بين دول السوق العربية 
المشتركة . » عمّان ‏ الأردن» أيلول/ سيتمير 1941 

ل . اعداد فؤاد مرسي . «دراسة مشاكل انتقال السلع بين الدول العربية ويخاصة دول السوق العربية 
المشتركة . » عمّان ‏ الأردن» أيلول/ سبتمبر 1١94415‏ 

سل . «قرار انشاء السوق العربي المشتركة الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. » عمّان - 
الأردن. حزيران/ يونيو .1١9//17‏ 


. وملاحظات أساسية بصدد تنفيذ القرار رقم (867*) الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 
1/7 .ا ص 48. 

محمد وجيه ياسين . «التكيّف الاجتماعى للأسرة الفلسطينية المهاجرة الى الكويت . » (رسالة ماجستير» 
جامعة الكويت» كلية الآداب والتربية» قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية» 1914). 


مركز دراسات الوحدة العربية . «مقترح دراسة استشراف مستقبل الوطن العربي . » وثيقة غير منشورة وضعت 
للاعداد للدراسة المذكورة» بيروتء كانون الأول/ ديسمير 21948157 


اجتماعات. ندوات. مؤتمرات 
اجتماع خبراء التضخم في العالم العربي» الكويت. 18-15 أذار/ مارس 1486 . الكويت: المعهد 
العربي للتخطيط. .]١948[‏ 


اجتماع خبراء لمناقشة مشروع «التضخم في العالم العربي .» الكويت» المعهد العربي للتخطيط. 55- 
اذار/ مارس .1١986‏ 


اجتماع لجنة التنسيق بين الجامعة والأجهزة العاملة في نطاقها والمنظيات العربية. تونس. ١١-51١‏ أيار/ 
مايو ١18٠‏ . 


اجتماع مسؤولي الاستخدام في الدول العربية» طنجة ‏ المغرب» 18- 7١‏ شباط/ فبراير ١946‏ . 

حلقة دراسة وسائل تيسير تداول الكتاب العربي ونشرىف “اء الدوحة. 1١91/7‏ 

الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الاقتصادي والاجتماعيء تونس #- لا شباط/ فبراير .1١9/401‏ 

الدورة الخاصة المشتركة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزراء الخارجيةء عمان. 4-5 تموز/ يوليو 
.١94‏ 

مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربيةء الكويت» اذار/ مارس 19455 . 

مؤتمر الاعلام بين الشمال والجنوب» 0١‏ 3918. 


المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين» ١‏ القاهرةء 7٠‏ -/71 اذار/ مارس 191375 


المنكريل 


المؤتمر العام الاستثناتي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى دورته غير العادية. 5 الخرطوم . 
9 تموز/ يوليو- ١7‏ آب/ اغسطس 19178 


المؤتمر العلمي للاقتصاديين المصريينء 7ء القاهرة. 558-754 اذار/ مارس /191/8 . 
مؤتمر القمة العربي» لاء الرباط. 9؟ تشرين الأول/ اكتوبر ١91/5‏ 
مؤتمر القمة العربي. .١١‏ عمّان. تشرين الثاني / نوقمبر .1١948٠‏ 


المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. 0١‏ بغدادء 5-؟١‏ أيار/ مايو1918. 
بغداد: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة لاتحاد الاقتصاديين العرب. .1١919/8‏ 


المؤتمر الاذاعي العربي». .١‏ القاهرةء ١5-4‏ أب/ أغسطس 1487. القاهرة: جامعة الدول العربية. 
الأمانة العامة. [192©7]. 

المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين. 5. القاهرةء 7- ه أيار/ مايو 191/8 . 

مؤتمر الاقتصاديين العربء ه. بغداد. ١8 ١7‏ نيسان/ ابريل /ال91١1.‏ بغداد: الأمانة العامة لاتحاد 
الاقتصاديين العرب. [لال191]. 
١987‏ . [د.م.]: [د.ن.] 47ول. لالكاص. 

مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. 5. الرباطء تشرين الثاني / نوقمير 191/8 . 

الموسم الثقافي الذي نظمته جامعة الدول العربية. 2١‏ القاهرة . تموز/ يوليو- تشرين الأول / اكتوبر 
يفده 

الموسم الثقافي لوزارة الخارجية في الامارات العربية المتحدة. اذار/ مارس .١988‏ 

«ندوة التعاون الاقتصادي الخليجى . » شارك فيها: حازم البيلاوي . محمد هشام خواجكية. فهد الراشد. 
محمود عبد الفضيل . حسن بلخي وفؤاد السالم. نظمها: اسكندر النجار. مجلة العلوم الاجتماعية : 
السنة 5. العدد 4. كانون الثانى/ يناير 181/9 . ص *7١5-/1ا١١.‏ 

ندوة تنمية الصادرات العربيةء ابو ظبىء ” - ه أيار/ مايو ١194407‏ . نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية. الاتحاد العام لغرب التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة 

الندوة الاقليمية حول الأنماط البديلة للتنمية وأساليب الحياة في غربي أسياء 0-0 ؟ كانون الثاني / 
يناير 1944٠‏ . بيروت: اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا [الاكوا]» .١94٠‏ ج ". 

ندذوة اللغة العربية والوعي القومي التي تنظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بالاشتراك مع المجمع 
العلمى العراقى ومعهد البحوث والدراسات العربيةء بغدادء 78-78 ايلول/ سبتمبر 1987 . شارك 
فيها: سعدون حمادي. صالح احمد العلي. نوري حمودي القيسي » عبد العزيز البسام مسارع 
الراوي » محمد جميل شلش»ء أاحمد مطلوب. الشاذلي الفيتوري » حاتم الضامن» جميل الملائكة. 


ميكل 


حامد ربيع » محمد جابر الفياض» يوسف ذنونء» ياسين خليل» احمد حقي العلي » شكري فيصل » 
هاشم طه شلاش ومحمد حسن آل ياسين. بيروت: المركزء 1984. 447 صص. 


ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح. تونس» 58 نيسان/ أبريل ‏ ؟ أيار/ مايو 19487 . شارك 
فيها: على محافظة. على الدين هلال. حسين البحارنة. حسن ناقعة. محمد السيد سليم» عبد 
الحسن زلزلة. محبي الدين صابر. حسين جميل, غسان العطية. احمد صدقي الدجاني» جميل 
مظن مجدى حباده عبد لويد المواق: ٠‏ امد عشي امحيد ارب قير وعسان ملاعة .روت ؛ 
مركز دراسات الوحدة العربية» ١941‏ . 

ندوة دور الادب في الوعي القومي العربي . بغداد. 78 - 54 نيسان/ ايريل 2194٠١‏ شارك فيها: سعدون 
حمادي» نوري القيسي» عادل جاسم البياتي. عصام عبد على هلال ناجي , جلال الخياط» على 
عباس علوان, عمر الطالب» محبي الدين اسماعيل وعثمان سعدي . بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيق. .١48٠‏ 

ندوة الصحافة العالمية التي نظمت تحت رعاية لجنة العلاقات الاعلامية لدول الخليج العربي» باريس» 
6 ا" تشرين الأول/ أكتوير 19488. 

ندوة العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 
المعهد العربي للتخطيط. الكويت». ١6‏ -18 كانون الثاني / يناير 1987 . شارك فيها : نادر فرجاني » 
أمين عز الدين» باقر النجار. علي لبيبء عبد الرزاق الفارس: دارم البصامء جهينة سلطان العيسى ‏ 
عبد الباسط عبد المعطي . حيدر ابراهيم علي . عبد المالك التميمي, ابراهيم سعد الدين» رويرت 
مابروء محمد العوض جلال الدين, محسن خليل ابراهيم. محمد الأمين فارس. باسم سرحان وعلي 
ابو القاسم. حررها: نادر فرجاني . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 1947. 5١لا‏ صص. 

الندوة الفكرية لدور التعليم في الوحدة العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع نقابة 
المعلمين العراقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» يغداد. 78 - 79 نيسان/ ابريل 191/4 . 
شارك فيها: سعدون حمادي. مسارع الراوي. قمر الدين قرتبع » زكي الجابرء عدنان ابو عمشة 
ومحمود محمود. بيروت: المركز ٠٠51/.194ا‏ ص. 

ندوة القومية العربية فى الفكر والممارسة. بيروت» 7١‏ - 94> تشرين الثانى / نوفمبر ١91/4‏ . شارك فيها: 
وليد قزيهاء نبيه الأصفهاني , السيد يسين, سعد الدين ابراهيم» عبد العزيز الدوري. رضوان السيدء 
فرج اسطنبولي. أحمد صدقي الدجاني. معن زيادة» صلاح الدين البيطار. جمال الشاعرء الياس 
فرح. محمود عبد الفضيل. علي الدين هلال. محمود رياض. محمد غانم الرميحي. جميل مطر. 
منير شفيق وحليم بركات . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» .١98٠‏ 

ندوة متطلبات التكامل الاقتصادي العربي في المجال النقدي. ابوظبي. 4؟ -70 تشرين الثاني / نوفمبر 
. شارك فيها: جون وليامسون. رويرت تريفن. برهان الدجانيء كريم نشاشيبي » عبد العال 
الصكبان» جورج غونزاليز ديل فال. رينيه ماسيراء سلفاتوري روسي. رتان بهاتياء عبد المنعم السيد 
علي . الفريدو ميديو. محمود سقباني » فايق عبد الرسول وقؤاد مرسي . بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ الكويت: صندوق النقد العريبي. .١981١‏ ٠4لاص.‏ 
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ندوة المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية.» بيروت. 55-375١‏ ايلول / سبتمير ١941١‏ . شارك فيها علي 
شلق» حليم بركات. حفيظة شقيرء سهير لطفيىء حكمت ابو زيدء ليندا مطرء نجلاء نصير يبشور. 
محمد الرميحي . هنري عزام درة محفوظء لطيفة الزيات. عواطف عيد الرحمن». عباس مكي ١‏ 
هشام نشاية ونوال السعداوي . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. مولا . 6 ص - 


«ندوة المستقيبل العربي : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي . ؛ شارك فيها: الأحضر الابراهيمي . 
اسماعيل صبري عيد الله جورج قرمء جوزف مغيزل وحسام عيسى . ادارها: عادل حسين. 
المستقبل العربي : السنة 7 العدد 19. ايلول/ سيتمبر 19448٠‏ ص .1١57-1١١5‏ 


«ندوة المستقبل العربي : التركيب الاجتماعي والتنمية . » شارك فيها: الحبيب المالكي. فواز طرابلسي 
وعبد اللطيف بن أشنهو. ادارها : ابراهيم سعد الدين »المستقبل العر بي : السنة ع#ء العدد "2 تشرين 
الأول/ اكتوبر .١98١‏ ص .1791-1١١8‏ 


«ندوة المستقبل العربي : الأقباط والقومية العربية .» شارك فيها : ابو سيف يوسف, اسماعيل صبري عبد 
الله القس انسطاس شفيق, رؤوف عياس 2 طارق البشري . مجدي حمادى. ميلاد حنا ونبيل عبد 
الفتاح . المستقبل العربي : السنة 4 . العدد *. تشرين الثاني / نوفمبر 194١‏ . ص /ا/١‏ -144. 


«ندوة المستقبل العربي : الاقتصاديون العرب وتعثر مسيرة الوحدة . » شارك فيها: جورج قرم محمود 
الخحمصى. محمود عبد الفضيل . يوسف صايغ ووليد قزيها. المستقبل العر بي : السنة ؟. العدد 211 
شباط / فبراير .١94٠‏ ص 1١75”‏ -159. 


«نذوة المستقبل العربي : التركيب الاجتماعي والتنمية . » شارك فيها: الحبيب المالكي. فواز طرابلسي . 
عبد اللطيف بن أشنهو. ادارها: ابراهيم سعد الدين. المستقبل العربي : السنة 4» العدد 7 تشرين 
الأول/ أكتوبر .1١9/81١‏ 

«نذدوة المستقبل العربي : الديمقراطية وحقوق الانسان العربي . » اشترك فيها: حسين جميل . الطاهر 
لبيب وغسان سلامةء ادارها: علي الدين هلال. المستقيل العربي: السنة 8. العدد /ا4. كانون 


الثاني / يناير 19485. ص .1560-15١549‏ 


«ندوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهامه الراهنة.» اشترك فيها: سليم الحص. غسان سلامة. 
قسطنطين زريق ونادر فرجاني . ادارها: خير الدين حسيب . المستقيل العربي: السنة 5, العدد ١ه‏ 
أيار/ مايو ”19/87 ص .170-1١١١‏ 

ندوة المشروعات العربية المشتركة. القاهرةء» ١8-١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١91/4‏ . نظمها المعهد 
العربي للتخطيط ‏ الكويت ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومعهد التخطيط القومي ‏ القاهرة. 
القاهرة: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» 191/5 . 


ندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركةء الدوحة ‏ قطرء 78 ٠‏ تشرين الثاني / توقمبر .١944805‏ 
الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول؛ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» ١4487‏ . 


ندوة المشروعات العربية المشتركة. القاهرة » 1١8-15‏ كانون الأول/ ديسمير .1١919/5‏ العقاهرة : مجلس 


1١” 


الوحدة الاقتصادية العربية؛ المعهد العربي للتخطيط ؛ معهد التخطيط القومي بالقاهرة, 191/5. 
ندوة مشكلة التنمية التكنولوجية في الوطن العربي والتبعية التكنولوجية التي نظمها اتحاد مجالس البحث 
العلمي العربية بالاشتراك مع مركز البحوث العلمية والتطبيقية» الدوحة ‏ قطرء» 78 7١٠‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر ١985‏ . 
ندوة منهجية التخطيط القومية واعداد المخرويات العربية المشتركة. الكويت». 7-8 اذار/ مارس 
#المىرة ١‏ . (الكويت: المعهد العربي للتخطيط 03 الصندوق العربي للائماء الاقتصادي والاجتماعي » 
ر*مولع). 


ندوة المواصلات في الوطن العربي التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بالاشتراك مع نقا 

المهندسين العراقيين ونقابة المعلمين فى الجمهورية العراقية» بغداد. ١5 - ١7‏ ايلول/ سبتمبر 
١.5‏ شارك فيها: ناجح محمد خليل» عبد النافع عبد الموجودء هاني امين الشريف. عيد الرازق 
حسن» حاتم محمد الحاج» احمد علي سبيتي » محمد سالم قياض» نزار العيسىء رعد العمري. 
سلمان داود سلمان. دخيل علي الهلالي , محمود علي الداود. فلاح شاكر اسود. محمد الحاج 
حمودء ازهار عباس حلمي . صبري فارس الهيثي » رشيد صالح العلي. ميسر حمدون سليمان» 
كمال عبد القادر ولي , سعد الدين عزيز مصطفى وسعدون حمادي . بيروت: المركزء 19/817 4١7‏ 
ص . 


1200 


99 ممعتدرمموعط كسحاغالظا تعتسوط .عطنرع-معاء عننعوم/مأل عل .كعناوعة ل .العا و8 


:0سا ماتنعاترمماءنع(2] إو كاكطت ©1116 تتءصامم :هل ه47 .عتداعدتك .ىهن لمهة .5.ل .فرظ 
.19800 صصساء1]1 لسممتى 


عقلطكء][ تواعمع )0‏ ترمزعوع غ1 نمم ©[ ١‏ انر تجرجرم]ء د12 تنه تالمع ثلا أم1دم لم ه11 . سد 
.60 .[11.0] ع011 عنمطمآ أقصمن 


11000 كأ ءءء ] 71 كء ناد .(.ذلءعء) طاعسضلعصط لعدن) لسه وممكلعخطءنة] اأرعطم] .عزومع 
4 .لوم 0ن 2201 مالاورظ مآ 


00 010) تلكملهماآ .اكملالا تن أكاعا 171 001011 7م1716 أ1دونرم ع2 لالأتفظ ,وعم| 841 - 1ل ءسععدرق 
76 .دراع1] 


[0١‏ كماع 517016 علم77 .1972 ,9 بكصتعاطمو امعررمماعن22آ مه عممعرعاومن) عولتتطصدة 
3 .ذا اتتمعدكاا تمملهرمآ .معاععتاك اسوط .لع ارعببممامنهء12 


روط نرو للا 1116 :111111 ةدرم) معو معطا ع[ زمل بعتاوط عزنجبه معط .(.له اء) .ىه ,كوم مدته6 
-نم نآ معل عه المطاعئار امااء /لا .نا؟ عاماتاكم! عطاعه1 جعاع84 لصج جعمداه1! تعلون لا بجعلا .رون 
.م 245 .1975 .اعنكا لقأاكاء؟ 


تكلعة2 .0أمصددم] األعكناقا أت نعتناطاناآ لتفضوع8 عدم .120" .عممعط '| نمم ءأو6اه51 . ا 
م 1976.319 .ععصووط عل دعلمأاوع نازولا وعووعرظ 


أهء أ 7ماتتطا 0ت أمعنوما ل عتم ألمبعء!!:! أمتتماعوء؟! 1ه :دكأو جم(اع يط .ذه و2جردل . )كدرممة0 
72 ,خسمملنادء تاطس ععدد :5لائتا لإاعيع8 .اموعدم وعوكو لم 


١765 


زه اجرةدنا كانه تد لت عقأ .صاح] اع علطملا صم لصح مصاع .5 لممطءن؟1 . تأعماظ . لعسمط6 
هكتهن) توعلةن) .اترعتررماءتن 12 ناموط جز وتمعوط أمعلالت) مم5 ترم تاحصم عر[ا درا 
...طم . بيو هامصعطعءع1 01 عأساتاكمآ] مأأعكسطء دككة 1/1 . باتك المل] 


بأخأه1آ انهلا حصالا .اعمنا عالاتالطا عل إه مجرمرى 116 تتخمما) .خصع عاك مماايقت .ممم 
951!] .اتقطع متكا 


0غ ! تعلهو لا بن ]ا . برع اكجرى أمارمزنهتدعلتدا أماونطموع ]1 نو كسمه 1 .لد أء) .لجآ .ععمهو06 
3 بووعوط بإأزووعالمل1] 
.دىء:8 لإأاكك الملا سماأععصاطط تمواأععستسط .اقلعم لتر[ برمموإع ملل .حقالا عمعصعه لقا .معل1و06 


.(93 .ععصفصاط أهصه ل ممرعاما ما دزوووط ) .م 46 .1972 


الع ,كه نتلعلاماد ,كعاوك مآ[ ,وعوووساظ تععاروائاكوك4 عتتررم تمع اأمسالا رول أيه ) 
.ا نتناعاء 50 طلا :روعوو لا 


0ع 11116 0711 01س اننأ ةزاط لإقصصد") .كا لمه علعجعمو ةمالا .51.5 ..ل .لالم ميته 
103.072 لاأتاكه! مممللوورظ عط1 :. 20 7آ .مماوستطعة /7ا . وتامظ .5لا اجن 


غطا أه دع تمكييه عغطا تعلمن لعبذكا .أععلمال تمسسصمت) انمع انتصق ترامط 4 .لإاعصلنك .اإاعرا 
ادلم لآ 50ه01) :مملممآ ارملا عل .كوتوككم اهمه للم سعاما أه عأسالاكم] أدنروم0] 
.1066 .وجن21 


-متعادا عمعتة عألدمال4ق بأترملآ عا تسل «اقتستتصدصم') أمعنتله2 .عسصمعكاولةا مدعا .طاعكايعدآ] 
علطتا سمتأععمضط تسماءعسلرط .ععمءأمع معدا أمء اماعط إه الاعتا ع1[ ذا كدرمقالع تدمع 0) أمدم1/ 
957 بووعرط لإأاكء7 


1954 .[|.طمم] تنوات) معلعد0 .إعمما أمممقامتمعلتر] عا لق اندم ) أمعةالامط , ب 


ناندع ألا طن[ أمتمألنتدع!1:! .متتقطعدتث .ك. كا لمة .2 .امعط 


دز وعو هلالا إه كع ماك عن وأعنما .لح 818 ] فتكة معاي للا ,ه] مماكوتسوره) عتسرمومعط 
اه اا تطماط «مطمط أ امعسترماممطا مه جع ء/]كا جاء 111 ده ممصم فللا عع لععم/مى 
.1980 عع مره © عطآ تاخيستعظ .1980 نجهالا . 80-3271 عاعمع.] أمرمنوء؟! ته أمسمأاولة عدار 


2 لمة أ كاه بعم صم وارماءنع(] عمق تمقامتوعاترا أنه نان عررمه ) ادرو عع 
ملسن 3 .كاه .(1976) 


.1966 .[.طام .م] تنوكت معلعه0 .ريصم أمعتتامط أمدم مدعنت[ .(.لء) تفاتسك .تممماط 


عط بز لعرمكمصمم5 بوم مكل أن جرع كنع .ل زه جلنناك عاو ممصم ") م رمقل ة دالا اعنام . ب 
10 تاملا تعلط .لإكتكرء امنا متطصسيامت أن دعتليسد ععوعط لمه عمللا أن عاناتاكم] 
.[1965] .ممامم اما لس امقطعم ]1 


كن ووأسكتمتمده©) :جاعوكسظا .لمأنمءةإتدنا بجواعجرهاة أده ابمتلة توعءلت] علتبمددمعنا ابمعمر هعاط 
.(11/520/1/73-5 .عنجآ) .1973 ,لإاتمناسصصسص0) محعمصناط عط 


الدط تمملمهما ععتقعوبط له «ممع 1 م مركاو معاء] تزه 5م77 .مستطعدمل امقت . اعملعصط 
[1968] .تعوعة2 نارملا علط .م الداز 


-وع:07 أومم اوم سعدا هه تمكتاو ملظا تعنماك أعدمناول! ع[ مترون8 .8 أكعصرظ ,كمةل] 
4 ,دوعر نراتوع حلمنآ لكمكسماك نحتمده1ألمن) ,010 أسهاك .ارملمعقر 


مقدكك] 0 عاستتاكمآ ابإعادعءعلرع8 .بورمء:11 «رمانمرعء 1[ أمارمقوء؟! كزه ععترمععع|ي 06 116 ب 
[1975] .قتدده؟ ادن أه لفتورع امنا .دعللبا5 افده 


١6 


باط لتوبوع101 ذا .العمووعممكق أمعامادواء8 4م :كتمع اكتورى أمنرمةأمسعام1 .أعمطءع لط .كمد 
.[1974] .لإمقمدره0ن) عمتطئتاطبط ععالمقطن تارملا بسرعاةظ .ملقطعسط .لآ للقممدر 


مقضدع) 12 01 عالاتاكم] :بزعاعارع8 . برمء2 1 تمزه جوعاتم[ أمرملوء؟! [0 معنرءءعدءاوو0 7116 . د 
[1975] ,فتمعمكتادن) آه انوع علولا 5ع 1لساد لفمه1ا 


داك .950-1957 [ ,كععدم] أمء دم ممعط سه أماعم3 ,اأمععققاوظ «عمممناط زه ع«تاتدلا 776 . سس 
.1958 ,كمعلء]5 :هم0لمم]آ زلره] 


:هآ .ععتء أ عصحطا نمع ةجرة4 أممط 1116 :21101 بوء1:1 01101711ع2 .تنتطاسة4 ,لممبع[اج دنا[ 
.م180 .1975 رووع]8 ع ملأرداا .)5 لعولا بعل ب ممع ماء1] 


2 ,بلاعوء11001/آ :[.م.١]‏ .مالس ع6 11[ توعمم لاط .(.لع) أعمطءتلا ,وععل10] 

ل :10:1/ كه 1 ا براءاع50 عل .(كلع) كسكامه1] .5 كدامطعالظ نمه متللءط 5220 ممستطوءعطا 
.[1977] ,معتهن) ما لإاتلووع الون]ا ممعمعمه :متهن .عرعلمومق] 

.[.طام.ه] بوبنحه ]0 .ارمننمجوء :| لهبماوعغ]] إن كترمتومع تراج[ أده ألم سا1 


. 983[ عأممطجمء !7 عتاكلعاى امتعمسممةط أم«مناممممع)م] . [11119!] لمبظ بسممأتعممك8 أحمم )فسن ىما 
.[1983] .لآ :. 0 ح0آ ,مماع متطعه ملا 


[1981] الآ :.0). 2 ,هماع متدئه/م . [98[ لموطجمء !ا علاعقلها اماعمممة أم1دمله :17116 . .ب 

[1973] , تلألآ :.). <آ ,سماو ستطعه/17 .1973 لموطجمء ! كعناكقلهاى أمتع جم أهددمنلهاتءا«! . .ب 

,11115 :[. .ها ,ومومتطكة/7ا] .1983 اموطروء! 1:44 ]0 بملاعء217 .داقع تلاظ )525 . ب 

]1983[. 

[1982] ,1811 :[.2.0آ ,ممع صتطكة/8ا] .1982 ,اأومطاجمء! عله17 ]0 م2161 . ساس 

[1979] ,11/11 :[.0). جآ ,ماع سنتطكة/ةا] .1979 امواجمء 7 17646 ]0 :رمناء 12176 . سس .ب 

.1971-1977 ,11117 :[.©.2آ ,هماع متطامه /8ا] .1971-1977 أممطجوء ١!‏ عله0]17 ومقء 1217 . ساس 
.(لأقاممة) 

.[.ل.ه] ‏ 'لل/ط!] :.ن). دنآ ,ممأعستطمه 7لا .عأموطرهء ١‏ أمنعسممة] أمممةام مس1 . ل 


عالاتاكم] :لزءاعادع8 .مع نمزل ور أوعمك-طعنء :1 ١ج‏ مقلم جوعء!:؟! أممنعوع] .جاعك انلطى ,طوالول 
4 ركهصه داعا أهمهأهموعاما1 اه 


تعاهه لا دعكا .ععناقاوط ونام نهعم : 5عندن[ .(.كلءع) متعاك .8 أعقطء1ة] لسد .ل.8] ,ممماعول 
71 ,ركوع 1131125 .)5 

-لاما .كماع71 7 ننار) 017177:071) 0 1072017115 77:6 . (.كلع) 5003 0تتارد .ث لمج .11.0 , و«مكمطمل 
,2 ,قاتاستنآ سه معلام :صمل 


958-1970[ ,كلمسط؟| عالط هجو «عدعولز أعل4 أمدبعة :جملا لأ00) طمع م4 +717 . 1[ سامعات1ة ,عكر 
ر5كتق كه 12261002[1ع 121 01 عانكتاكمآ لدنزم]آ عط ,وغ دوعو واتووع بتزون] لع0:10 :مملوم. 1 
171 


سطناظط ووععومء8 :الأمعؤهاآ[ .5عأءه70مم كل 150 :171127011011 ©707711مع2 .1. /ا , لماع مدندت1 
.76 ,نوع طوزا 


١15 


00111677170707 171 3114165 :15111071:ه 17 جا أمهطا 18470416 716 .(.لع) جعع2 عع لوللا ,تتاعتاومآ 
.58 بعولع نهآ تمولدوما .مكل 


فته «مم126 :4102م نوء1ى1 أمسمتوءع5. .(.كلع) لأمعمتعطء5 أنمسنك لمد ممعا ,عععطلمنا 
بووع] لإاأتورع نتمنآا ععلارطصدت :دملمماآ .بلع ممعوع ]1 


متطمسطامت تعلره لا بجع 1! .تبوقلهبوء)![ عتددم دمعلا ونه غطعلاه1 زه بدماعلط 4 .عاط ,مستطعماة 
1977 بووعء صدالتنوعدكل8 عط1 بواوع نزولا 


عطا 0 كعمتلععءعء8]0 .أمبماءء5 ,أعدمنوع؟! ,علأسلاج ملآ ندملاو روءامآ عتارممءع .(.ل») د 
,21022651 غج لاغط .لممأجعصودوة عتلومضوعظ أهزه 2 جرعاصآا عط 1ه ددعععم0ن) طأتسنهس] 
550 علننهجمع [2101212متعام1) .[1978] _دوعوط صذااتمسعدكل8 عط1 تعلرملا بوعل .لإممعصسط 

. (2000135ء لأطنط لملاهكء 


انط جوعععووعظ :تامء1/105 .المنله جوعا[ اكتأعاتمه) إه كاءعوك4 عنوجمدمء5 .1/1 .2لام مال ءرملل 
,كرعطاذا! 


لضذلاه1آ-طاءن!! تصسدلعاكمظ .كدمندلا كتمماعين إن «ررمء 7 716 .لوتقظ وعصحدل .علدعار 
.لدع تباعع1 وعترلا عل .*1 .121 ومووع1ه2) .م121 .1955 ..00 ومتطكتاطتظط 


:ممع نط2 .معع1101 .ل وصحط لإ لععملهومام1 .«رءكترى ععوءط وسناءملا! 4 .لتندنآ , للمماتال 
1966 ,وعاموظ عاعمة:ل012) 

101 لع تووعرح تعجدط ]ماك ع11عومء 4 بزتومء مولا زه مناه بوط 716 .كسخة ,متطاداع عنطولح 
كأأءكناطاء 112552 ,لإألولع الملا معندت :متهن .ممتادعع 811 عمطها ممتاملاوط مه أععزمعط علا 
.1980 ,لمدعوهع مهم اهلخ برو هامصطءع 1" , بزو مامصطءء "1 )0 عأنكناكما 


]0 ا«مناءء| |00 ل :كعلهاد اكتاداء50 [ه «متتهرعمم0ن) عتب«مضوعط إمرعنه!! !اللا 1116 
7 ,5سعطكتاطنظ دوع رووءط :بجون8/105 
171 عب جز وعتتصيدم) وارزمماءن ذا هذ كاءءامعا! أعنامم© .كسقطذ أحصسلتة! .أطتطئهطكدلح 


.1121لا تولاعمء0] .ممن3/165/5 1/13/6 اعمط عالفتاط عط زه كاععاجهكا اعنامه 0 
[1980 


0 .1978 بعص[ معتممفظ متلعممء عمط :هك لا .معتسمعللظ متلءممءصتط عولط 11:6 
.(طأامع مذ ععلء نامسا .دتلعممهة81): .كام 
وع كمعد «وطا-ىء ةده ٠01.5:‏ 


01 هع قاد نتد] أمع عامسل نوع امم أموعتسءن) انا ا«مطلم و1[ عتسمروعط .8 لزإعرلاعءل باأمععنالا 
4 ,دوعء لإاتوى نزملا وماعامه]ط معطمل :[ع«رممسغاد8ا] 


-1135 ,عع لطهت ملم مقع 11 اتمعتاذز4 أكمط مه #عتصعء 1ر4 د20 .5 طامعدول ..علالدا 
.م 1965.307 ,ووعع8 لإاتورع تاولا لتم صمل :كأأءكنااعم5 


عاغانآ تلاماحومظ .مناه ارمع 07 أمدماعء؟! سا من له مالو بوء 1 :عاو جا 876066 رس 
1968 ,لامممدممن) لجه محور8 


ص[ جم ععامع© عط كه كعءتوكنة عطا وعلهنا سعتكتميد ,اكالم سملوء1 أمدملممءنم1 .(.لع) ب 
.[1968] , لإصدم مم لص وده ع1غتآ تمماكه8. لإختووع الملا لعووبصمة] ,كمتدككة أحمم تأقمة] 


خم :عدم ااسأامدا نش اط 0 لسع لوق عطاط 0 .اأمعسرمهاعبتك2آ الهدصه )ممع م1 .ه10 لسبط عطاطن 
1 ,قممع الا .ءاأزممر 


6 ناونع 11 وك لء 1 ما رز اتمقلع عنام 0210 «ءسدمع وأ[ .ادع «جرماءناء 10 .عممعدناات ,أكتلمدعط 
1980 بتلمه هتمص هآ أمدككخ وانطتاكصا تعجدهك] . «متله مم00 جم[ ءكدن 


١” باه‎ 


ععر2 بعأزولا ببع لع[ 011 1 مع تنا 10ت برروع 1 أماجمللمتعلسط .5ع اتقطن ,لمماغمعط 
بووع2 


لطة معاله ععنمعء0) :دماحكم8 بمملممآ .ملم جوع 11ج[ زه كعنتجره1رمعط 77:6 .زعاء2 ,لاموطه؟] 
.م 197 1980 ,ماسملا 


.م 320 .1968 ,لااتتم نا لصة سعااط عع 1معء©) :تمعلهمآ .معتورلق 7 «مللمبوع امآ عتمدمء] . ب 
.168 ,ستطصلآ لصه معالك ععدمعء6) تدملهمآ .مونم عع لها عتدبه ارمع :171/6 .(.0ع) د 
4 , لالاعآ لمفسسلهت) كليو .ع6 موجناء ءأهاة 71072 اتمقامء كدب[ 4 .(.لع) اوعدو ,مستلدك 
1980 . معتصسمومظ تومو فلاب © اأأزممم لاه تعتترء 6م لاك 72071614176 1116لا[ ل سس 

.1983 ,صا 1آ دده 0ن) :هملممآ بوسعطممن) .19705 عرزا رز عع ةامط |03 ه47 .ذخ ازودالا ,طوالا2؟ك 
اممطا 8:01 عطا ها و«متتعععة انا[ لم« تامع امآ تنه «عسوعصمه/7 .(.1د أء) اتقدعك] ,ستلاععو ع5 


1981 ,رعلصدظ لاعن /لا ع1" :.ن). مآ .سمععمتطمد /لا .ومع ةرمق مول برهم 


لاتصدا/! 10 تعصمخ] .بمننجل] عم ننه عمرم عط -]21) إن ععنااياط 116 :17 .عم معكناان ,تأأاماع 1 لاك 
.42-47 .مم .1984 ,عطوعن) لطلعمودعدع ]1 أقده 11م سمعاما 


12/400 تزه ععبوضمرم/ء ع[زا فنه عمكزا0 ععنماكاكوكلم اتتعدمماءعنهء2 .181 صددكدآط ,منتاعك 
: 00[ .مينه 27 علضو8 اانه لآ عدا 4تجه ععلايه8 لترعتوماءمء 12 أمدمتوء!! 116 ,نم0 
.1983 ,رعكامادع ستعدظ8 رووععط وصدالتصسعدل8 


.1973 ,كتعطوتاطتباط دوععووعم2 :جسمعون1/! :ملم بوعام! اكوأمزع50 .]ةا متمعه 


لعاتدنتا عه لععدط براساد 4 . وعقتلمط 4امهلآ اسه تدكةاعدمناعصظ .عاعتضخدط دعصصول .1اعجعد5 
لماعع 0 :.[.[1 بممإأععملوط أمعصرمم1ء ع0 عتممررمءء مماءمقسصة؟ وسدعووع2 كممتنواح 
.6 ردوع:2 /إازوو 10201197 


لططتنل0ن) تفاحاتمسامن) .كاءء/ هايا «متنسدمن) :نز وبمقامع 0 هلط أععىة1 .(.لهم) .5 1نهن) ,منامطد 
.701 .1967 ركوع؟2 /[ا[15ع2119ل] 


3 رؤووع]آ نالطع عه 1ن) :0:1]010) . تزع درن أ زه بها /12ه11ف جرع 1م[ عتاطيظ 17:6 .1/1.16 , تعأامتاطك 
356 


انا 0715 للا [اكرجا زه عأن !| 111 :مله جوع 1!] عتمممعط إن كبررعاطوعط نبرء ين ). مدكنادآ , تكاكصة [ل1ك 
١. 4‏ .أ . نا عأكه لا بدك 11 .دعا مامتيامه ونامرماع بع ]1 ع:01ثتجنه مله روعاء 2[ أمدماوء 11 


2014 111607165 ,كارع 207) :11011©توء17:1 ع1 :ترم مع . (.كلع) سدعد) متلدغد عا لمه 'إلحطتكة , تلمستك 
كه كوع مم00 للعهن/األا عباوط عط 0غ لعاناط امم وتعمهم عط مها ممناععاءو 4 .ئيررءاطمجط 
2 423 .1977 هلكا نمتدعل2علة:أوعم دلناظ . 1947 أدنونخ 19-24 ,أدعم 2 لتاظ ,كامتصسمممعءع8 


بج آل[ .دع «ااسامن) ونناررماءنء0آ ع077:011 :نمتله و7216[ كعقد«وتندمء] أم«ماعءغ؟[ تنه ع :17201 ع1ه1ى 
. (0/13/436آ11 ركعادع5 ومتأمجوعاه1 عتمتمومعط ) .1973 ,.آلل. لا تارملا 


لتتاعوء8 :2008مآ .لع طلك .اءعاجها ببمتصدجدم) 1716 زه كع أنبمارمعط 7716 .كتصوءجآ ,مموبدك 
-نالط متسعضع , لإمممصوعط لدع 11ا0ط تكاءعء 1 15م مضمعظ ممعل1840 ممودء) .1974 رئام80 
(«ملاوء 


بج 1! .اعمط 0016غأ[ معطا وز فوع تجمماءن2] امعتنتاوط لمعنه ععاقاا أمعقائامآ .(.لع) علممخا ,سقطعة1 
,ركمه5 لصهد نزعازالا مطوك :علاءنلا 


١ ممه‎ 


ركع الاعقاط تمقلمعأكمرم .لء -1011ل6 و11[ ع[1ررمارمع أمارم أ ماسع/تر1 .صوك ,سمععرعطمكة 
.م91 .1954 


رككعآ1!1 لإألذكء لتونا . /3.ل! بعلمو لا وكا . 1-7 .كاو؟؟ .عمممء؟] معرم] عاعه1 ب«متعوئترجم) أمورماوان 1 
1977 


-امن) لهو لا بععل! .عمللا 10 عا جم[ وععزم 1 تستمعيت) سوط 776 .اأسططدكة , ك1 الآ 
.6 ردوع:2 لإالودء أل نا متطسن 


-270] ننع رين .إملهلآتت1!نا] امعصسمماءبيع7 لمج علدكك مه ععمععاوم20 وممننولا لعازوتا 
1 اإا أ كاكم جره كانإعدء 183 [ه اتمتتئاط أجاولط 16 «جوألهجعء ناا عتجبمدمعع ]0 كرما 
للذا لت اانا تعلوون لا برعا[ وءامادريون) وتامماءم 2 عتمتمنه 


017165 ت) ع ارإجروا 120 ع4771011 0(1لاه 1117[ ازا كلدم كترم كاقلء 170 إن «ملااطتاولط 186 .سد 
لا/دا] .معضع5 ممنتمرععام1 عاسرمدمعظ أو كمرعلطوعظ امععميت) 1973 .. لا. لآ تعاحملا بوعلح 
(436 


11171©5/ق0ن) ع اراجرماءتء 0[ ع1تم1تيه ترمةلمجعء11؟] جز ولوق أترن كاةإعدء 8 زه «دوةانتطتاوة2 786 سب 
.(1972 عع طترعامء5 112/8/413.27) .1972 ...نا تعأعولا بجعيم 


0ل (مماأموععاهطآ) مملخدوعم00) عتدمرمممعط امممتوع 8ه سا كتولمت)» .عملأسصماكمه0) ,دمكائتهلا 
1١ 8.‏ .1م80 نابرم «جتورماءمه 12 لأملالآ «. إن نصباك كذ نوع تامن00 ومتمماءنىج] 


قلاع كه 1 تن1 أصعص تتملمظا عتوعصسهت علون لا بو ال[ ماكو[ تامارلا كدرمائيت) 1116 .طوعول .تعملما 
20 حا أقص10أمصتعاص] 01 مله تاكتمتصلة عطا ما دعتلنا5) .م221 .1950 ,ععوعط أحمملن 
(10 .ممناجج لصمع 0 


تجرن ل عللعء 12 وتتسرهن) 16[ نا اعوط عألكلزلا 1116 .طعله اله لطا-لع أعدوه؟! لصه مطحل , لإرسطارع نوللا 
107 6ع ]1/ا تعلرولا دعلا .صابلا عمتعطتةن) لاط مموتأعسلوئخما .وماءظ -آاء/8! 16 ممه 1]-إإمللا 
(كم00هقاع] مواععوط مه اأعمنه )اع رووط 19805) .1978 .1انل] 


أوعتاتلوم عمطاوروماممه) دا «علمءخ؟]! م :وتلمع رع لط أمء انام . ممواعصط عل سة1© .طعاء للا 
7 .لإملم طن عصتطئتاطن8 طاعو سكل ةما تمتممه ]لاهن .الممصاعظ .عوموتن 


اتعطانخ] .لع .مبرعاكترى تررماءتنه أ[ تتمعم معط وتراوعءتتط 7116 :57/45 .(.له اء) . ل . ممخصد 11 للا 
.9 ميعاأصوظ أمصم غدل تمسساوعاءظ8 .مأل 


متت أممط عافللتاز 6[ مز «بوأنوجع تاب «مطام.] أممقنم ع1[ تنه عضوم معل8 . علصدظ لوللا عط 
81 .عاصم8 عط1' :.ن). نآ .ممخعصتطمه /لا .معتعهم دمل 


عط!' :.0). لط .ممتومتطئه/مىا .ءتاأطبوء؟! لونم ترعتره !ا ©1116 ذا ادع جرجرزنلءء0] «عنرمم«هلل1 . ب 
9 .لاصو 


.[1980].علصدظ عط[ :. ).نآ .مماعمتطعه/17 .1980 ,كواالق لاه ث/ا 7716 . ب 
:.0). 0ط .مماعسمتطعة لقا .عه ادننن00) ع ناورواءنء2] إن اطاء 2[ أوترمعاعاط :عماطع 1 أالاء2] مار وللا . ب 
1983-4 . علموظ عل 


[1983] .علصوظ عط1 :.0). نآ .ممععمتطكة/8 . 982[ ,ابممء »ل انر وببورماءنه2] لإروللآ . سب 
(كعناؤؤا لمعنو ) . [.ل.م] .علصفظ عط]1 :.). نآ .مماعمتطعد نا . ابمجرع غ1 امع تجدررماءنه12 4|روللآ . ب 


.لأعملطا طعنم عط <ذا مع14:1[) 41 |1761 ,زعمأمصءء 7 .(.لع) .8 عملمامم ,مماطدك 
.78 ركوع] مممروععء2 :ل 0110 


ال 


مرعمه ,كامء لم20 


1 «تعطمرعامء5 :أمعدمةاموتمعلم] أماصييد[ ومع رمط لعتدم لمر 


أء موطققطء نال عشطدء6م10ناء 013112111121116 13 قم 0565م 5ع1051613م د5عآ» .ع11310111 ,ع8 
.845-853 .مم .1960 عتطصاء امم عنان 1 متمءط مباناعغم «رعاعة'ا ع1 


«.1115«نا0ن) عملأنممعاظط 2601] مأ كعع مها تطيع1 "كتموعع لاا 1ه عونا» .)ل ,عمعاتة 2 لمقطات 
.1980 عصنال باسعدجرمهاعماء 2[ 14جه 716ه 111 


«.21115ة1 1ه لإاتصحهوكتم نآا-دمل8 عط لص بممعط1” «متمنآ كدمماكين)» سملم معمصعد لاا .معلروتن 
.99-06 .جم .1976 لاتقتصاءآ ,1 .مط ,6 .لول نوعط أمندملم عاد زه أماسنول 


تداع 1م20 2 كنردرء/ [دوم اع منط1-معل8! ع1 تممه تدروعاسط لمصمنوعخ1» .طأعصوع»]ا ,عرعطاطد”آ 
.24 .أن :توفامع تاروع :0 أ©011أله 721 «.اعجه1ممة م10 


,4 :(وندة) عل :وال ع[ .صدع1 ,أعدزوء12 


107 72)109عمع121 عتسرمممعظ آه أعل1845 ى اعوط مسدعلمة عط1]» .ملجمعء1]1 ,وتعوودا -طعدعظ 
7 ,2 لهة 1 .كاه تابرع مرمماءنء2] 4اعهث/ا| «.دع تتاصن00) عستممواعنلءد] 


«.:ةاا20] .5.ن]ا غطا ما منطقصه)داعغ] 115 0ه تمعادلزك بقاع م140 موعم سيط ع1 » ل تعاميسن 
(1980 أكناوسخ) لصناط تسداعمه81 طدعة عط )ج لع امعدع:م بعموط 


«.10515؟8 لمعناع همعط" آه علهعع0آ1 2 هه كممتاععل2ع؟1 ممتاأهمعععام1 لمسماعع*1» .غ1 رمعدكمج1] 
.21,1969 .أم/ا :يع ةاتامط لاعمثناا 


«.اوقط ع1ل8410 عطا ها «متأضدموعاه1 لمعنتله2 لصة سمعساويع]1 عتصطاط عط1» ,هبزنا! ,ليولا 
972 لإآداط ,701.3 أكء اهناك اعوط عاف4فثأا تزه اميه[ أمرهاامرعاد1 


عطا أه عكهن) عطا!" تنه لأمعتصوطرن]-جع0ملآ 200 نهلامجتمططرنا-رء0» .مزلل8 5220 ستطدرط1 
لاكقناقطه ل . 1 .30 ,6 .01 نك 41لها3 أكمط 11041[ 0 أعتناول اعنم إمعءنام1 «.10ىه/7ا طوجرم 
.1915 


-205 لقة غأكدط عط د10 كدوووع.] :ه411 192 210011 معام[ أقسمنوءع1» .داع اسلطة ,طمالول 
.6 أكتاعللث ,2 .1,170 .801 تع ارروماعناء 12 مع4/1 «.عتضبيظ عط آه كاععم 


78 ,13 .من تع سواط ارعسبورماءنء2] زه أمتنامل 


8 :]770لاو[ أمدمقلع// «.أموظط ع1ل1410 عطا مزععى4 عمتاعسلعغ1 .1[.5آ» .موعطمهافتقطت ,وموتلد131 
1981 تعطاصع نولم 


.1984 تعطتوععءع2آ 17 :لكطاط انا ] برءبريرىي عت«بمدرمءط أكمط 46ل 111 
لإاتقنتلة 3 18 :لطاع أ!] تورعتصلا3 عتتممنرمءط أممط ء لقا 
4 تعطم2) 22 :[كط ع أم[] برإعبصياى عت««مممءط أجاط 71104/6 

4 تعطم نالآ 5 :[كظا ع[ أ[] برءبصياى عتتمبمءعط اكممط 1114416 
1984 تعطاجوعبحن1! 12 :إخطاط أم[] برعممياى عقتو معط اعمط 1400/6 
.4 تعطماء0) ذ :[دطاس ه[] وء ياك عندممموءطظ أكمط 1110416 
أعأطنزععع(آ1 7 : [كططا اما[ ] ترءسصياى عنتمم روءطظ اعمط ء/4:04/ 
2 لاتقنامة 3 18 :[ 15س أل] برءحياى عتم مروءط اعمط 141441 


عل لتعكمهمن) ع1 أء 0104115 بأوعنا0'! عل عسواتكقم قن علقصملع6؟ سمتأدجعةاه[1» . مامدعا0 ,دكنم314 
1نا21270) 01 2401225اع+1 121102110021 01 عالطتاكم1 ,كتدعط1 .فْ.ل8ة) «.عاوعامع :1 
.(1976 ,2011206 


1122م عالت0تمء ] لمنكسك/ة] :10 أعسندامن) عط كه وعصامنامن) عط 01 وعدمعطء5 لمعع 1د[ تالت »> 


شيل 


ع عالومصمع8 نمه عل12 مز وعساصرده2 عستم ماءبع] عه؟ دعا)تصسنءممم0 لمدة 
.«وعطتعطع5 عوعط) 01 2)102 معدم أصص!ا عط سسمع] عمتتخلبدع]] 


1982 طاعنجوا/! 1 قاط ام «.صهأمسطاك أمدط ع1ل3410 عطل1» .سل .مساق 

181 لءعدا! 25 عاءءضوسءل8 

.980 «أءطمرععع7آ 29 امع سكبيعلق 

,1979 لإتوستتحاء 1 25 :رعبورعور0 176 

111771211011 « .وتام رععاس1 أمومنوع1 لمج كممناءمكصةء1 أهممتأمممعام1» .1.3 ,ملقطعسط 
(1970) ,24 ١01؟‏ نسمقاعء زبريع:0 

اتتجظ , 701.48 :0741:16م:207116111) ماورنروط 'آ «. امناو مز وسة01) 111001 عط1». مودمة!] , همه 2ك-اعآ 
.47-63 .مم .1957 

1 ع01غآ1 عط 0هة معتأصيده0ن) عستم ماع12 ]0 ممأأمقعء121 عتلمومء1» .معتممصوء0 ,محلمولددك 


01.3 عع سواط عع تمماءنك 17 إن أماعيول «.وستسصماط اأمتئكسلهآ غستمل 


1001 عط مز جلعع1! مع لمم م813 لمعه سممتأموع نلل» .أقساءه5 وعصول لمة اتمد؟آ .ستلاعع معد 
لصة علتصدظ لاذه إلا عا]) تعرمماءنع 12 هججه ععممماظ «١‏ 1975-1985 ,معككخ طخرهلظ! لصه أكدظ 
.1980 معطدرءعءع12 :(1111 


:عسوو !| طاطاطااة +« .اعوط ع1لل141 عطا مزوعودظ8 .5. نآ لد عمصاء20آ وعامدن) ع1 » .عمل ,اوماد 
.1980 عع طلمعامء5 ,80 .20م 


.1980 لإتفنلطهل 9 :أمتصيول إععجا5 اأملالا 
.9/1/1980 ناممط ورمع ترك هلالا 


هيل 


فهرَسحجعحام 
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أبوغزالة, عبد الحليم: 88٠‏ 84428481 
اتحاد الاذاعات الآسيوية: ١//لم‏ 
اتحاد الاذاعات الافريقية: ١٠/اث4‏ 
اتحاد الاذاعات الاوروبية: ١٠/لم‏ 
اتحاد الاذاعات الدولية: ٠/إم‏ 
اتحاد الاذاعات العربية: 24515 فكىل الالف 3033 
لا 
اتحاد افريقيا الاستوائية الفرنسية : لم١‏ 
اتحاد افريقيا الغربية الفرنسية: /ل4١‏ 
الاتحاد الاقتصادي : ٠١‏ ام /الى "اق 
الاتحاد الاقتصادي لافريقيا الوسطى : 1١947‏ 
اتحاد الاقتصاديين العرب: 787 27948 5٠١84‏ 


الاتحاد البريدي العرب: ٠١4ث# ١١٠١6 5١91‏ 

الاتتحاد الجمركى: 6٠‏ لاف لاف رف 85 - أل 
ال “ل 4ض 44ل 1ك كملق عمل 
ليف قف فقتل 

الاتحاد الجمركي بين تونس وفرنسا: 717٠١‏ 

الاتحاد الجمركي بين سوريا ولبنان: 571١‏ 

الاتحاد الجمركي بين مصر والسودان: 7/١‏ 

الاتحاد الجبمركي العربي : ف اطي رفون 

الاتحاد الجمركي لغرب افريقيا: ١45-14٠‏ 

الاتحاد الجمركي والاقتصادي لافريقيا الوسطى : 2187 
ا لك لل "تل تقل ةزر 000 

اتحاد الجمهوريات العربية: “451 

اتحاد الجمهوريات اليوغسلافية: 9/86 

اتحاد الخطوط الحوية العربية: /51/ 

اتحاد دول وسط افريقيا: /141. 4ك 1١97‏ 

الاتحاد السوفياتي: 5448. الاء "الاى على لف ا 
ا ا بن للضي لض ضيه 
الالال مملاء ذولاء الى الى كلاق الف 
مل خمخمف 119 ك لا6١١ا‏ 

التفط: 1177# مم 

الاتحاد العام العربي للتأمين: اقلا 48م 

الانحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلا< 
العربية : وف" 64ل ١‏ الى الا الاي 

الاتحاد العربي للاسمنت والمنتجات الاسمنتية: #اؤثل, 
فذهنا 


تذفن 


الاتحاد العربي للحديد والصلب: #47 91" 

الاتحاد العربي للسكر: قلا /اوم 

الاتحاد العربي للسياحة: #9٠‏ مةم 

الاتحاد العربي للصناعات الجلدية: “19فم, /اوم 

الاتحاد العربي للصناعات الغذائية: و" 4 ولا 
يذ 

الاتحاد العربي للصناعات النسجية : #وث#, باع 

الاتحاد العربي للصناعات الهندسية : 817" /وم 

الاتحاد العربي للصناعات الورقية: 97 "7 

الاتحاد العربي لمنتجي الاسياك : 47" 4و لاوم 

الاتحاد العربي لمنتجي الاسمدة الكيياوية : ةا لاوما 

الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية: ,4١‏ 
ملل لحلل 6١١١ل‏ 

الاتحاد العربي للموانىء: # فلل لاقلا /اكم 

الاتحاد العربي للثقل البري : 417" لاقلا وم 

الاتحاد العربي للتقل الجوي: 841 

اتحاد العمال العرب: 4/الىم 

اتحاد عمال مصر: 4لا4 

اتحاد مالي : 18/4 

اتحاد المدفوعات العربي: #77 هلام 

اتحاد المصارف العربية: 17" لاف" قوم 

الاتحاد النقدي الاوروبي: 1178 7١17‏ 1776 7194 

الاتحاد النقدي العربي: 794-755 49" 24017 
١٠١5 6‏ 

اتحاد نهر مانو: ١41/‏ 

الاتحادات الانتاجية العربية: 917" ةم 

اتحادات الخدمات الانتاجية العربية: "4٠‏ اوم 

الاتحادات النوعية العربية المتخصصة: 27٠١7‏ 8417 - 
ينغن أحكض 

4154٠ اتزيوني:‎ 

الاتفاق الاقتصادي بين الامارات العربية وتونس 
(1910): 444 

الاتفاق الاقتصادي بين السعودية وقطر(940/7١):‏ 
4 

اتفاق التخصص الدولي متعدد الاطراف في محال انتاج 
البذور ومواد الزراعة المنتقاة (ا/191): 274٠‏ 
31> 

الاتفاق السوري ‏ العراقي (1951): ٠11‏ 

اتفاق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتياعي 
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15590): اكلا 

الاتفاق العراقي ‏ المصري :)١555(‏ 751 

اتفاق الوحدة الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية (14845): 
ملو ولا لاولل لاع كل 

الاتفاق اللبناني الاسرائيل /ا١‏ أيار (19/87): 71717 

الاتفاقيات التجارية الدولية : /41» 42 

اتفاقيات التعاون الاقتصادي: ٠١٠١917‏ هموءلء 
1٠٠‏ 

الاتفاقيات الثنائية العربية في محال انتقال القوى العاملة: 
ككى لأكة 

الاتفاقيات الثنائية لتشجيع التبادل التجاري بين الاقطار 
العربية : /(5 54 - 4885. 6٠85‏ 

الاتفاقيات الجماعية العربية في مجال انتقال القوى 
العاملة: -١©8‏ اك" 

اتفاقيات كامب ديقيد: ع١‏ وء لل و١«‏ فا 
الال كل فاخن الال ألمت ألانى اطرا 
فخرل "الاق كندل 1١1١7“‏ 

اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية وانتقاللها بين 
البلدان العربية (191/9): #4" 5 لالم 
54 

اتفاقية استوكهولم (195): ٠,١‏ 

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين اقطار مجلس التعاون 
الخليجى :)198١(‏ 9116 

اتفاقية انشاء شركة البوتاس لاستغلال المواد المنجمية 
قرب البحر الميت في الاردن :)١94405(‏ 31لا 

اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية : لا8 7 

اتفاقية انشاء المؤسسة المالية للاتماء الاقتصادي (14617): 
ىم 

اتفاقية بشأن اتخاذ جدول موحد للتعرفة الجمركية 
(5ه19): لك 

اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي لمعدات السطيران 
091/9 : الاو 

الاتفاقية التجارية بين بريطانيا والباب العالي (1874): 
١‏ 11لا 

اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال 
رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية (1987): 
لالا امل #لاولوى ورا 1575 -لااق ملاق 
لاق تلاق عرق لحف "ادف لأكلاء لكى 
ل 


اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت 
بين دول الجامعة العربية (1467): لالالال “زولا 
ككل 459-518 155 لاق 554 -ه11ق21 
/2 4552558 ١5-568؟57"ق‏ 4كق #58 - 
الاق الام أكض مدكالك 1156ل 1١1١75‏ 

اتفاقية التسويات متعددة الاطراف بالروبل القابل 
للتحويل: 59 

اتفاقية تسوية منازعات الاسغيار بين الدول المضيفة 
للاستثيارات العربية وبين مواطني الدول العربية 
الأخرى : ا" 

اتفاقية تنسيق السياسة البترولية بين اعضاء جامعة الدول 
العربية : يمه" 

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين اقطار مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية : 76 

اتفاقية تنقل الايدي العاملة للدول الاعضاء في مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية (19569): 565 

اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بين دول الجامعة 
العربية (1441): لام« 1ه 2418 2735 - 
5 #«6-507ه4 55ق دلاك الاق لال 
1ل ه7١١‏ 

اتفاقية الحكم الثنائي بين بريطانيا ومصر (1849): 
حضفت أفف 

اتفاقية السوق العربية المشتركة :)1١715(‏ 4107 

اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي وا الاجتماعي 
م1 حول أكم 

اتفاقية صندوق النقد العربي (/ا/191): 05٠‏ 45" 
اا كم 

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة: 41 75٠‏ 

الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة :)1١95701/(‏ 560 - 
ىد 

الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (ه/91١):‏ 56019 - 
اكى مككت لاكى ملا" 

الاتفاقية العربية لتنقل القوى العاملة (لال191): 551 - 
#حيى ملار 

اتفاقية فض الاشتباك بين مصر واسرائيل (1510): 
لكي د لفن ٠‏ 

الاتفاقية الكويتية ‏ المصرية لانتقال القوى العاملة 
(1955): ككد 

الاتفاقية اللييية المغربية لأنتقال القوى العاملة 


[وفخلطة ين 
اتفاقية المدفوعات والتحويلات (19467): 51 
اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 
ال ادن 
اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 755 11١١8‏ 
اتفاقية المنظمة العربية للسياحة :)١1910/8(‏ 4071 
الاتفاقية الموحدة لاستثيار رؤوس الاموال العربية في 
البلدان العربية :)148٠(‏ وخا ومنل لكل 
1 را ال 3 الا ا فا 


مخق هلا١١ا‏ 
اتفاقية المؤسسة العربية لضان الاستثمار :)1١91/5(‏ 
عل حس 


اتفاقية النقل بالعبور, الترانزيت بين دول جامعة الدول 
العربية (/ا/191): 04لا 371و 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين اقطار الجامعة 
العربية (لا18): ١١١5 21١54 23١418"‏ 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين اقطار الجامعة 
العربية(955١):‏ ه« خالا 417“ 29454 215 
دإ الراك ا ل الل الت بض اي 
عاك أكق أكلل/ كلك ؟كمى 

اتفاقية الوحدة بين شطري اليمن (191/37): 451 

الاثر التركيزي : 1517 

اثر الانتشار: 35 ١91‏ 

الاثر الانشائي للتجارة: 28» 46, ٠١7" 23٠1‏ 

الائر التحويلٍ للتجارة: فى كفل ١8-1١١‏ 

اثر المحاكاة: ١91/‏ 

اثيوبيا: 17ى7ء اخى 

الاجتماع الطارىء لاتحاد الاطباء العربء. المغرب: 
عم 

اجتماعات دائرة المعارف الفلسطينية» ليبيا: 41/4 

الاحزاب السياسية العربية: 8146 486٠‏ 

أديتاور: (#عنتقمءل4) 18١‏ 

الاذاعات العربية 

المركز العربي للتدريب: ١لام‏ 

الارتداد الخلفي : مق 95 

١١67“ 185 الارجنتين:‎ 

الاردن: كك الاك “الالال لالالاء اذك اكراء 
ااا مقال مكاكلل الال وزهكل ممكلل 56 
لا 51١84 25٠5‏ الال اق 1585 للرةةء 
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4 5 8ق هشلاق لالاأق ارق ٠١5ئ.‏ 
15 لاقع دم لاأاف ماف 85م لاؤآمه 
اوف "اقم أاكمص مكهة علأاف لالاف "ادك 
مأك "1" هلاأكت ملك لاك لامك لكك 
لالاك أكلل مكل تكلا علالاى “الالاى بلالا 
ولالال الل لاللال ؟ الل لاذلا _ وعم ١لىل4‏ 
اكلم 55م ككلم لكف كفتكضلى كل دق 
1لا لالاق لاحق “اقلق علاطلا كال 

التحويلات النقدية: ١ك‏ الاك الات “5 

التنمية الاقتصادية: 25178 714 

اطجرة العيالية : كلاه لاه لقف 174-5197" 

؟١١-‎ 5٠٠١4 اسبانيا:‎ 

الاستاتيكية: 5ه هت 39١7"‏ 45ل "امكف أكقك 

الاستثيارات الخليجية: لالاف "الاق رهف /اقلضف 
لكل "تلق تكقلق مكق تأكلق بلاق 151؟ 

الاستارات العربية: "4#" 401 لال - 2444 
547 05م طاثاف للف كات بالقلا 
آإى لاأقض ك5ك'ق فكق قلاف كلالق أللف 
عل ١1‏ 

الاستثارات العربية الخارجية: 41/١‏ 445 

استراتيجية الاحلال محل الواردات: /3141, ١٠6لء‏ 
اث يي انعد ل ب اليل 

استراتيجية التئمية للتصدير: ه6١21 ١١65‏ 

استراتيجية العمل الاقتصادي العلابي المشترك : وه“ 
كقظل لظلا 5٠٠١‏ للمءق لالاق. 5617 2454 
كاق "1619 مكك الاك افك فلك كقتكت 
وءلل هالال كالل إلثالال ةا ١١5١ل‏ - 
لالأ ل لعل "ككل كذدكاكلء الل 
111 #ل"آأك الاك كلالكا مككتكل 
االدليل 

١1817“ : استراليا‎ 

الاستعيار الاوروي: ١ع‏ الى لالال هلال 6م 

الاستعبار الايطالي: 75 717٠١‏ 

الاستعمار البريطاني: ؤلاه,  751/‏ 786 

الاستعبار الفرنسبى:  7610/‏ 7886 

الاستقلال الاقتصادي : ل ملا١ا‏ 

الاستهلاك: 1١1ل‏ 17لا 

١58 21١84 , 5 الاستيراد:‎ 

اسرائيل: لاملل عم ملل لود اللا مال 


نض لض كرض انض لض لضي يرث 
لع “الال اكآثلل ككالض ككاى لاآلف 4154 
لاكلى بالا على "ام مقلض خف الاق 
فألكل كاأادل بالادكث "أل متاك ١1١55‏ 
١أهال‏ مال علاكل ١18١‏ 

الاقتصاد: 58 امل 

- المساعدات الاميركية : /11 7 14" 

الاسعار العالمية للسلع : ١790‏ 

الاسلام : قوم معحلى 8:4 

الاسواق المالية العربية: 445 

اشباع حاجات الافراد: هلالء 31١9‏ 5هلء 50ل 
لال الال *الال كمال ١١14‏ 

الاعتاد على الذات: /ا151 

الاعلام العربي: ٠١66‏ 

اعلان 19485 بالمبادىء لتيسير انتقال القوى العاملة داخل 
الوطن العربي : ؟ كك همكك ملا 

افريقيا:8ه الاء ٠15ل‏ لأهلقل مكل قلالء 
كفل فقل لاف موي الالال راقلا ؟*اى 
لالم ١١1١91١٠١5‏ 

الاتفاقيات المشتركة: 21/84 1١94٠‏ 

الاستثارات الاجنبية : 1١841/‏ 

1١94 1917 141/ -الاستعيار:‎ 

التجارة الاقليمية: 1١95‏ 

التكامل الاقتصادي : 2147 ١51-1417‏ 

التكامل الصناعي : 191 21844 1948 

التنمية الاقتصادية : ها 785 

العلاقات الاقتصادية: ١945‏ 

المنظيات الاقليمية: 184 - 391 لأقلكء 94١ا‏ 

افريقيا الاستوائية الفرنسية : /14 

افريقيا الشمالية: 2515 417 

افريقيا الغربية: 2145 184 

افريقيا الوسطى : 184 

أقتراحات شميدت - جيسكار: 7177 

الاقتصاد الاشتراكي : ٠١8‏ 

الاقتصاد الدولي: الاء ١15 148٠‏ (لا١ث‏ 
11 

الاقتصاد الرأسهالي : /1 

الاقتصاد الزراعي التقليدي: 7١7‏ 

1١١ ١1١١ 7م‎ 8١ الاقتصاد الوطني:‎ 


طفن 


الاقتصاديات العربية: "الاه. ,"5٠17‏ يوكت [إؤلىم 
اال ال /اه6١ ١‏ 

اقطار الاويك 

الاسخثارات الخارجية : 1184 

الاقطار العربية الغير نفطية: 291 454 ١١64‏ 

- آثار الهجرة العمالية: 5814-5115 541 

الاستهلاك الانفاقي : 5117/2517 

التحويلات النقدية: 8١94-1اتك‏ 5176 4كلاق 
5" كلات هلا هشلاة لالاق "اق 
لخديل 

- التضخم: رف دك ذف 

الصادرات: 95م 148" 

قطاع التشييد والبناء: 141 لالالة 

قطاع الزراعة: /ا/1ة ‏ هلاق 1114 1170 

الكفاءات المهنية : 7"6 د بالل" 

موازين المدفوعات: 75ه. كاأى لاأتك كات 
ككلى الاك كلاق ما 

النمو الاقتصادي : كأك تك "71١‏ 

الواردات: 14ت هلاتى 11" 

الاقطار العربية النقطية: ١59 2٠٠١‏ 6787ل 
خلال اك ؟اكثء هلال ؟ كلل وهل 
حمل 4ك" لادق ملؤقق أاكق 65068 - 
لكف كاف كاف لمق طكظامه مهم 
كهه, علاكل الاك "الاك الاك على 
اخمف كمف لاأكق2ضى مقلم 355 9555 - 
معق افق #معق عق لافمق "315 - 
وص لاحق 6١١ل‏ 5أدل كؤءل ملأل 
حككل لملالاكق ١١14‏ 

الاجور: 0/7“ "ادر لامك 544" 

الانفاق الاستهلاكي : كلق 54ة الاق ١١15‏ 

- برامج التطوير والتنمية: "٠5‏ 

التبعية: 464 ١١ل‏ هقل فكقلىل ككق لاكقف 
4-55 

التعددية السكانية: 5٠١0©‏ - 514 

التكوين الطبقى : 45لاء ٠95‏ 

التنمية الاقتصادية: لاقف مومه لاكف اكت 
فاك ألا" 

الحالة الاجتياعية : اك “الا 

الخدمات العامة: -641١‏ 7ه 


دخل القرد: 29485 447 

-السكان: لاهص 504 الات عكه امم 
حفث ننفت زرفل 

السكان المهاجرون: 05ت“ #الالا 

السكان الوطنيون: 5٠"‏ 

- السياسة الخارجية: 4414 

السياسة الداخلية: خذؤدء فكلمه, 5.4 

الصاحرات: 8617م 446 

- الصناعة الاستخراجية: 641 

الصناعة التحويلية: 28941١‏ 7ه 44ؤه 

العمالة الآسيوية: 48م الاه- خرف "لكت 
5ك" لاك آلالا. كلم 

العالة الوافدة: “087 2085 54ه- لاك ٠لاه‏ ل 
"١ 5‏ - 5أال لكك أكلاء ؛لالال 
«دلالاء عهلاء آاقلاء ككف كلاق لمق 
طدليل 

العالة الوطنية: ٠5ه,‏ لاك اق لاقف فح 
لاعى "الا هلايا 

قطاع التجارة والمال: ١4ه.‏ 7ه 

- قطاع التشييد: اقم اذه 

القطاع الخاص: ,88١‏ 87ه, 86م 

الاقطار العربية التفطية 

قطاع الزراعة: ١4ه,‏ 47ه, 4ه 

- قطاع النقل والمواصلات: 241 91م 

المجتمعات الحزثية: 42١٠5ك‏ ادك 51317- "11" 

موازين المدفوعات: 4415 

- الناتج المحلي الاجمالي: 141 4417 

النظام القبلي : 5ل 0/46 

الواردات: 6قلم. 3556 

الاكاديمية الامريكية القومية للعلوم : 791 

الاكاديمية العربية للنقل البحري: كا حلت 
١٠١5 68‏ 

الاكتفاء الذاتي: 1١١9‏ 

الاكتفاء الذاتي العربي: /1ولء 11617ء ١197‏ 

الاكراد: كعم 11م 

اكسلين: (عمتلحة) لاو3ق امل هه١ا‏ 

7١7 الاكوادور:‎ 

المانيا: كك الالا. 41م 

المانيا الذيمقراطية: 28٠١‏ 73كء لالاك 774 


1١ 


الدخل القومي : ١١7“‏ 

المانيا الغربية: الال 218٠‏ 85م لماك 7٠١6‏ 
اججضا برا 

الامسارات العربية المتحدة: 41ل 417 انال 


ككلل كمثال لاحي لالاقى الاق امك 
445 لاأؤق لا'ف هدف ادف 
لم١62‏ 5١هم ‏ كَمآامه 59ت شف ”مم 
“!28 ©8هتم لاهه ‏ ١5م‏ يكف مكص 
لالاه لالاه. كدىىن لاحك خ#ات الت 
5ك كككت "الالاء. لالالا. الالو 4 - 
أعف كمف عكلف لاقم مقرم أهقفق 
"381 ذرفمقف “اكق يكق ككل هلاق 


6 4417 "لكقىق 516 

-السكان: حعك «كل أأى فكلا الا 
كفا 

العالة الوافدة: /1ع8م. ٠هلال‏ هلاه ١4ه‏ - "امم 
خف 

الامبراطورية العثيانية: 2484 1١١175١‏ 

الامتيازات الاقتصادية البريطانية: لاه؟  25٠١‏ 
مضنا 

التجارة الخارجية: /©7. ١5لا‏ ه1؟ 

- التوسع الأوروي: كفا 

الامبراطورية العثيانية 

- السياسة الاقتصادية: 4©؟  2551١‏ 714 

النظام النقدي: 65؟ 

امريكا الشالية: مهلا 

امريكا اللاتينيئة: رف الاء ٠5ل‏ لاملل هك 
ا ءال لامم دحك ملالا :1خ 

١65 ,١88 18١ مدرسة التبعية:‎ 

الامم المتحلة: لاىى لالالى فاك اخ لال 
6*7 ككل همأل "الال كل 1١5١‏ 

- المجلس الاقتصادي والاجتراعي : 84١7‏ 

- مجلس الأمن: 718 

الامية الاشتراكية: 1988م ٠5م‏ 

الأمن الاجتراعي العربي: 118٠‏ 

الأمن التكنولوجي العربي: ٠١7‏ 

أمن الخليج العربي: 8م - ١فى‏ امف 244 
كم 284 

الأمن العسكري العربي: ٠١54 .٠١ا“ه 9١١‏ 


١14 


الأمن الغذائي العربي: "الاك الال الال لالالاء 
نف ال اشح ا لس للة 
#لأاءقل خ ل 1١1١45‏ 

الامن الفكري العري: ٠١7١‏ 

الأمن القومي العربي: لالالم, 48١‏ 87مء 44808 
ملف مف كزيل مسرل شل 
65دل مهءل ١١64‏ 

الأمة العربية: ٠,الا‏ هثالم 

أمين, جلال أحد: 5ق هلاو 

أمين, عيدي: ١46‏ 

الامية: /ا4/ا ‏ ٠٠ىء 23١48‏ 155لء هلا١١ا‏ 

الانتاج: لالىف كله عق أجل «“مل, لاجلء 
كل كلل اازملء “مل الاك ملا 
١١18 564-5617 045‏ 

الانتفاضة الشعبية في السودان 1١517 :)1١986(‏ 

انتقال رؤوس الأموال: 67 دلق 5١5‏ 5؟7؟ ‏ 


خف 

انتقال رؤوس الأموال العربية: 7ه م٠ف‏ لاه 
ولاه - (اوف كلل لالالى كقف م3هة - 
ادح ا اللا 7 يل ا 
تإفندالن 

العقبات: لالاه. 4م 

انتقال رؤوس الاموال العربية الحكومية: ١٠١ه,‏ 8ل اه 
/ا154 


انتقال العالة: 4 مق كال 76ل 
لل لد لاد لحل > للا تارلن 

انتقال العيالة العربية: "5١ #5٠‏ 48", 
خملل 58م 4م 
“كم الام ١مف4‏ ممف لمخم قخم 
01 2 لاحل "5 لالاك م55 
مكح ل كلاك كلا كاكلا عللاء 
اسل > ا اس امال 

الآثار الاجتاعية والنفسية: ١4لا‏ “الل حرق 
لك 

آثار النفط: 41/37 هلمة 

الاطار التنظيمي والمؤسسبي: 551-5604 

- التنمية الاقتصادية العربية: 56٠‏ 4ه3ت 4لا 
516 

انتشضال عنشاصر الانتساج : ٠ف‏ اف ١١‏ هل لاق 


ففضشة 


667 6ه "مهم 
إن الى 5 
لجن ا 


اثملاء 


حق ١كل‏ ت5كل مكالك "5# ل لاقل م14 
لحن لش بينسشت ااي الحد ل لشنائل 

الاندماج الاقتصادي الكامل: 6٠‏ داف الى 45 
417 

اندونيسيا: /اممه 

الانسان العربي: “الال 5ءث اواك الالال 
1 اال 1١835‏ 

الانكشاف الغذائي العربي : ضف يفف يرت ال 

اتكلترا انظر بريطانيا 

الاوابك انظر منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول 

اوبتستني» م. ر. : (.24.16 ,نستعمانآ) 56 

الاويك انظر منظمة الاقطار المصدرة للبترول 

اورويا: هلاق 705 نمل 517] د مون أرق 
4ه لرللا. 517 

اوروبا الجنوبية: 515 

اوروبا الشهالية: .844/ا 

اورويا الغربية: لاك ٠م‏ لهف 5أتك ١لا‏ الاء 
على كق أاككلك أعل لامعل لكل لاد 
ححك الل ملاالء يأك كأكل "الل 
#ألل لاللال لاعه قف الاك متلا 
#"الم كلاف لالم “اق ذأكلف الال 
547ل لفقل تدك أددل #ادل 
مدلل 

التباين الاقتصادي : للش للقي رض 

التكامل الاقتصادي : 2.18٠١‏ 14348كء /ا١7ء‏ 715 

التكامل السياسبى: /1 ٠7١‏ 

توطن الصناعات: 718 715 

دخل الفرد: 468 5هة 

هجرة العالة: 711 ؤلال .77 

اوغندا: 2١85‏ قم3ق “14 همل لاوا 

اوقيانوسيا: م94 

الاونكتاد انظر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 

ايران: ىك 15 ١ل‏ لال هلاف عمف 
١١/5 848‏ 

ايطاليا: الاء 4١‏ انل ١‏ الال ول 
دعل هكلالء مه4 

الايوبي» صلاح الدين: 514 

لجا الجن رف تير انا مسن 


ب 


باتل » اي ج: (©.1 ,اعندط) مره 

باكستان: ككفق مكف هلام ١لمفى‏ ممه 

بالاساء ب: (.8 ,52قة[82) 1ق 15و 

البحث العلمي: الالء ١/4‏ 

البحر الأبيض المتوسط: 2778 25315 24284 4/5 

البحر الأجر: الالال ااا 28884 4845 

بحر الشيال: .٠٠٠١7“‏ ٠/ا111‏ 

البحر الميت 

- الاملاح : رضن 

البحرين: "4٠‏ 4ه" كل 448. اللمق 2435 
45 لاأقف "ادف لااف ماف 
لاقم لامص "امه لازهه ١كم‏ 
تم مكف هلاه هلافق /الاه ممم 
كعملل لأاعدكل ١٠5ك‏ ل *”*"”أاك الاك لت 
5 كلالال /الالل هلالا ككل 675 
محف علاف "لاقف ذأمعق "الاق كلاق 
54 4156 

السكان: 4كلالء ٠لالاء‏ #الالاى ملالا 9م 

1١854 البرازيل:‎ 

7١١-7١9 البرتغال:‎ 

البرجوازية: “21587 86لا 

البرجوازية العربية: 7/91 

البرلمان الأوروبي: 2.75١5 7١8‏ 44؟ 

البرتامج الاقليمي للمشروعات العربية المشتركه: 
يفك 

برنامج الأمم المتحدة الانغائي : 37٠١5‏ 1١م‏ 

بروتوكول الاسكندرية :)١855(‏ 5:4“ ١هلا,‏ 
كلم أكلى 

بروسيا: الالاء ٠5م‏ 

البروليتاريا: ٠‏ 46لا 

بريطانيا: للك اللا 704 ل ككل الاك لالاا 
ولالال ملالا عمل الال هلل كلك 
الل ١٠”الال‏ لالامث ؤأؤزىك “ادق الال 
ال ‏ اة الن 700 الحذالك 

١19/4 2.196 البطالة:‎ 

بلجيكا: ١لا‏ 

بلغاريا: الم, 774 


كفلل 


الدخل القومى: “١1ء 1١154‏ 

البناء عيد المنعم : ككم 

ينغلادش: كم مهملاف كمه 

البنك الآسيوي للاقماء: 5١؟‏ 

بنك الاحتياطى الفيدرالي في نيويورك: ٠٠١‏ 

بنك الاسغار الدولى : 84 اللو ولول ١م‏ 

البنك الاسلامى للتنمية: 2816-891١‏ هم م681 - 
4ك232 11 

البنك الامريكي للتنمية: *١؟‏ 

بتك التنمية الافريقي: ١85‏ 

بنك التنمية لشرق افريقيا: 55١ء ١45‏ 

البنك الدولي: ٠ل‏ 655 لاهق ه34 :كه 
هون 5" 

البنك الدولي للتعاون الاقتصادي: حك ١لا‏ “الال 
فد بض برا اش ديات ارفا 

البتك العربي المحدود: هه" 

الينك الكاريبي للتنمية: ٠١5‏ 

البنك المركزي الاردني: هلال" 

البنك المركزي للجاعة الاقتصادية. الاوروبية: 777 

ينك مصر: هلالا "#اولاء 1١195‏ 

1١94 بنين:‎ 

بهلوي, محمد رضا: 4417 

بولندا: الى اال ١7"‏ 

الدخل القومي : ١١‏ 

٠١7 بوليفيا:‎ 

بيركس : 2845 6141 

بيروء فرانسوا: (5أموصة ,كاتامجيء2) ١51‏ 


ت١‎ 


تايلائد: هلاه هلمم 85ه لمم 

التبادل التجاري: 48 ٠ف‏ اف لاه 5لا ٠ل‏ 
وول لالاك م١‏ لآ 115؟ 

التجارة البينية العربية: 585 -558. ٠لاى. 317٠‏ 
ه50١١‏ 

التجارة التفضيلية: 145 

التجارة الخارجية العربية: ١ن‏ “50ل 4هكل 
ككل “الالال لالالا. كخمل كث”ىء 5مك 
لتق علاق2 5ا انل مهلاق هال 


لكرفيل 


التجارة الدولية: 2.54 ١٠١١-7أكل 84033١5‏ 7ك 
مدل 1444 

التجارة الدولية للطاقة: ٠٠١‏ 

التجزئة الاقتصادية العربية: هلا 75504. الال - 
يف لد اللا الحا الاك 7د كنا 
اعد سل لاسن روسل ممال 

العوامل السياسية: ٠٠لا‏ 61م 

التجزئة العربية: 11#" #١5‏ «لالل الال لالالا 
اللا ارلا لالاضى هخاو هلا آأكلى 
ثعقى أنق ملق 868١‏ كلاق لق 
فدلة يفنا يفن شنال سنال 
5 هكآالء عهملاكف الاأل 5اذللكء 
كلماك كاما١ا‏ 

التجمع الاقتصادي : 2148 245 ١لاء‏ اىء الم 

التجمع الاقتصادي العربي: "الا لال ل 
لد ةن اللخ انان رلك الننا 


ل غك" ام ىلل “الى ,5٠١٠‏ هدق خ3دق2 
حكعكق ككأق تكق أكقف عاق ككنق 
لالا١٠لء‏ 4لا١٠١‏ ل اخحك "الا كك 5؟1١ألقل‏ 


خالل 

- الاطار المؤسسي والتنظيمي : 744 - 5٠5‏ 

التجمعات الاقليمية: ٠١لا‏ الى 5٠16‏ ب 7٠05‏ 
يرا 

التجمعات العربية الاقليمية الفرعية: ١/ا8‏ 

١4١ .٠١54 التحليل الحدي:‎ 

التتحول الاشتراكي : ل ال ل شيل 

التحويلات العينية: 51١1/‏ 

التخصص الدولي للعمل: “٠‏ 4 'ىق 31 
مق كدل لاحل ١١[ل-لالاك‏ 94١1١755-1ل‏ 
كال لالالء ع"ك لال ملاكث الاق 
الال عكللل حككلكل الال مالكل 

التخطيط الاقتصادي: اق لاف اف قت الى 
لاكل الال اظلنل كالم 

التخطيط المباشر المشترك: 8ه. هه 

العخلف الاقتصادي والاجتماعي العربي: ٠١71‏ 

تدوير الفوائض النفطية : ةا 

تدويل الانتاج: الا 8١ل 1١1١١‏ 

التراكم الرأسمالي : “15017 

تربية الاطفال: 5185 


تركيا: ١ال‏ “لال 54 خا اال ارو 
للح مدال 

ترينيدا: 1864 

١١؟‎ 9# - 89٠ التسويق:‎ 

"٠٠.٠٠١ 31919 تشاد:‎ 

تشيكوسلوقاكيا: 1م 0177 784 

- الدخل القومي : ١17‏ 

تشيلٍ : 45 1:4 /اغ؟ 

التصدير: حمق ١١‏ 

التضامن العربي : كلملل للرد لال دكثرل وإلثال معلل 
ككلى كوى لإللم1ا١ا‏ 

تطبيع العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية: 777 

التطور الاجتماعي : ل 

التطور الاقتصادي: ١١١‏ 

التطور التلقائي: 4ه #ا. لل .هال أوللء 
ينل 

التطور الحضاري: 1517. 1١594‏ 

التعاون الاقتصادي: هك. لاى م4 الف 4لاقء 
كحملا 5قالء كك مم1 

التعاون الاقتصادي العربي: وي اشيرة بضارة 
/ا 5ك اكه لاك خعلل مزل لإاوحذ١ا‏ 

التغريب الثقاقي: ٠7‏ 

التغيرات الاقتصادية: ٠١5‏ 

التغيرات الحدية: ٠١4‏ 

التفكك العربي: ٠4‏ 814 

تقرير فيرنر :)1910/١(‏ 18لا 737١‏ 577 

تقرير قوة العمل الثلاثية للنقد: 75؟ 

التقسيم الدولي للعمل: 2.554 اه عى إلى عي 
كلى 6١ل‏ كل لاك علاكل الال كدلى 
لا أاءثل ه]ثل الالال مزال مولا 


تقسيم العمل الدولي الاشتراكي : ال 0 


1١‏ ل لاللك كلل أكل كلل ككل 
ند حفن لعن تمل اشن 5202” 
يفن 

تكاليف النقل: 7١8‏ احلا 

انظر ايضاً الوحدة 


تكامل الاسواق: ١ه.‏ “اه 
التكامل الاقتصادي: 8 لاف كق لاف ؟آى 
ككل "ك5 مك ألىل كلل غملز ل هفى الى 


لفقل 


فل 5١‏ - سأك هل كف زبزض ير لرمل 
خحعك 186ل اكقكف كول زملل حمل بإلزز 
قلال 05" لاككل ول كلل وكأ ل 
فخقة اكق ععكت لامك إابباى لارباى 
حدلل قذلل ؟عاعلى "1١١و‏ 

العوامل الاجتاعية : 94م 

العوامل الاقتصادية: “الا الى ٠١85‏ 

- العوامل الجغرافية والقوعية: #الاء ه.ا 1 9 

العوامل السياسية: ؟الى الا الى لالاد ال 
الى على مل ملم 

قوة الانتاء الرمزية: لاه/ا 

قوة العنف: /اهلا 

- قوة المصلحة وتبادل المنافع : /ام/ا 

المرحلية : مهلا 

التكامل الاقتصادي الارادي: 45. لالا 

التكامل الاقتصادي التلقائي : 4 ٠ه‏ 

التكامل الاقتصادي الخليجي: 8ا"ا. 445. 1١1١98‏ 

التكامل الاقتصادي الرأسهالي: ١4٠ ,1١89‏ 

التكامل الاقتصادي السوري - اللبناني: 1ة/ا 

التكامل الاقتصادي العربي: 8١ل‏ كد كدلء 
ف ريك يي حي الل رض 2211 


ننضة لشي فرسة بمضضة أطلفة 
لس نيكرة اطنلرة بحتضةة براضرة لاضن 3 
شضد بمفظة بمضدة اين لض 32001 
هدك5 505 "اق لاطلاق إذقف كاف 
«لام الام هثاه لإالاه ١ه‏ همهم 
«الل لالالال #هلل وهلل ااعى كد ىل 
لاحم هكأى لاأاف مكف هام مال 
ذكللى “امم اكف آأكلف الكل ككخلض 
أعقف نك ملق "كلق ذلاقف تحقل 


لحا كن 51 اننا لقتل 

- آثار الصلح المصري ‏ الاسرائيلي: 57 - 007 

آثار النفط: هلام لعىق 11415 الاق أكف- 
كعللء لللكا 15ل - 
يفنل 

- التبادل التجاري: 768 لاه “للا لالالاء 
ولام 741 184 - كول كوك إللل 
كوف كلق 175 هلق 45: الاىء 
شد كعد فد بحن تنظ رد" 


106 


دح سني عدن 

تحرير التجارة: 11945 ل فلا اول لأولاء 
اا كمث ككل مات قل الى سل 
اق 4ك 70-4178ق 15١‏ لامك 4/4 - 


كىقعء 47 26 نه #ونة 
لاه ألاف لاص الام لاه لاك 
علو ودلا فء لل همالل لاكض كلى 


حل الث دلت تمفدتال 

التخطيط الافائي: اناي اطيئة الث 
مفس ا ” كسد رد برف ب ا ا 
لاا عكدل كلارل. كلاءكء 11١175‏ 
١+‏ 

التنسيق الصناعي : انال اطلنة خضري رفينا 

التشيق القطاعي: لور ا اليل الور 
الا الالال كلل 55" ١١75 .5١٠١(‏ 

العوامل الاجتساعية: ”هلا لاهلل 86لا - 4كلاء 
ا ال ل ل نقدلا 

العوامل الاقتصادية: “2417 81١4‏ 

العوامل السياسية: 4"“م, 5هى2 عاض 41١7‏ 
ولق لالش الال للكئءل لإلاكك ١١5+‏ 

والتكوينات الاتنولوجية: 8١م‏ #اى 4لاللء 


.1 
- والمشروعات العربية المشتركة: ©179. "4١‏ - 44لا 
ناي الئرة اطكرة للش لحضة لش 
21*84 ث3 4لا2 انف لامنفق لإالام6 
لاه الام لالاه كلاه هكعك 5٠١لا‏ اه 
5 لال #4هلل اكلل كذفق لاأمق عقتف 
أحذق ككدك كالا١١‏ ل كآلاد كأ كردق 


اا رس اشيال 

التكامل الاقتصادي القسري: 464 

التكامل الاقتصادي المعاصر: لالا 

التكامل الاقليمي : لل 975 ثلا. هىء الال 
لال عمل لفل ذقألا كاقل هلاق هكلم 
#"اض ١كىم‏ 14م ملكض "مض 5١15‏ 

التكامل الاقليمي الجزئي : لال1١ء‏ 117/8 

تكامل الانتاج: 1ه 5ت 01ل ١40‏ 

التكامل الزراعي العربي: الال “لال 4١3ل‏ 
نل انا 

التكامل السيامي: 88م 28417 844-845 


1 


العوامل الاقتصادية: 8859. 465١‏ 

التكامل السياسى العري: 8.7 

التكامل الصناعي العربي: 5١7‏ 

التكامل العام الشامل: 7 لاك كفى لال كق 
لاق كل بحل لظم لاغلى 6 5ق لاككتق 
اا الل 

التكامل القطاعي: 35-517 ك4 0١-45‏ 
اع 

التكامل المصري السوداني: لالا“لال ارح ا قد 
ىم لاكضى ١١958‏ 

التكامل المغربي: ١194‏ 

التكامل النقدي: 55 ,7٠١‏ 

التكتولوجيا: لاع رعق 5هز١ا‏ 

انظر ايضاً. نقل التكنولوجيا 

114-191١ التناسب:‎ 

تنزانيا: عمك قلق 191 موك اا 

التنسيق الاقتصادي والتجاري: 45. لاى. ام 41 

التنسيق النقدي: 2.3519 7178 

التتسيق النقدي العربي: الالاء لالاسم الاثم 

التنمية: 251 كى لال كق 8الك ٠55ل‏ ١5ل‏ 


لاهل هل ١5١٠‏ -9""“كل كتككلكف اأكلكل 
ممالل "ام هلاه افك الك نفلت 
٠١6 “4‏ 


العوامل السياسية: ١69 21١8/8‏ 
التنمية التكاملية: قف كلل ابا «ظ“اف ٠١1هم,‏ 
مالل التق ؟افأقفقلك _ كاالدرل كمعدل 4لا بل 


كلامل لكأل أاكاكك خ58 1خ ل مالكل 
اال ١1١8‏ 

التنمية المتوازئة: 4٠1١‏ 

التنمية العربية: 2.184 ع٠كل‏ 48لك7ء 784ل ١لاقى‏ 
4 "ااه كلاف /الافه ١٠لالى‏ لالالان 
إلى 5االى كبقل فقعنتق قلت "لكل 
17 ““اكق عق لامعق أككف كتكق 
الاق لاحمق ملحت كلك أكف لاككف 


/ا ولللء 1114 
التخطيط القومي: 251/5 ٠٠١6‏ 
التنمية العربية الشاملة: م4" 9ه 244١‏ 1هلاء 
الل نل لل تحنشلة 
عَدلد بحفيلة تيل © سنال الل 


/لا16 

التنير» سمير: هلا 

التهامي » حسن :> 7٠04‏ 

1١19 2194 التواصل:‎ 

توباغو: 1884 

توحيد السياسات الاقتصادية: 7م 

التوحيد النقدي: 54 214 778 

توزيع الاستثيارات: 55 

توزيع الدخل: ٠١9‏ 

توزيع الصناعات: 140؟ 

توزيع وسائل الانتاج : 116 

توطن التكنولوجيا: ,1١5‏ 44١٠.ء‏ لاه١٠‏ 

التوطن الصناعي: .5١‏ 1857ء 27١6‏ 540 

تونس: 4كاكء. هلاال لامآ 25٠5‏ 448 اكه 
254١‏ 445 لاأقق لالف مراف مكف 
5 #5هف 2#هم8 "كف مخف "كك 
#لك ككك هكلالء ككلاء أقلاء «لالاى 


الالال "الالال هلالا 4لالل لاذلل 454لغةخ ‏ 
أل تكلم عنق شامق ©يكق كلاق 
لاقل ١١5١‏ 


الثزاء النفطي : ٠ك‏ “3 54 ١151‏ 
الثقافة العربية: «١#‏ "ا "للك 5التك الف ككف 


فلحل 


الثقافة الغربية: “ا ٠لا‏ هل/ا١١ا‏ 

الثورة الاسلامية الايرانية 484٠ :)١191/48(‏ 

ثورة "الا يوليو (1461): لادلا 151ل 1١1١57‏ 
ثورة 4 آذار في سوريا: 88م 

الثورة العلمية والتكنولوجية: الل 56لا 

الثورة العربية الكبرى: ٠41‏ 

الثورة الفرنسية: 1١١1“‏ 

ثورة المهدي (السودان): 59؟ 


زفقف2 
جات انظر الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 


الجامعة الإسلامية: 9/44 
جامعة الدول العربية: ولالل “اثلل 1لث ١ثلن‏ 


اقفن 


اث بيلس 5 اليك رفير تالكر 
5٠١‏ عق 24١15‏ ١ك‏ "الاك مكنلض 
مكف كلتك كاكآكق هملق أكأللق كزدل 
هوأكعل لأأحلف أسعدعل “الأمدل لخدلا 
اال شحخقدل كدكلل لولم لاس 
ه01 الالال لتثلاال ١١517‏ 
الادارة العامة للشؤون الاقتصادية: م 24٠04‏ 
45 456 لا١/‏ 
الأمانة العامة: 5ه“ا ٠‏ إللل كدق إرلاء 
«كلال ١أألل‏ #الل “الالال هلال لاأودل 
طككعل أالا١(‏ - الادلك تتخقدلم عللل 
1١111*5‏ 


- تعليق عضوية مصر: ١لا‏ #الام د لالاسم 
اللجنة الاقتصادية الدائمة: وعم زوم 
لجنة التخطيط الاقتصادي والتنسيق الصناعي : 4ه؟ 


اللجنة الثقافية: 414 


اللجنة الدائمة للشؤون الزراعية: لاه ؟ 


جاشعة الذول الغرية 

اللجنة السياسية: 451 

اللجنة الفرعية للتخطيط : هلام 

اللجنة المالية والنقدية الدائمة: “الام 

المجلس: ”5١‏ - "مث 7م78 د كلل ملالق 
كوك لالاك الى “الاق ادلم "ردقل 
005 تتدل 1٠٠١‏ 

الميثاق : هالا جوع" د أمخا اللىلل أكحى أكى 

ال «الال لحل ملعل لاأقدل نلق 

لك ل لل 


والمنظيات العربية المتخصصة: ١٠١84‏ “١1ل‏ 


ا الل 


جامعة هارقفارد: “1547م 51م 
الجزائر: لأكلء لكك لاولل لول "اقل كاك 


ذكلالا ١«ثثلل‏ كلل اذمق عكخققف 5ق 
817 "ا9ه6. قدنف كدف قحف لإاوافى 
ماف ؛؟*56ام# 5آمه8 امهس همف همهي لاممه 
فكف 6519 - #مكص الاك كلاكتل مكالل 
ككلال ككلالء ١لالاء‏ “الالا. ملالا ب ااال 
لاقلا ؟ تلل لاؤلاء 5قلا - انف قنقف 
اام الى مكف "لالم "امف عكفقى 
لاق تق آاهقق ”*“اققف فمق أكقل 
#أكق علاق "الاق لاضف "اق ١15٠١‏ 


جزر الرأس الأخضر: 7٠٠١‏ 

جزيرة سردينيا: "١6‏ 

جزيرة كورسيكا: 5١١8‏ 

ال+جاعة الاقتصادية ليلدان البحيرة الكبرى: ١41/‏ 

جاعة افريقيا الشرقية: ١97 348-١185‏ - لاو 
32> 

الجاعة الاقتصادية لغرب أفريقيا: «18,. 185غ» 
لامل دكقكل اقل “تلك فقتل كتك 155 
ادل ؟ك١0ث,ء‏ 55 7465 

الجماعة الاوروبية للفحم والصلب: 5ل" مكلك عمل 
40١‏ 

الجمعية العلمية الملكية الاردنية 

الدائرة الاقتصادية: 77٠١‏ 

جمهورية افريقيا الوسطى: 2.147 ١917‏ 

الجمهورية العربية المتحنة: 4لالال ولالا. ٠دلاء‏ 
أحاى أكم 

جئوب شرق آسيا: 5ه 

جهاز الاسعار: لاه 85م 

جيبوتي: لا4 - 184 +245 2455 فاق لأاقأق 
/ام كت لتثلاء يتكق 4لا١ا١ا‏ 


0 


الحرب الأهلية في جنوب السودان: 8١م‏ 

الحرب الأهلية في شمال العراق: 084١م‏ 

الحرب الأهلية اللينانية: هالا لاعلي لمهي ١1لم‏ 
ذه 

الحرب الباردة: مكلك 4٠٠‏ 

حرب التحرير الشعبية الجزائرية : 418 

حرب» طلعت: حذؤلكء 0/47 

الحرب العالمية الأولى: 5هللا 354 - ملالا الال 
يفف 

الحرب العالمية الثانية: ٠ق‏ "اف لاه 8©., 255 
لالاء قلا عىف قل كاقل لاقل كاقل 
لكلكل كلاكل “هلل مرك كول ملك 
دض لخضة بحفضة يلح لشن لحشث 
ولاك الال ؟ كلل ؟لا لك ١1١178‏ 

الحرب العراقية ‏ الايرانية (.148): الال 11م 
ني فا 

:)١1554  ١4448( الحرب العربية  الاسرائيلية‎ 


لمع إهثلل ١ؤلا‏ 


الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (/1951): 1ؤلاء 24174 


لل العمل لالأقل افللالثف 5كأأله 
امحل 

الخرب العربية ‏ الاسرائيلية (*191/7): 1١‏ 317 
ولالال إقلال مهحىقم خا ككف املف 
ممضل أعق حكتقلق ا؟أحل “لل ١1١"‏ 

حرب اليمن (1551-19451): 8484 

حركات التحرر: 8٠‏ 

الحركة القومية العربية: ١هلم‏ ههلم 2,51“54 48"١الا2‏ 
حمااكء ١183‏ 

حرية الحركة التجارية: 7ه وف للك 4ل 23٠‏ 
«ةق أل لال لاثكل :ثل لاغلا 548ل 
وول كهمعلل لأاكلا علالف ككف كك 
لفلليل 

حب الامة الاشتراكى : 846٠‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي : 88١ ١‏ - 405ء 
4م عكض ١١517"‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي : 46٠‏ 

الحسن الثاني: 0 

حسين, عادل: 9894ةو 

المصري» ساطع : 46/ 

الحضارة الاسلامية: 781 864؟ 

١١1/8 24١17 .7©17* الحضارة العربية:‎ 

الحضيري. الطيب: هكف 55م 

الحقبة النفطية: 85لا هؤلال ٠‏ كلل *وض ع٠هف‏ 
كعلل هاأك أثل ع٠*مفملت‏ كمك أكق 
الاق ١حذزق‏ معلل لاحمق هكقت“كق ؟لا١٠»‏ 
لكك ١١55-1١16‏ 


حلف بغداد: ٠7م‏ 

حلمي» مصطفى كيال : م 

الحاية الجمركية المشتركة: لمضف »545١٠ 3454 :١554‏ 
خف 


الحمد, عبداللطيف: كمه 
حوار الشيال والجنوب: ٠١١85‏ 
0 
خط أنابيب دروزيا: 1717 1١17‏ 
خط أنابيب سوميد : 45م 


لفك 


الخطر الشيوعي: ٠١‏ الام 

خطط التنمية القوعية: ٠كء‏ ل [إكدل فأجكيلل 
اننا لجال 

خطة العمل الاقتصادي العري المشترك: 3.51 
حكحك كتحدلك فكء ل إلادر 

الخطة القومية للعمل الاقتصادي العريي المشترك : 
ككدلك الا١٠‏ ل "لاحل اكلرللل ليرعللل 
١14‏ 

الخطوط الحوية لشرق افريقيا: 1١95‏ 

الخلاف الأردني ‏ الفلسطيني :)1917١(‏ كن 

الخلاف العراقي ‏ الكويتي : 1م 

الخلاف العراقي - المصري : لالم 

الخلافات العربية 

والتكامل الاقتصادي: «#الى2 ١٠م‏ هالى لااللى 
حآى لكف مكف لاكف حكى كالاى 
ام 

الخليج العربي: الالال ىلل قف موف 4و 
لاكف ككص لكلا كاتلل االإللى قبل 
لمحى الالف تك لو 

الحاية الاجنبية : لل لالم 

المصالح الأميركية : هلام - 446 


خليج العقبة : فر 

0 
دايان. موشي : حكن 
دي: اقم 
الدجاني» برهان: 56٠‏ 5م 
دمشق: 7١68‏ 


دورة الانتاج: 1١17‏ 

الدو رة الثلاثون لمجلس المساعدة الاقتصادية (1917/5): 
اشند نملف 

الدورة الحادية والشلاثون للمجلس الاقتصادي 
والاجتباعي :)1948١(‏ 4لا١٠‏ 


دوريات 

الاقتصاد والأعيال: ٠١1/7‏ 
- الأعرام : 11م 

المحرر: /اهلم 

المستقيل العربي: 4ه 


- المصور: ١٠م‏ 

- نيويورك تايمز: /الالم 

الدول الاشتراكية الأوروبية: لاق لمق 5ه ٠لا‏ 
*الاء لل كى لاق كحل ملل مالل 
ال لل ل ة 200 
لادلا /زاه١١‏ 

- اتفاقيات التجارة الخمسية: ١.‏ 

١76 .178 الأجور:‎ 

الادارة الاقتصادية: ١١١‏ 

١77 : الاستمارات‎ 

- الانتاج : 114 

- البحث العلمي: 2119 47؟ 

البرنامج الشامل: 5١15-1ك‏ وكأ مال 
لين > كن نضن ”5 شضند امنا 12 8 
عا اا ان 

-التبادل التجاري: 54 35١9‏ 114ل 17ل ااا 
شن عضن رف 

- تبادل العملات: 1١4‏ 


أ-التخطيط المشترك: ١٠ل‏ ولحل لل 94ز ل 
لذ لن شد اعرف 

1١١9 318 التسعير:‎ 

١4 3117١ التسوية الثنائية:‎ - 

- التسوية متعددة الأطراف: و 1417و 
يفل 

١78 0118 117ل‎ 1١5 التصنيح:‎ - 

- التعاون الاقتصادي: 774 وا؟ 

- التكامل الاقتصادي : "7ه 5م جه *#يى فى 
«لاء الى "م د فل 4١ل‏ خلا الول 
للى عكعى 14لك١ا‏ 

- التنسيق: 1151-3119 8ل مسرل برو 

- التنمية الاقتصادية: 4ه ١١4-11١1ل0‏ ماك 
جنب ند لنت تيف 

الخطط القطرية: 115 8١1ء ١١4‏ 

17١5 السكان:‎ 

- السياسة الاقتصادية: ١1ل‏ لاقل #٠‏ 4 لال 
ف سف ركف 

العلاقات النقدية: 1ل امال هما 

العيالة: ١784‏ الالال #م؟ 

- المشروعات الثنائية: “1177 ه “الل /إ"8؟ 


نففن 


- المشروعات المشتركة: ١175‏ - 754ل هلان لإلال, 
"4١ 5‏ 

- المنظيات المتخصصة: ١8‏ 18 

الدول الصناعية الرأسالية: 49 ٠م‏ كف لإهى 
حك كل كلاء كلض لاق كلق لاكذلا 76ل 
هل لامعل الال لالاللء مكل 1ذق7,ك 55١‏ 
ب كك لالاص أعللء “اعلاء مثلالء ؟17نىلى 
كلاف الى لاقف أعق لأمق الاق 444 
#ادءل كاددلن لأفددلء كتأكلكثكقف الل 
“مالل “هال قهمالثف ماك أكتلقل 
1١14‏ الالال ١١4‏ 

الاستثيارات العربية: 8415؟ 

الأمن الوطني : 45 

التكامل الاقتصادي : 7ه 8ه 10ت 58- 
لل الى هلل ك١ ١١5‏ سؤءك 15ل 
1.5 

الركود الاقتصادي : ه/ا7؟ 

- موازين المدفوعات: 844 

الواردات: 41 8 

الدول الصناعية المنتجة للنفط: ١١1/79‏ 

دول عدم الانحياز: ايلم 

الدول القومية: /ا/ل11ا. ١1/4‏ 

الدول النامية: مق ٠ف‏ لاف هف هى لاق 
دعل كدل قل "اأكلكء عملاكف الال 
عمل كالمل كلمل اكت ك5كك كلك 
لالالا الال هثلللل الالالال 55١‏ 5ل 
هل همال كال لالاف "لاه 00م 
أعلال "املا لالالاى مرتلل لالم 0405 
فاك الاق ذقلق “ادل أغدلق ١١64‏ 

الاستثيارات الأجنبية: 15/4 1544 145 

التبادل التجاري : ©2158 'الملقل مكل ١١١‏ 

التباين التنموي: 857١اء‏ 1554ء هلا١‏ 

التبعية: هال الى عث لل ١6١‏ مهل كمل 
كل ١*1‏ . علالقل لالاك هشلاك خ#كق 
ل اال بر بر لدت تفادا؛ 

- التجمعات التكاملية الاقليمية: ٠١5 2١5417‏ 

١86 .١85 التعدد الايديولوجي:‎ 

التكامل الاقتصادي: 4ه - كك 584 - إلاء الى 
هل كلى لاحل لحلل ؤ8*"١.‏ كلاف *خملء 


مرا دولل لأدثل كلل لاكق كل ”ف 


امك امت "اقك كأدلكق قتلك 1١1١4"‏ 
التنمية: له عت ١51‏ 55ل لاقل 4١١55‏ 


«هل 5هكء كمل 1604 “لال كلاق 
4" عكأك أكأك ككأك ككك لاكك 
يل 

دخخل الفرد: 23151 187 

الصناعة: “الل 5لا 1١851‏ 31595 157لء الال 
كحل كادلل لاقل "5١117‏ 

عوامل التخلف: 1١6٠‏ _ "اول لاو 1١54‏ 

الفكر الاقتصادي : اك قل اثل ه١1‏ 

المشروعات المشتركة : 591-59٠‏ 

موازين المدفوعات: ١٠١17"‏ 

النظم السياسية والاقتصادية: ١1٠١‏ 

النظم النقدية: /771 

الحياكل الاقتصادية: 1817. *1ه١1‏ 

الدولار الامريكي : ل يفضي كفا 

دويتش. كارل: 2854٠‏ 28417 4844 

ديغول. شارل: 1١8٠‏ 

الديمقراطية: 2154 44ل الالاء 41824١6‏ 
حدث بر الك شيل 

الدينار العربي الحسابي: 71794 “الال 4917 1م 

الديناميكية: وى ه5هكق2 ١5١‏ 


(2) 


الرابطة الاميركية اللاتينية للتجارة الخرة: 7855 1148 

رابطة التجارة الحرة الأوروبية : املق 1١1868‏ 

رابطة التجارة الحرة لغرب افريقيا: 1١94‏ 

رابطة دول جنوب شرقي آسيا: ,7٠٠١‏ ١اكلل‏ لادلء 
”7 

رابطة الشرق الأوسط: ٠١‏ 

رابين. اسحق: 87/4لم 

رأس يناس: 4845 

778144 141١ 311١ رأس المال:‎ 

الرأي العام العربي: 92184ء 11١484‏ 


الرسوم الجمركية: عفى أم فنرلضل نل كلكلء 
الالال لالالال اقل 5:58 -5”ق2 اؤق 158 


565 - 


١ك‎ 


الرفاهية الاقتصادية: "اه ١١١‏ "دل 1ل 
م١‏ 


الروبل القابل للتحويل: «لاء 177 1#54ء /1 


لق 


زاثير: الى خمذخكف اقل عادخل اخقل 
الزراعة : 1117١‏ 

زكي » رمري: ١ك‏ مثا" 

زلزلة, عبدالحسن: ماو 

الزولفرين الألماني: 4/ا 


مر 


ساحل العاج: 2194 2٠١‏ 

السادات» أنور: ٠4‏ لاو 0184" الال الال 
ااال اميك كاكالى لاأكفى الالى "امم عم43 
- لاخى لاعال “اكالن ١1١55‏ 

زيارة السادات للقدس: 05" فأكى ١٠/لى2‏ 
الال "الى 

سالزبورغر: /الالم 

السبرنطيقا: 847 

سراج الدين» اسماعيل : 2:5 

مريلاتكا: هلاه 

سعد الدين, ابراهيم : /ا65. ككم الاف "الام 
35_37 

السعودية: /ا5. الالال لالالك. اللا 1كخلاء الك 
الال فلل رومخلل مهثخل كلخ 40١4‏ لومق2 
26 نفد ©». احدة 
لمق 244١‏ 4255 لأاقق "امه مدص 
ككف كلام اهف ادم مهف لازهه ‏ 
"كف ككف مكف لالامق هلاه ااءى, 
“حك ادك مكلك أكتك ا فلك كالألل 
5ك" "كلل لالالا. الالال "اوقلا كقلاء, 
شه كل .ىا ؟أعلف ككف 
#مكى الحمف "امم ك5ثقلم كمض كقلق4 
قار "اق مقلى لافق كقق ذأعق 
ك"كق تذكقف ع لاقف "الاق كلاف *“اتقق 
هك ٠١#‏ 


السكان: 54ب ٠‏ لاوا ؟الاياى “ايو ملالا 
.م 

العالة الوافدة: لا8مه. ٠لاه‏ الام هلاه 

السلام : نيلات لخلا 

السلطة الفوق وطنية: ١ه‏ 

السلع الاستهلاكية: ٠١‏ 

السلع الزراعية العربية: 211817 ١1١7‏ 

السنغال: 1948 

سنغور. ليويود: 1١88‏ 

ستكلير: 2.0545 4ه 

سنينء م: (.1 مستصع5) كلق قلا 

سوانسون: (تمكضة517) 11١‏ 

السودان: كلل هكلل فكلل لالاال إلالاء الال 
ب © تمل بحمتدة ا الل الرضة 
فلالل ككل" لاكلل بالاو الاق اق 
6 4545 لاأأقل "ادف لااآف مام 
610 كلاف لاقف اهف (اكقصف 55م - 
«لاه لاحك #دكل لاأك شفمأك الاك 
#لاكل لاك ككك خالا هكلاء لال 
١لالا.‏ الالال ملالا ةلالا اثلاء 784 - 
(زللء "الل ككتثلل ثلا أعض مدل 
كعذضق "9الىم - تآافضف «معلالض 4ألى لام 
لالم عمف كلضف عكللى دنلق ككل 4لا؟ة 
- كلاق "*اقق ؟5هاكل ١5١١ل‏ 

الهجرة العالية: "لاه لالاه, 4ه 5017 

السودان الغربي انظر مالي 

سوريا: ههلل 504 آاثلء 5506 لأككء كقكل 
الال لال هلاال بالالال. لاا 58٠١‏ سس 
7 تحت ال للضي تفضة 
دنال وهخل همككل ككلثل كز كلل 
2.4١54 55‏ الاق لاقف غمعمقف ادق 
ككق8) هلاق لالاكى امق 45١٠‏ 455 
لاع 7ه ب قاف لاكاف شاف 15م 
"هف "#ه8ه آاكض ككف لاكمه ملام 
لاحك شاك ؟'”5؟ - كلاكتك فكثلاك لكك 
ل ال لالش الي لحف 7تجقفة 
للالل 4لالا الال 8ثلا ‏ آأقلاء "اقلا 
كؤلل لاقلا 54ثلا  36١‏ منف عكل4 
أكفضف “اكف ه'اى مكف لمم مرمفم 


مففنل 


مكف أكض “كم - مكضض األاضم “الام 
# الى 4800 ع3 يملق يكق كلاة - 
كلاق لاق "شق كلامل عمعكلكل ١1١5+‏ 

الدستور: ٠886م‏ 

السوق الأوروبية المشتركة: لاق 5هى يفتك هت 
لل لالال "الال الال عض أق 55 كق 
هال لمكتل لالاك كلكا كاملا مق 
ا ال 7 الملل © فضت فض 53 
الال 5#" ل "كال خالا افلخ" أكق 
أنى معملل لاقض كأق كلق ١١5‏ 

التبادل التجاري: ١7؟‏ 

- التنمية الاقليمية: “1 25154 5١5‏ 

- السياسات الاقليمية: "7117 7١5‏ 5ألء 77٠٠١‏ 

السياسة الزراعية: م١٠37‏ 4١5؟,‏ 5الآاء 7”١5‏ 

١71.19١ 9١9 السوق الخارجية:‎ 

السوق الداخلية: 3١‏ قد ٠١لل‏ الال 2355 
و1 

السوق الدولية الرأسالية: 94ع. ٠ه‏ “لم2 55لء. 
معلل مدل الال ملاك. ١مل‏ باه" 

السوق العربية المشكتركة: لاك 4ك /الالا. الا 
حسة الث لاض انأش يفضت ترفضة 
4ك 2358 -لا57. 2458 5ق 246٠‏ 7ه 
- لاهىق. 5١‏ الاق فالاف ١كل/‏ ل لكلل 
لكا 15ل تدك هلك ١1١15‏ 

السوق المشتركة: ٠ه‏ الال لاه رف لالى "اق 
17 4255 58خ 

السوق المشتركة.لأمريكا الوسطى: 1417 -185غ» 
الل لل ار ةا 

السوق المشتركة لشرقي الكاريبي : 2147 7١1١‏ 
تالكا 

سوق التفط العالمية: ١١1/48 ء3(١17/# 2١11/1‏ 

سوق النقد الآوروبية: ١١884 81/١‏ 

سوكنات, جيمس: 45ه 

سولومون. انطو : 6٠6‏ 

سويسرا: 8147م 

السياسات الاقتصادية العربية: ٠١6٠‏ 

السياسة التوزيعية: لاا 

السياسة التدخحلية: 48 

السياسة الوطنية: 44 


سيراليون: 2194 ٠٠١‏ 
سيكوتوري. أحمد: ١88‏ 


3و 


رس 


شبه جزيرة سيناء : 87 

شبه الجزيرة العربية: همك, الال *الالاء ١4ل‏ 
مكلل ١.6و‏ 

شبيبء طالب: لاهم 

شحاتهء ابراهيم : /591 

الشخصية العربية: تفش املف 

الشخصية الوطنية: 114 

شرايبر: (ةءطفعتك5) 18٠١‏ 

الشرق الأوسط: 78٠70184٠‏ 5ك 44 مال 
6 ”زليه 

الاستثارات النفطية: 4.197 

41١ 4.1/ .9١4- 9١1 الشركات دولية التشاط:‎ 

والتكامل العربي: ؟الاء 9401. 415-904 

الشركات العربية: 5الاء / الاء ٠١91/‏ 

الشركات القابضة: 6١لا‏ 

الشركات المتعلدة الجنسية: ع'كىي إل "لاء 23544 
هوعل ؟#هعل "ادهل كملق لاأاككل فأكل 
؟لالك 14ك كفك لاغال لاقل الاق 517 
0 بيرن ا الا با ا 
7ل لال ال /اه١ا١ا‏ 

الشركات النفطية العالمية: ٠١‏ 444 لام 
هه؟ 

الشركات البريطانية للملكة المتحدة: 741 

شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة: ١4لا‏ 
تبكر يفذ حلفا 

شركة الخدمات التفطية العربية: 41/4 

شركة عجان للصناعات الثقيلة العربية لاصلاح 
معدات النفط للمتاطق المغمورة وصيانتها: 8474م 

الشركة العربية البحرية لنقل البترول: 9١لا‏ 

الشركة العربية للاستثارات البترولية: 7الاء 4184 

الشركة العربية للاستثارات الزراعية : 7# 

الشركة العربية للاستثارات الصناعية: #٠‏ 

الشركة العربية لأناييب البترول: 4؟ا/ا 

الشركة العربية للتعدين: 78٠‏ 


الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية : .ال 

الشركة العربية للخدمات البترولية: “117/ا 

الشركة العربية لمصائد الاسياك: هه" 

الشركة المساهمة لاستغلال وشراء الأراضى الزراعية في 
فلسطين, 0[ 

شركة مصر للطيران: /الم 

شركة الملاحة العربية البحرية: 84١ل‏ 794/ا 

شركة ناقلات النفط العربية: 4/الم 

شركة هلديكس : («1121046) ١7‏ 

الشريف حسين : /املا 

شمال الأطلسبى: 854 

الشيوعية : 1 


الشيوعية الأوروبية: .2١84١‏ 


(ص) 


الصادرات العسربية: 4و3 وى لاه4 ماق 
لادعق فرهعق 75”أال 5م١١‏ 

الصادرات العربية البينية: ١١17‏ 

الصادرات العربية الزراعية: 1١١66 ١1817"‏ 

صايغ » يوسف: 9446 

الصكبان, عبدالعال: كك /اكم 

الصحراء الغربية: 6١ل‏ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: ملل كلمل للمل 
اكثا. مال تلض لالى “اكالم الى 
ثلالى على لاحللى 55١أك ١١5١‏ 

"١4 الصليبيون:‎ 

صناديق التمويل العربية: 4لا5. 4948 24650, 
5م فلاف شالف كلف “الاق فلاف 
لدم م.؟ 

الصناعة : 417م1, ١١١١‏ 

الصناعة التحويلية : /4-1 

الصناعة العسكرية العربية: لاه١‏ 

صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية: 444» 
عق آلف كاف هكم ملام كىة 

الصندوق الاجتماعي الأوروبي: 17اء 71 

صندوق الأوبك للتنمية الدولية: 81٠١‏ هام هلا 
لادة - كلق ١١171‏ 

صندوق التعاون والتعويض والتنمية: ٠٠١‏ 


الصندوق السعودي للتنمية: ٠ه‏ 444.؛ ١١اهمء,‏ 
كاق كاف هلام كف كامة 

الصندوق العراقي للتنمية الخارجية: 49ئ. 246٠‏ 
الف كاف هاي هك]اص إزمة 

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتتماعي : 7 »7١‏ 
كدلال 4كالاء كلل عهخ"ل كنثللء كلذل“ للك 
للمعق كلا85 4455-553١‏ لاف أده-آااف 
1 هاف هله _لااف الف الام ١أللل‏ 
أكألل 6كلىض مكلى ؟لالى لاق لاذن4ة ‏ فذق 
م ١9١ل‏ "اقدك ا لإأقدلث كلل 
1١1١91 11‏ 

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية 
والعربية: 485؟ 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 444» 
6١‏ كف لاعف أاأفق ؟ا#لاص كاف 
كلاف ه#ه'اضه قكآاص عام كزق لاق 
91/4 

صندوق المساعدة المتبادلة وضيان القروضص: 195» 
/1 

صندوق النقد الاوروبي: 5لاء 776 

صندوق النقد الدولي : 44 0٠5ل“‏ 4 لاس #ا/١١1‏ 

صندوق النقد العربي: 7١54‏ 59ل ٠لا‏ 4 هلال 
مكثلل كلا د كلامل كلمل ومخل لاولل 
فثك 557 ٠هق‏ كلاق 1:55 .2 ماق 
لاعف ٠ف‏ عا٠اي‏ هانق كافص ه"م ل 
لاف الام الاق لالظ كلق ع هدق 
الالال فلك *خقء ل تقولل لاا ١1‏ 

الصهيونية: لاءلال لءلال 4١ث““ل‏ لالألل لأكى 
٠64 5‏ 

الصومال: اجلء لامك رول وللل الل 
“ال مالل ارق 55٠‏ 445 لاقق ااه 
حاف 5ه 79مم 05م كسمم ع١لامه‏ لاعت 
د 1 شف نشي شد لحف فى 
ولالل ١‏ كلل الل 5ثقلء ععى الى لاكلى 
خف عكل كتكق "اقلق يكعمعلك كلل 
11 

الصين الشعبية: “الال ٠6ل‏ لاه١١ا‏ 

(ض) 
الضان الجماعي العربي: 7٠١‏ 


خفن 


ط١‎ 


الطاقة: 6 "لل الالح حكعقى لامف أعمل 
لل ا 0 لمتدال. لمحتل 

الطاهر. الرشيد: 1/4لم 

الطبقات الاجتماعية العربية: هلالطا - ١‏ لل 48لا - 
ذذا 

41١831١ 24٠5 الطوائف الاسلامية:‎ 

الدرون: لاملا 405 41١‏ 

- السنة: ١411م‏ 

- الشيعة: كعلى لاعى ١1م‏ 

4٠19 .8٠5 العلويون:‎ 

4١١ 4١٠١ 24٠١5 الطوائف المسيحية:‎ 

الارثوذكس: تع ١٠آلى‏ الاقم 

الاقباط: ك2 ١٠83م‏ 

الكاثوليك: 5١ل‏ لاعف 41٠١‏ 

- الموارنة : كع لاعلىء اام 


00 


عبدالرشيد حاتم : 454 

عبدالفضيل. محمود: !ىه كدف الاف “الام 
17 

عبدالتاصن جمال: لاء", ١اث‏ امف اقل 
لافلى كهم ل رمعل "ل كل لاكلل لاحلا 


العتيقي . عبدال رحمن سالم: 445 


عدن: 47> 
العدوان الثلاثي (5م19): اثلاء دعي الى 
لحيل 


العراق: ككل لأكلل حول الال ملانى كلاق 
لحمل اذمل كقككل آألكلل هلل“ كاملل 
يرث ينك اطركرة لاش > #ذضردة خحضة 
لال 2.5058 لاءك) كقأاق الك قكك 
068 25908)» #كق3 لاكقى لمكقف ملاق 
/الا5.» 255١ 58١‏ 55ق4 لاأأق ادف 
“٠ه‏ ©ده كءض, إردهى 8ه مام 
67 5# لاقف امهم وهف هوف لاوه 
ع٠كف2‏ ؟51ه ككف أكقص »لاف الام 
لاف /الاف . #لافه لاحك كدت لالم 
]اكت لكك كك اكلالء همكلاء 54لروىلء 


«لالا. الالال "الالال بلالا لال راض - 
لقلل “الال :شلل كثلال باؤذلاء, 414لا 
أعلمف كعم - اكتف "الف #ككأكفض عمل 
5م ملم لاكم 5كمْ - ككض مكل 
الالىف "الالى. حكخى "احم عق أعقل 
ه34 ممق أكقف خككفقك عاق "الاق 
“اقلق تكدل, كزرم1ل 

الدستور: ٠6م‏ 

- وزارة التخطيط : 19"ه 

عزام» عبدالرحمن: ٠6م‏ 

العسلٍ. صبري : 65م 

عصبة الأمم : اهنا 

العصبية العربية: 78م 

عفلق, ميشال: ١6م‏ 48614 

عقد التنمية العربية المشكركة: 4ه" .”5٠‏ /ا١1,‏ 
ا ال الل الحنا 

العلاقات الاجتاعية العربية: ؟الل 7وللء وعلى, 
هكلى "الى ١1١517‏ 

العلاقات الاقتصادية الدولية: 55) 48 ٠ق‏ مرف 
«*لاء ادهل 1144 

العلاقات الاقتصادية العربية: لالالاء 8/اا, 6م17 
0 "ل ١؟هللى ١١1١‏ 

العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الدولية: 24٠٠‏ لاكلاء 
اكه مدل دونز 

العلاقات الاقتصادية المصرية ‏ الاسرائيلية: 2*9 
ابض أهضا 

العلاقات الاميركية ‏ الاسرائيلية: 4414 

العلاقات الاميركية ‏ المصرية: الاى الى 41خ - 
ام 

علاقات الانتاج : الملا 

العلاقات الدولية: لالالى لاء ل لاج الى 
مخف 4417 

العلاقات السياسة العربية: ؟١"#,‏ لاد ام 
أقلاء 41514 

العلاقات العربية الخارجية: ##لالم. 24175 23١38‏ 
١١6+‏ 

العلاقات العربية ‏ المصرية: “الى مم 

العلاقات الليبية ‏ الافريقية: 979 

عالم الاجتماع المعرني: 15م 


عالم الاجتماع المعرفي الماركسي: 281١5‏ 

العلمانية : ©>لاء لاملا 

العلوم الاجتماعية : /8م 

العمادي, محمد: 4146 

العالة الاحلالية: 4ك ١ثاتك‏ لالالك ٠كلكت.‏ اك 
4 لاقي /الاة 

العمالة العربية: #الاللء #الالاء 1١٠4م‏ 7١م‏ 

- التدريب المهني والفني: 55017 فكت ءلالك "الات 
يا اا 11ل 

غان: 245٠١ "1١‏ كف لاق لألف قلف 
+6 لاقف لقف لاأمهه ‏ قهف (إكف 
5م همكه ب هلاف لالافق كحك ودكلكلت 
للك للك الكت ككت ملك ارت 
ك4كك كلاى ؟لاللء لالاللء. امف "قف 
لمعق تكق *“الاق كلاق "*اكقق هكققل 
11 

السكان: 94١ل‏ ١لالا‏ #الالاى هلاي 

العمل الاذاعي العربي: 40٠١‏ 

العمل الاقتصادي العربي المشترك : ٠‏ هب دم 
فلل ىخا دك هع لأحكء كدق 
6ع شءللل "اكلا هالا مثالا 5علاء 
اا ا لخ 17 ات 
لال كلل لاقءل 5؟أال ه56١١‏ 

التنسيق: 246 ادق ١٠كدء ١١١5‏ 

وغياب الاستراتيجية: ١١15-5١١١٠١‏ 

العمل الانساني: ١١8‏ 

العمل الجبهوي: ١١48-1١4٠‏ 

العمل السيامى العري: »81١‏ 411 

العمل العربي المشترك: 87" 2554 418 - 2474 
رن لف الل بحلا الث 
لماكل ١٠أال ١١١6‏ 

العملات الاوروبية: 4لا 741 

العملات العربية: 8/ا؟ 

عناصر الانتاج: لا 947 1ه 

العوائد الجمركية: 58؟ 


4 


الغاز الطبيعي: 74/4 
غالبريث» ج. ك: (1.1 رطافطلة6) 71١‏ 


غامبيا: ٠٠١‏ 
غانا: مما ٠٠٠٠١‏ 
غيئيا: حجم1ك ١58‏ 


(ف2 

فايئر: (#عستلا) ىف ١٠١١‏ 

الفراء محمد: 15م 

فرانكل» ماكس: /الاثم 

فرجاتي. نادر: 21869 2248 ك5ه 

فرنسا: لالاء على أل لمكك عخملك لك كقتل 
للش ال يلش اباد محمد رفقفة 
“الالا. هلاكل. ملالا الال اع لل 5آثلء 
دالا اال مكلل لض لدف "اوقل 
١1‏ 

الفكر الاقتصادي الاشتراكي: هه "1ت لاء 4لا 
“الخ هل لرءلء أكك كال همال لكل 
الال ١١15 215:٠‏ 

الفكر الاقتصادي الرأسالي: ٠ف‏ “الاء ملا فلاء 
"اح كل كلى ا كلل خالل كء لضم كول 
الال هلال كثاكل ١5١‏ - 5اتقل 6كقك 
لال ؟5هكل كهمعكل أككل ات لض ا 

الفكر الاقتصادي العربي: ككل 5غ" 2155 
06 كءلاء ١الالء‏ #*اللى “ثالاء. 4١5‏ 
مال بالأءلن ما١٠١‏ 

الفكر القومي العربي: 4١6‏ -8الىم "الى 2454 
أعفض كفعض كلاق كال لل" ١1١‏ 

الفليين: ,.08٠١‏ كمه مره 

فلسطين: 56؟ ل “الال ه/الا لالاك 786 - 23784 
5 ©5560غ عقق 455)غ2 لأاقق #ؤأمه 
«لاهو "اكت بالاأكت هشكلال قللاء كلض 
3 لت تف 

الفوائض المالية العربية: 5٠1١‏ 

فورات الحجم: 58 

فورات النطاق: 6" كك قل ملا 

الفورة النفطية: 11177 11178 

فولتا العليا: ٠٠١‏ 


رف 


قابوس بن سعيد: 8// 


١4 


قاسم عبدالكريم: 045١‏ 4554 ؟لام 

قانون البحار الجديد: 48465 

القانون الفرنسبى: 5517 

القاهرة : 0 

القبائل السودانية: ,4٠05‏ 417 

قبرص: 7817 

القدسي, ناظم : على 

القذافي. معمر: 2056١‏ 

القروض الثنائية الخليجية: 011ه, 1717م 

القروض العربية: 5955,. ١٠١5-82١اهم6‏ الام هلام 
لماص اله ”الام لخن ة ‏ ترق ١1١158‏ 

القروض العربية الحكومية: ١7٠0م‏ “الاه, 14م 
أاففن 

القضية الفلسطينية: لاد ال لالايى امل 
لاحم كلاحل أاتكدل لإلا١١‏ 

القطاع الخاص العربي: 8ه, ٠1ه‏ 

قطر: ١قل‏ الل كلا لاحق أرقف 24506 
5 "انف مدقف كنف لدف كلف 
الاقف لاقف هموص لاقهه ‏ أاكف 5 ]ام 
هدقف لاف لالاه أعك كدت ولك 
لاأك "الاك كلاأكتك لالاء. لالالا.4 65و 
؟عى "اعم اقلق كف آأمفتف "مق 
حدق كلق ككق ككقى كلاق لأاكقق 116 

السكان : 94صألل ١لالاء‏ #الالاى هلالا “ويم 

القطرية العربية: الال هلال لل اللا كلاق 
8ع0ع؟ ‏ عىمل 585 كذال اول 4و 
0508 ١٠د"‏ لس ودثل فلا لاهلا ككل 
مكل الى 8ش كلل وى الول 
لا11 3/5 54كاك كتتيكال ع١معلل‏ ملألل 


امال مم١١‏ 

قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء 1981: 
466 

قمة نيودلهي لدول عدم الاتحيان 194417: 4/٠‏ 

قناة السويس: 48845 


القومية العربية: 5ء “ا لاء*"ا 4إثا. علا الالال 
للا “اال الال كارف هشكلالء ككثتاضلى 
ذكلل لاملل 4ث8للك يأحى لأف ١كلمىم‏ هه 
ككف هاللمى “الى لمقىل عمض “لل 
5-680 111ل :لال لاماك ىلا١‏ 


القوة التفاوضية: 4لاء هلاء 1١54‏ 

١176 1٠١9 قوى الانتاج:‎ 

القوى الحرة للسوق: كل /131 151 ١1/١‏ 
قيمة العمل: 2114 ١7١‏ 


للع 


كارتر» جيمي: 487, 87م / 

الكاريبي : 141 

الكاميرون: 2385 917 قل ١51"‏ 

كانت عمانوثيل: 8ل/ا١‏ 

الكفاءة الانتاجية: اه ٠ق‏ أل 1و 

الكلفة الانتاجية: ٠ق‏ فى أرى لادك ١17‏ 

كندا: مث الاك "إلى ملاف ١9561“‏ 

الكواري» علي خليفة: 1١55‏ 

كوانت» وليم: 4/لم 

كويا: 574 

كورزونءجيرار: 5لا 

كورزونء فيكتور: 4لا 

كوريا الجنوبية: هلاه ٠١٠8م‏ لالمف 8ه 

كوريا الشمالية: ٠٠ل‏ لاه١١‏ 

الكوميكون انظر مجلس المساعدة المتبادلة 

الكونغو: 21١8485‏ 231517 19 8لقك الالا 

الكويت: الالاء 41ل لأقلل فلالل وه لل وول 
ككل كلالال “لال كدق لاءةء 414 
5١‏ ©2556 للمرهق لالاق خلاق ١ق22‏ 
٠‏ 5تقق لاأأق "ادف 6ه لاا 6ردم 
كاف 9"اهمه 9ه 8ئمه '8امف “اهم 
هوف لاهه د أكف ككف مكف ٠علام‏ 
الاق هللاف لالاهف هلره لاأعك لدت 
كعدلك لاحك ١٠لك‏ - ا الت الاك لات 
كلالال الالال > شلال 44لا أحفض لملدق4 
اأكضف كتكض همفكض مكف كلف عكنل4ى 
لكل شكلم ٠حق‏ اهق “مق '؟كلل 
ك0 ككق *“الاق كلق "لاققف #عككلف 
الالا 

السكان: ٠9م‏ لقف ١لالل‏ #الالا. وبايان 

كيرنكروس : (005055عنة©)) 717٠١‏ 

كيستجرء هتري: علا .لال 1ل لحرن 
ل 


الكينزية: ١5١‏ 
كينيا: مك "اقل #؛أكقل /اوا 


(0 


لبنان: ©ه5ل ول الال كلا ملاكء للاك 
كل امل كلمل ١اكالل‏ لخ مهلل 
امل “.5 54١1ك4‏ 5ا25 هلاق الاؤ» 
مق 44٠‏ 2445 لاأقل لاآه كلم 
667 5ه8ه ام «لاص لالاك 5'أتكت 
كلل 54لا ١٠‏ مالا "“الالان ‏ #لالا. اررلاء 
“اقلل لاأؤألل أدحضض ادل ١آامى‏ د أكل4ى 
حكلى عق دق كلاق يكتكف لاق 
لاحمق 141 

البرجوازية التجارية: "#ةلاء 4لا 01م 

الحنة اتفاقية كارتاجينا: ٠١١‏ 

اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب: 185 

اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا: 2507 5117 

اللجنة الأوروبية: 2٠١5‏ 8م١٠‏ 

لجنة التنسيق بين جامعة الدول العربية والأجهزة العاملة 
في نطاقها والمنظيات العربية: 2٠١948 2٠١1‏ 
د٠لل‏ الاك لا١٠١١ ‏ اأكاكلف لل 
ليل 

لجنة خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك : 5١05‏ ددا 

الجنة الخبراء العرب: 88م 

اللجنة العليا لشرق أفريقيا: 1١97‏ 

لجنة محافظي البنوك المركزية العربية: 2755 71/5 


اللجنة المشتركة بين الحكومات لشؤون الهجرة 
الأوروبية: 7١7‏ 

اللجنة المشتركة لتنمية حوض السنغال: /1ل14اء 1١948‏ 

لجنة نهر النيجر: /الم١ا‏ 

اللغة العربية: "لك هعض أحل2 ١«ل4ف ١7‏ 

لوكسنمبورغ : ال 

لويسء آرثر: 1١51“‏ 

ليء بوب: "4ه 


ليبيا: كازلل ألثكلل اذال داك الال موكلل 
هوكط 23١5‏ 558 5528) ذكق لاأكق 
اق عحق ككذق لاأأق 6١+١5‏ لامّءم 


لاكف ملف مزق لاف سأزف لاقف 
"اهف هوف لاأوه - لاكف يكف مكف 
مكف كلاف كلاف لالاهق ‏ عرف لاحك 
لأا'عكل لالاك لاك أمى لاأكىى الول 
أكلل "كلل #شكلل بالالا. الالو نول 
لذلل ثلا "انم لااض ه#آق قمعل 
مكف «الآلىف عكف لاقف أعىق “امت 
كلق تكقلك عاق "الاق كلاق 13517 

السكان: ١٠كثتك‏ اكلاء ١‏ الا "لايل ملالا 
؟.م 

العالة الوافدة: /851هء 8ؤه, ٠١ملا‏ 

ليبيريا: مهل ١٠٠؟‏ 

ليزانو ادواردو: (00:قن80 ,مسمعنآ) مه 

١176 ٠٠١6 لينينء فلادمير:‎ 


م( 


المارك الالماني: 574 
ماركس» كارل: م٠ءن‏ لا٠ء3ق‏ 1176 
الماركسية ‏ اللينينية: 1148 #"١‏ لل ملالا 14م 


مارلوى جون: (.1 ,08132105 7517 


مالطا: 7417 

مالي: دك 7٠١‏ 

1١١1/٠ ماليزيا:‎ 

مياحثات الوحذنة الثلاثية :)١9517(‏ ؟5هىل /ادىى 
864 


ميادرة كيسنجر (191/5): 1١159‏ 

ميارك حسني: 28٠١‏ 444 

متراتي » ديقيد : (103910 ,لإهدنان184) 4/ا١ا‏ 

المثالية الالمانية: 461 

المثقفون العرب: 231١54‏ ١6١ل‏ الل هملاأك 
١1‏ 

المجتمع العربي: 5ذللء ١‏ للا لاع #كلل 5آاىء 
كال ١1١86‏ 

المجر: إلى ال الاك ل 1١1‏ 

المجلس الاقتصادي والاجتتاعي العربي: 88" ٠‏ هلا 
جثرة ‏ انث باشضت دض > ينيرت ررليك 
ممق لا" "85 ١5ق‏ 555 - 245 
#لاع8 همق كذمق 55١‏ 2558 كك 
ها علا آاآاللء االاء ١كلاء.‏ أكللى 


١18 


اكلض ككم الاكف الإى لاق ككآكل 
ولاق بلاق يلالق محعل لأأدل هلم 
امحل أكدل ١55‏ ل الاك الأدل 
احلل "امحل ه4١(‏ -الاؤنك لاؤ١ل‏ - 
لل هلل للمءككء لاكأكاكثاء مكلك 
بض اطرنال 

مجلس الأمن القومي الاميركي : /810 

المجلس الاوروبي: ٠١8‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: هلالل لالالا, 
مقف 5١و51‏ 

مجلس الطيران المدني للدول العربية: اثلا /29 
تكلم الاض أكقثل ١٠١6‏ 

مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة: /اى8, 5هم. 254 
«لال "الأ اأض هضف ١١1"‏ . كلك ككل 
لا مق برضن بسنت بترن > نكري 
مكل لالاكق الل الل مل كا 16 
لاغ ٠ع‏ مث 557 

مجلس الوحذنة الاقتصادية العربية: 4لاكل. 27٠١/7‏ 
لحف :دف > لقنن بحمفسة حرست تار 
مالل عه لل ا" مالل ولثللء معلل 781515 
د ادك "ادق عق اق 558 - 255 
ودىق لالا؟ق. 548غ2 هك كلذك لاملل 
أكلل "الا “الى لاالالء اكلاء ككلى 
مكلى كاكاق تلاق لالأدلك لإأءل دمحمل 
هلل اللولعك "#امءل 1١868‏ ل لاحك 
كححلك لأقتكف 84١1ل‏ ب كدكاكل لخدلل 
11 -ه١اكال‏ :اكاك مكاكالك ١١‏ 

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: 2858 
ل 

مجلس وزراء المواصلات العرب: 1174 

مجلس وزراء النقل العرب: 4؟7١١1‏ 

مجلس الوفاق: كخل كذملا ١58-155‏ 

المجموعات الاقليمية العربية: 16و 

جموعة الانديزر: 1417 كملق هذل لأأكف -17١1١‏ 
اي ا مكل مد 188 

مجموعة الكاريبى : 141 187 "املا 704 

مجموعة الدار البيضاء: 184 

محرمء محمد رضا: "٠.5‏ 

محكمة الاستثار العربية: 445 


محكمة العدل العربية: 5445 

غلب: (مططعد84) حى "الى ٠١7‏ 

مركز تمويل الشرق الاوسطء القاهرة: 278٠‏ 1087 
لخي ليها 

مركز التنمية الصناعية للدول العربية: ٠ه"‏ رهلا 
عالل مفلل ؤلكل اكلا 

مركز دراسات الوحدة العربية: /ا85©, 2548, 8لاه 

المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضى القاحلة: 
نكر تجتن للضي اعرف تقحل 05 
1١6‏ 

المساواة الاقتصادية: 1١4١‏ 

المساواة الحسابية: 74م 

المساواة النسبية: 74م 

مسعودء» سميح : م7 

مسيحة. سوزان: 517١‏ 

المشرق العسربي: شد نشد احضة لض مففرة3 
مالل مثا ملم /املا 

مشروع ايزنهاور: 7١‏ 

مشروع الربط بين شبكات الكهرباء. براغ: ١78‏ 

مشروع سكر كنانة: /االا 

مشروع قانون الشركات العربية المشتركة: 5الاء 
يفا 

مشروع مارشال: ١م‏ 

مشروع المجمسع المشترك لعربات السكك الحديدية 
للنقل: 1177 11797 

المشروعات العربية الثنائية: 4ث#/ا_ 41 لاء 1١١7“‏ 

المشروعات العربية الدولية: 4لا لالالاء 0/84 ل 
اكلاء 44١‏ 

المشروعات العربية المشتركة: 2798 244-4١‏ 
"ل :هخ كهلل 5س ل علا نل 
"ف "5# لاقف أانف كنف لاآام 
لاه الاف لاطلاه. كلاف فكك كلل 
اححمد ننفت ترففن اطفت يضفت اضفتث 
كلل لاك ككضف #آق ملق لاأقق 
تسل ”الل لإامال /اؤو١ا١ا‏ 

الآثار الاغائية : لالالاء هلالا ٠لا‏ 

الادلة: لاعلا قمر 


- الاطار المنظمي والمؤسسي: 718-11١‏ 
البناء والتشييد: ١‏ الا 8 الاء ١٠5لاء‏ 41 


- التمويل: الالال 5الاء /الالاء الا ٠1لا‏ 

الخدمات: ١الالاء‏ غلالاء ٠4لا‏ ١74ل‏ 

المشروعات العربية المشتركة 

رؤوس الأموال: الال د “ىلالا 17# 
7 

الزراعة: ١"الاء‏ الاء اثال/ا ‏ 4 “الا ١5لا‏ 
.١ ١١“‏ 

الصناعة الاستخراجية: ٠/,الاء‏ 4لالاء 4الاء ٠5لا‏ 

الصناعة التحويلية: 2945 ١الاء‏ مالا 9٠‏ 
ل لي ترتال 

الفنادق والسياحة: ١لالاء‏ 4الاء ٠4لا‏ 

التقل والمواصلات: لظ افد اخفي داتححت 
ال المقال 

المشروعات المشتركة 

- تنسيق الاستثفيارات: 45ت لامك قحلت ؟الاء 
ليرفا 

الصيغ القانونية: /541 - 5949 

والتكامل الاقتصادي: الاق 205417 45ت 53690- 
ل الم كيرف 

ومنظيات التنسيق: 2-5949 ١١لا‏ 

مصر: ههلا هلل 4هكال “كل 5568 ل لاك 
اخشد ” ل تلب يلط نش © مدر 
نض بلس > اللضة الحضة لرسة كرست 
65ل وهخ"ال هكثثل "اكلا «مثل 240٠5‏ 
10 ”25 578 هق 2554 ككق 
حكىق هلاق ل/الاو ٠١55غ.‏ 255. لاؤقء 
لدف “اده هدقف لاأاف كاف ع'آ]ف 
5 “5ه اقم قف لكف ككف 
«لاف ؟” "١‏ ل 5علت شاك كأأك الات - 
#أاك لالاك علكل لاك امت أكالاضل 
مكل ككلال اكلا ع١لالاى‏ لاا لالطو 
ولالل الل غثلا - آاثلالء “اثألل ”اال 
لاقل 55 انل فرعف تنكف أكلى 
"ىف مكالم اكغنم كعف ممعف "على 
لاكف مكلف الاف لالمف مقف اخلى 
تمقف على لاقف كخف كدق ككق 11/5 
كلاق ذلاق لالرق "اقلق معمحنتك كؤنل 
ل 654 1ك دككال كككلك ممالا 

الأمن القومي : ٠م‏ 48487 - 5قمفء 474 


الانفتاح الاقتصادي : معلل خدثل لاقم 

اليطالة: .514٠‏ 54لاو 

تجربة محمد علي: 1788 5١‏ 0757 2754 
ال لاملاء ثلا ١١17١١‏ 

57١ 2517١ التحويلات النقدية:‎ 

- التصنيع : اكلا اكلاء كككل لا 

مصر 

التنمية الاقتصادية: 519 4848٠‏ 

- قطاع التشييد: 2596 55١‏ - 4ك ١١7١4‏ 

- الميثاق الوطبي (1955): "على لاعلى رهم 

الطجرة العالية: /ا8ه. 154هف "كه ءلاهء ؟لاه 
-غشلاه 4ه ااأدك لاحك انك “1117 

وأمن الخليج العربي: 41/4 - 2844 

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا: 46لا» 
كلل الأول 4ؤثلل عكقحل 1١١١4‏ 

المصرف العربي الليبي الخارجي : 8/45 

مصفاة حيفا: 485؟ 

مصنع النسيج المشترك بين المانيا الشرقية وبولندا: ١75‏ 

معاهدات الامتيازات: لزه7؟. 64؟ 

معاهدة الدقاع المشترك والتعاون الاقتصادي. :١46٠‏ 
لال هلال "و" هلل ”هلل إلى 
لامعل ١١84‏ 

معاهدة روما (ل!96١):‏ كك علا دمل لاءكء 
برف ملشاة انض 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية: ؟٠لا.‏ ه٠ث"ا,‏ 
نش ”> اللضش > فض انض ”> لضت فريرة 
ادك ةمسقم 

معاهدة لندن (*184): 14" 

معركة نافارين: 114" 

معهد التخطيط العربي في الكويت: .5٠١‏ 6لاه 

معهد التخطيط القومي في القاهرة: ٠7٠١‏ 

معهد التدريب الاذاعي في العراق: الام 

معهد التدريب الاذاعي والتلفزة في مصر: 41/١‏ 

المعهد العربي لبحوث البترول: ٠ه‏ 

المعهد المشترك للبحوث الذرية في دوبنا: 21077 1897 

المعونات الخليجية : 4+4 :١ه‏ 

المغرب: لاثلاء لاقملل 2.7948 245٠‏ 415 /ا245 
لاآف شام ماف لاأهقضه 6ه 675 
بك كك "الل همكلل ككلاء اكلا 


١86 


فد بتففة فد اخفد احر برض 
كلل اعف “سأكل آأكف عكخف ككلقى 
461 5هاك ١١5١‏ 

المغرب العربي: #١5‏ 5الاء وال بالا للا 
وم ملام ؟إالى ١1/4‏ 

الربر: 8١5‏ لعف 411 

الطجرة العمالية: 517ه. ١لا‏ كلاه الز5 

المفاوضات المصرية ‏ الاسرائيلية: «١9‏ “ل 7 الال ام 

المقاطعة العربية لاسرائيل: 5اثل لالالاء 244 
مه١ ١‏ 

المقاطعة العربية للسلع الرأسالية: ١19017‏ 

المقاومة الفلسطينية: ع الم 241584 ٠١66‏ 

المكتب الافريقي للملكية الادبية: 185 

مكتب العمل العربي: 51/5 

المكسيك: 4ك 05ل مدلل "أدءلء ١١/6‏ 

الملكية الخاصة لوسائل الانتاج: 67٠١‏ 

الملكية العامة لوسائل الانتاج: لاه «لالاء الاك 

المنافسة: لمى. ١١‏ 

منطقة التجارة الحرة: 8٠‏ لاف لاف 01517 2145 
تي فقت تاشت نضا 

منطقة التجارة الحرة الاوروبية: ٠٠‏ 

منطقة التجارة الخرة لامريكا اللاتينية: ١417‏ 2188 
ال را 7 ين 

المنظيات الاقتصادية الدولية: 7*8 2.71١‏ 2794# 
يفف 

المنظيات الاقتصادية العربية القطاعية: #5“ 245 
حعلاء محلل وملا 

المنظيات الاقتصادية العربية المتخصصة: “لم - 84لا 
كلل كلل ##حركق 5كقق كم 3 ا لاحى 
ملحل لاقعلا تعيل لمعل ملاءل 

١1١١8-1١١١* 3081١ الازدواجية:‎ 

المنظيات الاقليمية: 9لا١ ١4١‏ 

المنظيات الجاهيرية العربية: 1417 1817ل 1148 

منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول: 7507 85لاء 
لاملا فالالا العلا عللاء اللاء 
#الاء الا 1١9٠‏ 

منظمة الاقطار المصدرة للبترول: ؟ل/ام 24486 545هة- 
5ك أعل علق ال ادل رتللا 
حكلل الاوك لك مك١‏ 


منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : 17م 
منظمة انترالكترو: 749 


منظمة انترخيم: 741 

منظمة التحرير الفلسطينية: 4ه لاكم2 /ل94» 
6١‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "٠ف‏ "#ا١٠٠لء‏ 
١1١54‏ 


منظمة التعاون في المسائل التعدينية: /ا"١‏ 

منظمة حوض السنغال: /141. 1١98‏ 

منظمة الخليج للاستثارات الصناعية: ١٠لاء‏ ١الا‏ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 2٠١9١‏ 
1١5‏ 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: ٠هث“ال‏ لالخ" لاوا 
لكل اكلا تقثلك ١١١4‏ 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية: مم 2"84 
لاقلل .٠كقدل‏ ه١٠١‏ 

المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة: ٠١91١‏ 

المنظمة العربية للعلوم الادارية: ١1١١5 23١91‏ 

المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس: كن ليث 
لالحيالا 

منظمة العمل الدولية: 28084 #/ا4. 505 

منظمة العمل العربية: 284 85" 8لا 4ه 
“كك مكت كلاك ككلى لاكى4 - حفكى 
أأدلل ١٠١5‏ 

المنظمة المشتركة لافريقيا وموريشوس: ١81‏ - 21486 
5و1 

منظمة الوحدة الافريقية: 2145 1١89‏ 

منغوليا: 74 

الدخل القومي : 17١1ء 1١١4‏ 

مهاجمة المسجد الحرام في مكة :)١191/6(‏ 5.05 

المهرجان الدوني الثالث لافلام ويرامج فلسطين 
(1514): الام 

1١1717 1١57" الموارد الطبيعية:‎ 

الموازنة المركزية: 7194 

المواصلات السلكية واللاسلكية: ١7ه‏ 

مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب: لالم 

المؤتممر الاذاعي الاولء (القاهرة. “19621): ٠/الم‏ 

المؤتمر الاذاعي العربي (القاهرة, 4/٠ :)191٠‏ 

مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية: *5٠‏ 


١ ك4‎ 


المؤتمر الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي : 
2465 

المؤتمر العربي الافريقي الاول (/ا/1910): 411 

مؤتمر العمل العربي (5. ه/ا14ء ليبيا): 569 

مؤتمر العمل العربي(5» 2,191 الاسكندرية): 551 

مؤتمر القمة العربي الرابع (الخرطوم. 24٠٠ :)١951‏ 
ارين 

مؤتمر القمة العربي السادس (/191): 8/86 

مؤتمر القمة العربي السابع (191/4): :7885 

مؤتمر القمة العربي العاشر :)١91/9(‏ 45" 41لا 
يف احكدال 

مؤقر القمة العربي الحادي عشر :)١98٠(‏ معلا 
نكن اطكرن هس 00 تمد 3 
لاه5. كلاق 5كقق)2 ككف "اك هللل 
فلل عاق مرق دلألل أكدلك ككدكت 
لال لالررل ادال مءلال ١1*54‏ 

المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك (8لا319ء يغدام: 4٠ك4.‏ ماءلء 
5ل ه5١٠‏ 

مؤتمر الكيياويين العرب الخامس» القاهرة: 4/اام 

مؤتمر وزراء العمل العرب. الكويت (1951): 2565 
568 

المؤتمر اليهودي» الرباط: ١1م‏ 

مؤتمرات رجال الاعمال والمستثمرين العرب: 1لا 

مؤتمرات القمة العربية: 7/8١‏ 

مؤتمرات وزراء الزراعة العرب (1959): لاه 

موريتانيا: ٠دلال‏ 27847 6قلل خفنل كم" 2.4٠05‏ 
2514 2555 ٠١5ق3‏ 45ق لاكقق لاضأم 
65م ككف كلاف كدقف لاكلاء. مولال 
فكلا ملالا 4لالاء 4لالا, .هلا ١افلاى‏ 
لاكف عحكلى يكل "#اكق :ملك ١5آل‏ 

مؤسسات التنمية العربية : 

- العمليات التمويلية: 6١4‏ ١ه‏ 

المؤسسات العربية لضمان الاسثيار: /81 ١1١54 1١‏ 

مؤسسة التنمية الدولية: 1ه 

مؤسسة التنمية العربية: 8444 

مؤسسة المخطوط الجوية العربية العالمية: /الا 

المؤسسة العراقية للاذاعة والتلفزيون: الام 

المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية: 4غ" لزولل, 


كل 6١٠ل‏ 

المؤسسة العربية للتشغيل: */ا5 

المؤسسة العربية للثروة المعدنية: 1١9٠‏ 

المؤسسة العريبية لضن الاستثيار: 4ه“ مم 
لاقل #9556 45515 5ل!ا5 كم: ‏ أاكحق 
كاوق لالفق “الل مرق عقحل /ا1 11١‏ 

المؤسسة المالية العربية: 4584ء ؟الالىء “الاثم 

موصريء الفريد ج: ازذفا 

الموصل: ه٠7‏ 

مونيه. جان: (ضدع1 ,أعصمه31) الا 

ميتراتي» دافيد: 446 

ميثاق العمل الاقتصادي القومي: 400 ا«4» 
2.154 "57#" 2 هك ملللء عاق دكق 
اكرل ١١4‏ 

ميزان المدفوعات: 1و 


(١ 


تايلس : ه6٠7‏ 

الناصرية: لاء”ا. لم١‏ "ال اهل مهلى وهم 

ناي جوزف: 8148 

ندوة الدوحة (198485): ١٠‏ الاء والا 

ندوة العمالة الأجنبية في اطار الخليج العربي: 844 
لاه اغف لاه 

ندوة الكويت :)١9417(‏ ١الاء‏ 7الاء 11لا 

ندوة المشروعات العربية المشتركة :)١91/5(‏ "4/8 

1١١1/6 3٠١ النروج:‎ 

النزاع الجزائري ‏ المغربي: هالا 

النزاع السوري ‏ العراقي: 41/١‏ 

النشاشييى » حكمت: 4464 

نظام اجازات الاستيراد والتصدير: 40٠‏ 

النظام الاشتراكي : 5 "اه كخدل وثاكل لوم 

النظام الاقتصادي العالمي : اند احساث فقفة 
#كلال "ككل أل خلال 1١41١‏ 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد: 40 ٠١‏ 

النظام الاقتصادي العري الجديد: 2٠١4 2٠١78‏ 
1١١‏ 

النظام الاقطاعي : يالدل 

النظام الاقليمي العربي: 8الاء. 318 - 7# الا 


1١ /ا8‎ 


الالال رمس الال محلل الأنلق كفنت 
11ل لم1١‏ 

النظام الاقليمي للشرق الأوسط: 19 77 815 
5 نحي ررس 001 ا رش ة 
04 بف 0 تمفديل 

نظام بريتون وودز: 14 7لالل 776 

نظام الثعبان الاوروبي: 777 

النظام الرأسالي: 59 اف (731١‏ "ال 
؟عل للادلل مكل مدولاء ١156‏ 

نظام السوق: 2201 50755 

نظام المدفوعات الدولي: 10> 

نظام النقد الأوروبي: .1١7*8‏ 141 709 لاالء 
4لا ١٠1517-ه؟؟‏ 

نظام النقد الدولي: كا وغل ٠١“‏ 

النظام النقدي الفرنسي: 57٠١‏ 

نظرية الاحتيالات: 1717م 

النظرية الاقتصادية التقليدية: 9ه 5٠٠١‏ 7ه؟ 

نظرية اليداوة: 4174 

نظرية التخلف الحضاري: 4717 

النظرية التقليدية للتجارة الدولية: 5م - همف افع 
كق لاق 4ق درك عدلق 5”ع 

نظرية التكلفة والمنفعة: ٠.٠‏ 

نظرية الحل الافضل التالي: ١66‏ 

نظرية شىء خير من لا ثىء: ه6١‏ 

نظرية كبش القداء: 2800 71م 

نظرية المزايا النسبية: ١617‏ 

نظرية النظم العامة: 48417 

النظم الاقتصادية والاجتماعية: 45. 58. لك الاء 
الا مك١‏ 

النظم السياسية: لالم 2857 

النقط: /51؟ك. 8كا “ىلل غدل لاك لفقل 
كؤقل وك 5ك كلمئخلل لباوت لاكقى 
لمكق #عئم امي كقؤف هلال همقل كاقل 
اعق كأق "كق لاهظة- كامهق كأقثلت 
لاءءل كلاكاكف لكات مولكف ممكالك 
حفدلال ١٠٠ا١١‏ 

الاحتياط العالمي : 41417 

الاستهلاك : كالم 

الأسعار: ١٠ل‏ 44ل 7ع “ل قحف ولف 


*قضق 6660 لاقف الاك هلالل فى 
أأىك 45؟ - افق كملق عمف تكق 
ل ١١٠٠١‏ ل سعدلا #الدل ملدل 
لل 154ل الاك "الأ لاا 

- الانتاج : لالالحى هححلن /م5لا 

- الحقول: 355 

الصضادرات: كنف مهف هلالال اق ككقى4 
لاق ١١5‏ 

الصتاعة : /ثه6؟ 

العائدات: /الايم. مثهة_ لا٠م,‏ هوف كمف 
لكف "كمف حمف ملعت امك كلسل 
يلل مكقرّ 5ق 40١‏ - أكقف ككفل 
لاكق الاق "الاق لألرف لاككك لول 
لمكال ١1١1/8‏ ّ 

الفوائض: 2594# 4ؤقلل مضه لاف اهف 
'علمك كقعلل تكف أكققل لاأخقلف ديق 
هق 45 لاأاكق حدر #هددل هأمل 
"الال ١١58‏ 

النفقات الحكومية العربية الجارية: 064 

النفقات الحكومية العربية الرأسالية: هه ةمه 

نقل التكنولوجيا: 041 ترك حم برا 
وكالل .كلق ١١٠١‏ 

1١848٠ نكروما:‎ 

النمسا: ؟/9؟ 

غيري »2 جعفر: 4564 

نبر الاردن: 78" 2*٠٠‏ 

نهر النيل: 4لا 

٠٠١ التيجر:‎ 

نيجيريا: 144 ملل الإلاء 1١.“‏ 

1١946 : نيريري‎ 

تيكسونء ريتشارد: /الالمء 8/الم 


رهم 


هاس: 855 45/4 

الحجرة العمالية انظر انتقال العمالة 

ال هجرة والجريمة: 511 "117* 

الهلال الخصيب: 7/ا؟ 

الحمند: ورف لاولل الالال "الالال ككف ملاق 
مم كمه 


هويزء توماس: ١/8‏ 

هوفيان. ستائل: 8451 

هولتدا: ؟الا 1 

الهوية العربية: 2515 554 

هيكل» محمد حسنين: 2715 ١١81١‏ 

هيئات الاذاعة والتلفزيون والسيتا العربية: الام 
هيئة الاذاعة والتلفزيون التونسية: ١٠/الم‏ 

الحيئة العربية لاتفاقية الاستثار: 4848 


60 


الواردات العربية: لاه 2554 115ل ١١65‏ 

الواردات الزراعية العربية: 1١١68 ١١187“‏ 

وثيقة استراتيجية تطوير التربية العربية: ٠١517‏ 

وثيقة التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط: 8117 - 
و١‏ 

وثيقة المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي 
العريي المشترك: "4٠‏ /11"ا. 40/584 
لل لل ا ا اللا 

وثيقة الوحدة المصرية ‏ الليبية (191/7): 8517 

وحدات النقد العربية: ٠لالا ‏ الالاء 41؟ 

الوحدة: 916 935 

انظر ايضاً التكامل 

الوحدة الاقتصادية بين العراق والجمهورية العربية 
المتحدة (4ه9١):‏ ٠5م‏ 

الوحنة الاقتصادية السورية ‏ الاردنية (1965): 
م 

الوحدة الاقتصادية العربية: 54لال ١5‏ لل ه٠لل‏ 
نفضة نتنسد بحمضسة ‏ ارد لضن > ارقن 
“لل الال حيفكق "احم أاكللء أكلض 
لاكلى "ألق وفعلل ململ الاكل أاككقك 
46ل ه66١١‏ 

الوحدة الالمانية: 48لا, 854٠+‏ 865 

الوحدة الامريكية: 86/ا 

الوحدة الايطالية: 88لا. 8065م 

الوحدة الثقافية العربية: 1١١98 »1١91/‏ 

الوحدة الثلاثية (مصر ‏ سوريا ‏ ليبيا): 8854م 

الوحدة السياسية: لالاء 4لا 

الوحدة السياسية الاوروبية: *ا/ا 


الوحدة العربية: و١‏ "ملسن #زخ 1وثل بال 
5 54ت "*هلوء ١تللء‏ كنف همال 
لاكلف ؟الى الف ذكآف كأكآف كلل 
وى عقى 5هم ل معفل كاكىف فلعلق 
ا كعدلك الك لاقأاك كتؤللء 
هلل عكلل أكلك كلالكف لالاطك 
خالا خحماك ١146‏ 

العوامل الاجتاعية: /288. 464 

العوامل الاقتصادية: ١٠68م‏ 24869 4517 

والاشتراكية: 4686م 

والمشاركة الشعبية: 48١١158-1اكء‏ أهاكء 
كلاكك هملاكك ١189‏ - ك4ذاكف لمذللك 
004 ""#اقلاك 1514 ١١158-1١1١9451‏ 

الوحدة المصرية ‏ السورية: 94 2/5506 مكلل 
اكللء اثلالء كلف اأآف 5مم - مل 
494 :485 

الوحدة النفطية: 37 ,4٠١‏ ١٠.ق‏ 3١و‏ 

الودائع العربية الخارجية: 55لا ٠78‏ 

- الاستثارات الاجنبية : 2157 /51للء 7417 

- الاستثيارات المستهدفة : 7 الال "الالال اثلالا 

الوطن العربي 

الامستعيار: 751 ل هقلك "الل 1ه 6ثلاء 
١هكل‏ ملل 6ثلاء كخذلل ١كلى‏ أثلق 
شل ف نفد بحسل 

- الانقلابات العسكرية: ٠هلاء‏ 41لا 

- البنوك الاجنبية: 1١195‏ 

- التباين الاقتصادي: 9417؟ ‏ 95ل 2004-9587 
وبا د /الالل شلال ب هقلالء كمف أكل 
اك [ثبطف #“"ل ١١1؟‏ - مكف لأاكقف 
وحعل “الال فكلك عوسعلك أملكل 
يفكال 

- التبعية الاقتصادية: لاهكل 755 ال الال 
نيف افد برلل الخد الخد" شكرة 
نقضة يفضة اسن فد تيف >5 اشفة 
ككلالء لاأكلل شكلاء حافكيىف فلاف ذفكق 
عق ككق يفكقف الاق 'كققف أكقله 
كد نفدل يجنا لحتل قداث 
سنن يننا سنا برف 01 
لمعقكل عمال املك ملك كمال ه 


ذكلال همكاك لاكلك كلاككث الاكق 
ولاكل ١م1١‏ 

التبعية التكنولوجية: 2795 791 

التركيب الاجتماعى : 85/ - كقلك 5 عق انق 
ل ككلك كتحلك لأكلث الاكك 
1-ملااك عولاك لاملا 


- التصنيع: :/ع»" الاك اثلا كل لم18 - 


اا 4١ال‏ "ءاعدل معءكل 65٠3ل‏ 
يف #رفنلان 


١١55 التضخم:‎ - 


- التعدد الايديولوجي : 7847 

- التعليم : مم 

- التغلغل الاوروبي: “5لا هلل الل كال 
حكلاء الالاء حدلاء كملا 

التفاوت الاجتماعي والطبقي : 6ملا - كقل 
ل خلال 07١1١154-1ا‏ 

- التفاوت العلمي والمهني: 41/ا - 37١٠م‏ 

- توزيع الدخل: 031156 ١١55‏ 

الحكم العثياني : 8 ١لا‏ لاملا 0784 

دخل الفرد: 7ؤلل وال الالال 4الالاء فل 
و 

الدين الخارجي : ل اليل 

-السكان: كلل 54لا الالاء كلالاء فلالا 
ْْن[ن”, 

١١67 1١81١ الفجوة الغذائية:‎ - 

المساحة: 7/59 الالا 

الناتج المحلي الاحالي: 295ل )الالال فلالا لامقء 
رعق 118-65 

مصادرة الحريات: 1١١4/8‏ 

- النظم الاقتصادية: 645 

-نظم الحكم : االالاء 44 اك «ولكء ململ 
ل ١1‏ 

الوظيفية الجديدة: 2194 1١994‏ 

وكالات توريد العيالة الآسيوية: 88ه ‏ للمه. "لا 

وكالة التنمية الدولية الاميركية: لالاثا, ١١٠١8‏ 

وكالة الطاقة الدولية: 1١٠ل ٠١١7"‏ 

الولايات الاوروبية المتحدة: “الا 


الولايات المتحدة الامريكية : الا عىم الف ١5له‏ 
أل ااهل لكل ع قل 0ل لاحل 


ا هك كل ككل ااخكلء كر 
ال رش 6 ير الس © يلضف 
نشي امنلضش > رفصت انض > ارسي يفضي 
موص الاك ا"الل, الالال "على الى 
؟#كعلى لاقض ]الام - الاق اغلم - مممقى 
لاقل أعفق “انلقف نلق أكق ماق 
الاق لاكف الاق كف لمققف ١اتكلق‏ 
ال سشععل كادف “#"اهاك لاهال - 
أكلل كال لاأاكلاكف ١١55‏ 

- سياستها الشرق أوسطية: #15 7الالال رارف 
فزق هلا 818٠‏ - فخقلف 1١١6‏ لال 
لالا١ك.‏ الاك "الاك لاك قال 
146 كعلاككف هملااكق لالاككف كل١ا١(‏ - 
١ما١ا‏ 

- الكونغرس: ل/الا"ا,) 89م 506 

الهجرة الاوروبية: 9ه ٠همه‏ 


ري 


اليايان: 3785 لاف كلالى 4لالى قم 

أليياني» أحمد زكي : 8461 

اليمن الجنوبي: 274 2.578 24458 454 الم4 
٠ص‏ 5ق لاقق لااآامهق ١ه‏ 15م 
5هف إكف ككف ملاص لالاى لا(ك 
حاك اك - كاك ؟اكلال اكلالء ١‏ لمالا 
ثلالل #لالل كاملل ١تلل‏ ؟اكلال دحقى 
وللض تيكل لاك “الاض اللم 435١‏ 
يأكق ملاق كلاق لاقق ١١5١‏ 

اليمن الشإالي: 4 كاكلالل حككثل ملاق /الاع, 
فاق ١م25 54١٠‏ 355 لاقاق لاامه 
4ه افق هف أاكف مكف مام 
لاكأك شاك ؟"؟ ل هلاآك مثك كال 
«لالا. “الالال طللالا. كلالا. الا وتلا 
كلل ةم ب ع٠علىم‏ هالى #كنف املف 
«قضل ككل شلاة لالاكق "اقق + ال 
ال 1 

التحويلات النقدية: "117١‏ 178" 5آأل "1١‏ - 
تند لذ أخذة 


الزراعة: 1414" -لا5تك قلاق ١١1794‏ 


الصادرات: 18ت ٠لا‏ الى 


ميزان المدفوعات: 51374 514 ولاو يموتء. عبد الحادي: ؟الا 


الحجرة العيالية: /81م. 48وق هذه الاف 5لاه اليهود: 28٠5‏ 15م 
لاف ححف لالالت مل يوغسلافيا: “الال 4/٠‏ 
- الواردات: 78ت 794" اليونان: "1١١2 75١9‏ 


لخن 


الال من منشورات - 
مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية: 
حقوق الانسان قي الوطن العربي ١40( )١(‏ ص - 51 [.ل./ ؟ 5) « سين حفيل 


م عنالعروبة والاسلام (؟)(-548 ص -184 للل./ 1 5) 60000060060 220602222060060 أل. عصمت سيف الدولة 

ا الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية واليشرية (7) (184 ص ٠‏ : لل.ل./ ؟ 5) .0 فاجي علوش 
مواقف الدول الكبرى من الوحدة العريية: 

1 موقف فرنسا والمانيا وإدطاليا من الوحدة العربية )١( 155868- 1١414‏ 

(*4ه ص - ١55‏ للل./ 17 5) فوم مم م ممم ممه وه ووه وومةه ممه م 000000 2-00-0000 د علي محاقظة 

ا الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) 

(0اص-84١٠لل.ل./ )51١‏ لالص توي وا وا امار أو لان ماح امت لاا م143 مجفوعة مِن الباحتين 
8 فحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة (سلسلة كتب المستقيل العربي (7)) 

(4غ2 ص -54للل./ ٠١‏ 5) حدم دع ووو دود ومو كام أو أخوو و شقانو لدو حد.ر1 «مجموعة من الماحصث 
8 تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (54ه ص - ١5١‏ لل.ل./ ١5‏ 5) ون عو نا ادا دده ود د بل" «قفاوة فكرية 
18# التصحر في الوطن العربي ١5(‏ ص - - : لل.ل./ 5 5) 000 220000000000000 ف محمد رضوإن الخولي 
1 كيف يصنع القرار في الوطن العربي (١١؟‏ ص - -٠ل.ل./‏ 1 5) ............ اد ايراهيم سعد الدين واخرون 
8# صناعة الانشاءات العربية (757 ص - 50 للل./ 5 5) ان 1ق عا ع وك 6و للد لامج “نا اتطوان يجان 
8 التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (417 ص - ٠١7‏ للل./ 7١‏ 5) ا 000000000 
8 السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (5178 ص - ١77‏ ل.ل./ ١١‏ 5) .000000000000 قدوة فكرية 
1 الفلسقة في الوطن العربي المعاصر (71؟ ص - 4لال.ل./ 8 5) ممه 0 00-00000000006 فدوة فكرية 
8 نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة ١97(‏ ص - 5؛ ل.ل./ ؛ 5) ...22 د علي خليفة الكواري 
5 الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي ١75(‏ ص - 2٠‏ ل.ل./ 5 5). د. راسم محمد الجمال 
© صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية 


(سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) (١77,ا‏ ص - 4غ للل./ ٠‏ 5) لل م دالا ا اشام مَسلم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (4؟1؟ ص ١518-‏ للل./ ٠١‏ 5) ممعم 000000000000000 قدوة فكرية 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل... طبعة ثانية 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) (750 ص -28 لل.ل./ 1 5) .0000 همجموعة من الباحثين 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهونة والوعي (777 ص ١‏ ل.ل./ 4 5). د. عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) 

(78 ا ص-55للل./ 51) لماه ا لوطا اس ان لم له ا وا قا 1ه 22 7< مجموعة امن الماحسين 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التذمية في اطار وحدوى ١١7(‏ ص - 717 ل.ل./ ” 5). د. محمد رضا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي - الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتون ... طبعة ثانية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراة (9)) (770؟ ص -86 للل./ 1 5) ...0 د عيد الله عيد المحسن السلطان 
التعاون الانمائي بين اقطار مجلس التعاون العريي الخليجي: المنهاج المقترح والاسس المضمونية والعملية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (1)) (517؟ ص -84١١[للل./‏ ؟7١‏ 5) ...2ق قود حمدي بسيسق 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثانية 

(07اهص-5؟2١لل.ل./‏ ؟517) 000 اا 0-0 
مصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: من الصراع المحتوم... الى التسوية المستحيلة 

(5م0اص - كا للل./ 3 5) ا ال ادا اق حسين :تافعة 
اللغة العربية والوعي القومي (44: ص - ١١5‏ لل.ل./ ١7‏ 5) اداع ولا ل علا حا ند كفوة فكزية 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (5)) (543 ص -111[لل./ ١15‏ 5) 0000ل وميض جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي /19471 -1577 (سلسلة اطروحات الدكتوراه (5)) 
(غغ:؟اص-5ىللل./ 2 5) م ا تا صم كم قا اهالة ايو كر ستعووي 


الهجرة الى النفط ... طبعة ثالثة (- *؟ ص - 0ه ل.ل./ © 5) ملم ل .00-00 له تادر قرجاتي 
العرب وافريقيا (4؟47 ص - 18١0‏ ل.ل./ 18 5) اج ج000 0 0110 
الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جدهد ... طيعة ثانية ١57(‏ ص - 78 ل.ل./ 5( ...0 د. عدنان مصطقى 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي (سلسلة كتب المستقيل العريي (4)) 

(65اص-86[للل./ 2 5) ا 8 22010 (مجموعة من الياحسين: 
الحياة الفكرية في المشرق العربي ١95-1١45‏ (71ا ص -5ه للل./ 1 5) ...... أعداد مروان بحيري 
التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) 

(5937 ص -15لل.ل./ )5٠١‏ 00 ا 0 
العمالة الاجنبية في اقطار الخليج العربي (”الاص - ١7١‏ ل.ل./ ١17‏ 5) .00000000000 فدوة فكرية 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات . 

9الاص_الال.ل./ 2 5) ...020220-2-200 لء أبراهيم سعد الدين ود. محمود عيد الفضيل 
جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠٠١5(‏ ص - 5٠١‏ للل./ 37 5) .000000000000006 فدوة فكرية 
الصراع العربي الاسرائيلي: بين الرادع التقليديوالرادع النووي(144اص ٠١-‏ ل.ل/ ١‏ 5). امين حامد هويدي 
ببلدوغرافيا الوحدة العربية ١48٠-١404‏ - المجلد الاول: المؤلقون ‏ القسم الاول: بالعربية 
(١١٠اص--71لل./ ٠١‏ 5) لم 000660060000060 ...20-006 مركز دراسات الوحدة العريية 
ببلدوغرافدا الوحدة العربية ١98٠ ١1048‏ المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية 
٠١93(‏ ص - ١51١للل./ ٠١‏ 5) لمم 0 00 00000 0000000-0-006 مركز دراسات الوحدة العربية 
ببليوغراقيا الوحدة العربية ١18٠-١408‏ المجلد الثاني: العناوين ‏ القسم الاول: بالعربية 
(-٠ئأ*ص-842دلل./ ٠6‏ ؟5) مم عع هل 0 60 000000660006000 2-0200 مركز دراسات الوحدة العربية 
ببلدوغرافيا الوحدة العربية 148٠ - ١404‏ - المجلد الثاني: العناوين ‏ القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية 
(134اص -484للل./ ٠١6‏ 5) لمم عه هه ه00 6000000 0000-0-20 مركز دراسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1180-١904‏ المجلد الثالث: الموضوعات (ثلاثة اقسام) 

(الالالا ص - 940 للل./ 18 5) لمم هه 0 00 00 00 20002-00000600 مركز دراسات الوحدة العربية 
النظام الاقليمي العربي ... طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة ("لاا ص - 77 ل.ل./ 7 5).. جميل مطر ود . علي الدين هلال 
التطور التاريخي للانظمة النقدية في الاقطار العربية ... طبعة ثانية 

ا ص -2١١[لل./ )5317١‏ لمملا ممه لل م نمه 000000000 .0000000-0-000 0ل عيد المنعم السيد علي 
مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) 

(#0 ص-95للل./ )5٠١‏ ولو ودوك ابو م لال ل ل مك ولاو اودكا 125 ٠.100‏ امجموعة عن الباحسين 
الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية 

(4غ1 ص - 6٠0١‏ ل.ل./ 51) 00 ا ااا ا 
المواصلات في الوطن العريي... طبعة ثانية (6 +١٠‏ ص - 48 ل.ل./ 1 5) 0 00اا0 00 
السياسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 

(504 ص -44 لل.ل./ 5 5) م ا ها ا 0011 امجموعة من الباحتين 
دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة (سلسلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ 

(ثلاء ص - 115 للل./ 1١١‏ 8) اا ا اد و لك اتن روط م000 مجموعة من الناحثين 
التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية 

(574 ص-؟١لل.ل./ ١١‏ 5) ل ا ا ا ا دن ققنوة فكرية 
المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية (57ه ص ١77‏ ل.ل./ ١١‏ 5) 0000000 
الامكانات العربية... طبعة ثانية ١175(‏ ص - 7١‏ ل.ل./ 7 5) محا ل .22242241 اق على تصناق 
صور المستقيل العربي ... طبعة ثانية 7١1(‏ ص - ٠0‏ ل.ل./ © 5) ...اد ايراهيم سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الحديد... طبعة ثالثة (5 ٠١‏ ص - 'الال.ل./ 7 5) .......... د. سمعدل الدين ابراهيم 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة ... طبعة ثالثة (417 ص -1535 ل.ل./ ٠١‏ 5) ...0 ندوة فكرية 
التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر 15017 19170 طيعة ثالثة (سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) 
(41 ص- ٠٠١‏ للل./ )5٠١‏ مومع لا ممح جع لاله العامة وو كلد كو لول 3002 2< * ل أمارلين حصن 
البعد التكنولوجي للوحدة العربية ... طبعة ثالثة ١١17(‏ ا ص -358 ل.ل./ 7 5) ...0 اق أتطوان زحلان 
القومية العربية والاسلام ... طبعة ثانية (١4لاص‏ -185 ل.ل./ ١5‏ 5) 0007 0 ااا 0 
التكامل الذقدي العربي: الميررات ‏ المشاكل -.الوسائل... طبعة ثانية 

(-*لاص-8لا١لل./8١51)‏ مي 1د 5لا رحو عاد لحل م لخر شو و3 1 223 2 0351230610 نذؤة فكرمة 
هجرة الكفاءات العربية ... طبعة ثالثة (15؟غ ص - 5 ٠١‏ للل./ ٠١‏ 95) 00000620000020 قدوة فكرية 


التعريب وتنسيقه في الوطن العربي... طبعة رابعة (سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١(‏ 

(774ص -110للل./ 17 5) 

هدر الامكانية ... طيعة رابعة (- ١4‏ ص 7١‏ للل./ * 5) 

تحليل مضعون الفكر القومي العرمي... طبعة ثالثة (- ٠٠‏ ص -4: ل.ل./ ٠‏ 5) 
يوميات ووثائق الوحدة العربية 148 (451 ص - -5: لل.ل./ 5 5) 

دوميات ووثائق الوحدة العربية 7٠١  صالال١( ١985‏ ل.ل./ ١‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
يوميات ووثائق الوحدة العربية 7١7( 1١947‏ اص _- ١11١‏ للل./ ٠١‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
يوميات ووثائق الوحدة العربية 19147 (؟ لاص 7٠١١‏ ل.ل./ 5١‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
يوميات ووثائق الوحدة العربية 1١941١‏ (8ا١١‏ ص - 780 لل.ل./ 25 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
دوميات ووثائق الوحدة العربية ٠١78( 154٠‏ ص-- 980 ل.ل./ 1:5 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
دوميات ووثائق الوحدة العربية 1941/4 ... طبعة ثالثة (7*لاص - 7١١‏ ل.ل./إ: 5 5) ٠٠١‏ مركزدراسات الوحدة العربية 
القومية العربية قي القفكر والممارسة... طبعة ثالثة ( 14 ص 155 [للل./ ٠١‏ 5) 

اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسأئة الوحدة: دراسة ميدانية طبعة ثالثة 

(الالاص - 50 [لل./ 9 5) 

النفط والوحدة العريية ... طبعة خامسة مزيدة ومنقحة (الاا ص - 14 ل.ل./ 1 5) 

أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقيل... طبعة تالثة 

)5 1١١ /.لل[٠١8- ص‎ :44( 

دور الادب في الوعي القومي العربي ... طبعة ثالثة (577 ص - 4 ٠١‏ لل.ل./ ٠١‏ 5) 

خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية... طبعة ثالتة 

(1774 ص - 14 للل./ 1 5) 

دور التعليم في الوحدة العربية... طيعة ثالثة ( 740 ص -571 ل.ل./ 7 5) 
8 من التجزنّة الى الوحدة ... طبعة خامسة (444؟ ص -18 ل.ل./ ٠١‏ 5) 


سلسلة التراث القومي: 
الاعمال القومية لساطع الحصري 


ا آراء واحاديث في الوطنية والقومية ...)١(‏ طبعة ثانية ٠١4(‏ ص - 77 ل.ل./ ” 5) 
8 احاديث في التربية والاجتماع (1)... طبعة ثانية ٠١4(‏ ص ٠١‏ لل.ل./ 1 5) 
صفحات من الماضي القريب (") ... طبعة ثانية (40 ص - ١1‏ ل.ل./ ؟ 85) 
العروبة بين دعاتها ومعارضيها (4)... طبعة ثانية ١77(‏ ص -78 للل./ 7 5) 
محاضرات في نشوء الفكرة القومية (5)... طبعة ثانية (ا/ا١‏ ص - 58 ل.ل./ 5 5) 
آراء واحاديث قي العلم والاخلاق والثقافة ...)١(‏ طبعة ثانية ١80(‏ ص - ٠؛‏ لل.ل./ ؟ 5) 
آراء واحلديث في القومية العربية (/) ... طبعة ثانية (5 ٠١‏ ص - 7١‏ ل.ل./ ” 5) 
آراء واحاديث في التاريخ والاجتماع (8) ... طبعة ثانية ١44(‏ ص -78 ل.ل./ 5 5) 
العروية اولا! ()... طيعة ثانية ١1757(‏ ص -58 ل.ل./ ” 5) 
دفاع عن العروية ...)٠١(‏ طبعة ثانية ١114(‏ ص -78للل./ 7 5) 
في اللغة والادب وعلاقتهما بالقومية ...)١١(‏ طبعة ثانية ١١١(‏ ص -71 ل.ل./ 5 5) 
حول الوحدة الثقافية العربية (؟١)...‏ طبعة ثانية (4:4 ص -18 ل.ل./ >" 5) 
ما هي القومية؟ ...)١7(‏ طبعة ثانية 7١1(‏ ص - 47 ل.ل./ 5 5) 
حول القومية العربية )١4(‏ (الالا ص - 14 للل./ 1 5) 
الاقليمية. جذورها وبذورها 5١ 4( )١9(‏ ص -8؛ للل./ © 5) 
ثقافتنا في جامعة الدول العربية )١5(‏ (154 ص -78 ل.ل./ ؟ 5 
ابحاث رفن القومية العربية 0 (غ7غ ص -؟١١١‏ ل 3 5( 
سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري/ ” مجلدات (175١7ا‏ ص - 4٠١‏ لل.ل./ 8١‏ 5) 
سلاسل الناشئة 

© سلسلة دريبوع بلادي» 8 اجزاء... طبعة ثأنية ( ل.ل./ دولار واحد لكل جزء) 

18 سلسلة «فقى العرب» 7 اجزاء... طبعة ثانية (7 ل.ل./ دولار واحد لكل جزء) 


* الاسعار بالدولار وتشمل اجور البريد الجوي. 


الدكتور محمد لبيب شقير 


© حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 
/ام+5, وعلى دكتوراه الاقتصاد السياسبي من جامعة 
باريس سنة ١94675‏ 

8 عمل ببيئة تدريس الاقتصاد السياسى بجامعة القاهرة. 
واسهم في انشاء كلية الاقتصاد فيها 

8 وف عهد الرئيس حمال عبد الناصرء تولى منصب وزير 
التخطيط اثناء فترة الخطة الخمسية الأولى في مصرء ثم 
وزيرا للتخطيط والاقتصاد ثم وزيرا للتعليم العالي 
6 حتى مايو ١9/١‏ 

* يعمل حالياً مستشاراً اقتصادياً لصندوق النقد العربي 

© كتب العديد من المؤلفات التي من أهمها: العلاقات 
الاقتصادية الدولية .)١4557(‏ العلاقات الاقتصادية بين 
البلاد العربية »2)١4648(‏ التنظيم الاحتكاري للسوق 
العالمية للبترول .2)١95٠0(‏ وتاريخ الفكر الاقتصادي 
.)١969(‏ 


مركز دراسات الوحدة المريبية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص .ب : ١١-5001‏ - بيروت - لبنان 
تلفون : 86١1١6285‏ لالمه1 8١‏ - 0377م 


برقيا: «مرعربي» 


تلكس: 781١5‏ مارابي 


